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0 ْ لعا م ره 
وريه الزى ا نشاها او لمم 
وهوبت إخَلق كليم "رمدي" 


سيور 


7 السّنة الراجة والارجون ا 


ابرّول : 


بسم الله . . وف مستهل عام جديد . . تسرى فيه العدالة نابعة من خازبها عل أبدى 
رسلها. . نعرف تحن امحامين موضع أقدامنا . . قضاءا وأقفاً متعيدا ومتبتلا فى سبيل 
أشرف وأقدس الرسالات . . المق والحرية . 


أله 


5 


وباسم الآمة" ِ 

وباس المكلفين المناغخين من حملة مشاعل الحق والحرية وضيئة نقدم العدد الأول 
من العام الجديد فى السنة الرابعة والآربعين فى موعده المضروب بعدما كان قل تراختى 
صدور العديد من أعدادها فاستطعنا اجتداز التخلف حتى توطد الآمل فى يقيننا إلى ان 

بكون إلتفاتنا فى مستق.ل أيامنا إلى التطوير والتغيير الذى يحقق أمانى امحامين فى صحيفتهم 

لتوفى واب رسالتهم العامة ولاتقابية . 

وأننا إذ نكرر النداء إلى الزملاء بأن بكرن التفاتهم إلى صصفتهم مرالقعا إل مغرف 
احتياجا:هم فلا يضن زميل برأى أو جهد أو تصويب حّى ترج فى صورة أقرب 
إلى الال المشود ٠.‏ 

وفى هذا أعدد يلس كل زميل هن مطالعته إباه أن أحدث أحكام النقض المدى 
حتى ينابر سلة م١‏ قد تضمتتما صمائفه وأن القوائين اأنى صدرت حتى شهبر أغسطس 
سن م#جه١؟‏ تأخذ مكانها من هزه الصحائف دون أن تنكون قد نشرت فى أى صميفة 
أو ججلة أخرى : 

إننا وحن على مشارف العام الجديد ندخر من الجبد والرغية الجادة فى أن تكون 
صحيفة الحامين مرآة تنعكس فبا كل أمائييم وخواطرثم . 

إن محاولة جريئة هادفة ستكون فى الأعداد القادمة إن شاء الله ٠‏ 

وإى أن نلق فى موعد لقاء قريب أدعو لكل زميل بالسراء والرشاد . 

ثقيب الحامين 


و شاوه 


انلع تساك 
النضاسال 


الحكم ١١: ١‏ من يونيه 9و1 

اداششيك بدون رصرد : أصل الشيك ٠.‏ عدم 
وجوده . لاينى وقوع جرعة المادة بوم 
عقوبات .للمحكة أن سكون عقيدتها 
يكل طرق الإثبات فى الدعرى . 

ب س سماع الشهود : أمام المحسككة الاستثئافية . 
غير مازم ؛ إلا أن يكون ذلك اتحقيق 
دفاع جوهرى”. ص ١‏ 

المكم : 

ا س دعوى جنائة : انتضاؤها عفى الدة . 
انقطاع الدة ؛ بإجراءات التحقيق 
أو الانهام أو الحاكة ء وكذلك بالأمر 
الجناتى أو بإجراءا تالاستدلال . سريان 
الدة من حديد ابتداء من يوم الانتقطاع 
الادة ب 1 اج. 

ب ل خيرة : الضاهاة ٠م‏ تنظفىقانون المرافمات 
ولافى قانون الإجراءات بنصوص آمرة » 
يترتب البللان على عتالفئها» عدم طلب 
محقيق إجراء معين في خصوص محملية 


المضاهاة . الهى على الحم بانه أخل 
محق الافاع لا يقيل . ص » 
الم 6 
نقض : إجراءات الطعن ؛ أسبا ب الطعئ بالنقض » 
المقدم من الثيابة العامة ٠‏ وحوب التوقيع 
علمها من رئيس نيابة على الأقل . التوقيع 
عليها من وكيل أول الثياية . 
المسكم 3 


أ 0ك تفش م الإذن 4 0 عدم تعيال إسم المأمور 


ص ©" 


الأذون له بإجرائه . لا بعيبه . 
باد تمتش : اتنفيله . خاو إذن التفئيش من 
0 0 0 9 .8 5 «ءخج 1 
تعياإن مادو ل بعيثة لجر اثه , صدةتثفيلمه 
ععرقة أى واحد دن مامورىي الشبط 
القضانلى . ص ع 
المي ه : ؟١‏ من يونيه ١537‏ 
| صيدلة: جرعة صرف أدوية للمرخى من 
عمادة الطبيب الخاصة بغير ترخيص بإلشاء 
صيدلية . وصف التهمة . طلب النبابة 
عو 8 
تطبيق عقوي الادتين ٠ع‏ وم من 


القانون /1 لسنة 8م11 . قيامالمحسكة 

غير وصفف الثهمة وإضافة مواد أخرى 

من القانون تنص على عقوبة أشد . 
تطبيقهاء إخلال بق الدفاع . 

ب ل جرعة : عدم بانعناصر النهمة الجديدة » 

إدانة المنهم يمواد الاتهام وعواد أخرى , 

يعدن إنصاح عن أى اللرعتين عاقبت . 

فصور. 

ال كم د 


دغوى حنائية : دفاع *كرة الثنىء المممغى » 2 0 


ص ع 


تسييية , مأ يعبنه » سحل مجارى , 
ص + 
المي ا: 

| - دفاع : تقض « وظيفة متكمة النقض » » 
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق 
الفصل فها » من النظام العام » جوز 
إثارته لأول مرة آمام مكنة النقف . 
شرط ذلك : ألا تكون هناك حاجة إلى 
إحراء عقيق موطوعى آخر 2 ذلك عن 

وظفة حكمة النفض . 
اسه - : بطلاته لعدم التوقيع عليه فى الميعاد 
القانوق ٠»‏ السك يذلك , إثباته : 
بشهادة من قل الكتاب بعدم حصول 
الإبداع , الاستناد إلى وسيلة أخرى , 
لا ودى: 


المسم 4: 

قانون المرافعات الدلية : لا ترجع إليه 
المحسكمة الإنائية إلا عند الإحالة عليه 
صراحة فى قانون الإجراءات» أو عند 
خلاو هذا القانون من نص على قاعدة 
عامة وردت في قائون الرائمات . 


ص > 


إغفال السك فى منطوقهالقضاء بعةوبة على 
أحد النبمين فى الدعوى » رغم إشارته 
فى الأسباب إلى ثبوت النهمة قبله » خاو 
قاثون الإجراءات من إداد حم لحسذه 
الحالة . وجوب إعمال نص امادة ,ركم 
مرافمات . ليس للنيابة أن تلجأ إلى 
ال محدكمة الاستئنافية ل كال هذا النقص . 


٠ب‏ عل حوية الثىء اللحسكوم فيه : لا ترد إلاعلى 


منطوق احج ٠‏ ولا عتد أثرها إلى 
الأسباب . 
المسكم 9: 


اعت 2 تفعصعحة ؛ حضور الهم فى جمييع 
مراحل التحقيق والما كة . صدوره 


فى مواجبته بعد أن أبدى دفاعه . الخطأ 


من وإ 


فى اسم جد المتهم . هو مجرد خطأ مادى . 
جوز تصحيحةه ٠١‏ 

ب د قانون الإجراءات الْنائية : إغفاله النص 
على رسمطرريق الطعن فى قرار التصحررم . 
عند نجاوز الحق فيه . وجوب الرجوع 
إلى أحكام قانون الأرافعات المسدنية , 
المادة مم » علة ذلك . 

ج سل طعن بالنقض : قاصر على الأحكام 
الموضوعية النهائية . الطعن في القرارات 
والأوامر . لا محوز إلا بنص . 

دل نقض : صدور أمر من المحكمة بالتصحيح 
فى الحدود المرسومة فى المادة رمم 
.سج . الطعن فى هذا الأمر باللقض . 


لاءوز. ص م 


الحك, ٠١‏ :هلمن يوليه وتخا 
معارضة : فى حج غيانى . تحاف امهم عن حضور 
الجلسةالأولى . حضور عحام عنه , تقدعه 


شبادة طبية تفيد مرض الهم . القضاء 

ياعتبار المعارضة كأنها لم تكن دون 

و الإشارة إلى هذا العذر ؛ وإبداء الرأى 

ويه ين إخلال تمق الدقاق كما مريت 

الحم . 
المكم :1١١‏ 


روار: جرعة استسال الهرر الزور 0 عتصرها 


١١ ص‎ 


المادى » - باستعيال المحرر ف زور 
من أحله ٠‏ الا عير ة تحقق النتجة 
المرجوة . مثال , 

الحسج ؟١:‏ 
غرفة الانهام : قرار إحالة » خلوه من أسماء 
القضاة الذين أصدروه . الدفع ببطلان 


١١ ص‎ 


هذا القرار يكون أمام محكمة الموضوع » 
« ذلك إجراء سايق على الحا كة » إثارته 


أمام حكة النقضش 5 ص ؟*١‏ 


الحكم 5١:١‏ من يونيه ١5515‏ 
محماكة جنائية : إجراءاتها » الأصل أن تبنى 
على التحقيقات الشفوية الى نجرمسا 
الحكمة بالجلسة ء في عضور النهم» 
وتسمع الشهود مادام ذلك مكنا . 


ص ؟١1‏ 


الزن 


المع 5 : * من يناير ١951‏ 
: اتدائى ء أسبابه ؛ إحالة ممكمة 


الاستكناف إللها : مدلولًا . 
5 إصلاح زراعى : لبس فى العانون ,اا 


أ داحم 


: ١: المج‎ 

| قتل عمد : عقرية المادة غ#م/» عقوبات , 
كفى لتطبقها ؛ ثيوت استقلال الجريمة 
المقترنة عن جناية القتل » وتعيزها عنها » 
وقيام المساحبة الزمنية بينهما . 

ب - دقاع : لفت نظره بالجلسة إلى الوسف 
الصحيح للتبمة عا بشددها » وإلى مادة 
القانون المنطبقة خلافا لما.جاء بقرار 
الاتهام . مطاليته بالمرافعة على هذا 
الأساس ٠لا‏ إخلال مق الدفاع . 


١" ص‎ 


الحم اه 

إجراءات الحا كة : محضر الجاسة . وجوب 
خر بره لإثيات ما خرى بالجلسة 2 
| والتوقيع من ركدس الحكة وكاتمها على 
كل صفدة مئه . الادة عفنا امج 8 
رد عدم التوقع على كل صفحة منه ' 
لا كرتب عله بطلا ن الإجراءات ع6 ما دام 
أن الهم لاندعى أن شيعا تمادوت 

فى المحاضر غخالف اللقيقة . 
1 ص ١8‏ 


ادل 


عيء ابتدانى , أسبابه , عدم إحالة عكمة 
الاستثناف إلا . 

دس إلترام 0 تنقيذه » استصالئه ؟ تأجله 8 

ه - لئة قضائية : إسلاحزراعى ؟ اختصاسها . 


لسنة ؟هو١‏ ماعنع المالك لأ كثر من | و - عقد : شمريعة المتعاقدين . 


مائتق فدان من أن يضمن إقراره 
ما شام من التحفظات . 


ز - ظروف طارئة : تطبيق نظريتها على قانون 


الإصلاح الزراعى ٠‏ ص ١١‏ 


لاوا تاجيا 


لمكم ١‏ ؛ هن فبراير ١931‏ 

مؤهل درامى : شيادة القبول بالمدارس الثانوية 
الكر ة » معادلئيا بشهادة إعام الدراسة 
الابتدائية » المدارس الثانوية القى يعتير 

النواح فى امتدان القدول مها معادلا 

ده الشهادة 0 شورط اعشار الطالب 

حاصلا على شهادة إعامالدراسةالابتدائة ٠.‏ 

٠‏ ص بو" 


: ١هجملا‎ 

١‏ هركب : سقوطه 0 ميعاده 0 شرط تطبيق 
المادة ٠ه‏ من القسم الثاق من اللاحة 
المالية للميزانية والحسابات . 

ب ل مدة خدمة سابقة :حم بضمها » أثره 
على القرارات الصادرة بتخطى المحسكوم 
له فى الترقة قبل تقر يرالضم ؛ عدم سقوط 
هذه القرارات » شرطه , ص .ب 


:١ومكحلا‎ 


' موظف : شرطة ؛ مجلس ) اليو ليس الأعلى » نظام 
الثرقة قبل ص دور القانون ٠٠م‏ 
أسئة 1م8١‏ : حق حالس البوليس الأعلى 


فى ترقة أحد المعاو بل مع تأخير أقدميته 
فى الدرجة المرق إلها بدلا من ركه 
فى الثرقية » القول بأن تأخير الأقدمية 
ص بابما 


١ 


عقوية د« 

الحم 0 
كادر العال 8 تطبيقه عمال 1 ن بصفةمؤقتة 5 
ص ا 


المج ١؟ ١١:‏ من فبراير ١531‏ 
جوعة تأديبية : ذنب تأديى » اختلافه عن الجرعة 
الجنائية » قأعدة ألا جرعة بغير نص . 
ص بم 
المكم ؟؟: 
موظف : حكومة سودان » مبعد » تعبينه » شمرط 
اأؤهل الدراسى . 
المج انف - 
ات موظف : تأديب , محقيق ابتدائى » قصور 
فيه تداركته الحا كة التأدبية . أثره . 


ص بم 


ب - إثبات : قرار إدارى ٠‏ سيبه 4 ضياع 
أو راق التحقيق » طياعبا » أثره ٠‏ . 
ص هوم 
1 الحم 4؛؟: 1 
تأديب : قرار تاديبيى » صصدوره قبل العمل 
بالقانون 197ؤ لسنة برموا محفيق » 
تأديب إدارى » إجراءاتهما . 


ص ام 
الميمع ه؟: ١‏ 
١‏ رسم دعوى : طلب إعفاء مئه » ميعاد 
رقعهء 
د عدون ذرهات» تضوصة و وويلة 


تاسعة » سلطة تأديةغختصة . 
ص بام 
المكم 55 1 لما من فبراير ١551‏ 
]| سلطة : إساءة استعالها ؛ موظفف » تديه 
لدة سنة للقيام بأعباء وظيفة درجتها أعلى 
من درجته ».ترك في الترقية إلى درجة 


هذه الوظيفة رغم استيفائه شروط 


المادة «بمن القانون رقم #٠٠١‏ لسنة 
١دواء‏ ترقية من لم يصاح أصلا لشغلها . 
ب ل موظف : ترقيته ؟ ندبه » الندب العنى 
فى المادة ؟؟ من قانون الموظفين ٠‏ 
1 ص 88 
الحكم ا؟: 
١‏ ب إجراءات : التداعى أمام القضاء الإدارى» 
قيام المنازعة الإدارية صحيحة » بطلان 
إجراء تال كالإعلان ٠‏ 


ب دعوى : بطلان أصلى » الطعن فى حم 
بطريق البطلان الأصلى , حي صدر عند 
شخص بدون إعلان شور الجلسة 
المحددة لنظر الدعوي إعلاناً صحيحاً :5 

ص يوسم 
الحم 4 

موظف : تقربر سنوى » كفاية الموظف » تقدير 
درجتها » درجة جيد , تعديل تقددر 
الكفاية وحعله «الدر جات » اعتبار درجة 
حيد ثانى مراتب الكفاية » صدور قرار 
وذ المايةتقدرها بدرحات بداعبام7ا 
ونهايتها .و ؛ أساس وضع التقررر 
السنوى عن عام ١9#‏ ؛ تقدير كفاءة 
الموظفف عن هذا العام بدرحة جيد 

ص "ع 
الحم ا 

كادر : عمال القنال » انسوية سس احصيتة ا 
صدوره قبل إعادة توزيع العامل إلى جبة 
أخرى ص 45 


الحم :2 


مورظف : تأديب 0 حق رئيس دبوان الجاسيات 


فى طلب تقديم اموظف إلى الحساكة 
التأدسة ‏ بد سريان هذا المعاد . 
ص لام 
المكى ام : 
موظف : سئة 2 تقدرها ( اعماد شهادة الميلاد 
أو شبادة رسية مستخرجة من دفاتر 
الموالد فى هذا التقدبر ٠‏ قام شهادة ' 
التطعيم مقامها ؛ شرطه . ص 4غ 
المكم ++ : ه؟ من فيراير 1551 
١‏ عمد ومشايم : كاشوف المرشحين المنصوص 
علها فى المادة الرابعةمن القانون ١١5‏ 
لسنة بامية؛ » شرط. اعتيارها نهائية ٠‏ 
ب اجهل ومشام 0 معاد الشور المتصو ص عليه 
فى الادة السادسة من القانون ١‏ 
لسنة باهة؟ ء فى طلبات الإضافة 
والحذف من كشوف المرشحين , 
ما يترتب هلى عتالفته . 
الحم مه 
عقد إدارى : مزايدة » تأمين تاق حاف 
الراسى عليه المطاء عن دقعه فى اليعاد » 


ص م5 


جزاؤٌء 0 عو بض 0 مطالية مسا ء حالة 


حوازها . 


الحكم غ؟: 
طعن : تنازل عن الدعوى »؛ الطءن في المج 
ااصادر بوقف تتفيد القرار المطاوب 
إلغاوّه » التنازل عن دعوى الإلغاء و 2 
حمكة الموضوع يثرك الخصومة » أثره 
٠‏ على طلب وقف التنفيذ . 
المكرءم: 


ص 5م 


ص لاغ 


مدة خدمة سابقة : شرط يها » العمل السابق 


قاريء عدادات أو مراقب تابلوه » 


والعمل اليد ند مدرس رياضة أو علوم . 
ص لا 


المكم 5م : 
ادر : تقل من الكادر السكتانى إلى الكادر 
الإدارى » خاو ملف خدمة الموظف 
معن قرار صرح به » استخلاص التهقل 
من أدلة واقعية ٠‏ قرار النقل الضادر 


بعد ذلاك . ص ار 


المكم 7 
إعانة غلاء العيشة : إعاتة الغلاء الإضافية » منتم 
موظفىمنطقةعمال القنال إبإها » حكته؛ 
حالة الموظف المفصول بقرار من ملاس 
قيادة الثورة وافق عليه مجلس الوزراء 
قضى بصرف صاق امرتب وإعانة الغلاء 
عن المدة المضمومة مشاهرة دون أية 


مرثيات إضافة . ص هع 


اك دن 
3 ين 0 0 
28 - 9 رض 


الحسكم لم؟ .٠م‏ من ينابر و١‏ 
د تظلم : إثات حدوثئه . 


باد نبابة إدارية : موظفف » تعبينه يوظيفة 


أخرى ؛ فصله . ص ٠6م‏ 
المكم قم : 
جزاء إدارى : محقيق ٠‏ ص اه 


اقصناءجالالاسنئنات 


المكم '؛ : كين نوثير دوا 
كرون : الختصاصهم بالحي ؛ دفع يعدم 
اختصاص المحكة ؛ محكم » تنازل 
صمى - ص هه 

المكم «غ : ه من يزاير ١951‏ 
تنازل عن عل محارى : إغنال إعلان مسلحة 
الشرائب به » فى مدى الستين يومآً 
من تاريخ حدو ثه » مسكولية الأطراف 
المتعاقدة عن متاخر الضرائب ؛ تضامن . 


مض 56 


أمر نكا 


الحسم 6: 
اتقطاع عن العمل : إجازة دراسية ,» طلبمدها 0 
رقضه » قصل . ص ”هم 
المكم 4١‏ :5 من فبراير 1١53517“‏ 
يف : موندس »اتهاء خدمته» إستهالة . 


ص 0م 


المكي 44 : ١‏ من ينابر ١9531‏ 
خصومة 0 انقطاعيا ( أنواعه 0 سقوطها ؟ مدة 


السنة مبدأها. ص مه 


' المكي ه؛ : ه من يناير ١551‏ 
ضريبة . تكاليف » خصمها » قيمة إنخار العقارات 
الى تشغلبها النشأة . ص باه 


الحسكم 5غ :5ه من فيراير أكة١ا‏ 


ضريبة : أرباح فعلة , محاسية على أساسها سنة 


غ5ةأ » أصحاب للبن الى الستلزم 


الحصول على دبلوم عالى ٠‏ صم 


المكم ا : ١من‏ فبراير ١5503‏ 
عريش : مسافة ؛ مبعادها ؛ استئناف 0 معاده ؟ 
ضرسة « طمن فى قرار لجنة الطعون 0 


ص ةم 


مبعاده . 
المج م: : ؛ من مارس ١55١‏ 
| ضيريبة : صم » | كرامية » مستندات من 
عمل المول» قبعتها . 

ب شمركز : ذات مسثولة عحدودة » الشركة 
فى معنى الفقرة الرابعة من الادة الأولى 
من الكتاب الأول من القاثون ١5‏ 
لسنة بوسر( . 

ح س شركة أجنبية : شرط خضوعها الضريبة . 

و ضيربية : الاهتداء بالق نوناافر نسى فىتفسير 
قانوني! . ص ..ك" 

الحكم هع :لا من مارس ١5359١‏ 

ضرية : سنة أساس » ق81ه لسنة غ96١‏ » 

ق ١٠١9‏ أسنةمره؟١‏ . ص "1١‏ 
الحكم 6٠‏ :م من مارس ١931١‏ 

١‏ حم : نقضه 2 تقيد الحكة باتباع حم 
النقض »؛ مرافعات م 4غ ؟؛ جرعة 
جمركية » تقادم . 

ب لجنة جمركة : اختصاصها » شرطه » 
صل ل البضائع المهرية . 

الحكم ١ه:‏ 

ضرببة : سنة أساس ؛ سئة قياس ؟ وحدة النشاط 
وشكل النشأة ومصدر الريم . 

ص غ» 


ص ا 


المكم ؟66 : 48 من أيريل كوا 
أ د استعناف : ميعاده َ ضرمة عامة على الإراد 
نب الم ضرمة :كت عمل ء كنة طمن م 


ص 86> 


لمجم *ه :ه من يوئيه ١431‏ 
ضر سة : حق مسلحة الضرائب فى تصحيح 
الإخطار أو تعديله . ريط الشرببة 


بطريق التقدير . ص باك 


الحكم 4ه :لم من نوقير ١911‏ 
إعلان : خصم » محل مختار » مكنب مهام ؛ غياب 
المطلوب إعلانه . ص برك 

المكم هوه ١:‏ من يثاير ١9519‏ 
ا موّجر : إعادة النى, الستأجر إلى أصله . 

ب ل طعن بالتزوير : جحمرز رسمى . 
ص و" 

المكيم ١ه‏ : ؟؟ من يناير ١931‏ 
تعسف : في استعيال الحق ؛ قلاحدة »عدم مراعاة 


أصولما 5 عن .ا 
الحكم لاه : 
عقك . تفسيره ص ١‏ 


أ دعوى : تدؤل » مصلادة 6وتملة . 

ب -س ععد : فسحه من تلقاء نفسة . 

ج لس إصلاح زداعى ا ملكية أفل من قسة 
أفدنة فاضلة بين لللاك . 


المكهوه 3 


| دعوى استدياق : بع )2 إقافه »شروطه 1 


ص "ا 


٠؟‏ هن ينابر ١5517‏ 


ب - دعوى استرداد : لسسع وقلة . 
ج ل عيب جوهرى : تعر يفه . 


ص 95 
المكم 50 : 


استعناف مقا بل 0 طلب حديد) إثار 4 لأو 3 درة 


أمام الاستثاف . ص بتو 
الحم 0١‏ : 
مرض الوت : محديده . إف 


المكم +5 : /ا؟ من فبراير ١93717‏ المكم 56 :ة؟ من مابر 1537 ار 

5 5 5 2 قاض - ا عدي 0 قاضاأا 0 
بعوى أصلية 2 ممأ اكنتحة للطءمن بالئز وبر ؛ قاصى البيوع حكنه ١‏ 8 "كونه م للامور 
الأستعحلة » استعناقه » اختصاص » نظام 


اا داف عام » محكة الاستئتاف »حقها فى إحالة 

الحكم سه : ١١‏ من مارس ١55715‏ الاستئناف إلى المكة الختصة بنظره . 

هبة : أموال مستقيلة ؛ هبة للورث »مال منقول ص يوبا 
لابنه الصغير للائفاق منه على باء متزل ٠‏ الحكم 56 : ؟؟ من يواية ١551‏ 

250 سارة : رخستها ء نقل ملكية السيارة » قبل 

نقل قيد الرخصة . ص إلر 


الحكم هو-: #خؤءهنمارس ١5515‏ 


بصمة خم : حهلها أو إنكارها 6 اقمناع المحكة 


الحكم 51 : ١١‏ من يونيه ١559‏ 
ظ بلكة صغرة : حايتها الدقع 4 يعد صدور 


بحا أثره . ص إقلا الحم الع الملسكية . ص الى 

٠. 9‏ ع سل 

3 

6ه ع 
الحكم م" : ١؟‏ من| كتوير ١9317‏ ( الواد 6/اك د ةك ( لا تصرف 
تعورضش ؛ عن الفصل التعسئى » أساسه ) المسثو لية مكافاة لباءة المدمة أو بد ل مبلة 
التقصير 3 و ليس عمل العمل الازد ار. ص اير 
ص كال/ 


ا الحكم 1:1١‏ 8؟ من تيسمير ١9317‏ 
المي وه : 56 من وكير 5635ا. 


1س خدم منازل : ومن فى حكمهم » المادة هم 
منالقانو ن وو لسنة بوه ء علة استشنائهم 


| مؤسسة التأميناتالاجتاعية »علاقتها بالعامل 
وصاحب العمل ؛ القانون ؟ة لسنة .وه 


8 1 إلزاميا متضامنة مم صاحصس العمل 
من تطبيق قانون العمل 0 قيام الخادم ا( 3 1 


سمل آآخر لاءؤثر ؛ الحيرةبالعمل الأساسى 
انطباق القانون المدنى على خدم المنازك 


بالتعويض عن الفصل التعسفى وبدل 
مهلة الإنذار 3 خطاً 5 


ومن فى حكنهم » بواب المسكن الخاص | ب. مكافأة نهاية الخدمة »رفع دعوى بها على 


من عداد الخدم »بوب العارة الاستغلالية المؤسسة وحدها ء المادة مه من القانون 
بلسرى عليه قانون اتعمل » علة ذلك . مه لسنة يوم ١‏ شيل تعديلبا بالقانون 
ب ب محا شئثون العال : اختصاصمبا مجميع ع١‏ لسنة ١ك‏ ) »عدم اشتراك صاحب 
الدعاوى المتسلقة بعلاقات العمل أيآ كان العمل عن العامل لا يعفها , إأزامما على 
القانون الذدى مكنا أحكام عقد ' أساس الخد الأدنى للا'جور» المادة يهن 


العمل الواردة فى القانون الدق 1 من القائون به لسنة وه ٠‏ صرهم 


المكم 87١‏ : ١؟‏ من ينابر 5ذ١‏ 
| - دعوى , تنظر على وجه السرعة » خضوعها 
للقواعد العامة فى ر فع الدعاوى . 


نايا لمعا لات 


أوامر الأداء » طبعتها وطرق الطءن قفهاء 
السيد رئيس الحمكة فتحى عبد الصبور » 

رئيس الكتب الفتى عحكة الاقض . 
ص هم 
ملاحظات على القاثون رق + لسنة عحورء 
٠‏ ا بتعديل بعض أحكام قانون الحاماة 
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ب ل لكان تقدير : 


طعن فى تقدير ها أمام 
المحمكة الابتدائية » طريقته . 


ص كم 


والبعجوث 


دم امن أسئة /باهة ١‏ » للاسئاذ تمر 


للاريه الحاى . ص إهرة 


الحسكنة الختصة بنظر دعوى استرداد التقول » 


للا ستاذ أحمد طارق اليابلى الاي , 


١٠١" ص‎ 


انقد تحرو 


الوا 


قانون رقمغ7؛ اسنة ##ىيةؤ ؛ بتعديل ,حش أحكام 
قائون السلطة القضائية . ص ١‏ 
قانون ركم و لسنة سحو » فى شان تنظم 
إدارة قضايا الحسكومة . ص ١١‏ 


غ )”ع 


مين 


بالإصلاح الزراعى ص 7" 
قانون 0 عم ا ئة لاي 8 تعديل يحض أحكام 
قانون دم 4م سن عدوطاءقى 3 الاعتراضات 

دور 0 المقدمة من الستولى د 

من م 


ارايت رسرا ور 


قرار رقم كره! لسنة 5و١‏ ء فى شان تنظم 
وزارة الإصلاح الزراعى وإصلاح 


الأراضى . ص وم 


قرار رقم /ااره ١‏ لسئة بوط »2 فى شأن تنظم 


الميثة العامة للاصلاح الزراعى . 
ص بم 


مذكرات إبضاحية للقوا نين 


مذاكرة إبضاحة 0 للقانون رقم ١‏ لسنة »يه ١‏ 0 


ص “ام 
مذ كر إضاحة ؛ للقانون دم سع لسلة سكةؤ . 
ص غم 
مذكرة إيضاحية » لاقانونرم عع لسنة و١‏ . 
ص هع 


هع ص 


مذ كرة إيضاحية » للقانون رقم 4ه لسنة 1 . 
ص "غم 
مذاكرة [رضاحية » للقانون رقروره لسنة *5و١‏ . 
ص لمع 
مذاأرة إيضاحية : لأقانون رقم الاسنة سه . 
ص مع 
مذاكرة إيضاحية » للقانون رم غ5 لسنة ٠>‏ . 
ص لوع 


انجلاباة 


ا أ سر 
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١ 
1958 نويه‎ نما١‎ 
1س شيك يدون رصيد : أسل الشيك . عدم‎ 
٠ وجوده . لايننى وقوع جرعة الادة 1910© عقوبات‎ 7 
. للمحكمة أن تكون عقيدتها بكل طرق الإثبات ف الدعوى‎ 
. ب - مماع الشبود : أمام الحكة الاستثانية‎ 3 
. غير ملزم ؛ إلا أن يكون ذلك لتحقيق دفاع جوهرى‎ 

الميادىه القانونية : 

١‏ عدم ؤجود أصل الشيك لا ين 
وقوع الجربمة المنصوص عليبا فى المادة /بم«م 
عقوبات وللمحكمة أن تكون عقيدتهافى ذلك 
بكل طرق الإثبات ولا أن تأخذ بالصودة 
الشمسية كدليل فى الدعوى إذا ما اطمأنت 
إلى صحتها . 

؟ ‏ من المقرر قانوناً أن المحكمة 
الاستثنافية تقضى على مقتضى الأو راق 
المطروحة عليبادون أن نكون مازمة بسماع 
الشوود إلا أن يكون ذلك لتحقيق دفاع 
جوهرى أغفلته محكنة الدرجة الآولى . فإذا 
كانت مخاضر الجلسات قد خلت قُْ در جى 
التقاضى من أى ادعاء حصول مو بااصورة 
فى تاريخ تحرير الشيك ومن أى طلب إدعوة 


الجنى عليه لمناقشته فى ذلك ؛ وكانت الحكية 
الاستئنافية قد رخصت للتهم « الطاعن » 
بتقدم مذكرة فى أجل حددته فل يقدمها 
قَُ الاجلالمضروبقإن قضاءها بتأيد الحسكم 
المستأنف لاسيابه ولآن الطاعن لم بأت يديد 
فى دفاعه يكون صحيحاً لآ يشوبه القصور 


ولا الإخلال>ق الدفاع . 


لمرو 

«و.. حيث إن مبى الطءن هو الخلا 
فى القانون والقصور في التسبيب والإخلال #ق 
الدفاع ٠‏ وفى ذلك بقرل الطاعن إنه أبدى 
فى دفاعه وفى مذكرته المقدمة إلى محكة ثالى . 
درجة أن أصل الشيك محمل تارخاً لتحريره 
هو ١/١٠/46؟١‏ وتارمحاً لاستحقاقه هو 
ياك لهذا ودليل ذلك أن محقق الشرطة 
أثبت فى حضره أن الشيك حمل الناريع الأول 
بيها أثدت فى صورتة ااشمسية ااقدمة من المدعى 
المدنى أن تاريخ استحقاقه هو التاريم الثاتى 
وأو صْحَ الطاع نأن يدا عبت وتلاعبت بالصورة 
فأزالت منها تاربع التحرير , وطلب دعوة المدعى 
المدلى لماع شبادته في هذا الخصوص لكن 
المكة ١‏ يجب هذا الطاب ول محقق دفاعه وداتته 


3 العدد الأول - السنة الرابعة والأربعون 


اس سرس سس م 


جرعة إعطاء شيك لا يقابله رصيد مستئدة 
إلى الصورة الشمسية مع آنها لاتغنى عن الأصل 
ولا يصح الاستناد إليبا كدايل . 

و« وحيث إن الحم الايتدائى دان الطاعن 
مجريمة إعطاء الشيك لا يقابله رصيد قاثم وقابل 
للسحب مستند؟ إلى صورة ثعسية قدمها المدعى 
اللدلى لشيك مستحق الأداء فى آخر أ كتوبر 
سنة برمةا وموقع عليه مئ الطاعن ومسحوب 
على بنك مصر فرع الاسماعيلية وإلى إفادة من 
الينك تقد عدم وحود رصيد لاساحب . وعرض 
الى لا دفع به الطاعن من أن محقق الشرطة 
أثبت أن تارم الشيك هو أول أكتوبر وأن 
تاريم الاستسقاق المثبت فى الصورة الشمسية هو 
آخر ا كتوبر ورد الحم على ذلك فى قوله 
« إن ما أثيته الحقق المذ كور هو جرد خطأ 
مادى وأن المكنة تطمن إلى الصورة الشمسية 
التى تمل تار عا واحد هو تار الاستحقاق » 
لا كان ذلك » وكان عدم وجود أصل 
الشيك لا يننى وقوع الجرعة النسوص عليبا 
فى الادة سس من قانون العقوبات وللمحكمة 
أن تكون عقيدتها فى ذلك ,كل طرق الإثباتث 
ولما أن تاحك بالصور ة الشمسية كدليل 
فى الدعوى إذاما اطمأنت إلى متها » وكان من 
القرر قائونا أن الحكمة الاستثنافية تقذى على 
مّتضى الأوراق المطروحة عليها دون أن تكون 
مازمة سماع الشهود إلا أن يكون ذلك لتحقرق 
دفاع جوهرى أغفلته مكفة الدرجة الأولى . 
ولاكانت عحاضر الحلساتث قد خلت فى درجق 
التقاضى من أى ادعاء محصول حو بالسورة 
فى تاريخ تحربر الشيك ومن أى طلب لدعوة 
المطعون ضده لمناقشته فى ذلك » وكانت المحكمة 
الاستثنانة قد رخصت الطاعن بتقديم مذاكرة 


فى أجل حددته فل يقدمها فىالأجل الشروب ٠‏ 
على ما تبين من الفردات الى أمرت المحسكمة 
بضمما محقيقاً لأوجه الطءن 0 قصدر ١‏ 
الطعون فيه بتأييد المج المستأنف لأسيبابه 
وأضاف أن الطاعن لم يأت يديد فى دفاعه . لا 
كان ذلك » فإئه لا يكون هناك أساس لقالة الخطأ 
فى تطبيق القائر ن أو القسور أو الإخلال عن 
الدفاع بما يتمين معه رفض الطعن موضوعاً » . 

( القضية رقم ١٠١15‏ سنة 91 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة السيد أحد عفيفى وعمد عبد السلام 
وعبد الحايم البيطاش وأديب مس وختار رضوان 
ااستهارين ) ٠‏ 


؟" 
١‏ هن يونيه 14571 
اح دعوى حنائية : انقضاؤها ,عضى المدة ٠‏ 
انقطاع المدة “بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو الحا كة, 
وكذلك بالأمر المنائى أو بإجراءاتالاستدلال . سريان 
لمدة منجديد ابعداء منبوم الانقطاع , المادة/ (أ.ج ٠‏ 


ب اس خيرة : المضاهاة » ل #نظم فى فانونالرافعات 
ولافى قانون الإجراءات بنصوص آمرة يترتب البطلان 
على عنفاافتها » عدم طلب تحقيق إجراء معين فى خصوس 
عملية الضاهاذ . النهى على المي بأنه أخل عمق الدفاع 
لايقيل . 

الميادىء القانونية : 

١8و11 مفاد ما نصت عليه المادان‎ - ١ 
إجراءات أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية‎ 
تنقطع بأى إجراء يم ف الدعوى بمعرفة‎ 
السلطة المنوط بها القيام به سواء أ كان من‎ 
, إجراءات التحقيق أم الإتبام أم اجاكة‎ 
. وسواء أجربت فىمواجبة امهم أو فغيلته‎ 
وأن هذا الانقطاع عينى يمتد أثره إلى جميع‎ 


قضاء عيكة الدقض الجزائية 0 


المتهمين فى الدعوى ولو م يكونوا طرفاً فى 
تلك الإجراءات . أما بالنسبة للآمر الجناق 
وإجراءات الاستدلال فإنها لا تقطع المذة 
إلا إذا اتخذت فى مواجبة الهم أو إذا أخطر 
بها بوجه رسمى فإذا كانت إجر أءات التحقيق 
التى اتفذت فى الدعوى فى مواجبة الجنى عليه 
والتهم الأول قد صدرت من ساطة التحقيق 
الختصة ومن نديته ندباً صحيحاً من مأمورى 
الضبط القضائى ما تنتس أثرها فى قطع مدة 
التقادم بالفسبة إلى جميع المتهمين فى الدعرى 
فإن ما اتبى إليه. الحم المطعون فيه من 
رفش الدقع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى 
المدة يكون سديداً وصحيحاً فى القانون . 


؟ لم ينظ المشرع المضاهاة » سواء 
فى قانون الإجراءات أو فى قانون المرافمات 
بنصوص آمرة يترتب البطلان على مخالفتها , 
إذ العبرة فى المسائل الجنائية إنما تكون باقناع 
القاضى بآن إجراء من الإجراءات يصح 
أو لا يصم أن يتخذ أساا لكشف ال حقيقة . 
وإذا كانت المكمة قد رأت أن أوداق 
الاستكنتاب الى اتخذها الخبير أساساً 
لإضاهاة هى أوراق تؤدى هذا الغرض »؛ 
وأن المضاهاة النى كت كانت صحيحة 
واطمأنت إليبا الحكية فلا يقبل من الطاعنين 
العودة إلى مجادلتها فما خلصت إليه منذلك , 
ولا تثريب هل المكمة إن هى اعتمدت 
فى تكوين عقيدتها على تقرير الخبير المقدم 
فى الدعوى المدنية التي انتبت بالحم برد 


ويطلان ارد مو ضوع الجرعمة . طالما أن 
هذا التقري ركان مطروحاً بالجلسة ودارت 
عليه المرافعة . 
وإذلكان الطاعنان أو المدافعان عنهمأ 

لم يطلبا تحقيقإجراء معين فى خصوص عماية 
المضاهاة فلا يقبل منهما النى على الحم 
المطعون فيه بقالة الإخلال بالدفاع . 

( القفية رقم 4175" شنة 1" ف رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مود حلمى خاطر وعادل يونس وتوفيق 
أحد الحدن وود إساعيل وحسين صفوت السرى 
الستفارين ) . 


1 
١‏ من يونيه 1١151‏ 
تفش : إجراءات الطعن ٠‏ أسباب الطعن بالنقض » 
القدم من النيابة العامة . ودواب التوقيم علا درنس 
نيابة على الأقل . التوقبع عليها من وكيل أول النيابة . 
المبدأ القانوق : 
استلدمت الفقرة الثالثة من المادة مم 
من القانون رقملاه لستةوه ورف حالة رقع 
الطعن بالاقض من النيابة العامة أن يوقع 
أسبابه رئيس نيابة على الآفل , فإذاكان 
الثابت بالأوداق أنالذى وقع أسباب الطعن 
هو وكيل أرل نيابة جنوب القاهرة فإنه 
دين القضاء يعدم ول الطعن كاد 8 
( القضية رقم «ع” سئة 89 ف رئاسة وعصوية 
السادةٌ الأساتذة السيد أحد عفيقى وحمد عبد السلام وفيد 
المليم البيطاش وأديب نصر وغ#تار رضوان الستشاريث). 


7 العدد الأول - السنة الرابعة والأرعون 
0 


١959 من يونيه‎ ١١ 
عدم تعيين إسم الأدور‎ ٠ اس تفتيش : الإذن به‎ 
5 الأذون له بإحراثه 2 لا يعيية‎ 
تتفيذه . خلو إذن التفتيش من‎ 
عوة تنقيذه 20051 أى واحد‎ ٠. ثميات مأمور بعيلة لإحراثه‎ 
٠ من مأمورى الشبط القضاق‎ 


الا حم تفتئيش : 


أ سد عدم تعيين سم المأذون أه باجراء 
؟ ‏ إذاكان إذن ااتفتيش لم يعين 
مأمق 1 يعسيه لوجر أنه فاه لا قد فصحة 
التفنيش أن بنغذه أى و أحد من مأمق رى 
ألضيط اأقضاك . 


( القضية رقم عع" سنة 9ل ق بالفيكة الساينة ٠)‏ 


ن 
من يوفيه 1517 

اس صيدلة : جرعة صرف أدوية المرفى منعيادة 

الطبيب الخاصة بغير ترخيص بإنشاء صيدلية . وصف 

اللهية . طلب النيابة تطبيق عقوبة المادتين + 99م 
من القائون ١*9‏ لأسنة هه9ذ . قيام الحسكمة بتغبير 
وسف التهمة وإضافة مواد أخرى من القانون تنس 
على عقوبة أشد . تطبيقباء إخلال يق الداع . 

ب عل جرعة : هدم يان عاصر التهمة الجديدة . 
إدائة اللهم ,عواد الاثهام وعواد أسشرى » دون إنصاح 
عن أى الجرعتين عاقبت . قصور . 

؟ -إذا كانت التبمة التى أسندتها النيابة 
إلى الطاعن وجرت اللاكة على أساسها هى 
أله صرف أدوية لمرضاه الخصوصيين قبل 


الحصول على ترخيص بانشاء صيدلية خاصة 
بعيادئه » زه الجرعة المنصوص عليهبا 
ف المادة ١‏ ع منالقانون رقر /ا؟1 لسئة وهو١‏ 
والمعائقب عليها بالمادة بم من ذلك القانون . 
وكانت المحكة الاستئنافية عند توقيع 
العقوبة قد ذكرت المادة .٠م‏ من الققانون الى 
تعاقب عن جربمة أخرى تختلف عما أقيمت 
به الدعوى من سحيث الآركان والعناصص ,2 
وكانت عقوية الآخيرة أشد من الآولى 
دون أن تلفت نظر الطاعن إلى هذه التهمة. 
الجديدة فإن الحى يكون مشوبا بالإخلال 
عق الدفاع ٠.‏ 

ات كانت احكة :وقد أضافك 


ترمة جديدة وطيقت مواد الانهام ومواد 


أخرى من ذات القانون » دون أن تلفت نظر 
الطاعن .لم تبين عناصر وأركان هذه التهمة 
الجديدة وجمعت بين المواد الخاصة بابر متين 
ول تفصح عن أى الجر تين عاقبت » وكانك 
الآدلة التى استندت إليبا لا تؤدى إلى توافر 
أركان الجر بمة الثانيةء فإن الى المطعون 
فيه يكون قد أخطأ القانون [إذ جاء قاصرآ 
ومتخاذلا ومين نقضه . 

اموي 

و.. حيث مما ينعاه الطاعن على الي 
المطمون فيه الخطأ فى تطب.ق القانون والفساد 
فى الاستدلال» وفى بيان ذلك يقول إن الحم 


دانه عقتضى الادة ..م من القانول رقم /ا؟ا 


الادة  »‏ أن هذه الادة لامح إجمالما إلا 


فى حق من فتم أو أنشاً أو أدار مؤسسة صيدلية 


قضاء محكمة التقض الجزائية ه8 


بدون ترخرص ول يثبت من أوراق التحقيق أن 
الطاعن قدفتح أو أنشا مؤسسة صيدلءة فعيادته . 
كا أنه لم محصل معاينة هذه العيادة حق يثبث 
وجود صيدلية بها » بل إن موضوع الدعرى كله 
. زجاجة كاورومااسين أسعف بها الطاعنمريضاً 
ولدلك ققد طلبت النابة تطر.ق اللادة لم من 
القانون السابق الاشارة إليه . 


ووحث إنه .. النيابة العامةائهمتالطاعنيأنه 
فى يوم ساب قعلى م من يونيه ١9617‏ بصفته طبييآً 
بشرياً صرف أدوية ارضاه الخصوصيين قبل 
اتأصول على ترخص بإنشاء صيدلية خاصة بعادته 
وطليت مماقبته بالمواد 1١‏ و٠:و‏ 8# 59م 
وهم و هه من القانون رقم /ا؟1 لسئة مهوا 
المعدل بالقانون رقم مرىب؟ لسنةمهة! . وكمة 
أدفو الطزئية تضت تادعم لعن تبرار 
سنة !9٠.‏ سراءة الطاعن ما أسند إلله . 
فاستأتفت النبابة » وعمكمة جنح أسوان الستأنفة 
قضت محكميا الطعون فيه » وبإجماع الآراء 
بقبول الاستثناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحم 
المستأنف وترم المهم سين جنيهآ والمصادرة 
وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة لمدة ثلاث 
واستندت إلى أقوال أبو الوفا سرور 
فى محضر جع الاستدلالات ومؤداها أن الطاعن 


سنواتث . 


صرف له دواء من الآدوية الوجودة بعادته » 
وإلى أن الطاعن اعترف فى هذا الحضر بأنه 
يصرف الأدوية من عيادته لمرضاه الخصوصيين . 
ورتب الحسيّ المطعون فيه على ما سرد من الأدلة 
المذكورة د ان التهمة ثامّة قبل الطاعن وأنه 
يتعين القضاء بإلغاء السك المستأئف وإدانةالتهم 
طبقاً مواد الإتهام المظلوية والادة ٠م‏ مئالقانون 
المذكور » وذلك لأن هذه المادة الأخيرة هي 


الى تنطبق على الوصف القانوتى للتهمة اللستدة 
إلبه 6 » لكان ذلك » وكانت التهمة الق أسندتها 
النيابة إلى الطاعن وجرت الحا كمة على أساسها 
هى أن الطاعن صرف أدوية ارضاه ال#صوصيين 
قبل الحصول على ترخيص بإنشاء صيدلية خاصة 
بعادته وهى الجرعة المصوص عليها فى المادة ٠ع‏ 
من القانون رقم /ا؟! لستة 6م9١‏ والعاقب 
عليبا بإلادة م من ذلك اتانون » وكانت 
المحمكمة الاستثنافية عند توقيع العقوبة قد ذكرت 
المادة لم القى تنص على أنه « يعاقب يغرامة 
لا تقل عن حقسين نيه ولا تزيد على ماثق 
جنه كل هن فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة 
صيدلية بدون ترخص وفى هذه الطالة تغاق 
الؤسسة إدارياً وفى ملة المود تكون المقوبة 
الحس مدة لا نزيد على سنة والغرامة فى الحدود 
التقدمةمعاً » وكانت هاتان الجرعتان عنتلنتين 
فى أركامما وعناصرها وعقوبة الجرعة الثانة 
أشد من الأولى والنول بتوافرها بضيف عنمراً 
جديدا إلى النهمة الأول » وكانت الحكمة 
الاستثنافية لم تلفت نظر الطاءن إلى هذه اللهمة 
الجديدة ما أنسا لم تبين عناصرها وأركاتها 
وقد جمعت بين المواد الخاصة بالجريعتين دون أن 
تفصح عن أى اإر يتين عاقبت» وكانت الأدلة 
التى استّندت إليها لا تؤدى إلى توافر أركان 
الجرعة الثاية ‏ لاكان ماتقدم كله » فإن 
الحس؟ المطعون فيه يكون قد أخطأ فى القائون , 
إذ جاء قاصرآ ومتخاذلا ومشوبا بالإخلال مق 
الذفاع متعيناً نضه دون حاجة إلى محث باق 
أوجه الطمن 04 

( القضية رقم 9757 سنة 5١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مود حلمى خاطر وعبد اللي البيطاش 


وأديب أمس ومختار رضوان وحمود إسماعي ل 
الستهارين ) . . 


العدد الأول السنة الرابعة والأرعون 


5 
١‏ من يونيه 1451 
دعوى عنائية : دفاع عقوةٌ الشىء التفى » حم » 
تسجيبة ع ما يعيبه » سجل تجارى . 
المبدأ القانوق : 
من المقرر أن أحكام البراءة المبلية 
على أسباب غير شخصية بالنسبة للبحكوم لم 
بحيث ناف وقوع الواقعة المرفوعة مرا اإدعرى 
ماديا تعتبر عنواناً لاحقيقة سواء بالنسبة 
لمؤلاء الممهمين أو لغيرم من ,همون فى ذات 
الواقمة متى كان ذلك فى مصلحة أولئك الغير 
ولا يفوت عليهم أى حق مقر د ف القانون . 
فإذا كان الثابت من الآوداق أرنف 
الدعوى أقيمت على المنهم « الطاعن » لآنه 
بصفته مدير لفرع الشركة لم يقدم فى الميعاد 
المقرر طلا لقيده فى السجل التجارى ٠‏ 
فدفع بعدمجوأن نظر الدعوى اسابقة الفصل 
فيها بحم من الحمكمة الختلطة قضى ببراءة 
متهمينآخرين من نفس التهمة تأسيساأ على 
أن غل الشركة هذا ليس فرعا لها ولا توكيلا 
ولكنه مجرد مخزن فإن الك المطعون 
فيه إذ دان امتهم دون أن يعرض لهذا الدفاع 
الجوهرى ؛ الذى يقوم 'على انتفاء الجر يمة 
فى ذاتها عاقد يترتب عليه من تغيير وجه 
الرأى فى الدعوى ٠‏ ومع ما يحتاج إليه من 
الذي تباشره الشركة فى هذا امحل قد تغير أم 
بق على حاله , فإنه يكون مشوبا بالقصور 


نينا نقضه و الإحالة . 

( القضية رقم مدخلا سنة ام قرئاسة وعضوية 
السادةالأأسائذة السيد أحد عفيق وعمود <لمى خامار وتمد 
عبك السلام وضد الحلم البيطائى ومختار تصلق رضوان 
الستعارين ( .- 


17 
1 من بوأيه 1171 

١‏ - دفاع : تقض 7 وظيفة محكمة النقض» » الدقم 
يعدم واز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها » من النظام 
العام » تجوز إثارته لأول مرة أمام ممكنة النقض .شرط 
ذلك : ألا تكون هناك حاحة إلى إجراء محقيق٠وضوعي.‏ 
روج ذلك عن وظفة محكمة الئقش ٠‏ 


الح بمسهم 


حم : بطلائه لعدم التوقيع عليه فى الميعاد 
القانوتى » العسك بذلك » إثباته : بسيادة من كم 
السكتاب بعدم عصول الإيداع » الاستناد إلى وسيلة 
أخرى » لالجدى . 

المبادىء القانونية : 

وح هنالمقرد أن الدفع بعدم جواز 
نظر الدعو ى لسيق الفصل فيها وإن كان 
متعلقاً بالنظام العام وتجوذ إثارته لآول مرة 
أمام محكمة النقضء إلا انه إشترط لقيوله 
أننكر ن مقروماته واضحة من هدو نات الم 
المطعون فيه أو تكون عناصر الحم مودية 
إلى موك بش حا إل إججراء. حقيق 
موضوعى لآنهذا التحقيق خارج عن و ظيفة 
عكلة النقض . . 

 «‏ إذا كان الطاعن قد حصل على 
تأشيرة تفيد إيداع الحم ملف الدعورى 
فى تاريخ لاحق على هيعاد الثلاثين يوماً 
التالية لصدوره فإنذلك لا مبحدى فى نق . 


قضاء محكمة النقض الطزائءة 5 


حصول التو قبع على الحم فى الميعادالقانوق 
أنه يجب عل الطاعن لى يكون له السك 
بالبطلان لهذا السبب أن يحصل من قم 
الكتاب على ششبادة دالةعلى أن الحم لم 
يكن إك وقت تحريرها قد أودع ملف 
الدعرى موقعأ عليه رغم انقضاء ذلك 
المبعاد 3 

( القضية رقم 8٠4؟‏ سنة "1١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة ممود حلمى خاطر وعادل يوئس وتوفيق 


أعد المشن وتمود اساعيل وحسان صفوث السرى 
امستشارين ( 5 


|5517 من يوليه‎ ١1 
هانون : الرافءات الدنية . لا ترجم إليهالجمكة‎ ١ 
الجنائية إلا عند الإحالة عليه صراسة فى ظانون‎ 
الإحراءات »أو عند خلو هذا القانون من نس على‎ 
. ناعدة عامة وردت ف تالون المرائعات‎ 
إغفال الح ف منطوقه القضاء بعقوبة على أحد‎ 
التهمين فى الدعوى . رغم إشارته فى الأسباب إىثبوت‎ 
النهمة قبله . خلو تانون الإجراءات من إيراد حَم هذه‎ 
الحالة . وجوب إعمال اس المادة 58؟ مرائعات . ليس‎ 
الندابة أن تلجأ إلى المكة الاق افية لإإكال هذا النقس.‎ 
ب ل بحجية الشىء الحكوم فيه : لا ترد إلا على‎ 
. «نطوق المت , ولا عند أثرها إلى الأسباب‎ 


الميادى. القانونية : 

-١‏ هن المقرر أن المحكرة الجنائية 
لاترجع إلى قانون المرافعسات المدنية إلا 
عند [حالة صر بحة على َس من أحكايه 
وددت فى قانون الإجراءات الجنائية أو عند 


خلو هذا القانون من نص على قاعدة من 
القواعد العامة الواردة فى قاثون المرافمات . 
ولا كان قانون الإجراءات الجنائية قد وله 
من إيراد قأعدة تنظم حالة إغفال النص 
فى منطوق الح على عقوبة أحمد الحهمين 
فى الدعرى بالرغم من إشارته فى الأسباب 
إلى ثبوت التهمة قله لما كان ذلك .وكانت 
المادة 54م مرافعات تنص على أنه د إذا 
أغفات المحكمة الحم فى بعض الطلبات 
الموضوعية جاز لصاحب اأشأن أن كاف 
خصمه الحضور أمامبا لنظر هذا الطاب 
والحك فيه »فإنه يجب [عمال هذا النص 
أيضاً فى الدعاوى الجنائية . ولماكانت 
الحسكمة الجنائية قد أغفلت الفصلف اتهمة 
المسندة لليطعونضده , فالطريق السوى أمام 
النيابة أن ترجع إلى ذات الممكلة التى نظرت 
الددرى و د تَ الحم عو أن تطلب منها 
كاله بالفصل فيا أغفلته . وليس للنيابة 
أن تلجأ إلى امحسكة الاستتنافية لإكال هذا 
النتقص ؛ ذلك أن هذه المسكمة إِنما تعيد 
النظر فا فصلت فيه ممكنة أول درجة 
وطالما أنهالم تفصل فى جزء من الدعوى فإن 
اختصاصبا يظل باقيأ بالنسبة له ولا يمكن 
للمحكمة الاستئنافية أن تم بنفسها فى أصر 
لم تستافد محكة أول درجة بعد ولايتها 
فى الفصل فيه ؛ وإلا فوئت بذلك درجة من 
خرجات اتتقاغى على المنهم . 

؟ ل ديدية الثىء المحكوم فيه لا ترد 
إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى 


1 السد الأول - السنة الرابسة والأدعوف 2 ١‏ ., 
لك 


الأساب إلا لماكان مكلا للمنطوق . فإذا 
كان الحكم المطعون فيه قد تحدث فى أسبايه 
عن ثبوت النهمة فى حق المطعون ضّده فأنه 
لا أثر لذلك طالما أن الح لم ينته فى منطوقه 
إلى قضاء معين بالنسبة له . 


( القضية رقم 8 ع" سنة #1 ق بالميئةالسابقة ) . 


١5715 من برأيه‎ (١ 
الت«تيق الحا كة . صدوره فى موأجيتة بعد أن أبدى‎ 
٠. دفاعه . الخطأ فى اسم جد المنهم : هو جرد خطأ مادى‎ 
. #وز تصسيحه‎ 
ب س انون الإجراءات الجائية : إغفاله النس‎ 
على وسم طريق الطعن ف قرار التصحيح . قند جاوز‎ 


الدنية , المادة دم ء عله ذلك . ٠‏ 

4 س طون باانقض ؛ قاد على الأحكام اأوضوعية 
النهائية . الطعن فى القرارات والأوامر . لا يجوز 
إلا دمن . 

ع تقض * صدور أمر من الك5ة بالتصحيح 
فى الحدود الرسومة ف المادة 9 ١‏ . ج . الطمن فى 
هذا الأمر بالقش . لا يجوز . 


الميادىء الما أو نءة : 
- إذا كإن الطاعن 50 أقر أمام ع1 
التصحييح و يسول #سدأميه قُّ تقربر 
سات الطعن وف مر أفعته بالجلسة أنه 
 '‏ أى الطاعن ‏ هو بذاته الذى استجوب 
فى تحقيق النيابة وأسند إليه الاعتراف بالنهمة 
وأبدى دذاعه أمامبا لم . صصسدر الحسم 


فى مواجبته , وكان ما يقّوله الطاءن إن أدلة 
الدعوى قد انصبت فى الو افع عل شخس 
غيره يده « لبيب أيوب سعدء ء وأنه 
ظير ت عند حقيق طلب إعادة النظر أدلة 
جديدة تق يدذلك - مايقو له الطاعن فى هذا 
ااشأن لا يدفع ما أثيته الآمر المطعون فيه 
من أنه هو بذاته الذى صدر الحم ده 
وهو لا يعدو فى حقيقته أن يكون محاولة 
جديدة لتوجيه الإتهام وجهة غير النى 
أخذ با الح وهو بعد وسيلة لالقاس 
طريق لم يرسعه القاثون للطعن فى الحم بعد 
أن أصبسم نمائياً باستنفاذ طرق الطعن فيه . 


لس الاأصل أنه لا .برجع 9 أحكام 
قانون المرافعمات ‏ فى المواد الجنائية ‏ 
إلا لتفسير ماعيض من أحكام قانون 
الإجراءات الجنائية أو لسد ما فيه من نتقص. 
ولماكان حم المادة دم مر افعأت هو من 
الاحكام التى لا نتعارض مع أحكام قانون 
الإجراءات وإ[نا تكل نقصأ فيه بتمثل 
فى عدم دمم طريق الطعن فى قرار التتصحييح 
علد تجاوز المق فيه ( فإنه إشعين أأر جوع إلى 
هذا الك والأخذ بمقتضأه فىالحدود 
الواردة بهء 


»ل نأظمت المادة ٠لا‏ من القانوف ‏ 
رق لاه لسئنة ونوا طرق الطدون ف الاحكام 
انها ش الصادر ة من آخر درجة فى مو اد 


الجئايات و الجمع مأ مفاده أن الأصلن عدم 


جوان الللمن بطر يخ التطن ت وهو علزيق 


قضاء محكمة النقض الطزائة 3 


تت ا ةمه 


استثناق إلا فى الأحكام الهائية الصادرة 
فى ال موضوع والتى تنتبى ها الدعوى . أما 
القرارات والأوامر فإنه لا وز الطعن فيبا 
إلا بنص . وقد أفصح المشرع عن ذ(ك عندما 
بين طرق الطعن فى أوامر غرفة الاتهام 
ووضع بما نص عليه فى المادة م ١إجراءات‏ 
وما بعدها قيوداً لمأ لاترد على الطعن 
في الأحكام. ‏ 2 

؛ س مناط الطءن بالنقض فى أمر 
التصحميم أن تتجاوز الحكة حةها فى تم حيسم 
الأخطاء” المادية ما فى ذلك تصحيح اسم 
المنهم ولقبه : فإذا كان يبين هن الآمر المطعون 
فيه أنه لم بتجاوز فى هذا الخصوص الحدود 
المرسومة فى المادة بم" إجراءات ء و[تما 
اقتصر على تصحيح ماوقع من خطأ فى إسم 
د جدء اكوم عليه ؛ ولم يتعرض. للفصل 
ف تيول الطلب و اختصاص الحيئة بنظره 
إلا بالقدر اللازم المقر شر بأنها / تجار ن 
حقبا فى التصحييم» فإنذلك لا يغير من طبيعة 
الأمر ويظل على <اله غير جاتر الطعن فيه . 


المريو 

« . . من حيث إن مبوالطعن هو أن الأمر 
المطعون فيه الصادر من محكمة جنايات القاهرة 
بيئة غرفة مشورة س إذ قفى بتصحح إسم 
المحكوم عليه فى الطناية رقم ١ع‏ سنة باهو( 
من « لبيب أيوب سعد إلى لبيب أروبٍ سعيد » 
قد تجاوز اختصاصه القاصر على :صحيم الخطأ 
المادى إلى الفصل فى حقيةة شخص الحكوم عليه 
بما كان يتعين معه القضاء بعدم اختصاص الحيثة 
بنظر طلب التصحيم . 


« وحبث إن الآمر الطعون فه قد عرض 
لبحث ما إذاكان الطلب الذى تقدمت به اانيابة 
العامة هو مجرد طلب تصحيبح خطأ مادى وقع 
فى إسم المحسكوم عليه موث مختص المحكرة 


بالفصل فيه فى حدودما تققَى به المادة مم من 


قانون الإجراءات اللنائية وعلى أساس أنهاضى 7 
المئة اأتى أصدرت الحج موطوع التصحييح 
أو هو خطأ فى شخص الحكوم عليه لا يدل 
فى اختصاصها . ثم استعرض الأمر أوراق الدعرى 
ومحاضر التحريات والتحقيقات وأقوال الشهود 
وأحسد الحسكوم علييم الآخرين وتقرير نص 
بعمات الطاعن واستجوابه فى التحقيقات باد 
الصع.م وتوقعة به مل عض المحاضر وورود 
هذا الإسم فى قرار الانهام وفى حاضر جلسات 
غرفة الاتهام وعمكمة الجنايات » وانتهى من ذلك 
كله إلى أن الحكوم عليه هو بذاته و الطاعن 6 
لبيب أيوب سعيد » فصدر الأمر بناء على ذلك 
بتصحيح [سم المحسكوم عليه « لبيب أيوب سعد » 
إلى و لبيب أبوب سعيد » . لا كان ذلك ؛ وكان 
الطاعن قد أقر أمام محكمة التصحيح ولم بححد 
مخاميه فى تقرير أسباب الطعن . وفى مراقءته 
باطلسة أنه « أى الطاعن »6 هو بذاته الذى 
استجوب فى محقيق النيابة وأسئد إليه الاعترافه . 
بالنهمة وظل عحبوساً حتىمثل أمام محكمة الجنايات 
وأبدى دفاعه أمامها ثم صدر الحسم فىمواجبته , 
ذاكان ذلك ء وكان ما يقوله الطاعن من أن أدلة 
الدعوى قد انصبت في الواقع فلل شخص غيره 
وبدعى « لبيب أروب سعد © وأته ظيرت عند 
محقق طلب إطدة النظر الذى صمت 
مفرداته ‏ أدلة جديدة تؤيد ذلك > مايقوله 
الطاعن فى هذا الشأن لا يدفع ما أثيته الأمر 
المطعو ن فيه مئ أن الطاعن هو بذاته الذى صدر 


١ 


ا مده وهو لا يعدوقق حقيقته أن يكون 
محاولة جديدة لتوجيه الاتهام وجهة غير النى أخذ 
بها المي وهو بعد وسيلة لالغاس طريق لم رسمه 
القانون للطءن فى الحم بعد أن أصبح نهائيا 
باستفاد طرق الطعن فيه . 

د وحيث إن قانون امرافعات » بعدأن نص 
فى المادة ع.«م منة على أن تتولى اللهكمة تصحيح 
ما يقع فى منطوق حكمها من أخطاء مادية بعتة 
كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقام 
نفشها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير 
مرافعة» نص فى الادة هده منه على أنه « مجوز 
الطعن فى القرار السادر بالتصحيح إذا مماوزت 
المحكمة فيه حقها المنصوص عله فى الادة السابقة » 
وذلك بطرق الطعن البائزة فى الحم موضوع 
التصحيح أما القرار الذىيصدر برفض التصحيح 
فلا مجوز الطمن فيه على استقلال » فهو لم يجز 
العاءون فىهذا القراد إلا أن تكرن المحكمة قد 
أجرت التصحح متجاوزة حقهافيه . لا كان 
ذلك » وكانت المادة بحمم من قائون الإحراءات 

لجنائية قد نصت على أنه « إذا وقع خطأ مادى 
فى - أو فى أمر صادر منقاضى التحقيق أو من 
غرفة الاتهام ولم كن يترتب عليه البطلان تولى 
الميئة التى أصدرت الحم أو الأمر تصحيح 
الخطأ . . . ويقغى بالتصسييح فى غرفة المشورة 
بعد سصاع أقراك الخصو م ويؤشر بالأمر الذى 
يصدر على هامش الحسم أو الأمر ويتبع هذا 
الإجراء فى تصحيح إسم الهم ولقبه » ٠.‏ ويبين 
من هذا النص أن المشرع حرص فى قانوق 
الإجراءات النائية » م حرص فى قانون 
المرافعات » على تسمية ما يصدر فى طلب تصحيح 
الأخشطاء المادية أمرآ لا حك . لما كان ذلك » 
وكانت الادة +" من القاثون رقم باه لسنةيةه بة ١‏ 


العدد الأول - السنة الرابعة والأربعون 
يج سي 0 


فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام حكمة 
النقفى قد نظمت طرق الطعن « فى الأحكام 
النبائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات 


الجن 


لبنح » مما مقاده أن الأصل عدم جواز الطعن 


' يطريق النقشس وفوعاريى إنتقا ف دالا 
فى الأحكام الثهائية السادرة فى الموضوع والى 


تنو عها الدعوى ؛ أما الفرارات والأوامر فانه 
لا يحون الطعن فنها إلا بنس » وقد أفصح الشرع 
عن ذلك عندما بين طرق الطعن فى أوامر غرفة 
الانهام ووضع ع نس عليه فى الادة و١‏ وما 
بعدها من قانون الإجراءات الإنائية قيودا لمسا 
لا ترد على الطعن فى الأحكام . ولما كان مؤدى 
ماسبق أن قانون الإجراءات الجنائية لم برسم 
طريقاً للطعن فى أوامر التصحيح التى تصدر 
إعمالا لحي المادة سس منه كا فعلت المادة مم 
من قانون المرافمات التى أجازت الطعن استثناء 
في حالة حاو ز المحكمة حتها فى الاتصحيح ولم 
تزه على استقلال فى حالة رفض الطلب . ونا 
كان الأصل أنه لا يرجع إلى أحكام قانون 
المرافعات إلا لتفسير ماغمض من أحكام قانون 
الإجراءات الجنائية أو لسد ما فيه من نقص » 
وكان حي المادة م" من قائون المرافعات هو من 
الأحكام النى لا تتعارض مع أحكام قانون 
الإجراءات الجنائية , وَإِعا تكمل نقصاً فهبا 
يتمثل فى عدم رسم طريق الطعن فى قراد 
ااتصدييح عند جاوز الحق فيه فانه يتعين الرجوع 
إلى هذا احج والأذ مقتضاه فى الحدود الواردة 
3 . لما كان كل ذلكء وكان مناط الطعن كم سبق 
القول أن تتجاوز المحكمة حقها فى تصحيع 
الأخطاء المادية بما فى ذلك تصحيح إسم المهم 
ولقبه » وكان يبين من الأمر المطمون فيه أنهلم 


قصاء محكمة النقض الطزائة 0 ا 


يتجاوز في هذا الخصوص الحدود الملرسومة 
فى المادة بسوسم من قانون الإجراءات الطنائية , 
وإعا اقتصمر هلى تصحيح ما وقع من خطأ في سم 
« جد » المحسكوم عليه ول يتعرض الفصل فيقبول 
الطلب واختصاص الهيثة بنظره إلا بالقدر اللازم 
للتقرير بأنها لم :جاوز حقها فى التصحيح وهو 
ما لايغير من طبيعة الأمر الدى ظل على حاله غير 
جائز الطعن فيه » . 

( القضية رقم ١156‏ سنة 1" ف رئاسة وعضوية 
السادةالأساتذة السيد أحد عفينق وعمد عبدالسلام وعيد 


للم البطلاش واديب صر وعتار مصعاق رضوان 
الستشارين 6. 


٠ 
151 من وليه‎ 
تخلف امتهم عن تحضور‎ ٠ معارضة : فى حم غيابى‎ 
الجلسة الأولى + حضور محام عنه . تقديمه شهادة طلبية‎ 
تفيد مرض الهم . القضاء باعتيار العار ضة كأنها ل تكن‎ 
. دون الاشارة إلى هذا العذر ,> وإبداء الرأى فيه‎ 
5 إخلال عق الداع , ما يعيب المم‎ 


المبدأ القانوق : 

إذا كان مين من الاطلاع على خطر 
جلمسة الحاكئة أن مخامياً حضر عن المهم 
بالجلسة الحددة لنظر معارضته أمام الحمكة 
الاستئنافية وطلب التأجيل لمرضه وقدم 
شبادة بذلك , ولكن الحكة م يجب 
هذا الطلب وقضك ف المعارضة باعتبارها 
كأن ال تكن , ول تشر فى كنبا المطعون فيد 
إلى ذلك العذر الذى أبداه للدافع عن 
الطاعن ول تبد رأيأ فيه فتثيته أو تنفيه 


لما كانذلك .وكان امرض عذراً تهرياً 


يتعين معه - إن ثبت قيامه ‏ لأجيل 
مخاكة التهم حتى يتمكن من الدفاع عن 
نفسه ؛ وكانت المحكمة قد قضت فى الدعوى 
دو ن أن تقدر صحة العذر الذى أدلى به 
محا الطاعن فإنها تكون قد أخلت بحقه 
فى الدفاع ما .يعيب السك ويوجب نقضه . 

( القضية رقم #4895 سنة "١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مود جام خاطر وتمد عيسد السلام 


وعبسد الخلم الببطاش وأديب نصير ونختار رشوات 
المستغارن ) ٠‏ 


١١ 
امن وليه 51وا‎ 
زور : جرعة استمال المحرر الزور : عنصرما‎ 
المادى 0 عم باستعيال اغخرر فيا زور دن أجله ُُ لاعيرة‎ 
. بتحقق النئيجة اأرجوة . مثال‎ 


المبدأ القانوق : 

العنصر المادى لجرعة استعال ال#رر 
المزود يقوم ورتم باستععال انحرر فها زور 
من أجله بغض النظر عن النئيجة المرجوة . 
فإذا كانت الواقعة انى استتخلصها الحم 
المطعون فيه واطمأن إليم ا فى خصرص 
جريمة الاستهال أن الطاعن قدم لموظق 
مكتب البريد التوكيل المزور لكنهم اشتيبوا 
فى أمره ولم يصرفوا له المبلغ موضوع 
التوكيل » فإن العتصر المادى للجربمة يكون 
قدثم بالفعل , أما المصول على المبلغ فو 
أبز من آثار الاستعار لا يازم تحققه ليام 
الجرمة و[ماقد يشكل جريمة أخرى هى. 


35 العدد الأول - السنة الرابءة والأربعون 


جريمة النصب المنصوص عدبا فى المنادة 
”م عقّوبات . 


( القضية رقم 4 ه سنة 88 ق باليكة السابقة ) ٠‏ 


1١ 
من يوليه 95,9آ‎ "0 
غرفة الاتهام : قرار إحالة , خلوه من أسماء القضاة‎ 
الذين أصدروه . الدفم ببطلان هذا القرار يكون أمام‎ 
محكنة الموضوع ء ذلك إجراء سابق على احا كة , إثارته‎ 
. أمام محكمة النفش‎ 
. المدأ القانوق‎ 
إذا كان ما ينعاه الطاعن على الحم‎ 


المطدون فيه هو البطلان فى الإجراءات لخاو . 


قرار الإحالة من أسماء القضاة الذين أصدروه 
ودون أن يرد به ذكر او إحاة إلى ايئة 
السابقة التى قررت التأجيل إلى الجلسة النى 
صدر فيهاء وكان الطاءن والدفاع عنه لم 
يدفعا أمام أممكة بيطلان قرار الإحالة 
ل وهو إجراء سابق على الحا كة ‏ فإنه 
لا جوز إثارة هذا الدفع أمام كمة النقض . 


( القضية رقم 5 ه سئة 88 ق بالحيئة السابقة ) . 


١ 
1151 من ويه‎ 3” 

عا كه حنائية : إجراءاتها , الأصل أن تببى على 
التحقيقات الشفوية الى نجريها الحكة بالجاسة » فيحضور 

الهم » وتسم القميرد ما دام ذلك ممكنا . 

الميدأ الما أو قَ . 

اللأصل فى انحا كات الجنائية ,أن نبى على 
التحقيقات الشفوية الى تجريها المحكة 


بالجلسة فى حضود امهم وتسمع فيها الشهود 
ما دام سماعهم مكنا . ولما كانت المادة ٠ع‏ 
من قانون الإجراءات الجنائية توجب 'على 
محكمة ثاق درجة أن تستحضر شاهد الإثيات 
ألذى #تمسك به انهم لسماعه ومتافشته فاذا 
7 ' تفعل دون أن بين السبب الذى سوال 
دون معاعه وقضت بتأبيد الحم الابتداق 
الذى عول ف إدانة المنهم « األطاعن » على 
التتقرير المقدم من الشاهد المذ كور لما كان 
ذلك فإن المحمكة تكون قد أخلت حق 
الطاعن فى الدفاع ويتتءين لذلك نقض الم 
والاحالة . 


( القضية رقم 9ه سنة "1١‏ ق بايث السابقة ) . 


1 
*؟ عن يونيه “ةا 
| ح قتل عمد : عقوبة الادة 4 ؟/؟ عقوبات . 
يكنى لتطييقها ؛ ثيوت استقلال الجرعة المقترئة عن جنابة 
القتل » وفيزها عنها » وقيام المصاحية الزمنية بينهما . 
ب - دفاع : لفت نظره بالجلسة إلى الوصف 
الصحيح للتهمة عا يشددها » وإلى مادة القانون المنطبقة 
خلانا لا جاء بقرار الامهام 0 مطالبته بالمرائعة على هذا 


. الأساس . لا إخلال ممق الدفاع , 


الميادىم الها أو ني - 

١‏ - يك لتخليظ العقاب عملا بالفقرة 
الثانية من المادة عم عقوبات أن ليث 
الحم استقلال الجرعة المقترنة عن جناية ٠‏ 
الفتل وتميزها عنبا و قيأم المصاحية الدمنية 
بينهما بأن تنكو نالجنايئان قد ارتكيئا يوقت 
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وأحد و فُْ فترة فصيرةمن الزمن » وتقدير 
ذلك ما يستقّل به قاضى الموضوع . فتى قدر 
الحم فيام رابطة الزمنية هذه فلا وز إثارة 
. الجدل فى ذلك أمام حكمة التقض . فإذاكان 
الثأبت من وقائع الدعوى ,كا أوردها الحم 
المطءو ن فيه » ان الطاعن شيرع فى قتل . . . 
بأن أطلق عليها عيارين ناريين قاصداً قتلبا 
وما أن اسرعتك: لتحنها اللا 0 
وشقيقتها . .. حتى أطلق عليبما عدة أعيرة 
نارية قاصداً قتابما فقضيتا 3 أردف ذلك 
كل :كل ذلك ثم فى مسرم واحدء 
وقد ارتكب كل جرية من هذه الجرائم 
بفحل مستقل فكونت كل منهما جناية قتل 
قأئة بذاتها ؛ وللأكانت جنايات القتل قل 
تتابعت وكانت جناية الشروع فى القتل قد 
تقدمتها وقد جمعتها جميعاً رابطة الرمنية با 
يشحقق به معنى الاقتران المخصوص عنه فى 
الفقرة الثائية من المادة مم عقو بات , فإن 
الحم يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً 
على وأقعة الدعوى . 

؟ - إذا كانت الدعوى قد يمت 
على الهم بوصف انه قتل ثلاثة اشخاص 
وشرع فى قتل أخرى . وطلبت النيابة عقابه 
عن ذلك باللواد 6 م اعقوبات 5 
و كان سين من الاطلاع على خضر الجلسة 
أن المحكمة لفتت نظر الدفاع إلى أن جتاية 
القتل العمد تقدمتها جناية الشروع فى القعل 
الآمر المنطبق على المادة 1" عقوبات 
وطلبت إلى الدفاع المرافمسة على هذا 


الأساس , فإن الحكة تنكون قد اعملت 
بذلك م القانرن ولم تخل يحق الدفاع . 


المبار 

«. . حيث إن ميق الطم نأن احج الطعون 
فيه إذ دان الطاعن محناية القتل العمد المترن 
بجناية شروع فى قتل أخرى طبقاً للنقرة الثانة 
من الادة وس من قانون العقوبات قد أخطاً 
فى تطبيق القانون وانطوى على إخلال بحق الدفاع 
ما شابه قصور فى التسبيب . وفى تفصيل ذلك 
يقول الطاعن إن إعمال - الفقرة الثائية من 
المادة غ؟ من قانو ن العقوبات الى دان الطاعن 
بسا يستازم أن مجمع الصاحبة الزمنية بين 
الجرعة القترنة وبين جناية القتل وهو ما ل يتوافر 
فى حالة الدعوى , إذ مضت بين اناءتين فثرة 
من الزمن لا يتحقق مها ممنى الاتثران .ا أن 
ما ردت به المحسكمة علي ها دفع به الدفاع من أن 
الطاعن قارف الجرعة دون شعور مئه مها جاء 
قاصراً عن ببان ماهية ظروف الدعوى الى خلصت 
منها إلى أنه كان يعى ويدرك مايفءك فضلا عن 
أن اعترافه وشهادة المجنى علمها .. ل يقطما بثىء بما 
انثبت الحسكمة إليه من اعتياره كامل العمل 
والإدراك حين قارف جرعته ل هذا إلى أن 
المكمة لم توجه إلى الطاعن التهمة والوسن 
الجديدين وإنما اكتفت بأن طلبت إلى الداقع عنه 
الرافعة على -الأساس الذى رأت تعديل وصف 
التهمة إليه تما يعتير إخلالا بمحق الدفاع . 

« وحيث إن الحسك للطدون فيه بين واقمة 
الدعوى فى قوله : « إن النهم . كان مستأجرآ 
من .. حجرة فى منزله السكان بناحية بندر 
السنيلاوين محافظة الدقبلية وتأش فى سداد 
الإجار ليضعة أشبر بالرغم من استمرار مطالبته 


١‏ العدد الأول . السنة الرابعة والأربعون 


من الؤْجِر وزوجته وأولاده المنى عليرن .. وقد 
دأبت هذه الأخيرة فى مواصلة حثة على السداد 
لحاجتها لنقود عناسبة قرب زواجها فبرم الهم من 
تلك المطالبة وحقد عللون جميعاً سبيها ٠‏ وفى 
يوم م من أبريل سنة إزية! دخلت الى علمها.. 
إلى حسرة الهم وأخذت تتحدث معه فى أمر سداد 
الإمجار التثأخر عليه فضاق وعزم وقتئذ على قتلها 
وإزهاق روحها فأطلق علا عمداً متذوفين 
نارين من مدقع رشاش صا للاستعال كان بخرزه 
بغير ترخيص قاصدآ من ذلك قتلبا فاحدث بها 
الإصابات الموصوفة بالتقرير الطى الشرعى . 
وأسرعت إلا لنجدتها والدتها . . الجنى علمهسا 
الأول ا وعتيقتها: . الجنى علا الثاية ست 
وما أن رآنما النبم حق ثار حقده علمهما وعزم 
على قتلبما وإزهاق روحبما فأطق عامهما عمد 
عدة أعيرة نارية من مدفعه الرشاش قاصداً من 
ذلك قتلبما فأحدث مهما الإصايات الوضحة بتقرير 
الصفة الثشير محية وااقى أودتث محياتهما » وحدث 
فى أثناء ذلك أن حضيرت .. والدة الهم وأرادت 
أن عنمه من مواملة إطلاق النار فأطلق علهبا 
أيضاً عبار ناريا قاصدا قنلبا وإزهاق روحها 
فأصامها فى بطنها وأحدث مها الإصابات البينة 
يتقرار الصفة التشربحية والق أودت متها » . 
وأوره الحم على ثبوت الواقعة اديه على هذه 
الصورة أدلة مستمدة من شهبادة شهود الإثبات 
الدين حصل مؤدى شهادتهم ؛ ومن اعثراف النهم 
ومن التقارير الطبية الشمرعية » وعى أدلة سائغة 
تتوافر مها كافة العناصر القانونية للجرائم الى 
دن الطاعن مها وتؤدى إلى ما رثبه احج علمها 
لاكان ذلك ء وكان ما شيره الطاعن من نعى 
على الح فى خصوص عدم الطباق الفقرة الثائية 
من المادة ع“9؟ من قا نون العقوبات على الوقائع 


التى دين بها مردود بأنه يكلى لتغليظ العقاب 
عملا بالفقرة الثانية من المادة 4"م؟ من قائون 
الءقوبات أن يثيت المج استقلال الجرعة القثرئة 
عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام الصساحبة 
الزمنية بينهما بأن تكون الجنابتان قد ارتكبتا 
فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن وتقدبر 
ذلك مما ستقل به قاضى الوطوع ٠‏ شق قدر 
الحم قيام رابطة الزمئية هذه فلا نجوز إثارة 
الجدل فى ذلك أمام محكمة النتقض . وإذا كان 
الثابت من وقائع اللدعوى 2 5 أوردها الجسم 
أن الطاعن شرعفى قتل .. بأ نأطلقعليها عيارين 
ناريا قاصداً قتلبا وما أن أسرعت لنجدتها 
والدمها.. وشقيقئها .. حق أطلق عليما عدةأعيرة 
نارية قاصدا قتلهما فقضيتاء م أردف ذلك بقتل.. 
كل ذلك نم فى مسرح واحد وقد ارتكب كل 
جرعة من الجرائم بفعل مستقل فكونت كلهنهما 
جناءة قتل قائمة بذاتها » ولماكانت جنايات القتل 
قد تتابعت » وكانت جناية الشروع فى القتل قد 
تقدمتها وقد حمعتها جميعاً رابطة الزمئية عا يتحقق 
به معنى الاقثران النصوص عنه فى الفقرة الثانية 
من للادة .م؟ من قانون العقوبات ء فإن الحم 
يكون قد طبق القانون تطبيقة صحيساً علي واقعة 
الدعوى . لا كان ذلك ء وكان مايئعاه الطاعن 
على الحم من قصوره فى استظبار الظاروف 
والملابسات الق استخلست منها الحكمة أنه كان 
يدرك ما قارقه » مردوداً با أورده الحم فى قوله 
و إن المحكمة لا تعول ما ذهب إليه المنهم من أنه 
قارف جرعة دون أن غس لأن ظروف الدعوى 
وملاساتها واعثرافه التفسلى فى التحقيقات 
وشبادة البنى علبا .. فى التحقيقات والجلسة 
تقطع بأن التهم قارف جريعته وهو كامل العقل 
والإدراك وكان بيعى ويدرك ما يفعل » ١٠لا‏ كان 
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ذلك , وكان الح قد عرض لدفاع الطاعن 
المستند إلى انتفاء مسكولته وانتهبى للأسباب 
السائغة الى أوردها أنهكان أهلا مل المسئوللية 
الجنائية لتوافر الإدراك والاختبار لدبه وقت 
مقارفته الفحل الذى ثبت فى حقه » وكان الفسل 
الى ذلك يتعلق بوقائع الدعوى شدره قاضى 
الموضوع دون معقب عليه فلا وجه لادلته فى ذلك 
لا كان ما تقدم » وكان سين من الاطلاع 
على عضر الجلسة أن المحكمة لفتت نظ الدفاع 
إلى أن جناية قتل . عمداً تقدمتها جناية الشمروع 
فى قتل .. الأمر المنطبق على الادة غم من 
قانون العقوبات » وطلبت إلى الدفاع المرافعة 
على هذا الأساس , ولا كانت المحكمة قد أعملت 
بذلك حم القانون ولم محل محق الدفاع ‏ لا 
كان كل ذلك ء فإن ما بنعاء الطاعن على الحم 
المطعون فيه لا يكون له حمل ويكون العلعن على 
غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . 

«. وحيث إن النابة العامة عرضت القضية 
على محكمة النقض مشفوعة عل رة رأت 2 
إقرار الحم اللدى صدر بإعدام الطاعن وذلك 
عملا بنص المادة +؛ من قانون حالات إجراءات 
الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم هه 
لسنة وموو ‏ لاكان ذلك , وكان الحم 
المطمون فيه قد بين واقءة الدعوىي على ما سلف 
بيائه بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لاعجرالم 
الى دين مها الطاعن وجاء خلوآ من عتالفة 
القانون أو الخطأ فى تطبقه أو فى لأويله وقد 
صدر من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولا ولابة 
الفسل فى الدعرى ول صدر بعده قانثون سسرى 
على واقعة الدعوى ا يخير ماالتهى إليه الحم 
' المطعون فيه » ومن ثم فانه يتعين إقرار هسذا 


ا 0ك 


الحم الصادر باعدام الطاعن » . 


السادة الأساتذة السيه أحد عفيق وعادل وئس وتوقيق 
أعد الحشن وتمود اسماعيل وحسين صفوت السركى ٠‏ 


16 
1 من بوثية ”وا 

إحراءات الجا كة سر الاسة 5 وجوب خربره 
لإثيات ما مورى بلطلسة » والتوقيم من رئيس المحكة 
وكاتبها على كل صفحة مند ٠‏ الادة 95؟ ١‏ . ج . تجرد 
عدم التوقيم على كل صفجة منه » لا يترتب عليه بطلان 
الإجراءات » مادام أن التهم لا يدعىأن شيئاً ما دونلى 
الحاضى عالف الحقيقة . 

الميدا القانوق : 
إله وإن كانت المادة كبام من قانون 

الإجراءات انا ئية قد نصت فى فقرتها 
الأول على وجوب تحرير محضر ا بحرى 
فى جلسة امحاكة ويوقع عل ىكل صفحة منه 
رئيس المحسكمة وكاتبها » إلا أن جرد عدم 
التوقبع على كل صفحة لا يترتب عليه بطلان 
الإجراءات 4 لا كان ذلك 3 وكان 
الطاعئان لا يدعيان أن شيئاً ‏ مأ دون 
فى امحاضر قد جاء مخالف] لحقيقة الواقع فلا 
شيل منهما السك ببطلان الاجر أءات 
محاضر الجلسات. 

( القضية ركم لإلمبا؟ سرئة مولن رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة تود حلمى خاطر ٠وحمد‏ عبد السلام 
وعبد الحلم الببطاش وأديب اص ودار رضوات 
الستشارين ) . 


5 العدد الأول السنة الرابعة والأدبمون 


لهل 
ع من يتاير 1977 
اس حسي: ابتدائى , أسيابه ؛ 'إحلة ممكة 
الاستئناف إلمها عمدلوفاء 
بي ل إصلاح زراىى ؛ ليس ف القانون ١74‏ لسنة 
؟ هاما عام امالك لأكثر من ماثتق فدان من أت 
يصون إقراره ما شاء من التحفئاات ٠.‏ 


د 0 5 ابتدانى 0 أسيابه ع عدم [حالة كا 
الاسقناف إلبها . 


د - إلرام : تنفيذه » استحالده ؛ تأجيله . 

م - طنة قضائية : إمملاح زراعى ؟ اختصاصبا ٠.‏ 

وح عقد : شريعة المتعاقدين . 

ز- ظروف طارئة : تطبيق نظاريتها على كالون 
الاصلاح الزراتى ٠.‏ 

المادىء القانونية : 

و- محكة الاستئناف إذا أحالت إلى 
أسباب الهم الابتداق أو بعضباءفإن 
هذه الإحالة تفيد بذاتها إقرار المحكمة 
لللاسباب الى أحالت إليها . 

دق الحكومة فى الاستيلاء على 
الأرض الزائدة عن القدر الذى أياح 
القانون للأفراد تماك ؛ لا ينشأ ولامخاق 
إلا بعد أن يتخير المالك ما يرى أن يستبقيه 
لنفسه من الأطيان . والإقرار الذى تفرض 
المادة ؟ من اللاة التنفيذية للقانون ١/6‏ 
لسئة ؟م ةا علالللاك تقديه , هو الذى بين 
هذا , 1 1 


م ل إذا لم نحل ميكة الاستئناف إلى 
أحد أسباب الك الاتدا التطعورن.. 
فيه فلا عمل لاستناد الطاعن إلى ذلك السيب : 

- القائون ج/ا١ا‏ لسنة هنا م عر 
عل الملاك التصرف فيا يستيقونه لانفسهم 
فى حدود المائى فدان » و م ضع أى قيد على 
هذا التتصرف .وما دام الآمر قد اتهى إلى 
اعتبارالقدر المبيسع داخلا ضن المائى فدان؛ 
فإبه لم يبق ثمة وجه للقول بأنه ترتب على 
صدور القانون المذ كور استحالة تنفيذ البائم 
لالترامه بنقل ملكبة هذا القدر الرشترين . 
وإذا كان قد رتب عبل عدم إدد اج القدر 
المبيبع من الآطيان الختارة فى الإقرار 
الأول » فإن هذا دكرة له 1ن سوق 
تنفيذ الالترام فى الفترة التى قام فيها المأنع . 

.ه-اللمادة م مكررة من القانون 
را لسئة وهل المضافة أصلا بالقائرن 
وم لسئة عمولء والمعدلة بالقانون ه6١‏ 
لسنة «#مووء قد حددت اختصاص اللجنة 
القضائية بأن تكون مبمتها فى حالة المتازعة 
تحقيق الإقرارات والديون الحقارية وخص 
ملكية الأراض المستولى عليهاء » لتحديد 
ما يحب الاستيلاء عليه . ثم أضاف القانون 
١م؟‏ اختصاصاً آخر اللجنة , وهو الفصل 
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الممستولى عليها ٠.‏ 


حت ّ أن اللجئة القضائية للإصلاح 
أزداع بعدم الاعتداد يعقد البييع 5 لا يعنى 
أكثر من اعتبار التصرف غير نانذ فى حق 
جر الإصلاح افق التصرف يما دين 
القانون العام . 


العقود التى يكون إرجاء التنفيذ” 


فيبا لبس من طبيعتهسا ء بل هو من عمل ٠‏ 


المتعاقدين واتفاقهم بقصد آسريل التنفيذ . 
عل امد بن لا تنطيق عليبا نظر 0 الظر وف 
الطارئة 0 


الصاو 

«.. وحيث إن . . محكمة الاستئناف إذا 
أحالت إلى أسباب الحسي الابتدائى أو بعضها » 
فإن هذه الإحالة تفيد بذاتها إقرار المحسكمة 
للاأسباب القى أحالت إليها . 

و وحيث إن السب الثالث يتحصل فى أن 
الحم الطمون فيه قد شابه قصور ذلك أنه أغفل 
إغفالا ناما الرد على الحجبج والنصوص القانوئية 
الق اسئند إلءا الطاعان فى إثبات بطلان التحفظ 
الذى ذيل به المطءون عله الإثرار القدم منه 
إلى الإصلاح الزراعى فىلم؟ نوقير سنة 9ه.وا 
وحاصل هذه الحجج أن للشبرع إذ حدد ميعاداً 
حتميا لتقدم الإقرارات وفرض عقوبة على من 
يتحاوز هذا العاد فإنه لا محوز سد ذلك لاملاك 
الذيين ينطبق عليهم قانون الإصلاح الزراعى أن 
يقرنوا إقراراتهم بشمروط أو محفظات لا تتحقق 


إلا بعد المعاد الحدد اتقدم تلك الإقرارات إذ 
لا معنى لتعليق الإقرار كله أو بعضه على مثل هذا 
الشرط إلا التأخير اافعلى عن تقديم الإقرار 
فى ذلك الء«اد وهو ما حرمه الششرع بنصوس 
صرنحة قاطعة فى الرسوم الصادر فى ١6‏ يناير 
سنة مها تعديل قانون الإصلاح الزراعى 
الذى تعتير أحكامه من اانظام العام ل فإِذًا قدم 
أحد اللاك إقرارء فى المعاد القانونى وحذد قنيه 
الائتى فدانااق يريد الاحتفاظ مها لم ذيل إقراره 
تسفظ من شانه تعديل هذا الاختيار فى معاد 
لاق على المعاد الحدد أصلا لقدم الإفرار 
يا هو الطال فى هذه الدعرى - فإن 
الإقرار يصح ويبطل التحفظ ويترتب على بطلان 
التحفظ الوارد فى إقرار لأطءون عليه بطلان 
النتوى الى أصدرها مدير الشثون القانونية 
للاصلاح الزراعى إعمال مقتضى هذا التحفظ 
الباطل و بطلان الإقرار الثاتى الذى طلبت إدارة 
الاستيلام, من الطعون ضده تقدعه وقدمه فى ١١‏ 
يوشه سنة وهو١‏ وكذلك بيطلان الشهادة الى 
أعطتها له الإدارة المذ كورة بناء على تلاك الفتوى 
وبطلان إخطار قبول الشبر عن الأطبان الببعة 
الصادر إليه من مصلحة الشهر المقارى والذدى 
بنى على تلاك الشهادة الياطلة ويترتب بالتالى على 
بطلان جنيع هذه الإجراءات ‏ وهو بطلان 
من الظام العام: ‏ استحالة شير عقد الببع 
السادر للطاعنين وعدم تقيد جبة الإصلاح 
الزراعى به حق لو ثم شبره الأمر الذى عل 
الأطان الببعة مبددة باستحقاق هذه الجرة لها . 

ويتحصل السبب الرابع من أسباب الطعن 
فى أن الحم 
بتقريره حة التحفظ الوارد فى الإقرار القدم 


الطمون فيه قد خالف القاون 


دن الطمون صدهة بالخالفة لنص ألادة الثانية من 


مم 


المرسوم الصادر فى ١6‏ ينايبر سنة ممو1 بتعديل 
بعض أحكام قانون الاصلاح الزراعى رقعم7١‏ 
اسنة عمةؤ وباشالفة أيضا لنس الادة ب11 من 
القائون الاش ْ 
ويتحسل السبب القامس فى أن الحم 
المطعون فيه قد شابه قصور فى التسبيب لإغقاله 
الرد على الأدلة القانونبة الى استئد إليها الطاعنان 
فى التدليل على أن القائون لا يبسح للمطعون ضّده 
تقدم إقرار ثان معدل لإقراره الأول وقد استند 
الحسي فور ده على هذه الأدلة إلى رأى خاطىء 
لأحد الشراح ٠‏ ؤداه أن ملكية ما يزيد على اماق 
فدان تبق امالك حدق عام الاستيلاء على أطانه 
الزائدة عطي هذا القدر وبذلك علك تعديل إقراره 
حت التاريع الذى يتم فيه هذا الاستيلاء ويذ كر 
الطاعئان أنه فضلاعن أن صاحب هذا الرأى 
أورده بسدد حإلة ما إذا زادت ملكية الالك 
عن المائق فدان يسيب المير اث أو الوصية بعد 
تقدم الإفرار وهى حالة لا تنطبق على 
واقعة الدعوى ‏ فإن هذا الرأى محافى التفسير 
الصحيح للقانون إذ أن الأطيان الى لا محتفظ 
ما امالك فى إقراره وتكون زائدة على المائق 
فدان تتعلق مها على الغرر طبقا لأحكام الفائون 
حقوق لطوائف معينة من الناس ثم صغار الزراع 
وغيرثم تمن ورد ذكرم فى الادتين و و١٠‏ من 
قانون الإصلاح الزراعى رقم 1/8 لسنة ١59‏ 
الدى تعتبر أحكامه من النظام العام ويترتب على 


ذلك أن هذه الأطيان وإن تميت محت بد امالك" 


حق يستولى عليها فإنها تكون عخصصة نحم 
القانون للتوزيع على هذه الطوائف عندما يتم 
الاستيلاء علها وليس بقاؤها نحت بد امالك 
فى الفترة السابقة على الحصول هذا الاستيلاء 


واعتياره مالكالها ومسكولا عنها إلا وضع عملي 


العدد الأول - السنة الرابعة والأربعون 


مؤقنآ استازءه التسير على الحكومة فى تنفيذ 
القائرن . : 


. ويتحصل السبب السادس فى أن الحسي 
الطءون فيه خالف القانون عمجاراته الح 
الارتدائى فى اعتاد الإقرار الثانى الذى قدمه 
الطعون صُده إلى الإصلاح الزراعى بعد المعاد 
القانوش . 


«وحيث إن .٠‏ الحم المطعون فيه أورد فى 
أسبابه رداً على ما أثاره الطاعئان فى خصوص 
بطلان التحفظ الوارد فى الاقرار الأول المقدم 
من المطعون عليه ؛ وعدم جوان تعديل هذا 
الاقرار بإقرا رآخر لا حق له ما يألى : « وحيث 
إن ماذكره المستأئفان ( الطاعنان ) خاصاً يعدم 
جواز تقل الأطبان المبيعة من دائرة الأطيان 
الجارجة عما استيقاه البائع لنفسه » إلى' ما استيقاه 
لنفسه ؛ والقول بعدم أحقية إدارة الاستيلاء 
بالاصلاح الزراعى فى عمل هذا التعديل لقروجه 
عن ولايتها ٠‏ وما قبل من أن حق صفار الزداع 
قد تعلق بهذه الصفقة وامتنع على أية سلطة من 
السلطات أن رجهم من هدالق و#ول بيهم 
وبين توزيع تلك الأطيان عليهم . كل هذا الذى 
قبلليس من القانون فى ثىء » بل وعد عنه بحداً 
كبيرآء ذلك أن حق الحكومة فى الاستيلاء على 
الأرض الزائدة عن القدر الدى أباح القانون 
للاأفراد تملك لا ينشأ ولا ملق إلا بعد أن 
يتخير المالك ما يرى أن إستيقية ننسه مرف 
الأطيان » وهو صاحب الحق فى الاختيار . 
والاقرار الى تفرض المادة الثائية من اللامحة 
التنفيذية للقانونيربا؟ أسنة 1١969‏ على اللاك 
تقدعه هو الفيصل فى ذلك أعنى أله هو الذى 


قضاء محكمة النقض الدنة ف 1 


ومن ححيث إن الحكمة كانت قد قررت 
الاثتقال إلى مقر الاجئة العليا للاصلاح الزراعى » 
وبان من عتضر انتقالها أن امقر وإن استيمد هذه 
الأطيان المببعة من دائرة ما احتفظ به لنفسه » 
إلا أن هذا الاستبعاد كان «قيدا بششرط واضح 
وهو الاعتداد بالبيع الصادر منه المستأئفين » 
فإن رأت الجية ذات الولاية عدم الاعتداد بالمقد 
المذكور » فإن البائع يطلب إلى الجهة القائمة على 
الاستيلاء علي الأرض الزائدة اعتبار الأطيان 
اليم شمن "ها النكتاء "القتنهامقابل “اندرا 


مساحة مساوءة ما اححفظط 4 لنفسة . 


( والاقرار على هذا النحو إقرار سلم خال 

من الشوائب لأن تعلق الوضع ابا للاأرض 
موضوع العقد المطعون فيه على ما ثراه اللجهة 
القانونة للبيئة الثسرفة على تنفيذ قانون الاصلاح 
الزراعى » لا يتعارض مع القانون فى ثىءء لأن 
التعليق م يكن على أعس من عمله وإعا هوأمن عل 
الجهة القضائية الى ستفصل فى جواز الاعتداد 
بالعقد وعدم جوان ذلك . . » فإذا جاءت الاجنة 
الفضاشية بالإصلاح الزراعي ورأت عدم الاعتداد 
بالعقد فلا تثريب عليها فى ذلك لأن ماارتاته 
دحل فى حدود ولاشا. 

« وإذا دأت هيئة الإصلام الزراعى القائمة 
على عملية تنفيذ القانون ما لسنة اموز أن 
الرجل لم بتحاوز حقه فى التحفظ الذى قيد به 
إقراره القدم منه علي النحو السالف الذ كر » فإمها 
تكون قد أعملت حم القانون ؟ وإستوى بعد هذا 
أن يكون قبول التعديل فى الإقرار صادراً هن 
إدارة الاستيلاء أو من أبة إدارة أخرى » 
لأن نظام العمل قد اقتضى هذا التخصيص الداخلى 
الذى يعتير عثابة تفويض من الاجنة ا'عليا للاصلا 
الزراعى ٠‏ 


« ومن حيث إن القول يتعلق حقوق صغار 
الزراع بهذه الأرض البيمة بعد أن استبعدت مما 
استبقاه البائم نفسه ‏ هو قول غير سديد» 
لا أصل له فى القانون ؛ ذلك أن هذا الاستبعاد 
يكن استبعاداً نهائياً وإنما كان مشير وطاً بشرط . 
الحم بالاعتداد بالتععرف الحاصل للستانفين 
( الطاعنين ) ٠‏ وما دام أن الشمرط لم يتحقق فقد 
زالت حجتبما . والقول بأن هذا التحفظ وأيثاله 
من التحفظات لم يقصد به إلا تجرد التأخير 
فى تقدم الإفرار فى ميعادهالقانوق الذى لا يسح 
محاوزه » قول بعيد كلالبعد عن دائرة الصواب . 
ذلك أن امقر لم عانم فى أن ينظر فى طلبه على 
وجه السرعة ء فإذا كان الفصل فى طل ه قد تأخر 
بعض الوقت فلا إنم عليه فى هذا التأخير . وليس 
إصريح مأ يقال من أن هذا التأخير سن شأنه 
أن سقط التحفظ » إذ أن الشارع لم عنع أهل 
الإفرارات من تضمين إقراراتهم مايشاءون من 
إفرارات ؛ والشمرع يفترض أن هذه الاقرارات 
ستراجع بعد انتهاء مدانها وقد تستعرق مراجعتها 
شبورا أ واعواي؟ وما كان ذلك اسقط شثاً 
نما حوته من محفظات 6 . 

وخلص الحم إلى أنه : « يبين من كل 
ما تقدم أن البائع قد خلص العقار الببع من 
جرع الشوائب الى مخلبا المشتريان اللذات 
سعانجيدها الخلاصءن الصفقة لا يعتقدان من 
هبوط أسعار الأطيان هبوطاً كيرا ثما بمجعل 
تلك الصفقة خاسرة . وها يصران أسلاً على 
اعتيارها منسوخة » وقد أحجاعن إكقأم عقد 
الببيع وتوقعه وتسحجله ؛ وموقفيما هذا شِذه 
القانون ويأباه ء لانه مادام المبيع خالياً من 
الشوائب د كسسه ما مول دون نهل ملكيته 
إلهما والانتفاع به انتفاعاً كاملا » فقد لزمهما 
الغن دون نقاش ولا ععادلة ) . 


5 العدد الأول - السنة الرابعة والأرسون 


1 ذا 


وهذا الذى قرره الح لا مخالفة فيه للقاثون 
ويتضمن الرد الكافى على جع ما أثاره الطاعنان 
أمام محكمة الوضوع فى شأن بطلان التحفظ 
الوارد فى الإقرار الأول اللقدم من المطعون عليه 
فى ال معاد القانوتى » وعدم جواز تقدم إفرار 
ثان بعد هذا المعاد «عدل الاقرار الأول . ذلك 
أنه ليس فى اعون برباة أسنة هو ولا 
فى القواتين اأعدلة له ما يملع المالك الذى انطيق 
عليه ذلك اشائون لامنلاكك أ كثر من مائق 
فدان ؛ من أت يضمن إقراره ماشاء من 
التحفظات ما دام الأمر فى محقيق هذا الإقراد 
وف الفصل فى هذه التحفظات خاضعاً فى النهاية 
لتقدير الجهة الى ناط ها القانون تحقيق 
الإقر ارات ء فإذا انتبت هذه الحبة إلى قبول 
التحفظط الوارد فى الإكرار وإعمال مقاضام » 
وذلك لمارأته من أنه يستند إلى سند قانوىقى 
صحيم ؛ٍ فبذا شأئها وحدها ولا يكرن للطاعنين 
بعد ذلك أن يعيرضا على هذا الرأى . أما عن 
القول يأن حق صغار الزراع وغيرجم من نص 
فى المادتين وو١١‏ من القانون </اؤ لسنة 5م5١1‏ 
على أن توزع عليهم الأرض المستولى عليهبا 
يتعلق بالأطان الزائدة عن امائق فدان الى 
استيقها للالك انفسه عجرد انتهاء اليعاد الممرر 
لنقديم الإقرار ؟ فإنه قول افى القانون . ذلك 
أن حق هؤلاء لا يتعلق بالأرض الخاضعة 
للاستيلاء عقتقى القانون سالف الذ كر ء إلا بعد 
أن م الاستيلاء علها و بعد أن توزع عليهم » 
وقبل هذا التوزيع لا يكون لهم أية حقوق علبها . 

ولا كان التي المعامون فيه قد أقام قضاؤه 
فى خصوص ما أثاره الطاعتان . . على أسباب 
مستقلة ؛ ولم محل فى هذا الخصوص على أسباب 
المي الايتدائى ء وكان ما يعيبه الطاعنان على 


امس من تقرير أن حق اللك فى تعديل إقراره 
يظل قائماً حى بت الاستيلاء على أطيانه الزائدة » 
ومن استناده فى ذلك إلى قول لأحد الششراح » 
هذا الذى بيه الطاعنان إبما ينصرف إلى ما ورد 
فى أسباب الحم الابتدائى ااتى لم محل إلها الحم 
الطعون فيه » فإنه لا حمل لناقشته . . 


و وحيث إن حاصل السيبين السام والثامن 
أن الس الطعون فيه خااف القانون ذلك أن 
الطاعنين سكا أمام محكنة اللوضوع بأنه بفرض 
التسلم بصحة اعمال التحفظ الوارد فى الإقرار 
الأول فإنه لا يثرتب على ذلك قيام عقد البيع 
الابتدائ اليرم بين الطرفين ذلك ان هذا العقد 
قد بق مستحيل التنفيذ منذ صدور قانون الإصلاح 
الزراعى فى .ه سبتمير سنة ١9600‏ وإسبب 
عدوره إلى أن منحت إداره الاستيلاء المطمون 
ضده شهادتها الباطلة فى ؟١‏ بونه سنة غهوا 
وقد ترتب على هذه الاستحالة طوال هذه الفترة 
اتفسام العقد من تلقاء نفسه وبقوة القانون ويغير 
حاجة إلى ]إعذار أو سس من القضاء وذلك بالتطبيق 
لنص الادتين وه و #بعمى القائون الدى » 
ويقول الطاعنان فى السبب السابع إن احج 
الطعون فيهلم يتضمن أى رد على هذا الدفاع رغم 
أنه أشار إلله فى أسيابه عند ما لخص أسياب 
الاستشاف بينا بقول الطاعنان فى السيب الثامن 
إن الحسبج خالف القانون فما هو قاطع فى الدعوى 
وذلك عخالفته نص الادتين الذ كورتين . 


« وحيث إن .. الح المطعون فيه إذ قرد 
فى أسيابه : « وحيث. إنه بين من كل ما تقدم 
أن البائع قد خلص العقار الببع من جميع 
الشوائب الى ممخيلبا ااشتريان اللذان يسعيان 
جردا للخلاص من الصفقة ا يعتقدان من هبوط 
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أسعار الأطيان هبوطاً كييراً » تما يمل تلك 
الصفقة خاسرة وها يصران أصلياً على اعتبارها 
مفسوخة وقد أحساعن إنمام الببع وتوقيعة 
وتسجيله . وموكفهما هذا يتبذه القانون ويأباه 
لأنه ما دام الببع خالياً من كلالشوائب ول عسسه 
ما حول دون نقل ملكته إليهما والانتفاع به 
انتفاعاً كاملا ققد ازمبءا العْن دون نقاش 
ولا محادلة » . 

إذ قرد الح ذلك فإنه يكون قد ني قيام 
المائع الذى يحول دون تنفيذ البائع لا لتزامه بنتقل 
اللسكية وبالنالى ننى استحالة التنفيذ المدعاة » ثما 
لايدع بعد ذللك علا للاستناد المادتين وه أومبام 
من القانون المدى اللتين تتحدثان عن انقضاء 
الالتزام بسيب استحالة تنفيذه , 

وما قرره ال فى هذا الخصوص لا عتالفة 
فيه للقأنون ذلك أن القانون ىبز لسنة م؟هؤوا 
م محظر على اللاك التصرف فما يستبقونه لأنفسهم 
فى حدود المائق فدان » ول يضع أى قيد م هذا 
التصرف ؛ ومادام الأمر قد انتهى إلى اعتبار 
القدر المبيع من المطعون عذه إلى الطاعنين داخلا 
سْمن الما فدان الى احتفظ مها الأول لنفسهء 
القانون المذ كور استحالة تنفيذ البمع لا(عزامه 
بتقل ملكة هذا القدر إلى الشترين . 

وإذا كان قد ترتب على عدم إدراج المطعون 
عله ذلك القدر ضمن الأطيان ااتى اختارها 
لنفسه بصفة أصاية في إقراره الأول أن أصبح من 
الممتنع عليه نقل ملكيته إلى المشترين ( الطاعنين ) 
فى الفثرة ما بين تعدم هذا الإقرار ؛ وبين 
موافقة جبة الإصلاح الزراعى على إجمال مقتضى 
التحفظ الوارد فيه بشأن هذا القدر وبإدراجه 


. 4 
فإنهلم سق عة وحه للهول بانه ترئب على صدور 


ضمن الأطيان الحتفظ مها لامالك ( المطعون عليه ) 
إلا أن هذا المانع لم يكن سوى مانع مؤقت » وقد 
رأت الحكة فى حدود سلطتها التقديرية إنه لم 
رتب عليه زوال المتفعة المرجوة من العقد ؛ 
وبالتالى فلا يكون لهمن أثر سوى تأجل تنفد 
الالتزام فى الفترة التى قام فيا المانع ء ولا يؤدى 
هذا المائع إلى انفساخ العقد بقوة القانون . . 


« وحيث إن حاصل السبب التاسع أن الحم 
المطعون فيه قد خالف القانون ذلك أن الادة ١‏ 
مكررة من القانون ركم /ا! أسنة ١961‏ توحب 
فى حالة قام المنازعة عرض الأمر على الاحنة 
القضائية المشكلة وفقاً لما نص عليه فى هذه المادة 
لتقوم بتحة.قالإقرار ولغص الملكة ومحديد 
الأطان التى يستولى عايها ثم عرض القرار الذى 
تسدره على اللجئة العليا للاصلاح الزراعي 
لاعتّاده وللاكان الحاصل فى الدعوى الخحالة أنه 
كانت هناله متازعة تدور صل ملكية الأطيان 
المببعة وما تضمنه إقرار البائع بشأتها فالبائع وهو 
الطعون ضده قد زعم أن هذه الاطيان خرحدت 
من ملكه وان اعقد الببع ارا ثانا قبل 
يوم #؟ يولية سنة ١98+‏ ونازع الطاعنان فى ذلك 
وقالا بأن العقد ليس له تاريع ثابت قبل ذلك 
اليوم ومن ثم فإن القدر المبيع يعتبر باقياً فوملكية 
البائع ولا موز له نقل ملكيته إليهما وقد 
رخضت مصلحة الششور العقارى بالفعل شور العقد 
لهذا السيب وقد عرض الطاعنان هذا التزاع 
على محكمة مصر بالدعوى الخالة وأثاء نظرها 
صدر القانون رقم و1 لسنة مم وا الذى عدل 
بالقانون رقم 5 لسنتسعو؟ وأضاف الادة ١٠‏ 
مكرزة فقررت الحكمة وقف الدعوى حتى تفصل 
الاجنة القضائية للاصلاح اازراعى فى هذا النزاع 
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وقد عرض عليها فملا وقررت عدم الاعتداد يعقد 
الببع الابتدائى واعتمدت اللجنة العليا هذا القرار 
وحرك الطاعنان الدعوى أمام محكمة القاهرة 
لتقضى لما برد ماكانا قد دقعاه من الأن بعد أن 
زال سيب هذا الالتزام غير أن المطعون ضده 
كان قد التحأ إلى مدير الشئون الفانونية للاصلاح 
الزراعى لا إلى اللجنة الفضائية ولا إلى . اللحنة 
العليا وحصل منه على فتوى يقبول إدراج القدر 
المببع من الماثتى فمان التى احتفظ بها لنفسه 
ومجواز شبر عقد البيع الاتدانى وقد مسك 
الطاعنان أمام محكمة الموضوع يعدم الختصاص 
الجبة الى أصدرت هذه الفتوى بإصدارها ويأن 
الاختساص فى تقرير ذلك هو لللحنة القضائة 
ولللجنة العليادون غيرما وقدرد الحم المطعون 
فنه على دفاعبما هذا بأن اللجنة القضائية لا يلجأ 
إلمها إلا فى حالة قيام نزاع حول ببأى من البيانات 
الواردة فى الإقرار وبأن تحفظ الطعون عليه 
الوارد فى إقراره الأول لم يكن تمل أزاع مرف 
الاين ويقول الطاعنان إن هذا الذى قرره 
الحم غير صحيح ذلك أن المادة +1 مكررة 
من قانون الإصلاح الزراعى لم تقصر اختصاص 
اللحنة القضائية على حالة قيام نزاع -ول بيان 
من البيانات الواردة فى الإقرار ولكنها سطت 
اختصاصها على جميع النازعات التعلقة علكية 
الأطيان المستولى عليها أو النى تكون محلا 
للاستيلاء ودمّاً للاقرارات القدمة وامنازعة 
القائمة فى الدعوى اللالية من هذا القبيل أماعن 
القول بعدم قيام النزاع ص التحفظ الواره 
في الإفرار فإنه يتعارض مع الوقائع الثابتة إذ 
لاشك أن هناك نزاعاً بين الطرفين على جواز 
شبر العقد وعدم جوازه وقد أقرت اللجنة 
القضائية وجية نظر الطاعنين بعدم جواز الشبر 


وذلك بتقريرهاعدم الاعتداد بالعقد ولا شك أن 
ذلك النزاع يشمل حمّا مسألة اعمال التحفظ 
الوارد فى إقرار المطمون عليه لأن مقتضى إعماله 
جواز شبر العقد والعكس صحي.ح وهنم فلم يكن 
جوز قانونآ بأى حال اامخاذ إجراء فى النزاع القائم 
حول شير العقد دون الرجوع إلى الاجنة القضائة 
والاسجنةالعليا فى مواجبة الطرفين وكان اذلكيتعين 
على محكمق الموضوع اعتيار الطعون عليه عاجزاً 
إثبات جواز شير ااعقد لعدمتقدعه ما يفيد موافةة 
اللجنتين لذ كورتين على اعمال محفظه أو فى القليل 
أن نكما بوقف الدعوى حى يرجع الطعون عليه 
إلى هاتين اللجنتين وإذ تكب الحي المطعون 
فيه هذا التطبيق الصحيح للقانون فإنه يكون 
عخالفاً له . 

« وحميث إن .. الحم الطعون فيه رد على 
دفاع الطاعنين . ٠‏ 

و وحيث إن المستأنفين ( الطاعنين ) قد 
أطالا الكلام يغير حدوى فى صدد اختصياص 
الاعجئة القضائية للاصلاح الزراعى » وخلصاءن 
ذلك إلى أنه كان يتعين عرض أمر الوافقة على 
التحفظ الذى تضمنه إقرار المستأنئف ضنده 
( الطعو ن عله ) على اللجئة القضائية بالإصلاح 
الزراعى » ثم على اللحنة العليا . وما دام أن ذلك 
لم محصل فيعتير القرار الصادر من إدارة الاستبلاء 
بشبول ااتحفظ قراراً باأطلا . وهذا كله ضرب 
في غير مضرب » نظراً لأن الاجنة القضائية لاياجأ 
إليها إلا فى حالة قيام نزاع حول بيان من البيانات 
الواردة فى الإقرار ؟ولما كان النزاع هنا منصياً 
على أمر واحد وهو جواز أو عدم جواز الاعتداد 
بالعقد الصادر للمستأئفين » فقد بسط الأمر على 
اللجنة وقررت قرارطا التقدم الد كر . أما 
التحفظ فلا نزاع فيهمن الخجائنين إذ هو لا بتعدى 
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طلب امقر إدخال قدر معين من الأطيان اأى 
علكها ضمن ما يستيقيه لنفسه ء ولم تنازعه جبة 
من الجبات فى حقه هذا حتق .عرض الأمر على 
الاجنة القضائية ع . 


وقال المي فى موطع آخر ( إنة يستوى بعد 
ذلك أن يكون قبول.التمديل فى الإقرار صادراً 
من إدارة الاسثيلاء أو منأية إدار ة أخر ى , لأن 
نظام العمل قد التضى هذا التخصيص الداخلى 
الذى يعتير عثابة تفواضر. من الامجنة العلءا للاصلاح 
الزراعى » . وهذا الدى قرره الحم لا محالفة 
فيه للقائرن » ذلك أن الادة ١#‏ مكررة من 
القائرن بري/اؤ لسنة ؟م و١‏ للضافة أصلا بالثانون 
١مزاسنة‏ ##مهوا والعدلة بالقانرن م؟؟- 
لسنئة *هبة! قد حددت اختصاص الاحنة القضائية 
بأن تكون مبمتهسا فى حالة النازعة حفيق 
الإقرارات والديون المقارية وض ملكية 
الأرافى للستولى عليها وذلك اتحديد ما يحب 
الاستيلاء عليه طبقاً لأحكام هذا القانون ‏ ثم 
أضاف الفانون إل" أسنة 5موؤ اختصاصاً 
لخر للجنة » وهو الفصل فى النازعات الخاصة 
بتوزيع الأراضى الستولى عليها ؟ ومفاد اص 
الادة م١‏ مكررة الذكورة وما ورد فى الذ كرة 
الإبضاحة للغانون ه؟«لسئة ماهية1 , وفي اللاممة 
التفيذية لقانون الإصلاح الزداعى ١/8‏ 
أسنة ؟ىة!١‏ الصادر في م١‏ بونه سئة م98!ؤ » 
أن اختصاص الاحنة القضائية مقصور هلى الفصل 
فها يعترض الاسئيلاء من منازعات سواء قامت 
بين جبة الإصلاح الزراعى وبين الستولى لدبم 
بشأن السانات الواردة فى الإقرارات القدمة 
علوم وصحة الاستيلاء على ما تقرر الاستيلاء عليه 
من أرضْهم أو كانت النازعة بين جبة الإصلاح 
الزراعي وبين الغير بمن يدعى “ملكيته للاارض 


الى تقرر الاستيلاء عيبا أو الى تكون عرضة 
للاستلا, وفقا للاقرارات القدمة من اللاك 
الخاضين لفاثون الإصلاح الزراعى » وذلك كله 
لتحد.د ما مب الاستبلاء عليه سب أحكام هذا 
القانون وتعيين أصحاب اطق فى التعريض طبقاً لا 
تقفى به هذه الأحكام . 

أما غير ذاك من النازعات الى تقوم بين 
الأفراد وبعضمم بشأن تنفيذ الاتفاقات المبرمة بينهم 
والقى لا نكون جهةالإصلاح الرراعى طرفاً فها » 
فإنه لا اختصاص لاحنة ينظرها ولو ثائرت 
التزاماتمم المثرتبة على تلك الاتفاقات بقانون 
الإصلاح الزراعى » وإسا يكون الاختصاص 
لامحا؟ صاحبة الولاة العامة بالقصل فى جميع 
النازمات إلا ما استثنى نص خاس . ولما كان 
الثابت منالوقائع السالف بانها أن جهة الإصلاح 
الزراعى الق جمع الشرع فى يدها ساعلة تتفيذ 
القانون لاا لسنة ؟م.ة! لم تنازع المطعون عليه 
فى إدذال المدر امبيع منه للطاءنين ضمن الاق 
فدان الت أجاز له القانون الاحتفاظ بها لنفسه ؛ 
فإنه لاتكون نمة متازعة فى هذا الخصوس 
م#تضاللجنة بنظرهاء ولا شأن للطاعئين فى إثارة 
منازعة ما فيه. ْ 


أما قول الطاعنين بأن مقتغى قرار الابنة 


عله هو بعَاء القدر المببع فى ملكية البائع 
) المطعون عليه ) وعدم إمكان شهر هذا العقد ؟ 
فإنه مردود بأن عدم الاعتداد بالعهد لعدم شوث 
تار عه قبل «؟ يوليه سئة. وهية؟ لا يمنى بطلاله 
بل ان هذا الحقد مق تم صحيحآ طبقا لأحكام 
القانون العام فإنه يظل صحيحآ ونافذ؟ بين 
غاتديه: فإذا واضت جرد الإشلخ ازراعي عل 
إدراج الفدر المبيع فا اختاره البائع فى دود 
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القدر الذى يز له القانون الاحتفاظ به لنفسه 
من أطيائه » فإن العين المبيمة تسكون عنجاة من 
الاسشلاء ولايكون لجبة الإصلاح أن تعترض 
بعد ذلك علي التصرفات الواردة علا . 

كذلك فانه لا وحه لاعثراض الطاعنين 
على اختصاص الجبة الى أفرت اعمال التحفظ 
الوارد فى إقرار المطعون عليه » وواقفت على 
إدخال القدر المببع ضمن مااستيةاه انفسه ؟ 
ذلك أن هذه المواففة قد صدرت من إدارة 
الاستيلاء » وهى إحدى الإدارات التابعة للجنة 
العليا للاصلاح الزراعى ء' الى تغير إسمها فيا بعد 
عقتضىقرارر ئس الهو رءةالؤرخ١٠‏ |لإامةا 
إلى اللميئة العامة للاصلاح الزراعى »2 وااق ناط 
بها المشمرعتتفيذ أحكام القانرن 17 لسنة 169 
والقيام على عمليات الاستيلاء والتوزبع » وكل 
ما يصدر من تلك الإدارة ما يتعاق بسائل 
الاستيلاء عتير صادراً من اللجنة العايا » اعتبار 
بأن هذه الاجنة قد فوضت الإدارة الذ كورة 
فى إصداره . أما الإدارة القانونية التى استشارتها 
إدارة الاستيلاء قبل أن تصدر مواققتها » فانها 
تعتير من الفنيين الددين أجازت المادة ؟١‏ 
من القانون لاا لسنة مهو١‏ للحنة العليا 
الاستمانة جم ء 


« وحيث إن الطاعنين ينعيان فى السيب 
الثالى عقي على لحك الطعون فيه أنه فصل 


فى التزاع على خلاف حج سابق در بين الخصوم 
أنفسهم وحاز قوة الثىء الحسكوم به 2» وهو 
الحكيج الصادر من اللجنة ألمليا للاصلاح الزراعى 
بتارم شار سنة عمة! باعتاد قضاء الاحنة 
القضائة الصادر في | كتوبر سنة-مم؟1 بعدم 
الاعتداه بعقد البيع موطوع النزاع » ولم تضدر 


الجنتان المذكورتنان حكمبا ذلك لآ .هن ان نيت 
لما قيام مصاحة محققة للطاعنين فى الاعتراض علي 
عقد الببع » وقد جاء الحم المطعون فيه ندرا 
لمذه المصلحة منافشا 1 
حا نهائياً وقاطعا لكل 'زاع فى 
طيقًا نص المادة ٠8‏ مكررة من القانون لاا 
لسنة ؟هؤا 


أصل الملكية 


و وحيث إن هذا التعى مردود بما سلف ذكره 
فى الرد على السبب التاسع من أن قرار الاجنة , 
القضائية للاصلاح الزراعى يعدم الاعتداد بعقد 
الببع المبرم بين الطرفين » لا يعنى أ كثرمن اعتبار 
التصرف الوارد فى هذا العقد غير نافذ فى حق 
جبة الإصلاح الزراعى بالقدر الذى يتمارض فيه 
هذا التصرف مع أحكام قانون الإسلاح الزراعى 
ودقى التصرف بعد ذلك دحيساونافذا بينعاقديه 
متى كان قد ثم صحيحا وفقآ لأحكام القانون العام 
فإذا دل القدر ابيع ضمن ما أجازالقانوللبائع 
الاحتفاظ به لنفسه الميس لهة الإصلاح الزراعى 
أن تعثرض على هذا التصرف وسقى العقد صاكًا 
لتقل ملسكية المبيع إلى المشترى » ومق كان الأمر 
كذلك فإنه لا يكون هناك تعارضن بين قرار 
الاحنة القضائية بعدم الاعتداد عقد البيع الميرم 
بين الطرفين ء وبين قضًا الحم المطعون قيسه 
بالزام الطاعنين بدفع الباق فى ذمتبما من العُن 
على أساس قيام العقد ونفاذه . 


« وحيث إن الطاعنين يتعيان فى السيب العاشر 
على الحم المطعون فيه خطأء فى تطبيق وتفسير 
الفقرة الثانية مئ المادة باغ ١‏ من القانون المدلى 
الى استند اليها فها طلياه فى الدعوى الفرعية 
القامة صٌدهما من المطعون عليه من رد كن 
ابيع إلى الحسد العقول بعد أن هبطت أثمان. 
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كلك 


الأراضى وهيط إيجارها هبوطا يتهددهمابالسارة 
النادحة وذلك من حراء صدور قانون الاصلاح 
الزراعى وقد رفض الح إجابة هذا الطلب 
استنادا إلى ما قاله من أن حم الفقرة المذ كورة 
لا ينطق إلا على العقود الزمئية المثراخية وإلىأن 
قانون الاصلاح الزراعى لا يعتبر حادثا استثنائيا 
ماما إذ هو لا يعدو أن يكون تشريعا صدر من 
السلطة الق تملدكه ويقول الطاعنان أن كلا هذين 
الأمرين خطأ ذلك أن نص الفقرة سالفة الك كر 
يتحدث فى عموم عن الالئزام التعاقدى فلا وز 
والحال كذلك مخصيصه بالالتزامات المراخية م 
أن الأعمال التسضيرية تنطق بأن المشمرع قصد 
باطلاق التمبير أن بيحمل الحم الوارد فى الفقرة 
للذكورة منطبقا على كل التزام تعاقدى يصيح 
تتفيذه مرهقا للدبن ‏ كذلك فان قانون 
الاصلاح الزراعى يعتبرحادثا استثنائيالأنالاروف 
النى صدر فيها لم تسكن ظروفا مألوفة بل كانت 
ثورة نار محية لولاها ما صدر هذا القائون إذ هو 
أحد أهدافها الرئيسية وهذه انثورة لم يكن من 
المستطاع تو تعيسا وبالتالى فإن كانون الاصلاح 
الزراعى الذى لازم قيام تلك الثورة هو كانثورة 


نفسها حادث استثنالى . 


2 وحتث إن الحي المطعون فه أقام قشاءهة 
بر قفن ما طليه الطاعنان من فيض لذن طِقا 
للفقرة الثانية من المادة ١41/‏ هن القانونالدلى. 
على نظر حاصله أن نص هذه الفقرة استشاء من 
- الفقرة الأولى النى مجعل من العفقد شريعة 
التعاقدن » ولا محوز التوسع فى تطبيق هذا 
الاستشاء . 


وأنه وإن كان المشرع لم محدد العقود التى 
تطبق عليها نظرية الظروف الطارئة » إلا أن 


المفيوم والعقول أن يكون المقد الى برادإخضاعه 
لأحكامها من بين العدود التى تتم بطبيعتها إرسباء 
التنفذ وتراخيه . إما لأن الزمن يكون أساسه » 
وإمالأن العمل امراد محفيقه يستغرق تنفيذه فترة 
من الزمن كا هو الال فى عمّد الاستصناع , أما 
بقة الممرد التى يكون إرجاء التنفد فيها ليس 
من طببءتها » بل هو من تمل المتعاقدين واتفاقهم 
بقع السهيل التنفيذ على المدين ء» فلاتتطبق عايها 
تلك النظرية . 


وأنه تما بدعم هذا الرأى أن :طبيق النظرية 
المذكورة برد الالنزام إلى الحد المعقول لا تكون 
إلا بالنسة للحاضر ففط ٠‏ من غير مساس عستقيل 
العقد , عمنى أنه يزاول أثر الحادث الطارىء 
يرجع العقّد إلى ما كان عليه قب لالتعدءل » وتعود 
اليه قوته الملزمة . وهذا لا يكن أن محدث إلا 
إذا كان العقد من طبيعته أو خاسته التعاقب » 
عدي أنه تضمن إداءات عدة عكن أن غتير كل 
منها لا لمقد مستقل » فاذا طرات ظروف مجمءل 
النزام المدين مرهقا بالثسية لأحدهماء خنف عنه 
العبم بالنسبة إلى هذا الأداء فقط حت تأثير 
الظروف الى يتحتم عليه أداؤها فيا . أماالنسية 
للاداءات الأخرى »فق خاضعة لحم العقد , 
ولا عند اليها قضاء القاضى . 

ولا كان البيع طبعته عقداً فوريا تنتقل 
فيه الملكية دفعة واحدة ولا تصور أن ,تحلل 
الحقد إلى عقود عدة بقدر الأقساط » حتى لو 
كان الْن مقسطاً تسيلا على المدين فى الوفاء » 
قانه عتنع على المشترى أن محتج بظرف طارىء 
بغية الوصول إلى مفيف عبء الهْن فى الوقت 
الدى على فيه البائع عنالملكية “باثيا » ولم يدفمه 
إلى هذا التخلى إلا أنه اعتبرالصفقة مزية بالنسية 
له فتخلى عن الملسكية مقابل القن المتفق عليه ولي 
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و لك 


أن الارف الطارىء كان رمعا لمشترىلاخسارة 
الا استطاع البائع أن يدل عن الصنقة . ثم قال 
الحمسم إنه علاوة على ذلك فان قانون الاصلاح 
الزراعى لا كن اعتباره حادثا استثنائيا عاماء 
التى تماسكه » ولم يكن التشريع فى يوم ما حادنا 
استثنائيا . كا أن هذا القانون فى خسوص كن 
الاطان » لابطيق الاعلى مالسةولىعليهالحكومة 
من الاطيان الزائدة عن المائق فدان التى أباح 
الشارع ملكياء أماما زاد على هذا الحد فقد 
أجاز الشارع لاملاك التصرف فيه إلى سغار الزراع 
فى نطاق المادة الرابعة من القانون الذ كور , 
وثرك محديد الأن لإرادة المتعاقدين » اللبم إلا 
تلك الخصوصية التى جاء ذكرها في القائرن؟46 


لسنة عو.ةؤ الذى يتضح من مذ كرته الايضاحية 


أن نية الشرع ابت فى غير موضع إلى إعمال 
عقود الشراء واحثرام أصوصها رغم صدور قانون 
الإصلاح الزراعى » وم بهدف الشارع بالقانون 
؟هغ لسنة #وه.و١‏ إلى إعمال حهالظر وفالطارئة 
الوارد فى الفقرة الثانية من الأدة /ا184 مدلى » 
إلا على هذه الحالة الوحيدة التى عالجبا ذلك 


القانون . ثم قال الحم إنه علاوة على ما تقدم, 


فان قانون الاصلاح الزراعى لم يكن هو السبب 
في هبوط من الاطيان » وإعا السبب اطوهري فى 
ذلك رحم إلى الكساد الذى صاب الطكالة الاقتصادية 
عقب امفاض أسعان القطن ذلك الحصول الرئيسى 
الذىتزتبطبه أمان الأطيان ارتباطا لا يكن حله . 

«وحيثإن هذا اللدى قرره الحسم وأقامعليه 
قضاءه فى هذا الخصو ص غير صحيح في القانون » 
ذلك أن الفقرة الثانية من المادة ١407‏ من القانون 
المدىتنص على أنه: «ومع ذلك إذاطر ا تحوادث 
ستئنائية عامة لم يكن فى الوسع وقعها وترتب مي 


حدوثها أن تنفيذ الالترام التعاقدى وان لم يصبح ش 
مستحلا صار مرهقا للمدين» محيش,هدده غحسارة 
فادحة » جاز للقاضى ثبعآ الظروف وبعد الموازنة 
بين مصلحة الطرفين أن برد الالتزام المرهق إلى 
الحد المعقول ٠‏ وبع باطلا كل اتفاق على خلاف 
ذلك ع. 

وديف من هذا النصس أن المشرع فى أطلاقه 
التمير بالالتزام التعاقدى », ل بخصص نوعا من 
الالئزام التعاقدى بعينه » بل أورد النص بصيغة 
عامة تتسع لتطبيق نظرية الظاروف الطارئة على 
ثرة من الزمن بطر خلالما حادث اسثثناق عام 
غير متوقم يؤدى إلى جعل تنفيذ الالتزام مرهتاً 
للمدين مجاون حدود السعة . ومن ثم فان هذه 
النظرية تنطبق على عقود المدة ذات التنفيذ 
الستمر أو الدورى » كا تنطبق على العقود الفوريية 
القى يتفق فيها على أجل لاحق لتنفيذ بعض الترامات 
العاقدين » وذلك لتحقق حكنة التشريم فىالخالتين 
وض إصلاح ما احلل من التوازن الإقتصادى 


للعقد » فى العترة ما بين إبرامه وتنفيذه ننسة 
الظروف الاستثنائية التى طرأت خلال هذه الفارة » 
وذلك برفع العنت عن المدين مسكينا له من تنفيذ 
التزامه دون إرهاق كير . 

وهذا الاختلال ما قد محدث فى الالتزامات 
الى تنفذ بصفة دورية أو مستمرة » فانه محدث 
أيضاً في الالززامات الؤجلة التنفيذ » على أنشترط 
لتطبيق النظرية ألا يكونتراحى تنفيذ الالتزامإلى 
ما بعد وقوع الظرف الطارىء راجعاً إلى خطأ 
الدين » إذلا جو زله أن إستفرد فى هذه الكالة 
دن تقصيره 6 أن النظرية لا تطبق على عقود 
الغرر ء لأنها بطبيعتها تعرض العاقدين لاحمال 
كسب كبير أوخسارةفادحة . ولايصح الاحتجاج 
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على تطبيق نظرية الظاروف الطارئة على عقود 
ابيع التى يكون فيبا الْن كله أو بعضه مؤجلا 


بما احتج به الحسي المطعون فيه » من أن ارجاء 


دفم الثمن إعا قسد به تيسير التنفيذ على المشوى 
فلا ينغى أن يشار به البائع . ذلك أن الأجل 

شسرط دن شروط التعاقد علي الصفقة أصلا, لولاه 
لا 0 البائع من إبرام العقد بالعن المتفق 
عليه فيه » فلا يعتبر والحال كذلك تأجيل تنفيذ 


از ام المشترى يدقع الْن تفضلا من البائع . 


كذلك فان الحجة التى استند اليها الحم 
من أن إعمال الجزاء الذى ترتبه الفقرة الثانيةمن 
المادة باع ؤ على وقوع الظرف ااطارىء » وهو 
رد الالتزام إلى الحد المعقول بالنسبة للحأضر 
دون الستقبل ؛ لا يتأتى إلا إذا كان العقد من 
طبيعته التعاقب » عمنى أن يتضمن اداءات عدة 
عكن معها نيف العبم عن المدين بالنسسةللاداء 
الى تاثر 
الستقبلة . هذه الحجة مردودة بأن تطبيق الحم 
الوارد فى الفقرة المذ كورة على عقود الببع التى 
يكون فيها الْن مو جلا أو مقسطا لا محول دون 
إعمال هذا الجزام على النحو الذى يتطلبه القانون 
ذلك أن القاضى لا يعمل الجزاء إلا بالنسبةالقسط 
أو الأقساط الى يثبت له أن أداء المشترى لها قد 


بالطارىء درن غيره مدن الاداوات 


أصبح سيب وقوع الطارىء غير التوقع مرهفاً 
له مث مهددده مخسارة فادحة » أماباق الأقساط 
الس تقيلة فان القاضى لا يعمل فى شأمهاهذا الجزاء 
إذا تبين أن هناك احالا لزوال أثر ذلك الحادث 
عند استحقاقها » ويكرن شأن الأفساط فى ذلك 
شأن الادارات فى عقود المدة من بحت لاقن 
بالظر وف الطاركة . 


أما عن الأمر الثانى الدى استند اليه الحم 


وهو أن قانون الإصلاح الزراعى لا يعتير حادثا 
استثنائا عاما فى مدلول الفقرة الثائية من المادة 
١47‏ من القانون المدى » فانه أيضا غير صحبيح 
ذلك أن الشروط الت يتطابها القانون في الحادث 
الطارىء قد توافرت فى قانون الاصلاح الزراعى 
مز أسنة ؟مو1ء قبو ار قانوناً يعتير 
حادم غانا ‏ وهو عد حارث اسنتناق / يكن فى 
الوسع توقعه ولا مكنا دقعه ولابغير من اعتباره 
كذلك كونه تسر بعاً » ذلك أن نص الفقرة الثانية 
من المادة باغ! من القانون المدى قد أطلق فى 
التعبير عن الحادث » فلم قبده بأن يكون علا 
أو واقعة مادية . 


وغير صحييح ما ذهب اليه الحسم المطمون 
فيه من أن صدور القانرن ؟مغع لسنة مم وؤوما 
طمنته مذكرته الابضاحية يؤيد وجبة نظره » 
ذلك أن النتيجة التي رتبها القائون المذ كور علي 
صدور قانون الاصلاح الزراعى لا عكن تفسيرها 
إلا على أساس اعتبار الفانون الأخيرظرفا طارثا . 
وإذا كان القانون مع أسنة ه19 قد اقتصر 
على إعمال أثر نظرية الظروف الطارئة على 
خصوصة بعنسا ء وى حالة ما إذا استوات 
المكومة طيقاً لفانون الاصلاح الزراعى ء 
أرض كان الستولى لديه قد اشتراها بعقد بيع 
ثابت التارخ قبل 9 يولية سنة +1968 » وكان 
الأجل العين لوفائه بالثمن كله أو بعضه محل ' 
أصلا بمد هذا التاديع ؛ إلا أن تدخل المشرع في 
هذه الخال لم يقصد به قصر إعمال النظرية عليها 


. وحدها ؛, وإعا قصديه تنظيم العلاقة فيها بي البائع 


والمشترى على وجه معين عن طريق نحديدما يجب 
أداه من تمن الأطيان البيعة التى أ خضعت للاستبلاء 
دى لا تتاف معابير التقدبر فى شأنها . 
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وقد حرص القانون مغ لسنة +هه على أن 
ينص فى نهاية المادة الأولى ا'تى أورد فيها هذا 
الحم ٠‏ على أن ذلك الحم لال محقوق 
الطر فين طبداً لأحكام القانون المدنى بالنسبة إلى 
باق الصفقة . وبدهى أن من هذه الأحكام الى 
رأى المامرع أن مضع لما باق الصفقة الغ م 
بشمله الاستيلاء, » 5 الظروف الطارثة الوارد 
. ولو كان 
أيجاه المشمرع إلى قصر تطبدق الحم المذ كور 
بالنسبة لمقود الع الؤجل فيها الثمن » على 
الخسوصية التى عالطبا فى تلك المادة » و إلى إنفاذ 
حي العقد فما عداها؛ لقرر أن باق الصفقة بمخضع 
- العقد » أو لأغفل الاشارة كلية إلى ما يتبع 


. 1 
فى شانه. 


فى الفقرة الثاسة من الادة |١807‏ 


2 وحدث إن ما قرره الحم المطعون فيه من 
أن قانون الاصلاح الزراعى حا أسنة 0م5١‏ 
م يكن السيب فى هبوط من الأطيان »وما لجع 
هذا اليوط إلى امخفاض أسعار القطن ؛ هذا 
القول لا يصلح قانوناً لننى قيام شرط الإرهاق 
فى الدعوىاخالية » ذلك أنه علاوة على أنالشسرع 
قد أفر فى المذ كرة الابضاحية للقانون ؟مغ أسنة 


سروية ١‏ أنه زتب على صدور قانون الاصلاح 
الزراعى المدكور التخفاض أثمانالأراضى الزراعية 
وأتحديد قحة الأجرة عنها » فاله يحب أن ينظر 
عند تقدرالار هاق الذيترتب على الحادث الطارىء 
إلى الصفقة التى أبرم فى شأتها العقد مثار النزاع. 


ومن ثم انه لَقَر و ما إذا كان قد رتب أو : 
يترتب علىصدور قانون الاصلاح اأؤراعى إرهاق 
للطاعنين بالمانى الذى يتطليدالما نونف الفقرة الثانية 
من المادة ماع ١‏ من ألقانون الدى » شين على 
المكة أن .حثاثر هذا القانون على ذات الصفقة 
محل التعاقد » وإذا لم يلتزم الحم المطدون فيه 
هذا النطاق كا أخطأ فى تفسير الفقرة المذكورة 
على النحو السالف بانهء فانه يتعين نقضه فى 


حسوص ما فى 4 فى الدعوى الفرعية 0 وذلك 


دون حاحة إلى محث السيب الحادى عثسر من 
أسياب الطعن المتضمن النعى على الحم لا قفى 
به من فوائد عن البلغ المحكرم به فى الدعرى 


امد كورة ع . 


السادة الأساتذة الحسينى العوضى وود توفيق إماعيل 
واطفى على و#د عتاز تصار وحافظط محمد بدوى 
الستشارين ) ٠.‏ 


قذاء الحكمة الإدارية العليا -“ 


2 . 
مامه 


و١‏ 
؟ عن فبرأير9451! 


مؤهل دراسى : شهادة القبول بالمدارس الثائوية 
الحر ة» معادلتها بسبادة إعام الاراسة الابتدائية , 
المدارس الثائوية الى يمتير النجاح فى امتنعان القبول بها 
معادلا هذه الشمهادة » شرط اعتبار الطالب حاصلا على 
شهادة عام الدراسة الابتدائية ٠.‏ 


المدأ القانو ق: 

إن اللدرسة الكاملية الثانوية ليست من 
المدارس الواردة فى قرار مجلس الوزداء 
الصادر فى امن ١‏ كتوبر سئة م4وو أنها 
لنشت مر اداوس الزاردة اق كسان 
وذارة المالية الدوريين رقى ف 2007 
الصادرين فى م من مارس سنة 1545 : ؛١‏ 
من سمي سلة 144 , تافيذاً لقرار مجلس 
الوزراء الصادر فى /امن ١‏ كتوبر سئة ه4١‏ 
بتخويل وزارة المالية بالاشتراك مع وزارة 
المعارف العمومية سلطة تطريق قواعد 
الإنصاف على الموظفين الناجحين فى امتحان 
الدراسة الابتدائية أو امتحان اقول 
بالمدارس الثانوية غير الحكومية ومدرسة 
الأبيض ء بشرط أن تقرر وزارة المعارف 
أن مستوى الدراسات والامتحانات فى هذه 
المدارس يطابق مثيله بالوزارة . 


فى أتحان القبول ف السنة الآولى النانورية بها 
معادلا للشهادة الابتدائية فى الفترة الى كانت 
فيبا هذه الششهادة ؛ وأردة فى قرار مجلس 
الوزراء وكتاب وزذارة المالية الدورى 
السالف الإشارة إلييما على سبيل الحصر » 
ولا بمكن لأى سلطة أخرى غير وزارة 
الزية والتعل أن تضيفيء [لننا داس 
الرع ان وراك هذه الدارش 
مخاضعة لإشراف وزارة المعارف حيئذاك, 
مادام أنهالم ترد فى قرار يجلس الوزراء 
وكاب وزارةالالية الدورى . ولا يؤثر 
فى ذلكما يقوله المدعيمن أن تقدمهلامتحان 
شبادة الدراسة الثانوية قسم أول فى عاى 
4 ؛ 1980 يعبر دايلا على حصوله على 
الشهادة الابتدائية » لآن الوزارة ماكانت 
تقبل تقدمه لهذا الامتحان لو لم يكن حاصلا 
عليها . إذ أنه فضلا عن أنه لميثيت أن المدعى 
تقدم فعلا لامتحان شبادة الكفاءة إذ لم 
يستدل فى ننيجة امتحان شهادة الدراسة 
الثانوية قسم أول ستتى 6و١‏ و ه195 
سلف البيآن , فإنه حتى ولو كان المدعى قد 
تقدم فملا لهذا الامتحان ورسب فيه فإن 
الرسوب فى شهادة ما لس معئاه وصول 
الطالب إلى مستوى ثقافى لشههادة عامة ا 
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يكن مشروطأ فيبا حصول الطالب علىمؤهل 
عام سا اق ٠١‏ 


ومتى كان الآم ركذلك فإن قيد المدعى 
فى السنة الثانية الثانوية بالمدرسة الكاملية 
الثانوية , لا يعتير معادلا للشبادة الابتدائية » 
مادام أن هذه المدرسة ليست من المدارس 
الواردة على سييل . الخصر فى ثرار لس 
الوزراء وكتاب وزادة المالية الدورى . 
وليس بذى أب فىهذا الششأن أن تكون هذه 
المدرسة خاضعة لتفتش الوزارة» فإن هذا 
لا يترتب عليه أن يكون النجاح ف امتحان 
القيول فيبا معادلا للشبادة الابتدائية » وأن 
اثثابت من الملف رقم م - 8/79/ا جزء ؟ 
الخاص برضع المدارس الحرة نحت تفتيش 
الوزارة» أنه تضمن كشفين عن الإعانات 
المقترح متحبا للمدارس الثانوية التى تحت 
التفتيش سنة ؟؟و1اوه؟11 » أحدهما غاص 
بالمدار س التامة وعددها ثللاث عشرة 
مدرسة » والثاق خاص بالمدارس غير التامة 
وعددها أربع وعشرون مدرسة» من بنها 
المدرسة الكاملية الثانوية . و بالرغم من أن 
هذه المدارسجميعها 1 الام منبأ وغير التام 5 
تستوى فى كونها نحت تفتيش الوزارة 
ومتحت إعانات بئات عزتائة , قإن كتاف 
وزادة المالية الدوريين رقى ف 200 
فى م من مارس سنة 1545 و14 من سبتمبر 
سنة 1145 ام يشملا جميعالمدأرس الخاضحة 
لنفتيش وزارة المعارف » ولما اقتصرا 


على بعض هذه أمد أرس دون بعضبأ الآخر 7 
م يقطع بأن 2-7 د التضوع لتفثيشن و زأر 5 
المعارف لا يكو فى ونأ الخصوص 5 

0 القضية ركم و ين له اق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة سيد على الدمراوى نائب وكيس الجاس 
وعلى أيراهم بغدادى وجمود مد أبراهيم وال دكتور 
ضياء الدين صالح وعيه النعم سالم معهور المستثارين . 


1 
4 من قبرأير 19451 

سس .رتب ؛ سقوطهء ميعاده» شرط تطبيق ألادة 
٠ه‏ من القسم الثانى من اللانحة الالبة للميزانية 
والمسابات . 

ب حل مدة خدة سابقة : حكم بضمباء أثره على 
القرارات الصادرة بتخطى الحكوم له فى الترقبة قبلتقررمر 
الهم » عدم سقوط هذه القرارات شرطة ء, 

: اليادىء القانونية : 

أس إن المادة دن دن القسم الثاى من 
اللائمة المالية للميزا نية والحسابات تنص على 


مس ساو أت تصيح عق مكتسا للحكر مةع. 
ومفاد هذا النص أن الماهيات ومافى حكبا 
من المبالخ الى تكونمستحقة قبل المسكرمة 
تصبسم حقأ مكتسبا لما , إذا لم تتم المطالبة 
م قضائياً أو إداريا خلال خمس مو أت 
من ناريخ نشوء اق فى افتضائبها . 

بأمرين » الآول: نشوم حومال فذمةالدولة 
قبجة قرأر تنظيى عام 5 أو قرار إدارى 
فردى . والثاق : تخلف المطالبة بهذا الحق 
قضائياً أو إدادياً هدة جمس سئو أت من تأر خّ 


هذه المادة رهين 


قضاء الحمكمة الإدارية العلءا 4 


نشو ه هذا الور غم عل صاحب الشأن بقيامه 
علي حقيقياً أو افتراضياً . والاعتيارات 
الى بشو : عليها هذا النص اعتيارات تنظيمية 
تتعاق بالمصلحة العامة » وتهد ف إلى استقرار 
الاوضاع الإدارية وعدم تعرض الميزانية , 
وهى فى الاصل سنوية ٠»‏ لليفاجات 
والاضط راب ؛ وعل هذا المقتضىفإن نطبيق 
- اللمادة عم , لا يتأى بداهة إلا حيث 
يكون المق قد نشأ وتكامل فى ذمة الدولة » 
وحينما تكون المطالبة به أمراً ميسوراً من 
جبة القانون ٠‏ 
أما إذا قام مانع قانوق تستحيل مع 
وجوده المطالبة قانونأ ببذا إلحق من جانب 
صاحب الشأن » فإن ميعاد السقوط لا ينفتتم 
إلا من التارمحخ الذى يزول فيه هذا المانع 7 
وحيائذ فقط تصييم المطالبة أمراً ميسوراً 
قانوناً » ويكون المتخلفعنها أو المقصر فيها 
بعد ذلك , معلا لإعمال 2 المادة .عه هن 
اللاأمة المالية وتطبيقها على حالته . 
والثابت أن المدص قد تخطىف النرقية 
بالأقدمية إلى الدرجة الخامسة فى سنة م4١‏ 
وإلى الدرجة الرابعة فى سنة ممورء 
رغم أنه أسبق فى الأقدمية قانوناً من رقوا 
بالقرادين المطعون فيهما بالإلغاء . ومن ثم 
فإن <ق المدعى فى اأترقية بهذين القرارين . 
ولا شك ثابت وقائم من تاريخ نفاذماء 
ويكون حقهفى اقتضاء الفروق امالية المثرئبة 
على هذه الترقية ابأ كذلك من هذا التاريخ . 


إلا أنه ما كان فى مكينة المدعى أن يطالب 
هذه الفروق المالية » قبل أن يطالب أولا 
بإلغاء قرارى التخطى القائمين فى مواجبته » 
واللذين حال دون سر بأن ميعاد الطعن فيبمأ 
بالإلغاء » بالنسبة إليه على فرض النسلم 
جدلا يعليه ببما أبان صدورهماء الخلاف 
الذى دار حول ديد مركزه القانوق 
قَْ الأقدمية فى الدرجة السادسة » والذى ' 
يرسخ بقيئه فيه » إلا بالقرار الصادر من 
مدير مصلحة الضرائب فى .* من إوليه 
سنة جهو . أن هذا التاريعخ وحده »2 ينفتم 
ميعاد الطعن بالإلغاء فى قرارى التخطى » 
وكذلك يسر ى مثه ميعاد التقادم الى 
بالنسة للفروق المالية المتفرعة عنهما » 
وأيضاً ميعاد التقادم الخسى بالنسبة لدعوى 
التعويض . فا يتنافى وطبائع الأشياء أن دق 
المق فى طلب الإلغاء قائما , بينها يكون طلب 
الفروقالمالية » وه الأثر؛وطلبالتعويض» 
ودو الإلفاءغير المباشرء قد سقط بالتقادم 
الخمى . 
؟ - إن قرارى #طى المدعى ف الترقية 
إلى الدرجتين الخامسة والرابءة اصادرين 
فو من أغسطس سئة م194 وفى 1 من 
| كتواير مبئة ممور لا يسقطان فى أنجال , 
القانونى » كأثر من آثار الحم بضم مدة 
الخدمة السابئة فى الدرجة السادسة » ونتاً 
لقرار مجلس الوزراء الصادر فى ١١‏ من هايو 
سئة 1941 ؛ و[ما يحب على صاحب الشأن 
أن يطالب بإلغائهما . 
( القضية رقي 4 1ه سنة غ ف بالفيئة السابقة ) ٠‏ 


وم العدى الأول" - السنة الراعة والأريمون 


م لك 


18 
من فبراير 1951 


موظف : شرطة » مجلس البوليس الأعلى ء نظام 
اللرقية قبل صدور القانون 7٠‏ لمسئة امو1ء)حق 
مجلس البوليسى الأعلى نى ثرقية أحد العاونين مم تأخير 
أقدميته فى الدرة أرق إلمها بدلا من تركه فى الترقية » 


الميدأ القانوق : 

قل صدور القانون ١٠؟‏ لسئة ١هو١‏ 
بنظامموظؤ الدولة .كانت الارقيات بالجدارة. 
فكان مجلس البوليس الاعلى ملك تخ 
المدعى ف الثرقية إلى الدرجة الخاسة » وقد 
كانت صحيفة خدمته تسوع هذا التخطى . 
وفى هذه الخالة كار سيترتب على تخطيه 
فى الترقية أن يبق فى الدرجة السادسة » وأن 
إسبقه جميع من يلوذه فى الاقدمية فى الدرجة 
السادسة, الذين بتقرر ترقيتهم إلى الدرجة 
الناسة . 

فإذا كان مجلس البوليس الأعلى رأى 
أن لأ يحرم المدعى من الثرقية » مكتفياً 
بتأخيره فى الاقدمية ثلاثين معاوناً ؛ فإن مثل 
هذا القرار مما يدخل فى اختضاصه. ولا 
حت على ذلك بأن قرار اتأخير فى الأاقدمية 
لا عدو أن كو نعقوبة . وإذا كان المدعى 
قل سيق معاقيته صم خمسة عقر يزما هن 
مرتبه» فإنه يلأون قد عوقب مر تين من أجل 
جرم واحد . لا وز الاحتجاج بهذا القول 
'لآن النرقية ل تكن حتمية بل هى جواذية 
للمجلس حسما يلين من صحيفة شدمة 


الموظف المعروض أم ترقيته . فإذا ود 
أن صحيفته لا ترشحه للترقية ‏ جاز له تخطيه 
وبكون سبب التخطى فى هذه الحالة «وء 
صحيفة الاورظف بما ارتكبه من مخاافات 
ووقع عليهمن أجلها من جزاءات . فالتخطى 
فى الترقدة فى هذه الحالة ليس عقوبة ثانة من 
أجل جرم واحد, وإما هو تليجة أسوه 
صحيفة خدمة الموظف » ما مله غير جدير 
بالئرق ٠‏ ومن ثم فإن قرار مجلس اليو ليس 
الأعلى بتأخير أقدمية المدعى ثلاثين معاون 
' يكن عقوبة ثانية » و[ئا كان نليجة لسوء 
صحيفة المدعى» وقد رأى اماس عدم حرمأته 
من الترقبة والاكتفاء هذا التخط . 


( الفضية رقم ١١م‏ سئة ه ق بالهيئة السابقة ) . 


2 
4 من قبرأزير 151 


كادر العيال : تطبيقه ث عمال معيثونث إصفة مؤلته 0 


المدأ القانوق : 

إن العأمل مبتّى عيبن بصفة م قنة )» 
وتخصصت طبيعة الرابطة القانوية الى تحدد 
مركزه القانوق فى علاقته عند تعبينه على 
هذا النحو بالقرار الصادر مهذا التعيين على 
وفق أوضاع الميزاية » فإزه مرج بذلك عن 
نطاق تطبيق أحكام كادر العال ,كا أ كيد 
ذلك كتاب وزادة المالية رقو لام - لك 
الصادر فى و؟ من أبريل سئة /(94! ٠.‏ 
والآصل فى مثل هذا العامل أله يعتير 


قضاء الحكمة الإدارية العليا ب 


مفصولا بانتباء المدة اللحددة لخدمته الأؤفتة ؛ 
فإذا أعيد بعد ذلك أدة أخرى #ددة لذلك, 
كان هذا تعييئاً جديداً له صفة التوقيت» 
ولاصحة فى القول بأن استطالة الجدمة 
فى هذه الخالة تقلب الصفة المؤقتة إلى دائمة , 
لآن هذا يتعارض مع أوضاع اليزانية من 
جبة » إذ ضعما لظروف العامل ويفضى 
إلى تعديلبا تبعا لذلك » ما يخالف أحكام 
كادر العال من جبة أخرى ( إذ يخرج 
على م تقذى به هذه الأأحكام 3 


( القضية رقم 5 4 ١١‏ سنة ه ف بافيئة السابئة ) . 


ىو 
١امن‏ فبرأير ١5وا‏ 


0 0 55 0 . . 5 
حرعة تأدببية : ذاب تأد 5 » اختلانه عن الجر عة 


الجنائية . قاعدة ألا جرعة بغيد نس . 
المبدأ القانوق : 

تنص المادة سم من القانون ١٠؟‏ لسئة 
5١‏ على أن « كل موظفخالف الواجيات 
المنصوص عليها فى هذا القانون أويخرج على 
مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته, يعافت 
تأدبيا . 

فالموظف الذىضالف الواجيات الوظيفية 
ما تنص عليه القوانين أو القواعد التنظيمية 
العامة أو أوامر الرؤساء فى حدود القانون» 
أو مخرجعلى مقتضى الواجب قأعمال الوظيفة 
التى يحب أن يقوم ا بنفسه, إذا كان ذلك 


منوطا به . وأن يؤديها بدقة وعتاية وأمانة . 


إما يرتكب ذنا إدارياً يسوغ تأديبه جراء 
على « خطأ وظين » ولتعصدمناعدهة مادو 
فتتجه إرادة السلطة الإدارية إلى توقيع 
د عقوبة وظيفية » علاعصدهت8عمدمة عصعم 
ونأ الاشكال, الاوضاع الى تقررها اللواتح 
والقوانين ؛ وذلك فى <دود النصاب المقرر. 

والذنب التأديى مختلف عن الجرعة 
الجنائية فى أنه لا خضع لقاعدة «ألاجر بمة بغير 
نص». وإنما يحون لمن ملك قانونا ساطة 
التأديب أن يرى فى أى عمل إيجانى أؤ سلى 
ياشع من الموظف عند كارسته أعمالو ظفته 
ذنا تأدبياً » إذا كان ذلك لايتفقوواجبات 
الوظيفة , ومن ثم فلا يمكن حصر الذنوب 
التأدببية مقدما ؛ على خلاف مايجرى فىمجال 
الجراثم الجنائية وقانون العقوبات . 


( القضية رقم 4 ه؛ سنة ه ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


آذ 
١‏ من فيراير 1١97١‏ 
هو ظنب: حكو مسو دان »مبعدء تعييئه ) شر طالمؤهل 
الدراءى ٠‏ 


المدأ القانرق : 

فى ٠١‏ من يتأبرسئة 9و١‏ رفعت اللجنة 
المالية إلى مجلس الوزراء مذكرة فى شأن 
نسين امعد ساسا من النبودانة.. فى 
الحكومة المصرية , أشارت فها أولا إلى 
قرارين سابقين صادرين من مجلس الوذراء .. 


فى ,! من بونية و1١‏ من ديسميرسنة م49| 


5 العدد الأول السنة الرابعة والأربعون 


ل ع شعت 


بشروط استخدام. الموظفين المذكورين م 
فالت إن اللجنة المالية : « قد أعادت النظر 
فى هذءاةواعدوااشروطفرأتأهاتتعادرض 
ىَُ تطبيقم| مع الغرض الذى رمت أيه اللجنة 
من وضعبها : وهو 5 جاء فى مذ رتها 0 أن 
ظروفهم جديرة بكل تقديرء وأنه منالعدالة 
أن تسبل لم الحكومة المصرية طرق 
الارراق م استطاعت إلى ذلك سييأد 6" 


فالفاعدة الآولى تقضى -استيفاء هؤلاء 
الموظفين الشروط المنصو ص عليها لتعيين 
الموظفين بالقظر المصرى وكنما عينوا هم 
يحكرمة السودان . ولا كان المصول على 
شباداتدر اسية مصر يةشر طأ أساسيا للانتظام 
فى السلك الداثم بالمكومة المصرية بعد 
الآأمر العالى الصادر فى 6 ؟ من يونية ١١وا‏ 
ولما كان المفروض أن المرشحين المصربين 
الذي ل يستوفوا شروط الاستخدام 
بالمسكو م المصر 3 من حيث الشويادات 
الدراسية هم الذين لنأوا إللحكومة السودان 
وأن معظر الحالين إلى المعاش من حكوهة 
السودان الآن قد التحقوا مخدمتها بعد ٠4‏ 
من يوئية 19.1 ؛ فكأن تطبيق هذا اأشرط 
لن يسمم للمصالح الختافة بالحاق هؤلاء 
الياثسين بالوظائف النى قد تخلو فهأ ؛ فتضيع 
الفائدة الت رأت اللجنة المالية من أجلبا أن 
ظروفهم جديرة بكل تقدير ؛ وأن من العدل 
أن تسبل لهم السكومة المصرية طرق 
الارتزاق ما استطاعت إلى ذللك سيلا . 


إذاك تقترح اللجنة تعديل القاعدة 
المذكورة باجازة تعيين هذه الغئة من 
الموظفين والمستخدمين فى الوظائف الى تخلو 
فى مصالم الححكومة امختلفة , مع عدم التقيد 
بتقديم شبادأت در أمبية مصربة » أكتناء 
بالخبرة أأتى! كتسيوهأ منمدةخدهتهم > ومة 
السوداث» وهى خبرة يمكن أن تقوم مقام 
الشبادات ». وقد وافق اس الوزداء 
جلسته المنمقدة فى ١؟‏ من يناير سنة لاوا 
عل رأى الاجئةالمالية الوارد بهذه المذ كرة . 


وواضح ما تقدم أن قرار مجلسالوذراء 
ف ؤم" من ينابر 1975 [ئا هدق أناسا إلى 
استثناء موظق حكومة السودان المبعدين 
سياسياً عند تعيينهم فى الحسكومة المصرية من 
شرط الحصول علىهؤ هلاتدراسية تقديراً 
للقاروف الخاصة الى أحاطت بهم » لا إلى 
اعتيار هم حاصاين على مؤؤهلاث درأسية ؛ 
وفرق ظاهر بين الحالين . ومن ثم فان هذآأ 
الاستتناء مقصو ر الاثر على تجرد التحيين فى 
الحكومة المصرية دون أن بمتد أثره إلى 
إفادة هذه الفئة من الموظفين من الةواعد 
التنظيمية أأى توضع خبلة الأؤهلات الدراسية 
من موظؤ المكومة . 


ولا قف اذاعدن الإوزاك قم 
من أغسطس و١‏ من أ كتوير ١40.‏ عساب 
مدد الخدءة السابقة فى أقدمية الدرجة » قد 
خصا أر باب المؤهلات الدراسيةيزةالانتفاع 


قضاء الحكمة الإدارية العليا هم 


بضرهذه المدد السابقة ؛ سواه أكانتةضيت 
فى ددجة أو فى غير درجة أو فى درجةأقل 
من الدرجة المقر رة للاؤدل الدرامى , أو 
عل اعتهاد أو يمكانأة أو فى الغر.نء مادامث 
الخدمة حاصلة فى الكومة المركزية . ولا 
كان المدعى غير حاصل عل مر هل در أسى 7 
فإبه لا يفيد من أحكام القرارين المذكورين 
ولا يشفع له فى ذلك إعفاوٌه مردد1ل شرط 
الحصول على مؤهل درأسى عند تعييئله فى 
الحكومة بالتطبيق لقرار مجلس الوذراء 
الصادر فى ١؟‏ من | كتوير للخل 


إن 


رف 
١‏ من فبرأير 1451 


اح يوظف؛ تأدب اقيق أبتداى »قصور فيه » 
تداركته اطا كة التأديبية , أثره . 

ب س إثباث : قرار إدارى » سيبه ؛ ضباعأوراق 
التدقيق ؛ ضياعيا ؛ ا . 


المبادىء القانونية : 

١‏ - إذا كان الثابت أن لس التأديب 
الاستثنافى الذى أصدر القرار المطدون فيه 
كان مشكلا تشكيلا قانونياً وأله واجه 
المدعيين بالوقائع المكونة لما أتهما به من 
مخالفات إدارية »وبمصادرها التىكم استجاعبا 
منها ؛ ومكنهما من إبداء أقوالما ودتاعهما 
و ملاحظاتهما بعد ممكرنهما من الاطلاع عل 
التحقيقات اتى أجريت والاوراق المتعلقة 
بها ذان القرار المطعون فيه يكون قد صدر 


بعد دراعاة الضمانات الأساسية الى تقوم 
علها حكة اجراءات التأدب» إذ توافر فى 
الأجراءات التى انبعت ضانالسلامةو ال+يدة 
والاستقصاء للصلحة الحقيقة . ما كلفت 
حماية حق الدفاع لللدعيين تحقيقاً للعدالة » 
ومن ثم فلا وجه للنى على القرار المدكور 
بالبطلان لحدم صلاحية بعض القَمين الذين 
اغتركاق التعقق الاتدال الذى سق 
أمحاكة التأديدة , أو لآن بعضهم كان غير 
ختص لساب أوع عله .: مستوى درجمةه . 
فإن صح أن التحقيق الابتداق الذى سبق 
الحاكة التادبية قد شابه قصور ء أو خلا 
من مقومات التحقيق الصحيح » فقد تداركت 
الخحاكة التأديبية هذا الحيب . 

؟ - إن القول بأن عدم تقديم أو راق 
التحقيق الابتداقى أو فقدها يجعل القرار 
المطعون فيه كآنه منتزع من غسسير آمو 3 
موجودة عآول ظاهر الطأ . فا كان ضياع 
أوراق التحقيق بل سند الحق بمضيع للحقيقة 
ذاتها فى شتى مجالاتها , مدنا أو جنائياً أو 
إدارياً » مادام من المقدور الوصول إلى 
هذه الحقيقة برق الإثبسات الاخرى . 


:ؤهذا 'دليل قائم فى خصوصية هذه المتازعة 


على ما سجله مجلس التأديب الابتداق ثم 
علس التأد ب الاستئنافى فى قر ارمبما من 
خلاصة وما انها أليه .كا دلائل اقتيعا 


جاسم العدد الأول - السنة الرابعة والأدبءون 


5 
١‏ من فبراير 145١‏ 
تأديب : قرار تأدبى » صدوره قبل العمل بالقالون 
السنةمهوة١اءحتيق»‏ تأديب إدارى» إجراءاتهما. 
. المبدأ القازوق : 
إذا كأن القرار الجراق المطعون فيه 
قد صدر فى تاريخ سابق لم دور ونش 
القانون 9١؟‏ لسئة مهؤ١‏ باعادة تنظم النياية 
الإدار 3 و انحا كات التأدبيةق الاقلم المصرى 
فيسكون غير خاضع لا حكامه فيا يتعاق بضبط 
قواعد الشكل والاجراءات عند نو قبع 
الجزاءات الإدارية » وبوجه خاص ما تعلق 
دنا بالتحقيق الإدارى . 
إلا أزه ليس معنى ذلك أن الاح كان 
جرى فى التحةيق والتأدب الإدارى بغير 
أصول أو ضوابط ٠‏ وإنما كانت تستليم 
الأصول والضوابط فى فاعدة أساسية كية 
تصدر عنها وتستق منها الجرئيات والتفاصيل 
وى تحقيق الضيان وثوفير الاطمئئارن. 
للدوظف موضوع الساءلة الادارية . 
ويحب أن يكون للتحقيق الإدارى كل 
مقومات التحقيق القانوق الصحيح وكفالانه 
وضاناتهمن حيث وجوب استدعاء المووظف 
ومسؤاله ومواجهته بما هو مأخوذ عليه من 
أعبال ‏ ومكيزه من ألدفاع عن نفسه “وإتاحة 
الفرصة له لمناقشة شهود الإثبات , وسماع من 
7 ى الاستمهاد بهم من شهود البق»ءو غير ذلك 
من مقتضيات الدفاع .و اتباع تلك الاجر اءاأث 


ليس ضرودياً إذا تطلب القسانون إجراء 
تحقيق لخسب ء وإعا يحب التزامها حتى إذا 
لجأت الادارة مختارة إلى إجراء ااتحقيق . 
وهو أمى تقتضيه العدالة "كبدأ عام فى كل 
عماكة جنائية أو تأديبية » دؤنحاجة إلى نص 
خاصض عليه .ومع ذلك فقد نت الفمّرة 
الآخيرة من المادة هم من القانون ١٠م‏ 
لسن ١هؤا‏ على أنه : 


0 وف يسع الاحوال بجول أن يكون 
الاستجواب والتحقيق شفاها » على أن بيت 
مضموئة بالحخضي الذى وى الجواء 6.6 


وقالت فى ذلك ايلذكرة الايضاحية 
للقانون م7 لسئة 9هو1 : «١‏ ونظمت المادة 
م السلطات الى ثثولل نو قيعالجز اءالإدارى 
وذيدت جملة ما من خصمه من المرئب ف 
السئة الواحدة إلىه؛ يرما .حتىيمكن الإقلال 
من الدعاوى التأدبية . 5 أشير إلى سلطة 
الوذير فى توقيع هذه العقويات أو تعديل 
القرارات الصادرة مما من غيره . وكا نص 
على جواز أن 53 ن الاستجواب والتحفقيقن 
شفاها تسويلا للعمل مع لمحافظة على 
الضيانات كالة. 

فإذا كان الثابت أن جزاء خصم ثلاثة 
أيام دن متب المدعى قد صدر بنا على عقيق 
أجرى موه بواسطة الحقق الختص الذى 
واجهه بالخالفة المنسوية اليه والصكوك النى 
وجدت فى <وزته »وقد مكن المحقق المدعى 
من أن يدافع عن نفسه خاء دفاعه مو كداآ 


قضاء الحسكمة الإدارية العليا م 


الذنب الإدارىقبله » ثم صدر القرارالجرا 
المطعون فيه يمن بملك إصدارءقانونا , يكون 
المدعىوئبت 
فى حقه , وهو الذى أستتبع توقيع الجزاء 
الإدارى عليه . وقد ثم ذلك كله فى حدود 
الثقانون ومراعاة لاحكامه نصاً وروحاء فلا 
حل للطعن فيه » ولا سييل إلىالقضاء بالغائه. 


الذئب الإدارى 5 وقع مررل_ل. 


( القضية رقم 9ه ه سئة ه ق بالحيئة السابقة ) ٠‏ 


هو" 
لمن قبرآير ١151‏ 


- رسم دعوى : طلب إعناء منة ع ميعاد رقحه ٠‏ 


نا امد تأديب : درجات خصوصية 3 درحة تأسعة» 


سالة تأديبية ختصة . 

المبادىه الأ نو نه نبة : 

0_0 الا يشترط فوات الأو‎ - ١ 
أسئة مهوا فشأن: تذظ ع‎ ١6 عليبا القانون‎ 
مجلس الدولة, لتقديم طلب الاعفاءو انتظار‎ 
الث فى التظل ؛ إذ هذا الميعاد لاسرى إلا‎ 
فى شأن الطليات الموضوعية فقط , وطلب‎ 
. الاعفاء من الرسوم لين مثها‎ 

٠‏ إن المادة هو مكررا )١(‏ الى 
أضيفت بالقانون م40 لسئة “ه19 بجرى 
نصبأ كلاق . 

ديوز إنشاءدرجاتفرعية أو خصوصية 
ونقرير قوأعد من العلاوات الخاصة ببأ 
والثرقية اليا » بقرار من الوزير المختص 
عوافقة وذير المالية والاقتصاد ؛ وبعد أخن 


رأى ديوان الموظفين .»6 


وهذه المادة ييز إنشاء درجات فرعية 
أو خصوصية بأوضاع خاصة ؛ وإذ طبقت 
الحيتة العامة نص هذه المادة وائشأت فى 
ميز انها درجات خصوصية ؛ فلامعابة عليبا 
فى ذلك؛ وبالتالى لاوجه القولبأن الدرجات 
الى أنشأتما هى فى واقع الآ مدر جاتتاسعة 
إذ الدرجاتالخصوصيةغير الدرجات التاسعة 
للاختلافات العديدة بينهما » وأخصهافهذا 
المقام ديد السلطة التأديدية صاحبةالولاية . 


إذ الدرجة التاسعة تعتبر من درجات 
الموظفين الداخلين فى الهيئة » و بالتالى يكون 
مجلس التأديب دون غيره هو انْختص بتوقيع 
عقوبة الفصل , وذلك إعمالا انص المادة 
مهومن القانون ١٠٠؟‏ لسنة ١40١‏ . أما 
الدرجات الخصوصية أو الفرعيسة فيعتبر 
شاغلوها من الخارجين عن اليئة » إذلم ترد 
در جانهم ف عداد الأو ظفين الداخلين ف 
الحيئة ؛ ومن ثم مخضعون فى سلطتهم التأديبية 
لمك المادة من القانون. ١‏ «لسنة ١ه5و١‏ 
الى عددت العةوبات التأديبية النىيمكن توقيعها 
على المستخدمين الخارجين عن أطيئة ؛ ومن 
بها الفصل ؛ وعقدت السلطة التأديبيةعليهم 
لوكيل الوزارة أو رئيس المصاحة »وجعلت 
القرارات الى تصدر هذه العقوبات هائية » 
في عدا عقوبة الفصل فأجازت التظل منها 
إلى لجنة شتون الموظفين بالوزارة أوالمصاحة 
التابع لما المستخدم فى مدى أسبوعين من 
تاريخ الإعلان بقرار الفصل. وجعاتقرار 
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اللجنة نهائيً » وإذ أجازت التظل , فإن الذى 
بحر ض عليها هو المادر ضده ») لا الهيئة 
تلقائياً ٠‏ 


( القضية رقي ؛ سئة 5 ق بالهيثة السابقة ) , 


5 
8 من أبرابر ١931‏ 
اح سلطة ؛ إساءة استعالها ؛ موظف », ندبه لدة 
سئة للقيام بإعباء وظيفة درجتها أعلى من درجته» تركه 
فى الترقية إلى درحة هذه الوظ.فة رغم استيفائه شروط 
الادة ؟؟ من القانون رقم 5٠١‏ أسنة ١15651اء‏ ترقية 
من لم يصلح أصلا لشذلها . 
ب ل مرظف : اثرقيته ؟ ندبه , الندب العنى فى 
للادة ؟١؟‏ من فاثون اأوظبين . 

الميادىء القانوية : 

١‏ - لاحل للقرل بأن جهة الإدارة 
قَْ حل من ترقية الموظت الذى أت 
صلاحيته لأعمال الوظيفة التى ندب ليها متى 
توافرت فيه الشرائط القانونية التى استازمتها 
المادة م٠‏ من الفانون ١٠؟‏ لسئة زمولوء 
إذ ٠ؤدى‏ هذا القول لضع الجهة الادارية فى 
موقف شاذء لانها 8 ن قد أساءت استمال 


سلطتما فرقت من لم يمام أصلا لشخل هذه 


الوظيفة 3 بعد أن الت صلاحية موظاف 1 


آخر لها . و ليس بصحيح أن الإدارة فى هذا 
أنجال » بالخيار سن إعمال قأعدة أصلية 
وقاعدة استثنائية » و[ما الصحيحم أنها أمام 
قاعدتين أصليتين : فلبا أن ترق مماشرة من 
عليه الدور فى الترقية , م أن لما أن تندب 


فو وض إذانا تردى مد ارط 


المنتدب للوظيفة الأعلى عينته عليها . فإذا 
ما اختارت طريق الندب , لم تعد فى حل 
من ترقية من ثبت صلاحيته للوظيفة البىندب 
إليباء متى توافرت فيه شروط المادة ا؟. 
؟ ‏ إن القانون ١٠٠٠م‏ لأسئة رمدم 
م يشترط فى التدب أن يكون نديا محلياً . 
بل سداء وس اللمادة ا عاناً ل 0 
والمطاق يخرى عل أطلاقه مأ : توجد نص 
شيده . والندب قد جرى بين إدارات 
مستقل بعضها عن اليعض الآخر , وهذه هى 
الصورة المألوفة الندب . ؤلكن ليس ماينع 
أن يكون الندب دخل الإدارة الواحدة . 
فالمتعود من المادة «؟ هو الحصول عل 
الناصر الصالحة للقيام بأعمال الوظيفة 
النتتدب إايبا » واختيار صلاحية تلك 
العناص واتتفاؤها من مختلف الإدارات 


والاقسام ٠‏ دون التقيد بالقواعد الجارية . 


ولقد جاءت المادة ؟؟ فى الباب الخاص 
بالتمينات ؛ وليست فى باب الزقيات ؛ 
والمكة فى ذلك .أن الموظف الذى يصلم 
لوظيفة أعلى بعد ندبه لها مدة سنة على 
الافل ؛ لا يمكن أن ضع لقواعد الترقيات 
العادية » بل هو يعين فى الوظيفة الاعلى » 
وكفاءته وصلاحيته التى تثبت خلال السئة 
التى قام فيها بأعياء الوظيفة الأعلى . ولذلك 
لم يشترط القانون أكثر من شرطين لجواز 
التعيين فى وظيفة أعل بالتطبيق لنص المادة 
)١( : 5١‏ أن يقوم الموظف بعمل الوظيفة 


قضاء المحكمة الإدارية العليا فس 


الأعلى لمدة سئة على الآقل » حتى تتبين 
صلاحيته القيام بأعمائها 5 9 و ألا يضمن 
تعيينه فى الوظيفة الأعل طفرة قى التسلسل 
لوظيق » أو إهداراً لشرط المدة المقرد 
قضاؤها فى الدرجة الأدق » ومن ثم اشترط 
القانون أن يكون الموظف صالحاً لاترقية . 


( القضية رقم 4 9ه سنة 4 ق بالميكة السابقة ) . 


1 
8 من فبراير ١551‏ 


, س إمراءات : التداعى أمام القضاء الادارى‎ ١ 
. قيامالنازعة الاداريةصميحة, بطلان [حراء تال كالاعلان‎ 


افيه حبنت دعوىق : بطلان أصلى : طءن فى حكم بطر يق 
اليطلان الأصلى « حكم صدر ضد شخس بدون إعلاته 
لحضور الجاسة المحددة لنظر الدعوى إعلاناً حيداً . 


الميادىء القانونية : 

١‏ - إنه على مقتضى الإاجراءات 
والأوضاع الخاصة بنظام التداعى أمام القضاء 
الإدارى ؛ بجحب التفرقة بين الإجراء الذى 
قم المنازعة الإدارية أمامه » سواء أكانت 
طعناً بالإلتاء أو غيره ؛ وما يترتب على هذا 
الإجراء من آثار » وبين ما يتاو ذلك من 
إجراءات وما يترتب عليبا . فإذا كانت 
إقامة المنازعة الإدارية بحسب هذا النظام تتم 
بإجراء معينوقع يسا , فإنه ينتج آثاره فى 
هذا الثأن » ومذه المثابة لا باحقه بطلان 
إجراء تال » وإنما ينصب البطلان على هذا 
الإجراء التالى وحده فى الحدود وبالقيود 
وبالقدر الذى قرره الشمارع . 


ولما كانت إتامة المنازعة الإدارية آم 
طبقا للمادة م١‏ من القانون ؟ لسنة +14ء 
وللادة .م من القانون ١١6‏ لسنة همهؤا » 
بإجرأء معين قوم به أحد طرق الأنازعة ,» 
هو إبداع عر يضتها سك رئيرية المحكمة , وبه 
تنعقد هذه المنازعة . وكون مقامة فى الميعاد 
القانونى مادام الإيداع قد تم خلاله ‏ وتقع 
صحيدة ما دامت العربضة قد استوفت 
البيانات الجوهرية الى :تضمنتما المأدة 14 من 
القائون الأول والمادة ٠‏ من القانون الثاى . 

أما إعلان العريضة ومرفقاتها إلى الجهة 
الإدارية أو إلى ذوى ااشأن فليس ركنا من 
أركان إقامة اأنازعة الإدارية » أو شرطأ 
اصحتها » وإفا هو إجراء مستقل لا يقوم 
به أحد طرف المنازعة و إنما تتولاه المحسكمة 
من تلقاء نفسبا . وبئاء على ما تقدم لا يكون 
بطلان إعلان العريضة ومرفقاتها إلى أى 
من ذوى الشأن ؛ ميطلان لإقامة الدعوى 
ذاته! , ما دامت العريضة قد يمت صحيحة فى 
الميعاد القانوق بإجراء سايق حسما حدده 
قانون مجلس الدولة . و إنما البطلان لا يتصب 
إلا على الإعلان وحده » إن كان ذلك 
وجهء ولا يترئب على البطلان أثر » إلا فى 
الحدود والقدر الذى استيدفه الشارع . 

م اله ولّن كان لا يحون أن يطعن 
فى الاحكام بطريق البطلان الأاصلى » وأنه 
إذا كان الحم باطلا وأنقضت مواعييد 


الطدن فيه و استئفدت أعتير صحيحاً من 
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كل الوجوه ؛ ولا جوز بأى حال مرن.. 
الاحوال الفسك بأى وجه من أوجه يطللانه 
طيقاً لقاعدة اأدمثئم 6غتلاتسه عل همغذه7؟ 
قاع متة 112( 165 ععططاصمه معنا » ألا أن 
هذه القاعدة مخضم لاستثناءات عدة » وهى: 
)1 ) الا حكاء الى تصدر من قرد أو أفر ادعاديين 
ليس لم ولاية القضاء (؟) الاحكام الصادرة 
من ميكمة لا وظيفة لها , أو على خلاف 
القواعد الاسامسية ا أوضوعة للنظام القتضاقى 
(م) القراراتالقضائية التى لاتفصل فمنازعة 
ما ولو اتغفذنت شكل الاحكام . كالم 
الصادر برسو الأزاد (4) الاحكام أأتى تصدر 
ف الدعوى فى مواجبة شخص بدون إعلانه 
للجاسة الحددة لنظر الدعوى إعلاناً صحديحاً, 
أو ضد شخص متوفى ؛ فى هذا الخال 
وأشياهها يكون الحم باطلا لبنائه على 
إجراءات ناطلة . 
الكو 


0 4 © دن حيث إن الدعى قدم مافملة 


مستندات تضمنت عقد زواجه بكركة . . ؛ وذكر, 


بالمقد أنه يقم :. 

« ومن حيث إن المدعى نستند فى دعواء 
الحالية إلى أنه لم يعلن بالدعوى . . وتقول 
الحسكومة إن المدعى أعلن إليه بطرف صبره. . 

« ومن حيث إن الادة ١١‏ من قانون 
المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن « تسم 
الأوراق المطلوب إعلائها إلى الشخص نفسه 
أو فى موطنه ومجحوز اتسليمها فى الموطن الختار 
فى الأحوال التى بيها القانون 6 كا تنس المادةع ٠‏ 
من القانون الشار إليه على أنه « يشرتب البطلان 


على عدم مراعاة المواعد والإجراءات النسشوص 
علنيا فى الواد/ا وم و١5 .)1١5‏ 


« ودن حيث إنه جب التئبيه بأدىء ذى بدء 
على أن إحراءات قانوت للرافءبت الدنة 
والتحاريةأو أحكامه لا تطبقأمام القضاء الإدارى 
إلا فما لم رد فيه نص حاص فى قانون ملس 
الدولة وبالقدر الذى لا يتعارض أساساً مع نظام 
الجاس وأوضاعه الخاصة . 


و ومن حيث إنه على مقتضى الاجراءات 
والأوضاع الخاصة بنظام التداعى أمام القَضّاء 
الادارى يحب التفرقة بين الاجراء الذى يقم 
النازعة الادارية أعامة سو ام أ كانت طعً 
بالالغاء أو غيره وما يترتب على هذا الاجراء 
من آثار وبين مايتلو ذلك من إجراءات وما 
يترتب عليها» فاذا كانت إقامة المنازعة الادارية 
مسب هذا النظام ثثم بإجراء معينوقع صحيحا, 
فإنه ينتج آثاره فى هذا الشأن وبهذه الثابة 
لا يلسقه بطلان إجراء تال » وإما ينصب البطلان 
على هذا الإجراء التالى وحده فى الهدود وبالقيود 
وبالقدر الذى قرره الشارع . 


« ومن حيث إن إقامة النازعة الإدارية تنم 
طبقاً تلنادة ١#"‏ من القانون يه لسنة وعيووء 
ولدادة ٠١‏ من القانون 16 لسنة مم١‏ بإحراء 
معين يقوم به أحد طرفى النازعة هو إبداع 
عريضتها سكرتيرية الحسكمة وبه تتمقّد هذه 
للنازعة وتكون مقامة في البعاد القانونى مادام 
الإبداع قد ثم خلاله وتقع صحيحة مادامت 
العريضة . قد استوفث البانات اللوهرية التى' 
تضمتتها الادة 14 من القانون الأول والادة + 
من القأنونالثانى » أما إعلان العريضة ومرفقاتها 
إلى الجهة الإدارية أو إلى ذو القأن فلس 


قضاء الحسكمة الإدارية العليا 4.3 


ام م سس سس 


ركنا من أركان إقامة للنازعة الإدارية أو شرل 
اصحتها » وها هو إجراء مستقل لا يقوم به أحد 
طرقى المنازعة وإعا تتولاه المحسكمة من تلقام 
نفسها » وبناء على ما تقدم لا يكون بطلان إعلان 
العريضة ومرفقاتها إلى أى من ذوى الشأن مبطلا 
لإقامة الدعوى ذائها ما دامت قد نمت صعودة 
فى اليعاد القانونى بإجراء سابق حسما حدده قانون 
مجلس الدولة وإنمسا البطلان لا ينصب إلا على 
الإعلان وحده إن كان لذلا وجه » ولا يترتب 
على البطلان أثر إلافى المسدود وبالقدر الذى 
أسهدقه الشارع 5 


< ومن حيث . . إن الدعى قد أعلن 
باللتعرى ادي صهرة مع أنه لا يقيم معه ؛ ومع 
عل إدارة المعاشات بحل إقامته ؛ وآية ذلك أنها 
عندها طابت ٠ن‏ إدارة القضايا إقامة الدعوى ضد 
المدعى ذا كرت فى كتابهسا أنه مقيم بشارع .. 
وهر حم عنوان المدعى » إلا أنها لم تتحر رقم 
المأزل ما ترتب عليه عدم إمكان الاستدلال عليه , 
ثم علدت بعد ذلك من كتاب محافظة القاهرة . . 
أن الدعي بقيم بعارة . . وهو عنوان صحيح » 
وكانت الدعوى مؤجل نظرها أمام السيد المفوض 
لخجلسة . . لإعلان المدعى » ومع ذلك م تقم إدارة 
المعاشات بإخطار إدارة القضايا بعنوان لإعلاله 
فيه » ثم عين لنظر الدعوى جلسة . . ومنها أجلت 
لخجلسة . . لاعلان الدعى , ثم لجلسة .. لعدم 
شور الدعى » ثم مإبلسة 5 ثم لؤلسة .وهم 
ذلك / يعلن اللدعى فى حل إقامته المعلوم لإدارة 
الماشات للحشور في الدعوى ؛ إلى أن صدر الحم 
فى .. ثم إذا مها ترسل الحم إلى إدارة القضايا 
لإعلان الدعى به » ومخطرها يعنواتة الصحييح 
وهو . . © وين من ذلك كله أن إعلان صحيفة 
اللعري . . قد وقم باطلا » لعدم إعلان المدعى 


الاجراءات التالية أذلك الاعلان با فيها السم 
المطعون قيه . 


إعلاناً صحيحاً ويترتب على ذلك بطلان جميع 


« ومن حيث إنه ولكن كان لا مجوز أنيطءن 
في الأحكام بطريق البطلان الأصلى وانه إذاكان 
الحم باطلا وانقضت مواعيد الطعن فيه 
أو استنفدت اعتير صحيحاً من كل الوجوه 
ولا موز بأى حال من الأحوال السك 
بأى وحجه من أوجه بطلانه طق لقاعدة 
زعا عتمم معاا غتوثم هونغ تللتام ع0 وعزم؟ 
كمعمعمنز إلا أن هذه القاعدة مخضع أمدة 
استثناءات وهى ١(‏ ) الأحكام الفى تصدر من 
فرد أو أفراد عاديين ليس لهم ولاية القضاء:. 
١)‏ ) الأحكام الادرة من محكية لاوظفة لما 
أو على حلاف القواعد الأساسية الموطوعة للنظام 
التَضانى ( 0 ) القرارات القضائية الى لا تفصل 
فى منازعة مالو اتخذت شكل الأحكام كالحمم 
الصادر برسو الزاد (غ ) الأحكام الى تصدر 
فى الدعرى فى مواجهة شخص بدون إعلاله 
لاحلسة المصددة لنظر الدعوىي إعلانا محيصاً 
أو ضد شخص متوفى .ففىهذه الحالات وأشياهها 
بكون الحس باطلا لبنائه على إجراءات باطلة . 
ومن حيث إنه اذلك يكون الطمن قد قام 
على أساس سليم من القانون ويكون امسج 
الطعون فيه إذ قغى برفض الدعوى قد جاء 
مالفآ للقانون وتمين مئن أجل ذلك إلغاؤه 
والقضاء بظلان الحسي الصادر فى الدعوى 
رز قم .وم لسنة م القضائية لعدم إعلان صحيفة 
الدعوى إلى المدعى إعلاناً محا . 


( القضية رقم ٠‏ لالا سنة ه ق بالهيثة السابقة ) . 


. 


4 المدد الأول - السئة الرابعة والأرعرن 


مامممااااااااا 0000 


51 
8 من فبدأير ١951‏ 

موظف ؛ ثقرير سنوى ء "كفاية ألوظف » تقدير 
درجتها , درجة جيد » تعديل #تدير الكفاية وجعله 
بالدرجات » اعتبار دردة جيد ثثاتى مراتب الكفابة » 
صدور قرار وزير لمالية بتقديرها يدرجات بدايتهاه ٠‏ 
ونهايتها ٠و‏ أساس وضم التقرير السنوى من عام 
و ١‏ ؟نقدير كفاية اللوظف عن هذا العام بدرحةجيد ٠‏ 

البدأ القانوق : 
إن المادة .م من القانرن 79٠١‏ لسنة 
١40ل‏ بنظام موظق الدولة » كانت تنص 
عل أنه : « وتمد هذه التقارير ف.ثهر 
فبراير من كل عام متضمئنة درجة كفاية 
الموظف باعتباره جيدآ أومتوسطا أوضعيفاء 
ثم عدلت بالقائو ندبنه لسنة مما فصارت: 
«دوكعد هذهالتقارير فى شور قيراير من كلعام 
على أساس تقدير كفاية الموظف بدرجات 
نهابتها القصوى مائة درجة ء . ثم عدلت 
بالقانو نم7 لسئة 1ه156 على النحو التالى : 
ووتعد هذهالتقارير فى شبر فبراير منكلعام 
أو فى أى: شهر آخر يصدر بتحديده قرار 
من الوزير المختص » بعد أخن زائ ديوآان 
الموظفين ؛ ويكون ذلك على أساس تقدير 
كفاية الموظف بمرتبة متاز أوجيد أومرض 
أو ضعيف » . وقد قدرت در جة جيد بقراد 
من وزير المالية بدرجات بدابتها هلا درجة 

ونهاتها .وه درجة ٠.‏ 
وبناء على ماتقدم فإن تقرير المدعى عن 
عام 09 كان يب أن مم على تاشن 
الدرجات » وققاً للتعديل الذى أدخل على 


المادة . مقتضى القانون لاه أسنة نهو 
إلا أن الوذارة وضعت التقرير على أساس 
أحكام المادة .م قبل تعد يلبا بالقانون المشمار 
إليه ؛ ومئحت المدعى درجة جيد وهى أعلى 
درجات التقدير طيقاً النظام الذى وضع 
على أساسه التقرير » ثم عدات المادة ,٠م‏ 
مرة أخزيئ بالقانون “7ن لسنة لامكلر', 
فأصبحت كفاية الموظف تقدر بمرتية مناذ 
أو جيد أو مرض أوضعيف وقدرت مراية 
جيك بدرجات أقصاما 3٠‏ درجة على ا 
أن هناك مرئبة أخرى دلوها هى مرتية 
د متا » ؛ ومن ثم فإن تقدير الح المطحون 
فيه لدرجة جيد الى حصل عليبا المدعى عام 
موا بتسعين درجة ٠‏ استناداً إلى التقدير 
الذى أورده القانون من؟ لسنة اهز » مر 
تقدير يخالف القانون ؛ إذ أن درجة جيد 
طبقاً لاحكام المادة .» قبل التعديلات البى 
أدخلت عليها كانت أعلى درجات التقدير 


عل عسات لياه 


( القضية رقم 4ه ١"‏ سنة هق بالفكة السابقة ) , 


54 
من فبرأير ١451‏ 
كادر : عمال القنال » تسوية » سحكمء حسيته» 
صدوره قبل إعادة توزيم العامل إلى جرة أخرى ٠‏ 
الميدأ القانرق : 
. مع أن الك الصادر للندعى .. من 
امكة الإدارية لوزارة الداخلية باعتباد 


قُضاء اللكاة الإدارية المليا 1 


الأحكام وخصائصها » وول حجيتها : 
إلا أن مور النزاع الذى أنهاه كأن يدود 
حول الأجرعن مدة قضاها المدعى فى وزارة 
الداخلية , وه مدة لم يكن بعد قد أعيد 
توزيعه فيبا » طبقا للقراعد الى وضعتها 
اللجئة المشكلة لاعادة توزيع عمال القئال ؛ 
ومن ثم فإن حجية هذا الحم لايصح أن 
تتعدى بأثرها إلى خارج هذا النطاق . 

فإذا حدث أن تغير المركر القانوق 
المدعى عما كان عليه فى النز اع الذى انهاه 
الحم المذ كور ؛ فهذه وافعة جديدة لا 5 
للحكر سالف الذكر عايبا . وا كن الثابت 
أن نقل المدعى إلى وذارة الحر بية قد غير من 
مركزه القانونى الذى كان له وقت أن كان 
يعمل بوزارة الداخلية , ذلك أن هذا النقل 
كان تنفيذا القواع د ألتى وضعتها اللجئة 
المشكلة لاعادة توزيع عمال القئال ؛ فتتحول 
مركزه بهذا اانققل من مركز مؤقت إلى مر كز 
نبال بكرن المعول فيه طبةأ للقواعد 
المذكورة على ما تسفر عنه نتيجة اختياره 
أمام اللجنة الفنية المشكلة لهذا الغرض . لما 
كان ذلك فإنه لا أثر للحم المشار إليه على 
المركر القانوق للبدعى فى وزارة الخحربية , 
فبو مركز جديد لم يتناو له البزاع الذى أنهاه 


الحك المذكور . 


( الفضية رقم 55 ؟١‏ سنة ه ق بالهيثة السابقة ) . 


2 
لل من فيرايز وا 


موظافت : تأدب ؛ حق ركس دنوان المحاسيات 3 
طلب تقدم للوظى إلى الحا كذ التأديبية » بدء سريان 
هذا اليماد , 


المدأ القانوق ؛ 

إن المستفاد من نصوص المواد ١:١‏ 
من القانون 19( لسنة 8ه5!١‏ بإعادة تنظم 
النياية الإدارية والمحاكات التأدبية ف 
الاقلم المصرى, والمادة م من القائون ١٠٠١‏ 
لسئة عهة | بشأن نظام موظق الدولة 3 أن 
الشمارع خزه] هنك على حسن سيير الجباز 
الحكومى ق.د منم الوذير ؛ بصفة كونه 
الرئيس الاعلى لوذارته 0 اق ف تعديل 
الجراءات الى توقع على موظق الوزارة 
بأل يادة 5 بالنقض 6 93 فى إلعائها 0 أو ف 
إحالة الموظف إلى المحاكة التادبية » إذا 
دأى أن الجراء الموقع عليه لا يتناسب مع 
جسامة الفمل الذى أرتكيه . ما رأى 
بالاضادة إلى ذلك عانظة على أموال الدولة 


وصيائة لها ؛ أن بكل إلى الجبة المنوط بها 


مراجعة التصرفات المالة فى الدولة وهى 
ديوان الحاسية , المق فى الاءتراض على 
الجراءات الى تو قعها الجبات الإدار به بالنسية 
للبخالفات الما أي عدو ن الما لفات الإدار 6 
ويطلب إلى اانيابة الإدادية إقامة الدءوى 
التأد د ضده . 

فسلطة ديوان ا نحاسية فىالرقابة والتعقيب 
لا تسكون بالنسمة لجراءات عن غاافات 


44 العدد الأو ل.- السنة الرابعة والأربعون 


معيئة » ولا يمكن أن يستقي له هذا الحق إلا 
بعد أن يكون الجزاء قد استقر على وضع 
نبا , وإلا انتفت المكة من اارقابة » 
وأصبحت قاصرة على #قيق الغرض منها . 
؟الو أخطر يجزاء أوقعه وكيل الوذادة أو 
رئيس الملصاحة » داف أنه كاب ودادع 5 
فلم يعثر ض عليه فى الموعد الحدد » وكان 
الوزير عند عرض الآمر عليه قد ألغى هذا 
الجراء أو فضه . أو يرى رئيس الديوان 
على السكس من ذلك أن الجزاء لا يتناسب 
مع خطورة الفعل الذى ارتكيه الموظاف 
فيعترض عليه ويطلب إحالة الموظف إلى 
الاكة التأديبية فى الوقت الذى شدد فيه 
الوذير الجزاء إلى الحد الذى لو عرض على 
ديوان انحاسبة لرأى فيه الكفاية . 

هذا النظر هو مايتفق مع التفسير السليم 
لليادة ١‏ من القانون من ١١١‏ لسئة 1944 » 
حيث أوجب على الجبة الإدارية إخطار 
ديوانالحاسبة بالجزاء . وليستالبةالإدارية 
هنا هى وكيل الوزارة أر رئاس المصلحة 
وإعا فق الجبة الإدارية الجموع وى على 
هذا التحو بالنسبة للوزارة هى الجوساز 
كله . 

وتأسيساً على ما تقدم فإن الجزاء الذى 
جب عرضه على رئيس ديرن أاسية بالفسبة 
للبخالفات المالية » هه الجراء المستقر ؛ 
وذاك إما بمضى الشهر الذى >ق للوذير 
أثناءه تعديله أو الغاءه » وإما باستعال الوزير 


سم 1غ 


ساطته الى خوله القانون اياها . وبالعالى 
لانسرى المدة الددة لاعتراض رئيس 
لعل استق رأره 8 


( القضية رقم ؟ ٠١‏ سنة 5 فق بالحيكة السابقة) , 


؟ 
6 من فيراير 1931 
مو ظف : سنهع تقديرهاء اعهاد شهادة اليلاد أو 
شهادةرسعية مستخردة من دفار امواليد هذا التقدير, 


قيام شهادة التطعيم مقامها 6 شرناةه 5 


المبدأ القانوق: : 

م برد بدكريتو 4؟ من يونية سنة 16١1‏ 
بالتصديق عل لاتحة المستخدمين الملكيين 
فى مصالح الحسكومة , وه اللانحة التى فى ظلبا 
عين المدعى » تعن صريح بين الوسيلة الى 
تقدر مهاسن الموظف » وإتما نصت الفقرة 
الثاللة من المادة الثامئة من القانون ه لسنة 
الخاص بالمعاشات الماسكية الذى عومل 
المدعى به عند تثبيته » على أنه : و« يعمد قَ 
تقدير سن الموظفين و المستخدمين على شهادة 
الميلاد أو على ش,ادة ر“عية مستخر جةمن دفار 
المواليد » وفى حالة عدم إمكان الحصول على 
إحدى هاتين الشبادنين يحتمد على تقدير 
القومسيون الطى بالقاهرة أوبالاسكندرية 
أو عل تقدير طبببين مستخدمين فالحكومة 
منتد بين ذا الغر ض ف المدير باتو امحافظات». 
وقد رددت الفقرة الثانية من المادة الثأمنة من 


قضاء امحدكمة الإدارية العليا 1 


القانون بام اسنة 9و١‏ الخاص المعاشاتث 
الملكية ذلك النص . 

ولا جدال فى أن تعيين سن الموظف 
هو من المسائل المتعاقة بالنظام العام لما لما 
مالفال وو لفون الاسام 
ومؤدى ذلك أزه هي م تعيينها بالطريق الذى 
رسمه القانون » استّرت الاوضاع القاونية 
على مقتطى هذا التعيين » وايس لذو ىالشيأن 
أن ,تمحلوا للمنازعة فها عن طريق الجادلة 
فى تلك السن . ش 

والدليل الطبيدى لإثبات اللسن حب أن 
يستق من الدفائر الرسمية ليد المواليد . فقد 
أعدت البيانات التى به لهذا الغرض, و#ررها 
موظف مختص مسئول ؛ ومرذه المثابة امن 
الحجية الرممية فى الإثيات ما يتضاءل معه 
دليل آخر من نحريات أو تقديرأت أو 
ما أشبه ذلك . 

و الشمارم عندما نص على أن اأر جع ف 
كدير السن إلى شبادة الميلاد أو الشهادة 
الرسمية المستخرجة من دثفتر المواليد » اتما 
عنى شبادة الميلاد ذاتها » أو صورة رسمية 
من البيانات!| #ررة بدفتر قيد المواليد واسطة 
الموظف الختص ؛ ولا جدال فى أن شهادة 
التطعم 


لثيات لسئة ؛هى شهادة ر لعية حوت البياناأت 


الى قدمبا المدعى عزد العداقه بالخدمة 


الخاصة بالمدعى الواردة بدفتر ا مواليد : ققد 
ورد بها اسه وأسم والده 3 وغل المملاد 
وتاريخه ودام القيد وى هذه المثابة الشهادة 


أأتى تطلبها القانون فى المادة الثامنة من القائر نين 
ه لسنة ومووء لام لسئة 9و١‏ بشأن 
المعاشمات المللكية . 


( القضرة رقم /1هلاا سنة 5 ق بالحيئة السابقة ) . 


زذن 
ه؟ من فبراير 951ا 

- مد ونتشايخ : كشوف المرشحين التصوص 
علمها فى اماد الرابمة من القانون ٠١5‏ لمنة لامؤكنء 
شرط اعتبارها هائية . 

ب لد عمد ومشاح : ميعاد القسهر المنصوس عليه 
فى الادة .اسادسة من القانون 5 ٠١‏ أسنة لاعقاء فى 
طليات الإضافة والحمذف من كشوف المرشديث » مايترتب 
على غعالفتة ٠‏ 

الميادىء القانونية : 

١‏ - ان الكشوف الى تخررها الاجنة 
المنتصوص علها فى المادة الرابعة من القانون 
3٠6‏ لسئة باهوز فى شأن الدمد والمشايخ ١‏ 
لآ تعتبر نهائية مادام الباب بظل مفتوحاأ 
لاضافة أسماء أخرى إلى الكشيف أو حذف 
أسماء فيه عن طريق الالتجاء إلى الاجنة 
الثانية المخلصرص عاما فى المادة السادسة . 
ولا تصبح هذه الكشوف تبائية إلا بعد أن 
ثبت هذه اللجنة فى الطلبات المقدمة إلها ؛ 
ولذلك فإنه مهما 535 السيب الذى أدى إل 
عدم درج امم المدع فى الكشف الذى 
حررته اللجنة الآولى ؛ فإن اأدعى كان 
الباب أمامه مفتوحا لقيد اسمه عن طريق 


اللجنة الثانية . 


45 العدد الأول ب السئة الراعة والأرسون 


م - ان النص فى المادة السادسة من 
القانون ٠‏ لاسئة باهو فى شأن العمد 
و المشايخ 3 على أن رفصل قَّ طليات الاضافة 
والحذف فى كشوف الأمرشحين خلال الشبر 
لتالى لانتقضاء ميعاد تقديم هذه الطلبات» انما 
هومن قبيل حمسن التوجيه والتنظيم ؛ ومن 
ثم لا يترتب على عخالفته أى بطلان . 


( القضية رقم 76ه سنة ه ق بالهيئة السابقة ) . 


اذا 
ه؟ من فبرآير ١451‏ 
عقد إدارى ١‏ مزايدة 03 تأمين هانق ماف الرامى 
عليه المطاء عن دقعه فى الميعاد » حِراؤه . تعويض » 
مطالية بها » حالة جو ازها , 


المبدأ القانوق : 

ينص البند .سن من المادة بم من لانحة 
انخازن والمشتريات على أنه : ٠‏ إذا 
إودع صاحب العطاء المقبول التأمين الاق 
فى الميعاد المطلوب » فيجوز للحكومة سحب 
قبول عطائه ومصادرة التأمين المؤقت 
المدفوع .يا جوز للحكومة أن تشترى على 
حسابه بعض أو كل الكياً التى رست عليه 
سواء بالممارسة أو بعطاءات تدلية أو ونافصة 
عامة أو من أصحاب العطاءات التااية ؛ 
ويكون لا الحق تبعأ لذلك فى أن تسترد من 
المتعهد أية تعويضات من إأية مبالغ تكون 
مستحقة أو تستدق المتعبد لأى سبب كان» 
أدى المصلحة المختصةً 6 


والواضح من هذا النص أنه فى حالة 


تخلف الرامى عليه العطاء عن دفع التأمين 
ف الممعاد : فإنه يكون الحكرمة الخيار بين 
ري 5 إما مستبا قول العطاه ومصادرة 
التأمين . أى أنباء العلافة العقدية مع 
التعريض المتفق عايه مقدماً » إذ أن مصادرة 


أقتضاء 


التأمين عبارة عن جزاء حمل فى طياته اتفانًا 
سابقأ عل التعريض ؛ واما الفسك بالعقد 
وتنفيذه على حساب الراسى عليه العطاىء مع 
الاحقية فى المطالبة بالتعويض عن جميسع 
الاضرار المباشرة الى تترتب على عدم 
التتفيذ . 

وتبعأ لذلك فانه لا يوز المسع بين 
الأمرينىق وقت وأحد لآن المع بينهما انعنى 
(نحلال العقد واعتياره كأنه لم يكن » وق 
نفس أأوقت اعتبار العقّد ماما منتجا لأثاره ؛ 
كا أنه يؤدى إلى حصول المكومة على 
تعواض مزدوج . وهذأ الحم الذى جاء قى 
اللانحه هو تطبيق صحيهم للقاعدة العامة فى 
القانوزالمدق بالنسية للعقود الملدمة لاجانيين,» 
ولس فيه أى خروج عليا . فدكل من 
المتعاقدين ف العتدود التاداية إذ ' بشالطرف 
الآخر بالترامه اق إما فى فسخ العقسد 
والمطالبة بالتعويض على أساس المسكولية 
التقصيرية ؛ لا على أساس العقد » إذ أن 
الفسيع يعيد المتماقدين إلى الهالة النىكاناعليها 
قبل التعاقد , ومبذا يصبح العقد واقعة مادية 
لاواقعة قانونية ؛ وإما السك بتنفيئ الحقد 
والمطالبة بالتعويض على أساس المسثولية 
العقدية . والتعويض فى [حدى الحالتين 
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سالفتى الذكر ينع معه المطالبة بالتعويض 
على الأسا سالآخر . هذا ومن ناحيةأخرى 
فان القاثون المدقى لابمنع من تقدير التعويض 
سلفا . 


وتأسيساً على ماسرق » فإن الوزارة بالغاء 
العقد ومصادرة التأمين, تكون قد حصلت 
على التعويض المتقق عليه , ولا >وز لها بعد 
ذلك أن تطالب بتعراض آخر عن نفس 
الواقعة » لاسما أن التعويض المطالب به فى 
الدعوى الحالية عن الاضرار الى لحقت 
بالوزارة على فرض صحة الفردات الواردة 
' به ودون مراعاة لما حصلت عليه اأوزارة من 
أجر يزيد عل الاجر الذى رسا به المرادعلى 
المدعى عليه . هذا التعويض هل عن 
التعواض الاتفاق الذى حصادعايه الوزارة 
فعلا مصادرتا للتأمين . 


( القضية رقم ١١5‏ سئة ه ق بالحيكة السابقة ) . 


لذن 
ماعن فبراير 1151 
طَدن : تنازل عن الدعوى » الطءن فى الكالصادر 
لوقف تنفيذ القرار المعالوب إ[لغاؤّه 0 التتارل عن دعوى 
الالماء وحم محكنة الوضوع بترك الخصومة , أثره على 
طلب وقف التنفيذ 5 


البدأ القانوق : 

إذا كان الطعن المنظور الآن أمام هذه 
المكة يقوم على طلب الحكومة القضاء 
بإلغاء الى الصادر من حكدة القضاء الإدارى 


بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه . وكان 


الثأبت أن المدعى قد كتازل عن دعو أه 
وقضت مكمة القضاء الإدارى بقبول ترك 
المدعى الخصومة 6 فإن هذا الانازل من جاب 
المدعى عن دعو أه بسحب أ بض ف الو اقع 
[لطلب وقف التنفيذ» ومن ثم فيجب الحم 
بإلغاء الحم 
المطعون قيه 6 وبرفض الدعوى مع إلدام 


المطعون فيه بوقف تنفيدذ القر ار 


الدعى بالمصروفات . 

( القضية رقم ا سنة 5 ف رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة سيد ابراهم الدبواى وكيل الجاس 
والإمام الإمام الخربى وعيك الهم سالم وشبور وحسى 
جورحى وغد تختار العزبى الستشارين ) ٠‏ 


؟ 
ه؟ من قير اير 19151 
مدة شدمة سابقة : شرط ضمبا ؛ العمل السابق 
قارىء عدادات أو مراقب 7ابلوه ؛ والعمل الجديد مدرس 
رياضة أو عاوم . 
المبدأ القانوق : 
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى ١١‏ 
من مارو سئة 1441 نحساب مدد الخدمة 
السابقة فى الأقدءية وتحديد الماهية يستازم 
توافر الشروط الأية : )١(‏ ألا تقل مدة 
الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات . (7) أن 
شّحد العمل السابق مع العمل ديد وطبيعته 
(م) ألا تقل المؤهلات الدراسية خلال مدة 
الخدمة السابقة عنها خلال مدة الخدءة الحالية 
ل( ألا تقل الدرجة السابقة عن الدرجة 
الجديدة . (ه) ألا يكون سيب اتهاء الخدمة 
السابقة قرارا تأدبيأ أو حك مانا من 
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التوظف أو سوء الساوك . (:) ألا تزيد مدة 
ترك العمل بين مدل الخدمة السابقة والهالية 
عل خمس سئوات . 

فإذا انتتى شرط من هذه الشروط كان 
التعيين تعيينأ جد يدا يخضع فيه الموظف للا 
مخضع له كل ع شعح جديك ) وأمتنع ضى مدد 
الخدمة ااسابقة . 

وأن وظيفة قارىء عدادات لا تتفق 
فى طبيعتها مع و ظيفة مدرس رياضة أو علوم 
و بالمئل وظيفة مراقب تاباوه » ذلك أن مثل 
هذا العمل لا يتطلب من فاحية الاستعداد 
و التأهيل م تمتاج إليه وظيفة مدر س الرياضة 
أو العلوم . فبين) يلاحظ فى طبيعة العمل 
بالمصنع أنه آلى حض الا يفتقّى الءامل فى 
أدائه إلى استعداد عقلى أو ثر بوى أو إلمام 
على منباجى ؛ إذ بوظيفة التدريس تقتضى 
بطبيعتها فيمن يضطلع ممأ قسطأ من السيطرة 
على الناشئة » وقدرة على سير أغو رمم 
وترويض عقوم وهو إعاط من الاق 
والاستعداد ٠‏ وتفوم شكاتهم و نقط ضعفهم 
وملكاتهم لإحسان توجههم وتبصيرم فى 
يسر بالآصول العلبية . فستوى المدرس 
لاشك فى أنه أرفع فى طببعته : يا أن دائرة 
اختصاصه أشمل وأم » فالعملان وإن تثاركا 
فى بعض الاواحى العملية؛ إلا أنهما متبايئان 
فى المستوى وفى نطاق اختصاص كل مهما . 


و على مقتعطى التتحديد المتقدم 053 نَْ 


شرط تجانس العمل السابق مع وظيفة المدعى 


الحالية كدر س عاو 7 بوذارة التربية و التعليم 
متخلفآء الأمر الذى يحو لدو : الاعتدادخدمةه ' 
كراقب ثاباوه يصالة الكور باءبقسم الورش.. 
لاختلاف الطبيعة ألفنية فى كل من عبلهالسابق 
وعدم تحاذسما من حيث الاستعداد أو ' 
التأهيل أو الاختصاص » وعدم تأثير العمل 
الأول فى [ كسابه خيرة ,فيد منها فى ممارسته 
عمله الجديد ف ثربة النشء وثثقيفه . تاك 
الخبرة التى هى علة ضم مدد الخدمة السابقة 
ومناطه . ذلك أن تمائل طبيعة العمل فى كاتا 
الوظيفهتين بناء على ا لأصل القاهم على | كتساب 
الخبرة » هو شرط أساسى لضم المدة » 
لا بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادرفى 
١عن‏ مأيو سئة لاوز لأسب » بل وفقاً 
لأحكام ومفهوم قرارات دم مدد الخدمة 
السابقة التى صدرت بعد ذلك كافة . 

( القضية رقم م44 سنة < ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة سيد على الدمراوى ثائب رئيس الجاس 


والإمام الإمامالخربى والد كتورعود سعد الدين الشيريف 
ومصطفى كامل|“ماعيل وأو الوذا زهدىااستشارين). 


5 
"٠‏ من مارس ١و١‏ 
كادر : ثقل من الكادر الكتابى إلى الكادر 
الادارى 2 خلو ماف خدمة الوظاف من قرار صررع ليدنق 
استخلاص النقل من أدلة واقعية » قرار النقل الصادر 
بعد ذلك , 
المبدأ القائرق : 
إن خلو ملف خخدمة الموظف من قرار 
صر 2 بنقله من الكادر الكتان إلى الكادر 
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الإدارى لا يعنى حتها أنه لم ينقل إلى السكادر 
الإدارى » بل قد يستفاد هذا النقّل إذا قامت 
أدلة واقعية تفيده وإن صدور قرار بعدذلك 
+ذا النقل نما يكون عثابة قرار كاشف لالة 
قانونية وافعة فعلا . 


( القضية رقم مهم سنة ه ق بالهيئة السابنة ) . 


/1 
ه؟ من مارس |١451‏ 
إعانة غلاء المعيشة : إعانة الغلاء الإضافية » منح 
موظن منطقة “مال القنال اياها , حكته ؟ الة اللوظاف 
الفصول بقرار من ملس قيادة الثورة وافق عليه بحاس 
الوزراء قضى بصرف صافالرتب وإعانة النلاء عنالدة 
الشمومة مشاهرة دون أية مرتيات إضافية . 


المبدأ القانوق : 

إن الموظفين الذين يعملون عنطفة القناة 
يمنحون إعانة إضافية قدرها .و من إعانة 
غلاء المعيشة لمواجبة حالة اغلاء الخاصة 
النى تسود هذه المنطقة ؛ والنى ترفع نكاليف 
المعيشة مهأ عنها فى المناطق الآخرى ؛ وهذه 
الإعانة الإضافية لا تصرف إلا لن كانت 
أعمال و ظيفته:تطلب إقامته بالمنطقة » ويكلف 


الإقامة بها فعلا . فإذا نقل الموظف إلى جمة 
أخرى قطعت عنه هذه الإعانة الإضافية 
لووال سوع منيحمأ 5 

ومتى كان الآمر كا تقدم فإن الموظف 
الذى يعمل فى منطقة القناة ثم تفنوى هدة 
خدمته بقرار هن اس قيادة الثورة وموافقة 
مجلس الوزراء » نص على أن يصر ف للموظاف 
المفصول خلال المدة المضمومة صافى مرتيه 
وإعانة غلاء المعيشة عل أقساط شبرية » 
دون أى مرتيات إضافية كيدل التخصص 
وغيره» هذا الموظف لايكون مضطراً بسبب 
وظيفتهإلىالإقامةهناك» أو مكلف أبذلك.وإذا 
هو بق بها بعد ترك الوظيفة » فبقاه يكون 
باختيارهو ليس يسبب الوظيفة: وقد انقطعمت 
صلته سبا. ومن م فلا يكرنستحةا لإعانة 
الخلاء الإضافية إلى جانبإعانة غلاء المعيشة 
الأصلية » ويب خخصمبا مئه من اليوم الذى 
انتبى فيه خدمته . 

( القضية رقم ١4٠١4‏ سنئة ٠‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة سيد ابراهيم الدرواق وكيل املس 


وحسنى جورجى وعيد الفتاح نصار ونهد عدار العزبى 
وأو الونا زعدى عد ااستشارين ) . 


5 العدد الأول - السئة الرابءة والأربعون 


ل 
: أ 
2 


1 
٠م‏ من يناير “1131 
اعد تلم : إثبات حدوثةه ٠‏ 
ب ل يابة إدارية : موف ء تعييله لوظيفة 


أخرى ؛ تصله . 

لليادىء القانونية : . 

و- لو السجل الخاص بالتظليات 
من بيان عن تلم المدعى ؛ لايق حدوث 
النظل , إذا قدم المدعى إيصال ايئة العامة 
للبريد الذى يشعر بأنه أرشل تظليه فى الميعاد 
إلى وذير الدولة لثئون النيابة الإدارية » 
و إل المدير العام للنيابة الإداررية »مع صورة 
من تظلله  .‏ ش 

؟ - نصك المادة ,م4 من القازون ١١‏ 
لسنئة +هوا بإعادة تنظيم النيابة الإدارية » 
و انحاوات التأدبية على أن : ٠‏ يصدر فى خلال 
خمسة عشر يوم من ناريخ العمل ببذا القافون 
قرار من زئهس اجموورية بعد أخذ رأى 
المدير العام للنيابة الإدارية بإعادة تعيين أعضاء 
النيابة الإداريةطيقاً للنظام الجديد» ووز أن 
م تعيين هو لاء الأعضاء دون تقيد 'بأحكام 
المادة م«م من هذا القائو ن ١‏ أما الذين 


ع" ترا 4 


وب ١5١‏ غ ه 
مس ألا رس م 


لايشمابم القرار المشار إليه فى الفقرةالسابقة 
فيحتفظون بدرجاتهم ومرئياتهم الحاليةيصفة 
شخصية لمدة أقصاها ستة أشهر بصدر خلالها 
قرار رئيس ابرورية بتعييتهم فى وظائف 
عامة مائلة لوظائفهم » سواء أكانت إدادية 
أم فنية لا تقل منحيث الدرجة عن درجات 
وظائةبم الحالية ,» وذلك بعد الاتفاق مع 
الجبات الخيصة ؛ . 


وقد جاء بالمذكرة الإيضاحرة للقانون , 
ان الأحكام العامة والوقتية : ٠‏ بعد أن ' 
وفرت لأاعضاء النيابة الإدارية الضمانات 
والإمكانيات التى تيسر السير فى عملا » رؤى 
أنه من المناسب إعادة تشكيليا » على أن ينقل 
من لا يتناوله التشكيل الجديد إلى وظائف 
عامة أخرى ؛ وقصرت مدة إعادة التحيين 


حى لستار الأوضاع © . 


فالقانون يوجب نقل المدى إلى وظفة 
أخرى طالما أنه يتم إعادة تعيينه فى النيابة 
الإدارية عند [عادة تشكيلبا ؛ ولم يتضمن 
القانون نصا بحي فصل المدعى لاتباء الفترة 


الحددة لنقله إلى وظيفة عامة . وتكرن 


القضاء الإدارى 5 


إحالته إلى المعاش غنالفة للقاثرن , وقدترتب 
عل الفصل حر مان المدعى من مر لبه ومن 


5 0 : 
2 إسددق الغفر فى سن سس 3 و معاشه وى 


الحم بإلغاء فر أر فصله . 

( النضية رقم 9554 سنة ١4‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتئذة أجد فبى الببلاوى. رئيس الحكة 
وخدعيد الجواد وين وصادق حسزميروك الستدارين) 5 


0 ا 
٠ل‏ من ينأير 14580 
حزاء إدارى : محقيق ٠‏ 

المدأ القانوق : 

ينص القانون 0٠١‏ لسنة ١هو١‏ ف المادة 
مم عل أن : ١‏ لوكيل الوذادة أو الوكيل 
المساعد أو لرئيس المصلحة ؛ كل فى دائرة 
اختصاصه ؛ أوقيع عقو بى الإنذار وا 
من ارئب مدة لا تجاوذ ه؛ يوم فى السنة 
الواحدة ؛ تحيث لاثز يد مدةالعقو بةالواحدة 
عن ١6‏ يوماً , وذلك بعد سماع أقوالالموظاف 
وتحقيق دناعه . ويكون قراره فى ذلك 
مسبياً . وفى جميع الأ<وال يوذ أن يكون 
الاستجواب والتحقيق شفاماً ؛ على أن ثبت 
مضموته بالخضز الذى سحوى الجواء »:. 

وتنص الادة م من اللانحة التنفيذية 
للقانون المشار إليه ‏ على أن « يثبت الحقى 
فى انحض كل ما بيتخذه من [جراءات » وام 
المسئولوسنه ول [إقامته ووظيفته ودرجته 


والاسئلة والأجوبة ؛ ويطلب منه التوقيع 
على الخضر » . 1 

يا تنص المادة .وغ من اللائحة : « يتتاول 
التحقيق » يعر ض أثناءه من وقائع تنطوى 
على تخائفات ؛ أو خروج على مقتضى 
الواجب ؛ واو لم تتصل بالوانعة الآصلية » 
ولوكان الذى ارتكها موظف غير الموظاف 
الذى يحقق محه » , 

؟ تقضى المادة .ه من ذات اللائحة 
أت «يتلو الحقق على الموظف الذى 
نسبت إليه الخالفة أو الخروج عن مقتضى 
ااواجب » ملخص ما قن عنة من أدلة أو 
قرأئن أخدزا من الأوراق ' أو من أقوال 
اأشهود » وشيت حصول هذه ااتلاوة فى 
الحضر ء وبدون إجابة الموظف علببا تفصيلا 
ثم يحقق دفاع الموظف . وإن امتنع عن 
إبداء أو اله؛ أو عن التو قبع 2( اند حدق 
ذلك فى الحض » . 

ويخلص أن قانون التوظف لموظق 
الدولة ؛ يتطلب إجراء تحقيق مع الموظاف 
قبل تحقيق الجراء . وأن هذا التحقيق 
الإدار ى سوام أكان كتابة أم شفاماً يب 
أن يكرن له مقومات التحقيق القانوق الصحيم 
وكغالاته وذماناته » من حسث أستدعاء 
المرظف وسؤاله , ومواجبته با هو مأخوذ 
عليه ؛ وتمكينه من الدفاع عن نفسه ء و إناحة 
الفرصة له للرد على الآدلة والقرائن ومناقشة 
شهرد الإثيات » و جماع من بريد الاستشباد 


عي من وود الى وغير ذلك من مقتضيات 


اه العدد الأول - السئة الراعة والأرسون 


الدفاع 5 فإذا خله التحقيق من هذه المقو مات 3 
فلا يكون تحقيقاً بالمعنى المقصود . 


( القضية رقم 575 سنة 16 ق بالهيئة السابقة ), 


٠ 
19387“ من ناير‎ "٠ 
»اهد٠ انقطاع عن العمل : إءازة دراسية » طلب‎ 


رقمه » فصل - 

الميدأ القانوق . 

المادة ؟و من القانون ١٠و‏ لسنة وهو 
بشأن الموظفين : تنص على اعتبار الموظف 
مستقيلا إذا انقطع عن عمله بغير إذن خمسة 
عشس يوم متنتالية » ولو كان الانقطاع عقب 
إجازة مرخص له فها مالم يقدم خلال 
المسة عمّر يوماً التالية ما يئيت أن انقطاعه 
كان بعذر مقبول » وفى هذه الحالة يحوز 
اوكيل الوزارة أن يقرر عدم الخهم منمرتبه 
عن مدة الانقطاع . 

فإذا كان المدعى قد انقطع عن عمله فملا 
عقب انتهاء اللاجازة الدراسية المرخص له 
#المدة سنة, رغم رفض الجبة الإدارية 
مدها , وإخطاره بالرفض ‏ فإن المادة ١١‏ 
من تانون التوظف تتطبق عليه » ويعتبى 
القرار المتضمن رفع أسمه من عداد موظق 
وذارة التزبية والتعامقائماً على سببه , مطابقاً 
للقانون . 


( القضية رقم 9ه سنة ١6‏ ق بالهيئة السابقة ) . 


0 
5 من فيراير 1159 

أعس #كليف : مبندس ء انتهاء لخدمته » إستقالة . 

الممدأ القانوق : 
ينص القانون 5و؟ لسنة دهوذ بشأن 
أوامر لتكليف المبندسين المصريين من 
خرجى الجامعات المصر ية » فى مادته الخامسة 
على أن حظر على مب تدسى الو زاداتو اليئات 
والمؤسسات العامة من الدرجة الثالثة فا 
دوتها ء الامتناع عن تأدية أعمال وظائفيم 
مالم تنته خدمتهم بأحد الأسباب المنخصوص 
عليها فى المادة ٠١‏ من القانون 5٠١‏ لسنة 
هوا . وذلك فيا عدا الاستقالة » سواء 
أكانت صريحة أم ضمنية » فإنها تعتبر كأن 


م نكن . 


"ا نصت المادة السادسة من القاثون وم 
لسنئة +مها على عقو بة المخالفة للاحكامه . 

وللاكان الشمارع حظر ؛ لمسوغات متعلقة 
بالمصلحة العامة , أمتناع المئندس عن أداء 
عله » وفرض عقوبة على هذأ الامتناع ( 
فيكون قد استبعد هذه الحالة من الاسباب 
المسوغة لالتهاء خدمة الموندس ولو حكا , 
؟ا أنه ألغى الاستقالة كسوغ لإنهاء خدمة 
الميندس, حقيقية أو فرضية, واعتيرها كأن 
ل 50 

تفط إلا جد الدع لفيا ف يا 
خدمته ؛ وتتحلل الجبة الإداد له من التزامها 


القضاء الإدارى نوم 


تقرط علا القلةالندة الا مول هق 
أستقالة ا يندس »أو عل لمتتاعه عن أداء 
عله ؛ بل تتتشذ ضده الإجراءات الموصلة إلى 
حاكته جنائراً عند الاقتضاء » وذلك حماية 
لليصلحة العامة من تعرض مشروعات 
الحكومة لخطر الثتوقف , وتعويق سي رالجباز 
ادوع 


ويكون امتتاع الجبة الإدارية عن قول 
استقالة المدعى , ما يتطلبه القانون . ويكون 
طاب إلغاء هنذا الامتذاع ُْ غير عله وشعين 
القضاء برقضه ٠.‏ 


) القصية رقم 5آلإالكآاسلة هافق رئاسة وعصوية 
السادة الأسائذة أحد تهمى الببلاوى رئيى المكة 


ت#دعبدالحواد حسين واطفى يب عمداةالمستشارين) . 
ود و الاو اطقى رب عب 0 


6 العدد الأول سل السئة الرارعة والأر عون 


2 الت 
0ه 2 8 ها مه . 5 
ع 21 عم حلم و 


5 
عكة أسكتاف الصو رة 


عكون 8 اختصاصهم بالحم ِ دقع يعدم اختصاس 
ا مكة ؛ تمحكيم ء تنازل ضمنى . 


الميدأ القانوق : 

اختصاص الحكة بالفصل فى النذاع 
يقوم على اتفاق الخصوم على [خراج النذاع 
من ولاية المحمكة الختصة . ولكن هذا 
الاشاق و ن العدول عنه بائفاق الخصو : 
الصربح » أو الضمن المستفاد من رفع أحد 
الخصوم الدعوى أمام امحكنة ؛ وسكوت 
الخصم الآخر من الْسك بالاتفاق . 


اسار : 

« . . وحيث إن احتصاص الحكين بالحسم 
فى الئراع إعا يقوم على اتفاق القصوم على إخراج 
النزاع من ولاية المحكنة الختصة » ولكن هذا 
أو الضدى المستفاد مدن رفع أحد الخصوم الدعوى 
أمام الحكة ,و سكو ت:الخصم الآخر عن السك 
بالاتفاق ؟ ويتينى على ذنك أن الدفع سقط 
بالسكلام في الوضوع أو بإبداء أى دفوع شأن 
أى دفع بعدم الاختصاص لا يتعلق بالنظام العام . 

ق تأسيساً على ذلك فإنه يعتير متنئازلا عن 
شرط التحكيم مر فعت عليه الدعوىأمام القضاءد» 


رغم وجود مشارطة تحكيم ولم يدفم بالعسك بهذه 
الشارطة . وقد ورد فى كتاب العلامة رويير ( .. 
اللتحكيم فى القانون المدنى والتجارى والدولى طبعة 
سنة .هيه بنذ ."19 ص ). أن الواجب على 
الما 1 أن تعثير أن الززاع خاضع لفصل اأقضاء » 
حق إذا وجد ششرط بالاتفاق على التحكيم ؛ مالم 
يتمسك المدعى عليه بدفع عدم الاختصاص . لأن 
ذلك ليى من النظام الام . ومن ثم يكون 
الاختصاص منعقد؟ أصلا للمحا م ولو مع وجود 
مشارطة التحكيم » سوام فى ذلك عضر الخصم 
المدعى عليه ولم يدفع ,عدم الاختصاس ؛ أو نلف 
عن اللضور ؛ ويكون شأنه في ذلك شأن من 
حضر وسكت عن إبداء الدقم . 

د وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم يكون 
ماقضت به محكمة أول درجة من عدم اختصاصها 
الولائى بنظر الدعوى فى غير محله ويتعين إلغاء 
حكمها والمس باختصاصها . 

و«وحيث إن محكمة أول درحة ' تلصل 
فى موضوع النزاع فبتعين إعادة القضية إليها للفصل 
فى موضوعها 26 6ء 

( استشاف رقم 19خ سنة ١‏ ف « تجارى» رئاسة 


وعدوية السادة الأسائذة أديب أصسر حئين وغد عرزت 
السيد وكامل عد بدوى المستهارين ) . 


قضاء مما ّ الاستفراف 


86 


و 
1 است:اف المنصو رة 
ه من ينابر ١411‏ 
تنازل عن بحل تجارى : إغثال إعلات مصاحة 

الضرائب به ء فى مدى الستين ,وما من تاريغ حدوثه, 
مسثولية الأطراف التعائدة عن متأخر الضرائب ؛ 
تضاءن . 

المبدأ القانوق : 

التضامن المخصوص عليه فى المأدة وه 
من القانون ١4‏ لسنة هم( ؛ يسرى على 
المتنازل إليه الذى تلق المنشأة عن الممول 
الاصلى مباشرة » ”ا يسرى على المتنازل إليه 
الذى تلق المنشأة عن متنازل إليه سابق . 


امكو 

«.. وحيث إن. . التضامن المتنموص عليه 
في الادة هه من القانون ١4‏ لسنة .و8ة! سرى 
على المتنازل إليه الدى تلق النشأة من الممول 
الأصلى مباشرة »كا سرى على المتنازل إليه الذى 
تلق النشأة عى متنازل إليه سابق ٠‏ وهذا 
التفسير. يتفق مع حمومة النص , م أنه محمق 
الحكمة الى توخاها الشارع من ضما حصول 
مصلحة الضرائب على مستسقاتها , ولو أخذ 
بالتفسير الذى يقول به المستأنفون لترتب على ذلك 
فسح الال للتهرب من أداء الغديو سة الستحقة . 
ولا عبرة يما استند إليه الستانفون من أن 
الادة وه ذكرت التنازل إليه بالإسم الفرد » 
ذلك أن قانون الضرائب ذ كر فى مواطع عدة 
منه لفظ « اللمول » ؟ وهو بقصد بذلك الممول 
وغيره منالممولين . ومن المقرر أن إغفالإعلان 
مصلحة الغر ائس بالتناز ل عن مل مخارى فيمدى 
الستين يوماً من نارمخ التنازل » مجعل الأطراف 


التعاقدة مسؤولة معآ عن متأخر الضرائب » 
وإذا تعدد الشترون أو المتنازل إلمهم فتكون 
الممؤولية علمم بطريق التضامن فما بينهع . 

« وحيث إن سيب النرَام المستأنفين بالضرببة 
ناثىء عن قانون الضرائب نفسه ( المادة وه ) 
وما من شك فى أن الفانون مصدر من مصادر 
المستأتفين بالأوراد الخاصة تربط الضريبة على 
الممول الأصلى . . ع إنهم لم مخطروا مصلحة 
الضمرائب ياندماجمنشاة خلقاء.. مع منشا و 206 


( استئناف رقم ١١‏ سنة ١‏ ق « تحجارى » 
بالحيكة البابقة ( ٠.‏ 


44 
عكة أسئثاف الأنصو رة 
ة من يناير ١451‏ 
خصومة : انقطاعر! ؛ أنواعه 4 سقوطها ؛ مدةالسنة» 
ميدأها . 


المبدأ القانوق : 

فى حالة انقطاع الخصومة لسبب يقوم 
بالمدعى عليه أو المستأنف عليه ء فلاعذر 
لللدعى إن هولم يعجل السير فى دعواه قبل 
انقضاء مدة سقوط الخصومة . 

أما فى حالة انقطاعبا سبب يتعاق 
بالمدعى أو بالمستأتف » فيجب عل الماعى 
عليه إعلان ورئة المدعى أو من فى حكمهم 
بوجود الخصومة يبنه وبين مورثهم ومن فى 
حكله ؛ إذ قد يجبلون قيام الخصومة . ذإذا 
متم الإعلان فلا تسرى مدة التمقوط فى 
حقهم ولاسقط الخصومة إلا مضى خمس 


5ه العدد الأول السئة الرابعة والأريمون 


عشرة مهلة هذا من تارعخ الانقطاع . 
اكير 


«.. وحيث إنه دين من استقراء نصوص 
المواد وءم ومع.م و #.# من قانون المرافعات 
أن الغرض مئ سقّوط الخصومة هو إرادة الشارع 
ألا تظل الفضية معطلة إذا ما تقرر بانقطاع سير 
الخصومة فيها أولى تستمد الدعوى سيرتها بفعل 
المدعى أو بامتناعه . وقد احتاط القانون بعد أن 
قصى أجل سةوط الصومة وما كان عليه الخال 
في القانون الملغى » فنص ف المادة "١‏ مرافءات 
على أن هذا الأجل ( مدة السنة ) لا ريدأ 
فى حالات انقطاع الخصومة إلا من الوم الذى 
قام فيه المتمسك بالسقوط باعلان ورثة خصمه 
اأذى توفى » أو من قام مقام من فقد أهلته 
للخصومة أو مقام من زالت صفتة بوجود الدعوى 
بينه وبين خصمه الأصلى » وذللك لاحيال أن 
بل هؤلاء وجود الدعوى . ( تراجع الذكرة 
التفسيرية لقانون المرافمات الحالى ) . 


« وحيث إنه مجحب الفصل بين انقطاع 
الخصومة لسبب يقوم بالمدعى عليه أو المستأتف 
عليدوا تقطاعها لسبب يتعلق بالمدعى أو بالمستانف . 
فنى الخالة الأولى لا عذر للمدعى إن هولم يسبل 
السير في دعواقبل انقضاء مدة سقوط اسخصومة ؛ 
وفى الخالة الثاية يتمين على المدعى عليه إعلان 
ورثة الدعى أو من فى حكنهم بوجود الخصومة 
بينه وبين مورثهم ومن فى حكمه » إذ قد يحباون 
قيام الخصومة . فإذا لم يتم الإعلان فلا نسرى مدة 
السقوط فى حقهم » ولا تسقط الخصومة إلا فى 
مس عشرة سنة تدأ من تاريم الانقطاع . وقد 
جاءت المادة #. م مرافعات مؤيدة لأسبق يانه » 
فهى تتفرض إتمال القواعد العامة إذا قام بالمدعى 


عله سبب من أسباب الانقطاع ٠‏ وتعرى مدة 
السقوطمنتار م آخر إجراءصحيح فىالاصومة. 
أما إذا قام بالمدعى سبب من أسباب الانقطاع , 
فلا تدأ المدة كما تنص الادة إلا من اليوم الذى 
يقوم فهالمدعى عليه بإعلان ورثة خصمه » أو من 
فى حكمهم بقيام الخسومة حق يصمح اعتبارثم 
خصوماً فيها . (يراجع المرافعات المدنية والتجارية 
لامرحوم أبو هيف طبعة سنة 1910١‏ بند ١"‏ 
جو ص هإهم وما بعدها ونظرية الدفوعفى قانون 
المرافعات للدكتور أحمد أبو الوفا الطبعة الأولى 
سنة غه.ية1 ص .وم ل مو ) . 
« وحيث إله بالبناء على ما تقدم , إن مدة 

السقوط المنصوص عليبا فى المادة ز.” مراقعات 
تبدأ فى الاستئئاف الحالى من تارم الح الصادر 
بانقطاع سير اسقصومة أى من يوم ١08/455‏ 
باعتياره آخر إجراء صحيح هن إجراءات 
التقاضى » وأما ما ذهب إليه المستأنف من أن 
مدة السقوط لا تبتدىء إلا من يوم إعلائه بتسلم 
الشركة المستأ نف عليها أمواما من الخراسة العامة 
فهو غير سديد فضلا عن أنه لا سند له منالقانون . 

م وحيث إنه قد مغى من تارم الح الصادر 
باتقطاع سير الخصومة فى . . إلى تاربع منحريات 
هذا الاستثناف فى . . مدة 1 كثر من سنة 
فن ثم . . بتعين . . القضاء سقوط الخصومة 
فى الاستئناف الحالى , مم إلزام المستائف 
الصروفات شاملة مقايل أتعاب العاماة تملا 
بالمواد هم و/امم/١‏ و5اغ مرافعات » . 

( اسققئاف رقم 95 سئة ١‏ ق « تجارى » بالهيثة 
السابقة ) . 


هه 
محكمة استكئاف المنصورة 
ه من ينارير 1451 

ضعريبة : تسكاليف » خصهما ؛ قيمة ايجار العقارات 

الى تمغلبا النشأة . 
المدأ القانوى: 

و خدم جميع ا ايف عند تحديدها 
ف الأدباح 4 وعللى الاخص قيمة إبجخار 
مستأجرة 1 وتكون العبرة بالإبجار الذى 
اذذ أساساً لر بط عوائد الميانى . 


الصاو 

٠. «‏ . وحيث إنه. ٠‏ سين من نص امادة يوسم 
من القانون غ١‏ لسنة و9 2 وجرب خصم 
جميع التكاليف عند محديد صافى الأرباح » وعلى 
الأخص » قيمة إنخار العقارات تشغلها النشأة ؛ 
سواء أ كانت العقارات للذ كورة مماوكة لما أم 
مستأجرة » وفى الخالةالأولى تكون العبرة بالإبجار 
الذى اللخذ أساساً لربط عوائد الباق ؛ 
وبين فى عبارة النس ووضوحبا أن الشارع نص 
على خصم ما تدفمه النشأة إيجاد؟ للعقار الذي 
تشغله شمر أى أن سوى بين النشأة الى تدفم 
إجاراً وتلك الى لا تدفع إنجار؟ عن الكان 
الذى تشغله بسبب تملكها له » فأوجب خمم 
ما يبلغ الإجار الذى اَذ أساساً ربط عوائد 
الماى . 

وعتلف هذاعن للنشأة التى تقم بناء على 
أرض تستأجرها » إذ لو إجيز خمم الإجار 
للخل أساسا لربط العوائد يجانب ما مجب خصمه 
من إنجار للأأرض القامة عليها » لكانت في مركز 


قضاء عأ 1 الاسسكناف باه 


أفضْل من تلك التي ملك الأرض والبناء ؛ إذ 
لا نمم لما إلا الإجار التخذ أساسا لربط 
الشرمة » وهو أمر لا سمح به التثمريعالضرائبى 
الذى يلتم للساواة فها يفرضه . مشافاً إلى ذلك 
أن مباى للنشأة على أرض مماوكة لاير » لاتمدو 
أن تكون أصلا ثاتاً تكلفته النشأة بغية ممكينها 
من مباشرة أعماللا » وحصوطا طي الرمج من وراء 
ذلك , ويصير هذه البانى إلى مالك الأرض 
مقابل تعويض أو بدونه أو إلى الإزالة وفق 
ما تقغى به للادة ؟يوه أو الادة ع به وما سعدها 
من ااقانون المدنى وهى عى أى حال لا تككون 
فى ملك المستأجر الدى يبنيها فما استأجره فى حي 
اللادة وم من القائرن غ١‏ لسنة 99ص .. 6 . 


( استئئاف رقم 6 سئة ١ق‏ « مجارى » بالفيعة 
السابقة ) , 


51 
من فبراير ١951‏ 
ضعريبة : أرباح فعلية , محاسية على أساسها سنة 


64و ء أصاب اهن الى تستلزم الحصول على دباوم 
الى . 


الميدأ القانونى : 

إذا كان الثابت أن المستأ نف عليه » وهو 
من أصحاب المرن اححرة التى تستازم مزاولتها 
الحصول على دبلوم عال , قد <وسب على 
أساس الارباح الفعلية سئة 1١64‏ » ومن ثم 
لم يكن فى حاجة إلى طلب اخختيار المحاسبة على 
أساس الا بارح الفعلية ستتى 1400 و451١‏ 
وإعسا يحب ربط الضريبة عليه فى السنتين 
المذ كورتين » وفقا لما تم فى سنة 004 3 


برة العدد الأول السنة الراعة والأربعون 


الك 

«.. وحيث إنه سين من أسياب الحسم 
للستأنف أنه . . قداتهى إلى أنه وقدتم ربط 
الضربة على الستأنف على سنة القياس وى 
سنة غ ه4١‏ »على أساس الأرباح الفعلية » فإنة 
لا يكون مازمآ بتقديم طلب صريم فى'السنتين 
التالتين لك محاسب على نفس الأساس السايق » 
وإعما يتعين هل مصاحة الضرائب تطبيقآ لنص 
المادة م من القائون 9ع أسنة ممبة ا أن تعمل 
مهذا الربط فى الستتين التاليتين . 


«دوحيث إن هذا الذى التهى إيه الحم 
ضيح رسع فى الثانون »ولا ترى معه هذه المحكة 
إلا أن تقرر أن القائنون »عه استة ممةة ساء 
استثناء من أحكام المواد م؟باوم7 وه7(النقرتين 
الرابعة والخامسة ( وب من القانوت 154 
لسنة بة*.ة؟ بتحديد فئات ثانتة للضرسة الواجبة 
الدقع بالنسبة لأصحاب اهن التى يستلزم مزاولها 
الحصول هلي دباوم عال من إحنى الجامعات 
الصرية أو ما يعادلا من الجامعات الأخرى 
مختلف هذه الفثاث باختلاف عدد السئوات القى 
مفى على ناريخ الحصول على المؤهل العالى الذى 
تستازمه مزاولة المبنة 6 مع النص على عدم 
سسريان الفثات الثابتة للضرمة على المولين الذبرئ 
جاوز متوسط صافى أرباحمم الفعلية فى السئنوات 
الضريبية من سنة ١١61‏ إلى ١54‏ أو تجاوز 
صافى أرباحهم فى أبة ممنة لاحقة للسنة الغعربية 


.95 ألف جنيه. وأنه أجان فى المادة الثانية, 


منه للمموليق الذين سرى عليهم اختار المحاسة 
على أرباحبم الفعلية ٠.‏ ونص فى المادة الثالثة منه 
على أنه فى حالة ربط الضريبة على أساس الأرباح 
الفعلية يعمل بالربط لدة سئتين حلاف السنة التى 
م الربط عليها وذلك اعتباراً من سنة غهة؟ . 


ومن مقتضى ذلك أن طلب الحاسبة على أساس 
الأرباح الفعلية لا يكون إلا حيث لا يوجد ربط 
لاضرية على أساس الحاسية الفملية للأأرباح 
سنة 4م9١‏ ء فإذا ما كان الممول قد حوسب على 
أساس أر باحه الفعلية فى سنة غه؟! » فإنه يعمل 
عقتضى هذه الاسة في سئق 6م196١‏ 1945 . 
أما إذاكان الممول قد عوملى بالفكات الثابئة وفقاً 
للقانون ٠غ‏ لسنة مم4١‏ . فآن له أن يطلب 
محاسيته على أرباحه النعلية وفقآ للمادة الثانية 
من القانون 549 لسنة مه . ذلك بأن هذا 
القانون جاء كا بين عن مذاكرته الإبضاحية 
استتجابة لرغية أصداب البن الرة فى أن تكون 
مسأهمنهم فى الأعباء العامة على أساس مبالم معينة 
بدفعونها » بما اقتضى اجازة الخروج على أحكامة 
لن برغب منهم الحاسبة على أر ياحه الفماية . وعلى 
هذا لايكون بمة وجه اربط الضرمة بالئئات 
الثابنة فى سئق همهو١‏ » ه9١‏ إذا ما كان 
الممول قد -حوسب على أرباحه الفعلية سنة ومرة؛ 
بصرع نص المادة م من القائون المذكور » 
ويكون للمول الذى ربطت عليه الضريبة بالفئة 
الثابتة أن يطلب إن أراد الخر وج عن هذا النظام 
محاسيئه على أر باحه الفعلية . 


د وحيث إن الثابت أن المستأنف عليه قد 
حوسي على أساس الأدباح الفملية سنة ١5.‏ » 
ومن ثم فلم يكن فى حاجة إلى طلب اختيار 
اللحاسبة على أساس الآر بام الفعلية سنق 158 » 
1965 ء وإعا يتعين ربط الضرببة عليه فى 
السنتين لذ كور نين وقاً للا تمفى سنةع 4.16 . 

( اسكناف رقم ٠١‏ سئة ١ق‏ « تجارى » بالحرئة 
السابقة ) . 


قضاء ماك الاستعناف 6 


و 
كة استئناف المنصورة 
5 من فيرأير 1471 


عراش : مسافة ميعادها 3 اسكناف ء( ميعادة 0 


ضريبة » طعن فى قرار طنة الطمون » ميعاده . 

المبدأ القانوق : 

إذا كآن موطنالمستأ نف مديئة العريش 
وه من مناطق الخحدو دءأياو نميعادالمسافة 
خمسةعشر يوماءو يضاف إلى ميعاد استئئاف 
السك الصادر من المحكمة الابتدائية منعقدة 
مبيئة تحارية » وهو ثلاثون يوما . 

وإستوى فى المتع يعاد المسافة كل 
من المقيمين فى منطفة الحدود » سواء أكانت 
إقامتهم فى المدن أم فى القرى. ويكونالطعن 
فى قرار لجنة اأطعون فىخلالتسة وأدبعين 
يوماً طعناً قانونياً » ولو كان الطاعن مقمافى 
' مديئة العريش نفسبا . ْ 

57 

«.. وحيث إنه لما كان الثابت أن موطن 
المستأنف مديئة العريش وهى من مناطق الحدود 
فكون ميعاد. المسافة طبقاً لافقرة الثانية من 
املد ؟» مراقءات حمسة عفر بوم . فإذا 


أطيف هذا المعاد إلى صعاد الثلاثين بوما القرر 


لاستشاف الأحكام الصادرة من الاك الابتدائية , 


ماعقدة عهيئة مجارية 0 وهر الميعاد النصوص عليه 
فى الادة وه من القانونغ ؟ لسنة ووز ء فإن 
الاستثناف يكون قد رفع فى الميعاد ويتعين ذلك 
رفس الدقع . . ١‏ 

« وحيث إن هذه المحسكمة لا توافق عمكة 


أول درحة فها ذهب إليه من أن القصود مناطق 
الحدود الناطق النائية المتاحمة الحدود والق 
لاتتصل بطرق المواصلات السريعة المنتظمة . 
ذلك أن نص الفقرة النائية من اللادة وب؟و 
مرافعات جاء صرعاً فى أن معاد المسافة يكون 
خنسة عنس يوم بالنسبة لمن يمع مرطيه في مناطق 
الحدود : ومن اسم به أن العريش من مناطق 
الحدود فلا محل إذن للتأويل مع صراحة النص . 
فالحكة من وطعه ظإهرة وهى مراعاة الظروف 
الخاصة عن ,شيمون عناطق الحدود الى اعتاد 
سكائها التقل من جبة لأخرى »2 يستوى 
فى ذلك القم منهم بالمدن أو المقيم منهم بداخل 
الصدراء . وهذا ما حسدا الشارع على مد ميعاد 
المسافة إلى “مسة عشر يوما . واو أراد الشارع 
التنفرقة بين مناطق الحدود النائية وغير النائية 
لافاته الس على ذلك . 

« وحيث إنه لما كان الثابت أن قرار جرة 
الطعن قدم لاعلان الطاعن بذ فى١1/ 1588/1١‏ 
وأن ع الاستلام رد لاصلحة بتارم ٠١/١‏ هه 
برقم 1689 موقماً عليه من الطاعن بالاستلام » 
دون أنسين فيه تار الاستلام إلا أنه من غير 
المشكوك فيه أن الطاعن قدتسامه قبل تاريخ رده 
للمصلمرة ٠١/184‏ ههها . ولا كان الطاعن 
قد طمن على قرار اللجنة فى ١/28‏ ١إمهوا‏ إن 
الطعن يكون قد تم فىالميعاد القانوتى لأنه قدم قبل 
انقضاء هغ يوم ( ميعاد الطمن مضافا إليه ميعاد 
المسافة ) وذلك مع الافتراض حدلا بأن ع 
الاستلام سل للطاعن فى يوم 65/1١/1١‏ وهو 
يوم صدوره مئ المصساحة . 66. 

( استئناف رقم ٠١١‏ سئة ١ق‏ «اتجارى» بالحيئة 
السابئة ) . 1 


3 العدد الأول - السنة الرابعة والأرعون 


2 
4 من مارس ١414١‏ 
اعد ضريية 0 5هم 3 كرامية ؟ مسةكندات من 
عمل المول ل قيمتها 3 
ب سل شركة : ذات مسثولية محدودة » الدمركة فى 
ممتّى الفقرة الرابعة من المادة الأولى من الكتاب الأول 
من القانون ١4‏ لسنة هذا , 


وح كر ةأيه عزنا شد عب لصي 
د حل ذيريبة : الاهتداء بالقانون الفر نمىق تفسير 
تالونها . 

الممادىء القانونية : 

-١‏ طبائع الآمور لا تتطلب أخذ 
إيصالات على متسل الخصومات و المنتفع 
بالإكراميات ولا سيل إلى إثباتها إلا فى 
أستثمار أ ب خص؛و يك رصدهذهالخصو مات 
فى ميزانية حسابات الشركة , لتأ كيد جدتها 
وموافقتها الو اقع . 

والتشريع الضريى لا .يتجاهل المستئدات 
الى من عمل الممول طالما أنه ليس هناك 
مأ يعييها ؛ ومن “مفلا يكن لإطراح الاوراق 
التى قدمها الممول أن يقال إنها من عملها . 

؟ - الشركات الخ_اضعة لك اللمادة 
الأولى ( الفقرة الرابعة ) من القاثون ؟١‏ 
لسنة ومو , هى شركات المساصة وسدهاء 
دون الشركات ذات المسئولية الغخدؤدة 
أو غيرها. 

م - إن مؤدى المادة + من ق ١4‏ 
أسنة إعوؤ ء» [خضاع الشركات الاجنية 


الى تعمل فى مصر للضريية التى تخضع لما 
الشركات المائلة المصرية , فإذا كان للشركة 
الاجنية مثيل من الشركات المصرية غير 
خاضع انوع من الس 5 افلاوجه لإخضاع 
الشركة الاجنبية له . 

؛ - القول بإخضاع الشركات #دودة 
المسئولية لحم الفقرة ؛ من المادة اللأولى 
منالقانون ١6‏ لستةةم؟ ١‏ » اهتداء بالنشر بع 
الفرنمى ؛ قول لا يتفقوميدأ سيادة القانون 
وحده فى شئون الضرائب » لآنه لابحوز 
إنشاء ضريبة ولا تعد يلباء ولا إلغاؤها إلا 
بقانون . 

امكو 

و.. وحيث إن . . الستأنفة لا يمادل 
فى وجوب خصمالعمولات والخصوماتالتى جرت 
المستأنف عليها علي خصمبا على أن يكون ذلك فى 
الحدود المعقولة » وعابت على مستندات المستأئف 
عليها الخاصة بهذه العمولات أنها لا تعدو أن 
تكون اسهارات خصمصادرة منها ولا تفيد استلام 
الطرف الآخر للبالغ الخصومة » كا أن نسبة 
الخصومات قد ارتفعت بغير ميرر عما جرت عليه 
المستأنف عليها من قبل » وطلبت فى مذكرتها 
ندب خبير آخر ليبحث الأمر على ضُوء الواقع من 
ظروف الشسركة والشركات الى تقوم بنشاط 
مشابه ومدى نشوء المنافسة الى تقول بها الشركة 
ومدى تأثيرها عليها » وعلي رقم أعمالها وأسعار 
الخدمات التى تقوم مها الشركة ومدى تناسبها مع 


: أسعار الشركات المناسية , 


« وحيث إن . . طبائع الأمور لاتتطاب 
أخذ إيسالات على متسل الخصومات والنتفع 


قضاء عا 1 الاسئعناف 11" 


بالإكراميات» وأنه لا سبيل إلى إثباتها فياستهارات 
خصم » وأن فى رصد هذه الخصومات فى ميزانية 
وجسابات الشركة ما يكنى فى هذا الشأن تأ كيد 
لجديئها ومطايقتها لاواقع . 

هذا إلى أن التشريع الغسريى لا يتجاهل 
فى كشر اللستندات التى من عمل الممول , طاما أنه 
ليس هئاك ما يعيبها » ومن ثم فلا يكفى لإطراح 
الأوراق التى قدمتها الشركة المستأنف عليها تأييدا 
للخصومات محل النزاع أن يقال إنها من عملها » 
طالما أمها تتفق وحساباتها وميزاناتها »كما تتفق 
مع طبائع الأمور وما جرت عليه الشركة من قبل 
مما ل يكن عمل طمن . 

« وحيث إنه عن القوك عثالاة الشركة 
امستأنف عليها أخيراً فى قدر هذه الخصومات 
ومبلغها ققد ردته المر كة إلى ازدياد النافسة بينها 
وبين التعركات المناهضة لما وهو أمر يتفق مع 
الواقع وفقَاً لا ذهبت إليه #كة أول درجة وما 
ناقشه الخبير الذى اعتمدت على تقريره .. 

« وحيث إنه بالبناء على ما تقدم يكرن 
ماذهبت إليه محكنة أول درجة فى هذا الصدد 
صحيصاً فى الواقع والقازون ولا ترى معه هذه 
المحكئة محلا لعرض هذا الأع ثائية على خبير . . 

« وحيث إن ماذهبت إليه محكمة أول درحة 
فى عدم إخضاع الشركة المستأئف عليبا ومى 
شركة ذات مسئولية حدودة لحم المادة الأولى 
من القائون صحسح لأسبابه: وللأسباب الأنية : 
أولا - أن الشمركات فى معنى الفقرة الرابعة من 
المادة الأولى من السكتاب الأول من القانون غ١‏ 
لسنة وم هى ااشركات المسهمة وحدها » دون 
غيرها ( نقض في 1545/8/92 الجموعة الرسمية 
العددان ويم رقم 1 ) ثانياً أن مؤدى 


نص المادة بم من القانون م١‏ لسنة 199 إخضاع 
الشركات الأجننية الى تعمل' فى مصر للغربة 
النى مخضع لها الشسركات المائلة المصرية ؟ فإذا كان 
للشركة الأجنبية مثيل من الشركات المصرية غير 
خاضع لنوع من الذريبة » فلا وجه لاخضضساع 
الشركة الأجنبية لالم لخخضع له التمركة المائلة 
الصرية » ومؤدى ذلك أنه طاما لم لضع - 
الفرة الرابعة من المادة الأولى الشركات عمحدودة 
المسثولية المصرية , فلاسبيل إلى إ+ضاع الشسركة 
الستأتف عليها لس هذه الفقرة . . ثالث 
أن وجه عدم اخضاع الشركات محدودة السئولية 
مصصرية كانت أو أحن.ة لج الفقرة 4 من امادة 
الأولى من القانون ع١‏ لسنة ومو » يرجع إلى 
أندعند وضع هذا القاثون لم يكن التشريع الصرى 
عرف مثل هذه الشركات ؛ شاكان له أن شظم 
خضوعها للضريبة أو يغرضيا عليها وم يكن لها 
كان فى محطه . رابع أنه عن القول بأنه 
لا مناص من إ<ْضاع الشركات محدودة السئولية 
ل الفققرة غم مئ الادة الأولى من القانرن ١‏ 
أسنة وهو ١‏ اهتداءبالتشربع الفرسى » فإنه قول 
لايتفق ومبدأ سادة القانون وحده في شئون 
الضرائب » وأنه لا جوز إنشاءضرية ولا تعديلها 
ولا إلغاؤها إلا انون . . » . 
( استثنافرقم ٠١7‏ سنة ١‏ ق «مأمورية ور سعيد» 
بالحيئة السابقة ) . 


د 
محكة استئئاف المنصورة 
لامن ما رس ١1١‏ 


ضريبة : سنة أساس > ق ١غه‏ لسنة هولع 
ق ٠١9‏ أسنة ؤمفتا. 


3 العدد الأول س السنة الرابعة والأربعون 


الميدأ القانوق : 

[ذا كاك مسلط الشراين ادك 
القانون إيه اسنة ئهةؤ ؛ باتخاذ أرياح 
4 أساساً للربط عن سئة ههؤ1 ١‏ وم 
يحادها الممول » فإن صدور القانون ٠١١‏ 
لسنة 1168 قبل أن تتبى للنة الطعن من 
قرارها » لا يؤثر فى قياس أرباح ههوم 
على أرباح م6ؤ!أ ) وتكون أدباح !ا 
مقيسة على أدباح همهؤل » سراء أكان 
التقدير حكيا أو فعلياً . إذ ليس فى القانون 
٠١‏ أسئة .6و١‏ ما يستازم أن تكررتفب. 
أرباح هه( فعلية لا حكية . ش 


لمر : 
«.. وحيث إن العانون 1غه لسئة عوهوا 
كان سارياً وقت محاسبة الستأئف عن أرباحه 
في 2/١/مه؟.‏ .وأن الصاعة أشرت ف التارخ 
الذكور بتطبيق أحكام القانون ١وه‏ لسنةعه.و؟ 
بامحائ أرباحسنة غ6 ةل البالغةبر.» جنيهاً أساس 
لاربط عن سنة مه5١‏ ,2 وم 0 المستنف 
عليه فى هذا الشأن أو ِتَحْذْ منه مادة لطمنه أمام 
لخجنة الطعن ؛ ومن ثم يكون ازاماً اعتبار أدباح 
سنة عمرة؟ ستة أساس بالنسبة لسنة وموى, 
ونهائياً مما 
لا علك معه ااصلحة فكا كأ ولو تداركها القانون 
؟٠‏ أسنقمم»؟ النشور فى ١؟‏ يوليهسنتهرهو١؛‏ 
قبل أن تنتهى لنة الطعن من قرارها . 


و اعبار هذا الأساس مقطو ع قيه 


« فحيث إتدوقد تعن قبا سأر را سيةوه ١‏ 
عل أدبلح سنة 4ه.واء فإنه يكون من التعين 
أدبا للحول عن سنة.5هة! مقيسة علي ما تقدر 


له أرياحا عن سنة مومية؟ » سواءاً كان هذا 
انتقدر حكياً أو فعا ؛ إذ ليس فى القانون 
الشار إليه ما إستازمأن تكون أر باح سنة وم.ةؤ ١‏ 
أرباحاً فعلية لا حكنية » بلإنه فى الواقع قد شرع 
لامتداد أحكام القائون أعه أسنة وموؤولاً كب 
من سئة »كا أفصحت عن ذللكمذ كرنه الإيضاحية 
فما قالته من أنه قد عيب على القانون 49م 
لسئة وها ضق نطاقي تطبقه مع حيث عدد 
الحالات الى ينطيق عليها » ومن حيث نصه على 
سريان الربط عن السئة التالنة وحدهاء ما رؤى 
معه إلغاء العمل بهو الْأَحْد بطريقّة الريط الحكمى 


كنظام دام بالنسبة إلى المولين الذدين لاتتجاوز 


أرباحهم 6٠٠‏ جنيه منوياً . 

« وحيث إنهبالاإضافة إلى ما تقدم فإن القول 
باشتراط تقدير أر باسوالسنة المقيسة تقديراً فعلياً » 
لا مخول دون إعمال القانون اعه لسئة عموا 
بالنسبة لستة مميو ىن ء ذلك أن أرباح سنئة 4 ١‏ 
قد قدرت على أساس الأدباح الفعلية ؛ ومن ثم 
قيست عليبا أرباح سنة ههو١‏ عملا بالقانون 
المذ كور » فإذا صدر الانون ٠١١‏ لسنة موا 
ليتخذ من سئة 8م9١‏ سنة قياس », فإنه يكون 
غريباً القول بوجو بأن تكون أرباح سنة مهو( 
مقدرة تقديراً فعليا لا حكبا ؛ إذ فى هذه الالة 
يتعذر إعمال أحكام هذا القائرن علي جميع من 
أعمل فى حقبم القائرن لعه لسنة عموو. 
فاصبحت أر باحهم عن سنة ١9.50‏ مقدرة تقديراً 


حكيآ بالقياس على سلنة وه»؟ , وهواص 


لم يستهدقة الشارع بإصدأر ه القانون ؟.٠ى‏ 
أسئة 1558 » ديقع خلاي؟ لا أراده من أن ثلاق 
عروب الثانون عه أسنة مه ةؤ » ومئها قمر 
تطبيقه على سنة واحدة ققط. . » . 

( استثناف رقم 5غ ساة ١‏ ق « هاري » بالميئة 
السابقة ), 


قضاء محا 1 الاسئتاف به 


8 
حكة استئاف المنصورة 
6 من مارس 5511| 
اس حي : نقضه ء تقيد الحسكةباتباع <كالتقش » 
عرانعات م 4544 ؟ جرعة جركية , تقادم . 
ب ل لطلنة جركية : اختصاصها » شرطه » ضبط 

البضائم المهربة . : 

المادىء القانونية : 

طبقَاً للسادةع؛ ومنقانونالمرافعات 
إذا كان الم المطعون فيه قد تقض لسدب 
آخر غير غالفته لقواءد الاختصاص » 
قحم على الشكية الى أحيلت اليبا القضية أن 
تقبع 5 محكة النقض فى المسألة القانونية 
التى فصلت فيا هذه الحكمة . 

فإذا كانت حكمة النقض قد قررت بأن 
الأفمال التى عبرت عنها اللائمة التركية 
والقوانينالملحقة با بتهر,بالبضائعووسائل 
تقل أو تصديرها أو محاولة إخراجبا بغير 
ترخيص سابق من جهات الاختصاص » 
لا تعد من قبيل الافعال الجنائية التى يتحدد 
سقوط الدعوى التىترفع عنما بالمدد المقررة 
فىالمواد الجنائية طبقأ لقانونتحقيق الجنانات 
وقانون الإجراءات الجنائية الذى أعقبه , 
وإما يطبق على هذه الأفعال أحكام تقادم 
الالترام المقررة بالقانون المدلى » إذ أن 
ما يستهدفه الشارع من يموع الا حكامالمتعلقة 
بالأفعال المشار الببا'هو جره الحصول عل 
الرسوم القردة وتعويض بجر ستحث 


الاغر أء على دفع أأر 0 و مباشرة حقو قهم 


فى الحدود النى نظمت لم يخير إضراربالكرانة 
العامة . 

إذا كانت محكمة النقض قد قررت ذلك 
فإن الدفع بانقضاء الدعوىعنالتهمة الموجبة 
للستأنف ضده مضى الهدة القائو ني ةالمقررة 
فى مراد الجتح » يكون على غير أساس , 

» لا يشترط اصحة انعقاد اللجئة 
البركية واختصاصبا بمحا؟ة المورب ؛ أن 
تكون البضاعة أو وسائل النقل المررية قد 
تمططبافلا. 00 


لمكي 
و« . . وحيث إنه طيما للمادة غ غغ مرافعات 
إذاكان الح الطءون فيه قد نقض بسيبب آخر 
غير عاافته لقواعد الاختص_اص », يشحم على 
الحكة التى أحيات إلبا القضية أن تتبع - 
حكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصات فيها 
هذه المحكمة » ومن ثم يكون الدفع بانقضساء 
الدعوى عن التهمة الوجبة لاستأتف ضده » 
عضى المدة القانوئية اللقررة فى مواد الجنح » على 
غير أساس وتعين لذلك رقضه . 
« وحيث إن المستأنف ضده دفع أيضا ببطلان 
القرار الجر لصدوره من جبة غير مختصة » 
عقولة إنه يشترط لاختصاص الاجنة التركية 
طبقاً لدادة مم من اللانمحة أن تكون البضاعة 
الموربة قد تم ضبطها طبطاً فعلياً استناداً على 
ما ورد فى الفقرة الأولى عن تلك المادة منأنه : 
« عقب أى ضيط فى مواد اللهريب جتمع أمين 
الجرك وثلاثة أو أربمة من كبار موظفى المصلحة , 
سهيئة لجنة ججركية وبعد تمحقيق السنألة يقررون 
ما إذاكان هناك وجد المصادرة والتغرم 6 ٠‏ 


3 العدد الأول - السنة الرابعة والأربعون 


« وحيث إن الحكمة ترى أنه لا يشترط 
لصحة انعقاد الاجنة الخركية واختصاصها عمحاكة 
البرب أن تمكون الشاعة أو وسائل النتقل 
المبربة قد تم منيطها فملا » ذلك لأن واقمة 
التوريب تقوم قانونآ سواء تم ضبط الأشياء الهربة 
أو لم يتم ضبطها » هتى اجتمع من القرائن والأدلة 
. وقول الفقرة الأولى من 
الادة سس إنه عقب أى ضبط من مواد التهريب 
بجتمع أمين الخرك وثلاثة أو أربعة من كبار 
موظف الصلحة بهيئة لجنة جمركية الخ ليس معناء 
أن اختصاص ثلك اللجنة مقسور ققَط هل الات 
الهريب الق يتم فيها ضبط البضاعة للوربة » وأن 
البطلان يلحق إجراءاتها إذا اجتمعت فى حالة عدم 
ضبط تلاك البضاعة . ذلك أن اللالحة جعلت اللجنة 
الخركية عختصة فى مسائل التهريب عموماً وكذا 
الشروع فيهء ولم :رتب اليطلان فى حالة اجماع 
اللجنة كذ للهرب الذى لم يتيسر ضبط بضاعته 
الموربة 
المرسوم بقانون ره لسنة و١‏ قد نص على أن 
جي.مع الحاصلات والضائع الى تدخل ضمن 


ما شيك حصوها 


. هذا هئ جهة ومن <هة أخرى فإن 


الأصناف المبينة بالجدول الملحق به . والق تصدر 
من القطر الصرى أو محاول إخراجها بالخالفة 
لمذا المرسوم بقانون » تعتير مهربة وتطبق عايها 
أحكام المادة مم وما بعدها من اللاحة الجركة . 
وبالرجوع إلى الجدول الذ كور يتبين أنه نص 
فى الفقرة الماشرة منه علي السيارات وججمييع 
وسائل الثقل ‏ ولماكانت السفن من وسائل النقل 
فإن تصديرها للخارج بغير الحصول على إذن من 
الجهة الختصة يكون جرعة اللوريبسواء ثم ضشبط 
السفينة الموربة أو لم يتم ضبطها . وبذلك ينعقد 
الاختصاص لاجنة التركية فى جميع أحوال. 
التهريب التى تقع بالخالفة لأحكام المرسوم يقائون 


يهرية أسنة بوعبةؤ الذى أحال صراحة على المادةسهم 
وما بعدها من اللامحة المشار إليها . 


د وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم يكون الدفم 
بعدم اختصاص اللحنة الجركية بمساكة التبرب 
فى حالة عدم ضبط اليضاعة أو وسيلة النقل الموربة 
إذلك رفضه ع .. 


السايفة ) . 


١ه‏ 
عكة استئناف المنصورة 
لمن مارس ١55١‏ 
ضعريبة ؛ سئة أساس , سئة قياس ؟ وحدة النشاط 
وشاكل النشأة ومصدر الريع ٠‏ 
المبدأ القانوق : 
بازم لإعمالالقانون. 4 لسئة مهو أن 
تتحةقن اأوحدة فْ النقاط , وفشكلالمنشأة 
وفى الريح » وذلك فى سئة الاساس والسئة 
المقيسة . 


امكو 

« . . وحيث إنه بازملإعمال القانون ٠‏ 4» 
لسنة؟مة! أن تتحقق الوحدة فىالنشاط وفىشكل 
النشأة ؛ وفىمصدر اربع ؛ وذلك فى سنة الأساس 
والسنة القيسة » ويستفاد ذلك مئ الذحكرة 
الإيضاحية للمرسوم يقانون المذ كور التى ذهبت 
تبريرآ لهذا التشريع إلى أنه: « مع افتراض 
وحدة النشاط فى السنئوات المقيسة وسنة القياس » 
وعى الال الغالبة بين للموليتف ٠»‏ فإن أدباح 
سنة /اغو؟ تصلح أساساً لتقدير أرباح السئوات 


قا مام الاستثناف 33 


التالية عليها 6 . أى أنه يشترط وحدة النغاط» 
كا أن هذا الشعرط تقتضيه طبيعة هذا القائون 
الى قصد قياس أرباح سنة على أرباح سنة 
أخرى؛ والقياس بَِتضضى وحدة الظروف والنشاط . 

د وحيث إنه ما لاشك فيه أن احتفاظ المنشأة 
بشكلبا القانوق . . لازمة لوحدة النشاط » 
وهذا ستفاد من القواعد العامة لاقانون ااضربي » 
لأنه من غير المستساغ فى تقدبر هذ القواعد قياس 
أرباح المنشأة فى سنة القياس على منشأة تختلف 
عنها شكلا فى السنوات التالية ؛ ومن الطببعى أن 
حول أى مؤسسة أو منشأة من شكل قانوق 
معينليشكل آآخر محملنا أمام مول جديد ومنشأة 
أخرى جديدة 'ختلف عن المنشأة الأولى الى 
انقضْت وانقضى نشاطها عجرد تغبيرشكلها وكيانها 
القانوي . 

د وحيث إنهلم يقم جدل فى مخصوصض محول 
النشأة الفردية المقهى » إلى شركة بين المستأنف 
وآشن فى أول ناير سئة 21986٠‏ ومن ثم يتعين 
محاسية المستأنف عن السنوات السابقة على 
سنة . م9١‏ الضريدية على أساس أنه مول رد ؛ 
ومحاسيته بعد ذلك على أساس قيام شمركة بينه 
ودين آخر لكل النصف قيرا ابتداء من سنة ٠6و١1‏ 
الضربدية ‏ واعتبار أرياحسنة. همة! سنةالأساس 
بالنسبة لماتلاها من السنوات موطوع النزاع » 
وععاسبة المولعن هذه السنوات بنسبة حصته فى 
الشركة وعى الصنئف .. 

( وحيث إنه بالتطريق على القواعد المتقدمة 
لاسبيل إلى قياس أرباح سمنة 195٠‏ على 
سنة باع وى » ولا معدي من اعشمار هذه السئة 
( سنة .196 ) بداية نشاط المنشأة بعد أن تمحوات 
إلى ش ركد تضامن 000 

( استشاف رقم هو سنئة رق « مجارى » بافيثة 
السايقة ), 


0 
حكمة استئاف المنصورة 
لمن أبريل لتقا 
اس اسسكئناف : مرعاده ؛ ضربية عامة على الإيراد 
ب - ضريبة : كدب تمل ء طجنة طمن ٠‏ 

الميادى القانونة : 

١‏ - الك الصادرفى نزاعخاص بالضرريبة 
العامة عل الاير أدء الصادرمن احكلة الابتدائية 
مئعقّدة ببيئة تجارية , 53 ن معاد استكنافه 
ثلاثين يرما من تاريخ إعلانه . 

ب« المواد النى عالجت الضريبة على 
كسب العمل 2 م برله 5 نص نسم الالئجاء 
إلى لجنة الطعن عند قيام خلاف رشأنها 2 
ولكن إذا ثارت بناسبة تقديمإقرارااضريبة 
العامة على الابراد , منازعات خاصة بضريية 
كسب العمل التى أدرجت فى هذا الإقرار . 
فإن للجئة المطعن المق فى الفصل فى أوجه 
الخلاف لبق الممول ومصاحة الطضرائب ف 
فى كل ما يتتاوله التصحيح أو التعديل ولو 
كان خخاصا بكسب العمل . 

اممكن 

2. . وحيث إن الادة هذ من القانون ١‏ 
لسنة .وخو! العدلة بالقانون غ/اؤ لهنة لهوا 
قد نصتث على ما يألى : « كون ميعاد اسئئناف 
الأحكام الصادرة من الحا الابتدائية منعقدة 
مبيثة خارية طبقاً للادة 4ه ثلاثين يوماً م تاريخ 
إعلان الحم 26 

0 وحيث إن لحي قد صدر فى نزاع خاص 
بالغسرببة العامة علي الإيراد ؛ وعى الضر ب ةالصادر 


3 العدد الأول - السنة الرابعة والأرعون 


بشأنيا القانون خبة اسنة هع و١‏ المعدل بالقائون 
م١؟‏ أسنة زموزء والمرسوم انون ١6+‏ 
اسنة +*م9١‏ والقوانين اللاحقة . وقد نصت 
الادة ٠؟‏ منه على أنه إذا ل يواقق الممول على 
التصديحات الق أجرتها مصلحة الغرائب فبحوز 
له بعد إخطاره بالربط أن يطءن فى التصحييح 
أو التقدبر الذى لم يقبله أمام الاجنة المشار إليها 
فى الادة غم من القانون غ١‏ لسئة ١98‏ ؛ » و إنه 
لسكل من مصاحةالضعرائب والممول الطءن فى قرار 
الاجنة وققاً للا هو منصوص عليه فى تلك المادة . 
ما نصت اللادة #4 على أنه فى تطبيق أحكام 
القانون هو لسنة 19.49 أسرى الأحكام اللأوضحة 
فى الموادمن ههإلى١‏ امن القانون ع ا لسنةوس ١‏ 
ودن بين تللك المواد اللادة هذ من ذلك القانون . 


« وحيث إنه للاكان الحم الستأنف قد 
صدر من محكنة بور سعيد الابتدائية منعقدة ببئة 
مجارية طبقآلليادة غ ومن القائون ١‏ لسنة بوسولء 
فإن ميعاد استثناقه يكون ثلاثين يومآ من تادربم 
إعلائه , ولا كان اسيم الابتدائى المشار إليه 
قد أعلن بتارم االماءكةا وكانت صحيفة 
الاستئياف قد أعلنت يتارم 14م مكولء 
فيكونالاستثدافمة.ولا لرفمهفى موعده القانوق. . 


« وحيث إنه عطالمة المواد من 19 إلى إلا 
التى وردت فى الباب الأول من الكتاب الثالث 
من القانون 15 لسنة وسرةهؤ وه الواد التى 
عالجت الضريبة على كسب العمل » يتبين أنهلم يرد 
بها أى نص ببسم الالتجاء إلى لنة الطءن عند 
قيام خلاف بين الأمورية والممول بشأن اأضرية 
المذكورة ؛ بما يجوز معه القول بادىء ذى بدء 
بأن اللما-5 هى صاحبة الاختصاص بالفسل 
فيالنازعات الخقاصة بهذه الضر يبةاانوعية . ولسكن 


هذه القاعدة لاعكن الأخذ مها على إطلافاتها » لأنه 
من المقرر أن الضرية العامة على الإيراد تفرض 
على المجموع الكلى للايراد السئوى الصافى الذى 
حصل عليه المول خلال السئة السامّة 2 كم أن 
محديد هذا الإيراد يكون طبقاً القواعد الملذررة فما 
يتعلق'بوعاء الضرائب النوعية الخاصة بها ( تراجع 
المادة السادسة من القانون هبه اسنقدع.ه؟ المعدلة 
بالقانون .1م سسنة ١م9١(‏ ) وقد محصدث 
عند ما يتقدم المعول بإقراره عن الضعريبة العامة 
على الإيراد أن تثار فى صدد محث هذه الضربية 
منازعات خاصة بضريبة كسب العمل التى أدرجت 
فى هذا الإفرار » فإذا ما أثيرت هذه التازعات 
وامتدت يد التصحيسح إليها من جائب الأمور 
وأخطر الممول مهدا التصحييمح ولم يوافق عليه , 
ثم أصرت الأمورية على موقفها وربطت!اضرببة 
على الإيراد العام وفقاً لما ارتأته » فإنه فى هذه 
الحالة يكون لاحنة الطمن الحق فى الفصل فى أوجه 
الخلاف بين المول ومصاحة ااضرائب فى كل 
ما تناوله التصحيسم أو التمديل ولوكان خاصاً 
بكسب العمل . ذلك لأن لجنة الطعن مختصة أصلا 
بالفصل فى أوجها كلاف كافة بين الممول ومصاءدة 
الضرائب » الخاصة بالشمرببة العامة على الإيراد 
طبقاً لا تقضى به المادة +٠‏ من القانون ييه 
لسئة بذع ١9‏ المعدل بالعانون م١‏ ؟ لسنة ١561١‏ ؟ 
فإذا كان النزاع فى هذه الضرببة قد تناول ضريية 
كسب العمل بسببإدراج تلك الضريية في إقرار 
الملمول » نم أمتد بد التصحييح إلا دن دانب 
الأمور » قن الطبيعى أن تمختص لطئة الطعن 
بالفصل فى هذا البزاع بصفة تبعية لاختصاصها 
بالنصل فى أوجه الخلاف بشأن الغمرسة العامة 
على الإبراد . 


قضاء عام الاستئناف يه 


أما إذا لم يكن هذا العنصر (كسب العمل ) 
الأذى أدرج فى إقرار الضريبة العامة على الإبراد 
محل خلاف بين الأمورية والمول » ولم يدر بشأنه 
آنة مناقشة أو منازعة ؛ فانه لا يكون هناك وحه 
لإثارة أى نزاع بشأنه مستقبلا أمام لجنة الطمن 
ولا أمام الهكمة النجارية لأن المفروض أن 
ما يطرح على الابجنة هو الموضوع اأذى ثار بشأنه 
التْاع بين مأموريةالضرائب والممول؛ وتناولتهيد 
المأمور بالتصحيحات أو التعديلات التى يتظل منها 
الممول ؛ وكذلك تتقيد سلطة المحسككة التجارية 
وتتعدد سلطة لنة الطعن القى رفع أمامها النزاع 
انتداء . 

و وحيث إنه بما تقدم يكون ما أثارته مصلحة 
ااضرائب' من عدم اختصاص لطكنة الطعن بنظر 
المنازعات الخاصة بضريبة كسب العمل » فما لى 
أثيرت هذه المنازعات بصدد مث الضسربية العامة 
على الإيراد » وكانت الأمورية قد تناولتهبا 
بالتصحيمم أو التعديل الذى لم يقبله الممول ؟ 
ما ثارته المصلحة فى هذا الخسوص فى غير محله 
ويتعين ذلك إطراحة » . 


١‏ استشاف رقم ؟ سنة ١ق‏ « تجارى » بافيئة 
السايقة ). 


0 
حكة استثثاف المنصورة 
ه من يوأيه 9531( 
ضعريبة: حق مصاحة اأضرائب فى تصصيح الإخطار 
أو تعديله . ربط الضريبة بطريق التقدير . 


المبدأ القانوق : 
لمصلحة الضرائب تصحيم إفرار الممول 
أو تعديله , وعليها أن #خطره. 


أما ألربط بطرءق التقدير ققل نظمته 
الفقرة الآخيرة من المادةن! من القانون؛١‏ 
لسنة ١99‏ . 


77 

«.. وحيث إن كا أول درحة .. 
أوضحت أنه طيفآ لليادة م" من القانون ١6‏ 
أسنة يوه ؤ للمصلحة تصحيم الإقر ار أو تعديله ؛ 
وأنه يتءين عليها حينتذ أن مخطر الممول » فاذا 
وافق على التصحيح أو التعديل ربطت الضريبة 
عليه مقتشاه . أما الريط بطريق التقدير ثقد 
نظمته الفقرة الأخيرة من المادة بام من 
القانون 14 لسنة .ومه١‏ » وأنالثابتفى خصوص 
الدعرئ أن الأمورية قد اعتمدت دفقاتئر الممول 
عند ص أرباحه.عن سنة 1947 واطرحت 
منها بعض المصروفات الى لم تتأيد مستندات » 
ولا أخطرت المول بذلك وافق عله ومن ثم 
يكون ربط الضريبة على الأساس المذكور لم 
لحخصل بطريق التقدير » وعندما تناوات الوجه 
الثاى من اعتراض الستأتف الخقاص ينصل 
أر باحه هن التوريدات عن أر باحه من المقاولات , 
لمتر فى ذلك ما ساند الستأنف فى قوله من أن 
ذلك يتضمن إهدار دفاتره وحصول الربط عايه 
بطريق التقدير بالنسبة لأر باحه عن المقاولات كا 
حصل بالنسية للتوريدات لأن ثمة فارقآ جوهرياً 
بين القاولة والتوريدات فاذا رأت المأمورية 
استقلال كل من النشاطين فانه ليس فى ذلك 
أى نحن على الواقم . 

« وحيث إن هذا الذى أقام المي الستأنف 
قضاءه عليه سحيح فى القائون والواقع مشافاً 
إلى أن الثابت أن مأمورية الضرائب اعتمدت 


فى تعدير أرباح المول عن سئة با4 ةا علي دفاتره 


3 العدد الأول - السئة الرابعة والأربعون 


يعد اسدماد الصروفات الق لم تكن مؤردة 
بالستندات » وليس هذا هو الشأن فى حالة ربط 
الغمريبة بطريق التقدير و إلاكان كل ربط لا ينم 
وفقاً طرفية الدفائر وباعتاد جمييع الأقلام 
الواردة بها ؛ ربط بطريق التعدير . ومن ثم 
فليس فهو صلت إله اللجنة وأيدتمسا فيه عكة 
أول درجة من خطأ فى هذا الخصوص » أما 
ما تناوله الستأنف فيشأن أرباحه عن التوريدات » 
فد وصلت فيبا الاجنة والحسكة إلى | جمال أحكام 
الرسوم بقائون ٠غ؟‏ لسئة ١460‏ فى شأن أرباحه 
مها عن سنة 199 6٠.١‏ . 

( استئناف رقم؛ سنة ١‏ ق « اق » بالطيئة 
السابقة ). 


ان 
مكرة اسئئناف طئطا 
8 من أوشير 1و١‏ 
إعلان : خصم » ل تار » مكتب عام ؛ غياب 
الطلوب إعلانه . 
المبدأ القانوق : 
المادة م من قانون المرافعات تيم 
إعلان الخصم فى محله امختار المبين فى ورفة 
إعلان الحم ء فإذا كان المستأ نف عليه 
قد اتخذ فى إعلان الى المستأنف حلا مختاراً 
مكلتب الأاستاذ . . المحاى , وقام المحضر فى 
الميعاد بإعلانه بصحيفة الاستثئناف فى هذا 
المكتب عناطأمع وكيل المكتب فإن هذا 
الإعلان يكرن صحييحاً ولا حييه 9 اضر 
لم بشت غاب المطلوب إعلانه : أو اللاستاذ 


أ( 
صاحب المكتب . 


امميرء 

د . . وعا أنه لما كانت المادة مم من قانون 
اللرافعات حبر إعلان الخصم فى محله الختار المبين 
فى ورقة إعلان المسي » وكان المستأ نف عليه قد 
التمذ فى إعلان الس> الستأنف عملا مختارآ 
مكتب الأستاذ . الحاتى . . وقام الحضى بإعلانه 
بصحيفة الاستشاف فى هذا الكتب عناطياً مع . . 
وكل الكتب فى المعاد فإن هذا الإعلان يكون 
صحيحاً فى القانون ولا يعيبه أن الحضر لم يثبت 
غاب الطلوب إعلاله أو الأستاذ . . عن 
الكتب . 


ذلك لأن الطلوب إعلانه وهو الستأئف 
ضده لا يتصور إقامته فى مكنب الحاتى حق يتحام 
إثبات غيابه فى الإعلان م أن الأستاذ . . 
المحابى ليس هو الطاوب إعلائه حق ينص على 
غيابه أو عدم غيابة » ومن ثم يصح الإعلان 
فى المسكتب عخاطباً مع أى شخص ذى شأن فة 
وليس نمة شك فى أن وكيل الكتب مسئول مما 
مخرى فيه من أمور إدارية كباشرة الإعلانات 
القضائية وتلقيها » وبالتالى «حكون ذا صفة 
فى التخاطب معه فى خصوصية الإعلان فى الغغل 
الختار. 


لا كان ذلك وكانت المادة ؟١‏ مئ قانون 
المرافءات الى محدئت عن الإجراءات الواجبة 
الإتباع فى حالة غيابالمطاوب إعلانه » ما وردت 
على حالة غابه عن موطنه الأصلى , وليس محله 


1 الختار ؛ فإن البطلان الذى شوب الاعلان لعدم 
إثيات الحضير غاب المطلوب إعلاته لا سرى 


فى حالة تسم الإعلان لذي صفه فى الخحل الختار . 


والمكة إذ ترى هذا النظر يؤيدها ماورد 


بالذكره التحضيرية لفانون الرافمات تمليقآ على 


قضاء مام الاستئاف يقي 


المادة 1# من القانون » من أنه فى حالة رفض 
من في الل الختار استلام الصورة » يكون على 
الحضر تسليمها إلى جهة الإدارة وإخطار الخمم 
ذاته إلا المحاى الذى انخذ مكته محلا عتتاراً ( 
بكتاب موصى عليه بأن الصورة قد سامت لثلك 
المهة: 


ولوأن القصود هو إثات غيابه أو حضور 
المحاى ؛ لتستم نسلم الصورة فى حالة الرفض إليه ؛ 

«وعا أنالستأتفضده الأو للم يدع أنهم ينسم 
صورة الإعلان من محله الختار » كا أن الأستاذ 
.. هو وكله الى يباشر عنه المرافعة فى هذا 

و وعا أئه بالبناء على ما تقدم يكو ن الدفع 
بالبطلان فى غير ممله ويتعين رفضه .) . 
٠١٠١‏ قَّ دن رئاسة 
وعضوية السادة الأساتذة مد زىاسحق رئس المحكة 
والدكتور اناعد أبراهم وسانى حب ناصصر الستغازين) . 


66 
عكمة استئناف طئطأ 
1 من ينأير 11717 
اسل مؤجر : إعادة الفىء الستأجر إلى أصله. 
هه طعن بالمزوير : نخرر رمى ٠‏ 
الميادىء القانوية : 
١‏ - النص ف عقد الإيحار على أنه إذا 
م يقم المستأجر بإعادة الثىء إلى أصله فى 
الميعاد الذى دده ال مجر خطاب هو د ىعلية» 
فاه يكون من حدق الأؤجر إجراء ذزك خصا 
من التأمين ؛ ولا بكرن الستاجر المق قَ 
الاعتراض على قيمة ما يصرف على ذلك ٠‏ 


هذا النص لايام المحكة من تعيين 
خبير لتقدير تكاليف إعادة الثبىء إلى أصله 
م دام الوّجر لش صرف شيا فى سيل إعادة 
الثىء إلى أصله . 
يكو نالمؤجر ( المجلس البلدى ) قد عين لنة 
رسمية لتقدير نلك التسكاليف . 


ولا لبر من الآمر أن 


؟ ‏ إذا كان المجلس البلدى قد عين طن 
رسية لتقدير ©- ليف إعادة الشىء المستاحن 
منه إلى أصله ؛ وكان الخبير الذى نديتهالحكة 
قد خالف ما أثبتته اللجنة فى كقفبا » فإن 
الآمر لا يقتضى الطعن فى الكشف بالتزوير 
لآن انجال ليس يال محرر رسعى ؛ بل مجرد 
كشف غرر بمعرفة لجنة عما شاهدته ؛ وليس 
ما بمنع المستأجر من مراجعة وصفبا 


52 
« .. وعا أنه فها يتصل . . الامى على محكمة 
أو درجة فد خير لدي كال الإّلاحات 
والأشياء التالفة » الأمر الخالف من وجبة نظر 
بلدية طنطا لتسروط التعاقد التى نتم الأخذ 
بتقدرهادون أن يكو نللمستأجر حق الاعتراض؟ 
فانه مردود بأن البند التاسع عثير من شروط 
العقد تقضى بأنه إذا لم يتم المستأجر إعادة الثىء 
إلى أصله في الميعاد اللدى بمحدده اماس مخطاب 
موصى عليه » فانه يكون من حق الجلس إجراء 
ذلك خمم من التأمين » ولايكون لامستأجر 
الحق فى الاعتراض علىقيمة ما صرف على ذلك » 
مادام أن المجلس قد باشر العمل طبقآ للأنظمة 

والتعامات المنبعة فى أعماله الخاصة . 
ولاكان المجلس . ١‏ لم يقم باصلاح التافيات » 


5 العدد الأول - السئة الرابعة والأرعون 


0ك 


أو شراء الفاقد من الأدوات بالطرق التبعة 
فى أعماله الخاصة ء حتى يطااب بالمبالغ الى صرفها 


 ضرفي طبتا لهذا الشرط ؛ فأنه ليس من حته أن‎ ٠ 


على اللمستأجر تقديرآ تضعه طنة من «وظفيه » 
لتكاليف الإصلاح » وتكون محكمة أول درجة 
إذ ندءت لخبي رآلهدا التقدير ءلم مخرج على نصوص 
العقد . . ؛ وهذا بالإضافة أنه حق اللحظة الى 
قام الخبير التتدب فيها عباششرة المأمورية لم يكن 
الجلس قد قام بصرف شىء فى سبيل الإصلاح . ٠‏ 

«وبما أنه عن البيانات عن بعض الأشياء التى 
استبعدها الخبير على أساس أن المستأجر لم يوقم 
عليها ‏ مع أن السكشف عحرر يمعرفة إن رسمية 
لاسبل إلى الطمن على عملها إلا بالنزوير » فان 
الجال ليس يمال مجمرر رهمى لا يطعن عليه إلا 
بالتزوير بل الأمر جرد كشف محرر #عرفة 
الاحنة عما شاهدته أو قدرته وليسى عنع ذلك 
من أن يراجعها الستأجر فى هذا الوصف وذلك 
التقدير . وقد قامالخبير بتقديرتكاليف الإصلاحات 
والتلفيات عا رآه وشاهده واعتقد أنه التقدير 
السليم » فى حدود ماكلنه به الح العبادر 


شدية . .6 


( استئناف رقم كه» سنة ٠١‏ ق بالهبثة السابقة). 


065 ّ 
حكة اسئئاف طتطا 
١؟‏ من نابر ؟55١‏ 


تسلف : في استعيال الحق ؟ فلاحة م عدم صراعاة 
أسولها . 


المدأ القانوق : 
عددت المادة الخامسة من التقئين المدق 
الأحرال أنى يكون فها استعال الحق غير 


مشروع ب وهى حالة ما إذا كأن ل يقصد سوه 
الإضرار بالغير ؛ وحالة ما إذا كانت المصالح 
النى ترى إلى نحقيقها قليلة الأصمية ؛ بحيث 
لا تتناسب البئة مع ما يصيب الخير من ضرر 
بسبها م وحالة ما إذا كانت المصال الى يرى 
إل تحقيقها غير عشروعة , 

أما عدم مراعاة أصول الفلا-ة بترك 
المسافات المتعارف علبا ؛ فإنه لا يعتبر تعسفاً 
فى استخدام الحق ما دام أنه لم يترتب عليه 
ضرر لا يتناسب مطلقاً مع المصال التى أريد 
تحقيقها . 


( استكناف رقم لاه سنة ١١‏ ق باهيئة السابقة ) ٠‏ 


/اه 
محكة استئئاف طئطا 
بوم من يناير 1517| 
عند : تأسيره . 
المبدأ القانوق : 
لابجحدى التحدى بأن الظروف تدل على 
أن المتعاقدين قد أساءا استعال التعبير 
الواضم ؛ فقصدا مع وعبرا عنه بافظ لا 
يستقيم له هذا المعنى الواضح للنظر ؛ بل له 
أن بعدل عنه إلى اأعنى الذى قصد إليه 
المتعاقدان: وأنه بذلك يفسس اللفظ الواضح» 
بل شحرف عن معناه الظاهر دون أن بحرفه 
4 سه أو إشدوهبه ٠‏ 
لابحدى مثل هذا التحدى لآن القاضى 
لا يوز له أن يفعل ذلك ؛ إلا إذا افقرض 


قضاء محاكم الاستئئاف 3 


بادىء الآمر أن المعنى الواضم من اللفظ 
هو ذات المعنى الذى قصد إليه المتعاقدان , 
فلا بحر فعنه إل غيره منالمعان إلا إذاقام 
أمامه بن ظروف الدعوى ما يسوغ ذلك . 

لسار 

«..ومن حيث إن ٠‏ 
التقنين المدنى نصت صراحة في الفقرة رقم )١(‏ 
علي أنه : « إذاكانت عبارة العقد واضحة » فلا 


. الادة ةا من 


موز الاحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف 
على إرادة التعاقدين » فالا محراف عن عبارة 
العقد الواططحة فيه عنالفة للقائون » بل يعدتحريفآ 
لها ومسخاً وتشوماآ ؛ ما يوجب نقض الحم. 


فإذا كان امستأ نف قد كتب مط بده على ' 


ظهر العقد الابتداى المقدم من الستأنف عليهما 
العبارة الآنية : ( استنرّل من القدر الوضع بهذا 
العقد أريمة أفدنة مباعة لعبد السلام رضوان بعقد 
مستقل مق بخ اليو م وصار الباق على الشيخ . . 
هم جنم تعهد بسدادها فى ظرف ف شبر من 
تار ممه ؟ ووقع المستأنف على هذا الشرط 
الصر بم الظاهر ب بامضائه » وكان نفس هذا الشرط 
قد حرر على ظهر العقّد اللقدم من المستأنف خط 
يد مورث الستأنف علييما متضمناً العيارة 
الأتة : نر أقر بأنه قد استنزل من القدر المباع 
بهذا العقد للشيخ . . مساحة قدرها أريعة أفدئة 
مباعة بعقد مستق ل صادر منى بتار ع اليوماصالط .. 
وباق القدر ما زال فى ذمة المد كور وباق عليه 
مبلغ ويام جني يتعيد سدادها فى ظرف شور 
من تأريهه وموقع عليه بإمضاء مورث المستأتف 
عليهما ؛ والشرطان مؤرخان يوم #؟ يناي 
سئة 055ظ5 فن ثم تكون محكرة أول درحة على 


حق » حا أخذت بهذا الشرط 
معئأه الظاهر إلى معي آخر ٠.‏ 


ول تنحرف عن 


«وحث إنه لا محدى التسدى في هذا الصدد 
أن الظروف *دل على أن المتعاقدين قد أساءا 
استعال التعبير الواضم فقصدا معنى أن المستأاف 
هو الدائن اورث الستأنف عليبما » وعبرا عنه 
بلفظ لا يستقم له هذا المنى الواضح للنظ 
أو العبارة . وأنه فى هذه الحالة وز للقاضى ألا 
يأخذ بالعنى الواضم للفظ , بل لهأن يعدل عنه 
إلى الممنى الذى قصد إليه التعاقدان » وأنه بذاك 
يفسر اللفظ الواضح بلينحرف عن معناه الظاهر 
دون أن محرفه أو عسخه أو رشوهه . 


لا بحدى مثل هذا الاتحدى لأن القاض 
لا جوز له أن يفعل ذلك إلا إذا اقثرض يادىء 
الأمر أن المعنى الواطح من اللفظ هو ذات العنى 
النى قصد إليه المتعاقدان , فلا يتحرف عنه إلى 
غيره من المعانى إلا إذا قام أمامه من ظروف 
الددعوى مأ بيرر ذلك . فاذا كانت العبارة الى 
كتها ااستأنف على نفسه فى ظبر نسيخة العقد 
التى حت بد مورث المستانف عليبما واضحة 
من أن الباق على الشيخ . ٠‏ ( الستأأف ) 
وبس جنيبساً » تعهد يسدادها فى ظرف شور 
؟ ازم أن 
العارة تعبير صادق؟ عن إرادة التماقدين 
الشتركة » ولا يوز “الامحراف عن هذا التعبير 
لاستقصاء ما أراده المتعاقدان حقيقة من طريق 
التفسير أو التأويل وتلك قاعدة يقتفى استقرار 
التعامل حرصاً بالغاً فى مراعاتها . 


مئ تار وه وو نع عليها تعد هاده 


حقاً ان إرادة المتعاقدين هى مرجع ما يرتب 
التعاقد من آثار » بد أن هذه الإرادة وهى 
ذاتية بطبيهتها لا عكن استخلاصها إلا بوسيلة 


7 اأمدد الأول السنة الراعة والأرعوث 


ما دية أو موضوعية هى عبارة العقد ذاتهاء سواء 
| كان ثمة عمل اتفسير المقد أم لا ؟ فليس لاكاذى 
الدنى ما بتمتع به ااقاضى انا من حرية فى 
تكوين عقيدته » بل ينرغى أن بلجا إلى الو سائل المادية 
دونغيرها لاستسخلاص إرادةالمتعاقدين الذاتية.. ». 


( استكناف رقم ١98‏ سنة 1١‏ ق بالحيئة السابقة) . 


مه 
عكمة استئناف طنطا 
؟؟ من يناير ١451‏ 
| - دعوى : تدشل » مصاحة متملة , 
ب عه عقد : فسخه من ثأقاء نفسهء٠‏ 
ح > إصلاح زراعى ؛ ملكية أقل من غخسة أفدئة 
ناضلة بين اكلاك ٠‏ 

المادىء القأنونيه : 

١‏ - إنه و إن كانيشترط لقبولااتدخل 
أمام محكة أل قوجة 34 1 ن يكون له مصاءدة 

فى التدخل . وان المصاحة الى يعتد بها هى 
المصاحة القانونية الشسخصية المباشرة ؛ على أن 
تكون قائمة وحالة , إلا أن المصلحة الحتملة 
أبيح طلب التدخسل » مادام المقصود به 
الاحتياط استيثاقا لمق يخثى زوال دليله 
عند الاق اع فيه . 

للد الاتفاى على أن« و زالعقدمفسوخا 
من تلقاء نفسه ؛ لا غى عن إعذار المدين 5 
ولا عن رقع دعرى بالفسخ : 

م المادتان .هومن قانونالإصلاح 
الوراعى لا تنصان عل بطلان : بل ينغيان 
إجراءات أياولة الآارض الرراعية فى حالة 
تحزئتها إلى أقل من خمسة أفدنة . 


الكو 


« .. ومن حيث إنه ٠‏ وإن كان الأصل 


' أنه يشترط لقبول تدخل الستأنف أمام عكة 


أول درحة أن كون له مصاحة في التدخل » وأن 
المصاحة التى يعتد مها فى هذا الشأن هى الصلحة 
القانونية التى استند إلى حق . . 

وأنه وإن كان شغى أن : تكون الصلاحة 
الفانونية شخصية ومماشرة وأن تكون قانمة 
وحالة » إلا أنه على ذلك تكؤى المصلحة الحتملة ؟ 
إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضور 
مدق أو الاستيثاق لمق محشى زوال دليله عند 
الز اع فه. 

وإذا كان هذا هو الأصل وكان المسنانف 
حيما تعدم بطلب تدخله كانت له مصلحة قانوئية 
من وراء هذا التدخل » حيث ث أنه لم يكن قد حََ 
المستأتف عليه الأول عد بصحةالمشد أو نفاذه : 
وكان محتملا لو قذى برفض الدعوى لأى سيب 
كان أن يصبح الستأتف هو صاحب الصابحة 
الأولى فى ذلك ؛ فن ثم كان طلب تدخله والخالة 
هذه حرياً بالقبوك . . 
. الاتفاق عل أن يكون المقد 


عن إعدار 


« وحيث إن ٠.‏ 
مفسوخاً من تلقاء نفسه » لا يذنى 
للدين ولا عن رقع الدعوى بالفس»ع 0 ومفهوم 
هذا بلا شببة أن للستأنف عله الثالى بوصف 
كو نه بائعاً »كان يتعين عليه إذا اختار الفسخخ أن 
عدر السستأنف عليه الأول أى تكلفه الوفاء ؟ فاذا 
لم يدفع كان البائع فى حل من إعسال خياره 
قى الدسرخ . وكان بتعين والحالة هذه أن يقوم 
الستأف عليه التاق قبل أن يتصرف بالبيع إلى 
الستأتف بإعمال اله اللاي الوارد بالإفرار » 
بأن عدر المستاً: تف عليه الأول بالوقاء » ثم يع 
ذلك برقع دعوى الفسخ . أما أنه لم يفعل ذلك » 


قضاء كا الاستثناف فا 


فيكون القول بأن العقد قد أدبسع مفسوخاً من 
تلقاء نفسه إعمالا لاشرط الوارد بالإفرار . . 
ححافاً للأصول الفانوئية الصححة . , 
« وحيث إن . . الادة *؟ من قانون الإصلاح 
الزراعى قد نصت على أنه : «إذا وقع ما يؤدى 
إلى تحزئة الاراضى الزراتية إلى أقل من 
حمسة أفدنة ء» سواء كان ذلك نتسة للبيع 
أو المقايضة أو الميراث أو الوصية أو الهبة أو غير 
ذلك من طرق كسب اللكية » وجب على ذوى 
الشأن أن يتفقوا على من تؤول إليه مللكية 
الأرض منهم . فاذا تعذر الاتفاق » رفع الأع إلى 
المحكة المزئية الواقم فى دائرتها 1 كثر العقارات 
قمة بناء على طلب أحد ذوى الشأن أو النيابة 
العامة للفصل فيمن تؤول إلله الأرض ؟ فاذا 
لم ,وجد من إستطيع الوفاء يباقى الأنصبة قررت 
المحسكمة بيع الأرض بطريق الزاد » وتفصل 
الحكمة فى الطاب بغير رسوم » . وتنص الادة 
غ؟ على أن « تفضل المحكمة الجزئية فى أياولة 
الأرض غير القابة التحزئة من ترف الزراعة 
من ذوى الشأن » فان تساووا فى هذه الصفة 
اقترع بينهم » على أنه إذا كان سبب كسب المللكية 
الميراث فضل من بشتغل بالزراعة من الورثة , 
فان نساووا فى هذه الصفة تدم الزوج فالواد . 
فاذا تعدد . . 
تفترضان ) أن شخصاً علك حمسة أفدنة 
أو أقل أو أ كثرء وباع جزءا منها أو قايس 
عليه آو وهيه بحيث أصبح لا يملك إلا أقل من 
خمسة أفدنة » وأصبع المشترى أو المقايض الآخر 
أو الموهوب له لا علك هو أيضاً إلاأقل من 
خسة أفدنة ؛ ففى هذه الصورة يحزات الأرض 
الزراعية إلى أجزاء يقل كل منها عن حمسة أفدنة 
فيجب فى هذه الحالة أن تتركز الأرض فى يد 
أحد هؤُلاء الملاك تمن يدر على دفع كن 


ما لا علكه » ويكونالاختيار باتفاقا لجع . فاذا 
ل تفقوا جاز لأحد هؤلاء الملاك أو لانابة العامة 
رفعالأص إلى الحسكمة الجزئية الواقع فى دائرتها 
أكثر العقارات قيمة لتختار من بين املاك 
منتؤول إليه الأرض ويكون قادراً على دفع من 
مالا ملك . 

فاذا م يوجد من يستطيع الوفاء شمن باقى 
الأنصبة بعت الأرض كلها بأازاد لتكون فى يد 
واحدة ولا تتحزأملكية الأرض الزراعية إلى 
أقل من خمسة أفدنة» ويقسم الأن على الملاك 
كل شدر حصته , وعند اختيار الحكمة ليالك 
اذى تؤول إلله ملسكية الأرض على النحو الذى 
سلف انه ؛ ويتعدد الراغيو ن 2 تنغل المكمة 
كن عرف الزراعة ؛ فان تعدد هؤلاء اقترعت 
بينهم . وإذاكان سيب التجزثة الميراث فضلت 
المحكمة من الورثة من محترف الزراعة » قان 
تساووا كلهم أو يعضعم فى هله الخصة , فضل 
الزوج ثم الود فان تعدد الأولاد افترعت بيلهم . 

فشرط إعمال هذا الحم هو وقوع ما يؤدى 
إلى محزئة الأراضى الزراعية إلى أقل من خمسة 
أفدنة » بأن يديع الشخص وهو علك خمسة أفدئة 
أو أ كثر أو أقل» بيث أصبح لاعلك حمسةأفدنة 
وأصبع الشثرى لا علك إلا أقل من حفس ةأفدئة 0 
فنى هذه الطالة يرفع الأمر إلى الحكمة الجزئية 
السكائن بدائرتها ] كثثر المقارات قيمة » من أحد 
هؤلاء الملاك أو من النيابة العامة لتختار من بين 
املاك من تؤول إلبه الأرض + ويكون قادراً 
على دقع من مالا علك ؛ وإلا ترسمت السديل 
الذى رعمه لها القائون . 

فاس إذن #ة بطلان يلحق بالعقد تلقاياً , 
بل بنيغى الاحتكام إلى الحمكمة الجزئيةكى تفاضل 
بين اللاك ودار منهم من تؤول إليه الأرض 


5 العدد الأول س السنة الرابعة والأربعوثه 


مق توافرت شروط تطبيق المادتين ##باوعم 
من قانون الإصلاح الزراعي » وإذ كان ايس من 
بين أوراق الدعوى ما يثبت أن المستأتف عليه 
انال إنماكان عتلك خفسة أفدنة أوأ كثر أو أقل 
محيث أصبم لا بملك خمسة أفدنة ؛ وأن المستأنف 
عليه الأول لا يمالك إلا أقل من خمسة أفدنة » 
أو أن أحداً من ذوى الشأن لأ إلى المحكمة 
الجزئية للفصل فى هذا الأمر بما رسمه لما القانون 
من إجراءات » فكون القول يبطلان العقد 
بالتطبيق لأحكام قانون الإصلاح الزراعى هو 
قول لاأساس دمن القانون» وبتعين إهداره ..». 

( استئاف رقم 7٠١1‏ سئة ١١‏ ق بالحيكة السابقة), 


68 5 
عكنة استئناف طئطا 
.ومن يتاير 4589| 
اح دعوى استدقاق ١‏ بيع » ليقافد » شروطه . 
ب س دعوى استرداد : بيم وثفه . 
ل سم ويب جوهرى : تعريفه . 

المبادى القائونية : 

أ غير صحييم أن مجرد رفع دعوى 
الاستحقاق يترتب عليه إيقاف البيع تنما . 
بل تشرط لوتفه أن يطلبه راقع الدعرى 
عنلا بئص المادة لاء٠ا‏ مرافمات » ولا شع 
الوقف أيضا إلا إذا تضى به اللقاضى طبةاً 
لنص المادة م٠با‏ من قانون المرانعات . 


وتشبيه دعرى الاستحقاق دعوى 


الاسترداد فى صدد الادعاء بأن كليبمايوقف, 


البيع تلقائيأ فى غير حله , للآنه لم يرد فى باب 
التنفيذ على العقار نص مشابه لنص المادتيم 


مرافعات التى تقضى بأنه' إذا رفعت دعوى 
استرداد الآخياة لمجو زه وجب وقف 
البييع إلا إذا حك قاضى الأآمور المستعجلة 
باستمرار التنفيذ . 

أما المادة مه مرافعات فد أراد بها 
الشارع تأكيد أن المنازعة فى شأن الاعلان 
عنالبيع» إذا قضىفيها بالرفضءلا تستوجب 
0-0 يوم البيع الحدد من قبل . 

مع العيب الجوهرى الذى يعيب 
الإجراء فيبطله » هو العيب الواقع فى ذات 
الإجراء الذى يباشره ذو الشأن . والبطلان 
الذى يشوب الإجراءات الى تتم فى أثناء 
فترة انقطاع سير الخصومة بقوة القانون ٠‏ 
[ما هو بطلان فسى مقرر لأصالحة من شرع 
الانقطاع حمايته ؛ فإذا ل يطعن ف الاجراءات 
بشىء » فلا يكون لغيره وجه ف المْسك 
بالبطلان, 


السو 

دوعا أنه غير صحريح أنعرد رفع دعوئي 
الاستحقاق يترتب عليه إيقاف ابيع حا . ذلك 
أند فى خصوصية هذه النازعة ووققاً إنص 
المادة با./ا مرافعات , إذا حل اليوم المعيق البرسع 
قبل أن تقغى الحكمةبالإيقاف نتجة لرفع دعورى 
الاستحقاق : فانه يكون ارافع الدعوى أن يطلب 
من قاضى البيوع وقف البيع يشرط أن يودع 
ماف التنفيذ صورة رسية من صححفة الدعوى 
المعلنة , والإيصال الدال على إبداع الأمانة الكافية 
للوفاء عصاريف الدعوى , ومقايل أتعاب الحاماة 
والمصاريف اللازمة لإعادة الاجراءات عند 


قضاء محا الاستثناف وبا 


الاقتضاء » وذلك قيل الجلسة الحددة للبييع ثلاثة 
أيام على الأقل . 


فشرط الوقف إذاً أن يطلبه راقع الدعرى 
عملا بنص هذه المادة ؛ ولا يقع الوق ف أيضاً إلا إذا 
قضى به القاضى طيقاً انص المادة ,م١٠7‏ من قانون 
اللرائعات . والحال فى الدعوى أن رافع الدعوى 
لم يطلب الوقف بل تنازل عن دعواه » ومن ثم 
لميقض بالوقف »ء وبالتالى لا تعتبر إجراءات 
التنفيذ موقوفة إذ م يعترضها مأ يوجب وثفها » 
ولا يكون أمام قاضى اليبوع بعد أن استوفيت 
إجراءات النفر عن الببع طبقاً لاقانون إلا أن 
مخرى المزايدة والبيع فى الجلسة المحددة لذلك من 
قبل » وليس فى نسوص القانون ما بسح لهتأجيل 
الببع لجلسة مقبلة لا لشىء إلاسبق إبداع صحيفة 
دعوى الاستحقاق ماف التنفيذ » هذا الإجراء 
الذى لم برتب عليه القانون أى أثر على إجراءات 
التنفيذ » إلا إذا طلب رافع دعوى الاستحقاق 
الوتف » وقضى التَاضى كا سيق البيان ٠.‏ 


« وعا أن نشبيه دعوى الاستحقاق بدعوى 
الاسترداد فى صدد الادعاء بأن كليهما يوقف 
الببع تلقائياً فى غير عحله » ذلك أنه لم برد فى ياب 
التنفذ علي العقار نص مشابه لنص الادة مم 
٠ن‏ قانون المرافعات بشأن دعوى الاسترداد 
ال تقضى بأنه إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء 
الحجوزة وجب وقف البيع إلا إذا سَ قاضى 
الأمور المستمسلة باستمرار الانفيذ , بل أن المواد 
ءا وما بعدها من قانون المرافءات الواردة 
فى باب دعوى الاستسقاق الفرعية جعات وقف 
البييع دائماً ب القاطى : وهذا إلى جانب أن 
نص الادة بوه من قانون المرافعاث الواردة 
فى باب دعوى الاستكرداد يفيد أنه إذا قفى بشطب 
دعو ى الاسترداد أو وقفها أو اعتار هاكأن م 


تكن أو حك يعدم اختصاص المحكمة بنظرها , 
كان للحاجز أن عفى فى التنفيذ مما يؤكد أنه إذا 
قضى بذلك فى دعوى الاسترداد قبل الوم الهدد 
فعلا لابيع , فانه ليس ثمة ما يدعو إلى تأجيله 
إلى موعد مقيل . 


«وعا أن التسائد على نص المادةيره مرافعات 
للقول بأنالشرع عندما أراد الخروج على الأصل 
العام وهو ضرورة تأجل يوم الب لموعد مقبل 
عند القضاء برفض طلب الوقف إثبات التنازل 
عن دعوى الاستحفاق ., نص على ذلك صراحة 
فى المادة سالفة ألذكر وأوجب على اقاضى عندما 
يرفض طالب البطلان اموجه إلى الإعلانعن 
الببع أن يرى المزايدة قوراً » هذا القول 
ينظوى على فم خاطىء للنصوص . ذلك يأن 
المشمرع هدف من النص على إجراء المزابدة فور 


عند رفض الادعاء يبطلان 'الإعلان » تأ كيد 


أن النازعة فى شأن الإعلان عن الببع إذا قضى 
فيها بالرفض » لا نستوجب تأجيل يوم البيبع 
الحدد من قبل» بل إن عدم اللأجيل ألزم فى حالة 
التنازل عئ دعو ى الاستحقاق لأن هذه الدعرى 
ليست من إجراءات التنفيذ ذاتها . 


«وبما أن . . المقصود بالعيب الجوهرى الذى 
يعيب الإجراء فييطله هو العيب الواقع فى ذات 
الإجراء الذى يباشره ذو الثأن » وهو فى 
خصوصية الخالة الاثلة الإعلان عن البسع الذى 
قام به مباشر الإجراءات : وقد تم هذا الإعلان 
صحيساً لا مطين عله من أحد » ولا ينال منه 
أن مدعى الاستحقاق أودع صحقة دغواه. ملف 
التنفيذ ثم تنازل عن دعواه » إذ لا تأثير ذا 
الإجراء علي الببع الذى ثم وذق القانون . 


روما أنه . . فلإ عن أن المستأئف لم يقدم 


٠ 5‏ العدد الأول السئة الرابعة والأرعون 


ااا ا ل الك 


ما يدل على أن القاصرين . ولدى . . واللذين 
مثلا فى الإجراءات فى شخص الوصية غليهما 
السدة . . كانا قد بلغا سن الرشد فى الجلسة الى 
أجريت فيها للزايدة وإبمّاع البيع ».فإن البطلان 
الدى يشوب الإجراءات الى تثم أثناء فترة اتقطاع 
سير الأسومة بقوة الّانون إما هو بطلان نسى 
مقرر لصلحة من شرع الانقطاع لجاته وها 
القاصران . . للقول يأنهما بلغا سن الرشد » 
وهذان لم يطعنا 9 الاجراءات لشدىء 3 وهن ثم 
البطلان . ©). 


( استئناف رتم م ؟؟ سنة 1١‏ قبالفيكة السابقة)٠‏ 


٠‏ أ 
محكة استئناف طنطا 
٠م‏ من ناير ١3917‏ 
استعناف مقابل : طلب جديد , إثارته لأول هرة 
أمام الاستعناف . 
المبدأ القانونى : 
لابجوز إثارةطلب جل بل لأولمرةأمام 
حكة الاستتئناف . ولا بحدىالتحدى بالمادة 
١/4‏ من قانون المرافمات » النى مجيزه مع 
بقاء الطاب الجديد على حاله » لخبيلن سيك 
والإضافة إليه ؛ إذا كان ما طلبته المستانفة 
ق استئنانها المقابل ليس لخيير ا فَْ السيب 
مع بأ الأوضوع عل حاله م بل هو تقيير. قْ 
مرضوع الحق ذأئه امرل. كرون الاطيان 
ألمبيعة داخلة ضمن أعيان الوقف » إلى كونها 
ملك المستأئفة في الاستتناف المقابل ملكية 


خالمة كاملة لها ب مما بعد طلباً جديداً لايموز 
قبوله فى الاستئئاف ٠‏ 


بالحيئة السابقة ) . 


51١ 
محكمة استكئاف طنط‎ 
1951 من ينايبر‎ ٠ 
. مرض ااوت : محديده‎ 
: المدأ القانوق‎ 
يحب الرجو ع ف تحديد مرض الموثت‎ 
2 إلى الفقه الإسلاى مفسرا بقضاء الام‎ 
والتى يوذ متها أنئمة شروطا ثلاثة ليكون‎ 
المرض مرض موت: أوها أن يقعد المرض‎ 
المريض عن قضاء مصالحه » وثانيبما أن‎ 
يتاب فيه الموت ء وآ خخرها أن ينتهى‎ 
٠ يالموت فعلا‎ 
فإذا طال المرض دون أن يشتد ء‎ 
» واستقر حيث لا يخثى منه خطر عاجل‎ 
ذلا بد مرض موت وإن انتبى بعد ذلك‎ 
٠ بالوفأة‎ 


اسم 

«.. وحيث إنه . . فى ديد مرض ألوت 
يذبغى الرجوع إلى الفقه الإسلاتى مفسراً بقضاء 
الحا كم » والق يؤخذ منها أن ثمة شروطاً ثلاثة 
لكون امرض مرص موت : أولاها أن شعد 
الرض الريضش عن قضاء مصالحه » وثائها أن 
فل كدئرت + وكذزاها إن شري المت شلا 
فإذا طال امرض دون أن إشتد » واستقر محيث 


قضاء عا 5 الاستكناف 3-5 


لا مشى منه خطر عاجل ؛ فلا يعد مرض موث . 
وإن التبى بعد ذلك بالوفاة . ومرض الموت 
بالشروط المتقدمة واقعة مادية يجوز إثياتما بجميع 
طرق الإثبات » ومئها البينة والقرائن » وأ كثر 
ما يثبت بالشبادات الطبية الدالة على حالة الأريش 
فى أواخر أيامه » وكذلك يثبت بشيادة الشهود 
ويتقصى ححاة الرض ف أيامه الأخيرة . 

« وحيث إنه بين . . أن مرض اأوت وإن 
اختلف الأطباء في تمحديد كنيه ء إلا أنه أقمده عن 
قضاء مصالحه والزمه الفراش منذ مدة جاوزت 
السنتين وذلك حسما ورد بالشبادتين الطبشن .. 
وَمقا د ذلك إن مر من الرزت قد العطال ل( كثر 
من سنتين فأزمن واستقر » فل يعد يغلب فيه 
خطر للوت العاجل » بدليل سفر الورث إلى 
حلوان طلا للراحة عقب إبرامالعقد بفثرةوجيزة . 
فن ثم لا يعد مرضه مرض موت » وبالتالي بكون 
النص على 2 محكمة أول درحة قضاءها صحة 
العقد رغمصدوره قبل وفاة الورث بشهر على غير 
أساس , طائا أن الستأنفة لم تثبت أن مرض 
الوت الذى استطال ادة تربو على السنتين ؛ قد 
دخل عند محرير العقد في دور جديد أو أنه قد 
اشتدث وطأته واستمر فى الاشتداد حت انتهى 
بالموت فعلا . . 6 . 


( استكناف رقم 103 سنة 1١‏ ق بالحيئةالسابقة). 


511 
محكة استعئاف طنطا 
ب؟ من فبرآأير |١459‏ 


دعوى أصاية : وقنها كنتيجة للطءن بالعزو 000 


اتصال الخصوعة 8 
المبدأ القانيدف : 


دعوى اللزوير دفاع مو ضوعى هنصب 


على مسئادات الدعورى الأصاية » والخصومة 
الأصلية غير منقطعة فى إجراءاتما ووجره 
الدفاع فيبا عن الخصومة فى التزوير ٠‏ 

فإذا كان الادعاء بالتزوير لم يفصل فبه 
عل وجه تبأ إلا فى ؛ فبراير .1868 ويحتبر 
هذا الحكوهو آخر إجراء صحيحم ف الدعوى 
قبل تحر بكبا فى ه من يونية ,)هوا “ول يكن 
قد مضى بين التارؤين اادة المقررة لانقضاء 
الخصومة فى 5 المادة بو.م مر أفعات » فإنه 
لاعل لقبول الدفع بانقضاء الخصومة . 


اكير 

«. . وما أن . موضوع الدعوىالأصلة ايس 
منقطع الصلة بموطوع دعرى الثوير » فالأخيرة 
إن هى إلادفاءاً موطوعياً منصباً على مستندات 
الأولى » حق لقد نص ف المادة خلا من قانون 
المراقعات الملغى » وفى المادة إلم؟ قانون 
المرافعات الحديث علي جواز الطعن بالتزوير 
فى أى حالة مكون عليبا الدعرى الأصلية 
كالاستئناف . 

ولس في ذلك تفويت لدرحة من درجات 
التقاضى على أحد من أصحاب الشأن ؟ لأن 
الطعن بالتزوار . . م حرج عن كونه عرد وجه 
من أوجه الدفاع في الدعوى » ولو أن الخصومة 
الأصلة «نقطعة الصلة فى إجراءاتمها ووحوه 
الدفاع فيها عن اللصومة فى التزوير »لا أورد 
الشرع النص السالف فى قانون المرافعات القدم 
والحديث , ولحرص على أن لا يكون الطعن 
بالتزوير إلا بدعوى مبتدثة بحم أن تنظر على 
درجتين إذا حازت نصاب الاستثناف . 


و وما أنه بالبناءعلى ما تقدمفإن وقف الدعوى 


5 العدد الأول س السئة الرابعة والأربعون 


فى ظل قانون المرافمات القدم "كنتيية للطءن 
بالزوير وحق يفصل فى هذا الطمن » لا ينأى 
بالحصومة الأصلة عن القضاء طوال مدة الوقف » 
بل أن الخصومة ما زالت متصلة فى عحمال من 
مجالائها وهو الطعن بالتزور , 


حت أن الشرع عندما أصدر قانون الرافعات . 


الحديث ' برداعياً للنص على وقف الدعوىي حق 
يفصل فى هذا الطعن عند التقرير به . 

«وعا أن الادعاء بالتزور لم يفصل فيدعلي وده 
نهاك إلا فىع فبرار:سنتهره. ١ء‏ ويعتبر هذا الحسج 
هو آخر إجراء محيسح تم فى الدعوى قبل نخريكها 
فى حيونيه سنة ورم وء ولم يكن قد مغفى بان 
التار ين الدة القررة لانقضاء الخصومة فى 
للادة ياس مرافمات » وتشكون محكمة أول درجة 
إذ قضت بقبول الدفع بانقضاء الخصومة قد جانبت 
الصواب . . ع . 


( اسئناف رقم م٠"‏ سنة ٠١‏ ق مدلى بالحرئة 
اأسابقة ). 


ب 
حكة استئناف طنطا 
١9‏ من مارس 5497| 


هبة : أموال مستقبلة ؛ هبة المورث » مال منقول 
لابئه الصغير للانفاق مته على بناء منزل . 


الممدأ القانوق : 

هبة الآموال المستقبلة تع باطلة طبقاً 
نص المادة ؟وع من القانون المدلى ؛ فلا 
تصح هبة منزل ل يتم بناءه ولكنه ليس ممة 
ما حول دون أن مهب المورث لابنه مالا 
منقولا للانفاق منه على بناء منزل مقام على 


أرض المورث 0 لآن الموررث لوب عن 


اكه الفيفين .وساف كله ويا عدن 
قيض الحبة » يا .شرب عنه فى انفاق هذا 
المال الذى وهيةه الصذير . 


الكو 


«.. وحيث إنه وإن كان الأصل أن هية 
الأموال المستقبلة تمع باطلة طبتاً لنص المادة ؟يوع 
من التقنين الدنى » عمنى أنه لا يصمح هبة منزْل 
لي بناؤه » فثل هذه الهية تقع ياطلة بطلاناً 
مطلقاً. . ولا تلحقها الأجازة ولايرد عليبا 
التقادم ؛ ومحوز لكل ذى مصلحة أن ,تمسك 
بالنطلان ء بل موز لاقاضى أن ع به من تلقاء 
نفسه . إلا أنه ليس ثة ٠١‏ يحول دون أن مهيب 
المورث لابئه مالا منقولا للاثفاق مندعلى بناءمئزل 
مقام على أرض الأخير » فنى هذه الحالة يوب 
المورث بوصفه ولا عن ابنه المصغير فى قيول 
الحية وفى قبضها حي ولوكان هو الواهب نفسه. 
فكون تعاقده مع نفسه جائزاً بنص صريم 
فى القانون ذلك أن الال فى قبض المولى ومن ثم 
فانه ينوب عن الصغير في القيض »2 كما ينوب عنه 
فى الاتفاق على البناء من هذا المال الى وهيه 
لأصغير . 
« وحيث إنه فى خصوصية هذا الأرّاع ‏ فانه 
ثابتةقه هية المال الذى أنفق على تشييد البناء . 
فالواك بوصفه نائباً عن ابنهلم يشأ أن ستخري 
رخصة البناء باسمه , بل استخرحها باسم الزبن 
وكذا الرسم المندسى لليناء» كا أنه تعاقد مع 
القاول لإقامة الثاء ئيابة عنه » وربط عوايد 


امرك بأسم ابن وأجره للغير باسمه كذلك 6 


فيذه المستندات تدل دلالة واضّحة على أن الأب 
إعا أراد أن مهب ابنه من اليناء وتكاليف إقامته 
من ماله إلى اللقاصر . ش 


قضاء مما 1 الاستقناف يهلا 


ل يت 


وتكون محكمة أول درجة قد جانبت الصواب 
إذ طبقت أحكام البناء فى ملك الغير » معتبرة أن 
قيامالمورث باليناء على أرض القاصر ليس فيه مايدل 
على صدور إاب الحبة من المورث عقوله إن نية 
المبة لا تفترض مغفلة كل ما تقدم لها من أدلة 
وقرائن تكد صدور الحية عن الوالد على النحو 
الذى سلف بيانه » ومن ثم يكون الاستئناف قد 
صادف محله وبالتالى يكون حكمبا فى الشق الثانى 
إذ بنى على هذا الأساس حقيقاً بالإلغاء مع رقض 
دعوى المستا نف علها فم يتعلق بالمطالية بقيمة 
نسييبا فى تكاليف اللبناء المقام على أرض 
القاصر. .»6 


( استقناف رقم ١١‏ سنة ١١‏ ق بإطيكة السابقة) . 


15 
كمة اسئئاف طئطا 
م( من مارس ١957‏ 


بصمة ثم : حبلبا أو إنكارها ؟ اقتناع الحكنة 


بصحتها 0 أثره 3 

المبدأ القانوق : 

إذا كان موضوع الدعوى هو جبل 
بعرمة الحم ا موقع به على السئد ( أو إنكارها 
وثبت المحكمة أن هذه البصمة صحيددة ؛ 
فإنه لايحوز لها أن تناقش صحة صدورالسند 
من المتوق ووضع ختمه عليه بيده » 
والخلااص من ذلك إلى القضاء برد وبطلان 


السند . لآن ذلك منها بعد إكاماً لدعرى 
التزويرالى لم ترفعم فيدعوى [إنكار اليصمة مع 
م بسن الدعويين مناختلاف ف الإجراءات : 
إذ أنه فى الآولى يقع عب الإثبات على 
مدعى التزوير :وف أأثانية اشع هذا العبء 
على المتمنيك بال رقة المطدو نْ عليها 3 

وما أنه بالبناء على ما تقدم ذكون حكمة 
أولذرجة إذ قت برض دعوى المستأتف 
تأسيساً على أنه ند عجن عن إثبات صحة 
صدور العقّد من المورث ٠‏ مع مأ تين هزه 
المحمكمة الاستتنافة من صدة بصمة التم » 
كن قل جا ندت الصواب . 


( استئ.اف رقم از سنة ١‏ لق باليكة السابقة), 


م5 
حكرة اسئئناف طنطا 


وم من مايو 51و 

تاف البيوع : حكنه بصفة كوله فاضيا للأمور 
المستعجة ؛ استثنافه ؟ اختصاس ؟ نظام عام» مكمة 
الاسقناف م حقبا فى إحالة الاسكئناف إلى المحكمة 
اللختصة بنظره ٠‏ 

المبدأ القانو : 

.إذاكان الم المستأئف قد صدن من 
قاضى البيوع ؛ بصفة كونه فاضيآ الأمور 
المستعجلة » إن استثنافهيكون أمام امحكمة 
الابتدائية منعقدة ببيئة استئنافة. ولا تكون 


حكمة الايتئناف مختصة بنظره ؛ ولول يدقع ' 


5 العدد الأول - السنة الرابعة والأريعون 


بذلك أحد من الخصوم , لآن ثوزيع ولاية 
القضاء على طبرقات انحا م من اانظام 
العام , تحك به الحمكمة من تلقاء نفسها . 
والمحكمةأن تحيل الدعوى إل محكمةالدرجة 
الثانية الختصة , 


امير 

« .. وحيث إنه وإنكان السك المستأنف 
قد صدر من السيد قاضى البيوع عحكمة طنطا 
الابتدائية , إلا أنه صدر يضفته قاضيا للامور 
الستعجلة طقاً نص المادة لد من قانون 
المرافمات » والنى جاء فيه أنه : « إذا لم يكن 
العقار مؤجراً » اعتير المدين حارساً إلى أن يتم 
البيع ؟ ول مم قاضى البيوع بصفته قاطياً للأمور 
الستعميلة بعزله من الخراسة » أو بتحديد سلطته ع 
وذاك بناء على طلب الدائن الجاحز » . 


ولا كانت الأحكام الصادرة من قاضى الأمور 
الستعسلة إنما تستأنف أمام المحسكمة الابتدائية 
منعقدة مهيئة استئنافية ء وذلك طبقاً - الفقرة 
الثانية من المادة ١ه‏ من قانون المرافمات ؛ وكان 
ديد ولاية جهات القضاء المختلفة إعا #قوم على 
اعتبارات عامة من شأها أن محمل قواعد 
الاختصاص المتعلقة بالوظيفة من النظام العام » 
ويستفاد هذا العنى من المادة "!ا من قانون 
المرائعات » إذ تنص على أن عدم اختصاص 
المحسكمة بسبب عدم ولاينها مني به المحسكمة من 
تلقاء نفسها ؛ ومحوز الدفع به في أبة حالة كاأت 
عليها الدعوى ولو فى الاستئناف . 


لا كان ذلك وكان الاستشاف عن الحسج 
الصادر من قاضى الببوع بصفته قاضياً للا مور 
الستعجلة لم.رتفع عنه الاستئناف أمام الحكبة 


الختصةء بل أمام هذه المحكمة ؟ لمن ثم .تعين 
الحم بعدم اختصاصس صذه الحكمة بنظر 
الاستثناف . ولا يغير من ذلك أن أحداً من 
الخصوم لم يدفع بعدم الاختصاص ء لأن عدم ابداء 
هذا الدقم لا رشق على هذه الحسكمة الاختصاص 
بنظر الاستئناف » إذ أن توزيع ولاية القضاء 
عل طيقات الحا'م أصبح وفقاً ثلادة ع ١19‏ المشار 
إلها متملقآ بالنظام العام عمج به الحكمة من 
تلقاء نفسها . 


در وحيث إن المادة ه+1 من قائون المراقمات 
قد أجازت للمحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها 
نوعبآ أن تأمر بإحالة الدعوى يحالئها إلى الحسكية 
الختصة , فإن إعمال 3 الادة للشار إلبا يجين 
لمذه المحسكمة وقد رفع إلها هذا الاستئناف حالة 
كونها غير مختصة بنظره أن "ميل الدعوى إلى 
محكمة الدرحة الثانة الختصة » وح المحكمة 
الابتدائة منعقدة مهيئة استثنافية باعتبارها الممكة 


الختصة بنظر هذا الاستكاف والفصل فيه . 


ولاغير وجه الرأى ما ورد فى الذاكرة 
الأفسيرية عن المادة المشار إامها « من أن حكمة 
النص على جواز إحالة القضية إلى الحسككة الخئصة 
لا تتوافر ؛ ولا يكو ن للعمل ا عل » إذا قث 
الممكمة في الدعوى فى غنبة المدعى عليه وطعن 
هو فى حكمبا بالمعارضة أو الاستئناف . فى هذه 
الخخاله لا يكون للمحكمة المرفوع إلمها الطءعن إلا 
أن تقضى بالغاء الح الطعون فيه وعدم 
اختصاص الحكمة الى أصدرته . لا يغير مؤذلك 
لأن حكمة الإحالة متوافرة في هذه الحالة » لأن 
محكمة الدرجة الثانية ليست بصدد 2 باختصاص 
أو بعدم اختصاص بتعين علما إلغاؤه أو تأييده ؛ 
وما هى بصدد اختصاصيا أو عدم اختصاصبا 


قشاء عا 1 الاستعناف مر 


بنظر الاستئناف . فضلا مما ,شرتب على عدم 
الأخدذ بالإحالة فىعدم جواز محديد الاستئئاف 
وضياع اطق لفوات ميعاده فى الغالب الأعم .. » . 


( اسكناف رقم * ١١‏ سنة 1١‏ ق بالفيئة السابقة). 


53 
حكمة استثتاف طنطا 
؟؟؟ من ؤوليه 13477 

سيارة : رخصتها ؟ تقل ملكية السيارة » قبل 

ثقل قيد الرخصة . 
الميدأ القانوق :. 

. أباح قافون السيادات وقواعد المرور 
التنازل عن الرخصة » وليس ما ملع انتقال 
ملكية السيارة إلى شخص معين » قبل تقل 
قيد الرخصة بإسمه .وما على هذا الآخير إلا 
أن يطلبنةلقيد الرخصة . والجراء علىعدم 
التقدم بطلب تقل قيد الرخصة يتمثل ف أمرين: 
أولها أن المتنازل إليه يلترم بالتقدم بطلب 
نقل قيد الرخصة خلال خمسة عشر يوم » 
وإلا اعتبرت الرخصة ملغاة : والثاق أن 
يظل المقيدة باسمه الرخصة مسولا عنتنفيذ 
أحكام القانون . ش 

الوسار : 

«.. وعاأن ترخيص السيارة باسم شخص 
لا يعنى نحتما أن مكون مالكا لما فى حك القانون 6 
نما يسلب ملكية حائزها لما ؛ تلك الملكية 
الستفادة جح القانون من الخيازة . ذلك أن 


المادة ؟1 من القانون وغ لسنة مم1 بشأن 
السيارات وقواعد المرور » أباحت التنازل عن 
الر خصة بعد تقدح طلب من المتنازك إليه بتعل 
قبد الرخصةمرفقاً به عقد تقل الملكية » ورخصة 
السيارة ووثيقة التأمين ؛ ومى ثم فليس ثمة ما منع 
قانوناً من أن تنتقل لللكية إلى شخص معين » 
قبل أن تنتقل قيد الرخصة باسمه » وما على هذا 
الأخير إلا أن يطلب إذا شاء نقل قبد الرخصة » 
بعد تقديم العقد الثبت يملكيته للسيارة وفى 
الوقت الى بريده. 
والجزاء على عدم التقدم يطلب ثقل 
قبد الرخصة إعا ,تمثل فى أمرين نصت علبهما 
المادة ؟١‏ سالفة الد كر : أولما أن المتنازل إلله 
يترم بالتقدم يطلب :قل قد الرخصة خلال حمسة 
عر يوما . وإلا اعتيرت الرخصة ملغاة ؛ والثانى 
أن يظل المقيدة ياسمه الرخصة مسئولا عن تنفيذ 
أحكام القانون إلى أن تقيد الرخصة ياسم التنازل 
إلله . وظاهر أن هذين الجزاءين لا سلبان 
التنازل إلله ملكيته للسيارة + لأن إلغاء الرخصة 
لاخول دون استخراج رحسة جديدة مبتدئ ةرسم 
جديد باسم التنازل إليه . . 
«وحيث إنوزارة الخارجيةآ باغ تامار كبرغبة 
... مساعدالملحق العسكرى اسفارةأمريكا في ينع 
سارته معفاة من الرسوم الخ ركية » وأنه قد تقرر 
الموافقة على ذلك تطبيقاً للبدأ المعاملة بالمثل . . 
وتقدم لإدارة المرور السيد ... (الستأنف ده 
الأول ) بطلب لتقل ملكية السيارة امد كورة 
لاميه ومعه عقد يبع صادراً إليه من مالكبا 


الى العدد الأول ااسنة الرابعة والأربعرت 


ل م سم 


سالف الذكر. . وقد تقرر تقل قيد ملكية 
السيارة لإسم المشترى وصرفت إلله لوساتما 


العدنية ٠.6‏ ء 


( استقناف رقم ١‏ سنة ؟١‏ ق مداق بالحيئة السابقة). 


3 
محكمة استتئاف طنطا 
١١‏ من إوأيه 555ا 


ملكية صغيرة :ايها ِ الدفم به بعد صدون الحم 
بزع اللكية . 


الميدأ القانوق : | 

لاغناء فى الادعاء بأن إجراءات ندع 
الملكية قد وقمت خالفة لقانون حماية 
المللكية الصغيرة مما بطلبا » إذ يحب على 
المدين أن يتمسك بهذا الدفع <َبى صدور 
الحسسم بنع الملسكية عل الا كثر وإلاسقط 
حقه فيه . وما دام لم يتمسك بهذا الدفع 
حتى صدور الحم بنزع الملكية » فليس 
للستأنف له أن شير ذلك بدعوى مستقلة . 


( اسكئناف رقم 84؟ سنة ١١‏ اق مدلى بالحيكة 
السابقة ). 


قضاء المحاك الكلية عر 


تضاءا لماك اليه 


5313 
محكمة اسكندرية الابتدائية 
لاعن اكتوير |١177‏ 


تعيض : عن الفصل التعسنى 0 أساسة 3 السثولية 
0 التقصيرية وليس 50 العمل ٠.‏ 


امد القانوق : 

إن حق فسخ العقد غير محدد المدة قد 
خوله ااقانون لآى من طرفيه ومن ثم فإن 
هذا|الحق بعيد عن دائرة العقد ولا حل 
للتعويض 'عنة إلا إذا شابه التسف ,2 
فالتعسف إذنهو مصدر الالنزام بالتعريض 
فى هذه الحالة وفقا للقانون ولا يمكن إسناد 
المسئولية عن فسخ العقد غير ال#دد المدة 
إذا شاب الفسع تسفأ فىاستعال الحق 
ف الفسخ إلى عدم تنفيذ العقد بل إلى التعسف 
الذى جعلهالقانون سيرآ للمسائلة عن التعويض. 
وعلى ذللك فتسكو ن المسدو لية عن فسخ العقد 
غير الحدد المدة تصفياً وبلا مبرر مشروع 
مسئولية تقصيرية أساسها الفعل غير المشروع 
وليست مسئولية عدّدية 58 عدم تنفيذ 
العقد ٠.‏ ( الوسيط للسنمورى جزء ١‏ دفحة 
مده ؛ قاثون العمل لخلى مراد ص بابس 
التشريع الآسامى الأستاذ جمال راشد 
ص 144و ل 50؛ نقض 108/٠١1‏ ا جموعة 


المكتب الفنى السنة ٠‏ صفحة وه9) وقد 
داء م النقض المشار إليه د أن التعو -59 
مقايل اضر 5 الذى تصيب العامل جر أ 
وارئب الضرر يدور معه وجوداً وعدماً» 5 

( القضية رقم عل سنة 1957 عال مستأف 


رئاسة وعضوية السادةالأسائذة عبد الحى قنصوه رئيس 
الحمكدة وأجد ود حسنى وحافظ السامى القاضيين ) . 


0 
عكدة اسكندرية الابتدائية 
0" من وبر 115719 

اس خم منازل : ومن فى حكىم » المادة © من 
الفانون ١ه‏ لسنة ذه ء علة استثنامهم من :طبيق فانون 
العمل 0 قيام الخادم يعمل آلذر لا و2 م العيرة بالع..ل 
الأساسى ؛ انطباق القائون الدتى على خدم النازل ومن 
فى حكهم » وواب السك نالاسمن عداد الخدم , يواب 
العارة الاستغلالية اسشرى عليه قانون العمل » علة ذلك ٠.‏ 

ب - عاع شئون العيال : اختصاصها يم 
الدعاوى التعلقة بعلانات السسل أُيأْ كان القائون الذى 
يمكنها » أحكام عقد العمل الواردة فى القائون الدتى 
( للواد 594 و338) لا تصرف مكانأة نهاية الخدمة 
أو بدل مهلة الانذار ٠.‏ 

المبادىء القازونية : 

أ المادة الخاسة من قانون العمل ا 
لسئة وهو( الواردة فى الفصل الثساق 
المعنون , أحكام عاية » قد نصضت على أنه 
من ىأحكام هذا القانون على خدمالمنازل 


4م 


العدد الأول - ااسئة الرابعة والأربعرن 


ومن فى حكمبم إلا فما يرد به نص خاص » 
وقد كانت تشر بعات العمل فى مصر تستثى 
على الدوام طائفة خدمالمناذل ومن في حكمم 
من انطباق أحكامها (الفقّرة دوء من المادة 
الأرلمن اروم يقائون 11م لسئة مه 
فى شأن عقد العمل الفردى والفقّرة «ز »من 
المادة الثانية من القانون رقم ١‏ لسسئة ١14»‏ 
الخساص بعقد العمل الفردى ) . ويرجع 
استئناء هذه الفثة إلى أن طبيعة العمل الذى 
يؤدونه ختلف عن طبيعة العمل الذى يؤديه 
باق طوائف العال ا أن عملهم ذو صفة 
مباشرة بمخدوميهم ما بمكنهم من الاطلاع 
على هم أر م وشو نهم الخاصة الآأمر الذى 
يتطلب وضع قافون خاص بم تراعى فيه 
هذه الظروف( المذكرة الإيضاحية للمرسوم 
بقانون0م لسسئة و الملغى مخصوص المادة 
الآولى فقرة «هو » الى كانت تنص على هذأ 
الاستناء) : إلا أن المشرع فى القازون ١ه‏ 
سنة ده وما سبقه من قوانين عقد العمل 
الفر دىلم يقصر الاستثناء على خدم المنازل 
وحدم بل سطه كذلك على من يعتبر 
فى حكدم وثم من يقومون بأعمال تتصل 
إشخص الخدوم أو ذويه وتمسكتهم من 
الاطلاع على أسراره المنزلية أو الشخصية 
وإن م يطاق علهم سم الخدم فيدخل حت 
ذلك سائق السيارة انخاصة بصاحب السارة 
والبستاق الدى يتعبد باستمرار حديقة 
المنزل والخفير اص المستخدم الحراسة 
المنزل وبواب المسكن الخاص . ولا تهلاف 


ظ 


على اغتبار بواب المسكن الخاص للبالك 
فى عداد خدم المنازل المسكثنين من تطبيق 
قانون العمل والخاضعين لاحكام التقنين 
المدق إلا اندقد يقوم الخادم بالخدمة فمنرل 
مخدومه ويقوم بعمل آخير فى آن واحدد فق 
هذه الحالة يفبقى الوقو ف عند أعمل الأساسى 
وحده فإذاكان الخدمة المندلية اعتبر القاهم 
بها خنادماً خاضعاً لمك التقئين امدق وليس 
لقانون العمل » ”ا استقر الفقه والقضاء 
على أن بوان المارة التى تستخل بتأجير 
طوابقبا وشققها إلى الأفراد خرجون من 


.عداد الخدمالمقصودين بالاستثناء وخضءون 


بالتالى لتقنينالعمل إذ أنه لا يوجد فى شأئهم 
مثل هذا الاتصال الشخصى الو لق لامع 
المالك ولاامع السكان رغم قيامهم ببعض 
أعمال الخدم كنتنظيف'مدخل العارة وسابها 
أو قيامهم بقضاء حوائ السكان . 

(راجعقانون العمل الطبعة الرا بعةللدكتور 
حملى مراد بند ١١4‏ ء الوسيط فى عقد 
العمل إلفردى الأاستاذ فتحئ عيد الصبرود 
بتدى لجع و أصول قانون العمل لادك.تور 
حسن كيره ااطبعة الأولى صفحة ١١١‏ وما 
بعدها) , 

0" عا كم شئون العال ختص بالفنظر 
فى جميمع الدعاوى المتعلقة بعلاقات العمل 
أيأ كان القانون الذى يحكمبا سواء أكان 
قانوناً متخصصاً فى العمل أو قانوناً عاماً 
يشتمل على بعض أحكام خاصة بالعمل ومن 
ثم فبىتختص بالنظرٍ فى دعاوي د ماأناذل 


قضاء الحاكم الكلية مم 


رغم أن القانون المدقى هو الذى يحكمها . 
أحكام عقد العمل الواردة فى التقنين 
المدى (المواد 4 - 9 ) لا تعطى خدم 
المنازل ومن فى حكمهم اللمق فى مكافأة نهاية 
الخدمة لعدم وجود نصرعلى حقهمق المطالبة 
بهاكا أنها لا تعطهم الحق فى بدل مبلة فى حالة 
فسخ عقودمم وإن كانت قد أعطتهم اق 
فى المطالبة بتعويض إذا فسخ العقّد بتسف 
من الطرف الآخر طيقاً للقواعد العامة . 


( القضية رثم 06 سنة 5و١‏ عمال تاتف 
بالحيغة السابقة ) , 


1 
محكة اسكندرية الابتدائية 
من دإسمير 15517 

| حل مؤسسة التأمينات الادتاعية ', علاقتها بالمامل 
وصاحب العمل ء القانون 8.9 لسئة 5ه إلزامها متضامنة 
2 صاحب العمل بالتعو يض عن الفصل التسق وبدل 
مبلة الانذار» خطا . 

ب ل مكافأة نهاية الخدمة » رقم الدعوى بها على 
للؤّسسة وحدها ؛ المادة 519 منئالفانون ؟5 أسنة كه 
( قبل تعديلها بالقانون ١١8‏ لسنة 51) ء عدم اشتراك 
صاحب العمل عن العامل لا يعقيها ء إلزامها على أساس 
الحد الأدنىللأجور » الادة كلا منالقانون؟ واسنةده . 

و ما شك فيه أن مؤسسة التأمينات 
الاجتاعية يحكمها فى علاقتها بالمال وأرياب 
الأعمال القانون دقم مو لسنة وهؤا 
والقرارات الوزارية المنفذة له 4 وعل ذإك 


ذلا تسأل هذه المؤسسة عن ما يطالب يه 
العامل من العو رض على الفصل التعسى 
أو أجر متأخر أو بدل إنذار إذ أن المطالية 
+ذه الحقوق إ[نما تكون فى مواجية صاحب 
العمل وحده إذ هو المسئول الوحيد عتبا 
باعتياره طرفاً فى عقد العمل و باعتيار أن 
هذه الحقوق تستند فى أساسها إما إلى العقد 
أو التعسف وإما إلى القانون ١و‏ سنة وها 
والذى ل ترد به أبة أحكام تشير إلى مسئولية 
مؤسسة التأميتات عن شىء من هذا القبيل . 


وعن ثم فكون عكة أو درجة قد أخطات 


متضامنة مع صاحب العمل بأن تدفع للعامل 
قيمةٌ التعويض عن الفصل التعسق وبدل 
الإنذار إِذْ نتحين [لزام صاحب العمل وسهده 
هذه المبالغ . 

واب لآم ادق أناموتة التامينات 
الاجتماعية قد أصيحت قانونا الجبة المنوط 
بها تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتاعبة 
ومن ذلك حصول العامل على مالغ تأمين 
الشيخوخة - الذى حل محل مكافأة نهاية 
الخدمة ‏ النى تسكون من الاشتراكات 
الشور ب ةالنى يود مب|صاحبالعمل والاشتراكات 
الشهرية التى تقتتطع من أجور العال المؤمن 
عليهم والمبالغ المدخرة لحسابهم فى صتاديق 
الادخار ‏ المنثأة بالقانون وزع لسنة 


وهر الذى أللى بالقازرن لو سه ووولزس 


. 5 08 
إن وجدت ومن م فإن مؤسسكه التأمينات 


قد أصيحت مسئولة مباشرة قبل العامل . 
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ولا كان الناتج من الاشتراكات التى يؤدما 
صاحب العمل ف هذا التأمين وق صندوق 
الادغار تل ل المكافأة الى تستحق فى 
نهاية الخدمة أنبما أ كبر وكانت المادة موب 
من القانون مو لسنة وهو ( قبل تعدياما 
بالقانون م4( سنة ١و‏ ) قد قضت بأنه إذا 
قل الناتج عما يستحق من المكافأة وجب على 
صاحب العمل تسوية ذلك الفرق إلى المؤسسة 
خلال أسبوع من تاريخ المطالبة به . فعنى 
ذلك أن مؤسسة التأميئات الاجتيماعية هى 
التى يجب أن ترفع عليها دعوى المكافأة وهى 
الى نحل محل العامل فى مطالبة صاحب العمل 
بما يستحق من فرق بين الناتم سالف الذكر 
وبين المكافأة المستحقة . ويمق التزام الأؤسسة 
قاماً ولو كان صاحب العمل ل يشترك عن 
العامل فَْ التأمين مع وجوب ذلك عملا 
ليادة وبا من قانون التأمينات الاججاعية 
و سئة وهؤ١‏ إلا أنه فى هذه الحالة لا وز 
مطالبة الأؤسسة بالوفاء بالتزاماتها المقررة 
إلا على أساس الحد الآدنى للأجور . 


( القضية رتم ١ءه‏ سنة ١959‏ عمال ستانف 
بالطيئة السابقة ) . 


7/١ 
محكمة المنيا الابتدائية‎ 
١453“ من يثاير‎ ؟١‎ 
دعوى : تنظر على وجه السرعة » خُضوعها‎ - ١ 
85 للقواعد اأماية 5 رقم الدعاوى‎ 
باعد لجان تقدير : طعن قى تقدبرها أمام الحكة‎ 
5 الااإتدائية 0 طر يقته‎ 


الميادىء القانونية : 

-١‏ المادة مرورمن قانون المرافمات 
بعد تعديليأا بالثانون ٠٠١‏ لسنة ١459‏ 
تسوى بين الدعاوى البى أوعتن قاثون 
المرافعات أو غيره من القوانين نظرها على 
وجه السرعة » ؤساثر الدعاوى العادية , 
بحيث أضعى المقصود من أصطلاح الفصل 
2 الدعاوى على وجه السرعة » هو يرد 
حرثك المشكمة على سرعة الفصل فى النن اع 5 

؟ دلا بعتير الطعن فى تقدير لان 
التقدير أمام امحسكمة الابتدائية استئناناً , 
بل بر فع إلما الطحن بصحيفة انتتاح دعوى 
بامتباره دعوى مبتدأة يوجب القانون 
الفصل فا علو جه السرعة » وتحعان صحيفتها 


اللسكو 

«و.. ومن حيث إن الادة 11 مرافعات 
المعدلة بالقانون ٠١٠١‏ أسنة اذو ىء نسستعلىأن : 
« تسرىعلى الدعاوى اأتى يوجب قانون المرافعات 
أو غيره من القوانين الفصل فباعلى وحه السرعة 
القواعد العامة فى رفع التعاوى و لطرطاة + 
وإجراءاتالطعن فى المي الصادر فهاومواعيده » 
وجاء بالذكرة الإيضاحية : « إن رائد المشرع 
كان توحيد طريق رفع الدعوى أو الطعن ؛ وأنه 
لما كانت التفرقة بين الدعاوىالق تنظر على الوجه 
المعتاد » وتلك الى يوجب القائون الفصل فا على 
وجه الببرعة تثبر من النازءات والشا كل ما لا 
يتناسب والفائدة التى تحققبا ء وكان الخطأ 
قى الوصف قد يؤدى في كثير من الخالات إلى 


قضاء الحاك السكلية 1 


إهدار الحقوق الموضوعية أو حق الطعن . ققد 
رؤى تعدبل المادة .م١١‏ من القانون وإإاغاء 
الأثار القانونةكفة المثرتية على تلك التفرقة , 
وهكذا يذحى القصود من اصطلاح الفصل 
فى الدعاوى على وحه السرعة هو مجرد حث 
المحسكمة على سرعة الفصل فى النزاع » . 

وبين من ذلك أن المشرع شاء أن يضع 
النص عثل الوضوح المتقدم » حت يننى هاما أية 
تفرقة قانوئية بين الدعاوى النى تنظر على الوحه 
المعتاد » والدعاوى النى تنظر على وجه السرعة » 
سواء أورد هذا الاسطلاح فى قائون .الرافعات 
أم فى غيره من القوانين » وسواء أ كان الأمر 
متصلا باجراءات رفم الحصومة ؛ أم نظرها » 
أم إجراءات رفع الطعن فى الحم الصادر فها » 
أم ميعاد هذا الطمن ء ( الدكتور ابو الوفا 
فى الستحدث فى مشروع قانون المرافعات اللوحد 
عن المادةع 19 منه المطابقة لليادة م١١‏ مرافعات » 
مله كلية المقوق جامعة الاسكندرية السنة .ه 
العددان ١‏ و ؟ ص 59 ) . 

« ومن حيث إن اللادة كو دن القانون 
رقم ١6‏ لسنة ومو١‏ تنص على أن : الدعاوى 
التى ترفع من الممول أو عليه يكون الحم فبها 
دائماً بوجه السرعة ‏ وقد كان نص المادة وه 
من هذا القانون عند صدوره بجيز لكل من 
مصلحة الضعرائب والممول الطعن فى قرار للنة 
التقدير أمام الحكمة الابتدائية , ثم عدل بالقانون 
رقم ١4+‏ لسنة ١46.‏ فأجاز للمصلحة والممول 
استغناف قرار لنة الطعن أمام المحكمة الابتدائية 
طبقاً للتواعد والإجراءات النصوصعامها فيقانون 
الرافعات » ثم استبدل لفظ طون بلفظ استثناف 
عند تعديل هذه المادة بالقانون "ر قم ١/4‏ 


أسنة اموا الى أبق عبارة رفع الطدن طبقا 


لقواعد وإجراءات الاستثناف . ثم ألغيت هذه 
العبارةأخيراً بالرسوم بقانون رقم/اة لسنة؟ميه١‏ 
الذى جاء عذ كرته التفسيرية أنه قام الظان أن 
التعديل يمل من الاحان درجة من درجات 
التقاضى محيث تعتبر الحكمة الابتدائية درجة 
استثناقية لحان الطءن » ثم استطردت أنه إذا 
أصدر قراراً لاحنة أذ أساساً لربط الضربية 
على ألايكون مرحلة تقاضى » بل بحب أن تكون 
مر<لة إعادة نظر فى الخلاف قبل الالتجاء إلى 
ساحة القضاء . 

وهكذا سين أنهو إن كان التمديلالذىصدر به 
القانونان 15 أسنة ,مواوئ/ا! أسنة زهها 
تحمل مظنة اعتبار الطعن فى قرار طنة الطعن 
استثنافاً ‏ إلا أنه فى حقيقته طعن من نوع خاص 
ولا بعد استثنافاً ( تقض مداق ا لكل 
طعن رقم 4ه؟/ وق روعة المسكتب الفنى س ١١‏ 
ص وءم رقوه"١‏ ) . وبذا لا تعتير المحكمة 
الابتدائئة بالنسبة لجان الطعن درحة استثنافية » 
و يدقع إلا الطعن بصحفة افتتاح دعوى . 
( الرجع فى تشريعات الضرائب للأستاذ كاءل 
بدوى ص 4رة؟ هأمش ( ٠ ) ١‏ 

د ومن حيث إنه مت تقرر أن الطءن فىقراد 
اللجنة إن هو إلا دعوى مبتدأة » ولأن القائرن 
بوجت الفصل فها على وحه السرعة » فاله كرتب 
على ذلك أن تسرى عليها التواعد العامة فى رفع 
الدعاوى عملا بصريح نص المادة 118 مرافعات 
المدلة . وبالرجوع إلى المادة هه من هذا القانون 
القلم يلحقها تعديل وال ىتقغىب.ان «ترفع الدعوى 
إلى الحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تعلن 
للمدعى عله على يد أحد الحضرين مالم يشش 
القانون غير ذلك » ٠‏ سين أن القاعدة العامة حكى 


أن ترفم الدعوى لصححيفة تعلن على بد ضر 0 
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ل ا ست 


وهو ما كان واجباً اتباعه فى هذه الذعوى » لأن 
هذا هو الأصل . 

أما الاستثناء الذى أبقاه المشرع بعجز المادة 
فيعمارة: دما لم يقن القاثون بغير ذلك) : فالمصود 
به قانون المرافمات حيث رأى المشرع أن إستبق 
الأحكام الخاصة ببعض الدعاوى والخصومات ذات 
الشكيل الخاص النصوص علما فيه » والق كانت 
نصوصمسا مطروحة قا عند تعديل قانون 


الرافعات ومع ذلك فلم يشأ أن عسسها التعديل ٠.‏ 


مثال ذلك دعوى مفاكعة القضاء وأعضاء النيابة 
والاعتراض على قائمة شروط بيع العقار» أما 
سائر القوانين الأخرى السابقة على التعديل 
والقى يدق حصرها , خسبه أن ١‏ كتفى بتعديل 
أحكامهاصراحة بعموم نص المادة .11 مرافعات 
والقول بغير ذلك فيه تعطيل لهذا النص وإهال له 
بدلا من إعماله . 

« ومن حيث إنه ترتيباً على ما سلف ء ولأن 
هذا الطعن قد رفع بصحيفة قدمت إلى قم كتاب 
المحسكمة بعد العمل بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة؟و١‏ 


النفذ فى غ 7/9 كه ٠‏ فكون الدقع ببطلانه 


لرفعة بغير الطريق القانونى دفعاً سديدا » إذيشترط 
لصحة انعقاد الخصومة أن ترفع باجراءاتصحيحة 
( المرافمات للدكتور أبو الوفا طبعة 5مة١‏ 
بندباهم ) بل من المقرر أن الأمور الشكلية 
الجوهرية الخاصة باجراءات التقاضى والمتعلقة 


يتوجيه الخصومات أمام الما كم من النظام العام » 
وبما يجب على الحا ؟ مراءاتها من تلقاء تفسها» 
( نقض مد 1951/1/9٠‏ طعن 75/454 ق 
تموعةالمكتب الفنى س ؟١‏ رقم اص و١)‏ . 

هذا ولا محدى الطاعن إعلاته المطعون علمها 
بارع 1957/8/1١‏ بتحديد جلسة انظر طعنه 
المودع قلم الكتاب » وذلك لأنه لم يفعل | كثر 
مئن أن تولى هو تحديد الحلسة الى كان بمحددها 
رئيس امحكمة لينظر فيها الطعن بعد انقضاء 
المواعيد النصوص علبا فى اللادة غه مكرراً من 
القانون رقم ١6‏ لسنة ١88.‏ . 

وكان عليه لو أنه أراد تصحيم اليطلان أن 
يعيد رفع الطعن من جديد بصحيفة تبكايف 
بالحضور » على أن تعلن للمطعون علبها في خلال 
الممعاد المفرر قانونا للطعن فى قرار اللجنة 6 أن 
إعلان المطعون علمها بصورة من صحيفة الطءن 
الباطلة ثم زرا بالخلسة التق حددها الطاعن 


7 فما بعل باعلان مسقل 6 لبس من شأنه أن ديل 


هذا البطلان » وذلك لأنه ناشىء غن عدم مراعاة 
الأوضاع الجوهرية المنظمة لطريق رفع الدعاوى » 
ومن ثم يتعين قبول الدفع والقضاء ببطلان 
صحيفة الطعن( نقض ساف الذ كر 
ص كعم ..6. 


( القضية رقم "١9‏ سنة ؟555١‏ تجارى كلى 
رئاسة السيد الأستاذ يعيش عمد رشدى رئيس الحكة ٠)‏ 


أوامر الاداء بقار 


ارط قلطنن قرا 


لاسر كدق السليع ذمى ظير اله 7 
رئيس السكتب الفنى ب#حكة النقض 


لاد 


عر مات عام 4 

١‏ الأصل أن الدعوى ترفع إلى الحكة بناء على طاب للدعى بصحيقة تملن إلى الدعى عليه 
علي بد أحد الحضرين مالم بتقض الفانون بغير ذلك 2١7‏ » واستثناء من الةواعد العامة فى رفع الدعاوى 
اتداء أوجب الشارع فى المادة اما دن قانون المرائعات ء على الدائن الالتجاء إلى نظام استصدار 
أوامر الأداء إذا كان كل ما يطالب به هو دين من النقود ثابت بالسكتابة وحال الاداء ومعينالةدار 
سواء كان الدين صغيراً أم كبيراً . ولذلك فنظام أوامر الاداء طريق رممه القانون للمطالبة القضائية 
تلك الديون التى تتوافر فها الششرائط التقدمة وذلك اسثناء دن القواعد العامة . 

ولسئا ننغى هن هذا البحث بسط أحكام نظام أوامر الأداء بسطا كاملا وإنما كل ما نهدف اليه 
أساساً هر بان « طبيعة أمر الأداء » التى ثار دولما الخلاف فى الدقه والقضاء لما لها من أهمية سواء 
من حيث الآثار القانونية المثرتبة على أمر الأداء أو من حيث « طرق الطعن فيه » وسلطة الحكمة 
عند نظر الطءن قَّ الأمر وما قد ينال الأمر من و بطلان 6 وأثره . 

ولعل مئ المفيد قبل أن نتناول هذه القاط فى مباحث ثلاث هى : المبحث الاول - فى طبيعة 
أمر الاداء ‏ والمبحث الثانى فى الطءن فى أمر الأداء » والمبحث الثالث - فى يطلان أمر 
الأداء وأثرهء أن نستعرض فى عسالة اجراءات استصدار أمر الاداء وصفة الإلزام فى انباع نظام 
أوامر الاداء(؟) . 

امراءات استصارار أمر ارررار : 

» - تحمل هذه الاجراءات فى أنها تبدأ بأن يكلف الدائن مدينه أولا يوفاء الدين بميعاد 

(01م 55 مرافعات ٠‏ 


0( راجم من 2 طبيعة أمر الاداء وطارق الطءن فيها سه قل صدور القانون رقم 0-3 لسئة 155 
المنشور عجلة الحاماة س م” س 491 وما بعدها . 
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اواااك# سس 


تمانية )١(‏ أيام على الاقل ء ثم يستصدر أمراً بأدائه من قاضى حكنة المواد الجزئية التابع لما موطن 
الدين أو قاضى الحسكمة الابتدائية محسب الاحوال وذلك مالم يقبل المدين اختصاص عكمة أبخرى 
بالفصل فى التراع ويكئ فى التكليف بالوفاء أن غصل بكتاب موصى عليه مع علم الوصول ويقوم 
بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف . ويصدر الامر بناء على عريضة من الدائن أو وكيله ترفق بها 
سند الدب وما يثبت حصول التكليف بالوفاء . ومحب أن تكون العررضة ‏ وعى من نسكتين 
متطابقتين ‏ مشتملة على وقائع الطلب وأسائيده واسم الدين كاملا ول إقامته مع الستندات 
الؤيدة لها (؟) . كا يحب أن يسدر القاضى الأمر على إحدى نسخق العريضة خلال ثلاثة أيام على 
الا كثر من تقديمها وأن بين به البلغ الواحجب أداؤه من أصل وفوائد ومصاريف إذا رأى أن محيب 
الطالب إلى كل طلباته » أما إذا رأى ألا مجبه اليها أو إلى بعذها كان عليه أن عتنع عن إصدار 
الأمر وأن نخدد جاسة لنظر الدعوى أمام المتكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه اليها (©) . 


ل 
ناص أمر ابؤّراء إلرامى للران ؛ 


م ولا مراء فى أن ساوك طريق أمر الاداء ‏ فى أحوال وجويه ٠‏ على وجه الالزام بعد 
أن كان اختاريا للدائن قبل تعديل قانون المرافعات بالقانونين رقي 66" أسنة م ه! و همغ أسنة 
عروية؟ إلا أن الشسرع فى تعديله الأخير بالقانون رقم ٠١٠١‏ لسنة 9و١‏ قد عمل على تطبيق دائرة 
الالتزام بالأمور الأنية : 


أولا ‏ لم يمل استصدار الأمر بأداء الددين الثابت بالكتابة طريقاً إلزامياً إلا « استثناء من 
القواعد العامة فى رفع الدعوى ابتداء . .. » ومؤدى ذلك أنه يجوز للدائن الطالية بديته أثماء السير 
فى دعورى قاعة وذلك فى صورة طلاب عارص أو تعديل للطليات ف تلك الدعوى وم يكن هذا حائرا 
قبل تعديل المادة 1ه مرافعات التى كان بشترط - اعمومها ‏ سلوك طريق أمر الأداء داكا عند 
للطالبة بالدين الثابت بالسكتابة . 

ثانيآ ‏ أن هذا الطريق الاستثنائى لا يتبع إلا « إذا كان كل ما يطالب به الدائن هو دين 
من النقود ثابت بالكتابة وحال الاداء ومعين المفدار » أما إذا كان بعض ما يطالب به الدائن ثم 
له تثوافر فيه هذه الشروط فلا دور الالتجاء ولو كن بين طلياتة رباطل شل التحزثة . والقصود ' 
بالثبوت بالسكتابة أن يكون الدين محدد القدار فى الورقة المكستوبة وأن يتضمن هذه الورقة 
استحقاقه فى الخال قبل المدين (4) , أما إذا كان الدين رغم شيوته بالكتابة مؤجلا أو مملتا على 

٠ سسثلائة أيام على الأقل‎ ١955 ةنسل١‎ ١ كان الميماد قبل تنديل المادة ؟ هم مرافءات - بالقانون رقمء‎ )١( 


(ك)ا معدم مرائمات معدلة بالقانون رقم ٠١٠‏ لسئة ؟55و9١ا.‏ 
(*)م هم « 2 اه« اه 8 0 


) 0( وتطبيقا إذللكت قك نصث م موملءم 4 رائعات معدلة على أنه ل حالة التظلم من أمر المجز ( السابق 
استصداره قبل أن تصدار أمر الاداء ) إسيب يتصل بأصل الحق 5-3 ثم إصدار 2 بالاداء وعلة ذلك أن الددين 
فى هذه الصورة لا يكون ثابتا بالسكتابة مستدقا فى الال ولا 508 الورقة ني هذه الخالة كافية لثبوته بالسكتابة. 


أوامر الأداء 3 


شرط أو لا تسكن الورقة فى ذاتها للتحقق من ثبوت استحقاقه فى ذمة المدين فانه لا محل لساوله 
طريق أمر الاداء بل بّعين الالتجاء إلى الطريق العادى للتقاضى . 

وإعمالا هذه القواعد قذفى : 

) 286 أن شروط استصدار أمر الاداء لا تتوافر فى الدين المبنى على الحساب الخارى ذلك لأن 
العقد الذى يفت به ذلك الحساب يقتفى بطبيعته الاستمرار فى العمليات القاثونة على النحو التفق 
عليه فيه ولا اتشمرع ف تصفية العلاقة بين طرفى العمد إلا بعك إقفال الحساب ودن مؤدى ذلك عدم 
إمكان اعتبار مثل هذا الدين عنآى عن المنازعة الخدية )١(‏ . 

(ب) وبأن مطالبة المدعى برد البالغ التى تسامها المدعى عليه منه على ذمة وريد أقطان استناداً 
إلى عقد التورمد وإلى استحالة تنفيذ الترّامه بالتوريد فى معاد محدد فان هذه الطلبات تنطوى ضمناً 
على طلب اعشار العقد منسوخاً دن تلقام نفسه إعمالا للعادة بوه ا مدلى والحم برد مأ دفعه الدعى 
للمدعى عليه ثتيجة لهذا الفميع علاوة على طلب التعوش التفق عله وكل هذه الطليات لا تدشل 
ق نطاق المادة ١أ6م/‏ من كانون المراقعات ودن ثم يكون الدقم إعلدم قبول الدعوى ارفعها بالطريق 
العادي دون استصدار أمر أداء فى غير مله (؟) . 

(ج) إذا كان الددين موضوع الْنرَاع قد اقتضى استظهار حقيقة ندب خبير حسالى لتصفية الشىكة 
الى قامت بين طرف الدعوى فلا يكون وقت أن صدر به أمر الاداء المعارض فيه من قبيل دين التقود 
الثابت بالسكتاية الال الاداء العين المتدار اللنصوص عله بالفقرة الأولى من المادة 51م مراقمات 
وبذلك مكرن الأمر باطلا لصدوره علي خلاف صوص أمرة متملقة بالنظام العام وواحية الاتباع كك 
حدودها القيدة (*) . 

ثالثاً ‏ بالنسية للديون الثا دَة فى الأوراق التجارية : لا تتبع طريق أمر الاداء إلا إذا « كان 
صاحب الحق دائنا «ورقة نجارية واقنصر رجوعه على الساحب أو الحرر أو القابل أو الضامن 
الاحتياطي لأحدمم » أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة فى رفع 
الدعاوى 4 ١‏ م اماف مرافعات ) : 

ولميكن نص المادة وهم/؟ من قانون المرافمات قبل تعديله يعمل الضامن الاحتياطى مع أنه 
فى مركز الدين (4) ولكن التعديل الجديد قد حرص على النص على الضامن الاحتياطى فيكون 
الرجوع عليه بطريق استصدار أمر بالاداء لا بالطريق العادى رقع الدعاوى . 

560 أنظر استثاف اسكتدرية مالع/957١ الجموعة الرسمية للاحكام والبحوث القائوئية س‎ )١( 
إنلاس « لا وجوه للدين تبل‎ ١5 ص 318اع ؟ ؛ القاهرة الابتداثية اعم كدةا ق الفضية الس 5ه‎ 
. » قفل الحساب‎ 

(؟) استئناف القاهرة ©1/*/ ١5519‏ الجموعة الرسمية للاحكام والبسوث القانونية س ملاس وملاع 'ا. 


(؟) هم د ؤ؟/اا/ده؟١ا‏ د « رقم ١‏ س ودع ١و”؟‏ وراجم الوشاحى رقو ؟و؛؟ 
6 راجم الاوراق التجارية للدكتور عسن شفيق ص ه48 وما بعدها . 


© العدد الأول - السنة الرابعة والأربعون 


لم00 

أما إذا كان الدائن بريد الرجوع لى غير الساحب - المدين الأصلى فى الورقة التجارية ‏ 

أو الحرر السند الإذى أو السعوب عليه القابل أو الضامن الاحتياطى » 5 إذا أراد الرجوع على 

الظبرين وغيرثم فإنه ينبشى اتباع القواعد العامة فى رفع الدعوى مع مراعاة أحكام قانون التجارة )١(‏ 

وما رسمه مئ اجراءات . وإذا جمع الدائن بين من نص عليهم في المادة ١هره‏ / * من قانون الرافمات 

وغيرم تمن لا بشتملهم هذا النص استناداً إلى التضامن بينهم فإنه ينيغى عليه أن. يسللك الطريقالعادى 
لرفع الدعاوى إذ لا تسكون طلباته الموجهة الهم جائزة الاقتضاء بطريق أمر الأداء قانوناً . 


عبراد اتباع طريى, أصر ابرواء : 


ع ل وإذا كان استصدار أمر بالاداء فى استيفاء الديون الثابتة بالكتاية واجياً وهو الطريق 
القانونى الدى رممه الشارع المطالبة الفضائية بها فإن عدم اتباع هذا الطريق والالتجاء إلى القواعد 
العامة في الخالات الى كان بحب فا ساوك طريق أمر الاداء من شأنه أن يمل الدعوى غير مقبولة 
أصلا لعدم ساوك الظريق القانوق لرفمها وتقضى السكنة من تلقاء تفسها يذلك لتعلقه بالنظام العام 
وذلك بسبب اتصاله باجراءات الثقاضى وطرق رفع الدعاوى (؟). 


شكليا (؟) بيطلان أثر صحيفة الدعوى - كطريق لرفعها - لخالفتها للقانون ورقع الدعوى بها فما 
لا مجيزه الفانون (4). 


ويترتب على الحم بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك المدعى الطريق القانونى وهو طريق أهر 
الأداء أنه بتعان عليه أن بسك هذا الطريق فى المطالية 3 أنه زيل أثر صفة الدعوى ف قطع 
التقادم » ذلك أنالخصومة لم تتعقد بها فهذءاحالة شأنه فيذلكشأن السك بيطلانصحيفةالدعوى(ه). 


. وما بعدهيا تجارى‎ 15١ الادمان 5ك وه‎ )١( 

(؟) يرى البعض أن يقضى ف الدعوى الى ترفع مباشرة دون اتباع طريق أمر الأداء , بعدم الاختصاس » 
ولكن يرد على هذا الرأى أن ما يرسمه الشارع من طريق لرفم الدعوى لا شأن له بقواعد الاختصاس وإكا 
بتصل بها لصحيفة الدعوى من أثر فى قيام الحصومة واعقادها متى كان قد روعى ف طريق رفعها مايرسمه القائون 
من قواعد واجراءات . وراجم استئتناف اسكندرية 12017 ق الاستكناف رقم ١6م‏ لسنة كلاق 
مدق ٠‏ وراجم أوامر الآداء للاستاذ عد اليد الوشاحى ص 4٠‏ وما بندها , 

(*) راجم نقش مدتى 1571/59/١‏ عجموعة المكتب الفتى س ١١‏ س 4١5‏ . 

(4) استناف الحكم بعدم قبولالدعوى بعدم سلوك طريق أمر الأداء لاتستنقد به ممكنة أول درجة ولايقها 
فى نظر الموضوع فإذا أاغته محكمة الاستئناف وجب إعادة القضية إلى كنة أول درجة لافصل ف الموضوع ( راخم 
أقض مدق ١579/6‏ ت#وعة الكتب الفتى س "اس وم؟) . 

(0) راجع تقض مدق ١537/17/0‏ مجموعة الكتب الفنى س اس ]لال أما لمم بعدم الالختصاص 
فاله لا يزيل أثر صبحيذة الدعوى فى قعلم النقادم (م جوع مدق ), 


أر أمر الأداء ع 


ابعث الأول 
طبيعة الآمر بالاداء 


الزمر بانؤداء والزمر على عرصم : 


8 سس ثار الجدل كثيراً دول طيعة الأمر بالاداء ذهب النعض إلى أن من الاداء بعل أمراً 
ولائيا وأن القاضى اتنس باصداره إعا هوم بوظنة ولائة 00( نحمته على أنه جرد صدور الأمر 
تتخير طببعته فيعتبر بمثا بة حم قائى ومق كان كذلك اعتير مشتملا على قضاء قطعى مازم ورتيوا 
على ذلك أنه لا يلزم توافر بانات الحسج فى أمر الاداء فما عدا ما نص عليه القانون من ببانات 
تطلبها فى الأدر » كا رأى البعض الآخر أن الأمر بالاداء لا يصدر فى خصومة ولا ينعد إلا بالطءعن 
فه بالمعارضة أما قبل ذلك فهو أمر على عررضة . 


والذى ثراه ف طبيعة أمر الأداء أنه لس أمراً ولاياً ولا أمرآ على عرضة لاختلافهما من حيث 
إجراءات الصدور والأثار التى يرتبها القائون لسكل منهما رغم أنهما يتفقان فى أنهما ؛صدران من 
قاضى على عريضة فى غيبة الخصوم و بدون سماع مرافعة وذلك للامور الثالية : 


أولا ‏ أن الأمر على عريضة يصدر باجراءات وقتية أو تحفظية أو إدارية لتنظم سير الخصومة 
التى ل تبدأ بعد فهى لا تفصل فى خصومة بين طرفين متنازعين أما أمر الاداء فبو يفصل فى مطالبة 
حمق وخصومة قائمة حول الحق لا حول إجراءات وقتّة ولذلك فعمل القاضى في إصداره الأمر على 
عريضة عمل ولالى بعكس عمله فى إصدار الأمر بالاداء فهو عمل قشانى (؟) . يشتمل على قضاء 
قطعى مازم (") ولا يقيل القول بأنه عجرد صدوره يعد قضاء بير خصومة قأئمة . والخحصومة فى 
صورة طلب أمر الاداء إنها تشكل ذلك النزاع الندى يثيره طالب الأمر أمام القاضىفى طلبه بالاجراءات 
التى رسمبا القانون . 

ثانيآً ‏ أن القانون قد جعل نظام استصدار أمر الاداء وجوياً واعتبره طريقآً لرفم الدعوى 
استئناء من القواعد العامة وذلك فى حالات المطالبة بالديون الثابتة بالكتابة وعلى ذلك فإن طلب 


(0 راجم إجراءات التنفيذ للدكتور أو الوفا س ١47‏ وما بسدما وص 41731 وما بعدها . 

)١(‏ وقد أخذ بهذا الرأى الأستاذ عبد اليد الوشاحى فى كتابه فى نظام أوامر الأداء . وراجم يمثنا فى 
« وقف تنفيذ قرارات النيابة العامة والغاؤها »6 ( فى التفرقة بين العمل الولالى والعمل القضاتى ) عاءاة س لمم 
ع ؟ . وكثيراً ما كان يتطلب الشارع فى رفم الدعوى وانعقاد الخصومة أن يكو ن رفعها بطلب يودعقلم كتاب المكة 
تم يعلن الخصم بعد ذلك ما فعل المشرع فى القانون ١7١‏ لسئة ١447‏ وقوانين الضرائب . 

(©) المذكرة الايضاحية للقائنوت رقم ٠٠١‏ لسنة 1555 . وقارن الوشاحى المرجم السابق -- مس 319 . 
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شر اي ار د منجر يا سا توا و ا 0 
استصدار أمر الاداء بعد مطالبة قضائية "ععلنقتاز ده علسقصعة" )١(‏ لأنه فيه معنى المطالبة أمام 
القضاء باحق مطالة جازمة بعد تكليف المدين بالوفاء . ولا ينال من ذلك أن القاضى يفصل فطلب 
أمر الاداء فى غية الخصم ودون تكلنه بالحضور مادام أن المشرع قد أراد رقع الدعوى بهذا 
الطريق وحمل ساوك هذا الطريق حتمياً فى حالة الدبون الايتة بالكتابة فضلا عن أنه فى تكليف 
المدين بالوفاء قبل طلب استصدان الأمر إعلانه للمدين بأنه إذالم يوف بالدين سلك الدائن طريبق 
استصدار أمر بالاداء قبله . أما الأمر على عريضة فلا شرط فيه إعلان الخصم قبل استصداره . 

وقد أذ القانون ٠١١‏ لسنة بوك1 أخير؟ عا رأيناه فنص فى المادة لاه.م/١‏ مرافعات معدلة 
بأنه و يترتب على تقديم العريضة قطع اتقادم م 'شأمها فى ذلك شأن صحيفة افتتاح الدعوى (م 06م 
مرافعات معدلة ) . 

ثالكاً ‏ أن المادتين سوم و لالم مرافعات قبل تعديلبما بالقانون رقم 1٠٠١‏ لسنة 19559 ل 
قد قضتا صراحة يأن الأمر بالاداء يعتبر بمثابة حم غيالى م أن الح فى المعارضة يعتير بمثابة حم 
حشورى مما تنت معه فسكرة أن الأمر بالاداء يأخذ - الأمر على عرظضة ومن ذلك أن كون ٠‏ 
واجب النفاذ وبقوة القانون وتنا للمادة 455/ ١‏ مرافعات وبذلك نصت الادة باهم مكرر مرافمات 
على أنه ثسرى على الأمر بالاداء و الحم الصادر فى المعارطة فيه ( التظلم فيه ) الأحكام الخاصة بالنفاذ 
المعجل حسب الاحوال الق بينها القانون شأنها فى ذلك شأن باقى الأحكام مما يستدل منه على أت 
أمر الاداء ليس أمرا على عريضة بل هو حم قشاق كتير من الانكام (8) + 

رابعاً ‏ أن أمر الاداء يعتبر كأن لم يكن إذلم يعلن للمدين خلال ستة شهور من تارٍع صدورء 
) م 5هم «رافعات ) وهو ذات الحم إذا لم يعلن المسم الغياى خلال ستة أشبر من تار ع صدوره 
وقاً للدادة روم مرافعات فإنه يعتبر كذلك كأن لم يكن أما الامر على عريضة فإنه يسقط إذا 
لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تار ع صدوره . 


أمر الزّراه كم قُصَالى : 


- وينبنى على ما تقدم أن أمر الاداء - قضا فاصل فى خصومة بحيث إذا لم يعارض (؟) 
فيه يصبم بعد فوات مواعيد المعارضة عثابة - حضورى 5 أنه إذا كانت قيمة الدعوى الصادر بها 


)١(‏ ومن ثم فطلب استصدار الأمر يقطم النقادم لأنه يمد مطالبة قشائية متى كان الأمر قد صدر أما رفض 
طلب الأمر فانه يزيل ما لاطلب من أثر فى قطم التقادم والعان فى ذإك شأن رفض الدعوى يزيل ما بيترتب على 
صحيفة الدعوى من قطم للتقادم ( راجم نقض ١555/4/53‏ جموعة المكتب الفنى س ١١‏ س 05٠مع‏ 5 . 

قارن الوشاحى ‏ المرجم السابق ص ١١١‏ - حيث يرى سيادته أن قطم التقادم واستحقاق فوائد التأخير 
لا يترتب على تقد عريضة طلب أمر الاداء أو صدوره لأن أيهما لا ينعأ عنه خصومة بينالطرفين و[عا تترتبهذه 
الآثار من تاريخ إعلان الطلب والأمر . 

(؟) راجم المذكرة الابضاحية للقانون 486 اسنة 9ه ١9‏ المعدل بقانون الرائمات . 

(؟) قبل صدور القانون رقم ٠٠١‏ لسنة ١557‏ الذى استبدل بالمعارضة التظلم من الأمر 5 سنبين . 


أو أمر الأداء هبه 


الأمر بالاداء لا تتجاوز النصاب الانتهائى المحكة الزئ.ة فإن أمر الاداء بعد فوات مواءيد المعارضة 
بعتير حكنا نهائيا غير قابل للطعن )١(‏ , 


ولا نال من كون أمر الاداء عثابة حي قشائى أنه لا تحرر له أسباب لأن المابرع هو الذى 
رسم طريق استصدار أمر الاداء تبسيطا للاجراءات ولم يتطلب مخرير أسباب له على أساس أن 
موضوع من الوضوح فهو لا يصدر إلا في حالة الديون الثابنة بالكتابة قدراً واستحقاقا والحال 
الاداء والعين المقدار مما لا يكون نمت هناك ضرورة أو أهمة من تحرير أسباب كه . وإذا كان 
مشر عْ قد جعل من حيث الشكل أوامر الاداء تصدر فى صورة أوأمر ©26ةتتصه0"ه فى قوة 
الاحكام ووز التنفيد مها دون أن يشترط فى شكل صدورها إلا أن تصدر على إحدى نسحق الطاب 
فإن ذلك لا ينى أنها فى طبعتها 284016 “اوج تدخل فى معنى الحم القضائى الفاصل في خصومة 
بالمعنى العام 15612612[ (2) . 


7« ولا نرى صحيسا القول بأن أمر الاداء قضاء قطمى مازم فى مطالبة غحق وإن كان معلا 
على شرط عدم التظلم فيه فإذا تحقق شرط عدم التظل أصبمح لأمر الاداء حجية الحم واثاره » ذلك 
لأننا رأينا أن أمر الاداء قبل المعارضة فيه مثابة - غيالى فله حوية الحكي الغيانى وأثاره مالم يسقط 
؟ضى ستة شهور من تارع صدوره دون اعلائه للخصم لدي ولانة يقوات مواقيد المعارضة يصبح 
حكناً حضوريا له آثاره كذلك . وعلى ذلك فللامر بالاداء قوة ال؟ الغيانى وآثاره فيجوز الحصول 
به على أمر الاختصاص وفقاً للمادة مم١١‏ من القانون المدتى إن كان مشمولا بالنفاة كا تسسرى على 
أحكام النفاذ المعجل المتعلقة بالاحكام الغياية كما أنه ينينى على صدور الامر بالاداء قطع مدة التقادم 
وسريان اافوائد وتستند هذه الآثار إلى تارم طلب الامر لا إلى تار صدوره (؟). 


تعر يقرت الفائول, لثم لس ألقلة 


م وإذ أصدر الشارع القانون رقم .٠١١‏ لسنة ١955‏ معدلا بعض نصوص قانون الرافعاث 
بصدد أوامر الاداء فقد حذف منه المادة “امم مرافعات الحسي القاضى باعتبار الامر عمثابة بحي غيالى 
ك) تضمئنت المذكرة الإ.يضاحية لاعانون اذ كور ما تعنه م« كا عنى الشرع بأن عرز ملام صفة ة الامر 
باعتياره أمراً وليس حك واحتفاظه مهده الصفة حرق صدوره ‏ هذا على الرغم من أنه يشتمل على 
قضاء قطمى ملزم ‏ وبذا يتعين الاعتداد بهذه الصفة عند إصداره سواء من ناحية بياناتالأمر أو من 


.11١١ ماماة س 85 ص ا‎ 194/19/١7 مستعجل مصير‎ )1١( 

(؟) واذلك لا يشترط فى أمر الاداء أن يعنون باسم الأمة . راجم حك محكة السيدة المزئية قق١/8/9ه ١9‏ 
تماماة س 5م س 4 4 العدد الأول ٠‏ وقارن استئناف القاهرة ١585/1/٠٠‏ بالجموعة الرسمية س 5 هرقم ١١‏ 
وقارن الوشاحى المرجم السابق ص ٠١١‏ وما بمدها . 

() راجم معنا في ملة الحاماة السالف الإشارة اليه وراجم نقض مداق 1١57/4/4‏ فىالطدن رقم 54؟ 
سنة /ا؟ قل . 


ا العدد الأول - السئة الرابعة والأربعون 


لمم مس0 
ناحية إجراءات استصداره . وأجاز الممروع استئاف الأمر ‏ استثناء ‏ عند عدم النظلم منه 
فى المعاد 500 

وتادن إلى القول بأن صدور القانون رقم ٠٠١‏ لسنة ١4.50‏ لا يغير ما انتهينا اليه من أن أص 
الأداء ‏ فى طبيعته - حم قضائى )١(‏ فاصل فى خصومة وبعد قاطما للتقادم وعريا للفوائد وذلك 
من تار م طلب الأمر ووظيفة اللقاضى فى إصداره وظفة قضائة وتشمل على قضاء قطعى مازم وإن 
كان يصدر ل من حيث الشكل - فى صورة أمر وءستهده3ه لم يتطلب القانون أن يتضمن 
ما تطليه فى الاحكام من بمانات شكلية أو أسباب كافية . ولم تقصد المذ كرة الإيضاحية من عبارتما 
سالفة الذكر إلا ترديدآ لما ذهب اليه البعض من أن الأمر بالأداء جرد صدوره يعد حك قضائياً 
أما قبل ذلك فبو أمر من حيث بباناته أو اجراءات استصداره بل قد أفصحت المذكرة الإيضاحية 
عن أن صفة الأمر مختفظ بها حتى صدوره واذلك فلا إستفاد من حذف المشرع الح القاضى باعتبار 
الأمر عثابة حم غيانى من نص المادة #هم مرافعات أن أمر الاداء ليس حكنا قضائياً وما علة ذلاك 
أنه من الأصول التشريعية أن يبتعد الشبرع عن التعريفات والتسكبيف ما استطاع إلى ذلك سبيلا كا 
أن المتسرع قد الغى -- بصفة أصلية ل نظام المعارضة في الاحك/, الغيابية فما عدا الحالات الى ينص 
علا فى القانون استثناء ( م هرم مرافعات معدلة ) . ولا يستفاد كذلك من استبدال الشرع بطريق 
للعارطة فى الأمر بالاداء » طريق النظل منه ذلك أن النظل طريق للطعن فى أمر الأداء 5 أن من 
طرق الطءن فيه الاستئناف ولم مجعل التظم فى صورة معارضة فح غيانبى لا تقدم ولتفادى الصعوبات 
البق تترتب علي اعتياره معارضة كجواز أو عدم جواز إبداء الطلبات المارطة فى العارضة أو كابداء 
الدفع بعدم الاختصاص النوعى أو الحلى أو بالاحالة كنا سنبين في موضمه (؟) , 


و ويؤيد النظر للتقدم من أن أمر الاداء حم قضالى ؛: 

(١)أنه‏ مجوز الطمن فيه مباششرة بطريق الاستشاف شأنه في ذلك شأن الاحكام المضورية 
وأن الطعن الباشر فيه بطريق الاستئناف من شأنه أن سقط الحق في التظلم من الأمر وهو ذات 
الحم الذى تضمنه نص المادة بيرم مرافعات بشأن المعارضة فى الأحكام الغيابية من أن « يعتبر الطعن 
فى ال؟ الغيانى بطريق آآخر غير طريق للعارضة نزولا عن حق الممارضة فيه (5) . 

(؟) أن جواز استثناف أمر الأداء مباشرة ليس استثناء.من القواعد ”عامة فى الطمن فى الاحكام 
بل هو تطبيق لها بدلالة ما نست عليه المادة وهم ه مرافعات المعدلة بالقانون ٠١١‏ لسنة 15515 من 
أنه يبدأ « ميعاد استثناف الأمر ان كان قابلا له من تارم فوات ميعاد النظم منه أو من تاريخ 
اعتبار التظم كأن لم يكن والقصود بعباره « ان كان قابلا له » أن يكون الاستثناف جاتر وفقاً 


)١(‏ راجم اسيناف القاهرة 6٠؟9/5١8/1‏ ه5١‏ المموعة الرسمية س ودع 5ةو١٠رقتم ١١4‏ وقارثحم 
الحكة الادارية المليا عجلس الدولة فى 5/97/م ه5١‏ السنة ؟ س *17؟١‏ . 

(؟) راجم المذكرة الايضاحية للقانون 1٠١‏ لمنة كححلاء 

(؟) راجع استشاف القاهرة 1508/15/5٠‏ الجموعة الرسمية س ومع كو ٠١‏ رقم 4؟١‏ , 


أو أمر الاداء بيب 


للقراعد العامة فى الاستثناف بأن بزيد قيمة التزاع الذى صدر فيه الامر بالاداء على اانصاب الاتهالى 
للقاضى الذى أصدره (1). 


قماء الحا كى فى طب لأس باروواء : 
)0( قضاء الاستئناف : 


٠‏ ل وبالرغم نما تقدم رأت محكمة استثئناف الاسكندرية أن أمر الاداء لا حرج فى الواقع 
عن كو نه أمراً صادراً علي عريضة ولا برفع عنه هذا الوصف أن المشمرع اعتبره عثابة حم غيابى أجاذ 
فيه العارطةومثابة حم حضورى إذا لم ترفع المعارضة فى اليماد الحدد وأنه إذ اعتيره كذلك لم يقصد 
غير الآثار الى تترتب على هذا الأمر دون اعتباره حكما معناء الحدد كسائر الاحكام وأن المعارضة 
فى أمر الاداء لا تعدو أن تسكون نظااً كا هو الشأن فى الاوامر الصادرة على عرائض وأن معنى 
اعتبار أمر الاداء مثابة 35 غيالى أو حضورى هو أن يكون كذلك من حيث ثموله بالنفاذ مئعدمه 
أما فما عدا ذلك فلا يعتبر حكراً كسائر الأحكام وذلك على أساس أنه لا يفصل فى خصومة ولم يبن 
على آسباب عكن مناقشتها لدى استثنافه وأن الخصومة لا تتمقد فى الأمر بالاداء إلا عند الطءعن فيه 
بطريق العارطة 290 , 

ورتبت المسكمة على ذلك أن استئناف أمر الاداء ذاته غير جائز سواء فوت معاد العارضة فيه 
أم لا ويكون الحس الصادو فى المعارضة فى أمر الاداء هو الذى يقبل الطعن فيه بطريق الاستثناف . 


١‏ س عل أن هذا الرأى مردود فى نظرنا عا تقدمه فى هذا البحث وبأن الشارع قد ساوى 
بان أمر الاداء والحم الغيانى دن حيث أحكام النقاذ » وصيحع بذلك قَ هذ كرته الإإيضاحية أنه 
ليس من قبيل الأوامر على العرائض كا يساوى بينبما من حيث السقوط إذا لم يعان أى منهما خلال 
مررّة شبور دن تاريعج صدوره ثم ساوى تيهما كذالك من حيبث العارهة ١‏ النظم ( ومبعادها تحملها 
لسكل منهما خمسة عشسر يوما من تارجم إعلان الحتم الغانى أو أمر الأداء (؟). 

وقد كان للرأى القائل بأن أمر الأداء هو أمر على عريضة » سند مئ نصوص قانون المرافعات 
الخخاصة باستفاء الدون الثامّة بالكتاءة ) م6 ”7 وما بعدها ) قل تعديلها بالقا وثال رقمى تاعفد 
سنة 9ه ؤؤ و وارخ سنة مإوو! إذ كانت المادة وهم حرافعات تنس قبل التعديل على أن النظم 
من الأ يكون خلال شما ئة أيام من تار إعلاته وكانت الادة باعم/ مرافمات قل التعديل تنص على 
أن أمر الدقم ليه كأن ّ يكن إذا لم يمان للمدين ق ظرف ثلاؤن بوما من تاررضم صدوره وذلك 
أسوة بالأوامر على العرائض ولكن بتعديل المواد سالفة الذ كر نجه الشارع إلى الوضع السلم للامر 

للق م8 6 مرافعات , 


(؟) استثتاف الاسكندرية ١960/1/5‏ ماماة س 5؟ ص ١1*28‏ . 
(9)م قدىء و 66خ مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم ٠‏ لسنة دول . 


5 العدد الأول - السنة الرابعة والاربعون 
م اي وب بسب سيب وس ستهوم 


بالأداء من حيث أنه قد قصل فى خصومة حول حق بدون مرافمة فاعتبر أمر الأداء عثابة حم غيابى 
واعتبر التظلم منه معارضة شأن العارضة فى الج الغياى مما حدا بالشمرع إلى أن «ستعمل لفظ المعار ضة 
فى أمر الآداء بدلا من لفظ ( التظم » وأن يمل ميعاد العارطة في الأمر متفقاً مع ميعاد المعارضة 
في الأحكام الغابية وكذلك نس فى الادة مم من قانون للرافعات على أن الأمر 3 كأن 7 يكن 
إذا لم يعلن للمدين خلال ستة أشبر من إتار صدوره كا هو الخال فى الأحكام الغيابية عماماً على 
م تقدم 0 

ومن أجل ذلك قضت محكة استثناف الفاهرة بأن الأمر الأداء يعتبر « قضاء قطميآ مازما باداء 
الدين متفقاً مع المي الغيانى من حيث طبيعته وكافة النواحى التصلة به والآثار الختلفة الى تثرتب 

عله وليس قط من حيث ثموله أو عدم ثعوله بالنفاذ حرث بتعين أن نسرى عله قواعد الاستئناف 

القررة قانونآ شأنه فى ذلك شأن الهس الغيانى الصادر فى أية دعوى ترفع بالطريق العادى فيكون 
حائناً استثنافه مباشرة دون أن يكون هذا الاستئناف مشسروطاً ,سبق المعارطة فيه (؟) . 

( ب ) قضاء محكمة النتقض : 

؟ ل وقد قضت عحكمة النتقض أخيراً عا يويد الرأى الذى تقول به من أن أمر الأداء 2 
قضائى » فى الطعن رقم م لسئة مم ق بتارم 4/4/>و حين قررت أن القانون « أنزل أمر 
الاداء ملة الأحكام فنص فى المادة #هم من قانون المرافعات على أنه يعتير عثابة حم غيانى وعنيت 
للذكرة الإيضاحية للقانون رقم ه4؟ لسنة ه4١‏ وللقانون مرغ لسنة م96١‏ بنقى الرأى القائل 
باعتبار أمر الاداء فى خم الأمر الدى يصدر على عريضة وقد كد الشارع ذلك ععاءلة أمر الاداء 
معاملة الأحكام فى مواطن كثيرة مئها ما نصت عليه المواد وهم و 5هم و بأهلم مرافمات مما يتأدى 
معه أن أوامر الاداء (؟) وإن كانت تصدر بطريقة تختلف عن الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى 
وتشتبه بطريق استصدار الأمر على العريضة (4) إلا أنها تصدر وجب « السلطة القغائية » 
لا الولائية وها ما للاحكام من قوة وتصلح أداة لاستصدار أمر بالاختصاص طبقاً للا تنص عليه المادة 
ور١ ١‏ من القانون المدبى © . 


«( تيع 6 


, اللذكرة الإيضاحية لكل من القاثونين 956 سنة 89 ؤاو0 48 سنة 09ؤل‎ )١( 
السالف الاشارة اليه . ش‎ ١568/1/98 (؟) استئنا القاهرة‎ 

(؟) لأمعتسعلوم 06 عع تدفسدامةعه 

(4) .160561 52 ععتتهة مد ملمرة 


ملاحظطسات ك4 


ملا<ال ل سات 
على القانون رقم 5 لسنة عبج ١‏ 
بتعديل بعض أحكام قانون الحاماة رقم 5"ة لسئة لزهؤا 


لمرسئاز عمر اطاريم الجامى 


إلى كل من وقف بانس هذا القانون . 

وإلى كل من سام فى الس أو العلانية في العمل على ظبور هذا القانون . 

وإلى بطل القومية العربية وحامل لواء الاشترا كية فى العرق تقدم أسرة الحامين لم جما 
أجزل عبارات الشكر وعرفان الخيل 3 

فد حقق هذا القائرن أملا للمحامينكانوا يترقبونه من زمن بعيد . 

وأمن لهم ولأولادمم وازوجاتمم من بعدثم حياة كرعة . وفى ذلك جمارسة فعلية لاشترا كيتنا الى 
نادى مه زعيمنا امحبوب 0 7 

هذه كلة كان لابد أن ايدأ مها مقالى عن بعض ملاحظانى على هذا التشيريع الذى حاربه مع 
شديد الأسف بءعض أفراد أسرة القانون . تقولا عليه بأنه قانون لا مشيل له في أى تششريع وضع 
لننظم هبنة الحاماة . وأنه سوف يزيد الأعباء على المتقاضين . وأنه لايتمشى مع اشترا كية العبد 
الذى تاه 8٠‏ 

: أما القول بأنه تشبربع فريد لا مثيل له فى التشسريعات المفارنة فبو قول غير صحيح . لأن هذا 

التتمريع لد مشل ق قانون تقاعد الحامين فى القطر أأسوري الصادر عوجب الرسوم التشر بعى رقم/ات ١‏ 
تاريخ هوا ٠‏ ققد نصت المادة الرابعة من ٠‏ هذا التشمريع على أن من الموارد الى تاف منيا 
حزانة التقاعد : 

د ريع ٠١‏ تقغى به الحاكم اتغابا للمحاماة وفتاً لأحكام المادة هم من المرسوم التشربعي رقم ١ه‏ 
المؤرخ فى 155١/18‏ 2 . 

وله مثيل فى قوانين تفاعد الحامين فى الخمرورية اللبنانية . فقد نصت امادة الاولى من القانون 
ااصادر بتارسخ ؟إاكنون سنةبوؤم,؟ ١‏ بتعديل اأرسوم الامش شتراعى رقم م1 والمرسوم الاشتراعى رقي" 
بشأن صتدوق تقاعد محامى نقانة بيروت طي أن من ضمعن موارد صندوق التقاعد م 22 


55 العدد الأول السنة الرابعة والأربعون 
ا ا 0 


دج كام ل أتعاب الحاماة التى تقغى مها الماك . وعلى جيم المحاك المدئية واللجزائية واللشمرعية 
والمذهبةوالإدارية والعسكرية وعالس العمل التحكيمية أن تقضى تلقائيا باتعاب معاماة فى مبع القضايا 
التق عثل مها أحد اللحامين لديا وإن لم يطليها الحاى » . 


ونصت الادة الثانية من القانون رقم هو شاط سنة .بو! الذى عدل قانون انشاء صندوق 


تماعد اصادة محامى ثقابة طراباس على أن من صمنئ موارد صندوق التقاعد : 

وكامل اتعاب الحاماة الى تقشى مها الحاج وعلى جميع للحا كم للدنية: والإزائية والدمرعية 
وللذهبية أن تقضى بائعاب محاماة متناسبة مع أهمية القضية وفى جميم القضاءا الى عثل مها أحد الحامين 
لدمها عنواً ولو لم يطلبها )0 . 

«وعند عدم استتخراجالحسج بعد مرور شهرين من تاريخ صدورء سل هذه الاتعاب ا تحصل 
الرسوم والنفقات فى الدعاوى الزائشة 2١6‏ 

ومن الاطلاع على هذه القوانين نحد أن المشمرع اللبنانى كان 1 كير حيطة . فقد خثى أن يتعمد 

وما كان متسرعنا فى حاجة إلى وضع هذا الحم الأخير لأن المادة باهم مرافمات الى تقرر بأنه : 

2 5 وصاريف الدعوى على العم الحكوم عليه فيبا ويدخل فى حساب المساريف معايل 
أتعاب الحاماة ١0‏ . 

فبذه المادة توجب على الحكرة عند الحم عصاريف الدعوى على الخصم الذى ستازمه 5 
الصاريف أن تضمن الصاريف اتعاب الحاماة . ثا دام قد طلب فيما الفصل فى مصاريف الدعرى 
فبى مازمة أن تدخل فيها اتعاب الحاماة دون حاجة إلى طلب الاتعاب بشكل مستمل . وإن كان 
العمل قد جرى أيضاً دائماً على أن بذ كر راقع الدعوى طلب الحسي بالزام خصمه بالصاريف 
والاتماب . ْ 

وعلى هذا رأى للششرع الصرى أنه فى غير حاجة إلى ذ كر العبارات الق جاءت بالتشسريع اللبناق 
والق توجب القضاء باتعاب اأحاماة ولو لم يطلبها الحامى 3 

أما القول بأن هذا القانون سوف يزيد الأعباء على للتفاضين فهو أيضآ قول خاطىء فأتعاب 
المحاماة المحكوم مها لا شأن لما برسوم اللدعوى الواجب على المتقاضى سدادها قبل مباشيرته لدعواه . 
فإذا كانت الأتعاب مقضياً بها اراقع الدعوى فسيدفعها لقلمى البكتاب ثم محصلبا مع المتضى له به من 
خصمه . وإذا كان مقضيا بها للمدعى عليه فلن يضار الأخير لأن قم الكتاب سينفة بها على المدعى . 

أما القول بأن هذا التشريع لا يتحثى مع اشترا كية العهد الذى محياه . فهو قول يحافى الأقيقة 
والواقع . لآن العرف قد جرى بين الحامين من أمد طويل على أن تسكون الاتعاب اكوم بها من 
حقهم زيادة على الاتعاب المتعاقد عليها . وتنفيذا لهذا القانون فبدل أن يأخذ المحامى هذا المبلغ لنفسه 


ملاحظطلات اما 


ققد قبل أن جمع اصندرق تقابته تؤدى به خدمات لا كبر عدد من الزملاء سسواء أكان ذلك فى رقع 
قيمة معاش التقاعد للمعدامى حتى تضمن لازميل العدش الكرم فى شبخوخته . أو في استمرار صرف 
معاش الزوجة والأولاد إلى أطول مدة . أو في زيادة الإعانات والساعدات الى تقوم بها ااتقابة إلى 
العديد من الزملاء المحتاجين والذين لا رسعفهم قانون المعاشات الحالى فى منحهم هذه الإعانات 
والمساعدات . 

وإلى تعمم الخدمات السحية لتشمل الحاتى العامل وزميله المتقاعد وأس رهما التى تل الوالدين 
والزوجة والاولاد بها الخدمات الصحية حالاً قاصرة على الحا العامل وأفراد عائلته فقط دون أن 
عتد هذه الخدمات إلى الحانى المتقاعد أو أفراد أسرتهما بعد الوفاه . 

ونص التشريع الجديد وان جاء متضمناً بعض إجراءات تمحصيل هذه الاتعاب فانه لا حتاف كثيراً 
عن النص الذدى جاهدت لطنة الشثون القائرنة والعدل فى مجلس الأمة أثناء انعقاده فى سنة ١951‏ 
وكنت من إضافته إلى نصوص قانون المحاماة الموحد الدى كان مطلويا من مجلس الأمة إقراره . 

ولا يفوتنا أن ننوه بفضل ومحهود هذه الاجنة وقد بأسافى كثير من جلساتها السيد وزير 
العدل الحالى وقت ان كان عضواً ١‏ بالجلس . 

وقد جرى النص فى القانون الموحد بعد تعديله فى ألادة جره من الفمّره الأولى منبا على أن موارد 
الثقابة تتألف من دج أتعاب المحاماه المممكوم بها على المخصوم 6 . 

ثم نظمت الفقره الثالثة من امادة اللذكورة طريقة استيفاء هذه الانعاب ففررت : 

« تستوفى أنعاب المحاماة المحكوم بها على ال#صوم والشار المها فى الققرة الاولى بواسطة أقلام 

الكتاب(الساعدين العدليين) وجري علبها حوالر سومالقضائية و 3 عند ُ 3 ة مخااصة فىهذا الشأن». 

والقانون الجديد لم عس على تنفيذه فترة طويلة حق يتبين لنا بعض المآخذ عليه . إلا أننا نود 
أن نشير إلى حالة ما يكون طالب صورة الحكم هو الدعى عليه أو من في حكه وكان حكوماً رفن 
الدعوى والاتعاب لصالطكه . فإن التعلمات التى أصدرتها وزارة المدل فى هذا الخصوص تيم تسلم 
صورة الحم للددعى عليه دون أن تازمه ,سداد أتعاب المحاماة . 

فى حيث أن هذه النعلمات أوجبت فى حالة الحم المدعى بطلباته والأثاب عدم تسلم الدعى 
الصورة النتفيذية للحم إلا بعد سداد الانماب لقم الكتاب . 

وما كان هناك أى محل لمذء الثفرقة وكان بتعين أن يكون الحسم واحداً فى كلا الخالين اذمان 
سرعة تحصيل هذه الاتعاب . 

وفى النباية اسأل الله أن تكون فى تنفيذ هذا القانون راحة واطمثنان لاسادة الزملاء بحو مستقبل 
زاهر ينع فيه الجيع يغسنات الاشترا كية النى بنادى بها زعم البلاد . ْ 


والله أ كير والعزة لاعرب , 


١٠١‏ العدد الأول السنة الرابعة والأر يعون 


ابرُسنَارْ مر طارف الدايلى ا جام 


أدى خاو التشريع المصرى قدعه وجديده عن النص صراحة على اختصاص الحكمة المركزى 
مدعو ى استرداد الدفو ل الحجر د عليه تنفيذياً إلى ذهاب الآراء مذاهب شى و إلى تضار ب أحكام 
قضائنا . 
ولقد كان للمشرع الفرنسى الفصل فى نجنيب فقهاء القانون الفرسى مثل ذلك لكلاف القائم فى 
تسريعنا الصرى » بأن نص صراحة فى المادة .م٠5‏ من قانون المرافمات على اختصاص الحكمة الواقع 
فى دائرتها الحدز فكان ذلك مدعاة إلى استقرار الأضام  .‏ 
ومن أجل ذلك قند رأيت أن أسهم صْمن من سبقنى إلى الكتابة فى هذا الوضوع اعلنا نصل 
جبعاً لما فنه خيرنا . 


وقد آثرت أن أبدأ عناقشة كل ما قل في هذا الصدد :. 


الى أى ابروا ل ا 

ذهب أول هذه الآراء إلى أن المحكمة الختصة بنظر دعوى الاسترداد ى المحكمة الواقع فى 
دائرتها التنفيذ عملا بالادة ولاغ من قانون للرافعات باعتيارها -أى دعوى الاسثرداد ‏ ان على 
إلا اشكال فى التنفيذ مستنداً إلى أنها جاءت باب الاشكالات . 

ويعيب ذلك الرأئ الخلط بين الإإشكال فى التنفيذ ودعوى الاسترداد فصحبمح أن الأثر الترتبعلى, 
الإشكال هو إيقاف البع وهو نفس الأثر الترتب على رفع دعوى الاسترداد . ولكن ليس كل 
إشكال ق التتفيذ موقفا الببع 0 فالاشكال فى التنفيك 3 وبصر عنص المادة بق/باغع نفسها ٌُ وكق ومو طوغى » 
فان قلنا إن دعوى الاسترداد اشكال وقق فالختص بها قاذى الأمو ر المستعدلة وهو _ بايقاف التنفيد 
أو بالاستمرار فيه حسما يور لد من ظاهر الأوراق 3 ومفاد ذاك أن الإشكال الوقى مما . إلىطلب 
الح بايقاف التنفيذ بيئا دعوى الاستر داد توقف الع بنص القانون ولا محتاج أصدور 9 بذك . 

هذا بالاضافة إلى أن القاضى الستعجل ممنوع من البحث في أصل اللكية وهو ما مخالف طبيعة 
دعوى الاسترداد التى تمتير .محسب الأصل أنها دعوى تاج للفضل فيا إلى التغلغل فى اللسكية . 


)١(‏ أنظر كوش رقم 41 وجلاسون 1 ركم ١5#‏ وجارسويه ص 4+4غ8؟ ‏ هم؟ وأبو 55 رقم 
حرفن والدكتور حامد فهمي ص ١8١‏ والطاشية 5 5 


الحمكة الختصة 5-5 


وإن قأنا إنها إشكال موضوعى فى التنفيذ فان الاختصاص أأر كزى يكون معقوداً لأمحكمة الى 
أصدرت الحتم وليست تلك الواقع فى دائرتها التنفيذكا ذهب إلبه خطأ ذلك الرأى2؟ . 


0 
الراق السالى 2 


وقد ذهب ذلك الرأى إلى أن المحكمة اللختصة بنظر دعوى الاسترداد هى الحسكمة ذات 
الاختصاص وفقاً للقواعد العامة فنكون محكمة أى مئ المدعى علييم عملا بالمادة هه من قانون 
المرافعات . وهذا الرآئ' هو اجتهاد من القضاء فى محاولة للخروج من ذلك الخلاف الفقهى وهو رأى 
مردود بأن التعدد المنصوص عليه فى المادة هه من قانون المرافعات يشترط فيه أن يكون تمدداً حقيقآ 
لاصورياً » ولا كانت طلبات المسترد فى دعوى الاسترداد موجهة أساساً إلى طلب إيماف البيع 
سيب الادعاء باللملسكية فان الخصم الحقيق لامسترد ليس المدين الحجوز عليه لخسب»ء وإما 
الدائن احاجن . 

فادءاء الملكية فى حد ذاته قبل اعخاذ إجراءات التنفيذ بدعوى مستقلة لا يمكن أن يكون وفق 
نصوص القائون مدعاة إلى إيقاف التنفيذ الحاصل بعد رفع الدعوى ء وما يدل على ذلك أن المشمرع 
فى المادة لاما قد نص على وقف البيع ولم ينص على إرقاف التنفيذ . ولما كان إيقاف البيع مضع 
اشروط معيئة نص عليها المتمرع فى الادة ممه مرافعات ميث إذا ملف أحد هذه الشروط حق 
لدان الحاجز الاستمرار فى التنفيذ واقنضاء حقه من امال المحجوز بالرغم من إمكان صدور حَ 
بشوت ملكية المسترد للمحجوزات فما بعد وأيضاً فانه لا قيمة للحم الصادر بنثبيت ملسكية السترد 
للننتقولات الموجودة فى حوزة المدين اللحجوز عليه قبل التنفيذ على الأخير «واسطة الدائن الحاجز ذلك 
لأنه لم كن طرف فى هذه الدعوى . 

واذلك فان لاعكننا التسلم أن المدد المتصود فى المادة هه مراقمات يفتمل حالة وصرى الاستردلة 
لأن التعدد المنشود هو أن يكون المدعى علبهم ملترمين بصفة أصاية وليس من يتكر بأن الدائن المنفذ 


ليس ماتزماً قبل المسترد فى ثىء(١)‏ . 


الرأى المالتُ : 


وقد ارتأى البعض اختصاص الحمكمة التى وقع الحجز فى دائرتها متأثرين فى ذلك بما نص عليه 
المتسرع الفر نسى فى المادة لم١4‏ من قانون المراقعات مستندئن فى ذلك إلى أن القانون بحب أن بعين 
الحاجز له موطناً ممتاراً فى المكان الواقع فى دائرته التنفيذ . 
)١(‏ يراجم فى ذلك مرجم القضاه 76١‏ ؟ ببىسويف الجزئية 71 ابريلسنة ١9819‏ اللحاماة؟ اسه )4 ؛ 
والحاماة ١4‏ سن 8ه ؟ الدكتور أبو الوفا عاشية رقم ١‏ ص 18" , 


م٠‏ العدد الأول - السنة الرابعة والأربعون 


0ك 
ولكن يعنت ذلك الرأى أن القانون يبوج الاختصام فق الدعوى إصحيفة تعلن للمدعى علية 
فى للوطن الأصلى لا الأوطن الختار(1) . 


الا ى الرابع * 

وقد ظبر رأى يقول بأن الحكمة التصة بنظر دعوى استرداد الثقول المحجوز عله هى محكمة 
موطن للدعى عليه فليس هذه الدعوى ؛ وحدد ذلك الرأى هذا المدعى عليه بأنه هو المدين المحجوز 
عليه واستطرد ذلك الرأى قائلا بأنه 1 سا كان الأهر كذلك فإنه يتعين رقع دعوى الاسترداد أمام 
محكمة الدن الحجوز عليه وحده لأنه حور النزاع فى الدعوى ولأنه هو أيضاً اللذى يوحه اليه طلب 
لللكية الذى يعتير أساس الدعوى . وقد استند ذلك الرأى إلى أن القانون استوجب اختصام الدين 
الحسوز عله(؟) . 

وهذا الرأى أيضاً لا يمكنا التسليم به ذلك فإنه وان كان كديس أن القانون يو جس الختصاء للدين 
المحجوز عله إلا أن القاثون أيضاً .ستوجب اختصام الدائن الحاجز وسار الدائنين الذين بيدمم 
مستندات تنفيذية . فهو ليس إذن للدعى عليه الوحيد فى الدعوى . فضلا عن أنه ليس هناك منجزاء 
يترتب على عدم اختصام للسترد لامدين المحجوز عليه اللهم إلا أحقية الدائن انفد فى أن يطلب الحم 
بالاستمرار فى التنفيذ دون ما انتظار للفصل فى دعوى الاحقية وعلى ذلك فلا يمكن القوك بأنه 
فى حالة عدم اختصام المدين الحجوز عليه بالرغم من وجود طرفى 'زاع قالم وهما السترد والدائن 
النفذ وصدور الحم بالاستمرار فى التنفيذ ومع ذلك تسكون محكمة الشخص ( الدين المحجوزعليه ) 
الغير عختصم في الدعوى م المحكمة المختصة . 


ودن الملاحظ أن هذه الأراء جع ممما طابع واحد وهو نظرها لد عوى الاسترداد دمن زاوية 
خاطة باعتبارها دعوى ملكية أو أحقة تشدجاً لها عثياتها المعروفة دعوى الاستحماق العقارية . 
فالقائلين هذه الآراء جميعا يرون أن الادعاء بالملسكية فى الح<ز التنفيذى هو الذى يوقف الع . 
ولكن المراجع لتلك الدعوى منذ نشأها فى القانون القدم والمعاصر . ومقارتتها عثيلتها فى القانون 


الفراى إرى : 5 


أنه لو كان صحيحا أن غرض المشرع فى دعوى الاحقية التق ترقع بعد توقيع الحجز التنفيذى 

السترد الحاد فى دعواه هو الذى يبادر إلى ادعاء الملكية قبل التنفيت عليها دن الغير فان صح ذلاك 
فكأنما محمى القانون السترد المتقاعس لا المبادر إلى المطالية حقه . 

آنا الاعتراض يأنه أى للسترد يظك دك ملكته للنقول اموز عله فى مواحهة اأداق: 

ا 2 8 مور علية فى مواحي نَ 

الحاجز ذلك لأنه لم يكن طرفا في السند المنفذ به بقسد مخليص ذلك المنتقول من الحجز المنوقع عليه . 


. الدكتور أجد أبو الوفاء عاشية رقم ؟ س 19" اجراءات التنفيذ‎ )١ 
. يراجم الدكتور أخد أبو الوفا ص ا١*؟ وما يدها يلد 5 كتاب احراءات التنفيدذ‎ 69 


المعكمة الختصة ٠6‏ 


فثل هذا الاعتراض أن هو إلا اعتراف يأن الخصوم فىدعوى الاسترداد ثم الدائنالمتفذ والمسترد دون 
الدين المحجوز عليه : فنك أن الحسم الصادر في دعوى الاحقة المرفوءة قبل التنفيذ ليس حدة على 
الدائن الاجز لأنه ليس طرفآ فيه فبتعين على المسترد ان شاء رفع دعوى بالاسترداد بعد توقيع 
الحجز اسكون الحم الصادر حجة على ذلك الدائن اأتفذ . 


فليس الغرض إذن من دعوى الاسترداد هو الادعاء بالملكية وحده وكذلك ليس الغرض منها 
عرقلة التنفيذ لأنه لو كان كذلك لنص المشمرع على أن دعوى الاسترداد توقف التنفيذ أسوة باشكالات 
التتفيذ ولسكن الواقع أنم! ليست كذلك لأنه قد نس صراحة على أن دعوى الاسترداد توقف البيح 
ععنى أها تستمد قوتها من نص القانون بلا حاجة لصدور - بذاك يعكس الاشكال فى التنفيد . 
ويتفرع عن ذلك أنه لو فصل فى الاشكال فى التنفيذ بالرفض والاستمرار فيه ثم أعقبه رفع دعوى 
بالاسترداد لوجب إيقاف البيع والمكس أيضاً سح وهو ما مخالف ما رآه البعض من أمْها عرقلة 


التنفيفم 0 


شاف إلى ما ساف أنه لو كان صحيحاً أن الغرض من دعوى الاسترداد هو الحسول على 3 
بالاحقية فى مواجهة الدائن الحاجز توطثة لإخراج الال الحجوز عن الحجز التوقع عليه ., لما حق 
-ووفقاً اذلك الرأى للدائن الحاجز صاحب الامتياز أن يوقم مثل هذا الحجز فى مواجهة المستأجر 
من الباطن عملا بالمادة مع و مالقانون المدنى بأى حال من الاحوال . ولق القول بوجوب تعطيل 
نص المادة ١1#‏ سالفة الذدكر لأن المشرع افترض أن المال المحجوز مملوك اغير الدين اللحجوز عليه 
ومع ذلك خول للدائن حق التنفيذ عليه » لأن الدعوى التى ترفع من المالك بالاحقية فى هذه الحالة 
عمى دعوى ملكية عادية أما دعوى استرداد الحمازة قبى بلاشك الدعوى الى لا ينظر فيها إلى 
الملسكية فياذاتها عملا بصريح نص المادة برغ مراقعات وعى مخرج من نطاق البحث الحالمى . 

ولا كانت دعوى الاسترداد عي تلك التى ترفع من السترد حالة كون امال المحجوز فى غير 
حيازته لأنها فى غير هذه الحالة لا تسمى استرداد وإبما قد رسم القانون لاسترد الطريق بغيرها . 


ولسكن ثار الخلاف فى حالة وجود الال المحدوز فى حبازة غير من يدعى ملكيته بأن كان في 
حيازة المدين اللححوز عليه مثلا . فالفر وض فى مثل هذه اطالة أن المتمتع بالقرينتين القانونيتين 
المتفرعتين عن الهياز ة فى المتقول سند الملكية هو المدين المحجوز عله . غيازته المادية قرينة على 
الحيازة القانونية والاخيرة قرينة على الملكية . 

إذن فن يتمسك بقاعدة الحبازة في المثفو ل سند الملسكية ليس هو المدين المحجوز عليه لأن 
المفر وض أن امال المحموز سمحت بده إمأ أن يكون باعتباره غاصبا إيإه من مالكه أو أنه نحت يده 
بناء على عقد غير ناقل للملكة . فإذا كانت الخالة الاخيرة فإنه ما من طلبات يوجهها المسترد المدين 
المحجوز عليه اللهم إلا تقديم العقد المبرم بينهما والذى عقتضاه انتقلت الحمازة اليه . وبالتالى لأ يمكن 
أن بكرن ذلك مدعاة لاعتباره مديناً أصلياً في دعوى الاسترداد حتى يمكن القوك بأن المدين المسجوز 
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لي مي ا 

عليه أحد الدعى عليهم مما مول لامسترد رقع الدعوى أمام محكمة أى من المدعى علمم فى الدعوى 
ومنوم المدين الحجوز عليه . 

وان قلنا إنه أ المدين اللسجوز عليهغاصب للمالالمحجوز من السترد فلامكن والحال كذإك أن 
5 ن غرض الشرع من الانس على وجوب وقف الببع عئد الادعاء علكية الاشاء | أححوزة هو عدم 
حماءة امسترد الحاد فى إدعائه عبادرته برقع مثل هذه الدعوىوان احتل ف سميتها عن دعو ى الاسترداد 
فلا رتب نفس الأثر الوقف للببع فى حالة الإدعاء باللكية قبل البدء فى التنفيذ ومحديد يوم للبيع 
ومى السترد الغير جاد فى دعواه أو المتقاعس عن إدعائه لحين البدء فى التنفيذ ومحديد يوم البببع . 

وانه للا يسترعى النظر أن يقغى القانون للدتى رقم ١١‏ لسنة مع فى المادة بيه ؟ على أن 
لحائز المنقول المسروق أو الضائع إذا كان قد اشتراه من مزاد علنى أن يطاب من السترد أن يعجل 
له الن الدى دفعه . ثم يأى القانون - قانون الرافعات - فيتَى بأن دعوى الاسترداد ترقم هئ 
السترد على المدينالمححوز عليه والدائن الحاجز وق له فى <الة التنفيذ على ماله أن يسترده دون 
أن يدفع قبمته » وباهمال هذين النصين ارأينا موقفاً فى منتهى الغرابة » فقد يقضى' بالاستمراد فى 
التنفيذ ويستطبع الدائن الحاجز , الحو ل على دينه من بيع المال المسجوز ثم يأنى المسترد ( مدعى 

1 الملسكية ) فيسترده من المالك الذى اشتراه من المزاد بشرط أن يدفع له قيمته ويكون موقف المدين 

المحسجوز عليه كالتفرج فبيما برقم المسترد دعواه مطالباً باللكية تراه فى النهاية ملزم بدقع قيمة المال 
المحجوز » اسكى يستظع الاحتفاظ علكيته وحيازته للمال المحجوز . ْ 

وبالبناء على ما تقدم لا يمكن التسلم بأن دعوى استرداد المثقول المعجوز عليه تنفيذياً هى دعوى 
أحقية أو أنها دعوى مدعى فيها بالملدكية أو أنها إشكال وققى وموضوعى فى التنفيق . . . . . الخ . 
هذه المسميات التق التهى اليها شزاح قانون المرافعات ققد كانت #اولاتهم من ذلك استخلاص حقيقة 
الخصوم فى هذه الدعوى توطئة لتطبيق القواعد العامة عليها فى مسألة اختصاص المحكمة نتيجة لذلك 
مى ععاولات بعيدة كل البعد عن الحقيقة ‏ وقد كان خروج المتمرع الفرنسى عن القواعد العامة 
بنسه في المادة حء > من قانون المرافعات الفرنسى على أن الاختصاص معقود للحكمة الحز له مابيرره 
بالنظر إلى أن التشمربع الفرنسى قد اعتد بالصفة الغالبة لمده الدعوى لأنها عثابة اعتراض على اللتجز 
فتسكون أقدر المحاك على نظرها هى تلك الواقع فى دائرتها الحجز ذاته . 


رأينا ف الموموع 
أنه لما كان المشمرع المسرى قد نص صراحة على أن دعوئ الاسترداد هى تلك التى ثرفم من 
المسترد فى الفترة ما بين توقبع الحجز التنفيذى ومحديد يوم البيع وذلك بالنص صراحة على أنها 
توقف الببع فبى بذلك تند إلى نض تشعريعى لا اجتهاد فيه. فعنى ذلك أنه قد اعتد بالصفة الغالية 
لما وهى أن مجرد الاعتراض على البيع بالطريق الذى رسمه وذلك بادعاء الملكية بصسيفة دعوي 
مشسروط فيها اختصام المدين المحجوز عليه والدائن الحاجز / ... إلى آخر هذه الشروط فان هذا 
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الاعتراض كفيل ؛ وبعد محقق هذه الشروط ؛ من إيقاف الببيع محيث إذا تخلف شعرط منهذالشمروط 
وجب علي المحسكة بناء على طلب الدائن الحاجز الاستمرار فى التنفرذ ‏ وهو ما قضْتّبه المادتر+ه 
مرافمات الممدلة بالقانون ٠‏ سنة؟ 5و١‏ . فز غول الشرع للمدين الحجوز عليه مثل هذا الطاب 
وهو الحسم بالاستمرار فى التنفيذ فى حالة عدم م#قق هذه الشروط اللازمة لإيقاق الببع ل يما يفم 
منه إغقاله أى مصلحة إذلك الدين المحجوز عله فى هذه الدعوي . 


إل 


وعا يويك مانقول إن الشمرع المرى فى القانون القديم وإد كان نس ِل بطلان صحفة الدعوى 
فى حالة عخالفة هذه اللثمروط فإن هذا البطلان لا ,تعلق بالنظام العام حتى تستطع الحسكة أن تقضى 
به من تلقاء نفسها وإعا هو بطلان نسي شرع لمصلحة من بتتمسك به وهو ما استقر الرأى عليه ومع 
هذا فلم يكن أيضآ للمدين المحجوز عليه أن يطلب مثل هذا الطلب لانعدام مصلحته فيه(؟) . 

الواضح إذن أن الشرع قد حاول التوفيق بين مصلحتين متعارضتين : مصلحة السترد الجاد فى 
دعواه والدائن د ذلك لأن التنفيذ واجب لكل مأو عقد رسمى عليه صيغة التنفيذ مما يستنتج منه 
و إستتبسع حمّا وقوف أأدين الممحوز عليه موقنا لن حرج عن تغلب إحدى الصاحتين على الاخرى 
كا لاعكن القول بقبول ادعاء المدين المحجوز عليه طلباً يتعارض مع كلا الصلحتين وإكا يتحتم 
انشمامه لأى منهما . 

وممايزيد ما نقوله تأ كيدا أن لجنة اللراقبة القضائية (التفتيش القضائى حالياً) قد أرسلت مذاكرة 
بتارع سنة 190 يرقم 197ع يما بيد أنه فى دعوى استرداد أشياء ع#جوز عليها بكون لصاحب الحق 
توجيه العين الحاسمة إلى الدائن الحاجز هو المسترد لا اللدين المحجوز عليه لأن طرفى دعوى الاسترداد 
فى الحقيقة هما المسترد والدائن الطحاجز(؟) . 

ونظراً لسكوت الشرع على اختصاص المحكاة بنظر مثل هذه الدعاوى فاننا ثرى أنه من المتعين 
الرجوع إلى النواعد العامة فى ذلك الشأن . 

ولا كانت دعوى استرداد المثقول الممحوز عله قد محددت طى ما سلف يانه بين أصحاب 
مصاحةين و لأنها دعوى شخصية فالاختصاص إذن معقو د لمحكمة موطئ المدعى عله فيها وهو لا شك 
الدائن المنفذ فتسكون الحسكمة الختصة بنظر الدعوى هى محكمة موطن الدائن الحاجز ء سما وأنه 
لا يقبل من الأخير الاعتراض على اختصامه أمام الحسكمة الواقع فى دائرتها محل إقامته لانعدام 
مصلدته فى ذلك . 

هذه عجالة سريعة أتعشم أن نكون بها قد أدينا بعض الواجب . وفى لقاء سنقوم شمرح مااتتهينا 
اليه بشىء من التوسع . وفنا الله جمبعآ لما فيه الخير . 


. 1١55/1/9 عكس ذلك مرجم القضاء ١4؟ اسكئناف أسيوط‎ )١( 
. بند 18م‎ ٠١417 (؟) يراجم جموعة أحكام القضاء الجزء الثالث س‎ 


قوانين وقرارات ١‏ 


قرأر ركس ألجمهورية العر ب المتعددة 


بالقانون رقر 4لا لسنة سدو "" 
بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية 
يأسم الأمة 
رئيس الجهورية 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ب" مدجثمير ديه ذا 0 
وعل القانون رقم ده أسنة بوه و١‏ فى شأن السلطة القضائة والتوانين للعدلة له ؛ 
وط ما اريآه مجلس الدولة 4 - 
وعلى موافقة عماس الرئاسة ؛ 
أصدر القانون الآلى : 
( الادة الأولى ) 
ستبدل المراد: م لام 21521٠١‏ لم2 "م غماه 554 ؛لاة عة :5ه ١١‏ 
والفقرتعن الثانية والرابعة من للادة عى ) عىك مح يكى بزة ثمرة ثأئية هك حك هلل الاء 
ربد طب ع لل كا رار لورفا ءءء ؤءلء 1١‏ ءا ثمرة أخيرة » 
>٠9‏ ]لا 6 3 فقرة أخيرة ؛ لإووء ء*لء لم1 فقرة أخيرة » 1*2 من انون السلطة 
الفضائة النصوص الآنية : 
2 مادة - يكون مقر اك الاسئشاف في القاهرة والاسكندرية وطنطا والنصورة داق ويف 
وأسوط : وتؤاف كل منها من رئيس أو أ كثر ورؤساء للدوائر بقدر عددها ومن عدد كاف 
وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارن 5 
ووز أن تعد شمكة الاستثناف فى أى مكان آخر ففدائرة اختصاسها ‏ أو خارج هذه الدائرة 
عند الضرورة وذلك بقرار يصدر من وزير العدل وبناء على طلب رئيس محكة الاستثناف . 


() نش بالجريدة الرسمية العدد ١8٠‏ الصادر فى ؟١‏ أغسطس سنة 1508 ٠‏ 
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1000 
وكذلك جوز تأليف دائرة استثنافة بصورة دائمة فى أحد مرا كز المحاكم الابتدائية بقرار 


يصدر من وزير العدل بعد من رأى الجعة العمومية لالمحكة » . 


زر مادة ا تتعقد محكة الحناءات فى كل مديئة 5 ممكنة ابتدائية وتشءلى دائرة اختصاصها 
م تشمله دائرة |اأحكة الاتدائية . 

ووذ أن تلعفل فى أي مكان آنذر فى دائرة اقتصاصها لد أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة 
ب وذلك بقرار ,صدر من وزير العدل ل بنا ء على طلب رئيس عقة الاستئناف 006. 

ومادة يم يكون مقر المحكلة الابتدائية فكل عاصعة من عواصم محافظات الجهورية , 
وتؤاف كل عكة من عددكاف دن الرؤساء والقضاة 5 وبرأسها مستشار إطدت من إحدى ةما 17 
الاستثناف عواققة مجلس القضاء الأعلى » وذلك لمدة سنة قابلة التجديد . 

وتصدر الأحكام من قاض فرد يدرجة رئيس بالحكة على الأقل ويجوز عند الضرورة أن يكون 
قاضياً . وتشكل الل 3 الاستئنافة دن رئيس , بالسكة على الأقل و للق من القضاة وحور عنكف 
الضرورة أن برأسها أقدم القضاة 8 


وبحوز أن تتعقد المحكية الاتداء ىد فى أى مكان آخر فى دائرة اختصاصها 3 أو خارج هذه 
الدا/ رة عند الضرورة وذلك شرار ابصدارل من وزاد العدل بثاء على طلب رئيس المحكمة 6ه 

ومادة 1٠‏ .- رتب بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائة عام مدزشة كون إنشاؤها وتعيان 
متارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل . 

ونجو زأن تنءقد المحكمة الزئية فى أى مكان آآخر فى دائرة إختصاصبا . أو خارج هذه الدائرة 
عند الضرورة وذلك شرارمن وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمةع. 

« مادة > - إذا رقمت دعوى عن موطوع واحد أمام حهة القضاء المادى وأمام جية الفضاء 
الإدارى أو أب هئة ة قضائية أخرى وم تتخل إحداهما عن : نظرها أو مات كلتاهما عنها دقع طلب 
تعيلن ابة 4 تصة إلى عكمة تنازع الاختصاص ٠‏ ومختص هذه الله كمة كذلك بالقصل التزاع 
الذى يهوم بشأن ن تنفذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدها من جهة القضاء العادى والآخر دن ش 
جبة القضاء الإدارى أو أية هيثة قضائية أخرى » . 

« مادة 4غ - يكون بمحكمة النقض مكتب فى يؤلف من رئيس بدرجة رئيس بالهكمة وعدد 
كاف من الأعضاء فى درحة قاض مئ الفئة (ب) أو ما يعادلما على الأقل . ويكون شغل وظائفه 
بطريق الندب من بين رجال القضاء والنيابة بقرار من وزير العدل بعد آخذ رأى علس القضاء 
الأعلى وذاك لدة سنة قابلة التجديد . 

وباحق به عدد كاف دن الموظفيئ . 


ومختص المكتب بالمسائل الأقية : 


قوانين وقرارات * 


اك :مدعت ود 


)01 استخلاص الآواعد القانونية الى تقررها المحسكمة فم تصدره من الأحكام وتبويها 
وفهرستها - بعد عرضها على رئيس الدائرة الى أصدرت الحم ب يبحيث يسبل الرجوع إليها . 

60 إصدار مموعات الأحكام . ٠‏ 

. 4 إعداد البحوث الفنية الى يطلب إلبه رئيس المحسكمة القيام بها‎ (١ 

د مادة 0ه - يمين قضاة الفئة (ب) بالحا ّ الابتدائية من اليغات الآتية : 

. قضاة للحا 1 الابتدائية السابقين ومن سبق أن شغل وظفغة ممائلة يمقتضى القانون‎ )١( 

(ج) وكلاء النائب العام الذين شغلوا هذه الوظفة مدة ثلاث سنوات متوالية أوأمضوا 
فى وظائف النياية مي مئوات متوالة : 

١د‏ النواب مجلس الدولة والنواب من الفئة (ب) بإدارة قضايا الحسكومة . 

زه الحامين الذين اشتغلوا أمام عا ْ الاستثناف أريع سنوات متوالية بشرط أن يكونوة 
مارسوا الحاماة فملا أو أى عمل يعثير نظيراً للعمل القضافى مده سبع سئوات : 

© أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق وأعضاء هيئة تدريس القانون مجامعات الجهورية 
العرسة المتحدة والشتغلين يعمل الحدرة نظيراً لاعمل القضالى دى أمضوا مدييع سئوات متوالية فى العمل 
القانوقى وكانوا فى درحات قاثلة لدرحة قاض من الفعغة «ب6 أو بشعاصّون قرئياً مدل فى حدود 
هذه الدرحة ٠.)‏ 

درمادة خم ب مع مراعاة ها نض عله فى الادتين التالتدن يكون التءيين فى وظيفة قاض من 

بع مر فس عاية فى المادت, تون دلو ع1 2 سس 

الفثة (] ) أو رئيس محكمة من الثثة ب ) أو (أ) أو فى وظفة مستشار فى سحكمة استثناف 
بطربق الترقءة من الوظيفة الى تسبقها مبااشرة فى القضاء أو النيابة » . 

« مادة 4ه مق توافرت التسروط الأخرى للبينة فى هذا القانون جاز أن يعين رأساً : 

أولا -- فى وظائف قضاة من الفئة (أ) : 

)١(‏ قضاة الحا كم الابتدائية السابقرن الذن قضوا في هذه الوظيفة ست سنوات على الأقل 
ومن سيق أن شغل وظنة مماثلة عقتضى القانون الدة ذاتها . 

(ب) النواب بمجلس الدولة اللرين قِضَوا ست سنوات على الأقل فى هذه الوظيفة والنراب من 
الفئة ( أ ) بإدارة قضايا الحسكومة . 

(ج) المحامون اللدين اشتغلوا أمام عما 1 الاستثناف مدة تمع سئوات متوالية بشسرط أن يكونوا 
مارسو | المحاماة فعلا أوأى عمل يعر نظير ١‏ للعمل التضائى مدة أر ع عشيرة سنة. 

)د الأساتذة الساعدون بكليات الحقوق وأساتزة القانون الساعدون مجامعاتث الجهوربة 
العرة المتحدة ١‏ والشتغاون يعمل إتعثير نظيراً للحمل القضاق مق أمضوا أربع سر سئة متوالة 
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ااا شم 


قى العمل القانوتى وكانوا فى در جات مائلة ادرجة قاض من الفثة (1) أو يتقاضطون مرتياً يدخل 
فى حدود هله الدرحة . 

ثانآ ‏ فى وظائف رؤساء فثة( ب ) بالنحا كم الابتدائية : 

1١‏ رؤساء الحا كم الابتدائية أو وكلاؤها السابقون ومن سيق أن شغل وظيفة تمائلة 
عنتغى القانون . 

(ب) المتشارون الساعدون عجلس الدولة والستشارون الساعدون من الفئة (ب) بإدارة 
قشايا الحكومة . 

( ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام مام الاستثناف مدة اثنق عشيرة سنة متوالة بشعرط أن 
بكونوا مارسوا الحاماة فعلا أو أى عمل يعتير نظير ؟ عمل القضاق مدة سبع عششرة سنة . 

) أساتذة كليات الحقو ق وأسائذة القانوت محامعات الخهورية العربية المتحدة والشتغلون 
حيل اي تلن لاعمل التضائى مت أمشوا سبع عثيرة سنة متوالية فى الممّل الفانوى وكانوا 
فى درجات ممائلة لدرجة رئيس محكنة من الفئة ( ب ) أو يتقاطون مرئاً يدخل فى حسادود 
هذه الدرجة . 

ثالثاً - فى وظائف رؤساء فئة ( أ ) بالممحا كر الابتدائية : 

(1) دؤساء الحا كم الابتدائية السابقون الذين قضوا فى هذه الوظيفة ثلاث سنوات على الأقل 
ومن سبق أن شغل وظيفة مماثة مقتضى القانون الدة ذاتها . 

(ب) الستثدارون للساعدون بمجلس الدولة الذين قضوا فى هذه الوظغة ثلاث سئوات على الأقل 
والستشارون الساعدون من الفئة (1) بإدارة قضابا الحسكومة . 

(ج ) المحامون الذين اشتغلوا أمام عما الاستعاف حمس عشيرة سنة متوالية برط أن يكونوا 
مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتير نظيرا للعمل القضائٌ مدة عشرين سنة . 

(د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون يجامعات الخهورية العرية اللتحدة مق شغلوا 
كراسهم مدةلا تقل عن سنتين والمشتغلون بعمل يعتبر نظيراً لللى القضا مق أمذوا عششرين منة 
متوالية فى العمل القانونى وكانوا فى درجات عاثلة لدرجة رئيس محكة ٠ن‏ الفئة (1) أو يتقاذون 
مرتئات ,دشل فى حدود هذه الدرحة . 

رابعاً ‏ فى وظائف المستشارين بحام الاستئناف . 

(1) مستشاروا محا كم الاسنثناف السابقون وءن سبق أن شخل وظيفة تمائلة يمقتغى القانون ٠‏ 

(ب) الستشارون عجلس الدولة والستشارون بإدارة قضايا الحكومة . 

(ج ) المحامون الذينٍ اشتغاوا أمام محكمة النقض مدة ثلاث سنوات متوالية . 
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(١د)‏ أساتذة كايات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات الخجرورية العرية التحدة متى شغلوا 

كراسهم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات » . 

«مادة هم - اسئثناء من أحكام الادة عم والففرات أولا وثانآ وثالنا من الادة وهم 
والادة 9؟؟ س بمجوز أن يعين أعضاء مجلس الدولة والوظفون الفندون بإدارة قضايا الحسكومة 
والشتغلون بالندريس في كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون فى جامعات الجبورية العربة التحدة 
فى وظائف القضاء أو النابة القى تلى ماشرة درحاتث وظائفهم فى جهاهم الأصلية وكون ديد 
أقدميتهم عوافقة يجلس القضاء الأ » . 

« مادة م - يشترط فيمن بعين مستشاراً عحكمة النقض أن يتوافر فيه أحد الشمروط الأتية : 

)١(‏ أن يكون قد شغل مدة سئتين على الأقل وظيفة مستشار بإحدى محا 0 الاستعناف أو مام 
عام أو مستشار جمهورى بإدارة قضايا الكومة أو مستشار عجلس الدولة . 

(ب) أن يكون قد اشتغل مدة حمس سنوات بالتدريس بكايات القوق أو بتدريس القانون 
نحامعات الجهورية العردة المتحدة بوظيفة أستاذ ودْى على مخرجه عشمرون سنة لم ينقطع فيهبسا عن 
العمل القازوق . 

(ج ) أن يكون من الحامين الندين اشتغلوا أمام محكمة النقض مدة تمانى سنوات متوالية » . 

( مادة /ام ب كون تعيين كل من واب رئيس حكمة النتقض ورؤساء محاكم الاستئناف 
والرؤساء عدا 3 الاستثناف ووكيل وزارة العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى . 

و بكر نَ تعيين كل من مستشارئ محكمة النقضشس من برق أر 3 5384 شع ١‏ تين ملوم ١‏ جعية الغمو مس 
احكمة اللتقض وبرشح الاثنين الآخرين مجلس القذاء الأعلى . على أن يكون لاوزير حق الاختيار 
من لزه الم شحين َ ولا حذيره كى هذه اطالة رئاس حكمة القاهرة الامتدائة أو دن يقوم مقامه » 
وعند تساوى الأراء رجح الجانب الذى فيه الرئيس . 

ويكون التعبين فى وظائف المستشارين بحام الاسكناف ونعبين الرؤساء بالحا كم الابتدائية 
والقضاة وترقيتهم عوافقة مجلس الغضاء الأعلى . 

ويكون تعيين أعضاء النيابة العامة والموظفين الذين يشغلون وظائف قضائية بالنابة العامة 
الذين تعثير درجامهم ممادلة لدرحات القضاء بعد أل رأى مجلس الوقضاء الأعلى إذا كان التعين غير 
منطو على ترقة وإلا فيموافعة المجلس اذ كور 5 

ولا يسرى هذا الحم على وظيفة النائب العام ووظيفة المحاى العام الأول 6 . 
محدد فيه الحا م الى يلحقون مها 0 ولعثير تاررعم التعين أو اللرقة من وقث موافقة مدوأس القضاء 0 


وتارئ التقل من وقت التبليغ بالقرار » . 
ن دخ ١‏ 
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0ك 


ومادة وه - لا محوز عند التعيين فى وظيفة قاض من الفئة (ب) أن ”زيد نسية التعبينات 

9 الربع من غير رحال النياية إلا قْ حالة عدم توافر العدد الكافى عن يوز التعيين متهم . 
كيا لا موز تداوز هذه النسبة عند التعيين من غير ردال القضاء والنابة فى وظيفة قاض من 
الفئة ١‏ أ ( أو رئيس محكمة ؤعة ) ب ( أو( أ ( أو مستشار عحا َّ الامشاف 

وتحمس هذه النسية لكل فئة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة ع . 

ومادة +١‏ - يكون الاختبار لوظيفة قاض من الفئة ( ب ) بالحا كم الابتدائية بطريق الترقية 
عن با أعضاء النابة على أساس الأقدسية ومن واقع أعم الحم وتمارر التفتيش عمهم . 

وقما عدا ذلك خرى الاحتيار ف الوظائف الأخرى على أساس درحة الأهلة وعنك التساوى 
تراعى الاقدمية » . 

ومادة »> فقرة ثانية ‏ هل أنه إذا عين مستشارا أحد المحامين العامين كانت أقدميته بين 
المستشار ن من تار 4 تعبيئة فى وظيفته ع . 

د مادة ؟5 فقرة رابعة ل وتمثير أقدمية أعضاء النيابة عند تعييئهم فى وظائف التضاء الماثلة 
لدرجاتمم من تارم تعيينهم فى هذه الدرجات . وإذا أعيد وكيل وزارة المدل أو المحاى العام الاول 
إلى القضاء أو طلب العودة إلنه قتحدد أقدميته بين زملاثه حسب الاقدمية التى كانت له سوم تعيينه 
وكلا الوزارة أو محامياً عاماً أول. 

ويكون مرتب وكل الوزارة معادلا ارتب من سين نائياً رئيس ك1 النقضش أو رئيس لإحدى 
عا 1 الاستئناف أو رئيساً مها من الستشارين الذين كانوا ياونه فى الأقدمية فى محكمة الاستئئناف 
أو محكمة القض حسب الأحوال » . 

ومادة 4ه - رؤساء دوائر محكمة استئناف الفاهرة ومستشاروها لا موز تقلهم إلى محكمة . 
أخرى إلا برضائمهم وموافقة ماس القضاء الأعلى . آما مستشارو عا 3 الاستئناف الأخرى فكون, 
تقوم إلىشكمة استثناف القاهرة تبعا لأقدمية التعيين عراعاة أن يكون من محكمة استشاف أسيوط 
إلى محكمة استئناف ى سونيف ثم إلى النصورة ثم إلى طنطا فالاسكندرءة 5 

ص أن يكون اختيار رؤساء دوار حا كم الاستئناف بطربق الندب من المستشارين الذيبن بلع 
مرتهم ٠٠هاج‏ ثم 11ج وأن دأ بالفئة الأولى فالثانية وذلك على الأقل . 

ويكون اللقل والندب فى هذه الأحوال بقرار من رئيس الأْهورءة عوافقة محاس 
القضاء الأعلى » . 

« مادة مه - موز لوزير العدل أن يندب أحد مستشارى معنا 1 الاستعناف للاشتغال مو قتا 
عحكمة النقفى ادة ستة أشمر قابلة اتجديد لدة أخرى وذلك بناء على “رشح رئيس عمحكمة اانقض, 
وموافقة مجاس القضاء الأعلى وأخذ رأى الأعرة العدومية لحكمة الاستثناف التابع لها 6 . 


ومادة؟: - يوز أوزر العدل: عوافقة مجلس القضاء الأعلى أن يشدب فى حالة الشرورة أحد 
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مستشارى عا كم الاستشاف للعمل فى محكمة استثناف غير المحكمة المادق لبا لمدة ستة أشبر 818 
للتجديد لدة أخرى وذلك بعد أحذ رأى الجعة العمومية لالحكمة التابع لما » . 

« مادة 57 ققرة ثانية س ومجوز لوزير ااعدل عند الضرورة أن يندب أحد مستشارى محا كم 
الاستثناف مؤقتآً لرئاسة إحدى اناكم الابتدائية وذلك عوافقة مجلس القضاء» . 

و مادة بره ت محوز تقل الرؤساء والقضاة بحا كم الابتدائية وذلك بقرار من ديس الجرورية 
بعد موافقة مجلس النضاء الأعلى . 

ومحوز عند الشرورة ندبهم لحاكم غير حاكبم لمدة ستة أشبر بقرار من وزير اعدل ويجوز 
تجديد هذه الدة لمدة أخرى بقرار منه أيضاً . ويحب فى هذه الالة الأخيرة موافقة اس 
القضام الأعلى » . 

د مادة هه سه لا يجوز فى الحا كم الاتدائية أن يقاس من غير نقل أ كثر من مس سنوات 
فى محا كم القاهرة والاسكندرية وال+يزة وأربع سنوات فى عا كم بنى سويف والفيوم وبحا كم 
الوجه البحرى عدا كفر الشبنخ ودمياط . وثلاث سنوات فى عا كم كفر الشيخ ودمياط والداء 
وسنتين فى كم أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان . 

ومحوز بناء على طلب القاضى #اوز مدة السنتين والثلاث سنوات المشار إليها بالفقرة السايقة . 

وإذاعين فى وظائف القضاء أو النبابة أحد الحامين فلا يوز أن يكون .قر عمله فى داثرة 
المحسكمة الابتدائية التى كان مها مركز عمله إلا بعد مضى ثلاث سنوات من تعيينه » . 

« مادة ه/ا س استثناء من أحكام قانون موظف الدولة وةراذين العاشات لا يترتب على استمالة 
القاضى سقوط حقه في المعاش أو السكافأة ويسوى المعاش أو الكافأة فى هذه الحالة وفقاً مواد 
العاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسيب إلغاء الوظفة أو الوفر . وتمتير استقالة 
القاضى مقبولة من تادعم تقدعها لوزير العدل , إذا كانت غير مقترئة بقيد أو معلقة على شرط ع . 

« مادة +7 محلف القشاة قبل مباششرة وظائفهم عيناً بأن محكموا بين الاس بالعدل وأن 
محترموا القوانين ويكون حاف رئيس محكمة التقض وأوابه ورؤساء كم الاستشدف أمام وزر 
ااعدل وحلف الستشارين أمام إحدى دوائر حكمة الاقغر. وحلف من عدا هؤلاء من رجال القضاء 
أمام إحدى دوائير ام الاستعاف » . 

« مادة بيب - لا يجوز المع بين وظيفة القضاء ومزاولة النجارة أو أية وظيفة أو أى عمل 
لايتقق مع استقلال القضاء وكرامته . 

ومحوز غجلس القضاء الأعلى أن يقرد منع الفاضى من مباششرة أى عمل يرى أن القيام به بتعارض 
مع واجيات الوظيفة وحسئ أداءها » . 

« مادة إلم ب يحب أن قم القاضى فى اليلد الذي به مقر عمله . 

ويجوز لوزير العدل لظروف استثنائية أن برخص للتاضى فى الإقامة فى مقر المحسكمة الابتدائية 
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التاابع لماأو فى بلك آخر يكون قربا من محل عمله ويكون انتقلله فهذه الحالة على مساريفف الحسكومة 
بالوساة الى يراها رئيس الحكمة ويعتمدها وزير العدلك . 
ونجوز أن تعد ارجال القصّء والننابة أما كن للاقامة أو الاستراحة وتنظم بقرار من وزير 
العدل الأحكام المتعلقة بتخصيص هذه الأماكن ومحديد الأجر الذى يازم به المنتفعون بها » . 
« مادة م س بشكل مجلس القضاء الأعلى مئ سبعة أعضاء على الوجه الأنى : 
رئيس حكمة التق سد اس م عم اع اع اللي الل الل اللي اميم رئيس 
أقدم نائبيئن 8 واب رئدس محكمة النقض ٠.٠‏ 
رئيس عكمة استثاف القاهرة ... ل لين له ... ل ا 
وكيل وزارة العدل ... 
الثائب العام ... .ب ب ... ا 
رئيس عحكمة القاهرة الابتدائة مت عه م ع مه 


أعضاء 


ساسا سم سم سسص مسحل 


فإذا اءتذر رئيس ماس القضاء الأعلى أو منعه مائع من الأضور برأس الجاس أقدم النواب 
على أن محل عمل النائب فى عضوية الجلس الأقدم من أعضاء محكمة النقض . . 

وعند غياب أحد واب رئيس محكمة النتقض أو رئيس محكمة الاستئناف بعل محله فى مجلس 
القضاء من يليه فى الأقدمية من النواب أو الرؤساء أو أعضاء المحسكة . 


فإذا غاب وكل الوزارة حل مله من إشدية وزس المدل >ن برق المديرق العامين الادارات 
القضاشة بالديوان العام لاوزارة . 


وإذا غاب النائب العام حل محله المحامى العام الذى يشوم مقامه . 
وإذا غاب رئيس محكمة القاهرة الابتداثية حل مسله رئيس محكمة الاسكندرية الابتدائية » . 
« مادة عل ٠‏ جتمع خلس القضاء الأعلى بوزارة العدل وتكون ينع مداولاته سرية وتعدر 


قراراته بالأغلبية » . 


« مادة كم تشكل بوزارة العدل إدارة للتفتيش الفضانئى على أعمال القضاة و الرؤساء بالمحا كم 
الابتدائية تتألف من رئيس ووكيل مختار كلاهما من بين مستشارى «حكمة القض أو محام 
الاستئناف ومن عدد كاف من المستشارين والرؤساء بالمحاكم الابتدائية . 
ويكون تدجهم للعمل بهذه الإدارة بقرار عن وزير العدل لدة سنة قابلة للتحد بد عوافمة عاس 
القضاء الأعلى . ١‏ 
ويضع وزير العدل لالحة التفتيش القضائى عوافقة مجاس القضاء الأعلى . ويب أن حاط التضاة 
عامآ بكل ما بلاحظ عليهم . 


ونكر ن التقدير بإحدى الدرجات الأنية : كفء » قوق اللتوسط » متو سط» أقل من المتوسط ع . 
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د مادة لالم - يقوم وزير العدل بإحطار من قدر بدرحة متوسط أو أقل من المتوسط من 
رجال القضاء والشابة العامة وذإك كعد راد انجاء إدارة التنتيش المتصة من تقدير كقابته : وان 
أخطر الحق فى النظلم من التقدير إلى مجلس القضاء الأعلى . 

ما يقوم وزبر العدل - قبل عرض مشروع الطركة القضائية على مجاس القضاء الأعلى ثلاثين 
يوماً على الأقل ب بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورم ولم تشملهم الحركة 
القضاشة سيب غير متصل تقارير المكفاية الى فصل فعا لحاس وفاً للفقرة الساءهة أو قات معاد 

ويتم الإخطار المشار إليه فى الفقرتين السابقتين بكتاب موصى عليه مسحوب بعلم الوصول . 
ويكون معاد النظلم مسة عثمر يومآ من تارعخ الإخطار» . 

« مادة .و ل لختص دائرة المواد المدئية والتجارية بمحكمة التقض دون غيرها بالفصل فى كافة 
الطلبات الى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الهورية والقرارات الوزارية 
المتعلقة بأى شأن من شئونهم عدا التعيين والتقل والندب والترقية وذلك مق كان مبنى الطلب غيباً 
فى الشكل أو عخالفة للقوانين أو اللوائح أو خطأ فى تطبيقهها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة . كما 
مختص الدائرة المذ كورة دون غيرها بالفصل فى الطلبات الخاصة بالرتيات والمعاشات واللكافات 
الستسقة لهم أو لورثتهم . ومختص أيضاً دونغيرها بالفصل فىطلبات التعويض الناشئة عن كل ماتقدم . 

ولا جوز أن بحاس للفصل فى هذه الطلبات منكان عضواً فى اس التضاء الأعلى أو مجلس 
التأديب أو المجلس الاستشارى الأعلى للنيابة العامة إذا كان قد اشترك فى القرار الذى رفع 

ويكون الطمن فى القرارات الصادرة بالترقية بطريق التظل إلى مجلس القضاء الأعلى طبقاً لما هو 
مقرر فى المادة ( /41) » أما القرارات الصادرة بالتعيين أو اثنتل أو الندب فلا يجوز الطعن فيا بأى 
طريق من طرق الطءن أو أمام أية جهة قضائية أخرى . 

ويشمل التعيين والترقية فى حم هذه المادة ما يستتبعانه من محديد الأقدمية » . 

د مادة ىو إذا 1 ستطم القاضى سدبت درصةه مياشرة عله بعك انقضاء الأجازات المدررة له 
في الادة السابقة أو ظهر فى أى وقت أنه لا ستطويع لأسياب صحة القيام وظفته على الوحه اللائق » 
فإنه ال إلى ا معاش راد هورف تصدار نام على طاب وزد العدل وموائقة اس العضاء الأعلى ٠‏ 

ووز المجلس امذكور فى هذه الخالة أن يزيد على خدمة القاغى المحسوبة فى المعاش أو المكافأة 
مدة إشافية بصفة استثنائ.ة على ألا جاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية اباوغ السن 
المقررة للاحالة إلى المعاش عقتضى هذا القانون .5 لا موز أن تزيد تلك الدة على الى سنوات 
ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقاً فى معاش ,زيد على ثلائة أرباع مرتبه ولا على ١م١٠‏ جلهآ 
في السنة ٠‏ . 


٠‏ العدد الأول - السنة الرابعة والأربعوث 
ا 1 


و مادة.وبه ‏ إذاظبر فى أى وقت أن القاضى ققد أسباب الصلاحية لولاية القضاء اغير الأسباب 
الصمحية برقع طلب الإدالة إلى العاش من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس المحكمة 
إلى الجلس الشار إليه فى الادة مم١١‏ وطذا الس إذا رأى محلا للسير فى الاحراءات أن يندب عند 
الاقنضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم ءن التحقيقات ويدعو اماس القاضى للعحضور أمامه عيعاد ثلاثة 
أيام » وبعد سماع ملاحظات تمثل النبابة العامة وأقرال القاضى أو من ينوب عنه يسدر قراره بقبول 
الطلب أو برقضه . وللمجلس أن شرر أن القامى فى أجازة حتمية عرتب كامل إلى أن يصدر قراره 
في الموضوع . 

ويجوز المجلس فى قراره الصادر بقبول الطلب أن يزيد على مدة الخدمة مدة إضافية لا تزيد 
على سنتين » . 

«مادة ٠٠١‏ - عرض وزير العدل على الحلس المشار إليه فى المادة م١٠‏ أو الادة مم حسب 
الأحوال أعى الرؤساء بالمسا كم الابتدائية والقضاة ومن فى. درجتهم من رجال النيابة العامة الذين 
حصلوا آو عصلون على ت#ريرين متوالبين بدرجة أقل من التوسط أو أربعة تقارير متوالية 
بدرجة متوسط . 

ويقوم ااجلس شحص حاتهم وسماع أقوالهم . فإذا تين صحة التقارير أو صيرورتما نمسائية 
بالتطبيق لنص المادتين بم » .هم قرر إحالته إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية » . 

د مادة ٠١١‏ س يلغ رئيس محكمة النض وزير العدل القرارات الصادرة بالإحالة إلى المعاش 
أو النقل إلى وظيغة غير قضائية خلال الغاتى والأربعين ساعة من وقت صدورها . ويقوم الوذير 
شَليم القاضى عضدون القرار . وتزول ولانته من تارم ذلك التبليغ 6. 

ومادة ؟.ة - يستصدر وزير العدل القرار الخبورى بالإحالة إلى المعاش ويتولى تنغيذه ويعتير 
تاربع الإحالة إلى المعاش يوم ذثمر القرار الم كور بالمجريدة الرسمية. 

د مادةير١؟‏ ققرة أخيرة ‏ ولا عنع من الجاوس فى هيكة مجلس التأديب من سبق الاشتراك فى 
طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية » . 

« مادة ه٠٠‏ تقام الدعوى التأديبية من النائب العام يطلب هن وزير العدل من تلقام نفسه 
أو بناء على اقتراح رئيس الحكنة التى يتبعها القاضى ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جنا 
أو بناء على محقيق إدارى يتولاه رئيس محكلة استئناف يندبه وزر العدل بالنسبة إلى الستشادين 
ومستشار من إدادة التفتيش القضائى بالنسبة إلى الرؤساء بالمحا؟ الابتدائية وقضاتها . 

ومخطر مجلس التأديب بالطلب فإذا لم يقم النائب العام برفع الدعوى خلال ثلائين بو من تاريخ 
الطلب جاز هلس التأديب أن يتولى بنفسه الدعوى بقرار تبين فيه الأسباب » . 

«مادة ١14‏ - تنقضى الدعوى التأديبة باستقالة القاضى . ولا تأثير للدعوى التأديبية على 
الدعوى الزائة أو الدنية الناشئة عن نفس الواقمة ع . ش 


قوائيق وقرارات ١‏ 


0ك 


2 مادم ؟؟ ١‏ ثثرة أخيرة ل وخور أن بعال رأسا وكلاء للنائب العام من ألفئة المتازة (بأو | ( 
أو رؤساء نيابة من الفئة ( ب أو١)‏ من توافرت فم الشسروط البينة بالادتين ؟م, وه حسب 
الأحوال » . 

د مادة 07؟١‏ س بمحلف أعضاء النيابة قبل اشتغاطي بوظائفبى العين بالصيغة امبينة فى المادة ب« 
من هذا القانون . 

ويكون حلف النائب العام وأعضاء النيابة الآخرين أمام وزير العدل » . 

ومادة نمو ا تتأاف إدارة التفتيش على أعمال أعضاء الثيابة من رئيس و وكل عدار كلاهها 
دن يبن المحامين العامين أو مستشارى اانقض أو الاستئناف ودن مفتشيل متارون من نوق رؤساء 
الثنانة ٠‏ 


ويكون التدب للعمل مهذه الإدارة لدة سنة قايلة التجديد بقرار من وزير العدل عواققة بحاس 
القضا, الأعلى بعد أخد رأى الائب العام . 

ويصدر بنظام الادارة واختصاصيا قرار من وزير العدل عوافقة مجاس القضاء الأعلى بعد أخدذ 
رأى النائب العام . 

ونحب أن مخحاط رجال النيابة علا بكل ما يلاحظ علمهم ٠‏ ويكوق بالتقدير بإحدىاأدرجاتالاتية : 

كفءء قوق الاتوسط ء متوسط ١‏ أقل من التوسط » . 

« مادة ١87‏ فقرة أخيرة ‏ وأحكام هذا الفصل لا مس ما للحكومة من <ق فى فصل أى عضو 
من أعضاء النيابة العامة أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية وذلك دون وساطة ملس ااتأديب 
ولكن بعد أخذ رأى الجلس الاستشارى الأعلى للنابة بالنسية إلى أعضاء النابة حت وظيفة وكيل 
النائي العام » و بعد أخذ رأى علس القضاء الأعلى بالنسبة إلى رجال النيابة ابتداء من وظيفة وكيل 
النائبي العام من الفئة المتازة حتى وظفة الاي الغام » . 

«٠‏ مادة ١‏ تسرى بالنسبة إلى رجال النيابة أحكام المواد ( زه , ئلاء ه/اء باه بايا 
مكررا(١1)‏ باب مكررا (ب) , بصا مكررا (ج ) 6ىل/اء الى مكررا (ب) , ره و١٠‏ ك1 2 
لاا . 

ويحوز لحاس القضاء الأعلى فى الخالة التى حال فها عضو النيابة إلى المدش بسيب عدم اللياقة 
الطبية بناء على قرار من القومسيون الطى العام أن يزيد فى معاشه أو مكافآته وفقاً لما نصت عليه 
الفهرة الثانة من المادة همه »6 . 
( السادة الثانة ) 
تعدل الينود من ١‏ إلى ه من جدول الرتيات رقم 1 ) الملحق قا:ونالسلطة القضائية على النحو 
الرافق هذا القانون . 


3 العدد الأول - السنة الرابعة والأربعون 
ل 


( المادة الثالثة ) 

تضاف إلى قانون الساطة القضائية مو اد جديدة أرقاسا ئه مكرراء لاه مكررا ء لالا مكررا 
(1)ء مم كردا (ب) ىا مكريا (ج) / لدمكررا(أ)» لم مكررا(ب) وكلم مكررا 
باانصوص الأنة : 

ومادة هه مكررا ‏ يكون اعتدار العمل نظيراً لاعمل القضا بقراد من وزير المدل عرافقة 
عبلتق التضاء الأعلى وذلك بالنسية إلى كل من برشم لاتعبين فى إحدى وظائف القضاء أو النيابة 
وفى كل حالة على حدة » . 

ومادة باه مكررا ‏ يكون شغل الوظائف القضائية بالديوان العام لوزارة العدل سواء فى 
مكلتب الوزير أو الإدارة العامة للتشريع أو الادارة العامة لاهدا كم بطريق الندب من بين رجال 
الفضاء أو الننابة بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى وذلك لدة سنة قابلة 


التجديد غ١‏ . 

د مادة كردا (1) موز ندب القاضى مؤقنآ لأعمال أخرى قضائية أو فنية غير عمله 
أو بالاضافة إلى عمله وذلك قرار من وزسر العدل عوافقة مجلس القضاء الأعلى بعك أخد رأى النعية 
العمومية التابع لما القاضى على أن يتولى الس المذكور وحده محديد المكافأة الى يستحقها القامى 

ولا محوز للتقاضى بغير موافقة مجلس التضاء الاعلى أن يكون محكا ولو بغير أجر ولو كان النزاع 
غير مطروح أمام القضاء إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة 
بدشول الهاية . ْ 

فإذا كانت الدولة أو إحدى الحيثات العامة طرفا فى النزاع المراد فضْه بطريق التحكم جاز ندب 
الفاضى ليكون محكرا عن الحسكومة أو الحيئة على أن يتولى مجلس القضاء الأعلى احتياره ما بتولى 
هذا الجلس وحده محديد الكافأة التى يستحقها » . 

« مادةب؟ مكررا (ب) ‏ نحوز إعارة القضاة لأعمال قضائية أو فنية بوزارات الحسكومة أو 
مصاطهيا أو الحيئات العامة أو إلى الحكومات الاحنبية أو الهيئات الدولية وذلك بقرار مئ وزير 
العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى وبعد أخذ رأى المية العمومية التابع لما القاضى » . 

« مادة بالا مكررا (ج) لا موز أن “زد مدة ندب القاضى طول الوقت اغير عمله أو 
إعارته على ستنين متصلتين ومع ذلك موز - فى حالة الضرورة القصوى - أن تزيدالدة علىهذا 
العدل بعد موافقة محلسى القضاء الأعلى . 

وتعير الدة متسلة. فى - الفقرتين السابمتين إذا تتابعت أيامها أو فصل ينها فاصل زهى يشلعن 


0ك 


«ومادة إلم مكررا )١(‏ - لا محوز للتَامى أن يتغيب عن مقر عمله قبل اخطار رئيس المحكرة 
ولا أن ينقطع عن عمله اسبب غير مفاجىء قبل أن برص له فى ذلك كتابة . فإذا أل القاضى 
هذا الواجب نهه رئيس امحكمة إلى ذلك اكتاءة . وفضلا عن ذلك فإنه إذا زادت مدة الانقطاع 
بدون ترخيص كتانى على سبعة أيام فى السنة اعتيرت أأدة الزائدة أحازة اعتادية تيد دن بوم 
الاتقطاع وتنتهى عودته إلى حضور حلساته . 
فإذا استمر القاضى فى عذالفة حم هذه المادة وجب رفع الامر إلى مجلس التأديب 6 . 
د مادة ؤم مكررا (ب) ب يعتير الفاضى مستقيلا إذا انتقطع عن عمله خمسة عشير يوما كاملة 
دون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة أجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله . 
فاذا عاد وقدم أعذارا عرضها الوزير على مجلس القضاء الأعلى » فإن تبين له جديتها وأقرالوزر 
ذلك أصدر قراره بإعتياره غير مستقيل » وفى هذه الخالة محسب مدة الغياب أجاز ة من نوع الاجازة 
السابقة أو أجازة اعتيادية محسب الأ<وال » . 
د مادة وم مكررا - يقوم مجلس القضاء الأعلى ‏ أثناء نظر مششروع الخركة القضائية س 
بفحص تقارير كفاية المرشحين للترقية من درجة فوق التوسط أو كفء. 
ولا محوز له النزول بهذا التقدير إلى درجة أدى إلا بعد يمكين صاحب الشأن من إبداء أقراله». 
( للسادة الرابعة ) 
تضاف إلى المادة ‏ من قانون الساطة القضائية فقرة جديدة بالاص الألى : 
د ووز لرئيس محكمة الاستثئناف أن يندب عند الغعرورة أحد ااستشارين لاقيام يعمل 
الستشار الفرد » . 
( المادة الخامسة ) 
تستبدل كلة ( الدائرة ) بكلمة ( الحيئة ) وبعيارة ( الحيئة العامة ) الواردة فى كل من امادتين 
أو ء ؟ؤ من قانون السلطة التضائة . 
واسكبدل بعارة ١‏ رؤساء المحاكم الاتدائة ( قُْ الفقرة الراعة دن المادة ١١‏ عارة ١‏ الرؤساء 
بااحا ؟ الابتدائية ) . 
) الادة السادسة ( 
تاغى المادة الخامسة من القانون رقم 5ه اسنة ومو! باصدار قانون السلطة النضائية . 
وتستمر محا كم الاستئناف فى نظر استثنافات أحكام الحاكم الإزئية فى دعاوى الهيازة 
إلا قبل العمل بهذا القانون والتى ترفع إلمها عن أحكام صادرة قبل العمل به . وذلاك حق نم الفصل 
قيها مهائيا . ويكو ن الحسم الصادر منها غير قابل للطمن بطر يقي النقض ٠‏ 


2 رقعت 


5 العدد الأول - السنة الرابعة والأربعون 


'( للادة السابعة ) 
التضاة والرؤساء بالمحا َّ الابتدائية ومن فى حكمهم من رجال النيابة العامة المدرجة أسماؤم 
بالجدول ) الكادر ( القضاق العام فى بوم أول سيثمير #اكاةؤ ب شسمون إلى فثتق ) ١‏ ( و (ب) 
على أن درج بالمكة ١‏ | ( الأربعاء: الأوائل من القضاء ووكلاء اليابة من الفعة المتازة 0 ويوضع 
الباقون بالفثة ب ) . وأن ستبر المائتان الأوائل مئ الرؤساء بالمسا كم الابتدائية ورؤساء النيابة 
العامه من الفئة 1 ) والباقون من الفئة (ب) ٠‏ 
( السادة الثامنة ) 
الاعارات والانتدابات الطالية الى ستكمل السنتين أو تتحاوزها فى أول سيتمين 1858 تعتير 
منتهية في التاريم المذكور ولا جوز تحديدها إلا بالشمروط النصوص عليها فى المادةب”* مكررا ( ج). 
(الادة التاسعة ) 
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من تارِع نثيره وذلك فها عدا التمديلات 
الخاصة بالإعارة والذدب وبتقسم بعض الوظائف إلى فثتين و بإنشاء حكمة استثناف بنى سويففعمل 
مها اعشارا دن أول مجثمير سنة سمكوز. 


صدر برياسة النبورية فى 5 ربيع الأوك سنة ورم ؟ ) ١‏ أغسطس سئة يديه + ( 9 


قوانين وقرارات 16 


جدول المرتيات الأشان إليه فى المسادة النانية 


سجدية 
م دهم ويعامل معاملة الوزر دن 
)0 ردس محكمة التمض 0 الماش : 
69 واب رك تسن -5 النقض ورؤساء 0 و ويعامل كل متهم معاملة سن 
الاستئناف وا[ نانب العام ... هو ف َ درحة فى العاش. 


مءإارا ويعامل كل منهم معاملة مئهو 


(*) رؤساء يمحا كم الاستث.افى والحا العام الأول 507 فى الماش . 


(4) الستشارون عحكمة النقض والاستثناف 


وخ اءء/اا علاوة ٠٠٠١‏ جك ستتين 
والمحامون العامون . 


)6( الرؤساء بالا م الابتدائية ففقة(أ) 


١ 5‏ ٠و‏ سم ء ,سم ابعلاوة 4ج كلسنتين 
ورؤساء الثيابة فثة ( ( 
) 


معو سدو/رء١ا‏ بملاوة داج كل سئتين 
تزاد إلى فده بعد علاوتان . 


وفئة ب( ك2 


ووكلاء نيابة تمتازةفئة (1) 


ونئة ب يع الوم 


() وكلاء نسابة وفع هه هقف ممه لقف ووم 0 0 بعلاوة 5م ج كل سنتين 


ْ 
(5) قضاة فئة (1) . 55 


(ه) مساعدق إيأيه ل ا سم م اح ْ لك 0 ٠ج‏ كل سنتول 


(و) معاونو نيابة قرف أفقف روفن مقف لفقم 0 اج تزاد إلى ٠‏ ديهم مدسنتيان 


5 المدد الأول - السئة الراعة والأرعون 


قرار رئيس ا+#مورية العريية المتتحدة 
بالقانون رقم ه/ لسنة م215" 
فى شأن تظم إدارة قضايا الحسكومة 
باسم الأمة 
رئيس الجمهودية 
بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؟ 
وعلى الإعلان الدستورىي الصادر فى /١؟‏ سيتمير سنة 1951 » 
وعلى القانون رق ,ره لسنة ه14 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحسكومة » 
وعلى م ارناه مجاس الدولة 0 
وعلى موافقة ملس الرياسة ٍ 
ش أصدر القانون الالى : 
ماذة ١‏ تستبدل بنصوص القانون رقم جره لسنة ده4! للشار إليه الأحكام الرفقة . 
مادة ؟ - يعتير الثلاثون الأول من الستشارين الساعدين الحاليين في وظفة مستشار مساعد 
من الفثة ) أ ( والباقون فى وظيفة مستشار مساعد من الفئة ١‏ ب ( : 
وعثير الأربعون الأول من النواب الحالين فى وظيفة ثائب من الفعة ) ا ( والياقون ف وظيفة 
نائب من الفئة ( ب ) . 
مادة ” ب شر هذا القانون في الخربدة الرسمية وتعمل به من ثاريم نشسره . 
صدر برياسة الجهورية فى ؟؟ دبيع الأول سنة مم١ ١8(‏ أغسطس سنة م55١‏ ) 


قانون إدارة قضايا الحكومة 
مادة ١‏ تكون إدارة قضايا الحكومة إدارة قامة بذاتها وتلحق بوزارة العدل . 
مادة ؟ س انشكل هذه الإدارة من رئيس وعدد كاف من الوكلاء والستشارين والستشارين 
الساعدن من الفثتين (أعب) والنواب من الفثتين (أءب) واللحامين والندوبين والندوبين الساعدين . 
مادة م« أعضاء إدارة قضايا الحسكومة تابعون ارؤسائهم بترتيبٍ درجاتهم ثم لوزير العدل . 
مادة  #‏ يشكل مجلس أعلى لإدارة القضايا للنظر فى جميع ما يتعلق بشئون أعضاتها برئاسة 
رئشس الإدارة وعضوية أقدم أربعة من رجالها : 


, (95 الصادر فى ؟١ أفسطس سنة‎ ١8٠١ نشر بالجريدة الر>مية المدد‎ )١( 


قوانين وقرارات با 

ا م 

ويؤحذ رأى هذا الجن فى تعييل أعضاء الإدارة و ديد أقدمياتهم ولقلهوم وإعارهم وندعم 
خارج الإدارة وسائر ماهو مبين ببذا القانون أما الندب من فرع إلى فرع فيكون يراد من 
ركس الإدارة . 

مادة ه ‏ تبين اللائحة الداخلية للادارة نظام العمل فيها وفى الفروع وقواعد الترقة ما تبين 
اختصاص الوكلاء وباق الأعضاء والسائل التى يبت فيا كل عضو بصفة نهائية . 

وتصدر اللانحة بقرار من وزير المدل بناء علي افتراح رئيس الإدارة بعد أخف رأى 

ال جلس الأعلي . 

مادة 4ك تنوب هذه الإدارة عن الحسكومة والصال العامة والهالن الحلية فما برقع منها 
أو عليها من قضايا ادى المحا 1 على الختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى الى خوها 
القانون اختصاصآ قضائياً . 

وتسم إلا صور الإعلانات الخاصة صحف الدعاوى وصدف الطعون والأحكام المتعلقة ثلاك 
الأهات ما اتصل منها جهة القضاء العادى أو جبة القضاء الإدارى أو أية وعة قضائة أخذرىي 5 

ولرئيس إدارة قضايا اللحسكومة أو ان يفوضه أن يتعاقد مع المحامين امقبولين للمرافعة أمام 
الحا كم فى مباشرة دعوى خاصةبالحكومة أو للسالح العامة أو المجالس المحلية أمام المحاكر الأجنية . 

مادة با - إذا أبدت إدارة القضايا رأمها يعدم رفع الدعوق أو الطمن فلا حورز للحدهة الإدارية 
صاحبة الشأن عنالفة هذا الرأى إلا بقرار مسبب من الوزير الختص ٠‏ 

مادة بم - لا جوز إحراء صلح فى دعوى تباشرها إدارة قضايا الحسكومة إلا بعد أخدذ رأمهسا 
فى إجراء ااصلم » ؟ يجو زلهذه الإدارة أن.تقترح على الحبة الخختصة الصلح فى دعوى تاشرها . 

وذلك مع عدم الإخلال بأحكام انون ملس الدولة . 

مادة و تنشا للهذه الإدارة فروع فى الدن الق ,صدر بتحديدها قرار من وزير المدك 
بناء على اقتراح رئيس الإدارة بعد أخذ رأى الجلس الأعل . 

مادة ٠٠‏ - يئوب الرئيس عن الإدارة فى جمييع صلاتها بالصالح العامة أو بالغير وكون له 
الإشر اف علي جميع أعمالما وموظفيها ٠‏ 

وفى حالة غاب الرئيس ينوب عنه فى جمبع الالختصاصات الأقدم:فالأقدم من الوكلاء . 

مادة ١‏ 0 -_- يعاوث رئيس الإدارة فى تنفك اختماصاتةه المبينة بالمادة السايقة أمين عام من درحة 
مستشار ساعد على الأقل يندب بقرار من رئيس الإدارة . 

مادة ١+‏ - يبقدم رئيس إدارة التضايا كل سئة ‏ وكا رأى ذلك - تقربراً إلى وزير العدله 
متضمناً ملاحظاته على سير العمل بالإدارة مع بان وجوه الإصلاح ٠‏ 

مادة مو بشترط فيمن يعين عضواً بالإدارة : 


)1( أن نسكون له جنسية الجبورية العرية المتحده ويكون متمتعاًبالأهلة الدنية السكاملة ٠‏ 
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6 أن بكون حاصلا على درحة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بالخهورية العرنة 
التحدة أو على شهادة أجنيية تعتبر معادلة لها وأن ييح ف هذه الحالة الأخيرة فى امتحان المادلة وقمَاً 
للقوانين واللواح الخاصة ذلك . 

(") ألا يكون قد حم عليه من الحاكم أو مالس التأديب لأمر عل بالشرف ولو 
كان قد رد إلمه اعتياره . 1 

):) أن يكون تود السيرة حسن السمعة . 

(0) ألايكون متزوجا بأجنبية . ومع ذلك مجوز بإذن من رئيس الجهورية إعفاؤه من هذا 
الشعرط إذاكان متزوجاً بأجنبية تنتمى مجنسيتها إلى إحدى البلاد العربية . 

مادة ١4‏ د ش يكون التعيين فى وظائف الإدارة بطريق التثرقية من الدرجات اتى 
تسيقها مباثمرة . 

ولا يجوز أن تزيد نسبة التعيين من غير رجال الإدار ة على دبع عدد الوظائف ولحصدد النسية 
على أساس الوظائف الالية خلال سنة مالية . | 

ولا يدل فى هذه النسية الوظائف ألقى : علا بالتيادل بين شاغليها ومن محل محلهم سن خارج 
الإدارة وكذلك الوظائف المنشأة عند شغلبا لأول مرة . 


مادة ١6‏ - يكون شأن الرئيس والوكلاء بالنسبة إلى ششروط التعيين شأن الرئيس والوكلاء 


عجلس الدولة . 
ويكون شأن باق. الاعضاء فى ذلك شأن أفرانهم فى الفضاء والثيابة حسب التفصيل الآنى : 
المستشار شأنه فى ذلك شأن المستشار بمحا كم الاستثناف 
المستشار المساعد فئةأ ر< م الرئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة] 
الستشار الساعد فئة ب «ر ‏ م 2  «  «‏ م و ب 
النائب فئة أ 2 . 5 د القاضى من الفئة] 
النائب َه ب 2 2 2 د ب 
الاي . و « وك النابة 
الندوب د « مشاعد النابة 
الندوب المساعد « 2 « معاون الثابة 


مادة5ة ح يعين رئيس إدارة ة القضايا والوكلاء بقرار من رئيس الجهورية بناء على اتقتراح 
وزر العدل . 

ويعينالمستشارون والمستشارون المساعدون من الفئة أو ب بقرار من رئيس الجبورية بناء 
على اقتراح وزير العدل بعد أخذ رأى الجلس الأعلى أما من عدا هؤلاء من أعضاء الإدارة 
فبصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الإدارة بعد أخذ رأي الجاس الأعلى . 


قوانيئ وقرارات 5 


مادة باو س تميق الأقدمية وفقا لتارئخ القرار الصادر بالتعين أو الترقبة . وإذا عين عضوان 
أو أكثر فى وقت واحد وفى الدرجة عيتا أو رقوا إلبها حسبث أقدميتيم وفقاً لترتيب تعيينهم 
أو ترقيمهم : 

وثمثر أقدعية أعضاء الإدارة اللدين بعادون إى متاصيهم دن تاديم تعريههم أول مره 5 

ولحدد أقدمية دن تعمئولن من خارج الإدارة في ثرار التميين 0 وذلك بعل أخد رأي الجلس 
الأعلى . 

ونحخو ز محديد الأقدسة لمن يعيئون من رحال القضاء والنيابة واس الدولة والشتغلين بالتدريس 
فى كلءات الحقوق أو بتدرس مادة القانون فى الكليات الأخرى بإحدى جامعات الخهورءة العربية 
المتحدة والنظراء من تاديم تعيينهم فى الوظائف المائلة أو محسب مقدار مرتباتهم وتاريم حصوطم 
عليها . 

وبالنسة لامحامين دد أقدميتوم بين أغلبية زملائهم داحل الإدارة 7 

وتصدر سول ذال من بعشل نظبراً قرار دن وزر السدل بعك أخد رأى اماس الأعلى 0 

مادة م؟ - إذا قدر عضو الإدارة بدرحة أقل من الماوسط أو متوسط فلا مجوز ترقيته إلى 
الدرحة أو الفئة الأعلى إلا بعد حصوله على تقريرين متتاليين فى سنتين بدرجة فوقالتوسط علي الأقل. 

مادة 18 7 يكون نقل أعضاء الآدارة شرار من وزد العدل شاء على اقتراح ر نُدس الإدارة 
ا أخذ رأى الجلس الأعلى . 

مادة #٠.‏ س نجب أن يققم أعضاء الإدارة في البلد الذي به مقر عماهم . 

ولا يجوز لرئيس الفرع أو القسم أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار رئيس الإدارة ولا أن 
ينقطع عن عمله لدبب غير مفاجىء قبل أن برخص له فى ذلك كتابة فإذا أخل بهذا الواجب نبيه 
رئيس الإدارة إلى ذلك كتا بة وإن استمر فى الخالئة وجب رقع الأمر إلى مجلس التأديب ١:‏ 

و محل رقد س الفرع أو الم مل رئيس الإدارة فى هذه الاختصاصات بالنْسِة لل عضاء الذين 
يعملون بالفرع أو القسم الذى بتولى رسثاته . 

وتبان اللا محة الداخلة الحد الأقصى لامدد الى شضها العو ق البلاد امخولنة والأقسام الى 
السدكنى من ٠‏ ذلك . 

مأدة ١‏ دم *وز إعارة أعضاء إدارة القضايا لأعمال قازونية أو ؤنية وزارات 8 -كومة أو 
مضا ا أو الى عات العاية أو إلى اله كومات الأجندة أو الم بئات الدولية وذلاك شرار بعلن من 
وزير العدل بعك أسدف رأى اماس الأعلى ٠.‏ 

ما يجوز ندب أعضاء إدارة القضايا مؤقتا لأعمال أخرى قانونية أو فنية غير عملهم أو بالإضافة. 
إلى عملب, وذلك بقرار من وزير المدل بعد خف رأى الجاس الاعلى . 
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مادة ؟* للا نحوز أن ”زيد مدة ندب العضو طول الوقت اغير عمله أو إعارته على سئتيئ 
متصلتين 0 

ومع ذلك يجوز - فى حالة الس ورة القسوى أن تزيب الدة علىهذا القدر بالنسيةللاعارات 
الخارجمة إدولة أخرى . ويكون ذلك بقرار جمبورى بناء على عرض وزير العدل بعد أخذ رأى 
مهاس الأعلى . : : 

وتعتير اللدة متصلة فى - الفقرتين السابقتين إذا تتابست أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يةلعن 
خقس سنوات . 

مادة  «*#‏ لمحدد مرتيات أعضاء إدارة القضايا وفقا للحدول الماحق مهذا القانون . 

مادة غ” ب كون بإدارة القضايا إذارة للتفتيش الفنى تتأاف من رئيس فق درحة مستشار على 
الأقل وعدد كاف من لاستشارين والستشارين الساعدين . 

ويكون ديهم للعمل مهذه الإدارة شرار من وزير المدل بناء على اقتراح رئيس الإدارة أدة 
سئة قابلة التجديد بعد أخذ رأى الجلاس الاعلى . 

ويضع ؤوزير العدل لامة للتفتيش الفنى بناء على اقتراج رئيس الإدارة بعد أخذد رأى الجلاس 
المذ كور . ويكون التقدير بإحدى الدرجات الآئية : 

كفءه - فوق التوسط ‏ متوسط ‏ أقل من التوسط . وجب أن محاط رجال الإدارة 
علي كل 7 يلاحظ عليهم 8 

مادة ه؟ ‏ تشكل طنة التأديب والنظائات من أعضاء المجلس الأ منضما إليه ستة من 
المستشارين مسب ترتيههم فى الأقدمية . 

وتختص هذه اللجنة بتأديب أعضاء الإدارة وبالفسل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة 
بشئونهم وفى طلبات التعويض المترتبة عليها مما يدل أصلا فى اختصاص القضاء . 

وتفصل اللجنة فما ذ كر بعد سماع أقوال العضو والاطلاع على ما يبديه من ملاحظات وتسدر 
قراراتها بالأغلبية المطلقة إلا فى حالة التأديب فتصدر قراراتها بأغلبية ثلثى أعضائها . ويكون قرار 
اللجنة فى جميع ما تقدم نهائيا ولا يقبل الطعن بأى وجه من الوجوه أمام أية جهة . 

مادة 5؟ - تنظم اللاْحة الداخلية الأحكام الخاصة يتأديب أعضاء إدارة القضايا . والعقوبات 
الى وز توقيعها فى 0 الإندار م الاوم -_- العرل . وتقام الدعوى النأدسة دن وزير العدل بثاء ص 
طلني رلس الإدارة 5 . 

ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تمحقيق جنائى أو بناء على نحقيق إدارى بتولاه أحد وكلاء 
الإدارة بانتداب من وزير العدل بالنسبة إلى المستشارين أو مستشار من إدارة التفتيش الفنى بالنسبة 
لغيرثم م نالأعضاء . 


قوانين وقرارات ف 


ير ا 0 

مادة ب0؟ ‏ إذا حصل عضو الإدارة على تقريرين متوالبين بدرحة أقل من المتوسط أو أربعة 
تقازرير متوالة بدرجة متوسط طلب وزير العدل إلى لنة التأديب والتظامات النظر فى أمرء . وتقوم 
الاجنة فحص -الته وسماع أقواله فإذا تدينت صحة التقارور قررت إحالته إلى المعاش أونقله إلى وظيفة 
عامة أخرى . ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيآ غير قابل للطعن فيه بأى وجه من الوجوء أمام 
أنة جهة . 

مادة مب - ارئيس القسم أو الفرع حق تنبيه الأعضاء فى دائرة اختصاصه إلى كل ما يقع مثهم 
عالقا لواجباتهم أو مققتضيات وظيفتهم بعد سماع أقو الهم . ومكون التثبيه شفاها أو كتابة . وفى الحالة 
الاخيرة تبلغ صورة لرئيس الإدارة الدى اغبا لوزير العدل ٠‏ 

ولاعضو فى حالة اعتراضه على التنبيه الصادر إليه كتابة من رئيس القسم أو الفرع أن يطلب خلال 
أسبوع من تارمم تبليغه إياه إلى لنة التأديب والتظلمات إجراءتحقيق عن الواقعة النى كانت عملا للتنبيه. 
ولحذه اللحنة أن ريه ععزفة أحد أعضائها أو من ترى ندبه من المستشارين بعد سماع أقوال العضو 
إن رأت وجها اذلك . ولا أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن م يكن وتبلغقرارها إلىوزيرالعدل. 

فإذا كان التنبيه صادرا من واحد من تؤاف منهم اللجنة حل عمله فيا من يليه فى الأقدمية . 
ولوزير العدل وارئيس الإدارة حق تتبيه أعضاء الإدارة بعد سماع أقوالهم على أن يكون لمم حق 
الاعتراض أمام اللجنة المعار إليها . 

وفى جميع الاحوال إذا نكر رت الخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً رفعت الدعوى 
التأدسة . 

مادة بوب # حال أعضاء إدارة القهايا إلى المعاش يم الفانون عند باوغهم ستين سنة ثمسية . 
ولا محوز إطالة مدة خدمتهم بعد ذلك . 

مادة ٠س‏ إذا استنفد عضو الإدارة الاجازات امرضية طبقاً للقانون ولم ستطع يسبب مرضه 
مباشرة عمله أحيل إلى المعاش بقرار من السلطة التى تملك التعيننوذلك بعد أأخذ رأى المجلس الأعلى . 

ومجوز أن يكون طلب إلإحالة إلى المعاش لاسباب صحية من العضو نفسه . 

وجو ز أن تضاف إلى مدة خدمته الحسوبة فى العاش أو المكاأة مدة إضافية بصفة استثنائية على 
ألا جاوز هذه المدة الإضافية مدة ال4دمة الاعلية ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررللاحالة إلى المعاش 
ولا جوز أن تزيد على ثماتى سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تمطيه حقآ فى المعاش يزيد على ثلاثة 
أرباع مرتبه ولا على ٠م١٠‏ جنيآ فى السنة . . 

مادة وم استكثناء من أحكام قانون موظئى الدولة وقوائين المعاشات لا يترتب على استقالة 
أعضاء إدارة القضايا سقوط حقهم فى العاش أو المكافأة ويسوى المعاش أو الكافأة فى هذه الحالة , 
وفقاً لتو اعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إاغاء الوظفة أو الوفر . 

مادة »م إذا انقطع عضو الإدارة عن عمله خّسة عشر يوماً كاملة بدو ن إذن يعتير مستميلا 
ولو كان الانقطاع بعد انتهاء مدة أجازته أو إعارته أو نديه لغير عمله » فإذا قدم أسبابآ مقبولة جاز 


" المدد الأول - السئة الرابعة والأربعون 
سس ا سه ب سس سي سس سس ع ع سس 0 الس 0 ا 


لوزير العدل بناء على اقثراح رئيس الإدار ة أن يقرر عدم اعتباره مستقيلا وذلك بعد أخذ رأى 


لاس الاعلى . 

وى هذه الهالة سب مدة الغياب أجازة من نوع الاحازة السابقة أو أجازة إعتيادية مسب 
الأحوال . 

مادة جم - تطبق على الموظنين الإداريين والكتابيين والستخدمين القواعد العامة للتوظاف 
فى الحكومة . 

مادة غم ست مكون الامتحان للتءيين أو الترقةفى الوظائف الإدارية والسكتابية تحرير؟ وشفوياً 
فى المواد الأنية : 


(1)ما تعلق عا يقوم به هؤلاء الموظفون هن عمل فى التشريعات الخاصة بالإجراءات والقانون 
المدنى وفانون التحارة . 

(؟) معلومات عامة عن قوانين الرسوم ونظام موظئى الدولة ولواعح الحسابات واليزانية . 

(م) الخط والآلة الكاتبة . 

ويؤدى الامتحان فى المسكان الدى بحدده الأمين العام للادارة . 

ويب للنجاح فيه الحصول على 5٠‏ ب/ز على الأقل من جموع درجات كل مادة فى الامتحانين 
التحريرى والشفوى و 1.0 بز هن المجموع الكلى ويعمل بنتيسة الامتحان لمدة السنوات الثلاث 
التالية له . 

مأدة م" لا جوز ترقة أحد الموظفين الإداريين أو الى نتابيين من الدرجة الى عين أيما 
إلى الدرحة اج قى تلعها إلا إذا حسنت الامهادة فى حقه وجح فى امتحان مختير فيه كتابة وشفاها . 
ويعنى حملة الشبادات العليا من ششرط الامتحان . 


مادة ل تتولى إحراء الامتحان الخاص تعن الموظفين الإداريين والكتايين وتركنهم 
طنة تشكل عرار من رئيس | الإدارة وتسكون رناستها للامين العام . 


مادة /ا" سس يكون لرئيس إدارة القضاءا سططة الوزر الخصوص علما فى القوانين واللوائم 
بالنسبة إلى الموظفنين والستحدمين الإداريين والكتايين 17 ون لأمين عام إدارة المضايا بالنسية 
إلى هؤلاء سلطة وكيل الوزارة أو رئيس المصاحة محسب الأحوال . 


جدول المرتيات 


(1)دئس إدارة القشاءا - ٠٠٠‏ ح ويعامل معاملة دن هو فى حج 
درحته فى العاش . 
(؟) الوكلا |«ءلم١‏ ج ويعامل كل متهم معاملة من 


هو في حي درجته في العاشش . 
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م( الستشارون ٠‏ ."اد اج بعلاوة ٠٠١‏ جكلسنتين 
والستشارون اأساعدون من الفعة «وب») سنتان - 

(0) التواب من الفثة م[ » 6 عماج بعلاوة الاج كل 
والنواب عن الفئة فق سسين تزاد إلى ببس عدعلاوتين 

() المحامون ٠ع‏ - ٠ع‏ وج بعلاوة م ج كل ستنتين 

0 الندوبون م لوده بعللاوة ٠م‏ ج كل سنتين 

09 الندويون المساعدون “ماج تزاد إلى ٠4؟‏ ج بعد سنتين . 


تسرى فما تعلق تسد بك الوظائف وتعين اأرتيات والمعاشات وكذلك ينظامها جميع الأحكام 
والقراعد المقررة أو القى تقرر فى شأن رجال القضاء . 


لا كانت إدارة قضايا الحسكو مة من اليثات الرئيسية ٠‏ لا تقوم عليه من امحافظة على أدوال 
الدولة ورعاية مصالحها خصوصاً بعد أن اتسع النشاط الحسكوى وتشعب في ظل الأوضاع الجديدة » 
ققد رؤى إعادة تنظيمها تنظما شاملا بأن يوضع ها قانون مستقل ينطوى على تعديلات وتشكيلات 
جديدة تمائل فى جو هرها ما هو مترر فى شأن رجال القضاء والنيابة العامة ولس الدولة وذلك 
بالقدر الذى تقتضيه طبيعة العمل فى تلك الإدارة وحسن سير الأهور فيها . 


وفما بلى يان بأه الأحكام الى انطوى عليها هذا الشروع : 

أشير فى المادة الثانية من المشروع إلى الوكلاء بسيغة المع بعد أن زاد عددم إلى ثلاثة ابتداء 
من ميزانية 5/9 م تضمنت الادة إشار إلى تقسم كل هن المستشارين الساعدين والاواب 
إلى فثتين ( وب ) وذلك أسوة بنظرائهم من رجال القضاء والنيابة واستهداء بذات الاعتبارات 
الى دفعت إلى الأسذ بهذا التقسم فى مششروع قانون السلطة القضائية . 

ورغنة في تعزيز الغمانات لرجال إدار ة القضايا وكفالة الاطمثنان هم فيشثوئهم » رؤى]نشاء مجاس 
أعلى للادارة للنظر فى جميع ما ياعاق يثعون أعضنعهاء وهو ما تكفات به المادة الرابعة من امشروع 
التى أبانت أيضاآً أن ااحاس اذ كور شكل برئاسة رئيسن الإدار ة وعضوية أقدم أربعة من رجالا » 
وأنه يتعين أخذ رأبه فى تعيين أعضاء الإدارة ( سواء 1 كان التعيين مبتدءا أم بطريق الترقية إلى 
الدرجة الأعلى ) وتحديد أقدمياتهم » و تقلرى , وإعارتهم » وندبهم خارج الإدارة » وغير ذلك هن 
الأمور الى ينص القانون على وجوب أخذ رأى ااجاس فى شأمها, كإصدار اللاأئمة الداخلية للاذارة 
أو تعديلما (م ه ( » وإنشاء الفروع ) ٠.‏ ( » وإصدار أو تعديل لاغة التفتيش الفى 2 264 
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والإحاله إلى العاش لأسباب صحية ( م .#) » وتقدير عذر من سبق له التغيب عن حمله بدون 
إذن(م؟5). 

وقد أوجب الشروع إصدار لامحة داخلية للادارة توضح نظام العمل فيها وفى الفروع) 
وقواعد الترقية "م محدد اختصاص كل وكل من وكلاء الآدارة وياق الأعضاء والسائل الى 7 
فيها كل عصضى وصفة هائة . وتصسدر اللائحة شرا من وزدير العدل » بناء على اقتراح ركس 
الإدارة ؛ بعد أخذ رأى اأجلس الأعلى )0 460 . 

ورددت الادة السادسة من الشروع مانصت عليه النقرة الأولى من المادة الثانية من القانون 
العائم فى صدد الجبات الى تنوب إدارة القضايا عنها فم يدقع مئها أو عليها من قضابا » و أخبافة 
الل لس امدلية إلى تلك الجبات وذلك حسما لأى جدل فى شأن هذا الاختصاص - كا تضحنت أيضاً 
فقرة مستحدثة تردد القاعدة المنصوص علرها فى قانون المرافعات بالنسبة لتسلم صور الإعلانات القاصة 
بصدف الدعاوى وصحفف الطعون و الأحكام » وتشير إلى جريان هله القاعدة أيطاً على صحف 
الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة محبة القضاء الإدارى أو أة هرئة تضائية أخرى . 

وقد لوحظل أن جية الإدارة العم تصر قُّ عض الأحيان -- عاي رفع الدعوى أو الطء.ن بالخالنة 
لرأى إدارة التضايا » مما كرتب عليه الحسم ضدهها غالباً » ولحذارؤى تنظم هذا الوسْع » فكانت 
الادة السابعة من الشروع التى تنص على أن إدارة انقضايا إذا أبدت رأيها بعدم رفع الدعوى أو الطعن 
فلا وز سذبة الإدارة مخالفة هذا اأرأى إلا بشرار مسيب من الوزير 5 

وقد نصت الادة آامن الشمروع على إنشاء أمانة عامة فى إدارة القضايا لعاونة رئيش الإدارة 
فى تنفيذ اختصاصاته المبينة فى للادة العاشرة » وهو نظام مستمد أساساً مما هو متبع فى مجلس الدولة . 

وتعرضت ألادة ؟امن الشر وع للشروط العامة اللازم توافرها قيمن يعان عضو 1 بإدارة القضايا . 
فاستيءدت شرط الخصو ل على دباومات عدا بالنشبة للوظائف الى تقل عن وظيفة نائب وذلك أسوة 
يا هو متبع فى شأن أقرانهم في النيابة العمومية . وقد اقضى ذلك إعادة وظيفة المندوب المساعد 
لنكون مقاءلة لوظ.فة معاون الناية . وفما تعلق بشروط التميين الأخرى » وما قد تتضمنه من ديد 
أقدمية 03 ققد تكفات المواد من ١+‏ - ن*«١؟‏ بإضاحها 0 وهىي تنطوىق على ضوابيط مستهعدة 
فى جوهرها من نصوص قانون السلطء القضائية أو قانون تنظم مجلس الدولة أما قواعد ااثرقة ققد 
أشير إلى عضا فيا تقدم من نصوص وتركت النفسيلات لتكون عمل علاج فى اللائحة الداخلية 
للادارة ( م ه ) . وفى هذا الال أيضاً أشارت المادة م1 من المششروع إلى أن عضو الإدارة إذا 
قدر بلدرحة أقل من المتوسط أو متوسط قلا تأى رقته إلى الدرجة أو الفئة الأعلى إلا يعد دصوله 
على تفريرين متناليين فى ستتين عتتلفتين بدرجة فوق المتوسط على الأقل » وهو ما يتبع حالاً 
بالنسية للقضاة , 

و تعالج الملدة 19 من المسر وع أحكام نقل أعضاء الإدار 5 . أما المادة التالة لما ققد استحدئت 
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ضوابط لإقامة العضو فى الك الذي به مقر عمله ووسائل تكفل رقابة تنفيذ ذلك » وأوجبت وضع 
حد أقصى للمدد القى يضما العضو فى البلاد الختلفة تاركة بان هذا الحد للائحة الداخلية . 


وقد تكافت المادة ١؟‏ و ؟؟ من الشروع بوضع ضوابط للاعارة والندب تسرى على أعضاء 
الادار 08 كانت درجهم » وأغمبا وضع د أقصى لدة الإعارة والنتدب الكامل هو مدة سئتين , 
وذلك حدق لا يتقطع العضو عن يط عمله الننى ولا بعد عن ملاحقة التطورات فيه وحق فسح_ 
الال لغيره للاسيام مده فى خدمة الجبات طالبة الإعارة أو الندب . ومن هنا ققد اعتير المشروع 
التزام هذه المدة متصلا بالنظام العام محيث بيترتب الءطلان على عخالفة هذا الالتزام . وقدرؤى 
- فى شأن الندب الكامل والإعارة الداخلية ‏ أن يطبق هذا الالنزام تطبيقاً مطلقاً لا تمل 
الاستثناء ححيث تقع الدة الزائدة ى الما باطلة بطلاءاً مطلقاً فى حميع الأدوال . أما الإعارة 
الخارجية لدولة أخرى فقد رخص المنروع يجاوز تلك المدة فى شأئها بصفة استثنائية محضة وفى أضيق 
الحدوه ؛ فكان أن نص على أن التجاوز فى شأ.ا لا يكون إلا « فى حالة الضرورة القصوى » 
وذلك حتى بتسع النض أو اجية الحالات النادرة للغاية الى تقتضيها مصلحة علا للدولة . وواطح أن 
هذه الصورة لاتانى فى شأن الإعارة الداخلية والندب ؛ حيثث كن معالتها عن طرق النقل . 


هذا وقد نص على أ ن تقم مدد الندب الكامل والاعارة ‏ فتعتر مدة واحدة كل شموعة من 
المدد لا يفصل بينها فاصل زمنى يبلغ حمسن سنوات أو أ كثر . 

وغنى عن البيان أن الإعارة والندب اللكامل يكل كل منهما الآخر فى شأن حساب الدة . 

ورغية فى كفالة مزيد من الغمانات لأعضاء الإدارة تصدى الشسروع للنص على إدارة التفتيش 
الننى . فأو ضخ تشكيلها » وأوجب إصدار لاحة لما بد أخذ رأى الملس الأعلى » وحدد درجات 
الكفاية » واستازم إحاطة أعضاء الإدارة عاماً بكل ما يلاحظ عليرم ( م 4؟ ) ٠‏ 

كا استحدث الشروع أوضاعاً جديدة فى شأن تأديب أعضاء الإدارة والنظر فى قضايا الإلغاء 
أو التعويض الاملة بشكوتمهم » كمل هذا وذاك من اختصاص لْنة يطاق عليها إسم ( لنة التأديب 
والنظلمات ) » تشكل من أحد عر عضواً . م أعضاء الجلس الأعلى منضما إلهم ستة من المستشارين 
حسب ترئيب أقدميتهم . والنظام مستمد فى جوهره تما هو متبع فى مجلس الدولة . 


ورغبة فى تقر ذمانة لأعضاء الإدارة قبل تقديعرم للمحاكة التأديبية » اشترطت امادة 55 
من المسروع أن يكون الطلب مسيوقاً يتحقرق جنائى أو إدارى ‏ أما التحقيق المناى فيدهى أنه 
لخضع اضوابط والأحكام اللقررة فى أن التحقيقات الجنائية تموماً . وأما التحقيق الإدارى فيتمين 

أن يجريه أحد وكلاء الإدارة باتتداب من وزير العدل إذا كان من محرى التحقيق معه مستشاراً » 
فإذا كانت درجته أقل من ذلك تولي النحقيق أحد المستشارين بإدارة التفتيش القى . 


رؤى رعاءة للصالح لح العام التص بالتحديد والوضوح على حالة من الات الاحالة إلى المعاش 
ميتاها ضعفب عضو الإدارة الماثل فى تقاربر التفتيش التوالية في حقه ( تقربرين يدرجة أفل سن 


سك 


المتوسط أو أربعة تماربر بدرجة متوسط ) محيث يوب على وزير المدل -- دون ترخيص -- أن 
رس أعى هؤلاء على لمنة التأديب والنظلنات ء وذلك سواءكانوا قد حسلوا على تلك التقارير 
كلها أو بعضها قبل العمل مهدا القانون أو بعده . وفى قيام الاجنة المذ كورة بفصص الحالات المقدمة 
إليها, تتحقق من صحة تقارير التفتيش ولا أن تعقب علها »فإذا ابت من غصها إلى أن التقاريز 
صحححة قررت إحالة العضو إلى المعاش أو تقله إلى وظيفة عامة أخرى . ويكون قرارها فى هذا 
الشأن نبهائئاً غير قابل للطعن فيه بأى وجه من الوجوه أمام أبة جبة . 

وقد عالت المادة يم؟ من المشروع وضع بمض الضوابط الكفيلة برقابة الأعضاء فى كل ما يقع 

م عخالماً لواجبائّم أو مقتضيات وظيفتهم ؛ فنصت على حق الوزير ورئس الإدارة ورؤساء 
السام والفروع قى توجبه تنبيه إلى مرتكب الخالفة وكفلت للاخير سبيل ال: نظ من القرار أمام 
لجنة التأديب والتظاهمات . وقد استمدت هذه الأوضاع المستحدثة م هو متبع فى شأن ردال القضَاء 
( المادة ٠١‏ من قانون السلطة القضائية ) . 


وقد قإن المشمروع القاعدة المقررة من اعتار الشخس مستقيلا إذا انقطع عن عمله حمسة 
عششر يوماً كاملة يدون إذن ؛ ولوكان الانقطاع بعد انتهاء مدة أجازته أو ندبه اغير عمله أو إعارته 
الداخلية أو الخارجية (م بم ) . وواضح أن الاستقالة فى هذه الحالة تفع تلقائياً » بقرة القائون » 
دون حاحة إلى صدور قرار بشألها ؛ ودون حاجة إلى إخطار سابق من جانفٍ جبة الإدارة إلى 
التغيب بوجوب عودته إلى عمله؛ إذ المفروض أنه يعم التاديح الذى يتعين أن باشر العمل فيه . م 
عالت هذه المادة حالة إبداء الأعذار بعد مضى المدة سالفة ال كر . 

أما بالنسبة للموظفين الإداريين والكتايين والمستخدمين فقد استسدث اله شروع نصاً مخول 
رئيس الإدارة بالنسبة إليهم سلطة الوزير النصوص عليها فى القوانين واللو امم مخول الأمين العام 
للادارة سلطة وكيل الوزارة أورئيس المصلحة حسب الأحوال (ميام) . وهو نص عائل 
المادة !لاهن قانون مجلس الدولة . 

وقد أرة فق بالمشروع حسدول لمرتيات لم يتضمن أى تعديل آنئات المرتات القررة 
فى القانون القائم ‏ 

ونتشرف وزارة العدل برفع هذا المشروع إلى السيد رئيس الخهورءة مفرغا فى الصيغة الق 
أقرها مجاس الددولة رحاء الوافقة عليه وإصداره . ْ 
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0 آر زر اس المهور 3 العر بية المتحدة 


بالقانرن رقم ,م لسنة مجو( 
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم لم17 أسنة ه.ا 
بالإصلاح الزراعى 

بإسم الأمة 
رئيس الخرورية 

5 الاطلاع عل الدستور القت » 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى /ا؟ سبتمير سنة 1955 » 

وعلى المرسوم بقانون رقم م107 أسنة ١467‏ بالإصلاح الزراعى والقوانيئ المعدلة له » 

وعلى المرسوم يقانون ركم .وم لسنة #هبة؟ة بشأن إصدار قرض لأداء تمن الأراضى الستولى 
عليها وسئداته والقوانين العدلة له ؛ 

وعلى القانون رتم 5 لسنة ع46؟ بشأن بعض الأحكام الخاصة بتسركات المساهمة وشركات 
النوصية بالأسهم والثمركات ذات المسسثولية الحدودة والقوانين الممدلة له » 

وعلى القانون رقم باوم لسئة ومو بإصدار قازون المعيات التعاونية واأةوائين المعدلة له » 

وهلى القانون رقم بم لسنة بامة؟ بإصدار قانون المؤسسات العامة والقوانين العدلة له » 

وعلى القانون رقم ؟16 لسنة /إهو١‏ بتنظم استبدال الأراضى الرراعية الموقوفة على جبات البر 
والقوانين العدلة له » 

وعلى القانون رقم وإ لسنة ومو1 بشأن توزبع الأراضىالرراعية ااصادرة على صغار|انلاحين 
والقوانين المدلة لهء 

وعلى القانون رقم ؟ه اسنة ١451‏ بإدخال تعديلات على يعض التدسريعات المتعلقة بشئونالتعاون, 

وعلى القانون رقم م لسنة «جوة تخويل مجااس إدارة المؤسسات العامة سلطة امعية العمومية 
أو ماعة الشمركاء بالنسية لاشركات التابعة لما والقوانين المعدلة له » 

وعلى القانون رقم ع اسنة ١955‏ بتسلم الأعمان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى البئة العامة 
للاصلاح الزراعى والمجالس الحلية » 

وعلى القانون رقم ٠9‏ لسنة 1455 بشأن التركات الشاغرة الى تنخلفعنالمنوفين من غير وارث 

وعلى القانون رقم م لسنة ١958‏ بتوذيع أراضى على صغاد الزراع » 

وعل القانون رقم ١6‏ لسنة ١>‏ عباية تملك الأجانب للاأراضى الزراعية وما فى حكبها » 


157 الصادر فى ؟١ أغسطس سنة‎ ١8٠ نع بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( ١ 


0 0000 


وعلى ما ارئاه مجلس الدولة ل 
وعلي مواققة ماس الرياسة , 1 
أصدر القانون الآلى : 


مادة ١‏ لستيدل بنص الادتين ( ٠‏ ( و١١‏ ) من المرسوم بقانون ركم حلا لسنئة وميةا 
الشار إليه النص الأنى : 

و مادة ٠١‏ س استثناء من حم لمادة السابقة قتولىالميئة العامة للاصلاح الزراعى إدارة الأراضى 
المستولى علها الخصصة لاحدائق واستغلانها . ويحوز للهيئة أن تتصرف فى هذه الأراضى إلى شركات 
لأساهمة الى فى تذشتها أو نسامم فى رأس مالما. أو إلى الجعيات التعاوئية النى تسرف عليها أوغيرها . 
وذلك وفقاً لتواعد والشروط الى يصدر مها قرار من رئيس الجهورية . 

كا مجوز للبيثة أن تعهد بإدارة تلك الأراضى إلى شيركات للساهمة أو إلى اتعيات التعاونية 
الشار إليها . - 

ويسرى هذا الح على أراضى المدائق الى سلمت أو تسل بناء على قانون إلى الميئة العامة 
للاصلاح الزراعى لتوزي»ها ؛ا بسسرى على ما ترى الدولة إسناد إدارته أو استغلاله أو التصرففيه إلى 
هذه الحيئة من أراضى الحدائق الداخلة فى ملكيتهبا وعلى ما تنشئه الحيثة العامة للاصلاح الزراعى 
من الحدائق ع . 

| «مادة ؟ؤ ل تنشاً هئة عامة تسعى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى تكون لما الشخصية 
الاعتبارية وتتبع وزارة الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى ويصدر بتنظيمهبا قرار من رئيس 
الخرورية وتكون لها ميزائية خاصة تاحق بالميزائية العامة للدولة وتعرض على مجلسن إدارة الحيئة 
للموافقة عليها ويصدر باعادها قرار من رئيس امهورية وتبلغ إلى صندوق الإصلاح الزراعى بعد 
موافقة مجلين إدارة الحيئة عليها لبرصد أرقامها الإجالية فى ميزائيته . ٠‏ 

وتتولى الحيئة عهليات الاستيلاء والتوزيع وإدارة الأداضى المستولى عليها إلى أن يتم توزيعهسا 
وفقاً للقانون . 


' ويحوز لها ثعراء الأراضى وثقاً للقواعد والشروط الى يقررها «جلس دانم وتوافق علي 
وزارة الزانة وذلك لتوزيعها وفقاً للقانون وتتحمل الزانة العامة الفرق بين كن الشراء وفوائده 
وبين لعن الأذى توزع به الأرض وفوائده . 

ويكون للبيئة الاشراف على الجمعياتالتعاوئية للاصلاح الززاعى وتوجيهها في حدود القانون 
ما يكون لما الاتصال بالجهات الختصة فى شأن تنفد سائر أحكام هذا القانون . 

ولا تنقيد الميئة فى أداء مهمتها بالنظم والقواعد واللواج القى مضع الما المصالم الحسكومية 
على أن تسكون حسابام | حت زقابة ديوان المحاسبات . 


ويتولى إدارة الميثة مجلسن إدارة شكل بقرار من رئيس النمبورية ‏ ولامجلمن أن يعين 


قوانين وقرارات ”5 


فى المزانية من صافى الأدباح لقى محققبا صندوق الإصلاح الزراعى ومن المبالغ الى ترصدها الدولة 
ما يازم أرفع مستوى 00 الزراعى بين من نؤول إليهم ملكية الأراضى المشار إليها والمساهمة 
فى السروعات الق تقوم مها الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة لتحسين حال المتفعين بتلك 
الأراضى ورفع مستواهم الاقتصادى والاجتاعى والصمي والثقافى والعمراق . 
ونجخوز للبئثة أن عارس نشاطما إما بذاتها أو بواسطة ما تشمرف عليه أو تنشئه أو تساهم فى رأس 

ماله من شمركات المساهمة والنعيات التماونية . 

ونخول مجلس إدارة المئة بالنسبة إلى شركات المساهمة التى تنشثبا منفردة سلطات ابمعية 
العمومية المنصوص عليبا فى القانون رقم 4؟ اسنة .ه4١‏ المثار إليه وذلك حق يم التصرف 
في ه؟ با من أسهم هذه الشركات على الأقل . 

ونسرى بالفسبة إلى ششركات الساهمة التى تساهم الحيئة فى را أس مالا الأحكام المقررة بالفقرة 
الأولى من المادة الاولى من القانون رقم م لسنة ١451!‏ الشار إليه . 

وتكون رثاسة مجلس الادارة عند مباشرة سلطات الطفحية العمومية للتمركات المشار إلا لوذير 
الإصلاح الزراعى وإصلاح الاراضى . 

مادة  «‏ متشسر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تار حم نشمره : 

صدر برياسة اتخبورية فى ؟؟ رببع الاول سنة سيرم ( ١١‏ أغسطس سمنة 1958 ) 


شر أررئيس انهو زر به العر ب المتبحدة 
بالقانرن رقم مم لسنة مو1() 
بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الرراعى 

باسم الأمة 
ز يس الجوورية 

بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؟ 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ٠‏ من سبتحبر سنة 9و1 بشأن التنظم السياسى لساطات 
الدولة العليا ؟ 

وعلى المرسوم بقانون رقم جربا؟ لمسئة م#دية؟ بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له ؛ 

وعلى القانون ركم برهم اسمنة هكب يشأن الحمز الإدارى والفوانين العدلة له ؛ 

وعلى القانون رقم ام لسنة هوؤ بإصدار قانون اجلمعيات التعاونية ؛ 


() لسر بالجريدة الرسمية المدد ١8٠‏ الصادر في ١١‏ أغسطس سنة 1558 ٠‏ 


3 العدد الأول - الستة الرابعة والاربعون 
آ#آ#آ#آت تس ل لك 


وعلى القانرن رقم ووم لسنة هوا فى شان التفويشس بالاختصاصات والقوانين الممدلة له » 

وعلى القانون رقم مه اسنة إأكوز بإدخال تعديلات على بعض التم.ريعات المتعلفة 
شئون التعاون ؟ 

وعلى قرار رثيءن الخجبورية رقم 17 ؟ أسنة ٠عكقا‏ شأن الؤّسسة التعاونية الزراعية العامة ؛ 

وعلى قرار رئيس الخهورية رقم حهم١‏ أسنة حكو1 بإنشاء المجاس الأعل للمؤسسات العامة ؛ 

وعلى قرار رئيس الجوورية رقم ...ول لستة إكة؟ شأن سلطات الوزراء ومسئوليات كل 
منهم في ترق الأهداف بالنسبة للمؤسسات العامة 

وعلى ما ارنآه مجلس الدولة ؛ 

وطل موائقة مجاس الرياسة ؛ 

أصدر القانون الأنى : 
الياب الثاى 
فى جمعياث التعاون للاصلاح الزراعى 

ومادةمؤ ا تشكون - القانون جعية تعاونية زراعية عن تؤول الهم ملكة الأرض 
الموزعة فى القرية الواحدة » ومن لا علكون أ كثر من خمسة أفدئة فى زمامها . 

ونخوز رار دن ورسر الإصلاح الزراءع عى وإصلاح الأراضى إنشاء عله ة واحدة لأ كر من 
قرية إذا اقتضى الخال ذلك 6 . 

«مادة 18س تقوم ا ميات التماونية للاصلاح الزراعى المنشأة ونق؟ 1 3 المادة السا 0 
بالأعمال الآتية : 

. الحسول على السلف الزراعية مختلف أنواعها طبقاً لحاجات الأراضى المماوكد لأعضائها‎ )١( 

ب( مد الاعضاء ما يازم لاستخلال الارض من بذور وأسمدة وماشة ولك زراعة وغرهاء 
وكذاما يازم لحفظ الحصولات ونقلها . 


زج( تنظم زراءة الارض و استغلالها على خير وجه بما فى ذلك انتقاء اللذور وتصنيف 
الماصلات ومةاومة الآفات وشق الترع وااصارف وتطبيرها وصيائتها والإشراف على تنفيذ الدورات 
الزراعية وعلى إنتاج أنواع الحاصيل الى تقررها الحميئة العامة 0 الزراعى 

(د) بع المحاصل الرئيسية لحساب أعضائها ‏ على أن مخصم من تمن الحاصيل مستسقات 
الحسكومة الناشئة عن تطبيق هذا القانون » والضرائب العقارية والساف الزراعية وديون الفعية 
الستسقة قبل أعضائها . 


قرائين وقرارات الى 


لل ممما ااا ااا 


(ه) القيام مجميع الخدمات الزراعية والاجتاعية والاقتصادية التى تتطلبها ساجات الأعضاء م . 

ومادة .؟ - تؤدى العيات التعاونية للاصلاح الزراعي أعمالها نحت إشراف موظفين فندين 
معتار 3 الحيثة العامة للاصلاح الزر اعى 8 

وتنظم المثة الدورات الزراعية الناسبة وتسدر الإرشادات والتعلمات اللازمة الق يكون من 
شأمها زيادة الإنتاج فى أراغى أعضاء العيات التعاوئية المشار إليها ومحسينها » . 

ومادة 1 - تشترك المعيات التعاونية للاصلاح الزراعى فى تأسيس جمعيات تعاونية مشتركة 
وعامة واتتحادات تعاونية وفقا القانون » . 

ومادة +9٠‏ س يصدر وزير الاصلاح الزراعى وإصلاح الارافى القرارات اللازمة لتنظيم 
أعمال الخنعيات التعاونية للاصلاح الزراعى » . 

مادة» ‏ موز يقرار من رئيس الجلس التنفيذى نقل الاختصاص فى الإشراف على الجعيات 
التماوئية الزراعية وتوجيهها من المؤسسة للسرية العامة التعاونية الزراعية إلى الحيئة العامة للاصلاح 
الزراعى 4 وذلاك سواء بالنسية إلى جمعية تعاوشة زراعة واحدة أو أ كير فى قرية أو منطقة معئة 
أو بالنسبة إلى الخمعيات التعاونية الزراعية الواقمة فى دائرة مرك معين أو محافظة معينة أو فى أ كثر 
دن مركز أو محمافظة . 

وامخضع المعيات التعاونية الزراعية التى ينقل الاختصاص فى الإشراف عليها وتوجدبها إلى الميئة 
العامة للاصلام” الزراعى أ للاحكام امنصوص عليها فى الواد من ( و١‏ ( إلى لف ( من الأرسوم 
بقانون رقم باز لسنة 1969 المشار إليه . 

فك ن مستأجرو الأراضى الزراعبة الواقعة فى منطقة عملكل من العيات التعاونية الرراعية 
الشار إليبا وملا كبا أعضاء مم القانون فى تلك التعيات . 

وفى تطبيق حَ الفقرة اثثانية من لمادة الأولى من القانون رقم +ه اسنة ١951‏ المشار إليه 
تكو الحيثة العامة للاصلاح الزراعى هى الههة الادارية الختصة ويكون وزير الاصلاح الرراعى 
وإصلاح الأراضى هو الوزر اللختص بالنسبة إلى الجعيات التعاونية الزراعية الشار إليها ٠‏ 

مادةٌ * ل عقتس اللحان اللنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من الادة غ١‏ من المرسوم شانون 
رقم غينا لسنة ؟هؤوا اأشار إلبه لت بالفصل فى الخالفات الى تقع مدن أعضاء ميات التعاونية 
الزراعة القى ينقل الاختصاص فى الاثسراف علييا وثوجميها إلى اللميئة العامة للاصلاح الزراعى ونها 
له> المادة السابقة ٠.‏ وذلك سو اء فى حالة ناف أحد أعضاء هذه الجعيات عن الوفاء بأى التْزام 

به القائو ن أو قى حالة تسسببه فى تعطيل قيام تلك الجعيات بالأعمال التصوص عليها 

فى المادتين ( ١9‏ )د 00 ) من المرسوم يقانون رقم م17١‏ لسنة »مو المشار إلله ء أو حالة ممالفته 
الدورة الزراعرة أو الارشادات والتعلمات الى #قررها الحيئة الءا.ة للاصلاح الزراعي » أو فى غير 

وللعان المشار إلمها بعد استكالها التسقيق وسماع أفو ال ذوى الشأن أن تقضى على مرتكب 


جوهرى فى 


و العدد الأول أالسئة الراعة والأربعون 


0ك 


اللخالفة بغرامة لا جاوز نصف القيمة الإجارية مقدرة بسيعة أمثال الضربية الاصاية امربوطة 
على الارض عل الخالفة -- عن سئة واحدة - أو بإحدي العقوبات الأتة مسب الاحوال 
أو مهما معاً : ١‏ 

)1 إذا كان من أى اغالفة مستأجراً سواء بالتقد أى بالز زارعة ‏ جاز لاجنة أن فى 
بإلغاء عقد إمجاره وتقرر'طرده من الارض الؤجرة إليه. 

"وني هذه الخالة تتولى الميثة العامة للاصلاح الزراعى تأجير الارض يابة عن الؤجر الاصلى 
إلى صغار الزداع الذين تتوافر فيهم الشروط القى يقررها مجلس إدارتها . 

(؟) إذا ل الخالفة مالكا مؤجراً بطريق المزارعة ‏ جاز للجنة تعديل عقد 
الاخار الصادر منه لتصبح العلاقة بينه وبين المستأجر - إارا بالنقد بأجرة الثل فى حدود 
سبعة أمثال الضردة الاصلية المربوطة على الارض المؤجرة . 

١‏ إذا كان من أتى الخالفة ما لكا زارعآ أرضه لمسابه ‏ جاز للجنة آن تقغى بحرمانه 
من استغلال الأرض وذراعتها كلها أو بعضها - لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات . 

وفى هذه الحالة تتولى الميئة العامة للاصلائم الزراعى تأجير الأرض خلال هده للدة إلى صغار 
الزراع الذين تتوافر فمم التمروط الى بقررها مجاس إدارتها , وتؤدى الليئة إلى للالك ما مخصله من 
أجرة عن هذه الأرض خلال للدة للشار إليبا ‏ عخصوما منها مصاريف إدارية مقدارها ١٠ن/ز‏ 
من الأجرة الحصلة . ْ 

مادة ع تبلغ قرارات لمان الشار إامبا فى المادة السابقة إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى 
خلال حسة 3 عنس «وماً سن تاريج صدورها . وه م أن يتظاموا دن هذه القرارات إلى مجلس إدارة 
الحرثة العامة للاصلاح الزراعى خلال خمسة عقي يوم من تارمم إبلاغها إلبهم . 

ولاتكون قرارات الاحان نهائية إلا بعد تسديق ملس الإدارة علا بعد انقضاء ميعاد النظلم 
الشار إله . 

وتنفد القرارات بالطريق الإدارى وتكو ن غير قابلة لأى طعن أمام أية جهة قضائية . 

مادة هس ترصد مبالغ الغرامات' المحكوم بها وفقاً - لمادة (:* ) فى <ساب خاص فى |الحيئة 
العامة للاصلاح الزراعى وتوجه حصيلتها بقرار من رئيس #>لس إدارة الميئة لدعم الجعيات التعاونية 
التى تنشئها الحيئة آو يتقل إلمها الاختصاص فى الإشراف عليها وتوجبههاء ولتحسين حال أعضاتها 
ورفع مستوامم الاقتصادى والاجتاعى والصحى والثقافى والعمرانى . 

مادة * ب در هذا القانرن في الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريح ثثيره . 

صدر برياسبة الحهورية فى 58 ريسع الأول سنة سيرم ( ١١‏ أغسطس سلة 1558# ) . 


م حلت سس صصص عوجت - ا 3 ا 


قوانين وقرارات وم 


00 أرر ئيس ابو ل 3 العر به المتيودة 


بالقانون رقم 4م لسة 5و( 
فى شأن الاعتراضات بور الأر ض المقدمة من المستولى لدمم 
إلى الفئة العامة للاصلاح الزراعى 
رئيس الأهورية 
بعك الاطلاع 0 الدستور المؤقت : 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ا" من سيتمير سنة 1559 فى شأن التنظم السياتى 
لسلطات الدولة العليا ؛ 
وعلى الرسوم بعائون رقم لاا لسنة م١‏ بالإصلاح الزراعى والقوانين العدلة له 3 
وعلى القانون رقم م4١‏ لسنة لاهية! تعديل عض أحكام المرسوم يماذوث رقم لا لمتة عونا 
بالإصلاح الزراعى ؛ 
وعلى ما ارئآه مجلس الدولة ؛ 
وعلى موافمة مجاس اأرياسة 0 
أعدر القانون الآلى ؛: 
مادة ١‏ سم الستهن مجاس إدارة اطريئة العامة للاصلاح الزراعى ق تقار اعتراضات البيور المقدمة 
من الملاك وفمَا لأحكام المرسوم بقانون رقم ربا أسنة مور الشار إلله على أن مخطر الجلس اللاك 
بقراراته النهائية خلال مدة تنتبى في آخر داسمير سنة 1954 
مادة ؟ ‏ على الملاك المعترضين هدعم الستندات اللازمة للنصل فى الاعتراضات القدمة منهم 
خلال ثلاثة أشهر من ثاريم نشر هذا القانون وإلا سقط حقهم نهائياً فى هذه الاعتراضات . 
مادج ياي مدل ةهانرنق الجرجدة الرحمية :و يعمل بة من أول ينابر منة 1951 ٠‏ 


صدر برياسة الجهورية فى خ+ ربع الأول سنة سررم١‏ ( م١‏ أغساس سنة 1958# ) . 


0ا0ة0ة0ة0ة0ا0ا0اا 0ك 


(1) نعسر بالجريدة الرمية المدد ١8٠‏ الصادر فى ؟١‏ أفسطس سنة ٠1578‏ 


عم العدد الأول السنة اأرابعة والأرعون 


2 9 وأدص 
١‏ -. امو مر 
وم 7 صسينته رسرل 2 الوه 
قرار رئاس الجهورية العربية المتحدة 
رقم 11 لسنة 5و((10) 
في شأن تنظم وزارة الإصلاح الزراعى وإصلاح الأرامضي 
رئيس الطهورية 
يقل الاطلاع على الدستو ل الؤقفت 3 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى /؟ من سبتمير سنة ١.59‏ بشأن التنظم السيامى اسلطات 
الدولة العليا ؛ 0 


وعلى المرسوم بقانون رقم 107 لسنة ٠م4١‏ بالإصلاح الزراعى والقوانين العدلة له ؛ 

وعلى القانون رقم ه.ه لسنة «ه.ة! بشأن مشروع تنمية وتعمير مديريفق البحيرة والفيوم ؛ 

وعلى القانون رقي ؤس لسئة موا بإسدار قانون الجعيات التعاوئية والثوانين المعدلة له ؟ 

وعلى القانون رقي .وس لسنة م١١‏ فى شأن التفويض بالاختصاصات والقوائين العدلة له ؛ 

وط القانون رقم ١1‏ لسنة ب٠هية؟‏ بنقل اختصاصات الجلس الداثم لتنمبة الاثتاج القوى ورئيسه 
إلى وير الدولة للاصلاح الزراعى فيا يتعلق بأعمال الحيثة لاصرية الأمريكية لإصلاح الرريف ؛ 

وط القانون رقم ه5؟ أسنة ٠و١‏ بتنظم الؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى والقوانين 
المعدلة له؛ 

وعلى القائرن رقم ؟ه أسئة ١كوا‏ بإدخال تعديلات على بعض التشريعات المتملقة بشئون 
التعاون ؛ 
وعلى قرار رئيس اجخهورية ر ١‏ م١‏ أسنة ١و١‏ بإنشاء اللجاس الأعلى للمؤسسات العامة ؛ 

0 بشأن سلطات الوزراء ومسئوليات كل 


وعلى قرار رثدس ا وريه 
منوم فى فق الأهداف باأنسبة و سسات العامة ؛ 
وعلى قرار رئيس الجوورية رقم مما لسنئة 181 بإاغاء مؤسسة صندوق طرح النهر وأ كله 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 4 أسنة ١99‏ فى شأن تنظم وزارة الإصلاح الزراعى 
وإصلاح الأداضى ؛ 


, ١558 أغسطس سنة‎ ١ السادر فى‎ ١8١ نعير بالجريدة الرحمية المدد‎ )١( 


قرانيئ وقرارات 5 


وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم وم لسنة ؟5.و1 بشأن تنظم الؤسسمة الصمرية العامة 
لاستصلاح الأراضى ؟ 

وعلي قرار رئيس الجموورية رقم دسم لسنة عحوو بشأث الؤسمة المصرية العامة 
لتعمير الأراضى ؟؛ 

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم بومم لسنئة +5و؟ بشأن المؤسسة الصعرية العامة 
لتعمير الصحارى ؛ 

وعلى قرار رئيس الجمرورية رقم ور سم لسئة ؟95؟ بشأن هيئة مديرية التحرير ؟ 

وعلى القانون رقم 4٠‏ لسئة ١151#‏ بإصدار قانون المؤسسات العامة ؛ 

وعلى القانون رقم 51 أسنة كوا بإصدار قائون الحيثات العامة ؛ 

وعلى ما ارتآه عماس الدولة ؛ 

وعلى موافقة محلس الرياسة ؛ 

قرر: 

مادة ١‏ نخس وزارة الإصلاح الزراعى وإصلاح الأرامى عا يأفى : 

أولا ‏ رسم السياسة التنفيذية والإشراف على تنفيذها بالنسية إلى ما إلى : 

)1) تحقيق أهداف الدولة فى تحويل أ كبر عدد من المال الزراعيين إلى ملاله ورفع مستوى 
معيشة الفلاح وتوسيع قاعدة الملكية الزراعبة وتقريب الفوارق بين الطبقات . 

(ب) التوسع الأفقى باستصلاح الاراضى القابلة للزراعة واستزراعها وتعميرها وتوزيعها 
على صغار الزراع . 

(ج) تهجير المواطنين من الناطق المزدحمة بالسكان إلى مناطاق الاراضي المستصاحة وتوطيتهم 
وتهيئة وسائل مميشتم . ش 

(د) التوسع الرأسى فى أراضى الإصلاح الزراعى والاراضى المستصلحة بقصد زيادة الإنتاج 
والدخل القومى ورفع مستوى العيشة لمغار الزداع . 

(ء) تسويق الحاصل البستائية والخضر التي تنتسها الحيثات والمؤسسات العامة التابعة للوزارة ٠‏ 

(و) نر الجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعى وتدعيميا وزيادة نشاطها بقصد رقع مستوى 
معيشة أعضائها من صغار الزداع وزيادة دخوهم وتحقيق رفاهيتهم . 

(ز) التصرف فى العقار ات الداخلة فى ملكية الدولة وذقاً للقانون . 

ثانا مراقبة تنفيذ القوائين واللوالح والقرارات التنظيمية المتعلقة بالإصلاح الزراعى وإصلاح 
الاراضى والتأ كد من سلامة تطبيقها وفقاً للخطلة العامة للدولة ويا بحقق الاهداف القررة لبناء 
اجتمع الاشتراكى الدعقر اطى التعاوتى وتطويدء ٠‏ 
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ثالئاً ‏ مراقية نشاط الهيثات والؤسسات العامة التاعة للوزارة . 

راعاً 5 الإشراف على إعداد مشروعات اايزانية اللازمة لتنفيذ برامج الإصلاح اأزراعى 
وإصلاح الأراخى . 

خامساً ‏ الإشراف عط تنقيذ الانفاقات الدولية الخاصة بعمليات إصلاح الأراضى وتوزيعها . 

سادساً ‏ القيام بالاتفانى مع المهات المختصة بالبحوث والدراسات التملقة بالإصلاح الزراعى 
وإصلاح الأراضى وعد الؤيمرات والندوات الحلية والدولية الخاصة مها أو الاشتراك فها . 

سابعاً تقوم الجوو د الق تبذل فى ميادين التوسع اأرأسى والأفق والتعاون فى قطاعى الإصلاح 
الزراعى وإصلاح الأراذى . 

مادة ؟ - تشكل الوزارة على الوجه الألى : 

الوزر. 

وكلاء الوزارة . 

الإدارة العامة للبحوث والتخطيط . 

الإدارة العامة للمتابعة . 

الادارة العامة للشئون الالية والإدارية . 

الإدارة العامة للشثؤن القانونية . 

الإدارات والمسكاتب والوحدات الفنية والإداريةالق:صدر بها وبتحديد اختصاصاتما قرار منوزير 
الإصلاح اازداعى وإصلاح الأراضى . 

مادة م يتولى وزير الإصلاح الزراعى و إصلاح الأر اضى مسئوليات التوجيه و التنظمم والرقاءة 
والإشراف على الميثات وللؤسسات الءامة الآتية : 1 

أولا ‏ الحرئة العامة للاصلاح الزراعى » ويتبعها : 

. الجمعية التعاوئية العامة للاصلاح الزراعى‎ )١( 

(؟) التعركة الصمرية العامة ليساتين الإصلاح الزراعى . 

ثانياً سل الؤسسة المصرية العامة لتعمير ااصحارى . 

ثالثاً ‏ الؤسمسة المصرية العامة لتعمير الأراضى ؛ ويتبعها : 

) 6 المئة العامة للتنمية والتعمير بالبحيرة والفيوم . 

٠ )‏ ) هيثة مديرية التحرير . 

رابعاً س- الؤسسة السصرية العامة لاستصلاح الأراضى » وتتبعها الشركات الأنية :, 

١ )‏ ( الشركة اأحامة لاستصلا الاراضى . 

(؟) الامركة العقارية للصرية . 


ثوانين وقراراتث برخم 


شركة مساهمة البحيرة . 
الشركة العامة للامحاث والياء الجوفية ( ريجوا ) . 


6 
4 
(ه) ششركة وادى كوم امبو . 
)3 
00 


مادة ع - فى تطبرق 9 الفعرة الثانية من امادة الاولى من القانون ر فه ؟وأسنة إذية؟ امشغشار 

وإصلاح الاراضى هو الوزير الختص بالنسة إلى الخمعة التعاونة العامة للاصلاس الزراعى واعسات 
إصارع ى هو 'ورزر اخخدص بالنسية إلى اعم 2 بج الزراعى واي 

التعاونية للاصلاح الزراعى . 

مادة ى س تدمج الإدارة العامة للأملاك وطريحالنهر فى الحيئة العاءة للاصلاح الزراعى .ويكون 
لجس إدارة الحيئة الاختصاصات التى كانت مقررة ماس إدارة صندوق طرح النبر وأ كله . 

مادة + بفوض وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الاراضى فى تمل الموظغين من وإلى الوزارة 
والميئة المامة للاصلاح الزراعى وفقا للقتضيات التنظم الجديد لكل منهما . 

مادة با يلغى كل نص مالف أحكام هذا القرار . 

مادة م س ينشير هذا القرار فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تار عم لشمره . 


صدر برياسة الجهورية في ؟؟ ربيع الاول سنة #م”١‏ ( ؟1 أغسطس سنة ١9#‏ ) 


قرار رئيس اجبورءة العر يبة المتحدة 
رقم لإمه! لسنة و00 
فى شأن تنظم الهيئة العامة للاصلاح الزداعى 

رئيس الجمهورية 

رمك الاطلاع على الاستور الؤقت ؛ 

وعلى الإعلان الدستور ي العادر فى باو سيتمير سنة وا بشأن التنظم السيانى 

أسلطات الدولة المليا» 

وعلى القانون رثم ٠م‏ لسنة هوا بشأن نظام موظئ الدولة والقرائين العدلة له » 

وعلى الرسوم بقانون رقم م17 لسنة #ه؟١‏ بالإصلاح الزراعى والقوانين العدلة له » 


6 نغمر بالجريدة الرسمية العدد ١8١‏ المادر فى ١١‏ أغسطس سلة ##كؤا. 


بم العدد الأول السنة الرابعة والأربمون 
م يس و ست حمستس تبس يه 


وعلى المرسوم بقانون دقم .وه أسئة #«موة بشأن إصدار قرض لأداء تمن الأراضى المستولى 
علا وسنداته والقوانين المعدلة له » 

وعلى الرسوم الصادر فىار؟ يونيه سنة م1 باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ١7‏ 
لسئة عمرةا بالإإصلاح الزراعى وتعديلاته » 1 

وعلى القانون رقم 8؟ أسنة غ6 ةا بشأن يعض الأحكام الخاصة شيركات المساهمة وشركات 
الدوصة بالأسهم والشسركات ذات المسئولية اللحدودة والقواءين اللمعدلة له , 

وعلى القانون رقم بم لسنة دهم وز بإصدار قانون اعبات التعاونية والقوانين المعدلة له » 

وعلى القانون رقم ..وم لسنة ه4١‏ فى شأن التفويض بالاختصاسات والقوانين امعدلة ل4 » 

وعلى القانون رقم بم لسنة بدهية؟ بإصدار قانون المؤسسات العامة والقوائين المعدلة له » 

وعلى القانون رقم +16 لسنة 15017 بتنظم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جبات البر 
والقوانين المعدلة له » 

وعلى القانرن رقم 9 لسنة ورهية! بشأن توزيع الأراصّى اازراعة المسادرة على صغار 
الفلاحين والقوائين المعدلة له » 

وعلى القانرن ؟ه لسنة ١951‏ بإدخال تعديلات على بعض التشسربعات المتعلقة بشئون التعاون » 

وعلى القانون رقم 4 لسنة 5و١‏ بتسلم الاعيان الق تديرها وزارة الاوقاف إلى الهيئة العامة 

للاصلاح اازراعى والمجالس الحلية» 

وعلى القانون رقم ٠7١‏ لسنة +5و١‏ بشأن التركات الشاغرة القى تتخلف من المتوفين من 
غير وارث ء 

وعلى القائرن رقم # لسنة وو بتوزيع أراضى على صغار الزراع » 

وعلى القانون رقم ١ه‏ لسنة سجبه؟ يظر تلك الاجانب للاراضى الزراعية ومافى حكنها » 

وعلى قرار رئيس الجهورية رقم م لسنة .و١‏ باللأحة الداخلية للبيثة العامة 
للاصلاح الزراعى » 

وعلى قرار رئيس الجهورية رقم ؤم اسنة +وة! بإصدار لاأمحة نظام العاملين بالشركات 
التابعة للؤسسات العامة » 

وعلى قرار رئيس الجهورية رقم ؟ه اسنة سردية؟ بفتم اعتاد إضافى عيزانية الحيثة العامة 
للاصلاح الزراعى للسنة المالية 1955 ةا ونسوية حالات موظئى وجمال الحيئة الذ كورة » 

وعلى القرار التفرق الصسادر من مجلس إدارة الحيشة العامة للاصلاح الزراعى برقم 47 
بتارم 5 انكل بتنظم الحيثة العامة للاصلاح الزراعى ؛ 

وعلى ما ارئآه مجلس الدولة ؛ 

وعلى موائقة ماس الرياسة ؛ 


قواثين وقرارات فى 


فسرر: 

مادة ١‏ مخقص الميثة العامة للاصلاح الزراعى عا يأتى : 

) أولا ( تنفيك قانون الإصلاح الزراعى واللواعح والآرارات التنظمة التعلائة. ب ومتاعصة 0 5 
التتفيك والاتصالك فى شأنه بالجيات الختصة 0 

( ثانيا ) القيام بأعمال الاستيلا, والتوزيع وإدارة الأراضى ااستولى علبها وال تسم إلبها إلى أن 
يلم التصرف فيها وققا القانون . 

( ثالثا ) إنشاء الجميات التعاوية للاصلاح الزراعى ودتمها ومراقبة نشاطبا والإشراف عليها 
وتوجمبها ق ى_دود العانون ٠.‏ وتكون الجبة الإدارية الختصة الخنصوص علما فى القانون رقم ودت 
لسئة ؟ة١‏ الشار إليه بالنسية إلى تلك العيات . 

( دابعا ) تنفيذ أعمال التوسع الرأسى في الأراضى لاتابعة لها . 

) <امسا ( تنفد ما يعهد به إلبا من أعمال التو سع الأفق بإصلام الأر اضى واستزراعها وتعميرها 
والتصرف فمها وذمًا للقانون . 

( سادسا ) تعمير مناطق الأراضى الت تتولى الحيئة توزيعها » وتوطين للنتفعين بالتوزيع ونيئة 
وسائل معيشتهم فها . 

( سابعا ( إعداد برامج الإصلاح الزراعى وما هد 4 به إلها من برامج إصلاح الأرافى ونوجه 


خاص ما بازم رفع مستوىق الإنتاج الزراعى بين من تؤول لهم ما لكية الأراضى للشار اماو للمساهمة 
5 المشمروعات الى تقوم ع الوزارات والحيثات والؤسسمات العامة اتحسين حال للد تفساق : تلك الأرافى 


ودفع مستواثم الاقتسادى والاحماعى والصحى والثقاقى والعمراى . 

زثامنا ) القيام بالببدوث والددراسات ء وعد الؤْتمرات والندوات الحلية والدواية التعلقة بالإصلاح 
الزراعي والاشتراك فنها وذلك بالاتفاق مع الجهات الختصة . 

مادة ؟ ‏ تشكل الحيئة العامة للاصلاح الزراعى على الوجه الآتى : 

مجلس الإدار 2 


رئس ماس الإدارة ٠.‏ 


مدر اضنة 8 

ثائب مدير الهيئة للشئون الزراعية . 

ثائب مدر الحيئة للشئون الهندسية . 

تانب هدر السئة لشئون الاستيلاء والتوزيع والتعورضس 
ّْ تانب مدر الدئة لشئون أملاك الدولة الخاصة , 


4 العدد الأول - السنة الرابعة والأربعون 


نائي مذار الممئة الشئون المالية والإدارية . 
إدارات الدببوان العام . 

اللرائات فى الحافظات 

الناطق الاقليمة . 


ماده 0 تنبع الجرئة العامة للاصلاح الزراعى كل من 0 

. الجمعية التعاونية العامة للاصلاح الزراعى‎ )١( 

(؟) الشمركة المصرية العامة لبساتين الاصلاح الزراعى 

مادة 3 على إدارة الحيئة العامة للاه_لاح اأزر أعى هو الساطة العليا المه.منة على شئو نيا ١‏ 
وتصريف أمورها وإدارتها . ووضع السياسة العامة التى تسسير علمها فى إطار الخطة العامة . وله أن 
يتخذما براه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى قامت الهيئة من أجله وفقا لأحكام القانرن 
ودون التقيد بالنظم والقراعد الحكومية . 

وعارس لاس يع الاختصاصات والساطات الهكررة د ق الأرسوم بقانون رقيم/ا١‏ أسنة؟ه و١‏ 
المشار إليه ولامته التنفيذية 7 تكون له الاختصاصات والسلطات القررة قانونا لر يس ديوان 
الوظفين وزير الخزانة بالنسبة إلى شئون موظف الميئة وعمالهما وبالنسبة إلى شئوتما المالية . 

وبوجه خاص يكون لحاس إدارة الحيثة ما يأنى : 

)١(‏ إصدار القرارات واللو 34 الداخلية الى تنضمن القواعد الى تتبع فى إعاءاد ميزانيتها وحسامها 
0 باكرا الى 5 عخرى عل ما ف إدارة شونا الفنية واافيا واناء 8 5 الأخص 00 
أو 0 <دمتهم أو بالنسية إلى محديد أجورثم ومرتباتهم 59 عم 0 وبالنسية ا 

) 0 ) النظر قّ مشروع ميزانية اطيئة و<ساءها الحتابى وتبليغها إلى وزرد الإصلاح الزراعى 
وإصلاح الأراضى وفقا للمادتين ١5‏ و م١‏ للنظر فيهما وعرضهما على السلطة الختصة لاعتادهما . 

) و ( تين مراجع حارجى ل+سابات اللهيثة إذا رأى الس مبررا لذلك ب وثقر بر مكافأته 3 
وذلك مع عدم الإخلال برقابة دروان الحاسبات . 


يغ النظر لي السائله الى يعرضية حليه وذير الإتلاح الزراعى وإصلاح الأرائى 


أورئس الس : 
( ه ) النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل فى الهيئة ومركزها الالى . 


مادة م ل تمع ماس إدارة المئة مرة كل شهر وتوحه الدعوة ضور الاجماع إلى الأعضاء 
قبل الموعد المعين لإا تعقاد ثلاثة أيام 5 وفى حاللات الاستسمال جوز عدم التقيد مهذا المبعاد ٠.‏ 


قوانين وقرارات ١‏ لذ 


م 0 

كا مجتمع اللهلس إذا طلب أغلببة الأعضاء ذلك . 

وعند الاقتضاء جوز استصدار القرارات من الأءضاء متفرقين بإجماع الآراء - 

مادة + - لا كون انعقاد مجلس الإدارة صحيسا إلا إذا حضرته الأغليية المطلقة لأعضائه 
وتصدر قراراته بالأغلبة المطاقة لآراء الأعضاء الاضرين . وإذا تساوى عددها رجح الجانب الذى 
منه الرئيس ٠‏ 

مادة با س رئيس كاسن الإدار ة هو الذى برأس جلساته ويدير الناقشة قبه ويراقب تنفيذ 
قراراته وفى -الة غيابه مختار مجلس الإدارة من محل محله من الأعضاء . 

مادة م - ندون محاضر جلسات الجاس وقراراته ويوقعها كل من رئيس المماس والقائم بأعمال 
السكرتارية . 

مادة به وز لياس الإدار : أن نشكل من بين أعضائه وهن غيرثم من الخبراء والفنيين 
لخانا استشارية وتنظم أعمال هذه الاجان ومخدد اختصاصاتها بقرار من اماس ٠.‏ 

ويحوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لهنة أو أ كثر يميد إلمها ببعض اختصاصاته 6 يجوز 
له أن يعييك بذلك إلى رئيس ال جلس أو مدير الحئة وللتحلس أيضاً أن .فوض أحد أعضائه أو مدير 
الميئعة أو أحد ثواب مدير الحيثة فى القيام ب.بمة محددة ٠‏ 

مادة ٠٠ة‏ د سل رئس مجلس الإدارة قرارات الس إلى وزد الإصلاح الزراعى وإصلاح 
الأراغى لاعّادها » وعلى الوزير أن يقدم إلى رئيس الجبورية المسائل التى قستازم صدورهقرار منه فيها. 

مادة ١و‏ س عثل رئيس مجلس الإدارة الحيثة أمام القضاء وفى صلاتها بالميئات الأخرى 
وبالغير 0 ويكون له وان يفوصهم اس الإدارة ق ذلك التوقيع ثابة عن الممة 5 

مادة ا سس سول رفس مولن الإدارة 5-5 إدارة المثة ولصريف أمورها وتلفيك قراراتث 
اس الادارة وذلك وفتا للقانون والنظم واللوامج الخاصة بالمعة وبشدم تقريرا إلى مولس الإدارة كل 
ستة أشبر وكا رأى موحباً لذلك . ويتضمن التفرير عرضا لأعمال الممئة وأوجه نشاطها وما يراه 
من مقترحات . 

وارئش مجلس الإدارة أن بفوض مدار الحثة أو واحدا دن واه أو كثر فى مض اختصاصاته . 

مادة و تتحدد بقرار من رئيس مجلس إدارة الميئة العامة للاصلاح الزراعى ء إدارات 
المئة وأقسامها والراقبات فى الحافظات والناطق الإقليمية التابعة لماء واختصاصاما ويكون التعيين 
فى الوظائف الرئيسية فى المئة عدا مدير المئة ونوابه س ونحديد اختصاصات من يشغاون نلك 
الوظائف وفقآ للفواعد الى يقررها مجلس الإدارة . 

| مادة 4و - تسسرى على العاملين بالحيئة للاصلاح الزراعى أحكام التسريعات والاوائح المنظمة 


1 العدد الأول السنة الراعة والأرعون 
ممما ص م ع يي وت ل تت م 


للوظائف العامة فيا لابرد فى ثّ له نص خاص لى اللوائم الداخلية الى بضعها مجاس :الإدارة . 

مادة ه؛ - تبدأ السئة المالية للبيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهاتها . 

مأدة 1 - يعد رئيس مجاس الإدارة أو من يفبيه قبل بدء كل سنة مالية بثلائة أشهر على الاقل 
مشروع لليزانية الجديدة للبيئة ويعرضه على مجلس الإدارة توطئة لعرصّه على اطهات الختصة ما 
عرض على الجلس خلال ثلاثة أشور من تاريخ انقضاء السئة المالية مشمروع الحساب القتائى . 

مادة 90 - يقوم ديوان الحاسبات يفحص حسابات اللميثة ومراجعتهسا دورياً ويعد تقريراً 
سنوياً » يتضمن نتائج هذا الفحص وملاحظاته عليه : 

مادة مز - يقدم مجلس الإدارة إلى وذي الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى حلال أر بع 
أشور من تارعم القضاء السنة الاية الحساب الختائى للبيئة مع تقرير عن نشاطها ومركزها المالى 
فى ختام السنة الذ كورة . 

مادة وؤ س قسرى القواعد المتبعة فى الحكومة فى الشئون المالية وامناقصات والمزايدات 
والخازن ذما لا يرد فى شأنه نص فى النظم واللوائم الخاصة بالميئة . 

مادة ,ا س تقوم الحيئة العامة للاصلاج الزر أعى بإبلاغ إدارة صندوق الاصلاح الزراعى 
بالبيانات والقرارات اللازمة لقكين إدارة الصندوق من مباشرة الاختصاصات المسندة إليه قانونآً 
ولسدد الحرئة إلى الصندوق ما تعصله من مستدقاته . 

مادة  *‏ ,تولى مجلس إدارة الميئة العامة للاصلاح الزراعى الإشراف على 0 ساك الشركة 
العامة ليساتان الإصلاح الزراعى وتوجيهها ومراقية نشاطها ٠.‏ 

كا يتولى إقراد البرامجالقتكفل محقيق أغراض تلك الثمركة . ومجوز بقرار منوزير الإصلاح 
الزراعى وإصلاح الأراضى بناء على طلب مجاس إدارة الشركة ومواققة مجلس إدارة الميئة ‏ تقل 
موظفين وعمال من الحيئة العامة للاصلاح الزراعى إلى الشمركة الصرية العامة لبساتين الإصلاح 
اازراعى وتعرينهم 2 اوفقاً لا يقتضيه يه الصا العام وحاجة العمل فى الشمر كه المذ كورة : 

مادة ؟؟ س يلغى كل أض حالف أحكام هذا القرار . 

مادة 6 لسر هذا القرار ف الجريدة الرسية 3 وعمل به من تار يم نشره . 

صدر برياسة الجمهووية فى ؟؟ رسع الأول سنة جرم ١‏ (؟1 أغسطس سنة 5و١‏ ) .. 


قرانين وقرارات وذ 


مذكرة إ بضاحية 


القانون رق 4١‏ لسنة م>و؟0» 
مم 


وافق مجلس الوزراء فى /!! من أغسطس سئة ١50‏ على مذ كرة اللجنة الالية الخاصة ,عشروع 
'ميزانية الدولة عن السنة المالية ةل هذا : 

وقد ورد تلك الذ كرة أنه م لما كان بعش الوظنين سينتفءون عند نقلهم إلى السكادر الجديد 
بزيادة فى ماهياتهم الحاللة » ققد رؤى استقطاع ما يوازى هذه الزيادة نما محصلون عليه من إعانة 
غلاء الميشة:. ل.ل # اه 

ولاكان تطبيق أحكام هذا القرار اطرد منذ صدوره ص أساس أن 22 استقطاع هده 
الزيادات من إعانة الغلاء ولو تمت ترقية الوظف إلى درجة أعلى لم باحق ربطبا الالى محسين عند 
تفاذ جدول المرتيات الملحق بقائون نظام موظئ الدولة استناداً إلى أن المشرع قصد أن مجرى الخدم 
من إعانة الغلاء بقدر ما طرأ على أصل الرئب من محسين داتم فيه بما إستفاد منه عدم جواز توقبت 

ولا كانت تقديرات ميزائية الدولة عن السنة المالية /مةا وما بعدها بت على أساس 
| كتوبر سنة همية! وعدم توف العم عئد الثرقية إلى أبة درجة أعلى ٠‏ 

ولا كانت الادة الأولى من قرار رئيس الجهورءة رقم بسب لنة هوا الصادر فى «؟ أبريل 
سنة ورمية؟ نصت على أن يرد إلى إعانة غلاء العيشة تصف ما تقرر خصمه منها بناء على قرارف 
مجلس الوزراء ساائى الذدكر » الأمر الذى يستفاد منه إقرار الشرع لفاعدة استمرار الخصم باعتبار 
أنه امحل الذي وقع عليه رد تضاف مأ سيق خصمه . 

غير أن المحكة الإدارية العليا أصدرت حكنا مجلسة مس١‏ فى الطعن رقم 57٠٠‏ لسنة > 
قضائة تضمن «بدأ مخالفا لا جرى عليه التطبيق شلا عن أو ضاع الميزانية من استمرار الخصم 
من إعانة الغلاء , 

ولاكان تطبيق هذا المبدأ النى استنه قضاء الحكة الإدارية العليا يترتب عليه محميل الميزانية 
لأعباء مالية مْحْمة ل تدخل فى الحسبان والتقدير نتيجة امطالبة برد ماسبق خصمه طيلة السنوات 
الماضية فضلا عن إيقاف الخصم مستقبلا لمن رق إلى الدرجات ال لم يلعقى ربطها الالى محسين عند 
تفاز قانون نظام موظنى الدولة , ْ 


, 1١١1 سئة 48 غاياة س‎ ٠١ نف القاثون بالمدد‎ )١( 


7 العدد الأول - السنة الرابعة والأربعون 
لك 


ذلك روّى إعداد التشريع الرافق غية إقرار ما جرى عليه العمل واطراد تطبيقة من استمرار 
اله م دن إعائة غلاء المعيشة المقرر عقتفى قزاري مجلس الوزراء الصادرين فى 11 من أغسطس 
لزنه ١69‏ ولو تمت الترقية إلى أبة درجة لم يلحق ربطها المالى تحمسين عند نفاذ 
قانون نظام موظى الدولة . 

0 يتشرف وزير الخز زانة والتخطيط عرض مششتروع القائون مفرضاً فى الصيغة الى أقرها 
اس الدولة . 

رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره . 


مذكرة رضنا حورك 
للقانون دقم مع لسنة ة((10) 


يضمن ٠‏ هذا الشروع إنشاء حكة استكناف جديدة ف دوى مدو ف شمل اختصاسها دوائر محا 
فى سويف والنيا والفيوم الاءتدائ ك4 َأ قى كانت تنظر قضاياها أمام كت استعناف القاهرة 3 5 
يضمن أأضاً فصل محكة ينها الابتدائية من دائرة احتساص ممكة اسئئناف الماهرة وإلحاقيا بدائرة 
اختصاص عحكة استثشناف طنطا . وهذا وذاك رغية فى حفيف عبء الانتقال على المتقاضين ورحال 
المضاء 0 وق إد تفع عن كاهل عكة استئئاف القاهرة بعض العبء الوائد ال 58 من جهات أخرى 3 
قتقتص مسبمتها على القضًا 5 ل" تصلة عحافظة العاهرة وما عا ورها كاطيزة والسو أس -. وسكل اك كل 
استئناف اتعاهرة - ر حم ر فع هذا العبء عن كاهلها فقتصة نظر عدد من القايا 'زيد على 
ماتنظره أى محكمة من مها َّ الاستئئاف الأخرى . ْ 

وقد نص المشروع على العمل به اعتياراً من أول ستمير ويه وذلك تلافيا لوقوع أى غير 
أثناء العام القضائى َك تضحمن أحكاماً وقشة لواجية الوضع بالنسية للعذايا الى عسها التعديل ٠‏ 

وتتشرف وزارة العدلبرفع هذا المشروع إلى ااسيد رئيس الخهورية فرغاً فى الصيغة الى أقرها 
مجاس الدولة ‏ رجاء اللوافمة عليه وإصداره . 


)00( نفس القانون بالعدد ١٠حسنة‏ 49 عاماة س ١88‏ , 


قوانين وقرارات 1 


قا اا 
للقانرن رقم 46 لسنة (١>‏ 

نظمت المادة ١4‏ من قانون المرافعات الدئة والتجارية البند ( ٠١‏ ) طريقة إعلان من لحم موطان 
معاوم فى الخارج فأوجبت تسلم صورة الإعلان للنيابة على أن تتولى إرسالما لوزارة الخارجية 
لتوصملها للمعلن إليه بالطرق السياسية . 

ورغبة فى تبسيط الإجراءات وتيسيرها فقد رؤى إضافة سَ جديد إلى اليند الشار إليه بجيز 
تسلم صورة الإعلان لمقر البعثة الدبلوماسة للدولة التى يتمع بها موطن المراد إعلانه ىق تنولى هذه 
البعثة توصيلها لامعلن إليه . 

ولاكان هذا السبيل يتضمن خروجاً على الأصل المقرر فى إعلان الأشخاص الذين لحم موطن 
معلوم فى الخارج وبحقق ميزة » فقد اشترط نسلوكه قيام العاملة بالمثل ععنى أنه يشترط لإعلان شخص 
له موطن معلوم فى الخارج عن طريق البعثة الدبلوماسية للدولة التى بقع موطنه فيها أن بل هذه 
الدولة أيضاً إعلان من لهم موطن معلوم في الجهورية العربة التحدة عن طريق بعثة الخهورية 
الكائنة فهاء ومن المفرر فى هذء الخالة أن البعثة تتولى توصيل سورة الإعلان دون أن تتقاضى 
عن ذلك 7 رمم . : 

ويتشرف وزير المدل برقع هذا الشروع إلى السيد رئيس الخهورية مفرغاً فى الصيغة اتى أقرها 
مملس الدولة » برجاء المواققة عليه وإصداره . 


مذكرة إيضاحية 
للقانون رفم هع اسنة 000 

نس المادة 6م ففرة ( ما ( من القانون رقم ١17‏ لسنة مهة؟ اإعادة تنظم الثيابةٌ الإدارية 
والحا كات التأديبية فى الإقلم الممرى على أن يكون تعبين سائر أعضساء النيابة الإدارية وترقياتهم 
وتقلهم بقرار من رئيس الجهورية بعد موافقة جنة تشكل من المدير والوكلاء العامين . ٠‏ . 

وقد رؤى أن تشكون «ساهمة اللجنة المنعموص عليها فى تلك الفقرة على سبيل المشورة لا على سييل 
الإثرام ‏ وذلك بأن تكون مبمتها مقصورة على إبداء الرأى فى التعيين أو الثرقية أو التقل للسيد مدير 
النياية الذي يقوم عرض الأمر على السيد رئيس الجهورية صاحب الولاية الأصلية فى هذه السائل » 


وذلك ميقا للسالل العام . 


, ١١5 سنة *؛ معاماة س‎ ٠١ نغير القانون بالعدد‎ )١( 
ف‎ 15١ سنة 49 ععاماة س‎ ٠١ (؟) نعسر القانون بالعدد‎ 


العدد الأول السنة الرابعة والأريءون 


وقد أعد مشروع القانون الرائق ونص فى المادة الأولى منه على أن يكون التعيين أو التقل 
أو الترقة بقرار من رئيس الجهورية بناء على عرض مدير الننابة وبعد أخذ رأى الاجنة . 

وأتشرف بعرض مشروع القانون المرافق بعد إفراغه فى الصبغة التى أقرها ملس الدولة . 

رعجاء التعضل بالوائمة عليه وإصداره ٠.‏ 


مذ كرة [يضاحية 
بالقانون رقم 4ه لسنة م>ور "" 

صدر قانون نظام الإدارة اللحلية دم ع٠‏ لسنة .وز 2 وقد تضمن النس على تشكيل لطنة 
مركزية للادارة المحلءة وأخرىإقليمية وناط بكل منهاتين اللجنتين عدة اختصاصاتحددت فى نصوس 
الفانون ولاحته التنفيذية . ثم صدر القانون رقم ١6‏ لسنة 1951 بتعديل قاءون نظام الإدارة المحلية 
وكان من أثم ما تناوله من تعديل أن نقل إلى نائب رئيس الخهورية للادارة المعلية كافة اختصاصات 
هاتين الاجنتين . 

وبتاريخ سبتمير سئة 19.49 صدر الإعلان الدستورى بالتنظيم السامسى اسلطات الدولة 
العليا مينياً فى أساسه على فلسقة القيادة اماعية . 

ولذلك فإنه أخذا هذا البدأ الذى قام عليه التنظم الجديد ؛ الصادر به الإعلان الدستورى أعد 
مشروع القانون الراقق ء وقد تضمن أساساً فى مادته الأولى النس على أن تستيدل بنص الادة ١د‏ 
من قانون نظام الإدارة المحلية الشار إليه نصاً يقضى بأن تنشأ لهنة وزارية للادارة المحلية تشكل بقرار 
من رئيس ابخمهورية » وتتولى وضع السياسة التخطيطية لتطبيق نظام الإدارة المحلية » ولنشاط الهالس 
المحلية فى نطاق السياسة' العامة للدولة » وفى حدود الاختصاصات الوكولة النجلس . 

ثم تضمن امسر دوع استيدال نصين جديدرن أيضاً بنصى المادتين عء, م5 من القاثون الشار إلبه 
حددث فى الأولى منهما الاختصاصات المامة التخطيطية الى كان باشرها نائب رئيس الخهورية 
للادارة المحلية » وعبد مها إلى الاجنة التى تضمن النص السابق إنشاؤها . وحددت فى المادة الثانية 
منها الاختصاصات ذات الطابع التنفيذى والحلى اللحض الى كانت تدخل فى اختصاص نائب رئيس 
اختنبورية وعبد مها إلى وزير الإدارة الحلية . 

كا نس التمروع على أن إستيدل بنص المادة به؟ مئ قانون نظام الإدارة المحلية نصاً جديداً 
تضمن محديد سلطة الاحنة الوزارية للادارة المحلية في مجال فرض الضرائب الإضافية للمجالس المحلية 
وكذلك سلطة وزير الإدارة المحلية فى توزيع الإيرادات الشتركة مالس المسافظات وذلك تطبيقاً 


. سنة 48 عاماة س 8و3‎ ٠١ نر القاثون بالمدد‎ )١( 


قوانين وقرارات 3 


للمبدأ الذى قامت عليه لاواد السابقة من التفرقة ين طبيعة اختصاصات الاجنة الوزارية 
واختصاصات الوزير . ش 

وبالاضافة إلى ما اقتضاه إعمال مدا القيادة الججاعية من تعديلات على الوحه التهقدم فقد تضمنت 
المادة الأولى من هذا الشمروع أستيدال نص الماديين ه» 2 ع” فقرة أخيرة مئن قانون نظام الإدارة 
المحلية بنصين جديدين محعلان التصرف فى أموال الجااس المحلية بالهان أو إعارها بإجار إسمى إلى 
الوزارات والمصالح العامة بنفس الأداة التى تلزم للتصرف فى هذه الأموالك إن قل مموعها فى السئة 
المالية الواحدة عن ودووهة حنية بالنسية ناس اللحافظة م" ٠«ه ٠‏ جشية بالنسية اس المدنة دون 
ما حاجة لاستصدار قرار من رئيس الهورية فى هذا الشأن نظراً لتحةق الساحة العامة المحلة واضحة 
إلى جانب الصاحة العامة القومة فى مثل هذه الخحالات . 

ولا كانت بعض الجالس المحلية تدير المرافق التابعة لها عؤسسات عامة ء ولم ينظم القانون أداة 
اعتاد ميزانيات مثل هذه المؤسسات وحساباتمها الختامية فقد تضدن نص المادة الأولى من الممروع 
أخيراً استيدالك تس جد بك نص اللادة 07 »ن قانون نظام الإدارة اللمحلية يعاي هذا الأمر : 

ولا كانت الجالس الحلية هى المسثولة أصلا عن إدارة المرافق العامة المحلية وكانت عض هذه 
المرافق تديرها هيثات أو مؤسسات عامة قد محتاج للعون المادى من الجلس الحلى أو هرد الاقتراض 
منه » فعد تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون إضافة المادة هه مكرراً الى أنص على أن لامولس 
أن يقرض الهيئات والؤسسات العامة أموالا لتنفيذ مشروع ذى نفع عام محلى ؛ على ألا يكون قراره 
فى هذا الشأن نافذاً إلا بعد موافقة وزير الإدارة الحلية . 

أما المادة الثالثة من هذا الشروع ذقد تصحنت إضافة 2 حديك إلى الادة أء؟ دن المانون مؤداه 
أن «باشر وكيل مجلس الدينة اختصاصات رئيس الجاس عند خاو المنصب أو إذا امتنع على رئيس 
المجاس ماشرة هذا الاختصاص وذلك حي لا شوقف نشاط اماس وأجهزته فى مثل هذه الخحالات . 

وأخيراً 'نضمنت المادة الرابءة من الشروع استتدال عبارة « الاحنة الوزارية للادارة الحلة » 
بعمارة م ثائب رئيس الجهورءة للادارة الحلة 0 حا وردت فى كافة هرو ص قانون الإدارة المحلية 
النى لم ؛شملها التعديل بالمواد السابقة » واستبدال عبارة « وزير الإدارة المحلية » حبارة « الوزير 
الختس » حيما وردت ف القائون وذلك عدئذ محدد الا<:صاص بشكون الإدار ة الحلية إلى وزير 
الإدارة المحلية . 

وتعدنت اللادة الأخيرة من مشر وع القانون النص على تدمره والعمل 4 من تاريخ النثر 5 

ويتشرف وزير الإدارة المحلية بأن يعرض على السيد رئيس النبورية هذا الشروع مفرغا قى 
الصيغة الى أقرها مجلس الدولة ‏ رساء بعد الموائقة عله إصداره . 


1 المددلأول - السنة الرابعة والأربعون 


ا ين 0 


مذكرة إيضاحية 
للقانون دقم 
تنس المادة ( ام ) مئ القانون رقم وءهة أسئة هوهمةا على ما بلى : 


ره لسنة ع> 60 


١‏ نحو زفى حالة الحرب أو الطوارى, استدهاء رجّال الاحتياط كلهم أو بعضهم بقرار من وزيد 
الحرية ببين فبه كيفية طلهم » . 

وحيث إنه لم برد فى هذه اللادة أى نش على المعاملة المالية لأفراد الاحتباط الذدين يتم استدعاؤهم 
وققآ لها ما سبق النص على ذلك فى المادة ( ٠ه‏ ) من القانون سالف الذكر التى حددت فترة 
الاستدعاء بستة أسابيع وألزمت الشركات والمؤسسات الأهلية بتحمل الفرق بين ماهيات موظفبها 
ومستخدمها وعمالها وبين ما تدفعه وزارة الحرسة لم عن مدة الاستدعاء . 

وعا أنه لا يمكن تحديد فترة الاستدعاء لأفراد الاحتياط طبقاآً للمادة (1) من القائون ولا .»كن 
إازام تلك الشركات أو الؤسسات محمل الفرق بين الماهيات والعلاوات الق تصرف للستخدمين »هن 
موظفها ومستخدمها وعمالها وبين ما يصرف لم من وزارة الحربية عن مدة الاستدعاء إذا امتدت 
لفترة طويلة . 

إذلك قد رؤؤى محديد هذه الفثرة بقرار من وزرير الحربية على ألا تزيد عن إثنى عشر كيرا 
فإذا زادت مدة الاستدعاء عن ذلك أدث وزارة الحرية هذا الفرق عن المدة الزائدة . 

لذا يتطلب الأمر تعديل تلك المادة لتتضمئ النص على ما توضح بعاليه . مرفق طيه مشيروع قرار 
رئيس الخجهورية اللازم استصداره فى هذا الشأن . رجاء إصداره . 


مذكرة إيضاحية 
للقانون دقم 51 لسنة م09" 

صدر القانون دثم 5٠‏ لسنة عكةا بتنظم المؤسساتث العامة ء وقد تثاولت الذكرة الإرضاحية 
منه محديد صوابط التفرقة بين المؤسسة العامة والحيئة العامة ؛ 

ونظراً لأن العانون رقم "٠‏ اسنةب؟و ا الشار إلبه قاص عل تنظيم اللؤسسات العامة وقد أشارت 
مذاكر ته الإيضاحية إلى إعداد ت#مريع مستقل ينظ الحيثات العامة فى حدود الشوابط الشار بها . 

لدلك ومحقيقاً لهذا الغرضٍ ء, أعد مشمروع القانون المرافق فى شأن الحيئات العامة . 

و«تشرف وزير الصناعة برفعه للسيد رئيس الخبورية فى الصيغة التى وافق عليبا مجلس الدولة » 
رجاء التكرم بالمواققة عليه وإصداره . 


. 5١0 سلئة *49 ماباة س‎ ٠١ نر النائون بالسدد‎ )١( 
. "١ سنة *4 عاماة س‎ ٠١ (؟) نسر التاثون بالمدد‎ 


فوانين وقرارات يع 


53 [هضاحة 
للقانون دق 4 أسنة عسوو 00 

لا كان الحدف الا ساسى من إنشاء المؤسسة المصرية العامة للتأمينات الاجتاعية هو تنفيذ أحكام 
قانون التأمينات الاجتاعة فى حالات الشخو خة والعجز والوفاة وإصابات العمل وأارض على أن 
يمتد نطاق التغطية فى تلك التأمينات إلى مختلف فتات المواطنين تدرجيا .. 

ولا كانت أغراض اللمؤسسة لا مختلف عن أغراض الحيئة العامة لاتأمين والمماشات الى تنولى 
تنفيذ تلك التأمينات على العاملين فى القطاع الكو . 

ومن حيث إن إدارة التأميناتالاجتماعيةتعتبر من الخدمات العامة وليست من النشاطالاقتسادي » 
هذا فضلا عن أنه ليس من الأغراض الأساسة الاؤسسة اللمى بد العامة لاتأمينات الاجماعية أو للبيئة 
العامة للتأمين والمعاشات مباشرة أى نشاط اقتصادى عن طريق إنشاء التمركات أو الإشراف عليما 
ل أن الاساس فى "قم خدمات التأمينات الاجماعية ألا تستيدف الريح بأى وال من الاحوال 1 

لمذا فإن مقومات الهيئة العامة تكون قد توفرت للمؤ سسة الصرية العامة للتأمينات الاجتاءية 
من الناحية القانونية . 

و تأسيساً على ذلك ققد اعتيرت أموال المؤسسة أموالا عامة والحقت ميزانيتها بالميزانية العامة 
للدولة وحضع موظفوها القوانن والاظم الى تطبق على الموظفين العموميين ومنحوا ساطة رداك 
الغيط الفضاق »كا خوات الؤسسة حق 'محصل مستحقاتها عن طريق الحجز الإدارى . 

لذلك يقتضى الأمر تعديل الادة م من القاثون دثم ؟ة اسنة بوهبةؤ واستبدال عبارة ه الحيئة 
العامة للتأمينات الاجتاعية ع بعبارة « للؤسسة الصرية العامة للتأمينات الاجتاعية 6 مع مراعاة هذا 
التعديل فى كل ما ورد من ذكر المؤسسة فى مواد قانون التأمينات الاجتاعية والقوانين والقرارات 
المعدلة له و المتملقة بتنفيذه : 7 

هذا ونظراً للا يستبين من القانون رقم سع؟ لسئة ؟جوة الصادر تعديل يعض أحكام القانون 
رق بجو لسنة .ومو حرص الشرع على الأخذ بدأ منح المعاشات وبالتالى الإفادة من الفمانات 
والزايا الى استجدت بإصداره » فضلا عن إفساحه اال لتجميع مدد الخدءة الت بمسكن المؤمن عليهم 
من توافر شرط الدة اللازم لاستحقاق معاش الشيخوخة وهى ٠غ"‏ اشترا 3 شهرياآ ٠‏ 

وإذا كانت الادة آلا من القرار بقانون دم مع ١‏ لسنة إلحها قد حققت الحدف منيا ا 
نست عليه بفقرتيها الثانية والثالثة فإها -- رم ذلك - لم نيحد ءن العال المشتركين فى الأنظمة 
الخاصة الاستحاية المنتظرة وذلك لا يأف : 

١‏ - استلزم الاص أداة المؤمن عليه لحسته من رصيده فى النظام الخاص إلى المؤسسة قدرت 


. 5١9 سنة 4# عأباة س‎ ٠١ نعس القانون بالعدد‎ )١( 


3 العدد الأول - السنة الراعة والأرسون 


بنسية هيز من الأجر السنوى الاخير إذا ما أراد ا-تساب مده اشتراكه فى هذا النظام ضمن المدة 
المحتسية فى معاش الشيخوخة وتقاضى معاشا بو اقع » بز عن كل سنة منها » وهو أمر أوجد ‏ من 
وجبة نظر الممال أصحاب تلك النظم ‏ شيئاً مئ التفرقة بين العامل المشترك فى النظام الخاص والدى 
يازم لاستحقاق نسبة « بز عن كل سنة تأدية مز من أجره السنوى الأخير وبين زميله الشترك 
أصلا فى الؤسسة والذى أدى هي فى الوقت الذى كان الؤمن عله المتمتع بالنظام الخاص يمتير فى 
مركز ممتاز عن زميله الؤءن عليه فى الؤسسة . 

+ - ارتأى أغابية العهال المشتركين فى النظام انخاص أن نسبة اليم ب: بالتحديد المشار إلبه فى 
الفقرة السابقة تمثل عبئاً حال دون توفر شرط الاغلبية اللازم لاحتساب مدة الاشتراك فيه صْمن مدة 
الاشراك فى الؤسسة . 

كا وأن ورود النص على ذلك الوضع فيه ما بشجع العال على استمرار مطالبتهم بصصرف الأرصدة 
الشخصية الجمدة لمم فى الأنظمة الخاصة » وليس مخاف مالهذه الطلبات الجاعية فى الصرف من أثر 
في الاقتصاد القوجى الذى عتمد من بان ما عتمد على جميع المدخرات واستهارها فى أو جه النفع 
العام الختلفة , 

هذا يقتغى الأمر تعديل المسادة 6١‏ من القانون لتدارك ما سبق الاشارة اليه من صعوبات مع 
الحرص علي ما استهدفه الشبرع بالقانون رقم ١4#‏ اسنة وا من حيث التوسع فى الافادة بنظام 
المعاشات عند الشيخوخة محواز ضم مدة الاشتراك فى النظام الخاص متوخين فى ذلك : 

أولا ‏ الاكتفاء بأن يؤدى النظام عن كل سنة من سنوات اشتراك العامل فيه اعتبارا م نأول 
ابيل سنة م١‏ حى 07/“1١‏ 1كدا أو انتهاء أو امهاء النظام الخاص أعهما أقرب نسية م ب مقابل 
حصة صاحب العمل و ه يز مقابل حصة الؤمن عليه وذلك من أجر العامل السنوى اللدى نسدد على 
أساسه الاشتراك فى النظام امخاص مضافا اليها جميءا فائدة استئار مركبة محتسب بواقع درك ب: سنويآ 
وذلك كله بدلا من نقل كل رصيد النظام الخاص الذدى تزيد موارده عن هذه النسبة حسما استبان 
الجنة الشكلة بالقرار رقم .ه لسنة .و١‏ لببعث الأنظمة الخاصة حيث اتضح لما أن النظم الخاصة تقم 
محت الصور التالية : : 1 

)١(‏ النظم الخاصة الى تشمل عقود التأمين والادخار أو عفود التأمين الختلط التى يدفع فيبا 
صاحب العمل ما لا يزيد عن م بز من الأجور الاحمالية وكذلك صناديق الادخار الخاصة التى يدفم 
فيها صاحب العمل ورة ير وكذلك صناديق التأمين والادخار التى يدقع فها أكثر من و دايا . 

() النظم الى نشمل عقود التأمين والادذار وعقود التأمين الختلط ونظم العاشات والنظم 
الخاصة الى تشمل التأمين والادخار والق يدفع فيبا صاحب العمل أكثر من بم بز . 

(©) نظم التأمين والادخار العادية الى يؤدى فيها صاحب العمل هره//: من الأجر الاجالى ' 
للادخار , مير للتأمين . 


قوانين وقرارات أه 


() نظم التأمين والادخار العادية التى يؤدى فيها صاحب العمل أ كثر من هره بز من الأجر 
الاحمالى للادخار ء مب للتأمين . 
(ه) نظم التأمين الختلط التى يؤدى فيها صاحب العمل و راي من الأجر الاجمالى . 
() نظم التأمين امختلط التى يؤدى فيها صاحب العمل ممي/ز أو ورم بز من الأجور الاجمالة. 
(/) نظم التأمنين الختلط التى يؤدى فيا صاحب العمل أكثر من وده ب/ز . 
09 صناديق الادخار الخاصة والتى يؤدى فنا أصحاب الأعمال اشتراكاتهم بفثات تبدأ من 
ورة إلى كي من الأجر سواء كان الأحر الا حالى أو الأحر الأساسى . 
كذلك فان سعر الفائدة الاستئارية الذى محدد بنسبة مرغ ب/: قد روعى فى محديده ما محققه 
النظام الخاص من ريم فضلا عن زيادة نسبة الاشترااكات التى تدخل فيه . 
ثانا ب تيسيرا على النظم الخاصة فى سداد ما التزدت بة فقد أجبز لهذه الأنظمة سداد ما استحق 
عليها إما دقعة واحدة أو مقسطا خلال مدة أقصاها حمس سنوات على أفساط سنوية متساوية مقابل 
فائدة مركبة قدرت بنسبة هرع ييز سنويا . 
ثالثاً ‏ أما بالنسبة لمدة الاشتراك فى النظام الخاص السابقة على أول أبريل سئة ١96‏ ققد 
رؤى إدخالها صمن الدة المحسوبة فى المعاش بواقع ؟ برا سنويا على أن يؤدى النظام الخاص بالنسية 
الكل مشترك مبالغ ثعدية عن رصيده سب وققا لاحدول رهم »١2‏ الرافق للعانون م 
واحدة أو مقسطأً وفهاً للشروط والأو ضاع التى يقررها مجلس إدارة الحرئة ومسب الاقساط فىيهذه 
الحالة ودما لاحدول رقم <؟» المرافق للعانون أو احتسب له مئ مدة اشترا كه ق النظام مدة بنسية 
رحسده إلى البالغ المطلوءة منه وفما للحدول رقم'612 المثار اليه . 
ومرفق مع هذا مشروع القانون الخاص بهذا التعديل ء فاذا حاز قبولا فدى السيد الرئيس تفضل 


بإصداره . 


5 
الأول : 1911 - ٠و١‏ ثمنه .٠ه‏ قرشأ 
الثألى : ١9٠-1١99‏ نه 8؟ قرسا 


لكل من الدنى ؟ والرافعات ؛ ومحقيق الجنايات والعقوبات ؟ 
والتجارى وما يتبعه من باق الأقسام 
الثالث : 1951 - ١96٠‏ ثمنه ٠ه‏ قرشا 
لكل من المدف ؛ ولارافعات ؟ والعقويات ؟ وتحقيق الجنايات 
أجرة البريد ٠‏ قروش »؛ وتطلب من دار الثقاية , إه ش رمسيس بالقاهرة 


أولا ب الرسائل الخاصة بتحرير الجلة أو بإدارتها , توجه إلى : مجلة الحاماة , بدار ثقابة 
اتجامين » أن ش رمسيس بالتاهرة 
مانيآ ‏ الاشتراكات : ' 


لغير الحامين والطلبة .هم قرس 
للمحامين نحت الكرين : 26 قرشآ 
لطلية كلية المقوق ءه قرشاً 


ثالثاً ‏ من العدد الواحد من الجلة : 
و السنوات الحادية والأرعون إلى الثالثة والأربعيئ : ١٠؟‏ قرشأ 


 »‏ السنوات الرابعة واثلاثون إلى الأدبعين ٠6‏ قرشاً 
سم السنة الثالثة والثلاثون وما قبلبا ه قروش 
التليفونات 

سياوة النفيب ( رقم خاص ) ققد 
الثقابة والنادى ٠ه‏ ده ةفع 6014354 
غرفة الحامين محكة القاهرة 1 + 10:4 
غرفة المحامين بمحكيق النتقض والاستثاف وغملمة 
غرفة الحامين يعجلس الدولة م8 


غرفة الحامين عسكة الجيزة الكلية لفضة ان 


المطبعس| لما ليت 17+ ١‏ مشالئع رع سه !لصَادِرة 


م 
م 577 
. لا لل ويم له مله : 


مصس ها نما حايس 


27 م 27 07 م2 4 
َاَمَامَنْ و كيكناب بمينه مو 
هَاوُم فرعو حكتاسيّه . 

0 الاي 


العر ١‏ 5 ٠ش‏ . ا كاوه 
1 الس الايد والأرون 58 
الثالى -5 


٠‏ ش 
تفرك 

ار 

الننراحبناق 


ا 


الحكم ؟7 : 5امن اكتوير ١53717‏ ممارسة الحا لعمله أثناء فثرة الاستبعاد . ممخالفة 
محاماة : استبعاد من الجدول . نض . الاسترماد مهنبة . مخطعه الجزاءات القانونة , 
من الجدول » يزول تلفائاً جرد أداء ولا ترتب له أى حق » القانون يبه 


لسنة /امة1 . 
طلب ضم فترة الاستبعادإلىمدة الاشتغال باللحاماة . 


قرار الاجنة 9 *'ك . ذو طبرم ةتنظيمية . 


الاشتراك النأخر . 


قرار الاستبعاد . قرار إدارى . لسجنة أن تعيد 


اللظر فيه » إذا ثبت لما بعد إصداره أنه الطعن فيه بالنتض . لا موز . 
بنى على وقائع غير صحيحة . ص ١١8‏ 


النقفى الجزاق 
الحم م7 : أول أكتوير 3و١‏ الحكج ولا: 


دفاع : شيك بدون رصيد. حي م لسييبه .. | دفاع : رابطة السبية : عاهة مستديمة . الدقع 
ما بعيبه 6 ١‏ القع بآن اليك موضوع 
الدعوى لا تتوافر فيه الروط الشكلية 
والموضوعة للشيك . إغنال محقق هذا 
اللدفاع الجوهرى أو الرد عليه فيالحسيم . المج هلا : ؟ من اكتوير ١937‏ 
إخلال ,١‏ ص١١‏ | اح نقض :م ما لا مجوز الطمن فيه » . حم 


والعاهة . دفاع جوهرى . ص ١١»‏ 


النقض 'صادر فى غيية الطاعن . لانجوز 
العارضة فيه ولو لم يكن الطاعن قد 
أعلن باأضور لاجلسة التى صدر فيها 
الح ٠‏ علة ذلك ., 

ب ل معارضة : محاكة . المعارضة التى تترقع 
فى ظل أحكاء القانون بام لسنة بوهيةة 
عنحج صدر بعد العمل به . غير جائزة . 
الفسك بقاعدة سريان القانون الأصلح . 
مال إعمال الادة ه عقو بات مس 
القواعسد الوضوعة دون القواعسد 
الإجرائية . ءئ 

الجسم ا 

إشكال : نقض « مالا مموز الطعن فيه ع » ارق 
الطمن فى الأحكام . مبينة فئ الفادون 

'” '' بيان تخصر . 


١١ ص‎ 


ص ١١6‏ 
بلع بف 


توما لا سيا نيد 


1 تحرير “لكام 4 
8 ل برسم ها الققانون حدودا شكلة: .كلل 
ها أوجيه 0 ذكر السانات المنخصوص 
علييا فى الادة ٠لم‏ | 2 0 
بٍْ ع قثل تمد عقوية 8 أرثياط تعددالءقو بات 
لجرائم مرتيطة يستوجب تطبيق عقوية 
رة للدور يمة الأشد 0 
حص "1 
للم نم من ١‏ كتوير 5 
د مالا بأن لاوحه لإقامة الدعرى خاي 
0 المآدر: من ع رقة ة الائهام . 
بالنتقس . قصره على حالة الخطاً فيتطي.ق 
تصوص العائون أو تأويلها ٠‏ للادة مةا 
١ : 2 1‏ 


واحدة اله 


5000 
اسسوة د 


ب غرفة الاتهام : هىهيئة محايق . لاتسرى 
علبها أحكام الأادة ا" أ 0 إحراءات 
نظر الدعوى أمامها . الادة بن 
ا.ج. 
اج س دعوى مدئية : بالتعو رضات عن الضرر 
الناثنىء عن الجرعة ٠‏ لاولاية لغرفة 
الاهام بالفصل فيها ٠.‏ ص ١١8‏ 

المسكي داه 

| س محا كمة : « إجراءاتها » شاو محضر الجلسة 
سس يان عض م م أسام الحسكة من 
إجراءات . 

باند دقاع : إثبات « شهود »6 . التازعة في 

قدرة اللنى عليهعلى الكلام بمد الحادث» 


وإنضائه للشهود بأسماء الاة ٠.‏ دفاع 
جرهرى ص 1١١7‏ 
المكم .ى: 


سرقة : جرعة السرقة . مكنى للمققاب فها . بوت 

أن السسروق ايس ماوكا للمتهم . 
ص مدا 

ل ١م:‏ كمعن اكتوير كحذل 

إثبات حم نسيبه ؛ المت «الإدانة » وجوب 
سان وضحون ومؤدى كل دليل من أدلة 

الإثيات التى استدد إلمها 
به ١‏ صن م١١‏ 

السكم ؟ى : ١٠١‏ من اكتوير 119فد 
تلبس » ضيط » .لإذن لأمور ا'ضيط 
القضالى بتفتيش مسكن النهم مثآ عن 
أسلحة وذخائر . حقه ى إعراء, التفتيش 
فى كل مكان يرى احتّاك وجوه الأسلحة 
والدخائر به . كشفه عرضاً أثنا, ذلك 
: تلك جرعة متلبس بهاء ' 
ص 11١8‏ 


جرعة أخرى 


يجب شبطها . 


المكم عمى؛ 

١‏ دفاع : المهم بالقتل الخطأ » منازعته فى 
ملكية السثول عن الحقوق الدنية 
للسيارة التى وقع منها الحادث . 
تا مه . مرناها : صوء أختاره لتايمة 4 
و#صيره في مراقبته عند قيامه بأعمسال 
وظفته ء لللدة علا مدلى . 

١١8 ص‎ 


حم : اتسبيبه ء الأحكام الجنائية ؛ بحب إقامتها 


على زم واليقين . ص ١9‏ 


السك ١م‏ : ١5‏ من اكتوبر 55ؤذة 
لهلديد . قصد جتان ؛ ركن القصد الجناتى » فى 
جرعة اللهديد ؛ م بتوافر ؟ ثبوت أن 
الحانى ارتكب الهديد وهر درك أثره 
في-نفس الى عليه . ص: ١18‏ 
السك 1م : 
| أسياب الإباحة : دفاع » حَيم » الحالات 
ق التشريع لأصرىء الخنون والعامة فى 
الستل دون غيرها ء هما اللذان مملان 
أخالى وقت, ارتكاب الجرعة فافدا 
للشعور والاختيار فى عمله , المادة ,+ 
عقوبات ٠‏ 
. عن تعويض |اضرر الذى محدثه ولده » 
هى مثو لية مقترضةما دام الوا في كنفه 
..حق يلغ سن الرشد . ص م١‏ 


المكم وم: 
استثناف : الأحكام المنائية » من النيابة العامة , 
ومن التهم » هو حدق خاضص كل مهما . 
حق الثياية فى رفم الاستثديف ؛ ولطعن 
بالق ض فى اسم 'صادر فيه . ذلك قاصر 
عليها وحدها, لاوز لمتهم مباشرته . 
عن ١١+‏ 

المكم مم: 

مرافق عامة : دعوى جنائية عل[جراءاتها . مرفق 
سكك حديد وجه نرى » تديره شرك 
وطعت محت الحراسة ء هذه الشركة 
ليست من المصالح الحسكومية أو الهيئات 
العامة , السائق السموى لدى هذ الثير كد » 
لبعد فحكالو ظأف أوالمستخدم ا لعمومى؟؛ 


الادة وم ا.ج. ص ١١6‏ 


الحك كحم : ؟؟ من ا كتوير 5و١‏ 
معارضة استثنافية : عا كله, ضور المارض 
بالحلة الحسددة , إدداج إسمه رول 
الجلمة على حلاف الإسم الحفيق . 
| ص م؟١‏ 
الحم وه 
استغناف : سج »ما سطله الاسحناف الر فوع 
من النياءة العامة . إحالة الحم الاستثنافىي 
فى خصوص وقئع الدعرى وحدها إلى 
المج المسمتأنف 3 المادة وام أدج : 
عن 1١١0‏ 


المج ١؟:‏ : 
تفش ؛ صدور إذن من الزبانة بالتفتيشس 
حلال مدة محددة . أقضام هذه المدة 
درن تنقفيذ الإذن . استصدار إذناخر 0 
بغير محر باتجديدة ١‏ | كتفاءبالتحريات 


الأولى : 


ب د إثبات : اعتراف الهم للضابط باز 
الأساحة الضبوطة . ذلك يكفى وحده 
للحم بالإدانة » مادامت الحكمة قد 
اطبأنت إلى هذا الاعتراف وصدتته ء 

ص 1١١١‏ 
الحكم :"5 سمناكتوبر 551ا. 

| مؤسسات عامة : مؤسسة مديرية التحرير » 

الوظفين 

العموميين ٠‏ تمتد إلهم الجاية الخاصة 
التصوص علمها فىالادة سك انج 


موظفوها يعدون فى اح 


ب دعوىحتائية : رفعهابغير الطريقالقانوق. 
رلستقسع عدم قرول الدعوى المدنة ضد 
لمهم والمسثول عن الحقوق المدنية ٠‏ 

3 - طعن : مرفوع منالئول عن الحقوق 
المدئية » نعيه على اليج المطمون 'قبه 
مخالقة القانون دق قفى فى موضوع 
الدعوى الْنائية الى رفعت بغير الطريق 
القانرى . 

ه ل تقض : الحم بالنسبة للندعى بالطقوق 
المدئية . لا محين نعضه بالنسبة للمتهم 
الذى الم يستأنف الحم الإتداق 
وم يكن طرفاً فى المحم المطعون فيه » 
المادة وم ]| بامن القانون/ه لسنقوهة ١‏ . 

ص ١7‏ 
المكم مو: | 
اعد حي : بياناته » لم يشترط القانون إثباتها فى 
مكان معين منه ٠.‏ ورودها فى دباجته » 
لايطل المج . 

ب د اإناث» أدلة النضوى 4 سرعة اناق فى 

تعديرها لشكو ين عقيدئة . ش 
ص 8م؟١ا‏ 


المسجع 4 : ومن اكتوبر 55و( 
قصد جئائى ؛ فى جريعة إحراز الخدر . بحي 
لتوافره أن يقوم الدليل على عل الجانى 
بأن ما محرزه جوهر مدر . 
ص 6؟١|‏ 
المكم هو: 
| عناكة : إجراءاتها : طلب التأجل + أمام ‏ 
عكمة الجنح » رفضه . لا إخلال محق 
الدفاع . ش 
ب عم : إلقاء الحم الستأنف القاذى 
بالبراءة وإدانة التهم . لا بيازم المحسكة 
الاستثنافية عناقشة أسباب اليراءة : ما دام 
حكببا مينياً على أسباب شاملة تؤدى إلى 
النقيحة الى خلعت إللها . 
ج س إخفاء أشياء مسروقة : تبرثة الهم بالسرقة 
وإدانة التهم الآخر بالإخفاء .لاتمارض , 
ص ١١9‏ 


المجم ١و‏ : 


| تقض الحسيم : وإعادة الدعوى للحم فها 


من جديد . لايترتب عليه إهدار الأقوال 
والشباداتالتق أبديت فى الحا كذ الأولى » 
بل تظل من عتاصر الدعوى . 
ب - نقض الح : وإعادة الحا كة . أثرذاك . 
عدمجواز الحم بعقوية أشد ولابتعويض 
أكر. 
المكج لاو : 0 من اكتوير 1555 00 
رسو : الدمغة فرضها المتمرع على كافة الإعلانات 
والإخطارات والتبليغات سواء كانت 


١٠. ص‎ 


حكومية أو خاصة بالأفراد . استثشاء من 
ذلك : ماصدر عن السلطات العمومية 
.باعتبارها صاحبة السلطة والسيادة . 

ش ش 1١8‏ 


النعض ارق 


طلبات رجال القضاء 


المكم ١ه‏ : 5؟ من ياير 7و١‏ 

| - ترققية : الترقية لوظيفة وكل ممكةأو 
ما يعادلا تكون على أساس درجة 
الأهلية وعند التساوى تراعى الأقدمية . 

ب - تلتيش قضانتى : عدم وحوبالتفتيش على 
القضاة قبل إعداد الحركة القضائة 
فى كل سنة . 

جٍ سا ترقية : طايان منفصلان ؛ الأول أساسه 
مقارنة درجة أهلية الطالب بدرجة 
أهلة زملاء مخطوه فى الترقية . والثانى 
أساسه اللقارنة مع زملاء آخرين ٠.‏ كل 
طلب ضع للقانون الذى ح موضوعه 
على استملال . 

دل ترقية : اختصاص علس القضاء الأعلى 
بنظر تظلبات رجال القضاء من مخطوم 
فى الترقية . قراره فى ذلك لها . 

ص 19 


الحكم و : 8١‏ من مارس 14و 

ا- اختصاس : الحيئة العامة للدواد المدئة 
بمحكة النقض قاصر على إلغاء الثرارات 
اجنمبورية والوزارية التعلة بأى شأن 
من شئون الفضاة والقاصة بالمرتيات 
والمعاشات والمكافآت وطليات التعويض 
الناشئة عن ذلك . 

ب س إجراءاتالطلب : محام . لا مموز «ضوره 
عن رجال الَْضاء والذابة أمام محكمة 
النقض فى طلبات رجال القضاء . الطالب 
بباشعر يع الإجراءات بنفسه وإن جاز 
أن شيب عنه أحداً من رجال القضاء 
والتيابة والموظفين الةضائئيين بالديوان 
العام وبعمحكمة النقض و بالابة العامة , 


ص ث١‏ 


أ فض المرق 


الحسكم ٠٠١‏ : ؟ هن يتاير 135351 

أ حم : عيوب التدليل . تناقض . رقابة 
محكمة النقض . 

ب مكمة الموصّوع: عدم التَزامها بالرد على 

كل ما بثيره الخصوم . 


١6 ص‎ 


:1٠١١ الحكم‎ 


أحوال شخصية : طلاق 8 قانون 1 « تطيق لامحة 
تريب الحا كم الشرعية 6 ء إثبات . 
2 إحراءات الإثبات 64 4 0 قواعد 


الإئيات ا موضوعية » . ص وما 


المسكم ات ون من ينبي #كذدا 


أشخاص اعتبارية » و الشسركات غ . 
ب محكمة الموضوع : سلطتها فى تسكييف 
العقد . 
الحكم ٠١١‏ : 
ببع : البسع الوفائى . إثبات . القرائن الفانونية 
القاطعة . ص ١١‏ 


ص17 


المكم ٠١‏ 1 من ينابر كنا 
تنفد : عقارى » إعلان السند التنفذى . قانون » 
تنازع القوا نين من حيث الزمان 05 
ص ١5‏ 
المكم م: ' 
2 5 حدية الدج . قضشاء قطعى 5 إثبات 5 
5 كينا 4 امن 
إجراءات الإئيات .حصة ألا من دمى 5 
سس ١9‏ 
الحمكم 05 : 
ساعقد: تكيف المقد . بيع , أركانة . 
الرضًا بالبيع . حكنة اأوضوع . 


السكر . ص ١1‏ 
المكم :١١١‏ 
نض : إعلان الطعن . بطلان . ص ١45‏ 


الحك, م١٠‏ :35 من ينابر 3و١‏ 
إثبات : طرقه . الإثبات بالبينة. صن ن؛٠١‏ 
الحمكم ١1 : ٠١١‏ من يثاير 5ؤا 
| - ملكية :كب اللكة بالتقادم الطويل 
المدة . سيب قانوى . مستقل للتاللك ٠‏ 
ب ب تقادم : مكسب : تقض » أسيابه . إئيات . 


٠ قرائن‎ 


ج ‏ هية : انعقادها . عمد ء العقد الباطل : 
آثاره ٠.‏ ص ١407‏ 
المي 16ا: 
وقف : استبدال الوقف . التزام » أوصافه . 
شرطه . بيع ؛ معان الاستحقاق . 
ص لم١‏ 
الحكم١١١؟:‏ 
2 : الطعن في الأحكام » الأحكام الممرية الخصومة . 
. نقض » الأحكام الجائز الطمن فهاء 


وكالة» وكيل بالعمولة . ص م١‏ 
المع ١‏ ١١ا:‏ 
١‏ حي : الطمن فى الأحكام » القبول المانع من 
الطعن 5 


نقض : تقرير الطعن» أشخاصاعتبارية » 


2 ل 
2 ناه 


جح ل تقض » إعلان الطمن » بطلان . 


0 0 


د ب رسوم : رسوم التسجيل » رد الرسوم . 
ص ١6١‏ 
المكم؟١١:‏ 
نزع الملكية للمنفعة العامة : تعويضى ء تقديره » 
وجوب مراعاة قيمة الزيادة أو النقص 
فى الجزء الذى لم تترْع مللكيته عند 
تقدير قيمة اللجزء المأزوعة ملسكيته . 
ص ١6١‏ 
المكم ؛١١أ:‏ ؟عدمن قار عا 
ضرائب : ضريبة الأدباح الاستثنائية » وعاء 
الضريية , محديد الرمم الاستشائى' 
الخاسع للضريبة . المادتان عوم من 
. القانون زقم +٠‏ لسنة 1م14 » اغتياز 


رقم المقارنة . : اص ه٠١‏ 


0 ١١١ الحك‎ 


استشاف : إعلان ,» صحينته , إعلان أوراق 

التكليف بالحضور » بطلان . ص م6١‏ 
السك ١١"‏ : 74 من ينأير “15385 

ا نض : أسراب الطءن , السيب التعلق 
بالنظام العام 0 إجرارات الطعن 8 إبداع 
الستندات » قاض » ولابته فى الس 2 
أئر قبول استقالته . نظام عام . 

ب د وكالة : أجر الوكل » تقدبر أتعاب 
اغامى 0 عامأة 0 نض 6 أساب الطعن, 


الأسياب الواقعة . اص سرى؟ 


الحكم لاذه 
| س دعوى : سقوط الخسومة » مدة السقوط . 
ب - اعتراض : الخارج عن الخصومة مئاطة . 
ج ب اعتراض . الخارجعن الخصومة ؛أسبابه » 
حكمة الموضوع . 
الحكم ١١6‏ : 


| - فضي : إعلان الطعن » تقرير الطءن » 
ساناته : 


ب ل علامات نجارية ؛ المعارطة فى تسجيلها . 
جَ علامات ارية : نف لملكية العلامة » غير . 


د'س شمركات : الشركة الساهمة, فثرة التأسيس . 


حفن" 


ه.- علامات نحارية 0 التشابه بن علامتيئن « 
مناطه . س إةهة ا 


الحكم و١‏ 
أ أدوال شخصة 5 زواج 5 حدق 03 سق 
مكتسب ء 


: 86 من يناير ١9517“‏ 


ب ل أحوال شخصة : طلاق » نفمة ,2 ححهة 


حَ الفقة» تعويض . 


الم ١؟١:‏ 


ضرائت : ضرببة الأر بح التجارية والصناعية » 


ص ه؟١‏ 


ضرمة المون غر التجارية 6 قانون 0 


سريائه من حيث الزمان . ص ١١8‏ 


المتم : 
| س حي : الطعن فى الأحكام » نقض ء الأحكام 
ب ل جنسة : إسقاط الحنسة:؛ استرداد الجنسية , 


التجنس منسة أجنية. ‏ ص 4و١‏ 


المكم 8١: 1١1‏ من يناير ١9318‏ 
لك نقض : إحرارات الطءن , تقر بر الطدن 3 
بطلان . 


ب إعلان : إعلان أوراق الحضرين » إدارة 


9 رى : اختصاص » تعوريض  .‏ ص /ا"| 


الل اسم ول رو 12١0و‏ 561 
2 
6١ -‏ ا رس م و ع9 6اهه 


المكم 17 : أول ديسمير ١531‏ 
مرندس مكلف : استقالته » قيودها » عتوبة 
جنائية » عقوية تأدسية » جمع بينهما . 
ص .ل/ا1 
المكم 4؟١‏ 
| سفر للخارج : قرار باضافة اسم إلى قائمة 
المنوعين منه . 
ب مباحث عامة : ريات موظفا . 
ص .لاا 
الحكي ٠؟١:‏ ؟ من ديسمير ١955‏ 
كادر عمال ؛ نطاقتطبيق أحكاءة ؛ عامل مؤقث 
ص الا 
الحكم ١؟1:‏ ف من دسمير ذا 
وقف تنفيدذ : مسعاذه » طلب صرف مرتب » 
طلب إلناء » أقثرائهما بصحيفة واحدة . 
ص ١/١‏ 
المكم ا؟١:‏ 
ميماد إلغاء دعوى م إعلان الإدارة » شكله » 
إثباته . ص ١١‏ 
الحكم م؟١ا:‏ 
عامل : مؤقت أو موسي » قصله . 


:١١ المكم‎ 


ص ااا 


أ ذاب إدارى : موظاف 0 حزاء تأدبى 0 


محمقة تأدبية 5 


7 
ب ل تاديب : مشروعيته » تقدير خطورة 


الب عقةة إدارية عليا 5 رقاءتها : 


اس معد كاك - موظف 03 تأدب 5 
ص اا 
الم ١٠١‏ : ؤمن دسمير؟551١‏ 
موظف : تقل » ترقية سبع 6 تفسير» : 
ص 1# 
الحك, ١٠١ : ١3١١‏ من دير ١951‏ 
قرار إدارى : وكف تتفيذه » استعوال 0 إلغاء 
ترخيص باستغلال مقصف ٠.‏ ص لاا 
٠‏ المكم ؟١١:‏ 
١‏ - محاماة : أثر مرافعة الحانى ضْد الصلحة 
القترك حدهماء عر بِضْةدعوى 5 توقعها. 
3 م 4 57 م6 
باا سم حزاء تأدبى : تأ ثيره على فصل الوئلف 
بغير الطريق التأدبى » عقوبة »ازدواجها. 
ص ١/5‏ 
الم ١8‏ : 
مؤسسة : عامة » مؤسسة خاصة ذات نفع عام » 
مستشفى المواساة 
الحمكم ١:‏ : 
أقدية : فى الدرحة , محديدها ؛ اختلاقه بالنسية 


ص ه76١‏ 


لقرار الثرقية عنه بالنسية لقرار التعيين 
الأول » ق ١1؟‏ لسنة 1م8١‏ المادة ه؟ » 
تطبيقها بأثر رجعى » على مركز قانوق 
نشأ قبل العمل بهذا القانون . ص هاا 
المك م١‏ : 00 

| محاماة : حظر المرافمة د الصلخة الى 
كان عمل بها الى . 

ب ب عمال : كادر » فصل تأديى : 


حٍ ‏ لطإنة استشارية : نصاب . 

د - مكافأة : توصية اللجنة الاستشارية بالحرمان 
منها . ل 

الحم 1 

| أوقاف : أعضاء قم قضاياها » انتهاء 
خدمتهم » أحكامه . 

ب - قرار إدارى : مماش , أسباب الإحالة 
إله. 


مايا الأو قاف ,» مق.اس 


جح سا مستشار : 
فنا 
المكم 1:11 ؟” من حسمير ١93019‏ 
| ل موظف : فصل تأذبى » غير تأدبى» قرار 
إدارى » سيبه . 

فصل غير تأدسى » دعوى 

تأديبية » نيابة إدارية » سلطة قضائية . 
بت بحفل 


المع مم١:‏ 1 

| طعن : قرار مجلس التأديب ؛ ميعاد الستين 
يوماً ء قطعه ؛ معافاة ؛ حدس احتياطى . 

ب مس حبس احتياطى : رقض طلب معافاة 
والطااب محبوس احتباطياً ؛ طمنه خلال 


ب ح موظاف : 


ستين بوما من خروجه هن امس 5 
2 سس ؤات إداري :5 عدربثه « ملاءينها للذئب ُ 


ص م/ا١ا‏ 


المكي و1 : 
محكة تأدسة : إلغاء, ؛ تهرير سنوى . 
ص و7١‏ 
المج ١؛١:‏ 
مولن : تقرار سنوى » جزاء تأدبى . 
ص ة/ا١ا‏ 


الحكم 1141: 


تت عقد إدارى : ممارسة . 
ب - عقد إدارى ؛ استيعاد شخص من وال 
التعاقد . 


لمكم 4 1: 


موظف : أستقالته بعد الخامسة والقسين . 


ص هلا١‏ 


ص ءلم1 
الحكم 11١4‏ 55 من ديسمير ١851‏ 
| ءودمغةٌ : تظلم إدارى . حلوه من طابع 
1 دمغة؛ أثره . 
ب ل شرف : جرعة علة به : شيك يدون 
رصيد ؟ موظف » إنهاء خدمته . 
ص هلما 
الحسكي 7٠ : ١44‏ من دسمير 51و١ا‏ 
| - مبندس : غير ذى مؤهل », قيده بسجل 
خاس بوزارة الأشغال » ششروطه . 
بس عمل هندسى : جائز مباشرته لغير 
المبندسين ء والمبندسين محت الكرين » 
وللبندسين الساعدين .2 ص إلم١ا‏ 


ااه 
بطلتصفيم 


للع معنم 2-0 ١٠5‏ ب - عاملعرضى : ششروط انطباق المادة م١‏ 
استكناف » مق يعثير مر فوع 2 الادة ل 


: قار ن العمل ءَ“ مثال - العام 
مرافعات العدلة بالعانون٠ ٠‏ أسنة؟ كو نى ص 3 ل 


الادة + مرافعات . ا العر ضى فى حي المادة ؟/؟ من قانون 

الحكم ١45‏ : 4؟ من مارس ١5718‏ التاميناث الاجتاعية أو لسنة وم( 

١‏ عسداستكناف : معادة ء الادة ؟ك٠غ‏ مرافعات ' اختلاف الأعرضة ق كل قانون عن 
العدلةبالقانون 00 ١‏ السنة 1ل استئناف الآخر 5 ش 


- دعو التعويشضعن الفصل التعسفى 6 . 
1 - تت 0 كفاية 1 أ 
لا م و اي اسح امو عد قله اليد لخر 


رقم 1ة لسنة هم . - ساس ص هلما 
اا - الما لات والبيجوك 
أوامر الأداء : طببيعتها وطرق الطعءعن فيا : وعضو عباس ثقابة المحامين . ص 7١1‏ 
للسيد رئيس الحكة فتحى عبك الصيور 
رئيس السكتب الففى عحكمة النقض . صعوبات عملء: : 
س كما حول تطبيق القابون ٠٠١١٠١‏ لسنة ؟جوزء للاستاذ 
مو هيئة للمساعدات القضائية . للاأستاذ حمال جمال عبد الحلم » القاضى عحكة 
العطيق » المحاتى أمام عيكة التقض بنى سوياف الابتدائية . ص "١‏ 


قانون رقم #* اسنة 8و1 ء بإنهاء عتود محث | قانون ركم ١ه‏ لسنة و١‏ 2 بتعديل بعض 


واستئلال المناجم وعقود استغلال عض أحكام القانون ر قم “اا لسنة ورمبةا 
الاجر المنوحة للقطاع الخاص . بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والحاكمات . 


س ماع التأديبية فى الإقلم المصرى . ص وه 


قانون رقم و لسنةس5؟1 , بتعديل بعض 
أحكام القانون ركم مه لسنة يذهؤا 
فى شأن تنظيم مجاس الدولة . ص ام 
قانون رقم وو لسنة م195 2 بتعديل بض 
أحكام القانون ركم +٠‏ لسنة ىوا 
بإصدار فانون ألأؤسسات العامة 5 
حص /ام 
قانون رقم مواسنة كوو , في شأن تنظيم 


الاستيراد . ص ره 


قانون رقم كه أسنة .و١‏ ء تعديل بعش 
أحكام القانون رقم بم لسنئة ٠45ا‏ 


فى شأن التعبئة العامة . 2207 


قائون ركم باه لسنة 1957 , بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم وه لسنة .نمؤا 
فى شأن تنظيم ملس الدولة . ص .>" 
قانون رقم ليه لسنئة 5و1 ؛ يتعديل عض أحكام 
القانون رقم هم اسنة 1945 بإنشاء 


ثقاية للبن الهندسية . ص ١ه‏ 


قانون رقم وه أسنة مم؟١‏ ء فى شأن عدم قبول 
الطعن فى الأعمال والتدابير التى امحذتها 
الجهة الفائمة على تنفيذ جميع الأوامر 
الصادرة بفرض الحراسة على أموال 


ومالكات بعض الأشخاص ٠‏ ص بمب 


قائرن رقم ١٠١‏ لسنة م5ةؤ ؛ بتمديل بعض 


أحكام القانون رقم 5؟1 لسنة 5و١‏ 


الخاص بدمغ المنوعات . ص عم> 


قانون رقم و١١‏ لسنة م ؟1 ء بتعديل القانون 
رقم (1١‏ أسنة إكول. ‏ صسلمه 
الستخدم الذى ينقل من كادر العال إلى 


إحدى درجات اتلكادر . ص يك 


قانون رقم ؟١١1‏ لسنة و١‏ ؛ فى شأن رعاية 
للوظفين والعال الرمّى بالدرن والجذام 
والأمراض العمّلة والأمراض المزمنة 
وتقرير معاشات لهم . ص إل 
قانون رقم م؟! لسنة 5و1 ء, يتعديل الثانون 
رقم غ١‏ لسنة و م9١‏ بفرض ضرية على 
إبرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى 
الأر باح النجارية وااصناعية وعلى "كسب 


العمل . كرف 


قانون رقيمم1 لسنةب؟1 ء بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم ع لسنة 1950 ديد 

إمجار الأما كن . ص غ97 

قانون رقم .م1 لسنة م5و١‏ ء بامتداد المهلة 
القررة بالغانرن رقم ١‏ سنأ اوه . 

ص الم 

قانون رقم ه1١‏ لسنة م95١‏ » بتعديل بعض 
أحكام القانرن رقم 554 لسنة 1مو١‏ 


شق رار يسم دمغة . ص الى 


ارايت رسر اكور 


قرار رقم 1554 لسنة 195 » تعديل بءض 
أحكام القرار الجهررى رقم ا" 


لسنة ١95٠‏ فى شأن مكاقأت صّبط 


الجواهر الخدرة . ص كم 


مذكرات إيضاحية 


مذ كرة إيضاحية للقانون رقم ع/ا لسئة 1958 ٠‏ 
ص ملابة 


ارات و زارية 


رارم ا 
قرار رقم 8ه لسنة 5و1 بتعديل المأدة ١1١‏ 
من القرار الوزارى رقم مم لسنة 
| بإصدار لاح ةالرقابة على عمليات 


اللقد . ذه 


وزارمُ العرل 4: 
قرار رقم ١4‏ لسنة م9١‏ بإنشاء فرع لإدارة, 
قضايا الحكومة عدينة شبين السكوم . 
ص إبة 
وزارمٌ اله 
قرار رقم 5/ اسنة م#>»ه1 بتعديل بعض أحكام 


القرار الوزارىي رقم 1١1584‏ أسئة بقهةا 
فى شأن التصرف فى أموال الغرامات 


الى تقتطع من العال ٠‏ ص كه 


قرار رقم ب7 لسنه 14 يتعديل بعض أحكام 
القرار دقم يره اسنة .5و1 فى شأن 
تنظم الرعابة الطبية للمال ٠‏ ص هه 


قراز رقم لم7 لسنة م؟١‏ بتعديل بعض أحكام 
القرار الوزارى رقم ؟6١‏ أسنة .هوا 
فى شأن تنظم الاحتياطات اللازمة خاية 
العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية 


وأخطار السيل والآلات. ‏ ص كه 


ل 


ك2 أبات 


؟/ 

4 من أ كبر |١178‏ 
اماة . استبعاد من الجدول . ثقض . الاستيعاد 
منالجدول , بزو لتلقائياً يعجر د أداء الاشتر اكالمتأخر . 

قرا الاستبماد . قرار إدارى . لاجنة أنتعيد النظر 
فيه » إذا ثبت لها بعد إصداره أنه بى على ونائع غير 
يي 0 

مارسة الحاى لعمله أثناء فترة الاستباد . غالفة 
مبنية . مطضعه لاجزاءات القانوئية » ولا ترتب كه أي 
حق ء القانون 5 أسنة لاهةو١‏ . 

طلب ضم فترة الاستبعاد إلى مدة الاشتهال بالحاماة . 
قرار الاجنة فى ذلاك . ذو طبيمة تنظيمية . الطءن فيه 
بالنقض . لا يجوز . 


المبدأ القانوق : 

مين من أستءعراض نصوص القائرن 
دثم 1 أسنة /اه١‏ الخاص بالحاماة وقرار 
وزير المدل باعتياد اللانحة الداخلية لنقابة 
امحامين » أن مبمة لجنة قبول انحامين إزاء 
إخطارها بأسماء من يتخلف منهم عن أداء 
قيمة الاشتراك فى اأوعد الحدد لذلك » 
تنحصر فى استبعاد أساء المتخلفين بمجرد 


اطلاعيا على الأسماء الخار عنها من الثقابة 
التى من واجها القيام بهذا الإخطار بعد 
التحقق من توافر الشروط الموجبة له , 
ويزول الاستبعاد تلقائياً عجر د زوال سريه 
أى عند أداء قيمة الاشتراك المتأخر . 
ولا يعدو قرار نه بول امحامين الصادر فى 
هذا الخصوص أن يكون قراراً إدارياً : 
وليبى فى القافون ما بمنع هذه اللجنة من أن 
تعيد النظر فى قرارها متى ثبت لما بعد 


إصداره أنه بف على وقائع غير صحيدة ١‏ 


وإذ وى الشمارع عن مارسة الكاى 
لعمله فى أثناء فترة الاستتعاد ققد دل فى 
صراحة وجلاء على أن هذه المارسة تنكون 
غير مشروعة رتترتب علها +ضوعه 
للجراءات المقررة فى القانون » و يكون أثرها 
معدوماً بالنسبة لحاى فلاثرتب له أى حدق 
لقيام عمله على أساس مخالفة مهئية . ومحل 
البحث فى أثر هذه النتاتج لا يكون إلا عند 


١٠١ 


اتصال وأقمة الاستيعاد بطليات القيد يدول 
أنحامي نأو بقرارات #لس التأديب فى شأنها » 
فيتقوم عنديل حدق المحاى فى الطعن عند رفض 
طله أو صدور قرار مجلس التأديب بإدائته 
تأسيساً على تلك الخالفة المهنية . 

أما قرار لجنة قبول الحامين فى شأن 
استبعاد سم انمحاى من الجدول لعدم أ.ديده 
قيمة الاشتراك وما يتصل يذلك من منازعة 
فى إعادة القيد ازوال سه أو ضم فترة 
الاستبعاد إلى مدة الاشتغال بالحبئة ؛ فلاجون 
الطمن فيه عل استقلال أظرأ إلى طببعته 
التنظيمية البحتة الى لاتنتج أثرها إلا مآلا . 


امكو 
«. . من حيث إن الطاعن ينعى على القرار 
الطعون فيه أنه إذ قفى بتأبيد القرار العارض 
فيه الذى قَسى برفض طلب زوال مدة استيعاده 
من جدول الحامين إسبب عدم تسديده قيمة 
الاشتراك السنوى للشابة فى المدة من ١؟‏ من 
ينار سنة 909؟ حق ٠١‏ من ينابر سنة وا 
قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه كان يارس 
مهنته فعلا فى حلال تلك الفترة ول تزل عنه صفته 
"تحامبإقرار ثقابة الحامين نفسها وقد قام بتسديد 
أقيمة الاشتراك التأخر مما يمنى اعترافاً من النقابة 
اللدة للقابلة لتلك القيمة ورتب على ذلك عدم 
جواز حرمانه من مدة اشتغاله عهنته فى خلاها . 
« وحبث إنه يتعين بداءة التصدى للدى جواز 
الطعن فى القرار للطءون فيه النضمن رقفض 
احتسناب 'مدة استيعاد اسم الطاعن من جدول 
الحامين فى حساب مدة اشتغالهبالحاماة . وإذ كانت 


العدد الثاق ‏ السئة الرابعة والأربعون 
اذ تسا ا ل ب تا ب ص 0ك 


المادة «؟ من القانون ركم كة أسنةٌ امنب 
الخاص بالحاماة أمام الما كم قد نصت على أنه 
« على كل محام أن يؤدى قبل قبد اسمه بالجدول 
رسم الول للقرر للعدول الذى ريد قد اسه 
به مع رسوم القيد بالجداول السابقة إذا لم يكن 
أداها وعليه أن يؤدى قيمة الاشتراك السنوى 
للنقاية فى مدة نهايتها ١6‏ مارس من كل سنة إلا 
.. وعلى 
مجلس الثقابة أن مخطر طئة قد الحامين في معاد 
لا محاوز آخر شبر مارس من كل سنة بأسماء 
الحامين الذين لم يؤدوا قبمة الاشتراك . وتقرد 
اللجنة في مدة لا يجاوز ١6‏ أبريل من كل سنة 
استبعاد أسماتهم » وم أدى الحاى قيمة الاشتراك 
قد امه بالجدول . وكل محام اشتغل بالمحساماة 
رغم استعاد أسمه من الجدول لعدم أداء الاشترالا 
محال إلى ملس اللأديب . وتكون العقوبة الوقف 
مدة لا تقل عن ثلاثة أشمور » : وكانت الادة عم 
من قرار وزير العدل باعمّاد اللامحة الداحاية 


إذا أعى قرار من علس الثقاءة 06 


لنثقاية الحامين المؤرخ ١6‏ من يونيو سنة 45و9١‏ 
السارية المفعول طيقآً لنصالمادة ١١١‏ من القانون 
رقم كو أسنة باموؤ - قد نصث على أنه 
« رتب على الاستبعاد من الجدول عتقتضى 
الادة ٠٠١‏ من القانون ركم مه أسنة 4غ6و١ا‏ 
( القايلة للمادة «؟ سالفة البيان ) منع الحانى من 
المرافعة والاستشارة وسائر حقوق الحامين وعدم 
اشترا كه فى الجعيات العمومية ل ويزول 
الاستبعاد بزوال سيبه ءولا محتسب مدة الاستبعاد 
من مدة العرين .ولا من مدة الاشتغال أمام 
الحسا > الابتدائية والاستئنافة ولامن المدد 
القررة لاستحقاق المعاش أو الإعانة المنسوص 
عنها فى القانون رقم هو لسنة ١944‏ » . م 


جرى نص المادة وع من اللالعية علي أنه ( عام : 


قضاء حكمة النقض الجزائية ( تقابات ) ا 


اعم الما المستيعد التذوق عندزد دع التأخر 
من الاشترا كات » . لا كان ذلك » وكان بين 
من هذا الاستعراض أن مبمة -إنة قبول الحامين 
إزاء إخطارها بأسماء من يتخلف متهم عن أداء 
قمة الاشتراك فى الموعد الحصدد لذلك تنحصر 
فى استبعاد أسماء التخلفين عجرد أطلاعبا على 
الأساء الخطر عنها من النقابة الق من واجها 
القيام مهذا الإخطار بعد التحةق من تواقر الشعرط 
الموجب له ؛ وهو التخلف عن أداء قبمة الاشتراك 
حت الأجل المحدد لاوفاء به » ونزول الاستبعاد 
تلقائيآ ؟حرد زوال سيبيه أى عند أداء قمة 
الاشتراك المتأخر . فهو إجراء قصد به الحفاظ على 
موارد ثقابة الحامين امالية وثقاً للا أفصم عنه 
الشارع فى المذ كرة الإيضاحية اللصاحبة للقانون 
رقم جه لسنة 19.017 . ولا يعدو قرار لبة قبول 
المحامين الصادر فىهذا الخسوص أن يكون قراراً 
إدادياً يحب أن تتوافر فيه ثعروط الصحة كا هو 
معرف بها قائوناً » وليس فى القانون ما عنع هذه 
الأجنة من أن تعيد النظر قى قرارها بالاستبعاد 
مق ثبت لها بعد إصداره أنه بنى على وقائع غير 
صسيحة . وإذ نهى الشارع عن : ممارسة الحامى 
لعمله فى أثناء فترة الاستيعاد ققد دل فى صراحة 
وجلاء على أن هذه اليارسة إبما تكون ممارسة 
غير مشروعة يثرتب عليهبا خضوعه لاجزاءات 
القردة فى القانون . ومثل هذه المارسة وإن 
أنتجت فى بءض الصور أثرها فى حق موكلى 
الحامى إلا أن هذا الأثر يكون معدوما بالنسة 
إلى اللهامى لا برتب له حا لقيام عمله على أساس 


محالفة مهتية ميناها إخلاله يواحبات مهتته . وممل 
البحث فى أثر هذه النتالج لا يكون إلا عند إتصال 
واقعة الاستبعاد بطلبات القيد محدول الحامين 
أو بقرارات لس التأدبب فى شآتها فيقوم 
عندئذ حق الغامي فى الطعن عند رفض طليه أو 
صدور قرار مجلس التادب بإدانته تاسيسا على 
تلك الخالفة المبنية وذلك بالشروط والأوضاع 
الى نظمعا القانون رقم ؟ية اسنة /اه.وإفى صدد 
الطعن فى قرارات لطنة قيول المحامين فى هذا 
الخصوص , وثئقاً لانص عليه فى الواد م » 
586٠ 1‏ إلى 59 بالنسبة إلى طلبات 
القيد بداءة ببحدول الحامين وإعادة القيد 
فى جدول الحامينالشتغلين وطلبات القيد لامرافمة 
أمام مام الاستثناف وعكة القضاء الإدارى 
وقرارات يلس التأديب . أما قرار طنة قبوك 
لمحامين فى شأن استبعاد اسم الحامى من الدول 
لعدم نسديده قيمة الاشتراك وما يتصل بذلك من 
منازعة فى إعادة القيد لزوال سيبه أو ضٍْ قثرة 
الاستبعاد إلى مدة الاشتغال بالمبنة » فلا يجوز 
قانوناً الطمن فيه على استقلال نظراً إلى طبيعته 
التنظيمية البحتة الى لا تننج أثرها إلامآلا كم 
سلف الببان . . 

و وحيث إنه 0 تقدم يتعين الحم بعلم 
حواز الطعن »6 . 


0 اأقصية رقم ؟أساة ال 2 تظام محامين » رئاسة 
وعضوية السادة الأساتذة عادل يونس ولوئيق الحدن 
وأديب نصر وحسين السرى وأحد مواف المستشارين). 
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دف 
أول أ كتوبر 1559 
دناع : شيك بدون رصيد. حل 

ما بعيبه » . الدقم يأن الشيك موضوع الدعوى لانتوافر 

فيه الشعروط ااشكلية والوضوعية للشيك . إغفال محقق 

هذا الداع الجودرى أو الرد عليه فى الح . إخلال ٠‏ 
المدأ القانوق : 

إذا كان دين من الاطلاع عل عضر 

الجلسة التى صدر فيها الحم المطءون فيه أن 

الدفاع عن الطاعن طلب البراءة » من تهمة 

إعطاله شيكا بدون رصيد المسئدة إليه » 

استناداً إلى أن جسم الجر بمة غير موجودء 

وهذا البيان وإن جاء جملا إلا أن الطاعن 

قد أودةاق وج طيية أنه أراد به أن يوضم 

أن الورقة لم تتوفر لما الشروط الشكاية 

والموضوعية لاعتبارها شيعا ممأ _يتعدم به 


3 السيدية م 


وجودها اسن لاجر بمة » وكآأن الى 

المطعو ن فية ل يعن بتحديق هذا الدفاع 
الجوهرى الذى لو ححَ لتغير به وجه أأر أى 
ف الدعرى - ولم .برد عليه 2 وكان الحم 
المستأ نف المؤيد لاسيابه بالحسكم المطعون 
فيه وإن ذكر أن ببانات الشيك مثبتة بمحضر 
الشرطة ؛ إلا أنه لم يتضمن مايفيد أن الحكمة 
فد تحققّت من أن المرئد موضوع الدعورى 
قد استوف الشّروط اللازمة لاعتباره شيكاً , 
فإن الحم يكون شوب بالقضور والإخلال 


>ق الدفاع ما يستوجب نقضه والإحالة . 


0 القضية ركم شين سئة ١م‏ قَ رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة السيد أحد عفيق وعادليواس وتوفيق 
أحد الحشن وحسين السرى وعد صيرق المستشارين . 


7 

أول أ كتوبر 39؟| 
دفاع: رايطة السبيبة . عاهة مستدعة . الدفم باثتفاء 
رايطة السيبية بين الضرب والماهة . 


الميدأ القانرق : 
ذا كان مبنى الطءن أن السك المطعون. 
فيه قصر فى بيآن رابطة السيبية بين فصل 


دفاع جوهرق 5 


الضرب ألذى دين به الطاعنون وبين العاهة 
الى مخلفت بالمجنى عليه , وهى استئصال 
الطحال ؛ وكان بين من الى أنه بك أن 
أورد واقعة الدعوى ومؤدى أقو آل الشوود 
قد ١اكتى‏ بان الإصابات البى وجدت 
بالمجنى عليه من وأقسع التقفريرين الطبيين 
الابتداثى والشرعى » ومنها تمزق بالطحال 
أدى إلى استتصاله » دو ن أن مين إل أى 
تاريخ تر جع هذه الإصابات وما إذا كانت 
ترجع جميعأ إلى يوم الحادث ٠‏ ولم دين 
كذلك التار 2 الذى حترن قيه التقر 7 
الابتدائى وهل توقع الكثيف الطى لآول 
مرة على المجنى عليه يوم الحادث أم بعد 


قضاء محكمة النقض الكمزائة مم١‏ 


ذلك بيومين »م قال الدفاع ٠‏ وم شل كليته 
الآخيرة فى تأخر المجى عليه عن تقديم 
نفسه للطريب مدة يومين ا ذلك فى تحديد 
مسئواية الطاءنين إن صحت هذه الواقعة , 
فإن الم يكون قد سكت عن الردعللى دفاع 
جوهرى للطاعنين يوم عل انتفاء رابطة 
السسة ين عل ألطرب والعاهة نمأ جيه 
بالتصور الموجب انقضه . 


(الطعن رقع ١955‏ سئة 0" ق بالحيكة السابقة) , 


4 
؟ من أ كتوبر 14377 

اح تقض « مالامجوز الطعن فيه »6 : حي اانقض 
الصادر 3 غيبة اللاعن ٠.‏ لاوز العارضة ؤيه ولولم 
يكن الطاعن قد أعلن بالحضور لاجاسة التى صدر قيها 
المي . عل ذلك . 

ب س معارضة : ما كة ٠‏ الممارضة النى ترفم فورظل 
أحكام القانون له لسنة 5ه ؟١‏ عن حم صدر بعد 
العمل به . غير جائزة . العسك بقاعدة سريان القانون 
الأسلح . مال إكمال المادة ه عقوبات مس القواعد 
الموضوعية دون القواعد الاجرائية . 


الميادىء القانونية : 

أ دم كن القانون دثم لاه لسئة 
قد خيلا من ألنص عل وجوب تكليف 
الخصوم بالحضور أمام كمة النقض » كا كان 
بجرى بذلك نص المادة م40 إجراءات 
« الملغاة يمقتضى هذا القاثون » , وأصبحت 
المرافعة الشفوية أمام محكمة الاقض جوازية 
إذا أت المحكمة لروماً لذلك. فإن الطمن يعتبي 
ذو 5 أمام المكة جرد إفصاح الطاعن 
عن رغيته فى الاعتراض على الحم بالكل 


الذي ارئاه القاون وفى الاجل اذى حدده 
ويترتب على هذا الإجراء الشكلى دذول 
الطعن فى حوزة محكة النقض واتصاطا به . 
ولا يازم لاعتبار الططمن مرفوعاً للها تكليف 
الطاعن بالحضور أعامبا ؛ ذلك بأن حكة 
النقض ليست درججة استثنافية تعيد عمل 
قاضى الأو ضوع و إعا هى درجة اسلنائية 
ميدآن عمابا مقصور على الرقابة على عدم 
مخالفة القانون ١1‏ كان القانون رق, باه لسنة 
قد نسخ المادة 4٠‏ إجراءات وألغى 
بذاك الطعن بطرريق المعارضة فى الا حكام الى 
تصدرمن 2ك ةالنقض فإنالمعار ضَداتىرفعت 
من المعارض فى ظل أحكام هذا الثقانون عن 
حم صدر بعد العمل به تكون غير جائرة . 

؟ س المعارضة التى ترفع فى ظل أحكام 
القانون دم لاه لسنة 444و عن حم صدر 
من محكة النقض بعد العمل به نكون غير 
جائزة . ولا وجه لما يتحدى به المعارض من 
كسك بقاعدة سريان القانون الأصامالمقردة 
بالمادة الخاسة من قانون العقربات : ذلك 
بأن مجال إعمال تلك القاعدة هس فى الأصل 
القواعد الموضوعية أما القواعد الإجرائية 
فإنها تسرى من يوم تفاذها بأثر فورى 
عل القضايا الى لم تكن قد ثم الفصل فها 
ولو كانت متعلقة بح رام وقعت قبل نفاذها 
مالم ينص القانون على خلاف ذلك ,ولا 
كان من المقرر أن طرق الطعن فى الأحكام 
الجنائية ينظمها القانون الام وقت صدور 
الحم محل الطعن , وهو فى خصوص الواقعة 
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المطروحة لا بم المعارضة فى الأحكام الى 
'تصدر معن ع النقض 0 فإنه ندعين الحم 


لكي 

و .. وحيث إنه. .لا كان ذلك » وكان 
الطعن َك الحسيم السادر فى موضوع الدعرى 
قد رفع إلى محكنة النقض بعد العمل بالقائرن 
رقم به لسنة بوه.ه؟ فى شأن حالات و]جراءات 
الطعن أمام محكة النقض ء وكان هدًا القانون 
قد أاغى الواد من 5٠٠١‏ إلى 4٠‏ من قانون 
الإجراءات الجنائية واستبدل بها المواد من .٠م‏ 
إلى : المرافقة لقاثون إصداره وكان قد نص 
فى الادة السادسة من قانون الإصدار على العمل 
به من تاربع نشمره ‏ الحاصل فى 7١‏ من فبراير 
سنة وهمةو - أما بالنسبة إلى الطءون المرفوعة 
أمام شك النتقض عند العمل به ققد نص فى المادة 
الخامسة فى ققرتها الأولى على أنه تسسرى فى شأمها 
النصوص الت كانت سارية قبل العمل به . ولا 
كان القانون رقم لام لسنة ١969‏ قد خلا من 
النص على تقرير حق الطعن بطريق العارضة 
فى الأحكام الصادرة من محمكة النقض عنتطاً 
فى هذا ما حرى عله قانون « محقيق الجنايات 
الأهلى » الصادر بالقانرن رقي ع اسنة ٠و١‏ 
والذى سكت عن تقر هذا الحق و يتضمن 
حي كالدي أورده قانون الإجراءات الجنائية 
الصادر بالقانون رقم 16٠‏ لسئة ٠6هة! ‏ الذى 
حل مله ل والذى نص فى ألادة .مع منه 
على أنه « إذا غاب أحد الخسوم ولم عضر وكيل 
عنه ببحم فى الدعوى فى غريته ولا يجوز العارضة 
فى الحم الذى يصدر إلا إذا ثبت أن الغائب 
ل يعان إعلانا فانونياً م وهو فى هذا قد أطاف 


م ع م يي ب ات 


حك استثنائياً إلى نص المادة 2+٠‏ 5 وردت 
فى مشروع قانون الإجراءات النائية إذ خلت 
من الاستثناء الذى ورد فىذيل المادة ال أصبحت 
فى قانون الإجراءات رم ,ع2 وقد أفصحت 
المذكرة الإيضاحية لمشروع عن مراد الشارع 
من هذه الادة فى قولها « وقررت الادة ٠ع‏ 
قاعدة استقر عليها قضاء محكمة النقض في حالة 
غياب الشصوم قنصت على أنه إذا غاب أحسد 
الخصوم ولم محضر وكل عند عم فى غيدته 
ولا تجوز المعارطةفى الح الذى يسدر , والنص 
عام فسيان كان الغائب هو رافع الطعن أو غيره 
من باقى الخصوم » . أما ذلك الاستثناء ‏ الذى 
عوجبه أبيحت المعارضة 'إذا ثبت أن الغائب لم . 
بعلن إعلاناً قانونيآ ‏ فقد رأت طلنة قانون 
الإجراءات المنائية « عجلس الشيوخ » إضافته 
وبررته فى تقريرها تعليقاً على تلك المادة يقولما : 
مادة سبع ( أصلبا مادة 4٠‏ فى الششروع 
وأصبحت الادة ."4 ) تدص هذه الادة على أنه 
لا موز المعارضة فى الحسي الغيالى الصادر من 
مكمة النقض ورؤى أنه محب استثناء حالة ما إذا 
كان الغائب لم يعلن إعلانا قانونياً بالحضور 
للحلسة لأن المادة جره من مشروع الحسكومة 
التى أصبستمادة وسم ع ( المادة م40 من القانون) 
أوجءت إعلان الخصوم بالحضور قبل الجلسة 
ثلاثة أيام م أوجبت المادة .ومع من مششروع 
الحكومة الق أصبحت ماد 2 ١‏ المادة .ةع 
من القانون ) على الحمكنة سماع أقوال الحامين 
علهم فإذا أهمل هذا الإعلان وأصدرت الحكمة 


حكنبا بدون “ماع أقوالهم وجب أن كرون لهم 


حق المعارضة» ولذلك أضافت عبارة « إلا إذا 
ثبت أن الغائي لم يعلن إعلاناً قانونياً » وعى 


مبررات لا قام لحا بعد أن صدر القانون رقم /ام | 


قضام محكمة النض اطزائة ها 


لسنة هه.و!ؤ وجاء خَلواً من اللص على وجوب 
تكلف الخصوم بالحشور أمام محكة النتقض 
كما كان محرى بذلك نص المادة يمع من قانون 
الإجراءات الجنائية » وأصبحت المرافعة الشفوية 
أمام محكنة القض جوازية إذا رأت الحسكمة 
لزوماً اذلك ( المادة مم من القانون رقم باه 
لسنة ه14 ) . والواقع من الأمر أن الطءعن 
يعتبر مرفوعاً أمام محكمة النتقض عجرد إنصاح 
الطاعن عن رغبته فى الاعتراض على الحم 
بالشكل الذى ارتآه القانون وهو التقرير به 
فى قم كاب المحكمة القى أصدرت الم ااراد 
الطمن عليه أو فى الدقتر المعد أذلك بالسجن إذا 
كان المحسكو م عليه معيو سا فنه: وذلك فى خلال 
. الأجل الذى حدده القانون . ورتب على هذا 
الإجراء الشكلى دول الطءن فى حوزة محكمة 
النقض واتصالها به . ولا يازم لاعتبار الطءعن 
مرفوعآ للحكمة التقض تكليف الطاعن بالحضور 
أمامها » ذلك بأن محكمة النقض ليست درجة 
استثنافية تعيد عمل قاضى اموضوع وإعا هى درجة 
استئنائية مبدان عملا مقصور على الرقابة 
على عدم مخالفة القانرن . لماكان ذلك » وكان 
القانون رقم باوأسنة يهوية!ؤ قد أسي المادة .مع 
من قانون الإجراءات الْنائية وألثى بذلك 
الطعن بطربق المعارضة فى الأحكام الى تصدر 
من حكمة القض » فإن المعارضة الفى رفمت من 
المعارض فى ظل أحكام القانرن رقم /اه 
لسنة وه! عن حم صدر بعد العمل به تكون 
غير جائزة . ولا وحه لما يتحدى به المارض من 
بمسكه بقاعدة سريان القانون الأصلح المقررة 
بالمادة الخامسة مئ قانون العقوبات , ذلك بان 
يمال إعمال تلك القاعدة بعس فى الأصل الواعد 


صا 


الموضوعءة أما القواعد الإجرائية فإها نسرى هن 


يوم نقاذها بأثر فورى على التضايا الى لم تكن 
قد تم الفصل فا ولوكانت متعلقة مج رام وقعت 
قبل نفاذها , مالم ينص القانونعلى حلاف ذلاك . 
ولا كان من المقرر أن طرق الطمن فى الأحكام 
الجنائية ينظمبا القانون القائم ؤقت صدور الحم 
عل الطعن » وهو فى خصوص الواقعة الطروحة 
لا بح المعارضة فى الأحكام الق تصدر من 
محكمة النقضس كا ساف الببان »لا كان ذلك » 
فإنه يتعين الحم بعدم جواز المعارضة » . 


(الطعن رقم ٠٠١٠8‏ سنة #1١‏ ق باللهيكة السابقة) . 


5/ 
لمن أكتوبر 19487 
إشكال : نقض « مالا يوز الطءن فيه » » طرق 
الطمن ف الأسكام . مبيتة فى القانون بيان حص . 


المبدأ القانرق : 

جرى قضاء محكة الندقضشس على أن طٍِ ىَ 
الطءن ى الأحكام مبينة قَْ القانون بيان 
حصر ؛ وأنس الإشكال قَّ التنفيذ من ينها 4 
وا هو تظلم من إجرأء تنفيذها ميئأه وفاثم 
لاحوة عل صدور الحم تتصل بإجراء 
تنفيذه . والأصل أن سلطة كمة الإشكال 
عدد نطاقبا بطبيعة الإشكال نفسه ؛ وليس 
له أن تبحث الحم الصادر فى الموضوع من 
جهة صحمه 5 بطلاته أو أن تعحث أو جب 
تتصل مخالفته القانرن أوالطأ فى تأويله ؛ 
وليس لماكذاك أن تتعرض لا فى الحم 
المر فوععنهالإشكال»نعيوب وقعت ف الحم 
نفسه أو فى إجراءات الدعوى ما يجعل الم 
بأطلا لا قُْ ذإك دن م أس حجية الاحكام. 


عذا العدد الثالى - السئة الرابعة والأرسون . 


ولا كانت أوجه النى الى أثارها المستشكل 
تتصل باجراءات الحا كة الى عت أمام 
محكة النقض , فإن الإشكال لا يصلم 
أساساً للاعتراضي بها . 

. الفضية رقم ه٠١٠١ سنة ١ق باليثة السابقة)‎ ١ 


لا 
؟ من أكتوبر 1137 
اه حم : إىا مأ لا يعيبه 6 ؛ نخرير الأحكام ءَِ 
لم برسم لحا القانون حدوداً شكلية . كل ما أوحيه 0 
ذكر اليانات النصوص علييا فى للادة 9 امج ٠‏ 
ب لس قبل عمد : عقوبة . ارتياط . تعدد العقوبات 
لجرائم عرتيطة إستوحب تطبيق عقوبة واحدة القررة 
الجرعة الأشد . 
المادىء القانوية : 
أ سد ١‏ يللدم القاون حدوداً شكلية 
لتعمين مرأعاتها ف خرير الأحكام عير 
ما أوجيه من ذكر البيانات المخصوص علها 


فى المادة ١٠م‏ من قانون الإجراءات الجنائية 


فإذا كان الحم المطدون فيه قد استخلص 
توافر نية القشل وظرقى سبق الإصرار 
والترصد استخلاصاً سلما فلا حبيه أن جمع 
بين هذين الظرفين عند #دثه عنهما . 

؟ - إذا كان الحم قد بين الجرا'م 
التى ارتكيها الطاعن والمستوجبة لعقابه وأنها 
ارتكيت لغرض و أحد مما يوجب اله 
عليه بعقوبة واحدة فى المقررة لاشد هذه 
الجر ام » وكان الحم قد قضى على الطاعن 
بعقوبة واحدة عملا بالمادة مم من قانون 
العقربات فإنه يكو ن قد أعل حم هذه 


المادة :ولا يؤثر فى سلامته أنه أغفل ذكر " 


الجرمة الآشد أو الفقرة ااتى طبقبا من المادة 
9 عقو يات ٠.‏ 

( القضية رقم 55؟ سنة ١؟‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عمد .توك عتلم ثائب رئيس الحسكة 
وود حادى خاطر وعيد الحليم الببطاش و أذيب صر 
ومختار رضوان المستشارين ) ٠‏ 


/ 
١ب‏ الأمى بأن لا وجه لإقامة الدعوى اطنائية 
الصادر دن غرفة الامهام 0 العلدنن فيه بالنقض 3 قصره 
ص دالة الحطاً فى تطبيق نصوص القانوث أو تأو يلها , 

الادة مكحا. ج. 

ب حل غرفة الامهام ٠“‏ هى هيم محقيق 8 لانسرى 
عليها أحكام الادة 9/1١‏ ؟١.‏ ج . إجراءات أظر الدعوى 
أمامها . للادة بالاكا.ج. 

اكه ذعوى مدنية : بالتعويضات عن الضرر 
الناثيء عن الجرعة . لاولاية لغرفة الانهام بالفصل فمهاء 

المبادىء القانونية : 

-١‏ قصرث المادة ه9١‏ من قانون 
الإجراءات الجنسائية حَقَ الطءن بطريق 
النتقض فى الآى الصادر من غرفة الاتهام 
بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على 
حالة الخطأ فى تطبيق نصوص القانو:. 
أو تأويلبا ٠ومؤدى‏ ذلك أنه لاون الطعن 
فى قرار غرفة الاتهام بدعوى الخطأفى تقدير 
الدليل أو القصور وفساد الاستدلال لآن 
ذلك كله لا يمتبر خخطأ فى تطبيق نصوص 
القائون أو تأو لبا 5 

لاد غرفة الانهام » باأعشارها هيئة 
تحقيق » لا تسرى عليها أحكام المادة ١/١‏ 


قشاء محكمة النقض اللجزائة ين 


اا سا0 


بإجراءات التحقيق يجلسة المحاكة . وقد 

. نظمت المادة ماو من القانون إجراءات 
نظر الدعوى أمام غرفة الاتيام ققصت على 
أن تعقد جلساتها فى غير علانية وتصدر 
أو امرهأ بعد ماع تقرير من أحد أعضائما 
والاطلاع على الأوراق ومتكرات الخصوم 
وسماع الإيضاحات التى ترى اروم طلها منهم . 
لماكان ذللك » فإن النعى على القرار المطمون 
فيه بمخالفة القانون إذ لم تستجوب غرفة 
الانهام المتيمين ولم قسسع طلبات النيابة 
ودفاع المدعى بالق المدق - على فرض 
صحته ‏ لا يعتبر خطأ فى تطبيق القانون 
أو فى تأويله وبالتالى لا يكون هذا النعى 
مقي ولا عملا بالمادة ١64‏ إجراءات . 

م ا غرفة الاتيام ساطة من سلطات 
التحقيق ولا ولاية لها بالفصل فى طلب 
التعويض الذى يتقدم به كل 7 أصابه ضرر 
من الجرعة: إذ حددت المادة و/اؤ إجراءاأت 
اختضاصغرفة الاتهام ما بإحالة الدعوى إلى 
الحكمة إذا رأت أن الدعوى معاقب علها 
قانوناً وأنالدلائل كافيةوتر جحت لد.ما إدانة 
لمهم » وإما التقرير يعدم وجودوجه لإقامة 
الدعوى إذا رأت أن الواقعة لا يعاقب عليها 
القانون أو كانت الدلائل غير كافية . لا كان 
ذلك ؛ فإن تعييب القرار المطعون فيه بالخطأ 
فى تطبيق القانون لان الغرفة » فى قرارها 
الصادر بأن لآ وجه لإقامة الدعوى الجتائية : 
تفصل فى التعويضات يكون علىغي رأساس , 


( القشية رقم مل٠؟‏ منة #9 ق بالميئة السابقة ) ٠‏ . 


/ 
م من أ كشوبر 1459 
١‏ - محاكة : « إجراءاتها » حاو مضي الجلسة 
من ببان بعش ما ثم أمام الحسكة من إجراءات ٠‏ 
ب ل دفاع : إثيات «شيود » . المنازعة ىق 
قدرة الحنى عليه على الكلام بعد الحادث ع" وإفضائه 
الشبود باسماء الجناة . دقاع جوهرى ٠‏ 


الميادىء القانونية : 

دفن المقور أن الحم يكل ضر 
الجلسة فى إثبات إجراءات انحاكة وما يم 
أمام أمحكة من إجراءات ل تذكر فى مخضرها . 
فإذا كان ببين من محاضر الجلسات أن المدافع 
عن الطاءن الأول دفع أمام الحكة يعدم 
إمكان تصديق أن امجن عليه نكام إثر إصابته 
بالرغر من سوء حالته » ثم جاء الحم حين 
عرض ذا الدفاع نقأل إلنه صدر من 
الطاعنين » فإن ما ورد فى الحم من المع بين 
الطاءئين معأ فى خصوص إثارة ذلك الدفاع 
يفيد تمك الطاعن الثاق به . 

ب إذا كان الحم قد اسةند من بين 
ما استتد إليه فى إدانة الطاعنين إلى أن امجنى 
عليه قد تكلر بعد إصابته وأفضى يأسعاء الجناة 
إلى الشبود الذين ثقاوا عنه واعتمد فى 
نكوين عقيدته على أقوال هؤلاء الشبود 
دون أن يعى بتحقيق هذا الدفاع الجو هرى 
عن طريق الختص فنيأً ‏ وهو الطبيب 
الشرعى - فإن التفات المكم عن هذا 
الإجراء مدل بدفاع الطاعنين , ولا يقدح فى 
هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل 
الفن صراحة . ذلك بأن منازعة الطاعنين فى 


١14 


قدرة الى عليه عل ال لام بعد الحلدث 
بالرغم من مموء حالته » يتضمن فى ذاتهالمطالبة 
الجازمة بتحقيقه أو بالرد عليه بما يفئده . 
ولا يرفع هذا العوار ما تعلل به الحم من 
رد قاصر ء ذلك بأنه إذا كان الأصبل أن 
الحكة لها كامل السلطة فى تقسدير القوة 
التدليليةُ لعناصر الدعوى المطروحة على 
| بساط البحث » إلا أن هذا مشروط بأن 
تكون المسألة المطروحة ء ليست من المسائل 
الفئية البحت ااتى لا تستطيع الحكمة بنفسها 
أن تشق طريقها لإبداء رأى فها . 


( القضية رقم 114 وا سنة ؟9© ق باليكة السابقة) , 


0 
م من أكتوير 1978 ) 
سسرقة : جرعة السعرقة . يكنى للعقاب فيها . ثبو :2 
أن المسروق ليس ماوكا للمتهم . 
المبدأ القازوق : 
يكن للعقاب فى السرقة أن يكون ثابتاً 
الم أن المسروق ليس لوكا المتهم . ذلك 
أن السارق م عر فته المادة 1١‏ عقوبات 
هو دكل من اختلس منقولا لوكا لغيره » 
ومن ثم فإن خطأ الحكم فى ذكر أسم مالك 
الشىء المسروق لا العمية 5 


٠‏ - ( القضية رقم ١97‏ سنة ؟* ف بالحيثة السابقة). 


م 
من أ كتوير 77و! 


ث إثياتث : حك » السديية 6 المسكم بالإدانة » وحوب 


العدد الثانى ‏ السئة الرابعة والأريعون 
ا 


بيان عضمون ومؤدى كل دليل من أدلة الإثبات النى 
استند إلمها ٠‏ 


الميدأ القانوق : 

من المقوو أن الحم الصاذر بالإدانة 
يجب أن بين مضمون كل دليل من أدلة 
الإثيات الى استند إللها وأن يذكر مؤداه 
حى يكشيف عن وجه استشباده به ق تتمكن 
محكمة النقض من إعمال رقاتها على تطبيق 
القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التى صار 
إثياتها فى الحم . 

فإذا كان يدين من الم المطعون فيه أنه 
استند فى إدانة الطاعنى ‏ بين ما اسلئد إليه - 
إلى معاينة مل الحادث دون أن ودزة مؤدى / 
هذه المعاينة وأن بين وجةه اتمخاذها دليلا 
5 بد لأدلة الإثبات الأخرى البى و ردها 
على الرغم ما جاء بمحضر الجلسة من أن 
الطاعن اتخل من هذه المعاينة دليلا على برأءته » 


فإن المحم المطمون فيه يكون قاصر البيان 


ه٠‏ فإ اارء. 
معنا تقصضة ٠.‏ 


( القضية رقم إلاؤة؟ع سنة 5 ال رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أحد عفيق ووه حلمى خاطر 


'وعيد الحليم الببطاش وأديب نصر وذتار رضوان 


ااستشارين ) . 


11117 من أكتوبر‎ ٠١ 
تفتيش : تلبس » ضبط » الإذن لأمور الضبط‎ 
. القضاق بتفتيش مسكن النهم يمثاً عن أساحة وذخائر‎ 


حقه فى إحراء التفتيش فق كل مكان يرى احتال وجود 


الأسلحة والزدائر به . كشنه عرضاً أثناء ذلك جرعة 7 


أخرى. 0 تلك حرمة «تليس مها. 0 كاب ضيطيلة' 8 


تضاء عكمة اانقض الجزائة 1 


المدأ القانوق : 

لأمور الضبط القضائى - اللمأذرن له 
بتفتيش منزل المنهم البحث عن أملحة 
ودغزائر - أن جحرى التفتيش فى كل مكان 
برك احيال وجود هذه الأسلحة والذعار 
به فإن كشف عرضاً أثناء هذا التفتيش 
جر 3 آخر ى غير الأذر ن بالتفتيش من 
أجلبا» فإنه يكون حيال جرعة متلبى بها 
ويكون من وأجيه ضيط ما كشف عنه هذا 
التفتيش - فإذا كانت المحكمة قد اطمأنت 
إلى أن ضبط المخدر لدى الطاعن وقسع أثناء 
التفتيش عن الأاسلحة والذخائر ولم يمكن 
تنيجة سعى رجل الضبط القٌضائ البحث عن 
جريمة إحراز المخدر ؛ وأن أمر ضبطبا كان 
قر 2 ونليجة لأ يقتضيه أمر البحك عن 
الذخيرة ؛ وكان وصف الحكمة للفافة لايسمح 
بفضها على اعتبار أنما تمتوى على مقذوف 
ادس المضبوط قد بنى عل نتيجة معايتها 
للحرز الذئ به قطعة المشيش على ماهو 


ثابت جلسة الحا كمة قلا راصح عاد لتها فى 
ذإزك ويكون الضرط كل وقع صححا ىُْ 


لقان و ٠.‏ 


( القضية رقم 5144 سئة "1١‏ ق بالحيئة السايقة ) . 


م 
ه من أكتوبر ١517‏ 
٠‏ س دفاع : التهم بالقتل املأ » منازعته فى 
ملكية المسكول عن اللقوق الدنية لاسيارة التى وقع منها 
الحادث . 


اب لل مسكولية مداية : مسثولية المتبوع' عن. أعمال ٠‏ 


تأبهة 5 مثاها : 
مرأقيته عند قيامه بأععال وظيقته » الادة ١/6‏ مدي . 


0 اختياره لتايعه » وتقصيره 55 


المبادىء القانو أي : 

١‏ - إذاكان المك المطعون فيه قد أقام 
قضاءه عسدولية لمهم عن التعويض على 
أساس ثبوت مقارفته الفعل الضار اننائج 
عن الجرعة الى دين نبا وتحةّق الضرر منها ء 
فلا صفة لللتهم فيا يثيره فى خختصوص إلزام 
اكول عن 0 المدنية » ومنازعته 

فى ملكيته للسيارة الى وقع منها الحادث ء 
ولا مصاحة له فى هذا الدفاع : 


ا بى الشمارع ْ اللادة عبار من 
القافون المدنى على مايجخب أن يتحمله المتبوع 
من مان سوه اختياره [.ابنه عند ما عبد 
إليه بالعمل عنده » وتقصيره فى مرلقبته 
عند قيأمه بأغمال وظيفته . ولااشق هذه 
الميئولية أن تكون موزعة بين أكثر من | 
شخص وأحد عن مستخدم يؤدى عملا 
مشترك . على أنه 53 لتحقق مسدو لية المتبوع 
عن الطضرر الذى عحدثه تابعه بعمله غير 
المشروع أن تكون هناك علاقة سبية قائمة 
ين الخطأ ووظيفة التابع » يستوى فى ذلك 
أن يكون خطأ التابع قد أمر به المتبوع أو لم 
يأمى بهء عل به أول يعم » ما دام التابع 
لم يكن يستطيع ارتكاب الخطأ الا الوظيفة . 


وعلاقة التبعية مسألة مرضوعية يفصل 


فيها قاضى الموضوع بغير معب طالما أنه 


نفل 


المصكو 
- «أولا » تقرير الأسباب القدم من الطاعن 
الأول : 

و من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحم 
الطمون فه إذ دان الطاعن ء» قد انطوى 


على إخلال عق الدفاع وشابه قصور فى التسبيب 
كا أخطأ فى نطق القانون . وفى تفسيل ذلك 
يفول الطاعن إنه بمسك فى مرحاق التقاضى بأن 
الحادث و قع سيب مفاجىء خارج عن إرادته 
وهو ظهور سيارة أخرى أمامه لخأة » وطلب إلى 
المحكمة الاستثنافية دعوة المبندس الفنى للسيارات 
لناقشته فى هذا الشأن » غير أن الحكة لم نجبه 
إلى ما طلب بدعوى أن تقرير المبندس قد أوضح 
حالة كل من السيارتين عا يغى عن مناقشته وهو 
مالا يصاح رداً , هذا إلى أن احج ألزمه مع 
متبوعه المسثول عن الحقوق الدنية « الطاعن 
الثانى » التعويضات على رغم فادقما به أمام 
المحكمة الاستثنافية من أن السيارة التى كان 
يقودها لم تكن بملوكة لأىمئبما » بل هى مملوكة 
لآشر سمياه وكان من امتعين مساءلة هذا الأخير 
عن التعوض بوصفه صاحب السيارة بدلا ٠ن‏ 
الطاعن الثاتى . 

د واحيث إن الحم الاتدالى المؤيد لأسيابه 
والكمل بالمسم المطعون فيه بين واقعة الدعورى 
عا تتوافر فيه كافة العناصى القانونية رعق 
القتل والإصابة الخطأ الى دين الطاعن بهماء 
وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة مستمدة مرش 
أقوال شبوة الإثيات ومن المعاينة ومن تقرير 
المبندس الف للسيارات ومن الكشف الطى , 
وهى أدلة سائنة تؤدى إلى ما رثيه اك عله : 
لا كان ذلك ء وكان المحسم قد عرض إلى دفاع 
الطاءن في خسوص ماذهب إليه من وقوع اسحادث 


العدد الثالى السنة الرابعة والأربعون 


01111”ذظؤص2 
ندجة وقوف السيارة التى كانت تتقدمه فيأة 
فاطرحه تأسيساً على ما ثبت له من أدلة الدعوى 
من خط الطاعن وقعوده من مفاداة السيارة الى 
كانت تقف أمامه في الطريق بإقراره ولم يعول على 
ما أثارهالطاعنمن تعلله بكسر د 1 كس » السيارة 
الى كان يقودها وهو على مبعدة حسين مثراً من 
مكان وقوف السارة الأمامة » واعتمد المج 
فى ذلك على ما حصله من تقرير الموندس الفنى 
من « أنالسيارتين كانتا محالة جددة وقد توافرت 
لما شروط الأمن والتانة بما ينفى هذا الزعم كا 
يفيه ما قرره رشدى الميسوى حجاج الذى كان 
دكب مع الهم 2 الطاعن )6 من أنه لم يلاحظ 
حصول كسر بالا كس وأن السيارة كانت تسير 
سيرها الطبيعى حقَ وقم الاصطدام 6 .ورد 
الحم علي ماطلبه الطاعن من دعوة البندس 
الفنى لاسيارات نعدم جدوى هذا الطلب وأنه 
معطل لسير الدعوى بغير ميرر إذ أن التقرير 
من الوضوح نحيث لا ترنى الحسكمة حاجة إلى أى 
إيضاح ء نضلا عن أن الهم « الطاعن >على مابدا 
مئ رغبته فى إعلان البندس الفنى بهدف إلى 
سؤاله ما إذا كان قد حصل الحادث سيب 
مفاجىء أم لا وهو لا ببرر استدعاء ذلك الميندس 
الذى أوضع تتريره حالة كل من السيارتين 
وضوحاً تامآ » . ولما كانيبين نما تتقدم أن الحكنة 
إذ أطرحت طلب الظاعن قد أسست رفضها على 
ما استبان لحا من تقرير البندس الفنى الذى 
اطمأنت إلله وطي عناصر الدعوى الأخرى 
الق رجعت إللها فى تكوين عقيدتها » فلا تثريب 
علها إن عهى رنضت دعوته لناقشته بعد أن 
وضست لما الدعوى . ذلك أنه ليس فى القائون 
ما محم دعوة الطبير الناقشته مق رأت الحكة 
للأسباب السائغة الت أوردتها أنها فى غنى عن 


ارأيه لا كان ذلك » وكان الحسعقد أسس قضاره 


4 


قضاء محكمة النقض المزائية 3-5 


عسئولية الطاعن عن ااتعويض على أساس ثبوت 
مقارفته الفعل الضار اانائح من الجرعة التى دبن 
. الطاعن بها وتحةق اأضرر منها » فلا صفة لمذا 
الأخير فما آثاره فى خصوص إإزام المسثول عن 
الحقوق المدنية ومنازعته فى ملكيته للسيارة الى 
وقع منها الحادث ولا مصاحة له فى هذا الدفاع . 
لا كان ما تقدم ء فإن ما ينعاه الطاعن على الحم 
اللمون فه لا بكرن سديداً ويتمين رفضه 
موضوعاً وإلزامه الصاريف الدنة . 
ثانياً ‏ تقر بر الأسياب المقدم من الطاعن 
الثاتى : 


« من حيث إن مبنى أوجه الطعن هو أن 
الحسي المطعون فيه مشوب بالخطأ فى تطبيق 
القانرن والإخلال غق الداع والتصور فى 
التسيب » ذلك بأن الطاعن سك بأنه ليس 
مالكا للسيار ة الق كان يقودها الطاعن الاول 
وااق تسبيت فى الحادث وأصر على أنها مماوكة 
لآخر سماه غير أن الحم التفت عن هذا الدفاع 
بقوله إنه ينتقر إلى الدليل , وعول على أقوال 
الطاعن الأول من أنه يعمل لديه سائقاً على تلك 
السارة المملوكة له . واستطرد الحم إلى القول 
بأن مناط المسثولية هؤ علاقة التبعية ورتب عليها 
تضامئه مع تابعه فى الالتزام بالتعويض . وما ذهب 
إلبه الج من ذلك على مايقول الطاعن 
بمجافى الصوابءإذ أن مناط المسثولية فيحوادث 
السارات هو ملكية المسئول عن المقوق الدنية 
للسيارة التى وقع منها الحادث لاعلافة التبعية الى 
لاصحة لما قرره الطاعن عنها فى محضر الاحقيق. 
وما كان للمحكمة أن تركن فى إثبات ملكية 


الطاعن للسيارة على أقوال قائدها أو غيره » بل 


السيارة يتلم المرور . هذا إلي أن المحكمة قد 


أهدرت دفاع الطاعن الاول فى شأن دعوة 
الممندس الفنى انائشته فما أثاره فى خوص تشوء 
الحادت من سيب مفاجىء ء وكان من المت.ين 
إحاته لقعور التقرير عن إيضاح هذه الوائمة ٠‏ 
ويضيف الطاعن أنه دلل على ث.وت عدم ملكنته 
للسارة عستند الشحن القدم من مندب شركه 
والنفت الحم عن دلالة هذا المستند تما يعيبه بما 
سطله وستوجب نقضه ء 

« وحيث إن الحم الطعون فيه عرض ل 
أثاره الطاعن فى صدده نفيه ملكيته لاسيارة 
موطوع الحادث ذقَال 2غ« وحبث إهبالنسية لمسثرل 
عن الحقوق الدنية ) الطاءن ) ققد انصب دفاعه 
على أنه ليس مالكالل-يارة وأنها ملك زَي حسين 
الجر يدلى » وهو دفاع فضْلاعن افتعاره إلى الدليل 
فإن الثابت من أقوال المْبم من بداية التحقيق 
أن السيارة سارة المسثول عن !لقوق للدنية وأنه 
يعمل سلائقاً طرفه على تلك السيارة والرخصة 
النصرفة إله مدرج مسا ذلك وليس في أقوال 
بالحضر للؤرخ ه٠195‏ من حضور شمود 
على محفوظ تابع هذه السيارة طالبآ حراستها 
موفدا مئصاحب السيارة الخامشحاته على اللويب 
م الطاعن » طراسة الأجولة التق بها . ومع كل 
فإن السثولية مناطها مسئولية التابع عن أعمال 
متبوعه « كذاع التي وقعت منهوما دام أنالسائق 
للتهم اعترف بأنه يعمل طرف السثول عن الوق 
السدئة فتكون مسئولئهما عن التعورض 
متضامئة . . . » وما خلص إلبه المج فم تقدم 
من مسثولة التبوع عن عمل تابعه -- وهو 
ما يقصده احج 
بان الشارع قد بفى حي المادة ا من القائون 


00 صديح فى القانون 3 ذلك 


5 المدد الثأثى ‏ السنة الرابعة والأدبعون 


المدى على ما بحب أن يتحمله التدوع من ضمان 
سوء احتياره لتابعه: عندما عهيد إليه بالعمدل عئده 
وتقصيره فى مراقبته عند قيامه بأعمال وظيفته » 
ولا بق هذه المسكولية أن نكون موزعة بين 
أكثر من شخص واحد عن مستخدم يؤُدى 
عملا مشتركاً-- لو أن نمت مسئولا آخر ‏ 
على أنه يكفى لتحقّق مسئثولة المتبوع عن الضرد 
الذى محدثه تابعه يعمله غير الممروع أن تكون 
. هناك علاقة سيبية قائمة بين الخطا ووظفة النابع 

بستوى فى ذلك أن يكون خطأ التابع قد أمر به 

المتبوع أو لم يأمر بهء عل به أولم يعلم » يستوى 

كل ذلك ما دام التابع لم يكن يستطيع إرتكاب 

الخطألولا الوظيفة » وهو مالم مخطىء الحم 
. فى تقديره ‏ لا كان :ذلك وكانت غلاقة التبعية 


مسألة موضوعية .فصل فها قاضى الموضوع بغير 


معقب طاما أنه مها على عناص تنتحها 3 وكان 1 


ما يثيره الطاعن فى خصوص ملكية السيارة مل 
الحادث يندل إلى جدل موصّوعىفى سلطة الحكمة 
فى وزن عناصر الدعري وأدلئها وفي تكوين 
عقيدتها قهاء فلا وجه لمسادرتها فى ذلك . هذا 
فضلا عن أنه لا حدوى للطاعن من هذه الموادلة 
بعد إذ أثيت المسي قيام علاقة النبعية ورتب علبيا 
مساءلة الطاعن عن أعمال تاممة غير المشمروعة 1 
أماما بئعاه الطاءن على الحم فى خصوص التفاته 


عن محقيق دفاع الطاءن الأول بدعوة المبندس , 


الفنى لاس.ارات لناقشته فقد سبق الرد على' هذا 
النعى عند مث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن 


الأول . لا كان ماتقدم » فإن ما يثيره الطاعن 


المساريف الملدنية ومصادرة الكفالة عملا 


بالمادة 05 من القانون باه أسنة وميةا فى شأن . 


حالات وإجراءات الطعن أنامممسكة التقض» . 


- (القضية رقم ١٠١85‏ سنة 8" ق بالحيثة السابقة).. | 


5م 
دا من تن لوال 
حكم : تسبيبه » الأسكام الجنائية ؛ يجب إفامتها على 
الأزم واليقين : 
المبدأ القانون: 
يحب أن نيى. الاحكام الجنائية على 
الجزم واليقين 2 وأن او مسن هذا الجرم على. 
الآدلة النى توردها الممكنة , والتى بحب أن. 
تبين مؤداها فى الحسكم بيانأ كافيأ . فلا يكنى 


مر د ذكر الدايل 5 بل الليعى بيان مؤداه 


بطريقة وآفية وبين مدى تأبيده للواقعة كا 


اقتثمت با المحكمة . 


فإذاكان الهم قد استند فى إدانة الطاعن 
إلى شهادة الختتام دون أن بورد مؤدى هذه 
الشبادة فى ثبوت الجرا'م التى داته بها ؛ 
ودون أن يناقئن ما أثاره الطاعن فى دفاعه 
من حسن نيته فى التوقيع على دفتر الختام ‏ 
ومن غير أن 5533 فى حقه أنه هو الذى 
زور اليصيات فى الاستارتين س إما بنفسه 
أو بواسطة غيره - فإن المك يكون قاصر 
البيان لخاوه مما يكشف عن وجه استشهاد 


امحكمة بالدليل الذى استنيط منه معتقده فى 


الدعو ئى م انصمة ا لقصو ر وو لسعو جب تنقضه. 


( التضية رقم 8٠١1‏ سنة ؟ * قركاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عد متولى عتلى نائب رئيس المكة 
وود حلمى خاطر وعك المليم البيطاش 6 و#تار 
رضوان وي صبرى المستشارين ) . 


قشاء حكة النقض الجزائية ييل 


86/ 
5 من أكتوبر 4517| 

تهديد : قصد جات ء ركن القصد الجنائى » فى 
جرعة التهديد , مت يتوافر ؟ ثبوت أن الجاتى ارتكب 
التهديد وهو يدرك أثره فى نفس الى عليه . 

المدأ القانوق : 

ركن القصد انان فى جرعة التهديد 
بالقتل المصحوب بطلب يتوافر متى ثبت 
أن الجان اركب الهديد وهو يدرك أثره 
من ححيث إيقاع الرعب فى نفس الى عليه؛ 
بغض النظر عما إذا كان الجانى قد قصد إلى 
تنفيذ التبديد فعلا » ومن غير <اجة إلى 
تعرف الآثر الفعلى الذى أحدثه اأتهديد فى 
نفس ألجنى عليه 1 فإذا كان القرار المطعون 
فيه قد خاط بين القصد والباعث بأن جعل 
الباعت معيارأ لثبوتالقصد أو نفيه فإنهيكون 
قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب 
مضه . 


(القضية رقم ؟ 5٠‏ ؟ سئنة 1" ق بالحيئة السابقة). 


15 من أكتوين وا 

| أسباب الإادة : دفاع , حكم , الحالات 
النفسية ؛ ليست من حالات ءوائم العقاب فى التشريم 
الصرى . الجنون والعاهة فى المقل دون غيرجما ء 
هما اللذان يجعلان الجاتى وقت ارتكاب الجرعة ؤقداً 
للغءور والاختبار ق عله 6 الادة 5 عقوبات ٠.‏ 

بالد مسكواية مدية : ثقض © مسكولية الوالد عن 
تعويض الضرر الذى حدثه وده ؛ هى مسكوأبة مفترضة 
ما دام الولد فى كنفه حق يبلغ سن الرغد . 


المبادىء القائو ليه : 

١‏ - إذاكانما أثاره الدفاع عن الطاعن 
من أن الصودة التى قارف ما جرعته ا 
كانت نتيجة حالة نفسية تجعله غير مسئرل 
عن عمله , وطلب إحالته إلى معرد نفساق 
افحصه , وكان مؤدى هذا الدفاع أن الفس 
ثىء آخر مشمين تماماً عن العقل وأن أمراضاً 
قد تصييها فتكون أمراضاً نفسية مختلفة عن 
الأمراض العقلية ‏ وكان الهم المطمون 
فيه بعد أن ناقش حالة المنهم العقلية ون 
عنه إصائه بأى مرض عقل قد رد عل 
هذا الدفاع بأن التشريع الجنائى المصرى 
لا حرف هذه التفرقة ولم يلص علها ؤكل 
مافى الآمر أن قانون العقوبات قد نص فى 
المادة م« منه على أنه لاعقاب على من 
يكون قاقد الشعور أو الاختيار فى عمله 
وقت ارتكاب الفعل إما لجنون أو عاهة فى 
العقل ء وبالتالى فإن هائين الخهالتين اللتين 
أشارت [لهما هذه المادة دون غي رهما ورتبت 
عليهما الإعفاء من العقّاب هما اللتان تجعلان 
الجاق وقت ارتكاب الجر بمة فاقداً الشمور 
والاختيار فى عمله , وكان تقدير حالة انهم 
العقلية الى يترئب عليها الإعفاء من المسئولية 
الجنائية أمر يتعلق بوقائع الدعوى يفصل 
فيه قاضى الموضوع با لا معقب عليه ظالما 
أنه يقيمه على أسباب سائئة ‏ 5 هو الخال 
فى وأقحة الدعوى ‏ فإن النى على الحم 


'بالأخلال حق الدفاع والقصور ف التسيب 


يكون ف غير محله . 


١‏ المدد الثانى - السئة الرابعة والأربعون 


م« - مقتضى نص المادة عا( من القانفون 
المدثى يبحمل الوااد مسئولا عن رقابة ولده 
الذى ل يبلغ خمس عشرة سنة أو بلغها وكان 
قكنثهةه عو - من ذلك سدواية مفترضة 
تبق إلى أن يلغ الولد سن الرشد . وهذه 
المسئولية بالنسبة إلى الوالد تستند إلى قرينة 
الإخلال بواجب الرقابة أو إلى افتراض أنه 


أساء تريبة ولده أو إلى الآمرين معأ , وهى ٠‏ 


لاتسقط إلا بإثئات المكس وعبء ذلك بقع 
على كاهل المسئول الذى له أن ينض هذه 
القرينة بأن يثبت أنه قام بواجب الرقابة 
أو أن يدبت أن الضرر كان لابد واقعاً 
ولو قام بهذا الواجب ما ينبغى من العناية . 
وإذا كان المستول هو الوالد فقد كان عليه 
أنبت أيضاً أنهليسىءتر بآ ولده .'ولماكان 
دين من ضر جلسة الحاكة أن الطاعن لم 
٠‏ يحادل فى أساس مسئوليته وفوض الرأى 
لللحكمة فى تقدير مداهاء فلا يقبل منه إثارة 
شىء من ذلك لآول مرة أمامعكمة النقض . 
( القضية رقم 5١‏ ستة ؟؟ق رثأسة وعضوية 
السادة الأسائذة السيد أجد عفيق وعادل يونس وتوفيق 
المشن وأديب ندمى وحسين السرى الستشارين ) . 


5 من أكةربر 157 
استئناف : الأحكام الجنائية » من النيابة العامة » 
دهن الهم 0 هوق حق خاصس كل منهما 5 
مق الثيابة فى رفم الاستئناف , والطعن بالنقش 
فى الحكم الصادر فيه . ذلك قامير عليبا وحدهاء 
لاجوز لمهم مياشرته . 


لكل من الننابة العامة والخنهم حقه فى 
استئتاف الأحكام الصادر 5 فى الدغوى 
الجنائية من الحكدةالجرئئية فى الخالفات وا لينم 
وهواحق خاص بكل منهماء ولاستعال كلمن 
الحقين شرؤطه الخاصة مما لا سييل معه للينهم 
أن اشر حق النيابة فيه سواء كان ذلك عن 
طر بق رقعه أم عن طريق الطعن على الحم 
الصادر بعدم حق الثيابة فيه 

فإذا كان الطمن مرفوعاً من الهم وحده 
وواردآ عل ما فى 4 الم المطعءون فيه 


امن عدم جو أن اسئئاف الثياية فإن الطمن 
لا يكون مقبولا » ذلك أنه ليس .لليتهم أن 


يتذرع فى تحدثه عن حدق النياية ف الاسئناف 


بدعوى استفادته منه ء إذ أن استفادة المتهم 


من استئناف النيابة لا تكون إلا <ين يكون 
استثنافها مقبولا وعندئذ تكون للبحكة 
الاستتنافية حرية التقدير التى حمولتها لما 
المادة اع من قانون الإجراءات الجنائية ؛ 
بأن تؤيد الحك أو لغيه أو تعدله سواء ضد 
الهم أو لمصاءحته . ا 


( القضية رقم ٠١590‏ سْنة «” ق بالحيكة السابقة). 


م/م 
١‏ من أكتوين 17ل 
درافق عاية 3 دعوى جنائية : إجراءانها ٠.‏ مرذق 


سكك حديد وجه بحرى » تديره شركة وضعث لخت 


' المراسة » هذه الشركة ليست منْ الصالح المسكومية 


أو الحيكات العامة .. 


قضاء محكمة النقض الخزائة1 ا 


السائق العموتى لذى هذه الشركة , لا يعد فى حكم 
الموظف أو الستخدم النوى ء الادة #تلعا . ج . 


المبدأ القانوق : 

مرقق سكك -عديد وجه رى تديره 
شركة وضعت نحت الح رأسة حتى يتهى عقد 
امتيازها فى ١34/0.‏ ومن ثم فبى يست 
من المصالح الحسكوءية أو الحيئات العامة . 
فإذا كان بين من الأوراق أن الطاعن , 
وقت ارككابه جرعة القتل الخطأ الممندة 
إليهء كان يعمل سائقا عمومياً لدى هذه 
الشركة , فإنه حيفئذ لا يعد فى حم الموظاف 
أو المستخدم العموى . ويكون النعى على 
الإجر اءأت بالبطلان 1 أن الدعو ى رفعت 
على الهم من وكيل النيابة بالخالفة لحم 
المادة لاا إجراءات ق غين خله . 


( القضية رقم 4؟ ١!‏ سئة ؟* ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عمد متولى عتلم نائب رئيس السكة 
وحمود حلمى خاطر وعيد الحايم البيطاش وأديب نصر 
وتذتار رضوان الستشارين ) . 


3/ 
؟ من أكدوبر 1١1517‏ 
معارضة اسقنافية : محاكة , حضور العارض 
بالجلسة المحددة » إدراج إسمه برول الجلسة على خلاف 
الإسم المحقيقى . 
الميدأ القانونى : 
إذا كان مبنى ااطعن أن الطاعن حضر 
بالجاسة المحددة لنظر معارضته فى الحم 
الاستئنافى الغيابى وقد صدر الح باعتبار 
المعارضة كأن ل تسكن دون أن يثادى على 


إسمد مم تبين بعد ذلك وقوع خطأ فى إسمه 
اميت بالحم الغيانى الاستكنافى مما أدى إلى 
إدر اج هذا الزسم الخاطىء رول الجلسة 
وحال دون إمكانه المثول أمام الكمة وإبداء 
دفاعه ؛ وكان بين من مطالعة اللي الاستئنافى 
الغيانى والح اصادر باعتبار المعارضة كأن 
لم نكن « المطعون فيه » أن أسم الطاعن 
قد أثيت فيهما على خلاف إسمه المحقيق الوارد 
بالحكم الابتداق »فإ الك الصادر باعتيار 
المعارضة كأن لم تكن يكرن قد جاء باطلا 
إذلم يمكن الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة 
بسبب لايد لدفيه » وهو إدراج إسمه فى رول 
الجالسة بأسم معاير لإسره الحقيق يمأ يعيب 
الحم بالبطلان فى الإجراءات ويستوجب 
نقضه , 


( الفضية رقم 9ه ١٠١‏ سئة ؟؟ ف بالحيئة السابقة ). 


3 
9ب من أكتوير ١45(‏ 
استكناف: حكم , مايبطله » الاستثئاف المرفوع ٠ن‏ 
الثيابة العامة . إحالة الحكم الاسكئتاى فى خصوس 
وقائم الدعوى وحدها إلى الممكم الستأتف ء الادة 
لم١‏ 0ج 


المدا القانرق : 

إذا كان الحم الاستئاف ١‏ المطعون» 
فيك قد أحال على أ 
واقعة الدعوى وحدها 5 5 عرض الحم 
إلى الأسباب إلثى أقامت علها انيابة اسثثنافها 
زهى خطأ الم المستأئف فى تطبيق القانون 


المستأنف فى +#صوص 


فال 


العدد الثاني السنة الرابعة والأربعون 


واتبى إلى تعديل ذلك الهم فيا قضى به من 
عقوبة دون أن بورد الاسباب الى اعتمد 
عليها فما اتتهى إليه من ثبوت التهمتين اللتين 
دآن الطاعئة مهما ٠‏ ودون أن سل هذا 
الخصوص إك أسباب الح المستأنف , 
فإنه بذلك يكون قد أغفل إيراد الأسباب 
الى بى عايها عخالفً حك المادة #٠‏ إجراءات 
ما بطله ويستوجب نقّضه . 


( القضية رقم ١١١٠١‏ سرئة ؟" ق بالهيئة السابتة) 
امن 
١١‏ من أكشربر 79و( 


١‏ - تفتيش: سدور إذن من النياية بالتفتيش خلال 
مدة مخددة ٠‏ انقضاء هذه المدة دون _تتفيذ الإذن , 
استمسدان إذن آخر ٠‏ يشير محري يات جديدة , 
اكتفاء بالتدريات الأولى . 


ليغ سم إشات : اعثراف المنهم الضشابط حيازته 
الأسلحة المضبوطة . ذلك يكفى وحده للحكم بالإدانة » 
مادامث الحكة قد اطيأنت إلى هذا الاعتراف وصدقته . 


المبادىء القانوية : 

١‏ - إذا كان مبنى الطعن أن الطاعن 
دفع أمام محكمة الموضوع ببطلانإذن التفتيش 
لعدم جدية التحرريات , وأوضم ذلك بقوله 
إن الضابط استصدر إذناً من النيابة بتفتيشه 
بحثاً عن أسلحة وذهائر غير مرخص بهاء 
و لكاه / نهذ الإذن خلال الدة الحددة 
بهء ثم استصدر إذأ جديداً من النيابة 
فى اليوم التالى دون أن يبين السبب فى عدم 
تنفيذ الإذن السابق »5 أن مضى ,يوم واححد 
عل تاريح انقضاء الإذن 0 53 فى لإجراء 


تحربات دقيقة تبرر [صدار الإذن الجديد 
بما يرتب بطلانه لعدم جدية التحريان 
التى بنى عليباء وكان مفاد ما أورده الحم 
المطعون فيه ردآ على هذا الدفع أن المحكة 
قد اقتنعت يجدية التحر بات الأولى وكفايها 
لتسوبغ إصدار إذن التفتيش الجديد وأنها. 
أقر ت النيابة على تصرفبا فى هذا الشأن , 
وهو ما تستقل به عكة اللو ضوع دون 
معقب علنبا 5 فإنهذا الو جه من الطحن 53 نْ 
عل غير أساس . 

؟ س اسكناد الحم فى القضاء بالإدانة 
إلى ما قرره الضابط من أن الطاعن قد 
اعترف له بحيازته الاسلحة المضبوطة يكنى 
وحده لخمل قضائه طالما أن الممكة قد 
اطمأنت إل هذا الاعتراف وصدقته . ولا 
يؤثر فى ذلك مايقول به الطاعن من أن 
الاعتراف اذكو ركان ميمءثه الوف من 
الاعتداء والإهانة مادام أنه لا يدعى أن 
هذا الخو فكان وليد أمر غير مشروع . 


( القضية رقم ١١١١‏ سئة ؟ 8 ق بالهيئة السايقة ). 


| ان 
عل منأ كتوير 59و( 


0 سب مؤسدسات عامة : : مؤسسة مدبرية التحرير » 
موظنوها يعدون فى حكم الموظفين العوه هيين؛ عتد الهم 


0 ب الخاصة المصوص عليها في المادة 118 . ج . 


فا سم دعوى جزائية: © رفي فعبا بغير الطريق القاثوق. 


يسذتيع عدم قبول الدعوى اللدنية ضد الهم والمسثول 
عن الحنوق المانية , 


قضاء حكمة النقض الهزائة 3-3 


جءه سل طمن : مرفوع ءن المسثول عن الْقوق 
المدنية » نعيه على الحسكم المطعون فيه عخالفة القانون 
حتى قضى فى موضوع الدعوى الجائية الى رفعت غير 
الطريق القائولى ٠.‏ 

ه سل تقش الحكم بالنسية للمدعى بالحتوق المدنية : 
لايحيز نقضه بالنسبة للمتهم الذى ل ينتاف المسكم 
الابتداثى ولم يكن عرفا فى الحكم المطمون فيه , المادة 
ه؟]؟ من الفاثون اه أسنة 5وو١ا.‏ 


المبادىء الما أو أي ٍ 

١‏ - مؤمسة مديرية التحرير مؤمسة 
عام : ومؤظفوها يعدون فى -ك الموظفين 
العموميين من حيثك خضو 0 للأحكام 
العامة لقانون الوظائف العامة فما لم يرد به 
حم خاص فالقرار الصادر بإنشاء المؤسسة 
أو باللواتم النى يضعبا مجلس الإدارة » ؟آ 
تنعطف عليوم الماية الخاصة النى أسبغبا 
القانوت رقم ١ل‏ اسئة 145 بتعديل 
المادة + من قانون الاجراءات الجنائية على 
الموظفين والمتخدمين العموميين ورجال 
الضيبط حين نص ف الفقرة الثالئة على ,أنه 
لابجو نلغير النائب العام أوانحاى العام أورئيس 
النيابة العامةر فع الدعوى الجنائية ضد موظاف 
أو مسشخدم عامأو أحد رجال الضيط لجر بمة 
وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو سينا . 
وهذه الجاية تمتد [لمجميع العاملينف الرظيفة 
العامة تحقية] لمراد الشارع اأذى أفصح عنه 
فى المذكرة الإيضاحية المرافقة للقانون 
٠‏ حفاظاً على حسن أدائهم أعمال وظيفتهم 
ومرأعاة لسن سير العمل ودفع الضرر عن 
المصلحة العامة . 


؟ ‏ إذا كانت الدعرى الجنا'.ة 5 
رفعت على المنهم بغير الطريق القانوق ونأ 
لنص المادة ع من قانون الإجراءأت ؛ 
فإن ذلك يستتبع الح بعدم قبول الدعوى 
المدنيةضد النهم والمسئولعن المقوقالمدنية 
لا هر مّرر من أن الدعوىالمدية اأتى ترفع 
أمام انحا م الجناية 7 دعوى تابعة للدعرى 
الجنائية . 

م - إله وَإن كان الطعنموجيا من الم.ئول 
عن الحدّوق اللدنية إلى الدعوى النائية 
وحدها على خلاف ما تقضى به المادة .م 
من القانون رقم لاه لسئة وهور فى شأن 
حالات وإجراءات الطعن أمام ممكمة النتقض 
التى تقصر حقالطعن بطريق اللقّض الحاصل 
من المدعى بالحقوق المدنية والمسثول عنها 
على حوقهما المدنية فط ء إلا أنه لما كان 
ألعيب الذى 7 ى به الطاعن الم المطعو نْ 
فيه ف شقه المتصل بالدعوى الجنائية ينطوى 


على مساس حقوقه المدنية لتعاقه بسعحة 


5 إجراءات هربك الدعوى الجنائية 84 شالب 


عل قبوله الحم يعدم جوان رفع الدعوى 


الجائية على المتهم ‏ تاب الطاعن ‏ عملا 


بنص المادة وام من قانون الإجراءات 
الجنائية , وما إستتبع ذلك من عدم قبول 
اأدعوى المدنية ضد الممهم والمسئول عن 
الحقرق المدئية لما هو مقرر من أن الدعرى 
المدنيةالى ترفع أمامانحا م الجنائية هردءورى 
تابعة للدعوى الجنائية فإدا كانت الاخيرة 


غير مقبولة تعين القضاء بعدم قبول الآولى 


5-3 العدد الثثق ‏ السنة الرابعة والأربعون 


أيضاً . لما كان ذلك؛ فإنهيكون للطاعنبوصفه 
مسئولا عن الحقو ق المدنية صفة فى النى على 
الم المطعون فيه بما أثاره فى طعئله » وهو 
دفع من النظام العام لتعلقه بولاية الممكمة 
تجوز إثارته فىأية حالة كانت عليها الدعوى . 

رفع الدعوى الجنائية على النهم 
وهو موظف عمومى ل بغير الطريق 
المرسوم فى المادة 1# مإجراءات يكون غير 
جائن و بالتالىفإن مايثيره الطاعن ف يخصوص 
عدم قبو لالدعوى المدنية بالذسبة إليهبوصفه 
مسئولا عن الحقوق المدنية فى الدعرى 
المدنية النى أقيمت تيع للدعوى النائية بكو نْ 
فى عله نظراً لما ينطوى عليه هذا العيب من 
مساس بحقوقه المدنية . فإذا كان الحم 
المطعون فيه قد فاته التصدى ذا الدفع فإنه 
كر نمعي أو بتعين تقضهفى خصو ص الدعوى 
المدنية وإلغاق وفيا قنى به من إلزام الطاعن 
بصفته التعويض والمصروفات والقضاء بعدم 
قبول الدعوى المدنية قيله بغير حاجة إلى 
الاحالة محكمة الموضوع : 


ه - لما كان الممهم لم يطعن فى الحم 
المطمون فيه, فلا تملك اممكمة أن تنقض 
الم لصاحته منتلقاء نفسبا عملا بالفقرة 
الثانية من المادة ه”" هن القانون رقم لاه 
لسئة 4 عل رغم اتصال العيب فى الحم 
به وابتنائه على مخالفة للقانون تقوم على 
انعدام ولابة المحكة بالفصل فى الدعوى , 
وذلك لأن المنهم ل يستأنف الجسم الابتداق 


' الذى صدر ضده فالدعويين الجنائية و المدنية 


ول يكن يذلاك طرناً فى الحم المطعون فيه ., 


( النفية رقم 45١5‏ سنة 8١‏ ق بالشيكة السابقة ). 


ده 
مم من أ كتوير وا 
اع حكم : بياناته ءلم يشترط القائون إثياتها فى 
كان معين منةه , ورودها 5 ديراجته 6 لاييطلن المسكم. 


أدلة الدعوى » حرية القاضى فى 
تقديرها لكو عتقيدته . 


با لد بات 5 


الميادىء القائونية : 

و - إذا كان الحم المطعون فيه قد 
أوضم فى ديباجته جميع البيانات الخاصة 
بسماع أمر الإحالة وطليات انيابة والمدعى 
المدف وأقرال المبنين- وشبادة الشهود 
والمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة 
قائوناً » وكان القانون لم يشترط إثيات هذه 
لبيانات فى مكان معين من الحم ٠‏ فإن 
ها ينعاه الطاعن من اشتراط إيراد تلك 
الراناك ل درن ارون رمد ةيةه 
لاق الجر ء السابق عليبا هو شر طل لا سيد 
له من القانون . 

و من المقرر أن اقاضى وهو يحاكم 
متهمأ يحب أن يكون مطاق الخرية فى هذه 
الحا كة غير مقيد بشىءمما تضمنه م صادر 
فى ذات الوائعة علىمتهم أخر »ولاميال بأن 
يكون من وراء فضائه على مقتضى العقيدة 


التى ل ولت لديه قيام تنانقضص بين كا 


أضاء محكمة النقض الجزائية 4 


والح السابق صدوره عل مقتضى العقيدة 
التى تسكونت لدى القاضى الآخر . 


) القضية ركم عء٠م؟‏ سئة ركنا ف رئاسة وعضوية 
الساده الأساتذة السيد أحمد عفيقي وتمود حلمى خاطر 
وعد الحلم البيطاش وأديب مسر ومختار رضوان 
المستشارين ) 5 


1 
5 من أ كستوير 17! 


قصد حا لى ل جر ممة إدراز الخدر جب 


لتوافره ؟ أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن مايكرزه 
جوهر در . 


المبدأ القانوق : 

من المقرر أن القصد الجنائى فى جرية 
إحراذ ادر لا يتوافر من مجرد تاق 
المازة المادية ' بل يحب أن يقومالدليل على 
عم الجاق بأرن م حر زه هو جوهر من 
الجواهر الخدرة ال#حظور إحرارها قانوتاً , 
ولا حرج على القاضى فى استظبار هذا العم 
من ظروف الدعوى وملابساتبا ‏ على أى 
نحو يراه وإذكان الطاعن قد دفع بأن 
المضيو طات دست عليه وأنه لا عل حقيقة 
الجواهر المضيوطة , فانه كان من المتعين على 
الحم »وقد رأى إداتته » أن سين ما يبرد 
اقتباعه بعل الطاءن بأن مأ تر زه من الجواهر 
الخدرة. أما قوله بأن مجرد وجود ادر 
فى حيازة الشخ صكاف لاعتباره محرزاً له 
وأن عبء إثبات عدم عليه بكنه الجوهصر 
الخدر إنمايقع على كامله هو , فلا سند له 
من القانون . إذ أن القول بذلك فيه إنشاء 


لقريئة قانونية ميئاها افتراض العم بالجوهر 
المغدر من واقع حيازته » وهو مالا يكن 
إقراره قانوماً مادام القصد الجنائى من أركان 
الجرعة » ويجب أن يكورن. كبوته فعاياً 
لاافتراضاً . ولماكان:ؤدى ما أورده الحم 
لا يتوافر بدقيام العلم لدى الطاعن ولالشفع 
فى ذلك استطراده إلى التدليل على قصد 
الاتجار لآن البحث فى توافر القصد الخاص » 
وهو قصد الامار » يفترض ثبوت أوآفر 
القصد العام بداءة ذى بده وهو ما قصر 
الحم فى استظباره وأخطأ فى التدليلعليه: 
لما كان ذلك , فإن الم يكون معيباً وبتعين 
نقضه والاحالة . 

( القضية رقم ١١4‏ سنة 9" رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عادل ربوس وتوفيق الأشن وأدب 
نصر وحسين السرى ؛ وأحد مواق التشارين ) . 


و53 
1 من أ لوي لاحل 

وس عاكة : إجراءاتها » طلب التأجيل أمام 
مكة الجنح . رفضه . لا إخلال يدق الدفاع . 

ب لاحم : إلناء الم الستأقف القاضى بالبراءة 
وإداثة التهم ٠.‏ لايلزم المكية الاستئانية عاتقة 
أساب البراءة : ما دام حكنها مبنيا على أسباب شاملة 
تؤدى إلى النيجة التى خلصت إليها ٠‏ 

ج ‏ إخفاء أشياء مسسروقة . تبرئة المنهم بالسرقة 
وإدانة لمهم الآخر بالإحفاء 5 لا تعارض . 

المادىء القانونية : 

أا- إذا كأن الثابت من الآوراق أن 
الطاعن قد أعان بالحضور إعلاناً صححاً » 
وكانت الجر بمة ا مسندة إليه هى جر بمة جضحة 


يقل 


العدد الثاثى ‏ السئة الرابعة والأربعون 


يي يم 


مما لا يوجب القانون حضور مخام عن الهم 
فيها » فليس له أن يتعى على الح المطعون 
فيه إخلاله يحقه فى الدفاع إذا ما رأتالمكمة 
رفض طالب التأجيل الذى تقدم به اميه » 
ذ يلزمه القانون أن يحضر الجامنة مستعدآً 
للدفاع »ولآرى طلب التأجيل الاطلاع 
والاستعداد ضع لتقدير المحكة بغيد 
معقّب . أما الول تأنمن حقه أن يستأجل 
الدعوى للاستعداد فىأولم جات المعارضة 
بعد أن قطى استئنافيم فى غيبته بإلذاء الحم 
المادر بير اءنه فللا سند له من القانو نْ. فإذا 
ما رذض المحاى الاطلاع على ملف القضية 
بالجلسة - حين عرضته الحكة عليه 
وانسحب فلا تثريب على المحكمة إن هى 
طلبت من الطاعن أن يدافععن نفسه .وكان 
هو آخر من تكلم فى موضوع الدعوى . 

ب ل لاتاوم الممكة الاستئنافية » عند 
إلغائها الحكم الابتدال القاضى باليراءة» بأن 
تناتش أسباب هذا الحم ما دام حكبا 

٠‏ بالإدانة مبنياً على أسباب تؤدى إلى النتيجة 
التى خلصت إليها . ومن ثم يكون النعى على 
الحم المطعون فيه بالقصور لعدم رده على 
القريئة التىساتهاالحم الابتداق بعدمتوافر 
ركن العل بالسرقة ‏ فى جريمة الإخفاء 
المسندة للطاعن ‏ فى غير مله ما دام أن 
الحم قد بين واقعة الدعوى وذكر الآدلة 
التى استند إليبا فى إدانة الطاعن وبين العناصر 
النى استق منها توافر دكن العم بالسرقة قبل . 

م بجرية إخفاء المسروقات جرية 


مستقلة عن السرقة وتختلف طبيعة كل منهما 
ومقوماتها عن الجر يمة الأخرى 5 وعلى ذاك 
فإن القضاء نهائياً - من محكنة أول درجة 
بيراءة انهم بااسرقة لا يتعارض مع 
ما انتبى إليه الحك المطءون فيه من إدانة 
الطاعن يجرعة إخفاء المسروقات بعد أن 
تحققت المحكة بالآدلة السائغة إتى أوردتما 
من حيازته المسر وقاتمع عليه بأنها متحصلة 
م جر بمة سرقة ٠‏ 


( القضية رقم ١١5‏ سنة ؟؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مد متولى عتلى نائب رئيس المحكدة , 
وتود حامى خاطر وعبد الحليم البيطاش ؛ وم#تار 
رضوان ؛ وحمد صبرى المستثارين ) ٠‏ 


لذ ' 
من أ كو بر 1119 

اح تقض الحكم : وإعادة الدعوى لاحكم فيا 
من حديك 0 كرتب عليه إهدار الأفوال والشبادات 
الى أبديت فى الحا 5ة الأولى . بل تظل من عناص 
الدعوى * 

ب - تق المكيم : وإعادةالطاكة . أثر ذلك ٠‏ 
عدم حواز المسكم بعقوبة أشد ولا للتعويض أكبر 8 

الميادىء القانونية : 

أ لاض الم وإعادة القضية الحك ' 
فيها من جديدء لا بيترتب عليه [هدار 
الأقوال والششبادات النى أبديت أمام الحكة 
فى انحا كمة الآول» بل إنها نظل معتبرة من 
عناصر الدعوى شأنها فى ذلك شأن عاضر 
فى قضائها . 


؟ -- قاعدة جواز إضرار الطاعن بطعنه 


قضاء محكمة النقفى الكزائة 5-3 


لا تتعدى العقو ب لكر م6 رأ أو انعو بض 
المقضى به » حيث لا يحوز الحم عل بعقوبة 
أشد من العقوية النى قضى بها الحم السابق » 
يالا يون للبحكمة أن تتجاوز فى تقدير 
النعويض الناثىء عن الجربمة المبلغ الذى 
كان قد قدر فى الى المنقوض . أما أتعاب 
امحاماةء فإن تقديرها يرجم إلى ما تتدينه 
امحكمةمن الجهد الذىبذله الخاىفى الدعوى 
و تكيده اكوم له دن أتعاب لهأميه 
والآمر فى هذا التقدير نحكمة الموضوع 
دون غير ها. 


(القضية رقم ١١147‏ سنة 9 ق /الهيئة السابقة) . 


3 
٠م‏ من أ كتوبر 4119| 
رسوم : الدمغة فرضها المشرع على كافة الإعلانات 
والإشطاراث والتبليغفات سواء كانت حكومية 
أو خاسة بالأفر اه . استثناء من ذلاك : ما صدر عن 
السلطات المدو عية بأمتيار ها صاحية الساطة و السيادة . 


المبدأ القانوق : 

مؤدى نص المادة الآولى من القانون 
رقم 4م لسئة هوا والمواد و م١‏ وه١‏ 
من الجدو ل دقم م الملدق مذ القانون ٠‏ 
أن المشرع فرض رمم الدمغة المقررة على 
كافة الإعلانات والإخطارات والتبليغات 
ومايشا كلها ما نص عليه فى تلك المواد » 


سواء كانت حكومية أو خاصة بأفراد الناس 
واستدّى من ذلك مابصدر منها عن الساطات 
العدومية باعصار ها صاحبة السلطة والسيادة: 
ومن ثم فإن الإعلانات وغيرها الى تسدر 
من الطيئات المكومية عن أعمال خاصة 
لا تتصل بأعمال السيادة نكون خاضعة لرسم 
الدمغة . وقد جاءت اللمادة ١؟‏ من اللاحة 
التنفيذية للقانون الصادرما القرار رقم ه4 
لسنة ؟هوؤ منفذة أواد القانون السالفة 
ومبيئة نوع الإعلانات العامة المعفاة من 
رسم الدمغة وطيتهسا وه الإعلانات 
والاخطارات العلنية الثى تصدر من البلمان 
بمجلسيه والحكومة المركزية وفروعبا 
بقصد إعلان أوامر السلطة العامة وما يتعلق 
بتتفيذ القو انين الى كمس الدولة بصهة مباشرة 
أما الإعلانات والإخطارات العلنية اتى 
تصدر من مثل السلطة التنفيذية بصفة 
أخرى ءالو حررت بصفتهم رؤساء مجالس 
بلدية أو قروية أو مجالس مديريات فإنها 
تخضع لرسم الدمفة فوكل الا<ؤال . ويقع 
عبء الالتر ام بأداء هذه ألر سوم إلى مصاحة 
الضرائب على عانق صاحب الجريدة أأتى 
تقوم .هذه الإعلانات ؛ على أن يقّوم هو 
من جائبه بتحصي لبأ من الجبات المعلتة . 


( القضية رقم 5ه ه؟ أسنة 91 ق بالحيئة السابقة) ٠‏ 
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اك لا ا 
ْ 0 الدلضسظا' عم ١‏ سر ٠‏ 5-5 


طليات رجال القضاء 


/4 
55 من ينأير ١57‏ 

١‏ تترقية : التزقية لوظيفة وكيل مكمة أو مايعادها 
تكون على أساس درجة الأهلية وعند التساوى تراعى 
الأقدءية . 
القضاة قبل إعداد الحركة القضائية فى كل سئة . 

- ترقية: طلمانءمتفصلان الأو لأساسه مقارئة 
درحة أهلية الطالب بدرجة أهلية زملاء #خطوه فى 
الترقية . والثانى أساسه المقارئة مع زملاء آآخرين ٠‏ كل 
طلب بنضم لاقانون الذى سكم موضو عه على استقلال ٠.‏ 

د - اترقية : اختصاص بلس القضاء الأعلى بنظار 
تنظلمات رحال القضاء من مخطيوم ق الترقية 7 قراره ق 
ذلك تهالى ٠‏ 

الميادىء القانونية : 

2 إذ نصت المادة 5 من قانون 
استقلال القضاء على أن الترقية إلى وظيفة 
و كيل محسكمة ابتدائية أو م عادها نكو نَ 
على اشاس درجة الادلية وعند النساوى 
تراعى الأقدمية ققد دل ذلك أأنص على أن 
المشرعقد أعدير أن الأهليةءع درجات وأنه 
علد الأفاضلة. بين درجاما. : ون دن هو.حائز 
على درجة أعلى من غيره أولى بالثرقية . 

لالجل ى قضاء محكمة النقض سه 
اطيئة العامة لالمواد المدنية والتجاربة - 


عل القضاة قبل إعداد الخركة القضائية فى كل 
سسئة وأن إغفال التفتيش على أعمال القاضى 
خلال سئة من السئين لا بمنع من أن يكون 
ما فى ملفه من تقارير وديانات كفي لتقدير 
درجة أهليته تقديراً يطمأن إليه ويمكن محه 
مقارنة أمليته بأهلية زملائه مقارنة تقوم 
على أساس صحيح . 

م متى كان مين اأطلب هو مقارنة 
درجة أملة الطالب بدرجة أهلية زملاثه 
من كانوا يأو نه فى الأقدمية وتخطوه ف الترقبة 
وكآن أساس طليه اللاحق هو مقارئة درجة 
أهليته بأهلية زملاء آخر 2 غير من تخطوه 
فى الترقية بالقرار موضوع الطلب السابق 
ذإن الطلب اللا<ق يكرنمتبت اصلة بالطلاب 
السابق وخاضعاً للقانون الذى يحم موضوعه 
على استقلال . 

ع - لاكان القانون ردقم >ه أسئةوهةا 
قد جعل الاختصاص بتظلمات رجال القضاء 
من تخطايهم فى الترقية معةوداً نجاس القضاء 
الأعلى الذى يكون قراره فى ذلك نبائيأ غيد 
قابل لاطعن فيه بأى طريق » وكان القانون 


المذكور قد نص فى المادة مم من مواد 


قذاء ممكمة التقض المدنية ( طلبات رجال القضاء ) ولد 


إصداره على أنه« . . . خلال ثلاثة أيام 
من تاريخ العمل هر ون التعيين فى وظائف 
القضاء والنيابة والترقة والتقل والتدب ما 
هو من اختصاص مجلس القضاء الأعلى ‏ 
بشرار من ركيبس بودي بنأء عل عرض 
وزير العدل 3 فإن القرار الذى يصدرق هله 
الحدو د لا سييل للطعن فما خطو ى علية 
فى شأنالترقية »إذ يعتس قانوناً بمثابة مابصدر 
ف ذلك الشأن من قرأرأت ختص م لس 
' 0 اف 3 أمام أية جهة قضائية . 

( القضية رقم 8" سنة 54 ق رئاسة وعضوية 
الساذة الأسائذة جد عبك الرمن إوسف نانب رئيس 
الممكمة وتمود القاغى وأعد ري عمد وود توفيق 
اسماعيل + وأحد أحد الغاى ,» ونخحد عبد اميد 
السكرى ود عبد الاعايف مرسى 6 وإعمل جبران 
وأجد حسنين «وافى » ولطني على أحد الستثارين ) , 


1 
٠م‏ من مأرس م458( 

١‏ سك الختصاص ؛ الحيثة العامة للمواد المدنية عحكمة 
القض قادس على إلغاء القرارات الموورية والوزارية 
المتعلقة بأى شآن من شئون القضاة والخاصة بارتبات 
والعاشاث والكافات وطلبات التعويش التاشئة 
عن ذلك ٠‏ 

بسب إراءات الطلب : ام . لاوز حضوره عن 
رحال القضاء والنيابة أمام محكمة القض ف طلبات رجال 
القضاء . الطالب يباشى جيم الإجراءات بنفه وإن 
جاز أن ينيب عنه أحداً من رجال القضاء واليابة 
والوظفين القضائيين بالديوان العام وعحكة النقض 
وبالتيابة العامة . 


الميادى”ء القانوية : 
9 - اختصاص اطيئة العامة اليواد 


المدنية والتجارية بمحكمة النقض مقصور ‏ 
طبقأ للسادة م7 من قانون نظام القضاء 
والادة .و المقالة لما من قانون السلطة 
القضائية ‏ عل إلغاء القرارات الخهورية 
والقرارات الوزارية المتعلقة بأى شأن من 
شئون القضاة وااطلبات الخاصة بالمرئيات 
والمعاتشات والمكافات المستحقة لهم 
ولردلتهم . . وطليان التحورض الناشئة عن 
كل ذلك رتت 
لا ينسع ثل النزاع الذى يوس طالب 
التدخل التعويض عايه على أساس مأ ينسبه 
للطالب من عمل غير مشروع لاصلة له بشأن 


» وهذأ الاختصاصس 


لإا أساثئاء من الإجراءات الى لسع 
أمام محكمة النقض » حظر المشرع فى المادة 
عم من قانون. نظام القضاء رقم 1١41‏ 


لسنة مهو و .0 لسئة ه5١‏ س حضور 
محام عن رجال القضاء والثابة أمام كمة 
النقض ف الطليات الى تقدم هنهم » إذ نصت 
المادة الرابعة من المادة المذكورة على أن 
الطالب هو الذى يباشر جميع الإجراءات 
وحضر بنفسه أمامالهربة العامة لاواد المائية . 
وأن يقدم دفاعه إذا شاءكتابة وإن جاذ له 
أن يأيب عنه فى ذلك كله أحداً من نص 
علييم 2 الفقرة الأو لى على سيل الحصر 
ومرجال القضاءو النياية العامة والموظفون 
القضائيون بالدريوان العام وبمحكمة النقض 


سو : العدد الثانى س السنة الرابعة والأربعون 


وبالثيابة العامة وأن الطليات لا تمرض 
عل دائرة شكس الطعون بل تنظرها اطيئة 
ميأشرة :و فماعدا ذلك تنبعفىتقديمالطلبات 
والفصل فها القواعد والإجراءات المقررة 


م ا ا ب 


للنتقض ف المواد المدنية . 

( القضتان رق غ5 0 لسئة ه؟ ف رئاسة 
وعصوية السادة الأسائذة مود عياد رئيس الحةة 
ويد زءفراق سالم ؛ وعبد السلام ليع و#ود القاضى 
وأعد زْى د وود توفيق اسماعيل وأحد أحد الهاي 
ويد عبد الاطيف مرمى وأميل جبران المستشارين ) . 
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ا 
7 يه عم سسللم مايا 


3 


م3 
؟ من شاير ١5‏ 


٠» التقض‎ 


ب ل محكمة الموضوع : عدم لامها بالرد على كل 
م ثره الخصوم ٠‏ 


الميادىء القانونة : 

١‏ - التناقض المعتبر والذى يعيب 
الحم هو التناقض الذى تماى به أسيابه 
بحيث لا .ببق بعدها مايمكن حمل الممك عليه . 

9س حسب قاضى الموضوع - وعلى 
ماجرى به قضاء محكمة النقض 5 أن سين 
الحقيقة التى اقتنع بها وأن يذكر دليلبا وما 
عليه أن بالتبسع حجج الخصو مو أن جود دفاعيم 
ويرد استقلالا على كلقول أو حجة أو طلب 
أثارو دفى مرافعتهم . 

( القضية رقم *؟ سنة "٠‏ « أحوال شخصية » 
رئاسة وعضوية السادة الأساتذة تعمد فؤاد جاير نائب 


رتس المكتومد زعفر ا سام وأحد زى نل وقطب 
عبد الخميد فراج ء وحافظ عمد بدوى المستشارين ) » 


٠66, 
؟ من ينأير وز‎ 
تطبيق‎ 8 ٠ قائوُن‎ ٠ أحوال شخصية : طلاق‎ 
إثيات + « إجراءات‎ ٠ لانحة رتيب الحا م الصرعية»‎ 


الإثبات » ٠‏ « قواعد الإثياتث الوضوعية » ٠‏ 


المدأ القانرق: 

مفاد المواده و .من القانون رقم 478 
لسنة هه و١م؟‏ من لا بح ترئيب انحا م 
الشرعية أن المشرع فرق فى الاثبات بين 
الدليل وإجراءات الدليل فأخضع إجراءات 
الإثيات كبيان الوقائعوكيفية التحقيق و سماع 
الشوود وغير ذلك من الإجراءات الشكلية 
لقانون المرافعات ‏ أماقواعد الإثيات 
المتصلة بذات الدليلكييان انشروطالموضوعية 
اللازمة لصحته وبيان قوته وأثره القانوق 
فد أبقاها المشرع عيل حاطا ختاضعة لاحكام 
الشريعة الإسلامية ‏ والمكة التى ايتناها 
المشرع من ذلك هى احترام ولاية القانون 
الواجب التطبيق حتى لا يكون هناك [خلال 
بحق المتخاصين فى تطبيق أحكام شريعتهم 
- ولايغير من ذلك أن يكون المشرع قد 
نص فى المادم الثاللة عشرة هر.. القانون 
رقم 4+9 لسنة مهو١‏ على [لغاء الباب الثالث 
م لانحةترتيب انحا م الشرعية وهوالخاص 
بالادلة وم يستّبق من مواده سوى الأواد 
الخاصة بعدم سماعدعوى الوقف عندالإنكار 
وشهادة الاستكشاف والثفقات والشمادة 
على الوصية ‏ إذ أنه لمريقصد بهذا الإلغاء 
الخروج على الأصل المقرر قتنى المادة 


| ,من لانحة ترتيب الحا كالشرعية الى 
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أحالت إليبا المادة السادسة من القانرن 
رقم51؛ لسئة ههؤ١ا‏ السالف الإشارة إليوا؛ 
وإذ كان إثبات وقرع الطلاق ونفيه عند 
المسليين من مسائل الاحوال الشخصية ومن 
“م مخضع لاحكام الشريعة الإسلامية الى 
برجم إايها فى إثبات وقوعه وكيف يكرن 
معتبراً شرعاً , فإن الك المطمون فيه وقد 
طبق <كم الشريعة الإسلامية دون قانون 
المرافعات والقانون المدق فى هذا الخصوص 
لا يكون قد خالف القانون. 


لمكن 

و.. . وحيث إن الطءن بنى على سيب 
واحد حاصله أن الحم المطعون فه قفى بإإغاء 
الحم المتأنف ورفض دعوى الزوجة استناداً 
إلى ما ذهب إليه من أن قواعد الإثيات فى مسائل 
الأحوال الشخصية التىكانت من اختصاص انحا كم 
الشمرعة أصبحت وفتاً آلمادتين الخامسة والسادسة 
من القانون رقم +5غ لسنة 6م9١‏ تنقسم إلى 
قسمين أحدها شكلى خاص بالإجراءات وضع 
لأحكام قائون المرافعات والآخر موضوعى وهو 
مجديد الأدلة وقيمة كل منها ودن َع علية عبه 
الإثبات وما تحب عله إثبانه وذلك مضع لأ<كام 
الشريعة الإسلامية وأرجح الأراء من مذهب 
أنى حيفة ثم رتب الي على ذلك استبعاد شبادة 
كل من شاهدى الزوحة غير السامين ص الزوج 
0 فى الشهادة دن ولانة ولا ولاءة أخير المسلم على 
اسم و ل بعد بشهادة شاهدنها الباقية عديلة -3 
أحمد لعدم | كتال نصاب الشهادة مها . والمدم 
المطعون فيه إذ أقام قضاءه على هذا النظر قد 
أخطأ فى تطبيق القانون - ذلك أن المشرع قد 


سص حسحس سسس سس س سسسسسميسجسعت 


أاغى بالقانون ركم هخ اسئة مق ١9‏ البابالثالث 
من لامحة ترتيب الحاك الشرعية وهو الخاس 
بالأدلة وم يستبق من مواد هذا الباب سوى مواد 
ثلاثة خاصة يعدم سماع دعوىالوقف عند الإنكار 
والاستكشاف فى النفقات والتسبادة على الوصية 
ويذلك يكون قد ألغى جنيع الفصول الخاصة 
بدارق الإثبات فى اللائحة ومنها الشهادة . فأصبيح 
قانون المرافماتوالقانون المدنى ها مرجع الوحيد 
فى تحديد طرق الإثبات ومحديد قيدة كل دليل 
منها أى المرجم فى شكل الأدلة وموضوعها 
مآ فلا فرق بين شاهد وآخر من حيث الدبن 
أو الجنس م ل يعد للشبادة نصاب معين مجب 
توافره , 

«ووحمثإنهذا النعى مردود ذلك]نه لا كانت 
المادة الخامسة من القانون دم 2 5 هوا 
قد نصت على أنه « تتبع أحكام قانون المرافعات 
فى الإجراءات المتعلقة عسائل الأحوال الشخصية 
والوقف اا كانت من اختصاص الحا َ الشرعة 
والمالس اللة عدا الأحوال الى وردت بشأتها 
قواعد خاصة فى لاأة ترتيب الها 0 الشرعية » 
وكانت المادة السادسة من ذات المانون قد نصتث 
على أن « تصدر الأحكام فى المنازعات المتعافبة 
بالأ<وال الشخصية والوقف و اا كانت أصلا 
من اختصاص الحا 1 الشرعية طيةا لاهو مدون 
فى المادة ٠ر؟‏ منلائحة ترتيب الها كلذ ٠كودة»‏ 
فإن مفاد هذه النصوص أن المتمرع فرق فالاثبات 
بين الدليل وإجراءات الدليل على معنى أن 
إجراءات الإثبات الشكلية ااتى تتعلق بإجراءات 
الدليل كيان الوقائع وكيفية التحقيق وسماع 
الشهود وغير ذلك من الإجراءات الشكلية وهذه 
كلها قد رأى إمضاعبا لقانون الرافمات: أما 
قواعد الإثبات الموضوعية المتصلة بذات الدليل 
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كيان التسروط الموضوعية اللازمة لصحته وبيان 
بع على حالها 
حاصمة لأحكام الشربعة الإسلامية 0 الى 


قوته وأثرء القانوتى ققد أبقاها المشر 


تغياها الشرع من ذاك على ماصرمبه فى الذ كرة 
التفسيرية للفانون رقم 5ع أسنة مهو١!‏ عى 
ج احترام ولاية القانون الواجب التطبيق حتى 
لايكون هناك إخلال فق التخامين فى تطبيق 
أحكام شريعتهم » . ولا يغير من ذلك أن يكون 
المشرع قد نص فى المادة الثالثة عثيرة من ااقهائون 
رقم دع لسنة ههؤا المشار إلله على إاغاء الاب 
الثالثك 
الخاص بالأدلة ولمستيق من مواده سوى المواد 


دن لائحة رتيب الحاكم الشسرعة وهر 


الخاصة بعدم ساع دعوى الوقف عند الإنكار 
وشبادة الاستكشاف فى النفقات والثبادة على 
الوصية ‏ إذ أنه لم يقصد بهذا الإلغاء الروج 
على الأصل القرر عقتفى اللادة ٠(؟‏ من لائدة 
ترتيب الحا كم الشبرعية التى أحاات إليها المادة 
السادسة من الما: ون رقم +5 لسنة مهما 
السابق الإشارة إلها . للاكان ذلكء وكان إثبات 
و فوع الطلاق ونفيه عند المسقين من مسائل 
الأحوال الشخصية فبو مضع لأحكام الشسريعة 
الإسلامية التى برجع إلها فى تقرير دلبل إثبات 
وفرع وكت كوق النظليق كرا قرعا حت 
تقع الفرقة به بين الزوجين - و الحم المطعون 
فيه إذطيق سس الشمربعة الإسلامية دون قانون 
المرافمات والقانون المدى على وائعة النزاع 
فى هذا الخصوص فإنه لا يكون قد حالف القانون 
نما بتعين معه رقش الطعن 6 . 

(القضية رقم م4 لسنة» * «أحوال شخصية» بإفيئة 
السابقة ) ٠‏ 


٠١ 
١459“ من يناير‎ 
: اح سمكئناف‎ 
. » السركات‎ « ٠ أشخاس اعتبارية‎ 
. ب سك عكة الموضوع ؛ ساطتها فى تكبيف العقد‎ 


المادىء القانوية : 

١‏ - إذا كان للشركةالشخصيةالاعتارية 
وفقاً لك المادة «ه من القانون المدق ‏ 
فإن لما تسسا على ذإك هم عيزها عن 
غيرها ولس بلازم بد ذلك - عل 
أن تحتوى 


وصيئة الاسكتات» . بباناها . 


مأجرى به قضاء كرة النتقض - 
صحريفه 4 الاسئئاتف أو ده منها إلى 
على سم مديرها كأ لا يعتد با عساه بكرن 
من ختطأ فى إسم مدان هذه الشركة أو عدم 
احتواء ورقة الاستئناف على لقبه . 


لى خصمها 


٠‏ متى كانت محكة الموضوع ق.د 
خلصت إل تكبيف العلاقة بين الطرفين 
استناداً إلى أسباب سائغة وصالحة للننيجة 
الى أنهت إلها فإنها لا 21 ون ملزمة اعقب 
حجيج الخصوم والرد امتقلالا على كل حريجة 
أو طلب أثاروه فى مرافءتيم مادام الدليل 
الذى ساقته و أرد فيه التعليل الضمى نياك 
الأقوال . 

اسار 

20 8 3 وحيث إن حراصل سبى الطعن 
فى الحم الؤرخ 58 ١1/<مة؟‏ والقاضى 
برفض الدقع يعدم قبول الامشياف لرقعه من غير 
ذى صفة ل أن الطاعن أسسن دضقيه على أن 
الاستشاف رفع من سير و واو بصفته مديراً 
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م 0ك 


الشركة المطعون علها فى حين أن الذى عثلها 
قانوناً هو السيد كوستى . ز . يوا كموغاو الذى 
صدر الس الستأنف ضده لأن الشركة شركة 
توصية بسيطة وهو الشريك الماضامن والسئول 
فها أمام السيد سبيرو فهو تجرد وكيل عن السيد 
كوسق ونائب عنه وأن الفقرة الرابعة من 
المادة ١4‏ من قانون المرافمات نصت على أن من 
عل الشركات التجارية قضائياً ثم أحد الشركاء 
المتضامنين أو رئيس مبجاس الإدارة أو المدر 
وذلك على سبيل الحصر وليس السيد سبيرو 
واحداً من هؤلاء وأن المششرع حذف من المادة بم 
من قاثون المرافمات القدم عبارة « أو من ينوب 
عنبا» وفى هذا ما يؤكد عدم صفة السيد سبيرو 
فى #ثيل الشركة وإذ خالف الحم المطمون 
فيه هذا النظر يكون قد أخطأ تطبيق القانون 
كا أنه إذ أغفل الرد على دفاع الطاعن فى هذا 
الخصوص يكون مشوباً بالقصور . 


« وحيث إن هذا التعى مردود - أولا س 
بأن الثابت من مطالعة المج الابتدائى أن 
الدعرى الأصلية رفعت على الشركة وكذلك 
رفعت الدعوى الفرعية منباام أن الثابت دن 
مطالعة صحيفة الاستئناف المقدمة صورتها علف 
الطمن أن الاستئناف قد رفع من ششركة كوسق. 
ز. يوا كموفلو التحار. بالاسكندرية ل 
وهذء الثيرك لما شخصية اعثيارية و المادة 
؟ه من القائون المدنى وها تأسيسا على ذلك 
اسم عيرها عن غيرها فليس بلازم بعد ذلك ل 
على ماجرى به قضاء هذه المحكمة. أرتف 
محتوى صحيفة الاستثاف الموجه منها إلى خصمها 
على اسم مدبرها ولا اعتداد بما عساه يكون من 
خطأ فى اسم مدير هذه الشركة أو عدم احتواء 
ورقة الاستثئناف على لبه ومردود ثانيا س 


بأن الثابت من مطالعة الحم المذ كور أنه تناول 
دفاع الطاعن ودحضه و أسس قضاءه برفشض الدفع 


على دعامات صالحة لذلك . فأشار إلى أن 


الاستئاف قد رفع من الشركة وأنه لم يذكر 
اسم سبير وككغو بولو فى العريضة إلا لبان وظيفته 
فيا باعشاره مديراً لها وأن هذه الصفة قد ثبتت 
من المستخرج الرسمى من السيل التعجارى القدم 
من الشركة وأن الريك المتضامن المسثول قد 
ميم سيرو توكلا رسميا سابتقا على الاستئئاف 
ين التقاغى بإسسم الشركة . 


ووحث إن الطمن فى احج الصادر . 
بتادبع | 4/اه.ة! بنى على ستة أسباب يتمعمل 
أولما وثائئها وخامسها وسادسها في أن الحم 
الذ كور إذ أفام قضاءه على أن العلاقة الى قامت 
بين الطاعن والششركة المطعون علها تتمثل فى 
عملية ببع أقطان على السكونثر اتات وأنها لمكن 
علاقة مدبن راهن بدائن مرتهن قد أخطأ فى 
نكيف هذه العلاقة » وأنه لم يبد أسيابا سائغة 
للاتيجة الى اننهنى إلها وأنه مسخ الستندات 
وفسرها تفسيراً أخرجبا عن مدلولها الصحيم » 

كما أن الحم انطوى على فساد فى الاستدلال 
يتمثل فى أنه الح استند إلى الفاتور تين 
المؤرختين انار سنة ٠هوةؤ‏ وم يراس 
سنة ١96٠‏ وإلى الخطاب امؤرخ ع؟ ينار سنة 
.هو فى مقام الاستدلال على أن القطن 
موطوع النراع كان مبيعا من الطاعن إلى الش ركد 
قبل هذه التوار يخ فى حين أن كية من الأقطان 
كانت بعت فعلا على دفعات بعد اسةئذان الطاعن 
وموافقتة ما هو ثابت بغواتير هذه الكميات 


ل 
وكية من الا”فطان لم تكن قد ببعت وى موطوع 


البزاع وأن الطاعن أفام الدليل على ذلك من 'رقية 
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الشركة المطعون علا اأؤْرخة /ا؟ يونه سنة 
96٠‏ والق تقول فا ( قطمنا أقطانتم يقفل 
أمس ) وإلى ما جاء مذ كرة الشمركة القدمة 
لجلسة ع فبراير ممئة م46! والتى.قول فهها وئل 
الشركة للطاعن بأن يسرع إلى قطع الدعر بالنسبة 
للبضاعة الباقية » وأن الشركة الطمون علبا قد 
خلطت بين كلمة ( اللركز ) وكلمة القطن مع 
وجود ارق كبير بينهما فى العرف التجارى إذ 
الاأول ينصب على الببع على الكوثتراتات والثانية 
على البشاعة الخاذرة وأن المحكمة فسرت كامة 
و أقطانج » فى برقية ١؟(»/.196‏ تفسيراً 
معكوسا لتبرير ما انتبت إليه من أن الا”قطان 
موردة للطاعن مساب الثمركة . 


د« وحيث إن الثابت من مطالعة | 
اللطمون فيه أنه أورد صْمن أسبابه ما يأى فى 
شأن دلالة مستندات الطرفين وتسكبيف العلاقة 
يينهما : « وحيث إن أول ما تلاحظ هذه المسكية 
فى شأن التسكييف القائوتى السحييم للعلاقة الى 
كانت قامة بين الطرفين هو أن أوراق الدعوى 
ومستنداتها ظاهرها التنافر ولكنبا على ضوء 
التنفيذ الى أدى به كل من الطرفين العزاماته 
السابقة على نشوء الزاع تنسح جميعها فى أن 
الرابطة الى كانت بينهما لم تسكن رهنا مجاريا 
الذى تطبق فيه المادة يرلا من قانون التجارة . » 
وبعد أن أورد الحم ما لاحظه فى شأن ااتنافر 
البادى من عسيس مستندات النراع أورد مايلى: 
( وحيث إن هذه الحسكقة لاتعتد هذا التنافر 
الظاهرى وتطرح فكرة الرهن جائبا وذلك 
للاعتبارات الأنية: () كنب الكشف على ورق 
مطبوع ليكون سندا مثبتا للاأرقام والتوادييم 
والحساب الذىوردفيه لا لإثبات كيب قانوق 


مين خاصة وأن عيارة «سلقباتعنى أقطان » 
مطبوعة على وذ عام خاص بأعمال الامركة 
وفه عنواها ورقم السجل التجاري ورم, التليفون 
وبمرة مسلساة . أما بانات الحساب ذاتها 
فكنوبة مط اليد واستخر جت من واقم الدفام. 
69 نمت عبارات الإيصالات المشار إلمبا وكلبا 
موقع علبا من الستأنف عله أن للبالغ الى 
استامبا من الشركة كانت تنآ أو أمانة أو لذمة 
مشترى الأقطان لاسلفيات. (س) قدمت الستائنة 
فى حافظها رقم دوسيه فاتورتين مؤرختين 
فىيه من ينابر سئة |46٠6‏ وقع عللهما الستأنف 
عله وجاء فبهما ببان للا قطان ووصف بأئهسا 
م الباعة » من عبد الحسكم أمين الخولى إلى 
شركة يوأ كبموغاو وفانورة ثالثة إجمالة مؤرخة 
قح من فبرار سنة .٠م9١‏ حاءت فها نفس 
العبارة ووقع علبا الستائف عليه بإوضائه . 
(:) قدمت الستأتفة فى الحافظةرقم/#دوسيهخطابا - 
أرسلدلها الستأنف عليه في غ؟ من ينا برسنة .ويه ١‏ 
طلب منها فيه أن تقطع سعر ٠‏ قتطار كرنك 
قوله « من ضمن الكية الماعة منى 2 .-١©‏ 
6 وقدم الستأنف عليه فى حافظته رقم ع 
"كشوفات فرز ووزن القطن وقد جاء فبها أن 
الأقطان للذ كورة و طساب » يوا كيموغاو. . . 
وحيث إن الممكة ترى وقد استبعدت فكرة 
ارهن التوارى أن العلاقة بين الطرفين كانت 
من نوع خاصهو أقرب إلى البيسع منه إلى الوكالة 
بالعمولة وذلك لأنه عملا بالمادة وام من القانون 
الدىالجديد لانخوز لمن ينوبعن غيره أنيشترى 
مباشرة بنفسه أو لحسابه ولو بطريق الزاد الملى 
ما نيط به ببعه بموجب هذه التيابة .. . وحيث 
إنه حق مع افتراض أن العلائة كانت نوعاً من 
الوكالة بالعمولة فد رددت عصمككة النقض الصمربة 


١‏ العدد الثاني السنة الرابءة والأربعون 


فى حكميا الحام الصادر فى1؟ دن مايوسنة ١988‏ 
أن هذا النوع من الوكالة قد أدخل عليه العرف 
التجارى تعديلات جوهرية فها لا مضع فى أ<كامه 
انصوص آمرة ومن ذلك أن الوكيل بالعمولة 
ستطيع أن نخحرى البع مباشرة فى حالة عدم وفاء 
العميل ( الوكل ) بالغمانات المقررة للوكيل 
المذ كور وذلك بدون اضطرار هذا الأخير عملا 
بالمادة هم من الفانون التجارى إلى الالتحاء إلى 
السيد قاضى الأمور الوقتية لذن له بإجراء ذلك 
البييع ضمانا طصوله على حقوقه الممتازة الى خولحا 
له القاثون ... » ثم عرض الحم المطعون فيه بعد 
ذلك لتطبق القواعد التقدمة على واقمة الدعوى 
فقال: م« . . . وحءث إنه بإعمال المبدأ الذى سار 
عليهذلك الفضاء وأفرتهفيه ##كمة!لنقض على الفضية 
الماثلة تللاحظ هذه الحسكمة أن المستأنفة كانت قد 
بعثت إلى المستأنف عليه ببرقية مؤرخة ١من‏ 
فبرابر سنة 98٠‏ تدعوه فيها لتغطية مركزه فوراً 
وعبرت عنها بعبارة ( لاغطية أقطاتم ) و تعتقد 
المحسكمة ألبا كانت تقصد الأفطان الوردة متم 
وهددته بأنها ستضطر لعمل ماتراء اصالحبا ذلا لم 
برد علما المستأنف ضده أرسلت إليه برقية أخرى 
نفس العنى فى ١١‏ من مارس سنة ٠ه6وا‏ م 
عادت فى ١.‏ من مابو سئة 1١96٠‏ وأرسلت له 
برقية ثالثة قالت فها له إنه كان قد وعد بالحضور 
ادع ما يحب عله دقعه لم أخلف وعده ولذا 
فبى تدعوه لتهوية حسايه وإلا اضطرت ارفع 
دعوى عله ورغم هذه التهديدات المتكررةلم 
مرك الس:أ.ف عله سا كنآ إلا بعد أن قطمت 
المستأئفة السعر فعلا فى 5" من يوثيو سنة .198 


وأخيرته بذلك تلغراقياآ عفر لتصفية حسابه, 


الإنامى وعندكك أرس لطا برقبة فى يوئيهسنة .6و١‏ 


منج فيها على ما حدث . . . وحيث أن المحسكمة. 


م ا ب 


لاترى معلا وّاخذة المستأئفة على هذا التصرف 
لآنها سواء اءتبرتمشترية أو وكيلة بالعمولةرخس 
لما العرف التجارى أن تبيع البضاعة الق عندها 
ضهاناً لحقوقها وبدون الالتجاء إلى إذن قاصى 
الأمور الوقتية سواء1 كان الأمر هذا أو ذاك فيا 
لاك فيه أنها انظرت وفاء المستأ.ف عليه ما 
كان فى ذمته لها وهو نزيد عن مقانة آلاف 
نيه حتى آخر الحظة إذ أن #سول قطن 
هغةا .هيو كان آآخر معاد لقطعه طبقاآ 
للعرف التجارى فى شور يوئيو لعقود استحقاق 
.ولو وه وآخر شهر فى السنة التحارية بالنسية 
محصول السنة من القطن . . . »6 ومين من ذلك 
أن الحم المطعون فيه قد أطرح دفاع الطاعن 
المؤسس على أن علاقته بالشبركة المطعون عامها 
هى علاقة راهن بدائن مرتهن وأن العلاقة بين 
الطرفين فى حقيقها أفرب إلى البيع منها إلى 
الوكالة بالعمولة مستنداً فى ذلك ميمه إلى العبارات 
الواردة بالإيصالاتو بالسكشوف المققدمةومستعيناً 
فى ذلك بالظروف التى أحاطت العاملة بين 
الطرفين و بتنفيذ مام من التزامات قبل كلمتهماء 
ولا كان استخلاص الح المطعون فيه لؤّدى 
العيارات الواردة بالإيسالات والأوراق المقدمة 
سائغاً ومقبولا ومؤدياً إلى النئيسة التى انتهى 
إلها فى تكييف الملاقة بين الطرفين ‏ إن 
التعى عليه بالخطأ فى تكييف العلاقة أو الاستناد 
إلى أسباب غير سائغة أو فساد فى الاستدلال 
أو مسخ فى المستندات يكون على غير أساس . 

« وحيث إن السبب الثالث من أسباب* 
الطعن يتحصل فى أن الح المطعون فيه قد شابه 
القصور - ذلك أن الطاعن بمسك فى مذ كرته 
المقدمة للاحكمة الاستشافة بأن وكيل الشركة 
المطءون عللها قرر عحضر جلسة ١11/1/؟551١‏ 


قضاء محكمة لاض اأدنة ا 


يجيد . 


أن المدعى ( الطاعن ) يشترى الأقطان لسابنا 
كا أنه بمسك بما ورد فى مذكرة التمركة 
القدمة للحكمة أول درجة دلخلسة ع فبرااى 
سنة 9619| من أن هنك أقطاناً مببعة وأقطاناً 
غير مببعة وأن الأفطان الباقية ملوكة له م 
عسك عا ورد مذ كرة الشركة القدمة طلسة 
االو وا من استعداد الشركة لاقيام يتسليمه 
أقطاءاً تعادل أقطانه مقابلدفع الرصيد الدبن ؛وأن 
الحكمةالاستثنافية لم تردعلى هذا الدفاع الوهرى 
مما بيجعل الحتي مشوباً بالإخلال والقصور , 

د وحيث إن هذا النعى مردود بأن المحكمة 
وقد خلصت إلى تكييف الملاقة بين الطرفين 
بالتكيف الذى ارتأته فى هذا الشأن ولأسباب 
سائغة وصالة للنتيحجة التى انتبت الببالم تكن 
ا مازمة تعب حجج الخصوم والرد استعلالا على 

كل ححة أو طلب أثاروه فى مراففتهم مادام 
الدئل الذى ساقته وارد فيه التعليل الضمنى 
المسقط لتلك الأقوال , 

« وحيث إن حاسلالسيب الر اع من أسياب 
الطمء ل أن الك الطمون فيه قد أخطأ 
فى الإسناد خطأ كان له أثره فى الخطأ فى تطبيق 
القانون بقوله إن المحكمة أسندت إلى الطاعن أنه 
ذكر في صححيفة دعراه أبدكان بورد الأقطان 
للشى ركة لتبعها هى لسابه و بإذنه فى حين أنصحفة 
الدعوى لم تذكر ذلك و ]ما ذ كرت أنالطاعن هو 
الدى كان يبع صفتقات الاقطان التى كان يسامها 
للشركة كلا أراد البيع . أى أن مدلول صحيفة 
الدعوى يشير إلى أن الطاعن كان هو صاحب 
القطن الذى يتولى سعه بنفسه وبإرادتة لانه 
راهن له بيا مدلول عبارة الح أن الشركة عى 
التى تتبيع القطن لسابه أى أعها وكيلة بالعمولة . 


2 وحيث إن الثابت من مطالعة صورة صحيفة 


الدعوى ) مشتند ١5‏ مئ حافظة مسائدات 
الطاعن ) أنها تضمنت مايأتى . « أن الطااب 
) الطاعن ) افق مع المعلن إليذ على أن ينتح 
له حساباً جارياً وممده بالنقود اللازمة لاوريد 
أقطان لهساب الطالب وثعلا جرى العمل بين 
الطرفين على هذا الاساس وكا أراد الطالب 
أن بيع جزء من الاقطان النى سامها لامملن 
إلله أخطره بذاك ومتى تم الع محررت فاتورة 
بالكية المبيعة والعن وتوقع عليها من الطرفين» » 
وجاء بأسباب الم الممامون فبهفى صدد ما استخاصه 
من شرح الطاعن لدعواه ما بأ : ( إنالستأتف 
عليه (الطاعن)كانبتارع 7 من أريل ستنةزمةا 
قد أقام الدعوى على شركة كوستى ( نز ) 
بوا كبموغلو وشركاء قال فيها إن الاخيرة منحت 
له حساباً جارياً مؤسسا على القرض فكانت هده 
بالقروض لقاء أن يورد ا أقطانا تبيعبا للسابه 
وبإذنه  »‏ ويبين من ذلك أن الح المطعون 
فيه قد أورد دفاع الطاعن الذى شرح قه دعواه 
علي حقيقته ول ينحرف عن مدلول العبارات التى 
ساقها الطاعن فى شوح مدعا . 

وحيث إنهلا تقدم جميمه يتعين رفش الطعن» . 

( القضية رقم 551 سنة 9؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مود عياد رئيس المكمة وتمود القافى 
وتمد عبد الاطيف مرسى وأميل جبران وتخد “تاز 
تصار المستشارين ) ٠‏ 


٠ 
1458“ م من ,يتأير‎ 
القرائن القانونية‎ ٠ بيم : البيع الوفاثى . إثبات‎ 
٠ القااعة‎ 
المبدأ القانوق:‎ 
تقصى المادثان لمعم و وعم من القائر ن‎ 
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المدق القدم المعدلتان بالقسانون دقم 49 
أسنة وز بطلاد_ عقد البيع الوفاق 
اللقصود به إخفاء رهن سواء بصفته ا 
أو رهن بأن العقد وستير مقصوداً به إخفاء 
الرهن إذا اشترط فيه رد القن مع الفوائد 
أو إذا بقيت العين المبيعة فى حيازة البائع 
بأبة صفة من الصفات . وهاتان القريذتان - 
على ها أسيقر عليه قضاء ممكمة النقض ‏ من 
قبيل القرائن القانونية القاطعة بحيث إذا 
توافرت إحداهما كان ذلك قاطعاً فى الدلالة 
عل أن القصد من العقد هو [خفاء رهن 
ومائعاً من إثيات العكس . 

( القضية رقم "4١‏ سنة 1 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة الحسين العوضى وتمود لوفيق |سماعيل 
وتمد عبد اليد السكرى , وأطفيطى وحافظ. حمد بدوى 
امستغارين ) ٠‏ 


٠١ 
١و من يثأير‎ ٠ 
6 قانون‎ ٠ تنفيد : عقارى « إعلان الستد التنفيذى‎ 
. تناع القوانين من حيث الزمان‎ 


المبدأ القانوقى: 


مؤدى فص اللادة بإلزم من قانون ا 


المرافعات القديم أنه كان يكنى فى ظل القانون 
الملنى أن يسيق التنفيذ إعلان السد التنفيذى 
إلى المدين دون حاجة إلى إعلان ورئته به 
إذا كان التنفيذ حاصلا فى مواجههم ..وإذا 
كانت المادة 551 من قانون المرافمات الجديد 
قد أوجبت على الدائن إعلان السندالتنفيذى 
لورة المدين قبل البدء فى التنفيذ فإن ذلك 


ص مسدحدث لا تعمل 4 إلا دن تاري 

نا 

العمل بالقانزرن الجديد ولا سرى على 

( القضية رقم وم سئة لإااآا قلق رئاسة وعصوية 

السادة الأسائذة تمود عياد رئيس الممكمة وعمود القافى 

وحمد عيد اللطيف مرسى وأميل حبران وعد متار تصان 
الستثارين ( . 


١٠١ 
من ناير موا‎ ٠ 


. قضاء قطعى 0 إشاث ي 


> : حدية ل 


إحراءات الاثيات ٠‏ حجية الأمر القضى ٠‏ 
المبدأ القانونى : 
متىكان المكم قد قطعفى منطوقه وأسبابه 
بأن الاساس الذى يحب أن يقام عليه 
تقدير أجرة الحنكر هر قاعدة النسبة بين 
الحكر القديم ومن الآرض وقت التحكير 
ومن ثم فإن قمناءه فى هذا الخصوص يحد 
قضاء قطعياً لا بحوز العدول عنه كم آخر 
يشرر أسساساً مغايرا . ولا مجال للتحدى س 
فى هذا الشأن ‏ بنص المادة 6( من قانون 
ار أفمات إذ أن نطاق تطبيقها مقصور على 
الاحكام الصادرة باجراء من إجراءات 
الإثبات ولا تتضمن قضاء قطعياً . 
( القضبة رقم ؟9؟ سنة /إ؟ ق رئاسة وعصوية 
السادة الأساتذة المستى العوضى ويود توقيق أسماعيل 


وعد عيد اليد السكرى ولطفى على وحائل حمد بدوف 
المستشارين م( « 


أضاء محكمة القض الدنية 32 


آأْْ١١‏ 
٠‏ من يثاير وز 


| ح عقد : تمكييف العقد . بيع . أركائه . الرضا 
بالبيم ٠‏ محكمة اللوشوع . 


ب عل عوين : الاتفاق على زيادة مقطوعية!اسكر . 

المبادىء القأنونة : 

١‏ - لا ينعقدالببع إلا إذا اتفق العاقدان 
على طبيعة العقد الذى يقصدان إبر أمه حيث 
يتلاق الإيحاب والقبول على حصول البيع » 
فإذا كانت محكة الموضوع قد استخلصت 
استخلاصاً سائناً من التطابين الم.ادلين بين 
الشركة الطاعنة ووزارة القُوين المطدون 
علها - المفصحين عن إيجاب الشركة وقبول 
وذارة القوين هذا الإيحاب - ومن الظطروف 
الى لابست التعافد أن نية الطرفين لم تتصرف 
إلى البسع » بل إلى الاتفاق على زيادة 
٠‏ مقطوعية السكر » المقررة للمصنع الشركة 
مقابل استيراد الآخيرة كية من السكر من 
الخارج وكانت الاسباب الى استندت إليها 
تيرر قانونا هذا التكييف فإن التعى على 


الحم فى هزا الخصوص حي عمخالفة , 


القافون يكون فى غير مله . 
؟دتتى كان الحم المطعون فيه قد 
اتبى إلى تكبيف العلاقة بين الشركة المطاعنة 
ووذارة القوين بأما اتفاقعلزيادة مقطوعية 
السكر المقررة لمصنع الشركة لمواجبة حاجة 
الاستبلاك الفعلى على أن صرف من المقاد 0 
التى نستورد فعلا ان شأن هذا التكييف 
ألا يتعلق حق الشركة فى تلك الزيادة نوعأ , 


إلا من يوم تحقق حاجة الاستهلاك الفعلى 
للمصنع ما بنتى معه الول بتعلق< الشركة 
بذات الكمبة المستوردة ‏ واللخصصة لذلك ‏ 
وقت وصوها. 


ا ماو 

« ... ومن حيث إن الطاعنة تنمى بالسبب 
الاوك على الج المطءون فيه الخطأ في تطبيق 
القانون إذ انتهى هذا الح إلى أن ماتم بين 
الشركة الطاعنة ووزارة القوين لايكون عقد 
بسع بلهو: تعبد من جائب الوز زارةبزيادة مقطوعية 
السكر اللقرر للشيركة فلا تنتقل ملكية القدر 
لزيد إلا عند التسلم ويكون القن هو سعر يوم 
التسليم وذلك بشامعلي أن الث ركد أسةايت أر بعاثة 
طن من غير السكر البلجيى امشار إليه بمخطاب 
الوزارة الؤرخ 6١/ه/٠156‏ ما مقتضاء عدم 
تعلق حق الشركة بذات السكر اللاسى وما بتر 
عدولا من الشركة عن هذا الحمق - حالة أن 
نسليم الوزارة إلى التمركة الطاعنة سكراً من نوع 
آخر غير الودعنه بالخطاب المؤرخغ1إه/٠مةا‏ 
يعتير إخلالا منها بالتزامها وإذ قبلت الش ركد 
الطاعنة هذا النوع الآخر كتعويض عينى بعد 
هلاك الثىء ممل التعاقد نتيجة تصرف الوزارة 
فبه فإن ذلك لا يستبر عدولا من الطاعنة عن 
حقها الناثىء مخطاى 1 هلأه/156 سس 
وإذافترض الحم المطعون فيه جدلا بأن العلاقة 
بين الطرفين هى علاقة بيعم انصب فيها البييع 
على مببع غير معين بالذات لا تنتقل فيه اللسكية 
إلى الشترى إلا بالتسليم فإن ذلك أيضاً منه عفالفة 
للقانون إذ أن خطاب 4 إره/ .ه5١‏ يدل بلفظه 
وعيارتة عل أن البييع أنصب علي مبييع معن 
بالدات تنتقل فية الملكية إلى المشترى فور التعاقد 


.1 العدد الثاتى ‏ السنة الرابعة والأربعون 


عند وصول !أثىء إلى حيازة المتعهد ووطعه نحت 
تصرف المشترى عند وصول عملا ينس الادة ممع 
من القانون المدلى ولايؤثر فيذلك تراخى التسليم 
الادى إلى حين التحقق من قيام حاجة المصنع 
الفعلية ‏ ما أن الحسيم المطعون فيه إذ استدل 
على عدم ملسكية الشركة الطاعنة للسكر مخطابها 
الى أرسلته وزارة القوين فى ؟٠١/ع/؟هوا‏ 
والذى تتميد فيه بعدم استع الما كية من السكر 
استلمتها ‏ إلا بعد الرجوع إلى الوزارة فإنه 
استدلال عا لايدل عليه إذ أن هذا التعهد من 
جانب الشركة شرط من شروط البسع يرجع؛ إلى 
أن النىء المببع مادة مويئية اشترط عدم استعرالها 
إلا فى حدود حاجة المصنع ولا يؤثر ذلك على أن 
العقد عقد بيع . 


د ومن حيث إن هذا النعى مردود بأن الي 
الابتدائى الذى أخذ الحم اللمطعون فه بأسبابه 
انتبى إلى أن العلاقة الى قامثبين الثير الطاعنة 
ووزارة القوين لم يقسد بها إبرام عقد بيع وما 
قصد بها زيادة «قطوعية مصنع الشركة من السكر 
مقها قضاءه على الاسياب الأتية « وحيث إله 
لتسان ة العاقدين وما اتجبت إلبه إزادتهما 
وقت قيامتلك العلاقة يتعين الرجوع إلى الخطابات 
التبادلة التى أشار تإلى تلك العلاقة » . و« وحيث 
إنه بالرجوع إلى ملف هذه العماية بين أن شركة 
الشرق الاوسط للتجارة والاقطان قد عرضت 
بمخطابها الؤرخ ةا على وزارة الكوبن 
استيراد خمسة آلاف طن هن السكر بالمواصفات 
المشار إلبسا بهذا الخطاب بسعر الطن الواحد 
وغ اج و حدق ثم تقدمت شسركة نادلر إلى وزارة 
اللموين عخطابها الؤررخ 4١/ه/.96١‏ والموقم 
عليه بإمضاء الأستاذ جمنه مد كور عن الأسركة 


تعرض عليها فيه أنهمساشمة مها فى استيراد السكر 
من الخارج تقبل دفع الفرق وهو 4؟ قرشاً عن 
كل طن فىكية خمسة آلاف طن من السكر 
فينظير أخذكية منه للصنع إخوان نادلر فوق 
الكية الثررة له ومى ١٠م‏ طن على ثلاثة أشبر 
أو رفع الكمية من خمسة وسبعين طنا شبرياً 
إلى .1# طناً حيث إن للصنع كان قبل الحرب 
يستورد السكر من الخارج وقوة إثتاجه المفيقية 
هى . .م طن شهريآ وعند قيام المرب كاناأصنع 
يشتغل للجيش الإنجليزى وكان يأخذكل ما ريده 
من السكر وبعد انتبائها اشترى من اليش 0.٠‏ 
طن ولأن كلهذه الكميات نفذت فإذلك يطلب 
إعطاءه ٠7٠.٠‏ طن أو رفع الكمية شهبرياً إلى 
.س١‏ طن لأن الصئع به .م١‏ عاملا وعاملة 
وليتمكن من الاستمرار فى العمل وعدم قفل 
الصنع عثسرة أيام كل شهر لذلك يأمل التكرم 
بإعطائه هذه الكمية » « وقد أجابت وزارة 
القوون على هذا العرض بخطابها الؤر 
14 .5و١‏ بأنه بالإشارة إلى العرض التقدم 
من شركة الشرق الأوسط للتحارة والأقطان 
بتارخ ؟١ه/.‏ هوا الجارى عن استيرادء 8٠٠‏ , 
طن من السكر من يلجيكا بالمواصفات والشروط 
الوضحة بالعرض الذ كور وإلى كتايم الؤرخ ١4‏ 


مابو الجار ى بشأن اسرتعداد لتسايم هذه الكمسة 


للوزارة فيمناءالاسكندرية بالمواصفاتوالشعروط 
والمواعيد الوضحة عرض ششركة اشرق للتجارة 
والأفطان الشار إليه بسعر .ه؛ ج ٠ه/ام‏ للطن 
فى مقابل زيادة حصة مصتمج منالسكر إلىما يكفى 
لسد حاحة الاستبلاك كاملة نثتسرف بإحاطة جنايم. 
أنه لا مانع لدى هذه الوزارة من مخصيص ٠.ه‏ 
طئ من الكمية العروضة تصرف لصنمم علاوة 
على مقطوعيته القررة في الوقت الحساضي طي 
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اثنى عششر شبراً شرط أن يكون صرف الكمية 
الذ كورة من المقادير الى تستورد فعلا وينسيتها 
وأن .شت من المراجعة ال+سابمة أن هذه الزيادة 
هى فى حدود حاجة الإستبلاك الفعلى للنصنع » 
وقد استطرد | بعد ذلك قائلا و وحيث إن 
المحكمة تستخلص من عرض الوقائم السابقة 
أن الشركة المدعة عند ما تقدمت عرضْها لوزارة 
الغوين مخطاءها المؤرخ 4١/ه/ ١96٠‏ لدفع فرق 
السعر لكمة السكر المطلوباستيرادها وقدرها 
٠ه‏ طن كان ذلك كقولها بالخطاب المشار إليه 
فى نظير أذ كية منه لمصنعها فوق الكميةالمقررة 
له وذلك على ثلاثة أشهر أو رفع الكمية المقررة 
للمصنع من خسة وسبعين طناً شبربا إلى ١١‏ 
طناً وأسست الشركة عرضبها على حاجة الصنع 
لهذا القدر ليتمكن من الإستمرار فى العمل ومفاد 
ذلك أن هدف الشركة من دفعها فرق السعر 
المشار إليه إعا تقصد به زيادة مقطوعية المصنع 
من السكر المقدر له وسواء أكان ذلك بزيادة 
القطوعية شبرياً من هلا طناً الحالية إلى ١٠‏ 
طناً أو بزيادتها 7٠٠‏ طن على ثلاثة أشبر أى أن 
الشركة ل تتهدف إلى عقد صفقة بسع اسكمية معينة 
من السكر مقابل يمن ممين » . « وحيث إن 
هذا المعنى الذى جال علد الشركة عند ما توجبت 
إلى وزارة العوين قد أجابت عليه الوزارة بعناء 
إذ قيلت منها هذا العرض مخطابها الؤدرخ 
ا مقررة أنه رداً على طلب الشر 4 
بزيادة حصة المسنع من السكر إلى ما يكفى أسد 
حاحة الاستهلاك كاملة لا مائع لدى الوزارة من 
تخصيص : .ه طن من السكمية المعروطة تصرف 
للمصتع علاوة على مقطوعته القررة فى الوقت 
الحاضر وذلك على ١٠١‏ شهراً بشسرط أن يكون 
صرف الكمية الم كورة من المقادير التى تستورد 
فعلا و بنسبتها وأن يثبت من المراجعة الحسابية 


أن هذه الزيادة فى فى حدود حاجة الاستيلاك 
الفعلية للمصنع 6 فالوزارة قد استدابث عرض 
الشركة وفى الدود التى ارتأتها مؤٌكدة أن هذا 
بزيادة كية مقطوعية مصنع الثمركة مقابل ذلك 
الصنع الذى تقدمت به الشركة وهو إعناؤها 
من دفع الفرق فى سعر الطن من السكر الستورد » 
لا كان ذلك ء وكان الببع لا يتعمد إلا اذا اتفق 
التعاقدان على طبيعة العقد الذى يقصدان إرانيه 
فحب أن يتلاق الإنجاب والقبول على حصولالبيع 
وكانت حكمة الموضوع قد استتخلصت استخلاصاً 
سائغاً من الخطابين المتبادلين بين الشركة الطاعنة 
والطمون عليها والمفسحين عن إبحاب الثسركة 
وقبول الوزارة وم ئالظروف التى لا بست التعاقد 
أن نية التعاقدين لم تنصر ف إلى البع وكيفت علاقة 
الطرفين بأنها اتفاق على زيادة مقطوعية السكر 
وكانت الأسباب الت استندت إليها تيرر قانوناً 
هذا التكييف فإن النعى على الحسم فىهوهنا 
الخصوص عخالفة القانون يككون فى غير محله . 

١‏ ومن حيث إن الشركة الطاعنة معي 
بالسيب الثانتى على الك الطعون قيه القصور 
فى التسبيب ذلك أنها أقامت دعواها على سيبين 
قانونيين الأول سبب أصلى هو قيام عقد الببع 
والثانىوهو سبب|<تياطىقوامه أنتعاقد الشركة 
الطاعنة مع وزارة العوين ص #صيص حممماثة 
طن من سكر معين لاسر كة الطاعنة مقابل مبلغ 
معين هو ١+‏ حنيبا نواد الشركة ا قانونياً 
على هذه السكمسة نوم ودولما من شاه أن بارزم 
الوزارة محبسها بذاتها مساب الشركة وعدم 
التصرف فيها لغيرها ولأكان الحم الطعون فيه 
م يتناول بالرد هذا السبب ١‏ كتفاء بالرد على 
السبب الأول فإنه !0 ون مشوياً بالتسور . 


14 العدد الثاق سه 


«ومن حيث إن هذا النعى مردود بأن الت 
المطعون قبه وقد انتهى الى تكييف العلاقة بين 
الشركة الطاعنة ووزارة القوين بأنها اتفاق على 
زيادة مقطوعية السكر المقررة اصنع الشركة 
فإن من ٠‏ شأن هذا التكييف الايتملق ح ق الشركة 
تلك الزيادة نوعاً إلا من يوم عقق حاحة 
الإستبلاك الفعلى للمصنع مما يتتفى معه القول بتعلق 
اك بذات الكمة الخصسة وقت 
ثم فل يكن الحسي بمحاجة بعد ذلك 


حق الشر 
وصوطًا ومن ثم 
إلى أن برد استقلالا على ما أبدته الشركة الطاعنة 
من سيب احتياطى 

« ومن حيثإنالشركة الطاعنة تنعىبالسبب 
اثالث على الحم المطعون فيد الخطأ فى القانون 
الطعون فيه 


أخذها بالتنازل الصادر من مستشارها الفنى 


والقصور فى التسبيب ذلك أن اط-م 


السيد جعه مدكور- عن اعتراضها على أحقية 
الوزارة لمبلغ ١>‏ جنيها عن كل طن تأسيساً على 
توافر وكالته الضمنية عن الشركة مع أن التنازل 
المانم من الرد نحكمه الادة م1 من القانون 
المدتى الق تشترط أن تتوافر في التنازل أهلية 
التبرع وعلى الرغم من أن الشركة أثارت ذلك 
: كرتها القدمة مر-لة التحضير أمام ممكة 
لاستّئناف كا بسكت بأن هذا التناز لكان وليد 
0 لكن اللي الطعون فيه قد سكت عن 
ذلك مما مجمله مخالفاً للقانون ومشوياً بالقصور . 


«ومن حيث إن هذا النعى غير منتج مادام 
أن اللدي المطعون فيه قد انتهى الى اعتبار العلاقة 
القى تمت بين الطرقين ليست عقد بيع بل اتفاق 
ل زيادة فى القطوعية ينشأ حق الشركة فيها 
عند تحةق شمرط حاجة الاستهلاك الفعلى وبالسعر 
السائد وقتهافلا بنشاً الحق قبل ذلك ومن ثم فإن 


السنة الراعة و الأر عوث 
ير ل بم 


التنازل وقتعذ لا يصادف مغلا . 
«ذهن حيتث انه لا تعدم شق رفض الطعن »© 0 


( القضية رقم » سبة ١1‏ ق بالهيئة السابقة ) . 


٠6١,/ 
1371 من يناير‎ ٠ 
٠ تقض : إعلان الطمن . بطلان‎ 

الميادىء الما و أيه ب 

و إذا كان إغفال اضر إثبات 
بعض البيانات اللازمة 3 صورة الإعلان 
مما يترقب عليه بطلانه عملا بالمواد ١٠و١١‏ 
وعم من قانون المرافمات' إلا. أنه مى كأن 
تقرير الطعن قد ”م فى الميعاد وكان المطءون 
عليه قد قدم دفاعه فى الميعاد القانونى فإنه 
لابجوز له السك بهذا البطلان طالما أنه لم 
إدملث وجداه مصلحته فى السك به عل ماجرى 
به قضاء محكمة النقض . 


اللو 
«..وحث ان المطعون عليه دفع فى مذكرته 
بعدم قبول الطعن شكلا استناداً الى أن صورة 
إعلان تقرير الطعرى اللمسانة اليه فى 54 يناد 
سنة 1951م يبين فيها الحضى اسم المكة الى 
يعمل بهاما أن اسم هذا المحضر لا عكن قراءته 
للتحقق من صفة الشخص الذى باشر الإعلان 
ومدى اختصاصه بإجرائه وكذلك لم يبين فى هذه 
الصورة القدمة من المطعون عليه الساعة الى ثم 
فيها الإعلان . ولميثبت الحضى فيها غيابالطعون 
وأن زوجته التى استاات 


0 


عليه وقت الإعلان 
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أحد أقارب المعان إليه أن يكون مقما معه عند 
غيابه وقت الإعلانوقد أوجب القانونعلى المحضر 
أن سين بالتفصيل فى أصل الإعلان وصورته كل 
البيانات وإلا كان الإجراء باطلا وانتبى المطعون 
عليه من ذلك إلى أن إعلان تقرير الطعن قدوقع 
باطلا يما ,رتب عليه بطلان الطعن . 

2 وعك ان هذا الدفم مردود يأنه وإنكان 
إغفال الحضر اثبات بعض السانات اللازمة 
فى صورة الإعلان ثما يثرتب عليه بطلان الإعلان 
عملا بالمواد ١٠1و؟1او4؟‏ من قانون المرافعات 
الا أنه مق كاناعلانتقرير الطعن قد تمفى ايعاد 
وكان المطعون عليه قد قدم دفاعه فى المعاد 
القانوى فإنه لامجوز له السك بهذا البطلان طاما 
أنه لم ييين وجه مصاحته فى السك به س على 
ما جرى به قضاء هذه الحسكة ..) . 

( القضية رقم !م8 سئة 9 ق رثاسة وعضوية 
السادة الأسائذة مود عياد رئيس الحكة وتمود القاضئ 
وعمد عبد الاطيفمزمى وأميل جيران ونمد متاز نصار 
المستشارين ) ٠‏ 1 


٠6 
من ,ناير “موا‎ 15 
. إثياث : طرقه ء الاثياث بالبينة‎ 
: الميدأ القانوق‎ 
لحكة المو ضوع السلطة المطلقة فى‎ 
إجابة الخصوم إلى طاب إحالة الدعوى إلى‎ 
التحقيق أو رفضه متى رأت من ظروف‎ 
الدعوى والأآدلة التى استندت إلبها ما يكنى‎ 
2 لتكر بنع قيدتها و كانت الاسباب الى أو ر‎ 
. سائغة و:ؤدى إلى ما أنتهت إليه‎ 
ق رئاسة وعضوية‎ #٠ القضية رقم 486 لسنة‎ ( 
السادة الاسائذة مد فؤاد حابر نائب رئيس اله‎ 
وعد زعفراتى سالم وأجد زى عمد وأجد أجد الشامى‎ 
: ٠ ) وقطب فراج المتشارين‎ 


0 
١‏ من يناير ١958‏ 
١‏ س .الكية : كسب اللسكية بالتقادم الطويل المدة 
سيب تالولى .تقل تملك . 
باسد تقادم : مكيت ٠‏ نقض » أسياية .إئات. 
قرالن . 


حح سس هية : اعقادها . عقد , اعقد الباطل » 


ا 


المادىء القانرنية : 

-١‏ كسب الملكية بالتقادم الطويل 
المدة يعتبر بذائه سيأ قانونياً مستقلا للتملك 
فإذا كان الح المطدون فيه قد أقام قضاءه 
على القلك بالتقادم المكسب دون أن يستتد 
إلى العقد المدى بصوريته فلا حاجةالخوض 
فى حث تلك الصورية ويكرن م أورده 
الك فى هذا الشأن تزيداً منه يستقيم الحم 


بدونةه . 


ب متى كأن الحم المطعدون فيه قد 
استظبر -- بصدد التد ليل على تملك الاطءون 
عليه بالتقادم المكسب الطويل المدة ‏ 
أركان وضع اليد المملاك من حيث الظبور 
والاستمرار والدوء ونية الذليك وأثبت 
توافرها وكان استخلاصههذا سائاً منشأ نه 
أن اق دى فى تمرعه إلى الننيجة الى انتبى 
إليها فلا سيل للجدل ق ذلك أمام محكة 
النقض لتعلقه بأمر موضوعي ولا عبرة بما 
بثيره الطاعن من بعالان عقد رهن الاعيان 
مل النزاع الذى اتمذ الحدكم من حصوله 
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عل تلك الاعيانذلك أن الحم لم .يكن بصدد 
مسألة تماق بصحة العقد أو بطلانه ,5 أن 
بطلان العقد ‏ بفرض تحققه ‏ ليس 
بذى أثر فى قيام هذه القريئة وصحة 
الاستدلال ما فى هذا المقام 8 

م إذا كان الك المطعون فيه قد 
أثبت فى تقريراته أنه على الرغم من بطلان 
عقد البيمع اعتباره هبة سافرة لم ثثم فيشكل 
رمعى فإن أ<د الموهوب لهم قد وضع يده 
عل الأعيان الموهوبة المدة الطويلة واستوق 
وضع يده الأركان القانونية التى تجحله سياً 
لكس الملكية » فإن مؤدى ذلك أنه قد 
تملك ناك الاعيان بالتقادم المكسب لابالعقد 
الباطل ومن # فإذا كان عقد فسمة تلك 
الآعيان قد لحقه البطلان لاستناده إلى عقد 
المية الباطل إلا أنه إذ تضمن بيعاً من واد 
ا موهوب له لفيده عن نصيبه المير اثى فى تلك 
الأعيان التى لم تول ملكيتم! للبائع أو لمورثه 
بسيب عقد اهرة الباطل ولا يسبب آخر 
غير مثر نب عليه ولاصلة له به , فإن هذا 
البيمع لا عند إليه البطلان بل مق صحيداً 
بأعتيار ه عقدا مستقلا وإن كان و اردأ 
ف عقد القسمة المذ كور 5 


) القضية ركم وع؟اسية لإعاق بالحيئة السايقة ) 5 


0 
١1‏ من ينايبر 145 
وقنف: استيدال الوققف »العزام 0 أوصافه ٠‏ شرطه 


0ك 


الميدأ القانوق: 

إذا أذن القاضى باستيدال الوقف فإن 
الاستيدال لا يتم ولا ينتج أثاره القانونية 
إلا إذا أوقمت الممكمة الختصة صيغة اليدل 
الشرعية ؛ ومن ثم فالتعاقد الحاصل بين 
وزارة الأوقاف وين من رسو عليه هزاد 
العين المراد استبدالها يعتبر معلقاً على شرط 
واقف هو توقييم هذه الصيغة محيث إذا 
تخلف هذا الشرط بأن رفضت المحسكمةتوقيع 
صيذة البدل للراسى عليه أأزاد فإن التعاقد 
يصبيم كأن يكن ولا وجود له مئذ البداية 
ولا يكون للرامى عليه الزاد إذا رفضت 
المحمكمة توقيم صيئة البدل الشرعية له 
وأوقعتها لغيره وانتقلت ملكية العقار إلى 
هذا الفير أن يرجع على وزادة الأوقاف 
بضمان الاستحقاق طبقا لأحكام البسعأو أن 
يطالهبا بالتعويض على أساس فسخ العقد 
ذلك أن الرجوع بضمان استحقاق المبييع 
لابكرن إلا على أساس قيام عقد البيبعكا أن 

الفسخ لا يرد إلا على عقد كآن له وجود . 
( القضية رثم 54+ سنة 55 ق رثاسة وعضوية 
السادة الأسانذة اللمسيى العوضى وتمود توفيق اسماعيل 


ود عيك اليد السكرى وامانى على وحافل د بدشوى 
المستشارين ( ٠.‏ 


١1١ 
17ل من بابر “وا‎ 


حكم ؛ الطعن فى الأحكام , الأحكام المابية لخصومة . 
قش » الأحكام الائز الطعن فيها ء وكلة » وكيل 
بأعمولة . . 


قضاء محكمة النقض المدنية ١‏ 


المبدأ القانوتى : 

إذا كان الحم المطعون فبه قد ضى 
بإلغاء الجسم الا بتدائى الصادر بعدم فول 
الدعوى الموجبة للوكيل بالعمولة لرفعها على 
غير ذى صفة - وبقبوطااستناداً إلىما ارتآه 
الحسكم من جواز رجوع المتعافد مع الوكيل 
بالعمولة الذى أظور اسم موكله وقت التعاقد 
على الصورة التى صورها الحم الابتدائى 
لواقع العلاقة بين طرف الدعوى. دون أن 
بقطع الى المطعون فيه بأنها هى العلاقة 
الحقيقية التى تقوم عليبا ممئولية الطاعن 
( الوكيل بالعمولة ) فى العقد مثار التذاع 
ومع الاحتفاظ له بالدفاع الذى سك و 
من أن العقد قد قاممباشرة بين المطعون عليه 
وموكله ولا تنصرف آثاره إلا [لمبما 3 فإن 
قضاء الح المطعون فيه من قيول الدعوى 
عل هذا الآساس لا يكون منبيا الخصومة 
كابا أو بعضها ومن ثم فلا يحون الطمن فيه 
إلا مع الطمن قى الحم الصادر فى المو ضوع 
عملا بالمادة هام من القانون المدق . 


املو 


«.. وحيث إنه لا كانت الادة ملام من 


قاثون المرافمات تقضى بعدم جوان الطعن في ' 


الأحكام الى #صدر قبل الفصل فى الموضوع 
ولا تنتهىهها القصومة كلها أو بعضها إلا مع الطءن 
قى الحم الصادر فى الوضوع » وكان ١‏ 

الطعون فياقد أسسقضاءم بإلغاء الحسيم الإبتدالى 
فما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفمها علي 
غو اذى صفة وغزولحا على الأسات الثالية : 


د وحيث إن مفصل اليراع فى القضية يتحصر 
فى نقطة واحدة هى ممرفة ما إذا كان الوكيل 
بالعمولة مسئولا أمام الغير عن تنفد العقد بين 
هذا الغير والوكل الدى مثله الوكيل بالعمولة 
وذلك لأن الستأنف يقول ممسثولة الوكيل 
بالعمولة ودتكن على نص المواد زم » الى ء لم 
مجارى والستأتف عليه يقول بعدم مسثوليته وأن 
المقّد يعتبر قائمآً بين التعاقدين دون مسئوليته 
وبحب أن ,رجع كل مهما على الآخر بكل الحقوق 
التى تنشأ عن العقد أو النعريضات الى تنشأ عن 
عدمتنفيذه . وحيث إنه بالرجوع إلىنص المادة لم 
ماري الى تنس على أن الوكل بالعمولة هو 
الملزم دون غيره لموكله ولن بتعامل معه وله 
الرجوع على كل واحد منهما عا مخسه من غير أن 
يكو نلأحدهما طلب على الآخر ء ببين أن الوكيل 
بالعدولة مسئول أمام موكله كا أنه مسثول أمام 
الغير الدىيتماقد معهذا ا لموكل . وهو أص صرح 
فى أنه ليس لأحد المتعاقدين الرجوع على الآخر . . 
وهذا هو الأصل الذى وضعه القاثون الاجارى 
اتحديد مسئولية الول بالعمولة أمام كل من 
ا موكل والغير . وهناك حالة أخرى أجاز القانون 
فيا لسكل من الغير والموكل الرجوععلى منتعاقد 
معه دون الوكيل بالعمولة وهذه الحالة منصوص 
عليها فى امادة خم تجارى إذ ورد بها وإبما 
إذا عقد الوكيل بالعمولة عقداً بإسم موكله وبناء 
على إذن منه يذلك فلسكل من الموكل والممقود 
معه إقامة الطلب على الآخر وتراعى فما لاوكيل 
الذكور من القوق وما عليه من الواجبات 
القواعد المقررة للتوكلفقط - وهذا النص 
وإنكان صريحاً فى جواز رجوع أحد المتعاقدين 
على الآخر إلا آنه لا يؤر على القاعدة الأصلة 
الواردة فى المادة عم تجارى لأنه 555 المادين 


533 العدد الثاتى ب السنة الرابعة والأربعون 


ببرء سير تجارى معا ببين أن القاعدة الأصلية 
هى رجوع كل من التعاقدين على الوكيل بالعمولة 
وجواز الرجوع على الوكيل بالعمولة فى الحالة 
الواردة فى المادة عي تجارى ومن ثم يكون للغير 
طيقاً للمادتين المذ كورتين أن يرجع على الوكيل 
بالعمولة وهذا هو الأصل 6 أنله أن يتنازل عن 
هذا الحق قبل الوكيل فى العمولة ويرجع على 
الموكل بصفة جوازية فى الحالة المنصوص عليها 
فى المادة سم وما دام تفسير النصين المذ كورين 
يعطى اق لاغير إما فى الرجوع على الوكيل 
بالعمولة أو على الموكل فليس للوكيل بالعمولة أن 
يدقع بعدم قبول الدعوى ارفعها على غير ذى صفة 
وتكون مكة أول درحة عند ما قضت ذلك قد 
خالفت القانون ولم يصادنها الاوفيق فيا ذهبت 
إليه » وبعد أن استدل الحم بأفواك بعض 
الششراح انتهى إلى القولك بانه « في النزاع الذى 
يكون الوكيل بالعمولة ملزمآ بشخصه واقتضى 
الأمر رجوع الغير عليه مباشيرة دون الرجوع على 
اللوكل تطبيقاً لامادة م 'تحارى قلا شىء عنع من 
إدخال موكلة بصنته ضامن فى الدعوى وهذا 
ما فعله المستأتف عليه إذ قام بإدخال التاجر 
الإيطالى صاحب العفقة ولا يغير من أثر ذلك 
قوله إن إدخاله كان من باب الاحتياط ومع سكم 
بنظريته فى عدم مسئوليته وأن العقد قد قام 


مياشرة بين موكله والغير . . . » 


وهذا الذى أورده الح الطعو ن فيه لاعدو 
أن يكون تقريرات قانوئة مؤداها أن الوكيل 
بالعمولة يكون مسثولا أمام الغير سواء تعاقد 
معه ياسم نفسه وساب موكله أو تعاقد باسم 
اللوكلوطسابه ‏ وأيآ كان وجه الخطأ فىيبعض 
هذه التقررات فإن قصارى ما قذي به الحم 


المطعون فيه بناء عليها هو عخالفة النظر القاثوي. 
الذى اتهى إلليه الحم الإبتدائى بعدم جواز 
رجوع التعاقد على الوكيل بالعمولة الذى أظهر 
إسم موكله وقث الثماقد وما رتيه على ذلك من" 
القضاء بعدم قبول الدعوى الموجهة إلى الطاعن » 
ققفى المي المطعون فيه وعلى الرأى الذى 
ارئآه - بأن الدعوى تكون مقبولة فى هذه 
الصورة التصورها الم الابتدانئ لواقع العلافة 
بين طرفى الدعوى دون أن يقطع الحسيمج المطعون 
فه بأها العلاقة المقيقية التى تقوم عليها مسئولية 
الطاعن فى العقد مثار الازاع ومع الاحتفاظ له 
بالدفاع الدىيتمسك به بأن العقد قام مباشرة بين 
المطعون علية والبائع الإيطالى ولا تنصرف 5 ثاره 
إلا إليسما لاكان ذلك فإن الحم الطعون فيه 
فما قضى به من قبول الدعوى على الأساس الذى 
أقهم عليه لم بنه الخصومة كاءا أو بعضها فلا يجوز 
الطعن فيه إلا مع الطعن في الح المسادر 
فى الموضوع عملا بالادة ريام المشار إليها ويتعين 
ذلك الحم بعدم جواز الطمن » . 

( القضية رقم 55؟ سنة 9؟ ق رئاسة وعموية 
السادة الأسائئة ممود عياد رئيس المحمة وعتمد 
عبد اليد السكرى وأميل جبران ولطفىعلى وحمد متاز 
نصار ااستهارين ) . 


١1 
1951 من ناير‎ 1 
لس حي : الطعن فى الأحكام » القبول المائم ءن‎ | 
. الطمن‎ 
» ب ل نقش : تقرير الطءن » أشخاص اعتبارية‎ 
. شرأكات‎ 
٠. تقض 0 إعلان الطءن 6 بطلان‎ 2-2 


م2 رسوم : رسوم التسجيل »> بد الرسوم 3 


المادى. القانونية : 

١‏ - يشترط ف القبول المافع م نالطدن 
فى الك أن يكون قاطع الدلالة على رضاء 
المحكر م عليه به ما لا يحتمل مالا الشنك 
أو التأويل ومن ثم فجرد [ بداء الرغبة فتنفيذ 
حم أصويم واجب التنفيذلا يفيد الرضا 
بالك على وجه يرتفع معه الشنك فى ذلك 


ب - متى كان الطعن موجباً إلى الشركة 
المساصة ب وهى ذات شخصية اعتبارية 
مستقلة عن شخدصية مدير ها د باعتيار ها 
الأصيلة فيه المقصودة بذاتهافى الخصومة 
دون مثلبا فإن ذ كن |ننعبا المميز لاعن غير ها 
فى تقرير الطعن بالنقض يكون كافياً اصحته 
هذا الخصوضن:, 


م متّى كأن المطعون عليه حضر 
فى الطعن وقدم مذ كرة بدفاعه فى الميعاد دون 
أن بين وجه مصاحته فى السك ببطلان 
إعلانه بتر ير الطعن ‏ فإنه على فرض قيام 
هذا البطلان ‏ فلا يكون الدفع به 
مقبولا ٠‏ 


وه أعال الشارع مخصوص المادة و 
من القانون رقم مو لمنة بيهر شأن 
رسوم النسجيل والهفظ المعدل بالقانون 
رقم > لسنةمع؟١‏ - إلى القانونينرثى 4٠١‏ 
و اواسنة 4و (بشأن الرسوم القضائية 
ورسوم الثوثيق والرسوم أمام المحاكم 
الشرعية ) وذلك فا يتعلق برد رسوم 
النسجيل , ولما كانت المادة 5 من القانون 


قضاء محكمة النقض اللمدنية أها 


رقم ٠و‏ لسئة م94١‏ والمقابة للادة مه من 
القأثون دقم 1ه لسئة غ54١‏ تنص على أزه 
دلا يرد أى رهم حصل بالتطبيق لاحكام 
هذا القائون إلا فى الاحوال المنصوص عليبا 
صراحة فيه »»وقد خلا القانونانالمذ كوران 
من نص صرح يجين رد الرسوم فى حالة 
عدول أصحابالششأن , فقد دل ذلك على أن 
اأشرع ' يقر رد رسوم التسجيل فى هذه 
الخوالة . 


( القضية رقم 724 سنة ١217‏ ق بالهيئة السابقة ) , 


١1 
من يناير دا‎ 1/ 

تزع الملسكية للمنفمة العامة : تعويض » تقديره » 
وجوب مراعاة قيمة الزيادة أو النقس فى اطزء الذى لم 
تنزع ملسكيته عند تقدير قيمة الجزء الممزوعة ملكيته . 

المبدأ القانوق : 
تنص الادة ١.‏ من قانى ننزع الماسكية 
المنفعة العامة رقم ه لسنة ١501‏ ( التىيقايلها 
نصالمادة وز ق بالاه لسنة 4هو١‏ الذى حل 
حل القانون السابق ) على أنه إذا زادت 
أو نقصت قيمة الجرء الذى لم باذع مالكيده 
بسيب أعمال المافعة العامة فيجب مراعاة 
هذه الويادة أ النقصان على ألا باك المبلخ 
الواجب إسقاطه أو إضافته فى أى حال على 
صف القبمة اق متحتي المالك. ...وا كان 
وزو هذا الت بطفة غالة رمظلفة: ندل 
على أن ما قصد إليه الشمارع من عبارة « زيادة 
القيمة » الواردة به هو ما بطر على قيمة 


١ ؟ه‎ 


الجرء الذى لم تنزع ملكيته من تحسين يسبب 


العدد الثاى - السنة الرابعة والأربعون 


يذ أذ خم[ ةك 


بسجهذ د عدر و ومو أو السنوات المالية 


أعمال المنفعة العامة سواء كان هذا التحسين | للمنشأة التىانتبت خلال السنوات المذكورة . 


قاصراً على هذا الجرء أوكان شاملالعقارات 
أخرى لم يوذ منها ثشىء لأعمال المنفعة 
العامة , فلا ممل للق ول بأن ماعناه النص هو 
المنفعة المقصورة عل المالك المازوعة ملكبته 
وحده والتى لا يشترك معة فيبا آخرون إذ 
فى هذا التفسير تخصيص التص عا لا تحتمله 
عبارته , ومن ثم ذال المطعون فيه إذ رض 


خصم ما طر أمن زبادة القيمة على الجر ءالذى ٠‏ 


لم تنزع ملكيته من أرض المطعون عليه 
تأسيساً على أن المنفعة الى عادت من أعيال 
نزع الملكية كانت عامة و ' تقتهر على الجزء 
المذ كورء يكون قد خالف القانون . 

( القضية رقم'١1؟‏ سئة /ا؟ ق رئاسة وعضوية 


السادة الأسانذة الحسيتي العوشى وممود توفيق اسماعيل 
وممد عيد اليد السكرى ولطفى على وحافظ عمد بدوى 


الستشارين ( . 
١١4‏ 
ما من ناير 1951 
ضرائب : ضسرببة الأرباح الاستتئائية » وعاء 


الفعريبة » تحديد الربح الاستثنائى الخاضم لاضريبة . 
المادتان كو" من القانون رقم 5١‏ لسنةا مولا 
اختيار رقم القارئة . 


المبدأ القانونى : 

بينت المادة الثانية من القانون رقم .+ 
لسنة ١١4١‏ كيفية نحديد الربح الاستثناك 
الخاضع لاضرية باتباع إحدى الطريقتين : 
(1)إما ربح سنة يختارها الممولفالسئوات 


0( وإما ؟١‏ بز ءن رأس المال الحقيق 
المستثمر فإذا لم يكن للسمول رأسمال أوكان 
اسن ماله يقل عن ثلاثة آلاف جنيه اعتبي 
هذا الرقم رأس مال - على أن يكورن 
اختيار إحصدى الطريقتين المذكورتين 
كأساس للدقارنة متروك للممول بشرط 
أن تكون له حسابات منتظمة وأن يبلغ 
اختياره إلىمصلحةالضرائب طبق للاوضاع 
وفى المواعيد التى تمد بقرار وزارى . فإذا 
م بلغ الممول اختياره فى المواعيد الحددة , 
فيحدد الريح الاستثنائى على أمساس دقم 
المقارنة المنصوص عليه فى الفقرة ااثانية من 
المادة الثانية من القانون ( م 8# اوماق 3 
لسنة ١١4١‏ ) . و إعسالا لليادة الثالثة من 
القانون رقم 6 لسئة 19541 أصدر دذير 
المالية القرار الوذارى رقم 9 لسنة ١‏ 154 
نص فيه على أنه لإمكان استعال المق الول 
بمقتضى هذا القانون ينبغى أن يقدم الممول . 
إلى مأمورية الضرائب الواقع فى دائرة 
اختتصاصها مرك أعمالهطاباً فميعاد لايحاوز 
آخر نوفير سئة ١441‏ موضحا به الطريقة 
الى يختتار ها من الطر يقتين المنصوص عليهما 
فى المادة الثانية من القانون ‏ وقدامتد هذا . 
'الأجل بقراراتءتوالية كان آخرها القرار 
رقم 0؟ لسنة ١49‏ الذى حدد يوم ٠١‏ 
- فيراير سئة ١4‏ آآخ رميعاد تجوز فيه للسمول 
تقديم طلب اختيار رقم المقارنة . ولماكان 


قشاء محكمة اللنفض المدنة 355 


بيين من الك المطعون فيهأن الشركة المطعون 
عليبا من الممولين ذوى المسابات المنتظمة 
وأنبالم تتقدم بطلب اختيار رقم المقارنة 
إلا بعد فوات آخر موعد ح_دده القانون 
لمباشرة هذا المق فإن الحم إذ قضى بعدم 
سقوط حق الشركة فى اختيار ذقم دغم 
فوات المبعاد المقرر قانوناً يكون قد شالف 
القائرن وبتعين نقضه ٠‏ ذلك أنه متى كان 
القانون قد حدد ميعاداً لاتخاذ إجراء معين 
فإنه يترتب على عدم مباشرة هذا الإجراء 
خلال هذا الممعاد سقوط الحق فى مماشرته . 

( القضية رثم ١“‏ سنة 78 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة جمد فؤاد جاير ثائب رئيس المكية 


وئمد زعفراق سالم وأحدزى عد وأهد أجد الشاى 
و قاب عبد اليد در اج المستشار 6 0 


١: ١١6 
1157 مل من ينين‎ 
استئتاف : إعلان , صعيقته , إعلان أوراالتكليف‎ 

بالحضور » بطلان ٠.‏ 

المبدأ القانوق : 

بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب 
فى إعلانها لارتعلق بالنظامالعام على مايستفاد 
من المادة (4٠‏ منقانونالرافعات ومذكرته 
التفسيرية . وإذ كان الثابت من بيأنات 21 
المطمون فيه ومن الصورة الرسمية .لذ كرة 
الطاعن المقدمة لمحكمة الاستئئاف أنه تمسك 
بأن حضور محام عن المطعون عليه فى أول 
جاسة حددت لنظر الاستئناف يزيل العيب 


الذى لق إعلان حيفةالاستئئاف فىمكتب 
محام ‏ كان وكيلا عنه أمام محكمة أو لدرجة 
ول يتخذ مكنتبه محلا مختاراً لم فى ودنة 
إعلان الك الابتدائى - وكان المكم 
المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع 
الجوهرى الذى قد بيترتب على الاخد به 
تغيير و جه الفصل فى الدفع ببطلان صحيفة 
الاستئناف فإنه يحكرن قد عاره قصور 
فى النسييب ستوجب نقضه . 


( القضية رقم 5٠١‏ سئة 78 ق بالحيثة السابقة ) , 


املد 
4 من ينأبر | 
اس نقش : أسياب الطعن » السيب التعلق بالنظام 
العام إجراءات الطءن . إبداع الاستئداث »م قاض » 
ولايته فى الحسكم , أثر قبول استقالته . نظام عام . 


ب ل وكالة : أجر الوكيل » تقدير أتعاسالحاى » 
محاماة » نقض », أُسياب الطعن , الأسباب الواقمة . 

١‏ - لثنكان من الجائز [بداء السهب 
السك عثل هذا السبب بعد فوات ميعاد 
الطعن بالنقض لا يكون جديا على ماجرى 
به قضاء ممكمة النقض - مالم تكن عناص 
مستكلة من واقع المستندات المقدمة ماف 
الطمن تقديا صحيحاً وفى المواعيد الى 
حددها القانون , فإذا كان الطاعن قد سك 


فى طييئه ‏ وبعد أن انقضت مواعيد 


مها العدد الثالى - إلساة الرابعة والأربعرن 


ع سما سح بسي حصو تددو 


صدوره بعد قبول استقالة أحد أعضاءاطيئة. 


الى أصدرئه مما تزول به ولايته افون أن 
يودع الظاعن حم أبمعية العمومية لمحكة 
النقض الذى يستدل به على صحة [أسبب 
الذى أبداه » وذلك ف الميعاد انحدد بالمادة 
4 من قا نو نالمرافعات لإبداع المستتدات 
وهروقت التقرير بالطمن فإن ذلك السيب » 
يكون عارياً عن الدليل بما يتعين إطراحه . 

؟ ل متىكان الحكم قد أحاط بوقائع 
المنازعة <ولتقدير أتعاب انحاى ( الطاعن) 
وما أبداه الطرفان فها واستظبر مقدار 
الجبد الذى يذله لنحاى فى 'الدفاع ومركز 
الموكلين ( المطعون عليهم ) وثروتهم فإنه 
بكر ن قد راعى فى تقدير أتعاب الطاعن جميمع 
العنخاص الى بوجب قأنو نَّ الحامأة هر اعاتها 
في تقدير أتعاب المحامين وه أهمية الدعوى 
وثروة الموكل والجه د الدى بذله الوكيل 
وأضاف إليبا كعتصر من عناصر التقرير 
كذلك مركز الوكيل . وإذ كآن تقدير 
الاتماب ما يستقل به قاضى المو ضوع فإن 
كمة الاستئناف عند تعديلها تقدير مكمة 
أول درجة ليلغ الأنعاب لا تكون مازمة 
ببيان سيب هذا التعديل باعتبار أنه يدخل 
فى سلطتها التقديرية ومن ثم فانجادلة فى ذلك 
لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا لا تصح 
إثارته أمام عيكة النقض . 

الي 


«.. وحيث إن حاصل مابنعاه الطاعن 


بالسيب الأخير الذى أيداه ‏ بعد انقضاء ميعاد 
الطعن ‏ هو بطلان الحم الطعرن فيه بطلاناً 
يتعلق,النظام العام عقولة إنالسيد الستشار حسونه 
الطور أحد أعضاء الهيثة الى أصدرت الحس 
الطعون فيه بتارم م نابر سنة /زه.ة١)‏ كان قد 
قدم استقالته وصدر قرار جمهورى بقيولما فى ٠7‏ 
شاير سنة باه9ؤ وبذلك تكون ولابته قد زالت 
قبل صدور احج المطعون فيه مسا كرتب عليه 
بطلان ذلك الحم . 

و وصث إن هذا السيب وإن كان من الائز 
إبداؤه فى أى وقت لتعلقه بالنظام العام إلا أن 
الفسك عثل هذا السبب بعد فوات ميعاد الطعن 
لايكون يديا على ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة ‏ مالم تكن عناصر الفصل فى الطعن 
بناء على السبب لذ كور مستكئلة من: واقع 
الستندات للقدمة بالماف تقديماً صححاً وفى 
الواعيد التى حددها القانون لا كان ذلك ٠‏ وكان 
الطاعن لم ودع حم الزعية العمومية لحكة النتقض 
الذى يستدل به على صحة السبب الذى أبداه 
فى الدعاد المحدد بامادة همع مرافعات لإنداع 
الستندات وهووقت التقرير بالطعن فإن ذلك 
السبب متبر عاريآ عن الدليل يما يتعين ممه 
إطراحه . 

« وحيث إن الطمن قد بنى فى الأصل علي 
سببين : حاصل أولما عالفة الحم الطعون فيه 
للقانون وقصوره فى التسبيب فى خصوص تقدير 


أتعاب الطاعن فى الدعوىرتم هرة 1 ؟ سنة نرم ةا 


م كلى مر وفى الاسئعناف رقم لم سنة الاق 
5ئم 


القاهرة ققد اعتمد الب المطعون فيه عناص 
تقدير الأتعاب المنصوص عليها فى قانون الحاماة 


وااقى قام على أساسها أيضاً تقدير الحسيم الإتداق 


قضاء ممكمة النقض المدئية هما 


ومع ذلك فقد انتهى إلى تقدير ظاهر البخى 
بالنسبة إلى تقدير الحم الإبتدالى وم يورد 
الي المطعون فيه أسبابآ يمكن أن تحمل عليها 
مخالفته لتقدير الكالا مدائىيما أن الح الطعون 
فبه قد أبهم فى يبا نعناصر التقدير ول يعن بإيضاح 
مؤداها ولا مدى العكاسها على القضية فقد أشار 
إلى أهمية النزاع إشارة موجزة لا تكفى للتعريف 
بالقضمة وما أثير فيها من دفوع وأو جه دفاع أو 
لبان قيمتها المادية و أثرها الأدنى على مرا كز 
طرفيها وقد ألم الحم إلى ما ذه الطاعن من 
جهد فى الدفاع دون إيضاح لمتدار هذا الجهد 
بإبراد بيان مفصل لمث كراتالسكتابية وامرافعات 
الشفويةالق اضطلع بها الطاعن فىم رحلق التقاضى 
فى الدعوى مع ما اقتضاه ذلك من وقت وجهود 
فنة ومادية ومؤدى ذلك أن الح المطعون قنه 
لم دشل فى حساب تقدير الأتعاب مقدار الفائدة 
الى عادت على المطعون عليهم من القشاء لسالحهم 
تنهائي؟ فى اللدعوى ولا مبلغ ما بذله فيبا الطاعن 
من الجهود » وقد أخطأ الح الطمورن فيه أيضاً 
حيث ذكر بعناسة البحث فى تقرير حق امتياز 
للطاعن بالمباغ التقذى به على أعيان الثر كه الختلفة 
عن مور ثالمطمون عليهم ‏ أن التركة الذكورة 
تكن موضوع الفضية اللطلوب تقدير الأتعاب 
فيها يل كان موضوع هذه القضية هر الإقرار 
الؤرخ فى ؟ يوليو سنقم؟١‏ الدىكان مطاوباً 
إلى المطعون عليهم تقديمه للطعن عليه بالتزوير 
ومؤدى ماذكره الحم المطعون فيه ذلك أنه 
استبعد هن عناصر التقدير قيمة تركة المرحوم 
عزيز ناشد التى اعتيرها امك الإبتدائى مثلة لقيمة 
النزاع ولم يورد ال-كالمطعو ن فيه سب لاستيعادها 
' من عناصر التقدير مع أنها جوهر المنازعة 
في القضية . فقدكان هدف السيدة أديل وابتها 


قيوليت من طلبيماإازام الطعون عليهم بتقدرم 
ودقة الإقرار المشار إليبا للطءن فيبا بالتزوير 
كان هدفبما بطبيعة الخال الوصول بعد ذلك إلى 
الطعن فى الأحكام الشيرعية النهائية وبالتالى إلى 
إثبات استحقاقيما فى تركة المرحوم عزيز ناشد بما 
يدل على الارتباط الوثيق بين الدعوى وبين 
النازعة على تلك الترّكة ‏ ويتحصل السبب 
الاالى فى عخالفة الحم المطعون قيه للقانون 
وقصوره فى التسبيب فما يتعلق بتقدير أتعاب 
الطاعن عن إجراء عقد القسمة ققد أبرز الحم 
في عبارات قوبة الجهود الى بذلما الطاعن فىعمل 
العقد ودلل على أن ما قام به محام آخر ‏ على 
ما قاله المطعون عليهم - فى إجراءات القسمة 
لا يقدح فى جهد الطاعن ولا هلل من قيمته 
ورغم ذلك انتهى الحم إلى تقدير تيل للاأتعاب 
لايتفق مع هذه الأسباب ولا يتناسب مع النركة 
القى تناولها عد القسمة ومكون الح بذاك قد 
خالف ما تنص عله المادة #غ من قانون الحاماة 
القى ربطت بين الأتماب وبيل ثروة الموكل 


وعقدت النسبة بينهما . 


« وحيث إن ما بنعاه الطاعن إسبى طءنه» 
مردود ذلك أن التكالمطعون فيه قد أحاط بوقائع 
النازعة وعا أبداه الطرقان فيبا من أسباب 
الادعاء والدفاع وعرض للموضوع الدعوى الطالب 
بتقدير الأتعاب عنها واستعرض أقوال الانبين 
فى مقدار ما بذله الطاعن من جهد فيها ونى مدى 
اتصال موضوعها بالتركة الخلفة عن المرحوم 
عزيز ناشد ثم انتهى من ذلك إلى القوك « بأن 
الطاعن على حق فى المطالبة بتقدير أتعابه من 
تلك القشية بمرحلتيها الابتدائية والاسثنافية 
وتقدر له الجمكنة عنها مبلغ 5..ه جنيه مراعية 


قن العدد الثانى ‏ السنة الرابعة والأربعون 


ست" 


- فى ذلك مركز الموكلين والوكيل وأهمية النزاع 
وما بذله الوكل من حهد فى القضية لا يدح فيه 
أنه سلك فى مرافمته سيلا لا يقره عليه الدفاع 
عن الورثة فى القضية الخحالية إذ أن اختلاف 
وجباتالنظر فىأساليبالدفاع أمر مقرر وطبيعى 
وقد بذل الأستاذ طالب التقدير فى خدمة الفضية 
مدر جتيع ا جهداً لمكن إنكاره وتشيد به 
مذكراته ومرافماته فيها وقد تكال محهوده 
فيها بالمي لصالل موكليه وترى الحكة أن يكون 
المي له هذا المبلغ يطريق التضامن على المطعون 
عليبى . ٠.‏ أما ما طلبه من القضاء عليهم من 
تركة مورثهم وبالامتياز على أعيان التركة 
اللفة عن المرحوم عزن ناشد قلا ثرى الحكئة له 
لا إلى أن هذه التركة لم تكن موضوع القضية 
هي ١‏ سئة ه١1‏ بالدات وإبما كان يدور التزاع 
فيها حول الإقرار المورخ فيره؟ يوليو سنة مم١‏ 
الذى آرادت السيدة أديل وابئتها فوليت أن 
تطعنا فيه بالتزوير دك عرش الحم لدفاع 
الطرفيئ فى صوص الأنعاب الناسبة لإجراء 
' عقد الآسمة فبين أن موضوع ذلك العقد أطيان 
زراعية مقدارها .4 فدانآ ثم أورد الحم 
عناصر التقدير بقوله « وفى صدد تقدير الأتماب 
وعراعاة مركز كل من للوكلين والوكيل ومقدار 
التركة التى تضمنها عقد القسمةالطالب عنه بالأجر 
وما بذله فيه الأستاذ الياز الطاعن من جهد ثرى 
المحكة أن مبلغ . .ا نيه حد القيمة وفيهالجزاء 
الكافى لعمله فيتان تعديل الحسج على هذا الوجه» 
ونا كان هذا الذى أورده الحم للطمون فيه 
يغيد أله استظهر مقدار المهد الذى بذله الطاعن 


فى الدفاع فى الدعرى رم يرةز؟ سنة خموؤ: 


كلى معير بمر حلتيبا من يع ما بها من الاوراق 
فلا يكون به حاجة بعد ذلك إلىسرد بيان مفسل 
عا قدمه الطاعن فى تلك الدعوى من مذ كرات 


كتابية أو مااضطلع به من مرافعاتشفوية » وكان 
الحكم قد أحْذ فىاعتباره أهمية البراع فيالدعوى 
الذ كورةفحاءل مناضلة الطرفين فى مدىاتصالها 
قوق الطعون عليهم فى التركة التى آات إلى 
مورثمهم عن أخيه للرحوم عزيز ناشد نما يدل علي 
تقديره أهمية النزاع ملحوظاً فيه ذلك النضال . 
وكان ما قرره الحكم من رفض طلب الطاعن 
إازام للطءون عليهم باتعابه عن الدعوى الشار 
إلنبا من تركة مودهم وبالامتءاز عل اليزءالورث 
أصلا عن المرحومعزير ناشد وما اننهى إليه قضاء 
المكي من إلزام المطعون عليهم بهذه الأتعاب 
بطريق التضامن فإن ذلك ليس إلا تطبيقاً صحيحاً 
للقانون لأن للطعون عليمم يلتزمون شخصياً 
بالأتعاب الق ستحقباالطاعن ما دام أن الدعرى 
المطالب بالأتعاب عنيا - قد وجهت إلى 
المطمون عليهم بأشخاصهم لإلزاميم بتقديم ورقة 
الإفرار المقول بأنها تخت أيديمهم ولم توجه إلمهم 
بوصفهم ورثة لورثهم ولا يفيد ذلك أن الحسكم 
المطعون فيه قدر أهمية ورقة الإقراد موضوع 
الدعوى تقديراً رد عن الاتصال بتركة 


. المرحوم عزيئ اشد أو أنه استبعد من الحساب 


ما كان يمكن أنيثرتب على الحكم فى تلكالدعوى 
لغير صالح المطعون عايهم من آثار تتعلق بااتراثة 
المذكورة ‏ ولاكان الحكم المطعون فيه وفى 
خصوص تقدير أتعاب الظاعن عن إجراء عقد 
القسءة قد صرح أنه راعى فى التقدير مركز 
الموكلين ( المطعون عليهم ) ومقدار ااتركة الق 
تضمئها العقد وحدد مقدارها السلمبه من الطرفين 
فإنه بذلك لا يكون قد أغفل ثروة الموكل من 
عناصر تقدير الأتعاب » لما كان ذلك ؛ وكان 
الح المطعو ن فيه على ما سيؤمن أسبابه قد راعى 


ٌ في تقدير أتعاب الطاعن جميع العناصر الى رسيي 


ثذاء كة النشضس المدنة بام ا 


قانون المحاماة مراعاتها في تقدير أتعاب المحامين 
وعى أهمة الدعوى وثروة الموكل والجهد الذى 
بذله الوكيل كم ذ كر اللسكم أنه أدخل فى التقددير 
أيضاً مركز الوكل ( الطاعن ) وكان تقدير 
الأتعاب مما يستقل به قاضى الموضوع وكانت محكئة 
الاستثئافإذ عدلت فيتقدير محكة الدرجة الأولى 
لبلغ الأتعاب غير مازمة ببيان سبب هذا التعدريل 
لأنه ما يدشل فى سلطتها التقديرية فان ما بنعاه 
الطاعن بسبب الطءن لا يعدو أن يكون جدلا 
موضوعياً لا محموز إثارتهأمام ممكمة النقض ويتعين 
لدلك رفس الطعن » . 

( القضية رقم 7٠١‏ سئة 8؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة الحسنى العوضى ويمود توفيق اسماعيل 
وعمد عبد اليد السكرى واطافى على أسد وحافظ عمد 
بدوى الستشارين ) . 


١11/ 
1151 من ناير‎ 4 
. سه دعوى : سقوط الأصومة , مدة السقوط‎ | 
٠ ب حك اعتراض ؛ الخارج عن الخصومة » مناطه‎ 


دا اعتراض :5 الخارج عن الخصومة ع أسيابه 0 
عكمة الوضوع . 


المادىء القانونية : 

١‏ إذا كان قد قضى فى اأدعوى بنقض 
الحم وإحالة القضية إلى محكلة الاستئئاف 
الافصل فيبا من جديد فإن مدة السئة 
للنصوّص عليبا فى المدة ”.١‏ من قانون 
المرافعات الخاصة بسقوظ الخصومة تبدأ 
فى هذه الحالة من تاريخ صدور حم النقض 
باعتبار أنه آخر إجراء صحيح فى الدعوى 
لا من تارجم إعلانه . 


؟ - لا يصح اعتبار الغش أو التواطؤ 
أو الإهمال الجسم مبررآ لاعتراض الخارج 
عن الخصومة ب طبقاً للبادة .هع من قانون 
المرافمات ‏ إلا إذا توافرت علاقة السسة 
يرنه وبين لحك الصادر فيها - محل 
الاعتراض ‏ حيث يكو نالنش أو الإهيال 
الجسم هو الذى أدى إلى صدور هذا الم ش 
على الوجه الذى صدر به . 

م استخلاص الحكم أن فى مكنة 
الطاعن ريك الاستئداف بأسم المطعون 
عليه قبل فوات ميعاد سقوط الخصومة وأنه 
من أجل ذلك يكون اسناده الإهمال الجسيم 
إلى المطعون عليه كسيب لاءتراض الخارج 
عن الخصومة على الحسكم الصادر بسقوط 
تلك الخصومة - فى غير له » استتخلااص 
مرضوعى مبرر متى كأن ذلاك الاستخلاص 
اتا : ش 


امكو 


9..ء وحيث إن الطحن أنم ص سيبيل 


حاصل ألما أن الحمكم المطعون فيه خالفالقاثون 


ذلك أنه أقام قضاءه طى أن الطاعنين ل تكن لهم 
مصلحة فى الاعتراض وقرر أن توافر الضرر هو 
شرط لازم لإعمال حكم الفقرة الأولى من المادة 
٠غ‏ من قانونالمرافءات » وأنالطاعتينم يلحقرم 
ضرن مامن الحكم القاضى بسقوط التصومة 
في الاستثناف وبصيرورة الحكم الستأنف اتهائياً 
ثم إن المكم المطعون فيه ننى عن المطعون 
عليها الرابعة - البائعة اورث الطاعنين ب 


ما العدد الثالى - السنة الرابعة والأرعون 


خصمبا المطءون عليه الأول هذا فى حين أن 
الحم العترض عليهكان منمؤداه اتتزاع الأرض 
الببعة لورثهم من نحت أيسهم وفى ذلك أبلغ 
الشرر مقوقبم - وفى حين أنهم ساقوا من 
القرائن ما يكنى لثبوتالغش والتواطؤ لدى المطعون 
عليها الرابعة وإهالها المسيم »ذلك أنهالم وال 
السير فى الاستثناف يعد صدور الحم من محكة 
النقض باحالة القضية إلى ممكنة الاسةئناف للفصل 
فبامن جديد وأنها أقرت بصحة الإعلان الباطل 
الذى عوجبه أعلن هذا الحم إليها مع أن مدة 
السقوط - عل الرأى الراجم ‏ تيدأ منتاريم 
إعلان هذا الحم لا من تارمم صدوره - ولم 
فى الحم الطعون فيه الغش والتواطؤ والإهال 
عن المطدون عليها الرابعة إلا بالاستناد إلى أمور 
وهمة زعم أن عبارات عقد البيع تدل عليها -- 
وحاصل السيب الثاتى أن ال؟ المطعون فيهشابه 
القصور إذ أقام قضاءه طى تقديرات مخالف ماهو 
ثابت فى عقد البيع الذى استند إليه . 


2 وحيث إن هذين السببين مردودان أولا 
سمه عم حاء فق احج الطمون فيه إذ قرر(وحيث 
إن الدعيين فى الدعوى الماثلة قد بنوا أعثر اضهم 
على النقرة الأولى من المادة ٠ه‏ من قانون 
المرافعات الى تكلمت عنحالة الغش أو التواطؤ 
أو الإهمال المسيم بقوطهم إن السيدة علية أحمد 
حسن عابدين التى باعت ال ؟1 فداناً لورثهم قد 
تواطآت مع شقيقها السيد / بيبرس أحمد حسن 


عايدين وأقرت أنها استامتإعلان < النقض من ' 


العمدة وبذا تعتبر مدة السنة قد فانت منذ' ذلك 
الإعلان الأمر الذى ترتب عليه الحسيم بسقوط 
الخصومة . وحيث إنهذه الواقعة غيرصحيحإذ أنه 
قد وح لمسذه المحكلة من دراسة ملف دعوى 
سقوط الحصومة رقم ٠ع"‏ سسئة م ق أن ممكمة 


الللسسسسسسسسسسي كبئببيبيب-ا بيب يب يبيب بش بش يبب ررم و موي م جنم عير 


استعناف النصورة كانت في أول الأمر قد امحبت 
إلى تحقيق الدفاع المقدم من السيد / السيد أحمد : 
حسن عابدين (و له نفس المصاحة ااتى لخته السيدة 
علية ) المؤسس عل أن هذه الأخيرة لم تعلن إعلاناً 
صحيحاً وم نستم صورة الإعلان وأا . . . الخ. 
وللكنها عادت بعد ذلك وعدات هذا الرأى عملا 
بالمادة م مرافعاتوقشت . . ٠.‏ فلامنأبريل 
سنة #ى.ه١‏ بأن بدء احتساب السنة لا يبدأ من 
تادعم إعلان سَ النقضى . . . بل من بوم النطق 
به. . .ومعنى ذلك أن - الإدعاء بأن الي 
سقوط احصومة قد بنى على غش السيدة | علة 
أحمد حسن عابدين غير صحيح ‏ وهذا الذى 
قرره الحسج لا عالفة فيه للقانون » ذلك أن الم 
العترض عليه ء الأْرْم ما حرى علية قضاء هذه 
المحكمة من أن مدة السنة المنصوص عليهافىالمادة 
وءس مرافمات الخاصة سوط الخصومة» تبدأ 
فى مثل هذه الدعرىهن تارم صدور س؟ اانقش 
باعتبار أنه آخر إجزاءصحيمح فى الدعوى » لا من 
تاريخ إعلان هذا احج والغش - أو 
النواطؤ أو الإهال الجسم إذالم تتوافر علاقة 
السيبية بينه وبين المي الصادر فى الدعوى بأن 
كان هو الذى أدى إلى صدور هذا الحسع على 
الوجه الذى صدر به - فإنه لا يصح اعتباره 
مبررا لاءعتراض الخارج عن الخصومة على هذا 
الس » عملا بالمادة ١ /4 6٠.‏ مرافمات . ومردودان 
ثانا بأنه نص فى البند الرابع من عقد البيع 
الصادر من المطعون عليها الرابعة لمورثالطاعنين 
والقدم لف الطعن على أن « الأطيآن المبيعة 
مهذا العقد هى ملك صح.ح للبائعة » وعلى أن 
د برس حسئ غابدين ينازع البائعة فى ملكتها 
وقد رفع فعلا دعوىأمام, محكمة المنصورةالابتدائية 
الأهلية موجب عريضة دعوى تار لها ١١‏ ماير 


قضاء محكة النقض المدية فول 


سدئة غعة١ا1)‏ وئص في البند السادس من هذا 
المقد على أن العْن وقدره +/اء؟ جنيساً وموع 
ملم دفع منه..م ج وتميد المشترى بأن تدقع إلى 
البائعة ٠.‏ هج بعد تسل الأطيان المبيعة مباشرة 
« أما باق القن فيب حبوساً لدى المشترى بدون 
فوائد مخصصآ لخصيساً صرمحاآ لمطالبات 
والإدعاءات الرفوعة من بخر سر أحمد حسن 
عابدين 2 وما يصرقه ا مشترى من مصاريف 


وأتعاب فى سيل الدفاعءن حقوقه وحهوق المائعة 


فى هذه القضايا . . . الع » ونص فى البندالثامن 
من هذا المقد على ما يأ ( مساريف هذا 
العقد النسبية الخاصة بالتسويل لنقل الملكية هى 
فقط على المشترى أماباق الرسوم والمصاريف 
والأتعاب منها ما يازم للاعلان والتسليم أو 
الشسبادات العقارية أو للقَضايا المقامةمن بيرس أحمد 
حسئ عابدين .م ءسواء كانت هده 
الصاريف والأنماب لحضور المحامين عن البائعة 
أو عن المشترى كلبا على البائعة وحدها هم من 
أصل ماهو محجوز طرف المشترى من باق العن ) 
وقد استخلص الحم الطعون فيه من ذلك أن 
نية المتعاقدين قد انصرفت إلى أن مور ثالطاعنين 
هو الذى يقوم بالإنفاق على القضية ويتوكيل 
المحامين وإمدادم بالمعلومات, وهو الذى بوحه 
الدفاع عن المطعون عليها الرابعةى يتمكن من 
المحافظة على الأطيان البيعة منها ‏ ويف الحم 
قضاءه على ما رتبه على هذ الاستخلاص من أن 
الطاعنين كان فى مقدورثم تحريك الاستئناف 
باسمالمطعون عليها الرابعةقبل فوات ميعاد سقوط 
الخصومة » ومن أنه من أجل ذلك يكون إسناد 
الإهال الجسم إليها »فيغير محله » وهو استخلاص 
موضوعى مبرر لا أتحراف فيه عن عبارات العقد 


و وحيث إنه يبين من ذلك أن الح المطعون 
فيه أقم على أسباب سائغة تك غبله مما يتعين 
معة القضاء بوفض الطءن » . 

( القضية رقم 014؟ سنة /اا ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة تمود عياد رئيس الحكية وتيود القاضى 
وأميل جيران ومد عتاز نصار وحافظ عمد بدوى 
الستشارين ) . 


/11 
+ من نأي “7و١‏ 
نقش ؛ إعلانالطءن» تقرير الطعن » بباناته , 
ب - علامات تارية : العارضة فى تسجيلبها ٠‏ 
جَ علامات مجارية : ثقل ملكية العلامة » غير , 
د عاشي كات : الشركة المساهمة ء ذترة التأسيس ٠‏ 
دع علامات تجارية : التغابه بين علامتين » 
مناطه ٠,‏ 


المنادىء القانونية : 

و -كل ماتشترطه المأدة ١١‏ من القانرن 
رقم /أه لسئةوهو١‏ يشأن-الاتوإجر أءات 
الطدن باانقض ء لصحة إعلان الطءن هو 
أن يعان تقرير ااطعن مؤشراً عليه بقراد 
الإحالة إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم 
ااطءن وأن يكون الإعلان بورقة من أوراق 
ا ضر بن وبالأوضاع العادية فى [لخسة عشر 
يوم التالية لقرار الإحالة فكلا نحقق أن 
الإعلان قد م فى ميعاده على هذا النحو 
واشتملت ورقتةعلى يسم البياناأت الراجب 
استيفاوها طبقاً للمادة العاشرة من قانون 
المرائمات فإنه حون ضححاً ولا بطله خاو 
الصورة المسلة إلى الخصم من بيان تاريخ 
التقرير بالطعن بقلم الكنتاب أو إسم الموظطف 


55 العدد الثاثى - السنة الرابعة والأربعوث 


الذى قرر بالطعن أمامه إذ أن هذا البيان 
ليس من البيانات الى يوجب القانون اشتهال 
ورقة الاعلان عليبا . ولا يؤثر فى صحة 
الإعلانكذلك الادعاء بعدم إشتهال صورة 
وي الطعن المعلئة من التأشير عليبا بقرار 
الإحالة مادامت صودة الإعلان المقدمة 
ماف الطعن قد اشتملت على بيان امحضر أن 
المطمون عليه قد أعلن بصورةمطابقة اللأصل 
من تقرير الطعن مؤش رآ عليه بقراد الإحالة 
متى كان ذلك ليس »ل نعىمن الطعون عليه . 

٠‏ أجازت المادة ١١‏ من القانرن 
رترلاه اسنةهمو ‏ لصاحب الششأ نأنيمارض 
فى تسجيل العلامة التجارية فإذا كان يبين من 
تقريرات الك المطعون فيه أن ورئة المالك 
الاصلى للعلامة التجاربة قد قدهوا هذهالعلامة 
وعلهم التجارى من الحصص العينية الى 
اشتركوا بها فى رأس مال الشركة المطمون 
علها فإن هذه الشركة وفد اتتقات إليها 
العلامة التجارية مقتضى عقد الشركة 
تعتبر صاحبة شأن فى <م المادة ؟١‏ سالفة 
الذكر . 


م - الغير الذى لاحتجعليه بنقل ملكية ‏ 


العلامة التجارية إلا بعد التأشير والإشهار 
وققاً لنص المادة ٠‏ من القانون دقم لاه 
لسنة ومعور هو كل من يثبت له على العلامة 
المبيعة حق عينى بعوض . 

ه - تعتبر الشركة المساهمة فى فترة 
التأسيسمثلة بالمو سسمينومن ثم فيكون لاحدم 


انا 


أن يتقدم ‏ خلال فترة التأسيس - 
الحساب الشركة المستتقبلة الدفاع عن العلامة 
التجارية التى اتتقلت [إلها ملكيتها . ' 

ه - ليس الفيصل فى ابيز بين علامتين 
باحتواء العلامة عمل حروف أو رموز أو 
صور مما تحتو به الملامة الأخرى بل العبرة 
بالصورة العامة الى تتطيع ف الذهن نتيجة 
لتركيب هذهااصور أوالرموز و بالشكل الذى 
تيزز به فى علامة أخرى بصرف الاظر عن 
المناصر الى ركيت فبهاوعما إذاكانت|لواحدة 
فها تشترك فى جرء أو أكثر ما نحتويه 
الأخرى ومن ثم فالحدكم المطعون فيه إذ 
أنزول 5 هزه الضوابط مقرراً - فى نطاق 
ساطته الموضوعية - وجود تشابه خادع 
بين علامى الطاعرن. والمطءون عليه فإنه 
لا يكون قد خالف القانون . 


الكو 

«... ومن حيث إن ميق ما دقعت به 
الطءون عليها من بطلان إعلانها بتقرير الطعن 
هو خاو ذلك الإعلان من البيانات التى نحب أن 
يشتمل عليها مثل التارع وإسم الطاعن ومتلق 
الطعن وقرار الإحالة وهى بانات جوهرية 
يترئب على إغفالها بطلان الإعلان . 

« ومن حيث إن هذا الدقع مردود بأن كل 
ما تشترطه المادة ١١‏ من القانورت ركم بام 
لسنة وهة! فى شأن حالات وإجراءات الطعن 
أمام محكمة النقض اصحة إعلان الطمن أن يعلن 
تقرير الطعن مؤشير] عليه بقرار الإحالة إلى جميع 
الخصوم الذين وجه إلمهم الطعن وأن كون هذا 


الإعلان دورقة مئن أو راق المحضر بن .وبالأوضاع 


قضاء محكمة النقض المدنة حل 


العادية وأن يتم هذا الإعلان فى الخسة عشر يوماً 
التالية لقرار الإحالة فكلا محفق أن الإعلان قد 
سم فى معاده على هذا النحو واشتملت ورقته على 
جميع البيانات الواجب إستيناؤها طبقآ المادة 
العاشرة من قانون المرافعات فإنه يكون صححاً 
ولا يبطله خاو الصورةالمسمة إلى الخمم من بيان 
اربعم التقرير بالطءن بقلم الكتاب أو إسم 
الوظف الذى قرر بالطمن أمامه إذ أن هذا 
الببان ليس من الييانات التى يوجب القانون 
إشمالك ورقة الإعلان عليها ولا كان الثابت 
من أن الطمن أعلن إلى المطعون عليباتي ٠١‏ من 
دسمير سئة ١4وؤ‏ - أى فى الميعاد القاثوتى 
وكانت صورة الإعلان القدمة منهبا قد اشتملت 
على ميع البيانات التى توجب المادة العاشير ة من 
قانون المراقعات اغشمال ورقة الإعلان عليها فإنه 
لايؤئر فى صحة هذا الإعلان ما جاء في الصورة 
من إغفال تارم التقرير بالطعن وإسم الوظف 
الذى قرر بإلطعن أمامه ىالا يؤثر فىصمة ما تقوك 
به الطعون علييا م عدم إشجال صورة تقرير 
الطعن العلنة من: التأشير عليهبا بقرار الإحالة 
ما دامت صورة إعلان الطعن المقدمة منها عملف 
الطعن جاء مها على لسان المحضر أنه أعلنها بصورة 
طبق الأصل من تفرير الطعن مؤشراً عليه بقرار 
الإحالة وهو مالم تطءن عليه الطمون عليوبا 
بطعن ما ومن ثم يكون هذا الدفع متعين 
الرفض . | 

م ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه 
الشكدة . 

د ومن حيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول 
من السيب الأول لي الحسي الطعون فيه الخطأ 
فى تطبيق القانون قائلا إنه دفع أمام محسكمة 
الوضوع بعدم قبول العارضة الرفوعة من الشركة 


اللطعون عليها لإدارة الملامات التجارية لرفعها 
عن غير ذى صفة إذ أن العلامة التجارية موضوع 
النازعة كانت تملوكة للمرحوم يعولا كحلا 
وظلت مسجلة بإسمه حق وفاته فهو صاحب المق 
في الجاية اللتى يسبغها القانون على تلك العلامة ‏ 
ولا كانت للأمارطة في تسجبل العلامة قد قدمت 
من الأستاذ أسطفان با سيلى المحامى بصفته وكيلا 
عن الشركة الطءون عليها فانها تكون مقدمة 
غير ذى صنة وذلك لاستقلال شخصة الشركة 
الاعتبارية عن شخصيةارحوم نيقولا كعلا مالك 
العلامة أما ما جاء بالحسج الطعون فيه من أنه 
بوفاةالمرحوم نيقولا كحلا انتقلت ملسكية العلامة 
إلى ورثتدوهؤلاء بدورثم كونوا الشركة المطامون 
عليها مع آخرين بعقد جاء به أن ما علكه الورثة 
الشركاء فى أسمم الشركة قد قدر فيمقابل الخصص 
العيذة للملوكة له فى مصائع المرحوم نيقولاً كحلا 
والآيل إلبيم بالميراث فان هذا العقّد إن كان من 
شأنه أن ينقل ملسكية العلامة من ذمة الششركاء 
إلى ذمة الشركة المطعون عليها فانه لا محتج عليه 
ذا النقل باعتباره غيرا فى خك اللادة ٠٠١‏ من 
القانون رقم باه أسنة و#ة١‏ الى تنص عل 
أنه و لاكون نقل مللكة العلامة أو رهئها حمة 
على الغير إلا بعد التأشير به فى السجل وإشباره 
بالتكيفية الى تقررها اللانمحة التتفيذية » ذلك 
التأغير والإشبار اللذان لم يما حتى الآن » . 

« ومن حيث إن هذا النعى مردود بأنه 1 
كانت المادة ؟1 من القانون رقم بان أسنةة؟ ١‏ 
قد أجازت لصاحب الشأن أن يمارض فى تسجيل 
العلامة التجارية وكان بين من تقريرات الحج. 
المطمون فيه وبما ذكره الطاعن سبب الطمن أن 
ورثة المالك الأسلى للعلامة قد قدموا هذه العلامة 
مع عحلهم التجارى من حصصهم العينية الى 


١‏ المدد الثاني - السئة الراعة والأربعون 


اشتركوا مها فى رأس مال الشركة المطعون عليها 
فان الشركة التى اتتقلت إلبا مللكية العلامة 
عقتفى عقد الشركة تعتير داآنية الشأن فى 9 
المادة +ؤ المشار إللهاو لا عملا يتحدى بةالطاعن 
من أن هذا النقل لا غتج به عليه عملا ينص 
المادة ١٠؟‏ من القاثون رقم لاه لسئة يوسيةؤ المنوه 
عنها سيب الطعن باعتباره غيراً إذ أن الطاعن 
لا يستبر غيرا فى حم هذه المادة ذلك أن الذى تعنيه 
المادة المذ كورة بالغير الذين لا محتج علي,م بنقل 
ملسكية العلامة التجارية إلا بعد التأشير والإشبار 
المنوه عنهما بتلك المادة إا ثم الغير الذبن يثبت 
لى على العلامة المبيعة حق عينى بعوض ول يدع 
الطاعن يوجود مثل هذا الحق له وإذ انتهى الحم 
فى منطوقه إلى هذه النتيجة الموافقة للقانرن فانه 
لابعربه ماكون قد اشتمل عليه من تفريرات 
فانوئية خاطئة . 


« ومن حيث إن الطاعن بعى بالوجة الثأنى 
من السبب الأول وبالسبب الثاق على المج 
المطعون فيه مخالفة القا نون والقصور فى التسبيب 
إذ دفم أمام محكمة الموضوع بعدم قبول المعارضة 
على أساس آخن هو أنه فى ؟68/1/1؟1 قرر 
الأستاذ اسطفان باسلى المحامى بالمعار ضْفى تسجيل 


العلامة بصفته وككلا عن الشركة المطمون عليها 


مع أنه لم يكن لوذه الشركة حينئد وجود قانوى 
إذ ل يتوافر لما هذا الوجود إلا بالننسر عنهسا 
فى موا ومن م فلم يكن لها وق تتقدم 
المعارضة أهلية لعدم توافر الشخصية الاعتبارية 
التى تبييح للا تقدمها ومع ذلك رفضت عكمة 
الاستعناف هذا الدفع دون أن تورد فى حكمها 
أسباباً لهذا الرفض فجاء الحم بذلك مخالفاً 
للقانون ومشوباً بالقصور . 


د ومن حيث إن هذا النعى مردود بأن 
الثابت من إخطار المعارضة فى تسجبل العلامة 
أن المعارضة قدمت من الأستاذ اسطفان باسيلى 
المحامى يصفته وكيلا عن شمركة .صانع الصابون 
والمواد الغذائية « شركة مصرية مساهمة محت 
التأسيس 6 ولاكان يبين »من المسكم المطعون فيه 
أنه بعد وفاة المرحوم نيقولا كحلا الذى كان 
ماللكا للعلامة . تسكونت الشركة المطعون عليما 
من أحد عقي مساها مهم الأستاذ اسطفان باسيلى 
مقدم الممارضة وكانت ششركة اللمساهمة فى فترة 
التأسيس تعتير مثلة بالمؤسسين فات الأستاذ 
اسطفان باسلى وهو أحد للؤسسين يكون له أن 
بتقدم فى فترة التأسيس بالمعارضة لحساب الشركة 
للقيلة للدفاع عن هذه العلامة ومن ثم يكون 
الدفع غير سديد وتسكون للعارضة بالتالى مقبولة 
ويكون النعي علي احج بالقسور لإغقاله الرد على 
الدفع بعدم قبولما للسبب الوارد فى النعى 

« ومن حيث إن السبب الثالث من أسباب 
الطعنبنى علي ثلاثة أوجه حاصل الوجه الأول أن 
إجراءات الخصومة أمام حكمة الاستئناف قد 
شابها بطلان أثر في الحم بإعلان صميفة 
الاستئناف فى مكتب محامى الطاعن مع أنالإعلان 
فى الحل الختار لا موز إلا إذا أغفل الستأتف 
عليه ذكر عل إقامته فى إعلان الحم المستأنف 
وحاصل الوحه الثاتى أن المحاتى الذى حضى 
عن الطاعن أمام محكمة الاستئناف غير مقرر 
للمرافعة أمامها فيكون حضوره لامرافعة باطلا ‏ 
وحاصل الوجه الثالث أنه مجلسة 89/./دهةا 
أمام محسكمة الاستثناف أجلت القضية إدادياً 
لجاسة ةنا بسبب عطلة عيد الجلاء 
ومع ذلك لم يعلن الطاعن بهذا التأجيل . 


قضاء حكمة, النقض المدئية راح 


مم يي ممم 


د ومن حمث إن هذا السبب بأوجهه اثلاثة 
مردود بأن الطاعن فما يثيره فا جميعاً ‏ لميقدم 
ما شد أنه عسلك بها أمام محكمة الاستئئاف ومن 
ثم فعتير سبباً جديدا لا تجوز إثارته أمام 
محكمة النقض . 

د« ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب 
الرابع على الحم الطمون فيه الخطأً فى القانون 
وفى ذلك قرر أنه عطالعة أسباب حم حكمة 
الاستثناف عن أن وجهة نظرها تقوم على أساس 
خاطىء مبناه ما ارتأنه من وجود تشابه بينعلامة 
الطاعن 2 القيالى » وعلامة الطلعون عليبا 
« اليزان » وأن من شأن هذا التشابه أن دعو 
فى الظاهر إلى الخلط بيئهما بالنسبة لارجل العادى 
حالة أن هناك اختلافاً بينآً بين لة « القباق » 
و1( ليان » ولا نشابه بينهما إلا فى استع الما 
كأداتين من أدوات الوزن وإذ كان المقصود من 
حماية ‏ العلامة التجارية قانوناً هو عدم تقليدها 
كلا أو جزءاً ثما ينخدع به المستهلك فإنه لا.يدخل 
فى معنى هذه اناية أن يمنع من السوق كل علامة 
تجارية تنفق ولو من بعيد مع الملامة المطاوب 
حمايتها ومن ثم قان الحم المطعون حين قرر 
وجود الثشابه بيت العلامتين يكون قد خالف 
القانون . 

« ومن حيث إن الحم المطمون فيه حيق 
عرض المقارنة بين العلامتين قرر ( وحيث إنه 
خلافاً للاذهب إليه ال الستأنف فان العبرة 
فى خصوص هذا النزاع ليس فى درحة أوجه 
الاختلاف بين العلامتين وإعا فى مدى تشامههما 
نشاببآ يدعو قى الظاهر إلى الخلط بينهما بالنسبة 
لارجل العادى وبما لا شك فيه أن حرص الطاعن 
على أن بتخذ لعلامته نوعآ من أنواع المواذين 
هو اميرّان القياتى وما ألفه مستبلكر المنف 


النى تطرحه الشركة المستأئفة للبيع فى الأسواق 
من طلب صايون المبزان أن يوقع المستهاكالعادى 
فى خلط يتعذر معه التفرقة بين صابون الميزان 
ذى الكفتين وهو المنف المطلوب وبين صابون 
المبزان ذى الحامل والسنية الذى اذه الطاعن 
كعلامة لنتجاته فيهذا المنف بالدات - ورد 
المطابقة بين العلامتين حسما أجرتها هذه المحكمة 
من واقع ملق علامق امستأئفة والمستأتف علية 
الأول الشمومين من إدارة العلامات بوصل 
فى الظاهر و بسهولة دع الرجل العادى وفى هذا 
ها يكنى لاعتبار قرار طهنة إدارة العلامات المادر 
بتارع ١ز/ع/عه5١‏ برفض تسجل علامة 
الطاعن قائمآ على أساس سلم » ولما كان الفيصل 
فى العين بين علامئين ليس باحتواء العلامة على 
حروف أو رموز أو صور ما محتويهعلامة أخرى 
بل الفيصلهو بالصورة العامةالتى تنطبع فى الذهن 
نحة لتزكب هذه الصور أو الرموز أو السور 
مع بعضها ولاشكل الذى تبر ز به في علامةأو أخرى 
يصرف النظر عن العناصى التى تركبت منها وجما 
إذاكانت الواحدة مئها تشترك فى جزء أو أ كثر 
نما حتويه الأخرى لما كان ذلك » وكان لحي 
الطعون فيه إذ أنزل حم هزه الشوايط مقرراً 
فى نطاق سلظته الوضوعية وجود تشابه خادع 
بن علاءتى الطاعن والمطمون عليها فانه لا يكون 
مخالفاً للقانون . 
د دوهن حيث إنه لا تقدم يتعيق رفض 

الطعن 6. 

( القضية رقم .وم لمنة 9؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة المسبنى الموضى وتمود توفيق اسماعيل 
وند عبد الميدالسكرى ولطفى على وعافظ تمد بدوى 
الستشارين ) ٠‏ 


4 العدد الثالى ‏ السنة الرابعة والأريعون 


.ىأ 
٠‏ من يناير 7> | 


| ل أسوال شخصية : زواج 2 حق ©» حق 


ب ل أحوال شخصية : طلاق » ففقة » مجية 
> النفقة » تعويض . 

الميادىء القانرنية : . 

١‏ - لا يكسب عقد الرواج أيأ من 
الزوجين ‏ فيا مختص بالطلاق أو التطليق 
حقأ مستقراً ومن ثم فلا يصم التحدى من 
أحد الروجين قبل الآخر بأنله حقا مكةمباً 
فى اسنبقاء عروة الروجية معقودة طبقاً 
للقانون الذى كان يحم به قبل تغبير الزوج 
ديالته . 

؟ ‏ الحكم الصادر بالافقة يحوز حجية 
مؤقتة فيرد عليه التغبير والتبديل ما برد عليه 
الإسقاط بسبب تغيير دواعيها . فإذا كان 
الثابت من الاوراق أنه مع اعتناق الطاعن 
(اازوج) الإسلام لم يعد لمكم النفقةالسابق 
صدوره قيله من المجلس الملل ٠‏ وجود فيا 
جاوز مدة المسئة بعد إيقاعه الطلاق وكان 
الثابت أيضا أن المطعون عليها (الزوجة) قد 
استوفت حقبا فىهذا الخصرص فإنه لايكون 
لما بعد ذلك أن تتحدى بقيام حك النفقة 
سالف الذاكر 5 لطابها التعويض عن 
طلاتها . وإذ خالف المي المطعون فيه هذا 
النظر واعتبر أن إيقاع الطاعن للطلاق كان 
قد قصد به نحقيق مصلحة غير «شروعة وهى 


إسقاط حك النفقة فإنهم؛ ونقد شاافالقانون. 


اسلو 

<.. وحيث إن ما بثعأه الطاعن على 
لحي المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون 
وتأويله ذلك آنه أقام قضاءه بالتعويض غلى أن 
قسد به4 محتيق مصليحة غير مشروعة هى إسقاط 
حم النفقة الصادر لامطعون علها طبقاً أشسرعة 
الزوج عزد إشاع الطلاق م16 مالف ما استقر عليه 
القضاء من عدم وجود حقوق مكئسية استناد؟ 
إلى القانون الذى أبرم الزواج فى ظله . 


« وحيث إن هذا النعى فمحله ذلك أنه يبين 
من مراجعة الحم الطعون فيه أنه أقام قضساءء 
بالتعورض على أن المسكمة « ترى أن الزوج 
فى استعرال حق الطلاق ب وذلك يقطع النظر 
فى جدية إسلامه أو عدم جديته وما ثبت من أن 
الزوجترده على دار العبادة للدين الذى كانيمتنقه 
حينالزواج رغم إشهار إسلامه المزعوم - ثرى 
فى استمال حق الطلاق هذا استعيالا غير مشمروع 
قصد به لكقيق مصلحة غير مشر وعة وهى إسقاط 
حك النفقة الصادر لللستأنفة طيقاً لأحكام شسريعة 
العقد وبتعارض مع قواعد النظام العام الفى تقرد 
قداسة الحقوق المكتسية هدر تقريرها حرية 
المقيدة ووهذا الذى قرره الس مخالف للقاثون 
ذلك أن الحم الصادر بالنفقة ‏ وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المسكمة موز حسية مؤقتة يرد عليه 
التغبير والتبديل 5 برد عليه الاسقاط سيب تغيير 
دواعها كا أن عقد الزواج لا يكسب أيا من ٠‏ 
الزوجين فيا عمختص بالطلاق أو التطلرقى حقآً 


قضَاء محكمة النقض المدنية ا 


مستقراً ولا صمح التحدىي من أحد الزوحين قبل 
الآخر أن له حماً مكتسياً فى استيفاء عروة 
الزوجة معقودة طيقاً للقائون الذى كان مم به 
قبلتغيير الزوجديا ثته . والثابتمئ الأو راق أنهمع 
اعتناق الطاعن الإسلام لمرعد - اللفقة الصادر 
من الجلس اللى وجود فما جاوز مدة السنة بعد 
إبقاع الطاعن الطلاق على ماقضت به محكمة 
النقض مهدئتها العامة بين الطرفين فى ه؟ فبراير 
سنة أمة!ؤ فى المضية رقم ع سئة ها ق وقد 
استوقت الطءون علما حقها فى هذا الخصوص 
قليس لما بعد ذلك - أن تتحدى يقيام َ هذه 
النفقة التَضى لما مسا من الجلس اللى الشار 
إلنه . والهس؟ المطعون فيه إذ خالف هذا النظر 
واعتبر أن إمقاع الطاعن للطلاق كان قد قصد به 
محقق مصلحة غير مشروعة وهى اسقاط 3 
النفقة الشار إلله كون قد خالف الفانون نما 
ستوجب نقضه دون حاحة لبحث بأق أوجه 
الطمن الأخرى » . 

( القضية رقم »اه سلة 7ق رئاسة وعصوية 
السادة الأساتذة معد ثؤاد جار نائب رئيس الجمكية 
وعد زعفرا سالم وأعد رى يد وأحد أجد الثاى 
وقطب عبد الخيد فراج ااستشارين ) . 


0 
.م من ناير ١9#‏ 
ضرائب : ضريبة الأرباح التجارية والصناعية » 
ضعريدة المهن غير التجارية ؛ قانون » سريانه من حيث 
الزمان . 


المبدأ القاوق : 
جرى قضاء محكة الاققض عل أن القانون 
ردقم 4 لسنة بوعو ١‏ قبل تعديله بالقااون ‏ 
رقم ١45‏ لسنة ١95٠‏ قد جعل ' الضريبة على 


الأرباحالتجاريةوالصناعية هى ضر ببةالقانون 
العام إذ نص فى الفقرة الثامئة من المادة مم 
علىسريانهذه الضريبة على كل موئة أومنشأة 
لانسرىعايها ضريبة أخرى خاصة بها فحين 
أنه عندما تحدث ف المادة ب؟/ا عن أر با حالمون 
غير التجارية قصرها على المون التى عينها أو 
التى أباح لوزير المالية تعيينها بقرار منه . 
ولما كان الثابت أن مبنة المخرج السيناق لم 
ترد ضفن المون الى عددتها اللادة ما من 
القانون دم 4ل لسنة وجو قبل تعديلما 
بالقانون رق ١45‏ اسئة .هوا ول يصدر 
قرارمن وذير المالية باعتيارها من المون غير 
التجارية وكأن لال لقياسها على مبنة الخير 
إذ أنااشارع قصد بافظ الخبيرالوارد فىالمادة 
؟ المشار إلبا مداولا خاصاً هو التعمق 
والتخصص ف فن معين واتخاذ الخبرة فينه 
مبئة » 1-ا كان ذلك ٠‏ وكان التعديل الذى 
أدخله المشرع مو جب القادون رقم 14 
لسنة مومهل هو لشريم مستحداث إسرى 
من أول يناير سنة 1401 ولا بحكم وافعة 
الدعوى ؛ فإن الحك المطعون فيه إذ جانب 
هذا النظر يكون قد خالف القانون . 


( القضية رقم 5؟” سئة م7 ق بالحئة السابقة ) . 


فن 
٠م‏ من يثاير “1431 


اس حكىة الطعن فى الأحكام ء ثقش » الأحكام 
الجائز الطمن فيها . 


ب العدد الثانى ‏ السنة الرابعة والأربعون 


ب سل جؤسية : إسقاط الجنسية »استرداد الجنسية » 


التجلس بجلسية أجنبية . 
الميادىء القانونية : 

١‏ متى كافت الخصوءة بينالطر فين تنحصر 
فى إدعاء الطاعن استحقاقه الاردعن المتوفاة 
باعتاره عصبة لها طيقاً للقانون المصرى 
الواجب التطبيق باعتمار المورئةمصر بةالجنسية 
وذلك دفعاً لطلب المطعون عليه ضيط إشهاد 
شرعى بالوراثة عنها , وكان الحم المطعونفيه 
قد انتبى إلى أن المورثة يونائية الجنسية وأن 
أحكام القانون اليوناق هى الواجبة التطبيق 
فى مسائل الوراثة والوصية وه لاتمنح حقاً 
عل التركة لألطاءن فىحالة وجود فرع وارث 
ذكراً أو أثثى , فإن الحم يكون قد أنبى 
كل الخصومة بين الطرفين ول بق شيئاً 
يستازم الفصل فيه مما جون معه الطءن فيه 
بالنقضاستقلالا عن الحكم الآخير الصادر 
فى الدعزى بالنسبة لياق الطلبات التى لاخص 
إلا المطعون عليهم وحدم . 

#حاءتضن المنادة التامبية هن الو 
الجنسيةالعئانيةالصادر ١/1:‏ 5-م١‏ علىأنه 
ديعتبر كل شخص مقيم بالديار العثيانية عثيانياً 
ويعامل كذلك إلى أنتثبت جذسيته اللاجندية 
بصفة رسعية » والمقصود بالديار العثهانية 
فى مداول هذه المادة أى إفليم من أقاليم 
الامبر اطور ةالعثهانية فذلكالوقتومنهامصر. 
إذكان الثابت بالحكم أن اللترفاة تروجت 


فى مصير سئة 11.9 من شخص واد فى لبنان 
شم غادرها إلى مصر سنة ١.9‏ وظل مقما 
بها إلى أن توفى فى سنة 151١‏ فإنها نكون 
وعلى ما جرى به قضاء محكسة النقض قد 
ألحقت بالجنسية العثيانية وتبق على هذه 
الجنسية حتى بعد وفاة زوجباء ولما كانت 
المدو فاة قد ظلت مقيمة فى مصر وعافظة عل 
إقامتها العادية فيا حبّى بعد صدور قائون 
الجنسية المصرية الصادر فى سنة ١49‏ فإنها 
تعتبر مصرية بحس القانون دون حاجة إلى 
طلب منها (م ١‏ ]امن القانون المذكور )., 
ومتى ثبتت الجنسية للمتوفاة على هذا الوضع 


فلا تنطبق عليها أحكام استرداد الجنسية وإنما 


تطبق أحكام التجنس التى يشترط فيه طبا 
للمادة ؟١‏ من قانون الجنسية الصادر فى سنة 
ووز سبق استتذان الحسكومة المصرية 
ولا فان الجنسية المصرية تظل قامة من جتميع 
الوجوه وفى جميع الأحوال إلا إذا رأت 
السكومة المصرية إسقاط هذه الجنسية ب 
لما كان ذلك ؛ وكان الك المطعون فيه قد 
خالف هذا النظر فإنه يكو رب قد خالف 
القانون . 

( القضية رقم ٠١‏ سنة 9٠‏ ق «أحوال شتخصية» 
بالليكة السابقة ) . ١‏ 


١ 
ام من ثابر 59و(‎ 


اح اأقض : إحراءات الطعءن ؛ أقرين الطءن 2 
بطلان . 


قضاء ممكنة النقض المدئية 5 


ب ل إعلان : إعلان أوراق المحضرين » إدارة 
قضايا المكومة . 


ج له رى : اختصاص » تمويض ٠‏ 

الميادىء القانونية : 

١‏ - جرى قضاء ممكمة النقض على أن 
مقصود الشسارع من وجوب ذكر البيانات 
المتعاقة بالخصوم فى الطعن هو إعلام ذوى 
الشأن إعلاما كافيا بالبيانات العامة المتعلقة 
بأسماء الخصوم وموطن كل منهم وأنكل 
ما يكن للدلالة على ذلك يحقق الغاية اتى 
بهدف [اها القانور. . فإذاكان يبين هن 
الادراق أن الطاعن قد اختصم وذير 
الأشغفال بالحكوم.ة المصرية فى مرحلتى 
التقاضى قبل أن تتعدد وزارات الآشغال فى 
عبد الوحدة بين إقليى مصر وسوريا فإن 
توجيه إعلان الطعن إلى وزير الأشغال دون 
تحديد لوزير الاشغال المقصود إعلانه . كافيا 
فى الدلالة على أن المقصود بالإعلان هو 
وزير الأشغال التنفيذى بالإقام المصرى ٠‏ 

"؟ ‏ إِذ تقطى المادة ١.‏ من قانون 
المرافعات بأنه فيا يتعلق بالدولة تسم صور 
الإعلان بصحف الدعاوى وصحف الطعون 
والأحكام إلى إدارة قضايا الحسكومة أو إلى 
مأموريانها بالأأقالم بحسب الاختصاص انحل 
لكل منها فإن الإعلان إلى الوزراء بوصفهم 
مثلين للدولة يكون صحيحا فى هذه الأحوال 
سسواء ضليت الصورة ف المركز الرئيسى 
لإدارة القضايا أو فى المأمورية النى تتص 
باللدعرى اختصاصا ليا . 


م ب جعلت المادة باب من القانون . 
دقم مه لسئة مإهم وو فى شأن الرى والصرف 
الاختصاض بطلب التعويض ف الا<وال 
الخاصة التى نص على استحقاق التعويض فيا 
عا بنشأ من الاضرار يسبب تتقيذ بءض 
أحكامه إلى لجنة إدارية . ومفاد ذلك أن 
اختصاص الاجئة الإدارية مقصور على نظر 
طلببات التمويضن فى الحالات الحددة 
بالقانون المذكور , أما طليات التعويض 
فى غير هذه الأحوال فإر"ف الاختصاص 
بنظرها يكون للمحاى صاحبة الولابة العامة 
بنظر جميع الأنزعة إلاما استثى منها بنص . 
فإذا كأن الطاعن قد طلب التعوذن عن 
الاضرار الى لحقت بأرضه نتيجة لما يدعيه 
من أرن الحكومة لم راع الأصول اافنية 
فى إنشاء المصرف وم تتعبده بالصيانة 
والتطبير وكان التعويضن لذلك السبب مالم 
يرد عليهنص ف القازون رقمومه لسنة “ةا 
فإن اللجنة الإدارية سالفة الذكر لا تكون 
ختصة بنظر 6. 

السك 

و . . وحبيث إن مبنى ما دقع به العامون 
علمهما بطلان الطعن وهو أن إعلان تقرير الطمن 
إلبما قد شابه البطلان من وجهين : الأول أن 
صيئة الإعلان وجهت إلى الطمون عليه الأول 
ياعم « وزير الأشغال » دون م#سديد لوزير 
الاشغال المقصود إعلانه فى وقت تعدد كيه وزراء 
الأشغال بسيب الوحدة التى كانت قائمة بين مصر 
وسوريا ما مجهل بالعلن إليه وييطل الإعلان » 
والوجه الثانى أنه مع التسليم جدلا بأن المقصود 


١5‏ العدد الثاتى ‏ السنة الرابعة والأريمون 


بالإعلان هو وزير الأشغال التتفيذى بالإقلم 
المصرى فإن مقره ومقر قسم التقفى بادارة قضابا 
الحسكومة بيقع بمدينة القاهرة جماكان يتعين معه 
إعلانه بتفرير الطعن فى إدارة قضايا الحسكومة 
بالقاهرة عملا بالمادة 96 من قانون المرافمات وذ 
كان الإعلان قدتم بأمورية قضايا الحسكومة 
بطنطا النى لا اختصاص لا عباشرة الشّضايا أمام 
محكمة القض قفانه يكون قد وقع باطلا ولايصحح 
هن هذا البطلان إعلان منتش رى طنطا المطعون 
عليه الثأنى » ذلك أن مفتشالرى لا عثل الوزارة 


ولاهو. سوب عن ٠‏ مصلحة الرى ٠‏ 


«ووحث إن هذا الدفع مردود فى و<هه 
الأول بأنه يبين من الأوراق أن الطاءعن قد 
اختصمو زير الأشغالالحكومة الصرية فى مرحاق 
التقاضى قبل أن تتمدد وزارات الأشال فى عهد 
الوحدة بين إقليمى مصر وسوريا م أنه من 
الثابت أن الأعمال المطالب بالتعويض عنهسا تقع 
بدائرة تفتيش رى طنطا الذى لا ,تصور أن يكون 
تابعاً وقت قيام الوحدة إلا لوزارة الأشغال 
التنفيذية بالإقليم المصرى ولذلك فان إعلان الطعن 
على الوجه الذى نم به يكون كافاً فى الدلالة على 
أن القصود بالإعلان هو وزير الأشغال التنفيذى 
بالإقليم المصرىي وإذ كات المقصود من أحكام 
القانون فى هذا الصدد ‏ ما حرى به قضاء هذه 
المحكمة هو إعلام ذوى الشأن إعلامآ كافية 
بالبيانات العامة المتعلقة بأسما, الخصوم وموطن 
كل منهم وا نكل ما يكنى للدلالة على ذلك يق 
الغاية الى مبدف إليها القانون فان الدفع استناداً 
إلى ذلك الوجه يكون فى غير مله .كا أن الدفع 
فى وجهه الثانى مردود بآن المادة ١‏ من قانون 
المرافعات تقضى يأنه فبا يتعلق بالدولة نسم صور 


الإعلان صحفي الدعاوى وصدفب الطعون , 


والأحسكام إلى ادارة قضايا الحسكومة أو إلى 
مأمورياتها بالأقلم بحسب الاختصاص المحلى لكل 
منها ومن نم فان الإعلان إلى الوزراء بوصفهم 
تمثلين للدولة يكون صحيحاً فى هذه الأحوالسواء 
سات الصسورة فى المركز الرئيسى لإدارة التقضايا 
أو فى الأمورية التق 'مختص بالدعوى اختصاصاً 
محلياً . ولا كاءت «أمورية إدارة قضايا المكومة 
عديئة طنطا قد أنشثت عقتضى قرار وزير العدل 
الصادر فى 16 بوئيه سئة 196٠‏ الذى عصدد 
اختصاصها بقضايا الحسكومة لدى ما 0 طنطا 
وشبين الكوم وكفر الشيخ الابتدائية ومايتبعها 
من المحاكم الزئية ومن ثم يكلون الاختصاص 
المحلى للمأمورية اذ كورة شاملا دوائر الاختصاص 
الغلى للك الحا م . ولا كان الثادتأنالاختصاص 
بالتزاع قد انعد ع كفر الشيخ الابتدائية 
وهى الق أصدرت فى الدعوى الحم الاتدائى 
قانه تبعاً اذلك تعثير مأمورية إدارة القضايا عدينة 
طنطا مختصة مهذه الدعوى اختصاصاً عملياً ورلصح 
إعلان وزير الأشغال بتقرير الطعن بتسليم 
الصورة إلى هذه الأمورية » ولا كان ما تقدم 
فانه يتعين رفض الدفع ببطلان الطعن . 

« وحث إن الطعن قد استوفى أوضاعه 


الشكلة . 


« وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحم 
الطعون فيه الخطأً فى العانون ذلك أنه فى بعكم 


الاختصاص بنظر الدعوى عل أساس أن المادة ل 
من القانون رقم 5 أسنة عه 19 فى شان اارى 
والصرف تحمل الاختصاص بطلب التعويض عن 
الأضرار التصوص علا فى ذلك القائون لاجنة 
إدارية برأسها مفتش الرى مع أن المادة بإ؟ن المشار 
إلا محدد اختصاص اللحنة المنصوص عللها فها 
بالأحوال الى يحب فبها التعو يض / طق لأحكام 


قُصَاء محكمة النقض امدنة كا 


القانون المذ كور وإذكانت الأضرار التى يطلب 
الطاعن قا التعويض عنها ليست من الأحوال 
المنصوص علمها فى ذلك القانون فان تلك الاجنة 
لا تكون مختصة بنظر الزاع وتبق الولاية فيه 
لطههة القضاء . 


د وحيث إن هذا النعى صحيح ذاك أن الم 
المطعون فيه قد بنى قضاءه بعدم الاختصاص على أن 
المادة لاا من القانون رقم .> لسنة هي ؟ فىشأن 
الرى والصرف قد حعلت الاختصاص قم يتعلق 
بالتعويض الطالب به فى الدعوى للعنة الإدارية 
دون غيرها . وما كان التانون رقم 52 لسنة 
«هو1 المشار إليه قد ضمن نصوصه أ<و الا خاصة 
لاستحقاق التمويض عما ينشأ من الإضرار يسبب 
تنقيذٌ يعض أحكامه ؛ ثم نص فى الادة باباعلى أنه 
و فى جمييع الأحوال التىيةضى فا هذا القائون 

بأداء تعويض وم - الاثفاق عليه وديا تقدر 
قبمته لجنة تشكل “رياسة مفتش الرى وعضوية 
مفتش المساحة والزراعة وعمدة الإلد ويكون 


قرارها تهائياً « ومان من ذلك أن ا<تمصاص 


اللحنة مقصورعلى نظرطليات التعويض فى الحالات 
المعددة فى القانون رقم 5 لسنة هوا أما 
طلبات التعويض فى غير هذه الأحوال قان 
الاختصاص ينظرها يكون لمحا سم صاحية الولابة 
العامة بنظر جميع الأنزعة إلاما استثتى منها بنص 
خاصء لا كان ذلك » وكان الطاعن قد طلب 
بالدعوى التعويض عن الأضر ار الىاحقت يأر صّه 
نتيجة لما يدعيه من أن الحكومة ل تراع الأصرك 
الفنة فى إنشاء المصرئين و ' تتمهدها بالصيانة 
والتطبير وكان التعويض لذلك السبب ثما لم برد 
عليه نص فى القانون رقم بم" أسنة سمو فان 
اللحنة الملصوص علها فى المادة بالا من ذلك 
القائون لا مختص بنظره ويكون الاختصاص به 
لانحا وإذخالفالمسي المطعونفيه هذا النظر 
وقصى بعدم الاختصاص فانه يكون مخالفاًللقانون 
عا ستوجب نقضه ) . 

( القضية رقم 86"؟ سنة 0” ق رثاسة وعضوية 
السادة الأسائذة اللسيئىالءوضى وع#مود توقيق اسماعيل 
واطفى على وعد عتاز نصار وحانظ مد بدوى 
المستغارين ) . 


9 العدد الثالى ‏ السنة الرابعة والأربعوث 


لك اراد 


١" 
١79 أول ديسمير‎ 


مهامس مكلت : استقالته 3 قيودها 4 عقوبة حنائية 


عقوبة تأديبية » جم بينهما. 
الميدأ الثقانو فى : 

<ق الموظف فى الاستقالة وفقاً للقانون 
٠‏ اسنة وهو يشآن نظام موظ الدولة ؛ 
يعطل منه ؛ فى نطاق ما تضمئه من أحكام 
القانون جوم لسنة +دهوز بثسأن أواس 
لتكايف للمبندسين . 

ولايد متويات جنات عرض القالون 
5و اسنة هذ على 2الفة أحكامه , لايجبي 
الغزالفات التأد الية للمنصو ص علبها بقانو نَ 
نظام موظق الدولة ؛ أو يحول دون العقاب 
تأديبياً عنها ؛ إذ لا تطابق بين نطاق الجريمة 
التأديبية والجر ب الجنائية . 


( اأقضية رقم 5عه؟اسلنةاتق )., 


١1 
١5717 أول ديسمير‎ 
سفر لاخارج : قرار بإضافة اسم إلى نامة‎ - | 
. المنوعين منه‎ 
35 بء لبد مباحث عامة : ريات موظفها‎ 
: الموادى» القانونية‎ 
القرار الصادر بأضافة ادم إل‎ 9 


قواتم الممنوعين من السفر إلى الخارج ؛ 
يتجدد أثره م طبيعته كما استجدت 
مناسبات السفر , ولا وجه لاعتيار القرار 
الصادر برفض التصريح بالسفر حضتا كيد 
لقرار سابق , طالما أنه صدر فى مناسبة سفر 
جديدة متميزة عن مناسية السفر السابقة , 
ويتمشع القرار الجديد بمبعاد طعن مستقل . 

؟ ‏ التصريم بالسفر إلى الخارج من 
الآمو ر التروكة لتقدير الإدار حسما ترأه 
متفقاً مع المصلحة العاءة , ولجبة الإدارة أن 
ترفض الترخيص إذا قام لديها من الأسباب 
ما يسوغ ذلك ؛ ولا تثريب على وذارة 
الداخلية إذا كانت قد اطمأنت فيا انتبت 
ليه هن رفض الترخيص إلى صدق نحريات 
موظفيها المسئولين . وفوات بعض الوقت 
على الوقائع التى تضمنتها التحريات ؛ والسماح 
للمدعى خلاله بالسفر دون اعتراض» لا.قدح 
فسلامة قرار آخر برفضااترخخيض بالسفرء 
لآن الإدارة حرة فى اختيار مناسبة إصدار 
قرارها بغير معقب عدا إساءة استمال 
السلطة . 


( القضية رقم /الا5ا سنة 5 قف ) . 


قضاء المحكمة الإدارية المليا اما 


١ 
1951 من ديسمير‎ ١ 
٠ كادر عمال : ؛طاق تطبيق أحكاءه , عامل مؤقت‎ 
: المبدأ القانوق‎ 
مخرج العامل المؤقت عن نطاق تطبيق‎ 
» كادر العال عليه » متى عبن بصفة مؤفتة‎ 
و تخصصت طبيعة الرابطة القانونية التى تحدد‎ 
مركزه القانوق فى علاقته بالحكومة عند‎ 
تعييئه على هذا الحو 'بالقرار الصادر مبذا‎ 
التعيين على وفق أوضاع الميزانية وما دام‎ 
هزأ التعيين على غير درجة من درجات ادر‎ 
العال » وعلل غير بند ف الميزائية غير خصص‎ 
. لأجور العال‎ 
واستطالة خدمة العاهل المؤفت لاتقلاب‎ 2 
الصفة الأو فته إلى دائمة لتعارض ذلك صع‎ 
الميزانية ؛ ومع أحكام كادر المال ؛ ذلك أن‎ 
أحكام هذا الكاذر لا ينشأ الحق فى الإفادة‎ 
منها إلا مقتضى القرار الإدارى الذى يصدر‎ 
فى هذا الشأن ء منشأ للركز القانوق الذى‎ 
. يحب معاملة العامل على أسساسه‎ 


( القضية رقم ؤهذ١ا‏ سنة 5ك ق) . 


رن 
يلم من دسمير !ا 
وقف تنفيذك : ميءاذه » طلب هصرف مرتب 0 طلب 


إاناء 0 اقتراتهما بصتحيفة واحدة . 

المدأ القانوق : 

المادة ؟؟ من القانون مه لسنة وهو 
فى شأن تنظ بمجلس الدولة » غايرت فى 


الإجراءات والمواعيد ». بين طلب واف 
التنفيذ وبين طلب صرف أأرتب . 

وعدم النص على وجوب انتران طلب 
صرف المرئب يطلب الالغاء فى صحيفة 
واحدة ءا هو الال فى شأن طلب وقف 
لتنفيذ ‏ لا بجمل علا حك هذه المغايرة , 
للقياس من حيث المواعيد والاجراءات . 
بين طلب وقف التنفيذ » وطلب صرف 
المرئب ٠.‏ 

وعدم تحديد اأشار ع تهأية معاد ديم 
طلب صرف المرتب » ومئعه من اعتبسار 
الحكم بصرف المرتب كأن لم يكن بعد رفض 
النظل إذا رفعت دعوى الإلغاء فى الميعاد ؛ 
يفيد أن طلب صرف المرتب يكون مقدما 
فى المبعاد » إذا كانت دعوى الإلذاء مرفوعة 
فى المبعاد ‏ إلى أن يتَضى فيها نهائياً . 


( القفية رقم 87١‏ سنة م ق). 


١ 
|5517 لمن دسمير‎ 
ميعاد : دعوى إلغاء ع إعلانالإدارة » شكله ماثباتى‎ 


اليدأ القازوق : 

شصد بإعلان صاحب الشأن الذى 
سرى منه ميعاد الإلغاء , الطريقة الى تنقل 
5 جبة (لادارة القرار الادارى إلى فرد 
بعينه » أو أقراد بذواتهم من الموور ٠‏ 

لفل أن الآذازة ليست مويه انباع 
وسيلة معينة فى تبليغ القرأر » وعدم خضوع 


5-3 العدد الثاني - السئة الرابعة والأربعون 


هذا الاعلان اشكاية معرنة 0 لاحرمه من 
مقومات كل إعلان 0 مادام مشتمله على أسم 
الجيبة الصادر مني 6 وصادرا من موظف 
ختص »2 وموجبا إلى ذوىالمصاحة شخصا 0 
إذا كاثوا كامل الأهلية 0 وإل من وب 
علهم 0 إذا كانوا ناقصيها : ويشع عبءإثيات 
هذا الاعلان عل عائق جية الادارة ؛ من غير 
تقييدها او سديلة ثينأت معيئة . 


( القضية رقم 88ه سنة لاق ) . 


584 
من دسمس 5517| 

عامل ؛ موقت أو موسمى » فصله . 

المبدأ القانوق : 

الأصل أن العامل المؤقت» إما أن يكون 
يننا لمدة محددة » فيعتير مقصولا تلقائيا 
بانتباء ؛ تلك المدة ؛ مالم بحدد تعيينه بذات 
الصفة المؤقتة أو بصفة أخرى . وإما أن 
يكون معيئاً بصفة مؤقتة دون تحديد مدة ء 
فيعتبر مفص ولا عقب كل يوم عمل يقوم به» 
وإن طال قيامه بهذا العمل . ولو لم ثلته 
الأعمال المعين لما ء أو تنفذ الاعتهادات 
المالية الخصصة لها . ومن باب أولى تنقطع 
صلته بالعمل بانتباء تلك الأعمال» أو نفاذ 
اعنهاداتها . 

والقرار أججمبورى 108؟ اسنة ١.٠١‏ 
يحظر فصل أى عامل مؤقت أو موس إلا 
بالطريق التأدبى وهذا من شأله تقييد 


ا 000 


سلطة الادارة فى إنهاء خدمة هذا العامل 
قبل انقضاء المدة الحددة لخدمته المؤقته» أو 
قبل إنهاء العمل المعين له » أو قبل نفاذ الاعتماد 
المرهون هذا العمل 8 

وليس منشأنهذا الحظر المساس بسلطة 
الادارة فى فصل العامل الأؤقت أو الموسمى 
عند انقضاء المدة الحددة لخدهته المؤقته » أو 
عند أنتهاء العمل المعين له » أو عند تفاذ 
الاءنماد المر هون لهذا العمل ؛ وأساس ذلك 
جل بين من أحكام المواد الثانية والثالنة 
والخاسة والسادسة من القرار اجمبورى 
الأشار إليه ٠‏ 


( القضية رقم 5١05‏ سنة م ق ) ٠‏ 


1١56 
ل من دسمير وا‎ 
ذبب إدارى : موظف » حجزاء أدبي حكة‎ ح١‎ 
. تأدسة‎ 


عار تأديب : مشر وعبةه 6 سكير خطورة 


الذنب ء مكمة إدارية علياء رقابها . 
ج س مهئدس وكاف : موظف تأديب . 

المادىء القانونية : 

و - الأافعال المكونة للذنب الإدارى 
ليست عددة حصراً وأو ع ؟ إعا مردها 
يوجه عام إلى الإخلال بواجبات الوظيفة 
أو الخروج على مقتتضياتها . وتحديد الجزاء 
التأديى المناسب للذنب الإدارى متروك 
لأسلطة التأديبية » حسب تقديرها لدرجة ٠‏ 
جسامة الفعل وما ستأهله من جزاء فى 
حدود اانصاب القانر ف المقرد , 


قشاء الحتكة الادارية العليا قفد 


ويحب أن تقوم الإدانة على أساس رد 
الفدل المكون للذني الادارى أى الاخلال 
بواجيات الوظيفة . أو الخروج على 
مقتضياتها ؛ لا باستعارة وصف جنا وارد 
فى قانون العقوبات » وتحديد أركان الفعل 
المكون للذنب الادارى على دو ما حدده 
القانون المذ كور للوصف ااستعار . و:تقيد 
الحسكة التأديبية بهذا النظام القانوف » وبحب 
أرى يسند قضاؤها إليه فى تكييفها للفعل 
المكون للذنب الإدارى ؛ وتقديرها الجزاء 
الذى يناسيه . 

؟ س لتمتع السلطات التأدبية سلطة 


تقدير خطورة ألذنب الإدارى وما بنأسيه 5 


من جزاء ٠‏ بغير معقّب عليبا فى ذلك , 
ومناط مشروعية هذه أسلطة ألا يشوب 
أستعالها غاو ؛ ومن صور هذا الغلو عدم 
الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب 
الإدارى وبين أوع الجراء ومقّداره . ذزك 
بأن ركوب مان الشطط فى القسوة يؤدى إى 
إحجام عمال المرافقااعامة عن تحمل المسئولية 
خشية التعرض لهذه القسوة الممعئة فى 
الشدة ؛ على حين يؤدى الافراط ال مسف فى 
الشفقة إلى الاسستهانة فى أداء الواجب طمعاً 
فى هذه الشفقة المفرطة فى اللين . 

ومعيار عدم المشروعية فى هذه الخالة 
ليس معياراً شخصياً ؛ وإئا هو معيار 
موضوصى قوامه أن درجة خطورة الذنب 
الإدارى لا تنئاسب البتة مع نوع الجزاء 
ومقداره . 


ومخضع تعيين الحد الفاصل بين نطاق 
المشروعية وعدم المشروعية ء لرقابة إنحمكمة 
الإدارية العليا ٠‏ تحيث يراع عند تقدى 
الجر اءالتأددبىاعة.اراتالمصلحة العامةالتى نذاو 
سواهاء بما يوجب عدم الفلو أو الإسراف 
فى القصاص إسرافا يرتد أثره إلى المصلحة 
المذكورة » ولا يقف عند الموظف المسىء . 

م فإذا انتبت إعارة مبندس مكلف» 
ولم يرجع لاجبة المعار منها , والمكاف العمل 
فيها ؛ فإن معاقبة هذا المندس على ما بدر 
منه فى حق المصلحة العامة لا يكون >زمان 
هذه المصلحة من الخدمات الى بمكن أن 
تفيدها منه ء لذلك يكون باطلا جزاء العزل 
من الوظيفة الموقع عليه إذ يصيب الجراء فى 
هذه الحالة المندس وهو مخطىء يستحقه ؛ كا 
ينال ف الو قت ذاته من المصاحة العامة وى 
ريئة يحب الا تضار بفعه . 


( الفضية رقم ١١85‏ سئة م ق) . 


3 
ومن درسمير 9951 + , 
موظف : نقل » ترقية » تشريم » تفسيره 0 
المبدأ القانوق: 22 

نقل الموظف من إدارة إلى أخرى ؛ 
جائز , مالم يكن من شأنه تنفويت دوره فى 
الترقية . إلا أن يكون بناء على طلبه » فيتجوز 
هذه الخالة » ولو كان مق شأنه ذلك . 
وحظر نرقية الموظف المنقول إلا بعد سة 
من تاريخ نقله ؛ إلا فىحالة الترقية بالاخشيانء 
والترقية فى درنجات.المصالح المسأة جديئ:: 


4 العدد الثانى ‏ السنة الراعة والأربعون 
اا اس سو 


وبحب [عمال هذا الحظر أي كانت كيفية نقل 
الموظف؟ بطلب منه » أو دون طلب ؛ ومهما 
نكن صلاحيته للبقاء فى الجبة الاصلية 
المنقول متها . 

ونقل المواف بدرجته » لا برض 
ذريمة لخرق هذا الحظر ء لآن نص المادة 
ب؛ من القانون 7٠١‏ لسنة 1401 إشأن نظام 
موظن الدولة صريح ففوجوب التزام مغووم 
النص و نطاقه الحدد : ولهس لقواعد التفسير 
فيا لوكان النصغامضاً تاج فيه إلى إعمالهاء 
أن مخلق حالات جديدة ليس لحا وجود 
تشريعى تأخذ حك ما نظمه التشريع تنظيماً 
واضحاً . 


( التضيعان رقًا ١903؟‏ و49ه؟ سنةدق) ٠‏ 


نضن 
١6‏ من دسمسر 195717 
قرار إدارى : وقف تنفيده 6 استمجال ّ« إلفماء 


ترخبسى باسةغلال مقصف ٠‏ 

الميدأ القانونى : 

يتوافر الاستعجال المشترط قيأمه الحم 
بوقف تنفيذ القرار الادارى ء فى القرار 
الصادر بالغاء ترخيص استغلال مقصف , 
لا يترتب عل تنغيذ هذا القرار من أضرار 
جسيمة قد يتعذر تداركها » تتمثل ليس فى 
يرد حرمان المدعى الانتفاع بالترخيص » 
بل فى ارتباك التزامائه المالية » فضلا عن 
شر ود عدد غير قليل من المستتخدمين والعال 


الذين يعماون فى المقصف وبعولون أسرآ 
عديدة الآفراد . 


( القضية رقم ١11‏ سنة م ق) ٠‏ 


درت 
١‏ من دلسمير ١57517‏ 
| س ماما : أثر مراقعة الحاتى ضد اللصلحة الى 
ترك خدمتها ؛» عريضة دعوى »؛ توقيعها . 
ب 0 حزاء تأديى ع تأثيره على فصل لوف غير 
الطريق التأدبي ِ عقوبة 0 ازدواحها ٠.‏ 


المادي, القانونية : 

» حظر القانون 5و لسنة /زهةز‎ - ١ 
الخاص بالمحاماة أمام انحا كم , على انحاى أن‎ 
يترافع ضد المصاحة التى كان يعمل بها خلال‎ 
. الستوات الثلاث التالية لترك الخدمة‎ 
وإخلال امحامى بهذا الحظر يعرضه المساءلة‎ 
التأديية» دون أن يقدح فى صحة الاجراء‎ 
. الذى باشر هكحام مقبول أمام انحا م‎ 

ذلك بأن الحظر موجه إلى انحامى شخصياً 
ويتعلق يواجبانه كمحام حتى يسمو بالمبئة الى 
يرف بالاتماء إليبا فوق كلشببة ؛ وتكون 
عريضة الدعوى الموقعة من المحامى فى هذه 
الخال مضعة : [ 3 لانطلان بنين لص : 


مجازاة الموظف تأدبييا , لا نول 
دون استعال الادارة حقها قصله بغير 
الطريق التأدبى إذ لا اذدواج ف الحقوبة 
فى هذه الخالة » لقيام كل منهما على حالة 
قانونية مستقلة عن الأخرى 2 ولعسدم 


قضاء المكمة الأدارية العليا وا 


اشتراط وجود واقعة محددة ؟سوغ للفصل | والإدارية ‏ م يستئبط من كل ذلك وما إليه 


بغير الطريق التأدبى . 


( القضية رقم ٠١١١‏ سنة م ق)ء 


١ 
|9111 من د سمبر‎ ١6 
» مؤسسة : عامة , مؤسسة خاصة ذات تفع عام‎ 

مستشنى الواساة ٠‏ 

المبدأ القانوق : 

خلا النشر بيع ف مصر ؛ قبل العمل 
بالقرار بقانون ؟” اسنة اه4١‏ بشأن 
الم سسا ت العامة ؛ م نأى تعر يف الم سسات 
العامة ؛ وعدم التزامه خطة موحدة أو ششكلا 
واحداً فى إنشائمها , والاط فى استعال تعبير 
« المؤّسسات العامة » ؛ بإنها وبين الأؤمسسات 
ذات النفع العام ؛ ومقابيس التفرقة بين 
هذين ألذو عين من المؤميسات ليس مها 
مقياس جامع مانع يصدق مامأ ف جميع 
الحالات . 

فلا مندوحة من أن يوكل أمى هذا 
التتكييف إلى تقدير القضاء فى كل حالة على 
حصدة » مستعيئاً بالمقابيس اأشار إليها فى 
و عب بوصف 1 نبا علامات تهتدى إلى 
طبيعة المؤسسة . فبو يرجعمثلا إل النصوص 
التشريعية إن وجدت » ويستهدى بأصل نشأة 
المؤسسة , وهل هى من تاق الإدارة أومن 
خاق الآنر آدء ما إستأ نى بمدى اختصاصات 
السلطة العامة الى تتمتع بها » ويستنير بمدى 
رقابة الزدارة عليها من الناحيتين المالية 


تقديره لحقيقة طبيعة المؤسسة ٠‏ 

ومستشن المؤاساة ؛ فى ظل هذهالمقاييس 
وقبل العمل بالقرار بقانون المشار إليه » 
دوهن سياف النامة و زعام مر سسنة 
خاصة ذات نفع عام . لآن هذا المستشئى فى 
أصل تشأنه من خخلق جمعية غاصة » وليس 
من خلق الإدارة , والشارع إذ تدخل فمابعد 
فى تنظيمه » لم يعلى إرادته فى جعله مؤسسة 
عامة » ولم ومنحه أى اختصاص مرن. 
اختصاصات السلطة العامة. أما رقاية الإدارة 
عليه من الاحيتين المالية والإدارية ؛ فهبى 
بالقدر الذى يفرض عادة على المؤسسات 
الخاصة ذات النفع العام ٠‏ 


( القضية رقم 4 #4؟ سنة ه ق ) ٠‏ 


١ 
19715 من دإسمبر‎ ٠5 
أقدمية : فى الدرجة » محديدها » اختلافه بالأسية‎ 
5١١ لقرار النزؤية عنه بالنسية لقرار التعيين الأول , ق‎ 
الادة ه؟ » تطيقها بأثر رجعى ؛ على‎ ١9 سنة وه‎ 
٠ مركز تانوى نشأ قبل العمل بهذا القائون‎ 
: الميدأ القانوق‎ 
اسئة‎ 7٠١ نص اللادة هم من القانون‎ 
: أهةا بشأن نظام موظق الدولة ء على أن‎ 
تعتبر الأقدمبة فى الدرجة من تاريخ التعيين‎ ٠ 
فيا , فإذا اشتتمل مرسوم أو أص جمرورى‎ 
أو قرار على تعبين أكثر من موظف فى‎ 
: درجة واحدة » اعتبرت الأفدمية كا بلي‎ 


() إذا كان.التعبين متضمئأ ترقية » اعتبرت 


ا العدد الثاثى ‏ السئة الرايعة والأربعون 


الاقدمية على أساس الأقدمية فى الدرجة 
السابقة . (ى) إذا كان التعيين لآول مرة » 
اعتبرت الأقدمية بين المعيئين على أعناس 
المؤهل » ثم الاقدمية فى التخرج» فإن قساو با 
تقدم الأكبر سناً ؛ وذلك مع عدم الإخلال 
بالقراعد التى تقررها اللانحة التنفيذية فى 
شأن الامتحان » . 


وتتعى مفبوم هذا النص المحم يؤكد 
أن ما رى إليه الشبارع من تحديد الأخدمية 
فى الدرجة الواحدة . ختلف فى نطاق قرار 
الترقة , عما رسمه بالنسبة لقرار التعيين 
الأول , إذا اجتمع فى كل من القرارين 


أكثر م مؤظاف ف درجة وأاحدة 1 


وهذا القييز الجل ,كاف وحده فى 
تفنيد القول بأن فقرق المادة هم من قانون 
موظق الدولة متكاملتان ف التطبيق » 
وهمرتبطتان إحداهما بالأخرى أوثق ارتياط 
ذلك إن هذا الارتباط المرعوم إن كان يراد 
به الاتران أؤ التلازم النظرى فى ذاتة.» 
ينقصه أن الى الذى أرساه الشارع إشأن 
تجديد الأقدمية فى حال اجتماع أكثر من 
موظف فى رار الترقية . غير الذى فرره 
فى حال اجتماع الموظفين فى. قراد التعبين 
الآول . 
- ( القضية رقم 771 سئة 7 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عيدالمزين الببلاوى نائب رئيس الاس 
والدكتور مد سعد الدين الغعريف وعبد الفتاح نصار 


وءزت عبد امسن وأبو الوفا زهدى المستشارين ) . 


م يي ب م 0غ 


١1 
1457197 من داسمير‎ ١ 
عاماة : حظر ألر ائعة ضد الصلحة الى كان‎ س١‎ 
. يعمل بها الخحاى‎ 
. ب عمال : كادر » فصل تأديى‎ 3 
1 ء ل بإنة استشارية : صاب‎ 
د س- مكافأة : توصية الاجئة الاستشارية بالحرءان‎ 
: 0 

الميادىء القأنونية : 

١‏ - القانون دو لسنة باه5١‏ » بشأن 
الغحاماة أمام مام , حظر على انماى أن 
يترافع ضد المصاحة الى كان يعمل بها خلال 
المئوات الثلاث الثالية لترك الخدمة . 
ويتحدد نطاق هذا الحظر مكائياً بالمصاحة 
التى كان يعمل بها احامى ء لا الوزارة يجميع 
مصالحبا وفروعبا وهيئاتها »كا يتحدد زمئياً 
بالتلاشسنواتالتالية لترك الخدمة . و تخلص 
حكة الحظر فى الرغية فى نجنب استغلال 
الأو ظلف ما عسى أن يكو ن قد عليه ب 
وظيفته من أسرار المصلحة الى كان يعمل 
بها وقت أنكان أميناً عليها . وحظر المرافعة 
يقدر بقدره » فلا بمتد إلى غير المصلحة الى 
يعمل بها النمامى» ولو كانت تابعة لذات 
الوزارة إلتى تتبعها المصلحة التى كان موظفاً 
فيبا » كا لا يستمر بعد الس:وات الثلاث 
التالبة لترك الخدمة : وإنكان استغلال 
الأسرار بعدها مكنا , أو كانت المرافعةضد 


ذات المصاحة . 


؟ - فصل العامل من الخدمة بسبب 


قضاء المحكمة الادارية العلءا با 


تأديى » لا يكون إلا بموافقة وكيل الوزارة 
بعد أخذ رأى اللجنة الفنية اأتى بصدر 
بتشكليلها قرار من 'أوذير اختص ؛ وأخذ 
رأى اللجنة إجر اء شكلى بيدى واجب ؛ 
وإن كان وكيل الوزارة لا يتقيد بهذا الرأى 
فى إصدار قراره . 

م مادام القانون قد أغفل النص على 
نصاب معين بصحة انعقاد اللجنة الاستشارية؛ 
فإن اتعقادها بأغلبية أعضائها يكور 
عرينيينا : 

- قوصية الاجنةالاستشاربة بحرمان 
العامل من الكافأة الممتحقة عن مدة خدمته 
كعقوبة تبعية لقران الفصل ء لا يعيبه. أن 
قرار رئيس المبورية عم بشأن 'قوأعسد 
تأديب عمال الرومية الحسكوميين » الصادر 
فى 7 من مارس سنة .+14 2 قد أغفل 
النص على هذا الرمان بين الجزاءات التى 
أورد بيانها فى المادة الآولى مه ؛ ذلك أن 
الخرمان من المكافأة من توابع الفصل » 
وعقوبة مكلة له ؛ فبىلا تقوم على استقلال 
حتى تتاب إلى نص يقررها. 


( القضية رقم ١٠١+‏ أسنةة ق). 


هنل 
٠6‏ من دإسمبر 11717 
١‏ أوقاف:أعضاء قسمقضاياهاء انتهاء خدمتهم» 
أحكابه ٠‏ 
به لد قرار إدارى : ماش 4 أسياب الإحالة 
لبه . 


م اع مستهار : يقطايا الأوتاف » مقياس صلاحيته 
للوظيفة . 

المبادىء القاتونية : 

١‏ - انطياق الاحكام الخاصة بالأاعضاء 
الفنبين عجلس الدولة على أعضاء قسم قضايا 
الأوقاف ٠‏ مقصور عل أحكام الأرئبات 
وشروط التعيين ؛ ولا وز الة.اس فيا عدا 
ذلك من الاحكام الخاصة باتباء خدمة 
أعضاء مجلس الدو لةالفئيين » بلتسرى أحكام 
قانون الموظفين فى هذا الشأن . - 

٠‏ - القرار الصادر بالإحالة إلى المعاش 
بغير الطريق التأدبى ؛ ليس جراء تأديياً : 
ولا يام لمشروعية هذا القرار ثبوت كل 
الوقائع الثى يستند إليها » إذيقع صحيحاً 
ولو ائتفت بعض هذه الوقائع , مادامت 
الوقائع الأخرى تيلة » ومكن أرن. 
ستخلص مها استخلاماً سائفاً عدم 
الصلاحية للبقاء فى الوظيفة . 

م ب صملاحية مسكشان بقسم قضايا 
الاوقاف للبقاء فى الوظيفة » يحب أن توزن 
بحسب أرفعمستويات الأخلاق والساوك » 
وحسب ماتستوجبه من أبلغ احرص على 
اجتنذاب الشيبات . 


( القضية رقم ١7917‏ لسنة 5 ق). 


اأذن 
!؟ مند يسمبر 11511 
0 مككدة موظاف ُ فصل تأديى غير تأفبى 01 قرار 
إدارى ؛ سوية ٠.‏ 1 


نب - موظف : فصل غير تأدبى » دعوى تأديبية 0 


.م ية إدارية » سلطة قضائية . 


5 العدد الثانى ‏ السنة الرابعة والأريعون 


الميادىء الها ذو أي : 
١‏ - فصل الموظف عن الخدمة م 
عن طر بق التأديب أو بغير طر يق التأديب» 
طبقاً للأوضاع المرسومة قانوناً . والفصل 
التأديي شخل 2 بأب الجزاءات النصوص 
عليبا قانوئا ‏ وليس كذلك الفصل غير 
التأدبى : والفصل التأديى قوأمه وقائع معيدة 
مخددة ‏ وهو مالا يتطليه الفصل بعير 0 بق 
التأديب ٠‏ والفصل غير التأدهى يكن فيه 
وجود أسياب لدى الإدارة تسوغه , سواء 
أنبا قل ار فت فيه إلى غير المصلحة العامة . 


لذإاك العثبر قرأر اأفصل غير التأدبى 
صحيحاً قاماً عبل سليه المسوغ له 0 ف حالة 
عدم ذكر السبب ؛ وعلى من يدعى العكس 
عباء الإثيات ؛ مع خضوع السيب ترقابة 
الحكة عند الإفصاح عنه . 


؟ ‏ إحالة أوراق الخالفة إلى النيابة 
الإدارية لمباشرة الدعوى التأديبية ثم فصل 
الموظف من الخدمة بغير طريق التأديب قبل 
أن تتصل الدعوى بالسكة التأديبية, لامثل 
عدواباً على السلطة القضائية » أو مصادرة 
لاختصاعبها » وإجراءات الا كة التأدبية 
غير ذأت موضوع بعد صدور قرآر الفصل 
غير التأديى , لآن لكل من اافصل التأديى 
وغترالناديئ قطانةالخا ص بووصفهالذى يتميد 
به والحاكة التتأديبية , الك على الموظاف 


بغبر عةوبة الفصل» لا >ول دون استعال 
جبة الإدارة حقبا ف الفصل بغير الطربق 
التأديى , متىقامعلىسببهالمسوع له. واللفصل 
غير التأد إى ليسجوراء حى يعكس اعتداء من 
جبة الإدارة عل السلطة القضائية ؛ و نما هو 
إجراء خوله الفانون لها » لإبعاد منلم تر 
فيبم الصلاحية للقيام بأعباء الوظيفة العامة . 


( القضية رقم ١٠١5‏ أسنة ا ف ) . 


)/زذلذ 
1 من دإسهير 1517| 


١‏ - لمن : قرار مجلس التأديب » ميعاد ااستين 
يوماً » قطمه ؛ معافاة ؛ حيس احتياطى . 

ب س حيس احتياطى : رفضطلب معاناة والطالب 
موس احتياطياً ؛ لءته خلال ستين بوماً من شروحجةه 


من المبس ٠.‏ 
اللو لمم ذاب إدارى - عقوبته « ملاء متها للذاب . 


المادىء القائونية : 

١‏ قرار مجاس التأد يب الصادر بالعزل 
من ا-قّدمة ‏ هو - سرى علية مأاسرى 
على أحكام العزل الصادرة من اما كم 
التأديبية . ويكون الطعن فيه مباشرة أمام 
امحسكة,الإدارية العليا. فإذا تقدم صاحب 
الثبأن يطلب إلى مفوض الدولة أمام المحكمة 
الإدادية العليا » لمعافاته من رسوم الطعن 
فى هذا القرار ؛ فأحال الأفوض هذا الطلب 
إلى مفوض الدولة لمحككة القضاء الإدارى ؛ 
باعتبار القرأر المطلوب الطعن فيه ليس حك , 
فإن طلب صاحب الشأن يقطع فى هذه الحالة 
سريان مواعيد ااطعن . 


قشاء ا حكمة الادارية المليا يبا 


ات صدور قرأر مفوض الدولة برفض 
طلب المعافاة وقت أن كان الطالب يرسا 
احتياطياً: و إفامة الطالبطمنه خلال الستين 
يوم االتالية للإفراج عنه؛ يحعل الطعن مقر ولا 
لدققد يمه ف الميعاد القانوق 3 


م يحب تدرج العقوبات المقررة 
للذنو بالإدارية » بمابتلاءم وهده الذوب. 
فإذا قرر مجلس التأديب فصل موظف من 
الخدمة تأسيسأعلى ما ارتاه من ثبوت جرعى 
التزوير والاختلاس فى حقه ب ثم فى الحم 
الجناق الذى صدر لاحقاً لقرار يبجلس 
التأديب ثبوت هاتين الجر تين » فإن عقوبة 
الفصل لا تكون فى هذه الخالة ملائمة لأذنب 
الإدارى ‏ ويكون للبحكة الإدارية تعديل 
المقوبة فى حدود مأ يتلاءم وما ثبت بصفة 
نهائية من ذنب إدارى ستأهل المؤاخذة . 


( القسية رقم ١م١٠‏ لسنة هق ). 


11 
من دإسمير 51ؤوا 
محكنة تأديبية : إلغاء ؛ :#رير سئوى . 

المبدأ القانوق : 
امكرة التأديرية ليست محكة إلغاء فى يال 
إعمال 2-5 المادة مم من القانون 7٠١‏ لسئة 
أموزء ومن م فلا مل التعقيب عل تقدير 
الكفاية فى التقرير السنوى ألذى يعرض 
عليبا . والمحكمة التأديبية منوط بها خص حالة 
الموظف وتقر ير صلاحيته للاضطلاع بأعباء 


وظيفة أخرى ؛ أو عدم قدرته على العمل ؛ 
بغير تعقيب على تقرير الكفاية بالتقارير 


السنوية . 


0 


١ 
1151 من دلسمير‎ 
. موظف : تقرير ستوى ؛ جزاء تأدبى‎ 

المدأ القانوق : 

تقدر كفاية المواف ف التقادير 
السئوية السرية عن الاعوام ه١‏ إلى>6١‏ 
بدرجة 6م و مو ومة و ٠٠١‏ عل التوالى. 
ثم تقديرها عن عام لاهوا بدرجة ضعرفب ؟ 
فإن التقدير الآخير يكون سايا متى كان 
مستمداً من أصول صحيحة ثابتة فى الاوراق. 
لان دلالة التقارير السنوية السابقة على العام 
الذى بجر ى عنه التقرير ليست دلالة قاطعة 
فلا تثريب على لجنة شئون الموظفين إن فى 
اعتمدت فقر بر و على سيق أو قبع جز ءات 
على الموظفء مادام فى تعاقب هذه الجزاءات 
ما يرين على صفحته ويخدش قيأمه بعمله 
بكفاية . 


( القضمية رقم ١9+‏ لمئة الي ) . 


١.١ 
1١و51 الا من دلسمير‎ 
٠ هقد إدارى :ممارسة‎ | 


ف عمسم عقد إدارى : استيعاد شخصس من عال 
التعائد . 


37 العدد الثانى ‏ آلسنة الرابعة والأدبعون 
0م00 0غ 


المادىء القانونية : 

و حرية الإدارة فى اختيار المتعاقد 
لدى التعاقد عن طر ب قالمارسة . ليس مايتنافى 
معرا إخضاع المارسة_لتنظيم قانوق معين ؛ 
لآنه ليس فى النظم المقررة للتعاقد عنطريق 
المارسة ؛ ممما تبلغ دقتها » ما يلزم جرة 
الإدار ة اختيار متعاقد معين ٠...‏ ' 

٠‏ وز للإدازة استبعاد' بعض 
الأشخاص عن يحالات التعاقد مع جبة 
الإدارة مأ يتجمع لدما من تقرير عام عن 
كفايتهم وقددتجمء وأو لم يسبق ارتباطوم 
مغبأ فى عمل ما وذلك كأجراء وقالى ممليه 
غيرة الإدارة توخيا المصلحة العامة . 


''( القضية رقم 1504 أسنة 5 ق). 


١ 
11517 إلا من ديسميى‎ 
- موطت : استقالته بعد الخامسة والحسين‎ 
: ليدأ القانو ف‎ . 
إذا طلب الموظف الذى يلغ سن‎ 
الخامسةو الخسين ترك الخدمة ؛ على أن يسوى‎ 
معأشه على أساس نم سلتين لدة خدمته‎ 
وحسابهافى المعاش , وذلك طيقاأ للقانون‎ 
ل لسنة .كور شأن تعديل بءعض أحكام‎ 
لسنة (١هوؤ الخاص بنظام‎ 0٠١ القانون‎ 
موظق الدولة؛ بحب التزام أحكام القانون‎ 
أسنة ١هوذ بشأنهذا الطلب» باسثئناء‎ ؟٠‎ 
الققرة الآخيرة من المأدة ٠زمله 2 وهى‎ 


الى تنص عل اعتبار الاستقالة المقترئة بأى 
قيد 6 أو المعلقة على أى شرط» كَأنْ لم تسكن. 
مع وجوب الفصل ف الطلب المذ كور خلال 
ثلاثين ع من تاريخ تقدعه 3 وإلا أعتبر 
مقبولا . 


( القضية رقم 1١0535‏ لسنة لاق ). 


١ 
11515 من دإسمير‎ 54 


أ ع دمئة: تائم إدارى ‏ اوه من 


طأيم دم 0 
أثره . 


ب ل شرف : جرعة مخلة يه ؟ شيك بدون 


رصيد ؛ موظف ء إثهاء خدمتة . 
الميادىء القانونية : 

- وس خاو الظلم الإدارى من طابع 
الدمة لا بيطله ؛ إذ يكنى أن يقوم التظل 
بين مع الإدارة وبصرها » حتى يترتب عليه 
أثره » وإن أعوزه استيفاء إجراء شك 
متطلب لغرض أخر ء لم يترتب عليه القانون 
0 لسنة ١هو١‏ بشأن تقرير رسم دمخة )» 
جواء البطلان . 


والورقة النى تقدم إلى الجبات القضائية 
أو الآدارية غير مستوفاة رس الدمغة » 
لا تعتير معدومة فى ذاتها أو كأن لم7 تكن ؛ 
وإنما متنع على القضاة والموظفين إجراء أي 
عيل من اماف فى شأنما »مالم يؤد 
الرسم المستحق عليها . فالورقة صالحة فى 
ذاتها , وقائمة بما فبها ء وما العمل المطلرب 
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من هؤلاء الموظفين مرجأ من جانيهم إلى 
ما بعد سداد الر سم . 

أما الآثر القانونى الذى يرتبه الشمارع 
على وافعة تقدم النظل 3 وإن شلا من دسم 
الدمغة ؛ فانه يتحةّق من حيث اعتيار شرط 
النظم الادارى السابق مرعيأ قبل رفع دعوى 
الالغاء . 1 

؟ ‏ جر ع إصدار شيك بدون رصيد؛ 

من الجرا'م الخلة بالشرف .ا تنطوى عليه 
من مساس سمعة الموظف وذمته ولتأثيرها 
على الثقة فى أمانته ونزاهته وصلاحيته ؛ 
ولما تتطلبه من قصد جنا خاص » حتى أن 
الشارع الحقها بجريمة النصب ؛ وعاقب عليها 
نالعقوبة المّررة ذا . 

لذلك يقع ارام بقوة القانون , إنهاء 
خدمة الموظف المعين على وظيفة داة ؛ بعد 
صدور حك عليه بالحيس مع الشثل فى جريمة 
إصدار شيك بدون رصيد , دون حاجة إلى 
قرأر خاص بذلك . 


( القضية رقم ١١1‏ لسنة لاق ). 


١:2 
1151 من دسمير‎ ال٠‎ 


| ب موئدس : غير ذى مؤهل »؛ قيده بسجل خاصس 
بوزارة الأشغال ,» شر وطه . 


ب س عم لهندمى : جائزمباشرنه اغيرالمهندسن » 
وللمبندسين محت التمرين » والهندسين اأساعدين ٠‏ 


المرادى القانونية : 
و- إن وزارة الاشغال العمومية 


أثقأت سنة م١‏ ء وقبل صدور القانون 
4م لسنة +ع ل الخاص بإنشاء نقابة المون 
المندسية . سجلا داخاناً خصصته لقيد 
مبندسى المقاولين القدانى » دثم القائمون 
بالأعمال الهندسية من غير ذوى المؤهلات 0 
ودرجت عل أن تراعى فيمن يقيد امه 
هذا السجل لامتهاده كرندس مقاول » أن 
يكون قد تحةقلها سابقة قيامه بأعبال هزدسية 
بشفروع الوزارة 2( الت توافر السيرة 
والصلاحية اللازمين » وا كتساب المران 
الكافى للاضطلاع بيعض الأعمال الهندسية 
الى لا تتطلب تأهيلا خاصاً ؛ وأن يوصى 
بالتفتيش الختص ء أو المصلحة صاحية الشأن 
بقيد إسمه فى هذا السجل فى ضوء التقادير 
المقدمة عنه . 

وهى ثم القيد كان للوزارة حص به القبو ل 
أو رفض أى ميدس من المقيدين بهذا 
السجل » برشحه المقاول لحماية معيئة حسب 
تقدير ها لصلاحيته الشخصية للقيام بأعياء 
هده المبلة وز كاق شونا القروط 
المطلوية . يا أن لها فى أى وقت » إذا رأت 
عدم صلاحية الممندس المقيد للعمل » أن 
تطلب من المقاول استبدال غيره به» ممن 
تأنس فيه الكفاية من بينالمبندسين المقيدين » 
الام الذى جرت على النص عليه عادة فى 
العقود اأبى تبر مب مع القاولين . 

وقد استمر العمل بنظام اليد بهذا السجل 
على السس المتقدمة , حتى صدر القانون 5م 
لسئة ديولء بإنشاء نقابة المهن الهندسية ء» 


50 العدد الثاتى ‏ السئة الرابعة والأربعون 


الذى ذعى فى الفقرة الثالثة من المادة ١لا‏ على 
أنه :ولا يجوز لغير المبندسين , وال مندسين 
تحت القربن؛ والمندسين المساعدين»المقيدين 
بالسجل ؛ أن اشروا من الأعمال الهندسية 
إلا الأعمال التى بحددها وزير الأاشغال بقرار 
اتصدره يعلد أخن ون ماس النقابة . 

وتطيقا لهذا النص . أصدرت ؤذنارة 
الأشنال القرار الوذارى 8088 فى ١4‏ من 
وبر 449 ء الذى حدد الاعمال الهندسة 
التىيجوز لغيرالمبئدسين مباشرتما . إلا أن هذا 
القرار عدل بالقرار .الم فى /11 من يوليه 
64ةا ؛ وذلك بثاء على الحم الصادر من 
عكة القضاء الادارى بحلسة .* من بونية 
“8ه فى الدعوى م١١‏ لسنة ؛ ق الذى فضى 
بإلغاء القرار الوزارى السابق » فيا تضمنه من 
ةيد الآ عمال الهندسيةااتى جوز لغير البندسين 
مبأشرتها » بيد عدم زيادة قيمتب|على قدرمعين 
من المال أو الآفدنة ء وبقيد موافقة الدان 

وافيئات الهندسية . 


| وفى أوائل عأم وهو! ايجه رأى الوزارة 
إلى إلغاء نظام القيد فى سجلرا الخاص وقفل 
هذا السجل نائياً . وهو الذى كان الغرض 
منه تحديذ عدد أفر أد هذه الطائفةمن مبندسى 
المقاولينالقدماء غير الخاصلين على مؤهلات 
هادسية ٠‏ وحصرم إلى أن نقرض هذا 
النظام تدرا » سواء بوفاة المقيدين بالسجل» 
أو بثبوت عجزثم عن العمل . و#قيقاً لهذا 
الاتجاه, حررت الوذارة فى ؟١‏ من أبريل 


4هو إل جميع تفاتيش الرى للإفادة عما 
إذا كارب ثمة مندوبى مقاو لين سيق لهم 
العمل بالتفاتيش من غير المقيدين بالسجل . 
وت”تطيق علبيم شروط القيد به ء مع بيان 
العمليات التى قاموا بها » لعرض أمرمم على 
السيد الوذير لانظر فى إضافة اسم من يكون 
مستوفياً الشروط بالسجل » وثفله بعد ذلك 
مائيا . 

؟١-‏ إن قرار وزير الاشغال العمومية 
وام اسنة ومووء الصادر تطبيقأ لنص 
المادة وبا فقرة ثالثئة من القانو ن هم لسنة 
45و( بإنقاء نقابة للمرن الئدسية » وهو 
الذى 35 الحالة المعمروضة ؛ تناول فى مادته 
الآوى الإحالة إلى الجداول المرافقة له فيا 
مختص بتسديد الأعمال الهندسية انى >#وز 
أن اشر ها غير المبندسين والمهندسين تخت 
الثرين والمم:دسين المساعدين المقيدين 
بالسجل ؛ أى الى يجوز أن ماشرها مرندسو 
الخبرة , وه متدوبو المقاولين غير المؤهلين 
قَْ فىأى جبة من الجبات لاق وزارةالأشغال 


كسب . 


وم يتضمن القرار ولا القانون ‏ إازاماً 
علا لوزارة المذكودة أوعلىغيرهامنالجبات 
الآخرى ء بقبول هذه الطائفة من المبندسين 
حتما للقيام بما قد يكون لديها من الأعمال » 
أو قصرها عايبم دون سوامم ٠‏ بل جعل 
الآسر فى ذلك جوازياً : مرده إلى رأى الجبة 
صاحبة الششأن ء التى تترخص بما هى أقدر على 
وزن ملاءمته فنيآ وعملياً » فىتقدير صلاحية 


قضاء الحكمة الإدارية العلءا ما 


المرندس الشخصية , لاقيام بالاعمال الهندسية 
المراد إجرازها فى دائرة اختصاصباء بما 
يضمن سلامة هذه الأعمال » وحقق حسن 
أدائها على هدى الأصلحة العامة . 

ومفاد الجواز المحى بنص الفقرة الثالثة 
من المادة إ/امن اأقانون وؤاسنة ودعؤقزرء 
ليس إيثار مبندسى الخيرة ذائياً بالأعال 
المندسية التى خول القانون وزير الأشغال 
تمديدها بقرار منه ؛ أو -جعابا حمّاً لم ا 
وتفاً علييم ؛ بل إباحة مزاوتهم هذه 
الاعمال, وحظر مباشرتهم لما عداها , أى 
أنه تحديد موضوعى لأشماطهم الف الندسى, 
وقيد على هذا التشاط ف الوقت ذاته . 

فإذا كانت وزارة الأشغال قد أنشأت 
منذ سئة وعولء وقبل صدور هذا القانون؛ 
سجلا خاصاً بها ؛ منيت الصلة بالقاررن. 
المذكور ومقصوراً عليبا ؛ لقيد مبندسى 
المقاولين غير المؤهلين , نظراً إلى طبيعة 
أعماها اطندسية ومائةتضيه من دقة خاصة » 
وذلك كتنظيم داخل خاص 5 وبفروعبا 
للرجوع إليه فى أعماها الهندسية المديدة » 


وكان هذا السجل من ات.كارها ولا يقيدها 
أوا.يقندمواها من .وؤارات:' اللكرمة 
الاخرى أو مصالحباء أو الميئاتوالأفراد . 
وهو سجل ل يقّض القائرن بإنثائه » أو 
يتصد لتنظيمه وحديد شروط القيد به ؛ 
زكان إمساك هذا السجل أو إتفاله » أمر 
خاضع ارغبتها وتقديرهاء إذ لاحكمهالقائون 
ولاصلة لهبهء فهو لا يؤثر بصفةعامة على 
حدق هذه الطائفة المسئمد هن تنص اللمادة ١١‏ 
من القازورس. 8 اسئة 42و ء ومن قراد 
وزير الأشغال ١./ام‏ لسئة 6همؤاء وعدم 
موافقتها على قيد المدعى بسجلها بعد قفله » 
وهو تنظم عرى ذات خاص لما ؛ لر يتعاق 
به حقه , لا يعبى حرمانه بصفة مطلقة هن 
مباشرة الا عمال الهمندسية التى حددها القرار 
الوزارى [ نف الذ كرء بتنهويض عن الشمارع 
بما مان أن يعتير مصادرة لهذا الحق أو مائعاً 
له هن عارشعة : 

( القضية رقم 8١*19‏ لسنة ١‏ ق وئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة سيد ابرامم الديواتى ثائب رئيس 


الجلس ومصطق كاءلى إسماعيل و تار المزبى وعزت 
عبد الغسن وأبو الونا زهدى المستشارين ) ٠.‏ 
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+ الماك اللي 


١. 
محكمة اسكندرية الا بتدائية‎ 
١458 م من قب رأير‎ 

استكئاف 2 متى يعتبر ل , الادة ١/4٠8‏ 
مرائعات المعدلة بالقائون ٠٠١‏ سئة؟53١‏ ء المادة ١‏ 

مرافءات . 

الميدأ القانونى : 

إلى يعدب الاسئااف مرفوعاً ف الميناد 
( بعد النعديللات الواردة ف القانون 6٠٠١‏ 
لسنة 9و١‏ ) بحب أن م إعلان المستأنئف 
عابه بصحيفة الاستئناف فى الميعاد القانوى 
إعلاناً 
المحيقة لقم اضر إن ٠‏ 


الكو 
و من حيث إن الحتي الستأنف قد صدر فى 
مادة مستعجلة فيكون معاد استشثافه حمسة 
عشم يومآ طبقاً لنس للادة +.4/؟ مرافعات 
للعدلة بالقانون ٠١٠٠١‏ لسنة ٠ . ١95!‏ 


صحيحاً ولا عيرة بتا دي تقديم 


«ومن<يثإنللادةم 0 ع/ ١‏ منقانون الرافعات 
(العدلة بالقاانون ٠١٠٠١‏ لسنة 50) قد نصت على أن 
د برفع الاستئناف بتكليف بالحضور يراعى فيه 
الأوضاع القررة لصحيفة افتتاح الدعوى » ويبين 
منها بوطوح أن الاستئناف لاعتبر مرفوعا 
فى اليعاد إلا إذا أعلنت صحسيفته لمستأنف ضده 
فى خلال اليعاد يصرف النظر عن الوقت الذى 
تقدم فيه صحيفة الاستثناف لقلم الحضرين إذ أن 


الشرع لم يذكر فى باب الاستئداف أن تقديم 
صحيفة الاستثناف إلى قلى المحضرين أو فلى الكتاب 
يعتير معه أن الاستئناف قد رفع وبمنع من فوات 
ميعاد الاستئناف . ولا يقد فى هذاماجاء 
بالمذكرة الإيضاحية للقانون 1١٠١‏ لسنة ٠ج‏ بشأن 
الادة وءغ من أنه « سوف ترتب على ذلك 
اعتمار الاستئناف مرفوعا إذا قدمت صحيفته إلى 
قلم المحضر بن فى ذلك المعاد يعد أدام الر سمر 2 
إذ أن النص لا يفيد ذلاك وليس معني اتباع 
إجراءات رفع الدعوى عند رفع الاستثناف أن 
يكون تقدم صحيفة الاستثناف إلى قلم الحضرين 
منتجآ لنفس الأثر الترتب على تقدم صحيفة 
الدعوى ٠‏ لأن اتباع نفس 
تا حدوث نفس الآثار . هذا فضلا عن أن 
المادة السادسة من قانون المرافعات ( الت لم يشملها 
التعديل الوارد بالقانون 1٠١١‏ لسنة !5 ( ننس 
على أنه « إذا نص القائون على ميعاد حتمى أرفم 
دعرى أو طمن أو أىإجراء آخر محصل بالإعلان 
فلا يعتير الميعاد مرعيآ إلا إذا ثم اعلان الخمم 
خلاله ع». 

« ومن حيث إنه لكل ماتقدم فلكي يعتبر 
الاستثناف مرفوعاً فى الميعاد بجحب أن بيثم إعلان 
المستأنف عله بصحيفة الاستئناف فى الميعاد 
القانو فى إعلاناً صتحيداً 6 


( القضية رتم ١١“‏ سئة ١951‏ مدلى مستعجل 
مستأ تت رياسة وعضوية السادة الأساتذة عيدك المى 
قنصوه رئيس الحكة وأحد #ود عسي ى وحافظط المملمى 
القاضييث ) ٠‏ 


الإجراءات لا باستتيع 


قضاء الحا الكلية ف 


١. 
حكمة اسكندرية الابتدائية‎ 
١97 عم من ما رس‎ 


ميعاده » المادة ٠١‏ ؛ مراقءعات 
٠‏ لأستة ؟55ع اسكئئناف - دعوى 


: عه استئئاف‎ ١ 
٠ المدله بالقانون‎ 
التعويض عن الفصل التحسى » المادة هلا من قانون‎ 
. العمل الموحد رقم ١41و لستققه‎ 
شروط أنطياق الادة هما‎ : 
من فائون العمل » مثال - العامل العرضىق حَم المادة‎ 
من قائون التأمينات الاجماعية ةأسئة ذه ب‎ ”"/ 
. اختلاف العرضية فى كل قانون عن الآخْر‎ 


ب ل عامل عرضى 


د قصل بلا ميرن * عدم كقاية البرر د 
مع اتعدامة » عثال . 


الميادىء القانونية : 

١‏ - ميعاد استئناف الدعاوى العالية أ 
فيها الهم الصادر فى دعوى التدوويض عن 
الفصل التعسق هو ستين يومأ طبقاً نص 
المادة ؟.غ مرافعات المعدلة بالقانون ٠٠١‏ 
لسنة ١959‏ , ميعاد العشرة أيام المخنصوص 
عليه فى المادة ه/ من قانون العمل تزيد من 
المشرع وى عن تعديله عاد تعديل هوأعيد 
الاسثناف بالقانون ٠٠١‏ لسنة م؟وولر. 

»و ل لى يعتبر العامل عامل عرض 
لا تنطبق عليه أحكام اافصل الخاص بعقد 
العمل الفردى من قانون العمل ١١‏ لسئة وه 
يحب ثوافر شروط ثلاثة : الأول أن يكون 
العمل عرضيا لا يتكرر من وقت لآخر . 
والثاقءألا بكون عايدخل بطبيعته فمايزاوله 
صاحب العمل . والثالث , الايستغرق العمل 
أكثر من سئة أشهر . والعرضية في مفهوم 
قانون العمل تةتلف عنما فى قانون التأمينات 


الاجتماعيةرقم ؟ولسنة وه فى المادة نال ماه 
إذ أن المادة الآخيرة لائشترط توقيتاً للعمل 
كا لاقستلزم أن يكون العمل ما لا يدخل 
بطبيعته فيا يزأوله رب اأعمل . 


م إذا كان السيب الذى استندتإليه 
الشركة لفصل العامل لا ينض مبرراً كافياً 
فلا حاجة بعد ذلك إلى تكأيف هذا الآاخير 
بإثبات تعسف الشركة إذ أن عدم كغايةالمبرر 
يستوى مع اتعدأمه . 
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«.. . ومئ حيث إنه عن الدقع البدى من 
المسستأئف عليها فقد نص الشسرع فى المادة السابعة 
من قانون العمل رقم 1ه لسنة ه14 على أن 
و تعثى من الرسوم الفضائية فى جميع مراحل 
التتقاضى الدعاوى الق يرقعبا الال والعال 
التدرحو ن و الممستدقون عنهم وثقانات العمال 
طبقاً الأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه 
السرعة وللمحكرة فى جميحع الأحوال ال#؟ بالنفاذ 
المؤقت وبلا كفالة » ولا فى حالة رفض الدعوى 
أن محم على رافعها بال روا ت كلها أو بعضها » 
وءناء على هذا النص وعملا بالمادة اق من 
قانون المرافمات ( قبل تعديليا بالقانون 1١٠١‏ 
لسنة ؟+وة ) كان معاد استثناف الدعاوى 
العمالية عشرة أيام باعتبارها مئ الدعاوى الق 
يوجب القانون الفصل فهها على وجه السنرعة . أما 
١‏ جاء بالفقرة الأخيرة 5 المادة 5 من قانون 
العمل إية لسنة .وه من أن يكون معاد استثناف 
الأحكام الصادرة فى موضوع طلب التعويض عن 
الفصل التعسئى عشرة أيام فليس إلا ابتطراد 0 


سبق أن نظمته المادة الشابعة من نفس القائرن 


2 العدد الثالى ألسئة الرابعة والأرغون 


بدليل ما جاء فى الفقرة الثالثة من هذه المادة من 
أنه و وعلى المحكئة أن تفصل فى الوطوع إن 
كان له محل وذلك على وجه السرعة خلال مدة 
لا تتجاوز شهراً من تارم أول جلسة »6 ولم 
يكن المتمرع يقصد بذلك إلا تأ كيد اللحاق دعاوى 
المطالبة بالتعويض بتلك الى أوجب الفصل قها 
على وجه السرعة حق لا .طرق إليها أى شك 
و يقصد أن عل لما مبعادآ خاصاً لاستعناف 
الأحكام الصادرة فيها إذ أن اتماعدة العامة الواردة 
في المادة السابعة هن القانون ١ه‏ اسنة .هه جعلت 
ميعاد الاستشاف عشيرة أيام فى جمسع الحالات 
بالنسبة للدعاوى "تى ترفع طبقاً لأحكام هذا 
القانون سواء أ كان موضوع الدعوى مطالية 
أجر أو عكافأة أو بتعويض عن الفصل الاعسنى 
أو غيره من الحقوق العمالية فاو أن المتسرع لم 
ينص على معاد للاستئناف فى الفقرة الأخيرة من 
المادة هما من القانون او لسءةيوه لكان الميعاد 
تطيقاً لنص المادة بلامن نقس القانون هو عشيرة 
أيام إذآن هذه المادة الأخيرة تسرى على جمييع 
الدعاوى وقد وردت فى الفصل الثانى الخاس 
بالأحكام العامة ضمن الباب الأول الأهيدى وما 
كان المشمرع بحاجة إلى ترديد الح العام فى نس 
الادة وما فقرة أخيرة ول يكن هدا منه إلا تزيد 
كان فى غنى عنه . 

« ومئ حيث إن الادة ٠١‏ مرافعات بعد 
تعديلها بالقانون ٠١١‏ اسنة 9 نست على أن 
ميعاد الاستئناف ستين يوماً ل.:ص القانون على 
غير ذلك ء ويكونالمعاد ممسة عشسر يوما فىالمواد 
المستعجلة أي كانت الحكة التى أصدرت الحم » 
وقد جاء بالمذاكرة الإيضاحية للقانرن ٠١١‏ 
اسنة به محت هذه المادة أن الشرع وحقد معاد 
الطعن بالاستشاف فجعله ستين يوماً سواء أ كان 


الحم صادراً من محكنة جزئية أم ابتدائية وحمسة 
عشر يومآ فى المواد اللستعجلة أيآ كانت الحمكة 
التى أصدرت الحم ولم يعد ة معاد متقوص 
فى مواد الأوراق التجارية ولا المواد التى .وجب 
القانون الفصل فيها على وجه السرعة لأن هذه 
التفرقة لم بعد لها محل ولا تتناسب الفائدة المرجوة 
منها مع الخلافات التى تثيرها . 

وعلى هذا وبناء على إلغاء التفرقة بين الدعاى 
التى تنظر على وجه المعتاد وتلاك التى تنظر على 
وجة المر. عةأصبسح ميعاد استئناف الدعاوى العمالية 
والتى كانت تنظر على و+ه السرعة س ستين ٠‏ 
بوماً طبقاً لنص المادة »٠غ‏ مرافعات المعدلة ولا 
محل لاستثناء الدعاوى الصادرة فى موضوع طلب 
التعويض من هذه القاعدة والقول بأن مبعاد 
استكنافها هو عشيرة أيام طبقاً لافقرة الأخيرة من 
المادة هلمن القانون ١ه‏ لسنة .وم إذ أن النص 
على هذا المبعاد ما هو إلاتزيد من ا أشرع كان 
فى غنى عنه | كتفاء بالمادة السابعة من القانونكا 
أنه لم يكن فى حاجة إلى النص فى الثقرة الأخيرة 
من المادة ه/ا على أن دعوى التعورش يفصل فيها 
على وجه السرعة ما يفهم منه أنه ما حدد ميعاد 
استئناف الخدم الصادر فى دعوى التعويضى بعشرة 
أيام إلالأنه اعتبرها بنص صر مم منفرد - وهو 
ما جاء بالفقرة الثالئة من المادة ‏ من الدعاوى 
التى يفصل فيها على وجه السرعة عا ستشع 
بعد إإاغاء التفرقةبين الاعاوى اا تنظر على وجه 
الاعتياد وتلك التى تنظر على وجه السرعة أن 
تكون دعوى التعويضى شأئها شأن باقى الدعاوى 
العمالية فها بتعلق يعاد استئناف احج السادر 
فنها. ولا عكن القول بعكس ذلك إذ لا يتصمور 
أن يكون المتمرعقد أراد أن يغرد دعوىالتعويض 
يعاد خاص لاستشياف الج الصادر فيها دون 
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بقة الدعاوى العمالية إذ لا يوجد ما ببرر جعل 
معاد الاستثناف فيها عشسرة أيأم في حين أن معاد 
استثناف الدعاوى فى الواد المستعجلة خمسة 
عشر يوم وياق الدعاوى العمالية متين يومآ . 
ولا يفسير بقاء نص الفقرة الأخيرة من المادة ها 
من اقانون 1و أسنة وم رغمتعديل الادة .٠ع‏ 
من قانون المرافمات إلا بأنه من قبيل السوو إذ 
| كتفي الشرع بتعديل القاعدة لاعامة وسهى عن 
التعرض الاستطراد الذى كان فى غنى عنه والذى 
كان مكن تداركه بقواعد التفسير . 


« ومن حيث إن المادة ممما من القانون 41 
اسنئة وه ( تقايل وتطابق لإفقرة ١‏ من السادة 
الأولى من الرسوم بقانون 17و" لسنة موز 
فى شأن عقد العمل الفردى ) رج عن نطاق 
تطبيق الفصل الخاص بمقد العمل الفردى 
م الأشخاص الذين ستخدمون في أعمال عرضية 
مؤقتة لا تدخل بطبيمتها فما يزاوله صاحب العمل 
ولاتستغرق أ كثر من ستة أشبر ) ويتضح من 
هذا النس أن هناك شروطاً ثلاثة لا بد من 


توافرها جميعاً حق ,تسق هذا الاستثناء : 


١‏ - فيشترط أولا أن يكو نالعملعرضياً أى 
لا يكون من الأجمال التى شكرر من وقت لآخر 
>الأعمال الموسمية . 

؟ - ويشترط ثانيآ ألا مكون العمل ما يدخل 
بطبيعته فما بزاوله صاحب العمل قلا يمتير العمل 
عرطي] جرد كونه غير مستمر مثل قيام شمركة 
السكر ينقل القصب لسائعها فى بعض الأوقات 
قيو عمل موسمى ولدس عملا عرطياً وهو يدخل 
في النشاط المتاد لاشمركة . و بالتالى تنطيق أحكام 
الفصل الأاس بعقد العمل القردى على القائمين 
به أباً كانت مدة العمل . وقد مثلث المذكرة 


قذاء ال حا_جاالسكلة 


بدا 


الإيضاحية للمرسوم بقانون 107" لسنة »ه للعمل 
العرضى محالة تسكليف بناء بإقامة حائط فى أحد 
الصائع . 

سوس وقد حدد الشرع العمل القت محديداً 
زمنيا بأنه العمل الذى لا ستغرق أ كثر من 
ستة أشبر تتتطبق أحكام القصل الخاصس بعقد 
العمل الفردى على العمال الذّيين بتومون بأعمال 
عرضّة لا تدخل بطييعتما فما دزاولة صاب العمل 
إذا استمرت أعءالهم أكثر من هذه اللدة . 

«ومن حيث إنه بين بوضوح من استعراء 
ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعرىأن الشركة 
الستأنف عليها تقر بأن الستأنف كان يعمل بها 
بأجر يومى قدره .”م قرشا فى ,عض الأوقات 
فى عملة شحن الخزان الخاص بالولاس وتفريغه 
فى حالة التصدير للخاري وأن مدة عمله بدأت 
فا" ؟ هه واداتهت فى1م/؟1/ 51 أى أنه 
عمل للدة ست سنوات وعلى هذا وتطيقاً للقواعد 
القانوئية السالف بائها سين مجلاء أن العمل الذى 
كان يقوم به المستأنف لا مرج عن طبيعة حمل 
الشمركة المستأنف علييبا وهى شيركة السكر 
والتقطير الصرية إذ أن شحن وتفربغ الخزانات 
الخاصة بعادة المولإس هو من 7م عمل الشركة 
ا أن مدة عمل الستأنف بالشركة بإقرارها عى 
ست سنوات فضلا عن أن العمل لا يعتير فى حم 
الفانون عملا عرياً مؤقتا بدليل أن يتكرد من 
وقفث لآخر 1 

ولا يغير من هذا النظر الذى ,انوت إلنه 
المحكة ماجاء بتص الادة و" من قانوت 
التأمينات الاجماعية رقم + لسنة .ه التق تقغى 
بأن يستثنى من تطبيق أحكام ذلك القانون 
و العمال الذين يستخدمون فى أعصال عرضية 
مؤقنة وعلى الأخص عمال امقاولات وعمال 


ها المدد الثانى - السنة الرابعة والأربعون 


ا 100 


الثراحمل والعمال الموسميين وعمال الشحن 
والتفريغ إلا فما يرد به نص خاص »ع إذ لايشترط 
اتحة.ق هذا الاستثناء - فى - القانون أو 
اسئة وو - أن كو نث العمل ممالا يدخل بطبيعته 
فها يزاوله صاحب العمل بل يكفى أن يكون 
العمل عرضآ مؤقتاً واذلك نس القانون على أن 
الاستثناء من أحكام التأمينات الاجتاعية يشمل 
عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ رغم أن 
عملب, يدخل فى سيم ما يزاوله المقاولرب العمل 
كالم محدد التوقيت بألا تزيد مدة اشتغال العامل 
على ستة أشير كا هو الحال فى نض الفقرة ا من 
الادة هم منقا ون العملم بلاحظ أنالمادة / 
من قانون التأم.نات الاجماعية قد خصث بالك كر 
والعمال الموسميين ». كثال للعمال الذين يستخدمون 
فى أعمال عرضية مؤقتة . وهذا يدل على أن 
المقصود بلفظ العرضية فى نص هذه المادة م#تلف 
عن معئاه فى نس المادة هما من قانون العمل 


إذ أن العمل امو سمى لابعتير عملا عرضيا في مفهوم 
قاثون العمل . 
« ومن حيث إن هذه اله_كرة ترى من قيام 

الشركة الستأنف عليها بتوقيع الكشف الطى 
على المستأنف بعد أن عمل مها لمدة ست سئوات 
وفصله من عمله لورد رسوبه فى هذا السكشف 
نظراً لارتفاع ضغط دمه ورغم عدم ثبوت عجزه 
عن تأديةعمله الذى ظل يقوم به لمدة ست سنوات 
دون أن 5 قع عليه كشف طى .ترى من هذا 
أن السبب الذى استندت إله الشركة لفصل 
المستأنف لاينيض وبر را كافيا لفصله وعلى ذلك 
فلاحاجة بعد ذلك إلى تسكليف هذا الأخير بإثيات 
تعسف الشمركة إذ أن عدم كفاية الميرر تستوى 
مع اتعدامه ه. 

( القضية رقم ا السئة7 ١5‏ عمال مستأنف بالطيعة 
السابقة ) . 


أوامر الاداء قرا 


طبِيعم وطر قٌَّ الطمن فيبأ 


رئيس الكتب الفنى ,محكة اقش 
مه 1 مس 
قدمنا في مقال سايق( 1) أن أمر الأداء فى طبيمته ودنؤوم نوم ليس أم؟ ولاناً ولا أخراً 
على عراضة لاختلافهها من حيث إ<راءاتث الصدور والأثار الى إدتمها العانون لكل منهما رغم أهما 
يتفقان في أن كلا مئبما بصدر من قاض على عريضة فى غيبة الخصم وبدون سماع مسافمة » وأن أصس 
الأداء ليس إلا حكما قضائآ(؟) فاصلا فى خصومة وإنكان الشرع قد جعله من حيث الشكل يصدر 


فى صورة أص ععمة م000 . 


ألم داسف أمر ابؤراء َه مام قصالى : 

ل وتيدو أهمية سكيف أمر الأداء أنه حم قضائى لا أمر على عريضة وأنه فاصل فى 
خصومة قضائية من وجوه عدة 5 يلى : 

(1) وجوب مراعاة القواعد الت رسمبا القانون للاختصاص بالدعاوى والتوكيل في الخصومة . 

١ب‏ ) حبجية أمر الأداء باعتباره حكيا قضائا حاسما للخصومة وما يتصل بذلاك من أحكام التفاذ 
العجل والإشكال فى تنفيذه . 

() طرق الطءن وخشوعه للاأحكام القى وضعبا القائرن لقراعد الظمن فى الأحكام ومن ثم 
فلا يجوز الطمن فيه إلا بمن صدر ضده الأمر كا لاوز الطمن فى الأمر ثمن قبله أو من قضى له 
بكل طلباته ‏ وإن كان الأمر بالأداء ينفرد بطريق خاص من طرق الطعن هو طريق التظام فيه , 
وستفرد البحث التالى لبان طرق الطعن فى أمر الأداء ولا بيق هنا إلا أن نتناول بالبحث ماتفتضيه 
طبيعة الأمر بالأداء ‏ على ما تقدم ‏ من وجوب مراعاة قواعد الاختصاص بالدعوى والتوكيل 
فى الخصومة ومدى حجة الأمر بالأداء . 


)١(‏ راجم «قالنا « أوامر الأداء : طبيعتها وطرق الطمن فيهسا » عجلة الحاماة السنة 44 المدد الأول 
س وه وما بعدها . 

(؟) وقد أذ بهذا الرأي الدكتور رءزى سيف فى كتابه الوسيط فى شرح قائون المرافعات طبعة سئة 15515 
س إ#لالا وما بعدهأ , 


و العدد الثاني السنة الرابعة والأربعون 
الي لانن 0 

قواعر اررفتاص والت ويل فى الصوءة : 

عو قدمنا(١)‏ أن طردق أمر الأداء طريق للتقاضى رمه الشارع استثناء من القواعد العامة 
فى دفع الدعاوى الواردة بالمادة و من قانون الرافعات وأن طلب استصدار أمر الأداء بعد مطالبة 
قضاشة جازمة بالق بعد تكليف المدين بالوفاء وأن الخصومة فى صورة طلب أمر الأداء إها تشكل 
ذلك التزاع الدى بثيره طالب الأمر أمام القاضى فى طلبه بالإجراءات التى رسمبها القانون ولذلك فإن 
أمر الأداء يشتمل على قضاء قطعى مازم(؟) . 

ه؟ - ومتى كان طلب أمر الأداء مطالبة قضائية » وقد صرح المثسر ع فى المادة /اهم/١‏ من 
قانون المرافعات العدلة بالقانون رقم ٠١٠١‏ لسنة و١‏ بأنه قاطع للتقادم وتبدأ به الخسومة بين 
الطرفين(؟) من تاديم تقديم الطلب فينينى على ذلك : 

(1) أن طلب الأمر بالأداء لايقبل من الدائن إلا إذا كانت عريضته مصحوبة بما يدل على أداء 
الرسمكاملا(2) . 

(ب) أن الشارع قد أوجب صدور الأمر من قاضى مححكمة الواد الجزئية التايع لما موطئ المدين 
أو قاضى الحسكمة الإبتدائية سب الأحوال أى محسب قواعد الاختصاص العامة فى التفاضى وذلك 
مالم يقبل المدين اختصاص عمكمة أخرى - محليا أو قبسيا ‏ بالفسل فى النزاع(*) وذلك لعدم 
تعلق الاختصاص بحسب قيمة الدعوى والاختصاص الحلى بالنظام العام(0) . 

أما الاختصاص النوعى فلا جدال فى وجوب أن يكون القاضى النذى أصدر الأمر عتصاً 
بالفصل فى النرَاع نوعيا ولذلك قت عكمة النقض بأنه إذا كانت المنازعة « إيجارية م ناشئة 
عن الفانون دم 9 أسنة بئه؟ الخاص بإنجار الأماكن وتستلزم تطبيق نصوصه فإنها تدخل 

. فى اختصاص الحسكة الابتدائية دون الحكة الجزئية عملا بالمادة 16 من القانون الذ كور 
ومن ثم لا يكون قاضى محكة الواد البزئية مختصاً بإصدار أمر الأداء بالمبالغ التق كانت عل 
هذا النزاع(7) . 


. راجم مفالنا السابق الاشارة إليه يند ه‎ )١( 

(؟) راجم المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٠٠١‏ لسنة ١955‏ وقارن م ١م‏ عسافعات معدلة حيث عبرث 
بعارة « الفسل قى التزاع » . 

(؟) راجم د . رهزى سيف المرجم السايق س 786 وقارن الاستاذ الوشاحى فى كتابه «أوامر الأداء » 
بندولا.. 

(؛) م هخ / ١‏ حرائمات معدلة . 

(ه) م اءم عرائمات معدلة . 

() راحم م 10و ١١4‏ عرانمات . 

(؟9) راجم اقض مدق ١4‏ مارس اسنة ١538‏ فى اللعن رقم ١8‏ ليئة م5 ق عجموعة السكتب الفي 
سن اس 999 . 


أوامر الأداء ةا 


وفى مال الاختصاص الولانى لا يكون القاذى الدى يصدر الأمر بالأداء عختصا بما حخر عن ولابة 
اغا م يمعفى أنه إذاكان المبلغ المطالب عس أمراً إدارياً أو يتعلق بالتعو يض عنه أو كان متعلقآ بتننيذ 
عد إدارى أو بالتعويض بشأنه فإن قاغى أمر الأداء لايكرن مختصآ بإصداره ولاثياً » بل أنالرأى 
الراجع أنه لاحل لتطبيق نظام أوامر الأداء أمام حاس الدولة(١)وليس‏ أدل عر ذلك م نأن الادة؟ هم 
مرافعات معدلة قد أفصحت عن أن أمر الأداء إنما يستصدر من قاضى مكمة المواد الجرئية أو قامنى 
الحمكة الابتدائية ما بتعلق بنظام القضاء العادى الأمر الذى لابقوم عليه النظام القضائى مولس الدولة . 


(<) إن القانون دم كيه أسنة اهية1 الخاص الحاماة أمام الماك قد ساوى طلبات الأداء 
بصحف الدعاوى حين نص فى للادة م؟/4 و ه منه على أنه و لانجوز تقد صف الدعاوى ‏ للمحاكم 
الابتدائية والإدارية أو طلبات الأداء إلى المحام الابتدائية إلا إذا كانت موقعة من أحد الحامين 
القررين أمامها . ولا محوز تقدم صحف الدعاوى أو طلبات الأداء إلى الحاكم الجزئية إلا إذا كان 
موقعاً علمها من أحد الحامين القررين أمامها وذلك متى بلغت أو جاوزت قبمة الدعؤى أو أمر الأداء 
نصاب الاستئناف » . وعتالفة - للادة م؟ سالفة الذكر يؤدى إلى البطلان لعدم استيفاء الأوضاع 
القى يتطلمها القانون وهذًا البطلان متعلق بالنظام العام(؟) ولا يكفى امخاذ مكتب الحاى محلا مختاراً 
فى طلب أمر الأداء دون توقبع الحاتى عليه(؟) . 


عمي: الؤصر بارا : 


5 - قدمنا أن أمر الأداء حم قضائ فاصل فى خصومة ومن ثم فهو موز حسية الأمر للتغى 
فيمنع الخصوم من العودة إلى النازعة فيا قفى به إلا بطريق من طرق الطعن القررة قانوناً . 
ومق أصبح أمر الأداء نهائئآ ققد أضحى عنواناً لاحقيقة ول وكان قد شايه بطلان متملق بالنظام العام 
ذلك أن اعتمارات قوة الأمر للقعى التعلقة بالعدالة تعاو علي اعتبارات النظام العام( 4) . 

وم حاز أمر الأداء حجية الأمر القضى كان حجة با فصل فيه هن المقوق » شأنه فى ذلك شأن 
الأحكام . لى أن هذء الحجية لانقوم إلا فى ئزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاهموتعاق 
بذات ليق عحلا وسببا() . والقريئة القانونيةللستمدة من هذءالحجية قرينة قاطعة لايجوز قبولدليل 
يتقضها وانكان لايجوز للمحكمة أن تأخذ هذه القرينة من تلقام نفسها لعدم تعلقها بالنظام العام(5) ٠‏ 


للق راجع حي الحكة الادارية المليأ لالدلخهو١ا‏ س” سا١‏ وراجم د . 527000 المرجع 
السابق س 8لا وراجم الاستاذ الوشاحى المرجم السايق س843 . 

(؟) راجم نقض مدأ ١١95/14‏ عاماة س١"‏ س813؟ . 

(؟) راجم اسقنافالقامرة ه ١548/8‏ عاماة س٠"‏ س١؟1١و5١/‏ هه ؛ ١١‏ مجلة التثريم س178؟. 

)04( “راجم نقض ١931/5/١4‏ #وعة لمكب الى س١‏ اس 895ماء 

(6) م ١/40‏ مدتى وراجم تقش #/1977/1 جموعة الكتب القنى س١‏ س؟٠‏ . 

(5) م 4٠6‏ /؟ مد وراجع تقش مداق 1959/1/91 جموعة الكتب الى س١‏ س 54م , 


5 العدد الثاتى ب السنة الزابعة والأربعون 
م0 
ةو - وإذا كان الأصل أنه بصدور أمر الأداء لا للك القاضى الآمر الرجوع فيه أو تعديله 
وإنما وسيلة ذلك الطمن ففه وفقاً للقانون » إلا أنه مجوز مع ذلك بعد توقيع الأمر إصلاح 'ما وقع 
فى منطوقه من أخطاء مادية كتابية أو حسابية كا مجوز تغسير ماوقع فيه من غموض وإبهام وذلك 
وققاً للمادتين عسوم من قانون المرافمات مقى توافرت شرؤط جواز التصحبح أو التفسير وبشرط 
عدم المساس وهر الأمر ذاته وءن ثم فلا سيل التخلص من أمر الأداء برفع دعوى بطلان أصلية 
أى بدعوى مبتدأه ولا بدفع بالنطلان في دعوى قائمة ولو كان الأمر الذى حاز قوة الأمر الى 
واتقلق باب الطعن فيه وفقاً للقانون ‏ باطلا لعيب شكلى أو لقيامه على إجراء باطل وذلك طبقاآ 
للقاعدة اللقررة من أنة د لا بطلان فى الأحكام » وذلك مالم يكن الأمر بالأداء معدومآ لاوجود له 
قانونآً وءن ثم فلا بكون له أية حجية وذلك كالأمر الدى يسدر من غير قاض أو الأمر الدى لم يوقعه 


قاضى وإعا وقعه شخس آخر(١).‏ 


مرى يي اروص ينزد او: 

ما سس ودقي أصريص أمر الأداء انتايا ققد حاز كأى <كقوة الأهر الْقهى عت عنع التصومفى 
الدعوى أأتى صدر فبها هن العودة إلى المناقشة فى اأسألة القى فصل فيا بأية دعوى تالية يثار فهها هذا 
التزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعةلم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحم 
السادر قنها(؟) . 

بل لابحوز أمر الأداء ححية الأمر المقضى فما جاوز المسألة المقضى قبا ولا على غير الخصوم 
في الددعوى الى صدر فما(؟) . ومع ذلك قد تمتد حجية الأمر بالأداء إلى الخلف العام أو الخلف الخاس 
للمحكوم عليه وبيان ذلك : 

(1) باانسبة للخلف العام : 


5 8 25 فى ل 

وز - يكون أمر الأداء حجة علي وارث المدين باعتباره خلفآ عامآ وإنكان من المقرر أن 
الوارث شير من الغير بالنسبة لتصرف مورثه إذا افق ص ذلاثك في 5 المورث مع دائنه أو ص 
القانون علىعدم نفاذ تصرف المورث إلى الخلف العام ومن ذلك العقود القى ترد على الإيصاء أو صدور 
التصرف فى مرض الموت أو إذا كانت طبيعة الحق أو الاللزام الناثىء عن العقد تأى قيام هده 
الخلافة( :1 ) 5 وحدق الوارث فى الملعن على تصرف مورثة ق ركد الدبن الصادر 4 أمر الأداء بدعوى 
أنه فى حقيقته وصية قصد به التحايل على أحكام الإر ث حق خاص مصدره القانون وليس حقاً يتلقاه 
عن الورتث (0). 


1١ عاماة س** س4‎ ١501/١/٠ راجم قضاء ادارى‎ )١( 

(؟)و(*) داجع قش مدق 1531/4/١‏ عجموعة الكتب القنى س؟١‏ س١غ‏ 4 . 

(4) راجم استئناف أسيوط ه/؟/ كلدو ١‏ بالمجموعة الرسمية للاحكام والبحوث القائونية س 1 ص9 م * 
(0) راحم تقش 1537/5/51 بمجوعة الكتب الفى س١‏ ع س14م . 


أوامر الأداء 5 


وإذا كان من المقرر وقاً للثسريعة الإسلامية أن شخصة المورث لا تنتقل إلى وارئه وإعا تبقى 
التركة عملة هذه الالتزامات فلا تركة إلا بعد سداد الدين فإن الوارث لا يكون مسعولا شخصياً 
فى جميع أمواله وذمته عن التزامات المورث(١)‏ وا تكون أعيان التركة خملة عق عينى(؟) تبعى ؛ 
حول للدائنحق تتبعها حت يد أى وارث أو من يكون الوراث قد تصرف إأمم مادام أن الدبن قائم 
وليس للوارث أن يذفع بانقسام الذين على الورثة(؟) وإنكان له أن يدفع بانقضاء الدين بالتقادم 
بالنسبة له دون باتى الورثة حيث لاعنع من سسريان التقادم بالنسية لوارث دون البعض الآخر الذى 
اتقطع التقادم بالنسية إلهم أن تسكون المطالبة من تركة المدين المورث مق كان الالتزام بطبيءته قابلا 
للانقسام كامطالبة عبلغ من النقود عقتضى أمر بالاداء بإلزام المورث أو الورثة من تركة مورثمم . 

(ب) بالنسية للخلف الخاص : 


ا.؟ لس الاصل ألا يمتد حجية الحسمّ إلى الخلف الخاص إلا إذاكان سابقاً على 1 كتساب الخلف 
حقه(؛) ععنى أن أثر الس لايتعدى إلى الخلف إلا إذا صدر قبل انتقال الثثىء إلى الحاف ولا يكنى 
أن تسكون الدعوى قد رفعت قبل انتقال الشىء إذاكان الح قد صدر بعد ذلك . 
ولا بعد الدائن حلفا للمدين فى تصرفاته الصورية.القى تصدر منه أو الى تصدر يطريق التواطقٌ 
مع دائن آآخر إضرارا يمعقه إذ اصبح الدائن فى هذه الحالات من طبقة الغير() فإذا كان الأمر 
بالأداء قد صدر استنادا إلى سند صورى بين المدين والدائن فإن الأمر لاوز أية حسية بالنسبة إلى 
دائن آخر لنفس المدين وعتد هذا الأثر إلى مايترتب على الأمر من إجراءات التنفيذ(”) وذلك لأن 
الصورية كا تسكون فى العقود يصح أن تتصور فى الأحكام(1) » هذا من جهة ومن جبة أخرى فإن 
إلمدة 4؟ من القانون المدتى مول لدائنى المتعاقدين - فى عقد صورى وللخلف الخاص مق 
كانوا خسن النية أن يتمسكوا بالعقد الصورى كا أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتى ويثبتوا جميع 
الوسائل صورية العقد الدى أطر بهم . وإذا تعارضت مسال ذوى الثنأن وكسك بعضوم بالمقد الظاهر 
فى حين بمسك الآخرون بالعقد المستثركانت الأفضلية للاولين(8) . 


(1) راجم استئناف مصر 4/ :م9١‏ الجموعة الرسمية س٠‏ 4+ س7 ١ه‏ . 
٠‏ () تقش مدتى 1959/5/9 عجموعة المكتب الفنى س١‏ س4 /الا . 

(+) قارن د . السنهورى ق الوسيط فى شرح القانون المدنى ج ‏ س 360 , 

(4) نقض مدق 197؟//9084؟١‏ عجموعة الكتب الفى سه ص" 4؟ ٠‏ 

© راجع السنهورى ج ”اس ٠.١١94‏ 1 

(5) تقش مدق 98 هإلاهك١ا‏ عجموعة الكتب الفى س مس مثلم. 

(9) نقش مد ١541/١9/11‏ عاماهس؟١‏ ص 189 ء 

(م) تنس 7# */ه لاه ١9‏ السابق الإشارة إليه ٠‏ 


غها المدو الثانى ‏ السئة الرابعة والأربعون 


النفاز فى أمر ارؤراء : 

١؟‏ س وتسسرى على أمر الأداء ( والحد؟ الصادر فى النظلم منه ) ذات الأحكام الخاصة . بالنفاذ 
العجل حسب الأحو ال الى يمينها القانون ( المادة باهم مكررا مرافعات العدلة بالقانون ١١١‏ لسنئة 
١9‏ ) ما يدل مخلاء على أن أمر الأداء فى طببعته حسم قضالى فاصل فى خصومة وليس كلأمر 
الولاثى الذى يكون واجب النفاذ داتما بحسي القانون(1) . 

وقد ثار الخلاف بين ما إذا كان مجوز شمول الاأمر بالا”داء بالنفاذ المعجل استنادا إلى المادة 
+ع مرافعات واعتبار أن المدين فى السنذ الصادر به الاأمر لم محد الستد(؟) والرأى الصحيح فى 
رأينا أن فى عموم نص المادة باهم مسكررا مرافعات وإعلان اللمدين بالتنبيه بالوفاء الذى يسيبق 
صدور أمر الا"داء » ما محيز اعتبار المدين غير جاحد للسند وشدول الاأمر بالئفاذ المعجل استنادا إلى 
المادة ع مرافعات 5 0 

+" ب النفاذ الوولى : ويكون الامر بالتفاذ واحبا طبقا للمادة اداع مرافمات ق المواد 
التدارية نشرط تقدم كفالة ولوكان الاأمر قدصدر بناء على سرك أو إخلال بالام عقدى(؟)وسواء 
أكان قابلا للاستئناف أم طعن فيه بهذا الطريق . | 

كا يكون النفاذ واحبآ طيقاً للمادة مع مرافعات بغي ركفالة إذا كان الأمر قد صدر تافيذاً 
لحك سايق حائز لقوة التىء اكوم به أو مشمول بالنفاذ العجل وبغير كفالة أوكان مينياً على سند 
رسمى لم يطعن فيه بالتزوير مت كان الصادر ضده الأمر مما فى الحس السابق أو طرفاً فى السند 
مع الإعنام من تقديم السكفالة فى هذه الأحوال إذاكانت الادة نيجارية . 5 يكو نالنفاذ واجباً كذلك 

' إذاكان الأمر قد صدر بأداء أجور الخدم أو الصناع أو الممال أو مرتبات الستخدمين وذلك بشعرط 
اسكفالة أو بدوتها (م و45 مرافمات ) . 

مم ب رفض طلي النفاذ :كا اختلف فما إذاكان رفض طلب النفاذ العجل يعد رفشاً لبعض 
الطلبات بحيث بتعين على القاضى أن برقض إصدار الأمر وتحديد جلسة لنظر الموضوع طب للتواعد 
العامة في رفع الدعاوى . وقد حسم الشارع في الفانون رقم 1٠١‏ لسنة ١4‏ هذا الخلاف مقرراً 
فى المادة ع هم/؟ مراقعات معدلة بأنه هلا يعتبر رفض تعول الأمر بالنفاذ رفضاً لبعض الطلبات » 
فى هذا الصدد ومن ثم يكون للقاضى أن يصدر الأمر بالأداء مشتملا على أصل الدين والفوائد 


. م02 صرائعات‎ )١( 

(؟) قارن الذكتو ر عبدالئعم الفسرقاى فى كتايه التعديلات التشمريعية فى قائون الرافعات طبعة 4 هوا س؟؟. 

(؟) راجم استثاف القاهرة ١575/8/51‏ اللجموعة الرسمية للأحكام والبحوث القائوثية س١‏ 
ع» س 5لا" وراجم مقال الدكتور جميعى عجلة الملوم القانونية س؟55١‏ س ١١‏ وقارن اسكئئاف القاهرة 
1 الجموعةالرسمية س 5٠١‏ ع١‏ ص7 ؟١‏ وقارنالتنفيذ للدكتور تخد حأمد فبمى س7١1ه‏ بند1ه 
واستئناف القاهرة 1931/1/9١‏ ف الاستثناف رقم 1؟ أسنة هلاق ٠‏ 


أو أمر الأداء ١‏ 


استصدار أمر الأداء . 

4 س النظلم من وصف النفاذ ووقف النفاذ : وإذا كان الأمر بالأداء س فى طبيعته ‏ حكيا 
قضائياً تسرى عايه حميع الأحكام الخاصة بالنفاذ المعسجل فإنه ينطيق عليه كذلك حي الادة الام 
مرافعات فيجوز النظل من وصف النفاذ أو رقض : الأمر به المحكمة الاستثنافية بتكليف الخصوم 
بالحضور ل موز إبداء هذا النظل فى الجلسة أثناء نظر الاستثناف المرفوع عن أمر الأداء(؟) . 
ويقتصر بحث الحسكمة طلب التنفيذ أو طلب منعه على تصحيح الخطأ فما يتعلق بالتنفية() . 

كما يوز فى سميع الأحوال المحكمة المرفوع إليها الاستثناف أو التظل من أمر الأداء متى رأت 
أن أسباب الطعن فى الامر يرجح معها إلغاؤه أن تأمر بوقف التقاذ المعجل المشمول به أمر الاداء 
الطعون قيه إذاكان عثى مة وقوع صرر جيم ) م0 141 مرافعات معدلة ) 8 

والدى حدر الإشار ة إلله هنا أن طلب وقف النفاذ استناد؟ للمادة «لاع مرافعات ليس من 
الطلبات اللمستعجلة(؛) والح به ليس حكن بإجراء وقتى لفيامه فلى أسباب موطوعية وإها هو حم 
قطعى فاصل فى مسألة فرعية(0) وإنكان لا حسم الخصومة ولا يقيد المحكمة عند فصلها فى موضوع 
الطمن(7) لأنه تصدر صل أساس رححان إلغاء الادر المطعون فه وبعك تقدير الامر تفدبراً موقا . 
ولا وز الطعن قه استقلالا(1) . 


وكملئ على كون السك 'يوقف التنفيذ حكناً فاصلا فى مسألة فرعية مؤقتة أن المحكمة بصدوره 
تستنفد ولاينها فيه ولا يصح طلب وقف التنفيذ من جديد(4) بعد رفضه استنادا إلى خطر لم يكن 


() راجم الدكنور أبو الوذ فى مقاله نظام أوامر الأداء ,عجلة الحاماة س88 عم وه س ١١7‏ وما بعدها 
وقارن الوشاحىي امرجم السابق بند 5م . 

(؟) النظم من وصف النفاذ ‏ وهو يقوم على أسباب قانونية - يجوز ابداؤه بطريق التظليمن أمر الأداء 
قبل سلوك طاريق اسقناف اليم الصادر فالنظم منأمر الأداء . راجم التنفيد لادكتور تمد حامد فبمى س ٠؟‏ 
وقارن التنفيذ لأبو الوة س ٠ ١١/7‏ 

(؟) راجم تقض ١917/1/90‏ جوعة الكتب الفنى سم سه 4 . 

(4) قارن د . العسرقاوى التعديلات التعسريعية لقانون الرائعات س ٠1١١4‏ 

(ه) استعناف القاعرة 1951/15/81 ف الطمن 49 لسنة 5لا ق . 

(5) راجم التنفيذ للدكيور أو الو س١‏ ه واستئناف القاهرة 1975/0/5 فى الاستئناف رقم 14" 
أسنة 5/ا ق ٠.‏ 

(9) راجم نقض ١963/6/81‏ جموعة الكتب الفنى س ؟ س ل8له5 . وثقض 1559/4/4 ف العاءن 
رقم 54 أسنة لالاق . 

(4) راجم نقض ١١64/١/8٠‏ جموعة المكتب النتى س 5 سى 4٠٠١‏ ومقال الدكتور عبد الياسط جيعى 
« مسائل فى قانون المرافعات » عجلة العلوم القانونية والاقتصادية س ١م‏ وما بعدها . 


ذا المدد الثاني السئة الرابعة والأربعون 


. ماثلا وقت الطعن واستناداً إلى ما يكون قد فات الطاعن أثناء نظر الطلب الاول من أدلة على توافر 
الخطر . ولا هراء فى أن القضاء فى طلب وقف التنفيذ يوقفه بمحوز حجية الامر الءآضى فى خصوص 
ماقغى به كا ينىء على أن طلب وقف التنفيذ ليس إجراء وقتياً مستعجلا آن الحكة لا تملك المدول 
عن حكنيا برفشه(1) . 

ارردلال ف تنفمز أمر ايرراء : 1 

ه؟ ب ولا كان أمر الاداء فى طبيعته حكناً فهو يصح أن يكون محلا للاشكال فى التنفيذ متى كان 
مشمولا بالنفاذ المعجل أو أضحى واحب التنفيف اصيرورته نهائياآ » وبالتالى فالاطل أن الاشكال 
فى تنفيذ أمر الاداء ضع لذات القواعد التى مخضع لما الإإشكال في تنفيذ سائر الاحكام القضائية . 

ومن المسلم به أن الاشكال ليس طريقاً منطرق الطعئفى الأحكام القررة قائوناً ومن ثم لا .جوز 
الاعتراض فى الاشكال على تنفيذ ح؟ نهاتى أو مشمول بالنفاذ بدعوى أنه أخطأ من حيث ١ا‏ قفى 
به فى الموضوع أو ما طبقه من قواعد القانون أو بدعوى أنه باطل لعيب يعتريه أو لعيب يشوب 
الإجراءات التى بنى عليها لأن سببل ذلك اتخاذ طرق الطعن المقررة فى القانرن وعلى ذاك فلا مجدى 
الاشكال مئ المحكوم عله إلا إذا كان سيبة حاصلا بعد صدور اله 3 الذى 2 التنفيذ عقتضاء أما 
إذا كان مبنيآ على وقائع سابقة على اله 3 فالمفروض ]نه حسمها صراحة أو صُمناً ويعد السبب السابق 
على الحس أنه قد اد صّمن الدفوع فى الدعوى التى صدر فيها سواء كان قد دفع به فعلا فى تلك 
الدعرى أم لا(؟) ولا يستثنى من ذلك إلا أن يكون الاشكال مبنياً على اتعدام الس لان الانعدام 
لا يعدو أن يكون مجرد عقبة مادية مختص القضاء المستعجل بإزالنها أما إذا كان الي غير فاقد 
لاركانه الاساسية و إتما شابه بطلان فإن هذا البطلان لا يعدم الخصومة ولوكان البطلان متعلهآ بالنظام 
العام فى بعض الأحوال(7) . 

#4 لس وبإإزال هذه القواعد على الإشكال فى تنفيذ أمر الأداءكان الاصل هو أن أسياب 
الإشكال فيه ينبغى أن تكون لاحقة لصدوره أما إن كانت سابقة عليه فلا يكون الإشكال عمدياً لما 
فى ذلك من مساس سية الامر بالأداء وهو حك قصائى وعلى ذلك 'رى أن الوفاء السابق على أمر 
الاداء لا يصلح سيباً للاشكال فى تنفيذه وإن صلح سبباً لطلب وقف تنفيذه من عحكرة النظلم من أ 
الاداء أو من عمكة الاستشاف محسب الاحوال(4) . 


. راجم اسدناف القادرة لو ليل فى الطعن رقم م4 لسنة 6ه ق‎ )١( 

فم راح م أجراءاث التنقيغ للد كور أبو الوذا ص١١‏ واه فيخطامد فبعى المرجم السابق س "4 وستعجل 
ا ١55٠‏ في القصية رقم "6٠6‏ أسنة ١5‏ مستبجل ططا . 

(؟) راجم نظرية الاحكام للدكتور أبو الوط ص7#* ٠‏ والنتفيذ لأدكج تور يمد حامد فهمى الرجم اسايق 
هاش آكاء <١‏ "جواز الإشول الببى على الادعاء زور الحم اار اد تنف يليه أو اتعدامةه هي رأى القافى 
الادعاء ظاهر المحة ©» ٠‏ 0 

)ع( ثارت القضاء الممتعجل (لمستشار عد عيد الاطيف ص +4١‏ وما بعدها ( طيقة :أنية 0( وراجم التتفيذ 
للدكتور “مد حامد فهمي س 865 . 


أو ادر الأداء باة ا 


على أننا ترى أنه إذاكان سند الدين الذى صدر على أساسه أمر الاداء المستشكل فى تنفيذه 
ظاهر التَروير جاز ابتناء الاشكال فيه على أساس الادعاء الجدى بهذا التزوبر متى كان الامر بالاداء 
لم يصبح نهائياً بعد تلاطعن عليه بطريق التظل ( المعارضة ) أو الاستئناف » وعلة هذا الاستثناء أن من 
شرائط إصدار أمر الاداء أن يكون صادراً بدبن ثابت بالكتابة كا أن المدين وإن كن ينه عليه 
بالوفاء قبل استصدار الأمر إلا أنه لايعلن بالسند السكتانى الدى يستصدر الامر به و بالتالى فليس 
فى مكنته أن يتمسك بتزوبره قبل صدوره وعلى ذلك فإذا ما استيان ظهور تزوير ذلك السندكان شرط 
إصداره بادى الاعهيار يما إستأهل معه إضفاء حماية القضاء المستعجل بوقف التنفبد على المحكوم عليه . 
وواقع الامر أن تزوير السند الدى يسدر به أمر الاداء لا يعدو أن بكون يعثابة تزوير معنوى لدات 
الامر لاحل لكشفه قبل صدوره١١)‏ وإشترط لوقف التنفيد في هذه الحالة أن مكون الامر بالاداء 
عل طعن عليه أمام محكمة الموضوع سواء بطريق النظلم ( العارطة ) أم بطريق الاستئئاف أو تكون 
مواععد الطعن لا زالت تمتدة(؟), أما إذا أضحى أمر الاداء نهائياً افوات مواعيد الطعن أو للفصل 
فيه بتأيده فإن الإشكال فى التتفيذ لا يكون جديا لمساسه نححية الاحكام . 

7+ س وما يمزز الرأى الذىنقول به إن الّادة همم/ ١‏ مرافعات معدلة قد نصت على أن « يعتير 
المنظل فى حي المدعى وتراعى عند نظر التظم القواعد والاجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى » 
وقد جاء بالمذ كرة الإبضاحية لاقانون رقم ٠١٠١‏ لسنة ١4+‏ المعدل للمادة المذكورة أن الشرع قد 
أيحه إلى أن يكون الطعن فى هذه الاوامر - أوامر الاداء ‏ فى صورة نظل تراعى فيه الاوضاع 
اللقررة ارفع الدعوى . . . وذلك لتفادى الصمويات التى تترئب على اعتبارها معارضة كحواز أو عدم 
جواز إبداء الطلباتالعارضةفالمعارضة أ وكإ,داء الدفع بعدم الاختصاص النوعى أو المحلى أو بالإحالة, 
ومؤدى ذلك ا سنبين تفصيلا فم بعد أن سلطة القاصى فى النظلم من أمر الأداء قد أضحت 
1 كثر سعة من سلطنه فى المعارضة كطريق الطمن وصارت الدعوى ‏ فى حالة التظلم س محكرمة 
بالتواعد والإجراءات المتبعسة أمام حسكمة الدرجة الأولى . ومن ذلك الدقع بالإحالة أو 
تعديل الطلبات . 


رفس لاب أمر انزرار : 

م - تنص المادة 64// ١‏ مرافعات معدلة على أنه « إذا رأى الْقاضى ألا مجحب الطالب إلى كل 
طليانه “كان عليه أن عتنع عن إصدار الامر وأن محدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكايف 
الطالب بإعلان خصمة إليها »كا تنص المادة مهم م مرافعات معدلة علي أنه ( فى حالة النظلم من أمر 
الحجز بسيب يتصل بأصل الحق عتنع إصدار الامر بالاداء ومحدد جلسة لنظر الدعوى طبقا لنس 
الادة عملم ) . 


(؟) قارن القضاء المستععل للمستشار د عبد اللعليب المرجم السابق من 4 4؟ م 


لية | المدد الثاتى السنة الرابعة والأربعون 


لل اانا ااا ااا 


ومفاد هذه النصوس أن القاضى إذالم بر توافر شروط إصدار الأمر بالأداء فى الدين موضوع 
اللطالبة أو رأى أن غيب الطالب إلى بعض طلياتة دون البعضن الآخركان عليه أن يتنم عن إصدار 
الأمر وأن محدد جلسة لنظر الدعوى أمام الحسكلة بالطرق ااعادية . كا أن للقاضى أن عتنع عن إصدار 
الأمر إذا لم تراع إجراءات استصدارة كالتنبيه بالوفاء وكاختصاص القاضى اللطلوب منه إصدار الأمر 
ولوكان ذلك الاختصاص غير متعلق بالنظام المام(١)‏ إلا أنه ليس للقَاسى فى هذه الأحوال أن مده 
جلسة لنظر للوضْوع آمام الحمكمة بالطرق العادية حق لا يفوت طريقاً رسمه القانون لاستيفاء الديون 
الثاتة بالسكتابة وأوجب اتباعه(؟) . 


م ظ ر فصن طلب أمر ارزراء: 


بهم - ذهب البعض(؟) إلى أن رفض أمر الاداء ليس إلا أمراً على عريضة يصدر من القاي' 
الطروح عليه طلب أمر الاداء استناد؟ إلى سلطبه الولائية شأنه شأن الامر بالاداء فى الرأى اذى 
يقولون به وأنه لا يازم تسبيب أمر الرفض إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره وذلك عملا 
بالمادة يام مرافعات ورتبوا على ذلك أن الدائن إذا صدر الامر برفض طليه أن يتفلم من هذا 
الرفض أمام الحكمة الختصة الى يتبعها القاضى الآمر عملا بالمادة بياس مرافعات الى محدد القواعد 
العامة فى التظلم من الاوامر على العرائض . 

ونحن نرى أنه وإنكان العَاصّى اشر وظيفة قضائية فى قصله فى النزاع الذى يثيره طلب أمر 
الاداء فإن قراره بالامتناع عن إصدار الامر وامحديد جلسة لنظر الدعوى أمام الحكمة الختصة 
انظرها طبقّاً لتواعد العامة ليس « قضاء »م ولكنه لا يعدو أن بكون قرارآ من الحكمة متعلفاً 
بالدعوى وليس « أمراً على عريضة ) خهمو صا وأن الشارع ٍ يتطلب من القاصى الطروح عليه 
طلب أمر الاداء أن يصدر الامر أو أن يقضى برفضه وإعا طلب منه أن عتنع عن إصداره وأن محدد 
جلسة لنظر الموضوع ومن ثم فلا يمكن اعتبار قراره بتحديد الجلسة « أمرآ على عريضة © محيث 
يجوز النظلم منه وقما لامادة حيام مرافعات(4) فصلا عن أنه ليس من صالح الدائن في ثىء أن يتظلم 
من أمر الرفض مع مخديد جلسة لنظر الدعوى أمام المعكمة بالظرق العادية . 

.م ب أما قرار الرفض ندون محديد جلسة فلا مراء فى أنه أمر على عريضة مؤّداء أن 
الطالب سلك طريقاً غير صحح فى طلبه مالفا للقانون مما بميز للدائن أن يتظلم من هذا الامر إذا 
ما صدر هو عنالفاً للقواعد المقررة لنظام أوامر الاداء » وذلك وفقاً للتاعدة العامة القررة في الواد 


. قارن الرافعات للدكتور رمزى سيف س 578 الطبعة الرابعة‎ )١( 
(؟) راجم عمد حامد فهمى المرجم السابق ص١ وكارن المرقاوى امرحم السابق س 258 ورمزى سيف‎ 
امرجم أأسايق س 777 . : ش‎ 
, *٠ (؟) راجم الدكتور أبو الوفا اجراءات التنفيذ س+7١ والشسرقاوى امرجم السابق س‎ 
1 , فق راجم الوشاحى أأرجم السابق س87‎ 


أوامر الأدام ' فخ 


سيم مراقعات وما بعدها ولا مضع هذا النظل لقواعد النظل الخاصة يأمر الاداء(١)‏ . وإدا كان 
النظم من قرار الرفض دون تحديد جاسة من شأنه أن يطرح الدعوى فى صورة تظل عملا بامادةج/ام 
مرافعات إلا أنه مختاف عن الدعوىالبتدأةذلك أن سلطة ممكمة النظلم فى هذءالخالة تقتصر على تأبيد 
الامر أو إلغائه وعلى مث ما إذا كان الامر قد صدر عخالفاً للقانرن أم لا دون أن يكون لما أن تقضى 
فى أصل النرْاع وما يكون لما أن محم فى الظل فى حدود الولاية التى كانت للقاضى الآمر عند رفض 
الطلب أى أن تيد الامر أو تلغيه بتحديد جاسة لنظره فى حين أن رقع الدعوى ابتداء أو بمدرفس 
إصدار أمر الأداء وتحديد جاسة لنظرء وققاً للقواعد العامة » ,بطرح الوضوع برمته أمام المحكمة 
لتقول كلتها الفاصلة في النرَاع الدائر بين الطرفين . 

وقد لا محمد الدائن حاجة إلى النظل من أمر رفض الطاب دون محديد جلسة إذا استقر لديه أن 
سبب الرفض يرجع إلى عدم توافر الشروط الوضوعية لاستصدار أمر الأداء لا إلى إغفال الدائئ 
إجزاء من إجراءات استصداره أى « الشروط الشكلية » لذلك ؛ قيادر الدائق إلى رفع الدعوى 
ابتداء أى وفقاً للقواعد العامة ولسكن قد تظهر مصلحته فى أنه قد دقع عند طلب أمر الأداء الرسم 
كاملا وإذا رقع الدعوى متدأة فى حالة رفض طلب الأمر دون تمحديد جلسة فسيضطر إلى أداء الرسم 
مرة أخرى . 

رأى كال ؛ 

وم - وقد ذهب رأى عخالف(؟) إلى أن الأمر بالرفض لا مجوز الطغن فيه استئاداً إلى أن 
القاضى التص الذى يعرض عليه طلب الأمر لا ملك أن يقَضى فيه بإلرفض وإا يمتنع فقط عن إصدار 
الأمر . وأنه لو صدر هذا القرار بالرفض فملا فإن هذا القرار لا يقيد القاضى ولا الدائن . طالب 
الأمر بالأداء لأأنه لا يعتبر حكمآ فاصلا فى الموضوع » ويترتب على هذا الرأى أنه ليس هناك ما يمنم 
القامهى من إتمام قراره بالرفض بإضّافة تحديد جلسة لنظره أمام الحسكمة وفقَاً للقواعد العامة . 


أثر رفش طلب أمسر اررراء : 

بم وينبنى على رفض طلب أمر الأداء عدة أثار سواء من حيث سير الدعوى أو من حبث 
آثره على صحيفة الطلب أو من حيث التقادم : 

) ( مؤدى نص للادة مم ١‏ مرافمات معدلة على أنه إذا امتنع إصمدار الأمر بالاداء وحدده 
القاضهى جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إلبها » فإِن قيام الدعرى 
ونظرها يكون وفنا القواءد والإجراءات العادية ومن ثم يتعين على الدائن أن يعلن حصمه بالدعرى ٠‏ 
بتكيف بالحشور مبينآ بصحيفتها ما يتطلبه القانون من بيانات وأن يراعى مواعيد الحضور أمام 


[ 69 م6 هق مرافمات معدلة » وثارن رمزى سيف المرجم السابق ص الا" . 
زفق الوشاحى امرجم السايق 48م و5 5 


05-5 العدد التاق س الستة الرائعة والأربعون 


المحكمة(١)‏ هو الشأن فى الدعوى المبتدأة تماماً وتكون الدعوى فى هذه الحالة مستقلة تاماً عن ٠‏ 
إجراءات طلب أمر الاداء الق انتبت بالرفض ومن ثم فلا يغنى عن بانات صحيقة الدعرى محرد 
إعلان القصم بأمر رفض طالب الاداء دون ببان وفائع الدعوى وأدلتها وطلبات امدعى وأسائيده.. 
ما أن صحيفة الدعوى سح بعد الرفض ‏ تعتير.قاطعة لدة التقادم أو السقوط من وقت تقدم 
صحيفتها إلى كلم المحضرين بعد أداء الرسم كاملا أما باق الاثار التى تثرتب علي رفع الدعوى فلا تسرى 
إلا من وقت إعلان المدعى عليه بصحينتها(؟) . : 
(ب ) أن من شأن رفض طلب أمن الاداء إهدار ما سبقه من إجراءات لان مؤداه أن القاضى. 
قد رأى أن شروط طلب استصدار أمر الاداء غير متوافرة ثما يتعين معه سلوك الطريق العادى رفع 
الدعاوى أو أن الدائن لم يسلك ما تطلبه الشارع فى نظام أوامر الاداء من إجراءات شكلية مما يبطلها 
ويتعين عليه أن يعيدها بإجراءات صحيحة وفى الحالين بزول أثر عريضة طلب أمر الاداء ‏ كطالبة 
قضائية ‏ فى قطع النقادم ولو كان الطلب قد رفع إلى قاض غير عنتص فرفض إصدار الامر هذا 
السيب » ذلك لان اختصاص القاضى الآمر ‏ كا سنبين فى موطعه ‏ ليس إلا شرطأ شكلياً 
فى إصدار الامر(؟) ومن ثم كان الطلب القدم لقاض غير مختص باطلا شكلا بما يعدم أثره القانوتى 
فى قطع التقادم(4) بمكس الال فى الدعوى العادية فإن رفمها إلى محكمة غير عتتصة(ه) لا ينال من 
صحة المطالية الفضائية لأن الاختصاص فى هذه الصورة ليس من ششروطها الشكلية ولكنه « قاعدة 
اختصاض © تبحث كدقمع أو مسألة أواءة فى الدعوى . دوبع » 


, مالاو ؟لا مرافعات معدلة‎ )١( 

)مه م عرافمات معدلة ٠‏ 

(") إذ تنس م 9ه مرافعات ممدلة « ... ثم يستصدر أمراً بأدائه من قاغى محكمة امواد المزثية التابع لها 
موطن الدين ... © . : 8 

(4؛) راحم نقض 1971/17/5١‏ س؟١ا‏ ص 8١١‏ وأقض 58 ١93717/4//‏ س ؟١‏ س05ه ولقض 
0[ ؟دة؟١‏ س عماس :الا والذكرة الإيضاحية لاقائون المدلى . : 

.(ه) م «مى” مدنى وقازن مقال اكد كتور أبو الونا السالف الإشارة إليه س لاىة . أما فى حالة عسدم 

الاختصاس الولاثى فإن يفة الدعوى نكون معدومة الأثر فى قطم التقادم على أساس أن رفم الدعوى أمام 
مسكمة غير مخمصة ولائيا والحج فيها إجراءات معدومة نخالفة للقانون ولا يواد الشارع أثراً على المعدوم . 
وتارن التقادم للمستهار خمد عبد الاطيف س ١4١‏ حيث يرى سيادته أن رقم الدعوى أمام عكنة غير غتصة 
ولائيا يقطم التقادم . والوسيط فى :شرح القائون المناتى للدكتور الستهورى ب ؟ س 43 ٠'خيث‏ ييرى سيادته أن 
ذلك لايقط التقادم إلا إإذا كان عدم ولاية الحمكة واضحاً ٠‏ 1 
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نحو هيئة الساعدات القضائية 


لمرستاز صمال العطيفى 
الحاى أمام حكنة التقفى وعضو ملس تقابة الحامين 


لاشك أن الاشتراكية التى أشسرقت فى بلادنا » سيسطع طوؤها.لغمر كل نواحى حياتنا . 
فلا كن أن تبق ناحية تنظيم العدالة بعيدة عن هذا الضوء الباهر . 

إن رسالة رحل القانون فى اجتمع الاشترا بى هى تدعيم سلطان القانون وإقرار الحقوق ونصرة 
الحقيقة وعدم طمس معالمها والدفاع عن الاشترا كة . 

إن العدالة الاشترا كة عدالة رائعة يسودها الحق وتتسم الخصومة فبا بالشرف . أمها لست عدالة 
القادر على أن يدقع أتعاباً للنحائى الدى يدافع عنه . إنها ليست عدالة تختل قيها موازين تكافؤ الفرص 
ويستطيع فيها الخصم القوى القادر أن محبز على حخصمه الدى يعجز عن دقع أتعاب لحام يداقع عنه 
ولذوح وجهة نظره . 


وهذه هى إحدى نواحى العدالة الى يب أن ينمكس عليها الضوء الاشتراى الباهر . 


نقص نظام المعونة القضائية الحالى 


إن تكافوٌ الفرص هو دعامة نظامنا الاشتراكى . ومن ثم فإن علينا أن نسعى إلى محقيق هذا 
التكافوٌ فى الدفاع والتقاضى ا تناه فى شق نواحى حياتنا . فلا يزال نظامنا القضائى الحالى عاجزاً 
القضائية وندب مخام للمثهم فى قضايا الجنايات وحدها . 

ولكن هذه للعونة ناقسة . 

ذلاك أن المواطن بفتقر إلى هذه للعونة فى قضايا الجنح وفى القضايا الدنية والتجارية والإدارية 
وقضايا الأحوال الشخصية ء أكثر مما يفتقر إليها فى قضايا الجنايات . 

93 الصورة الغالية 3 تج 0 فيا الواطن 5 0 07 ى قضايا اع اق 7 تعددتث 0 
92 لم القضانا 0 والتجارية والأحوال الشخصية اق قد 1 إلى 2 حق الأرملة أو إلى تنو تفوسه 


5< العدد الثاتى ‏ السنة الرابعة والأربعون 


مصاحة على مواطن كادح 05 وهى القى حمل فها الخصم وحده عبء الدفاع غير تدخل من الحمكة 
القِى مقتصر دورها على الفصل فى الدعوى تبعاً 1 بقدم 5 من مستندات وما بعر صه الخصوم من 
وجهات نظ . 

فكيف تقدم للواطن غير القادر إلى القضاء بدعواه للدنية أو التجارية ؟ وهو لا يعر ف كيف 
يكتب صحفة الدعوىي ولا ما ستازمه القانون من توافر شروط شكلية قا 1 وكف يعلى التقاضخى 
عو اعيد المرافعات وكيف بجرى إعلان الأوراق اللتضائة . وكف ببدى الدفوع قبل التعرض لللوضوع 
وإلا سقط حقه فيها » وكاف محسب ميعاد للعارضة أو الاستكناف وكيفية التقريد هما . 


ولس هذا هو الجاف الوحيد المشكلة . فبناك جوانب أخرى لا تقل أسمية فى حياة الواطن 
العادى . هناك العمود كيف للدواطن غير القادر أن يعدها ل وأن يعرف ما بمتاج مها إلى سحل 
أو شهر وأن يضع فبيا من التمروط ما محمى مصلحته وكيف يصوغها با يتفق مع قصده ؟ 


وهناك الاستشارات القانونة » من ذا الندى ده مها وكيف عرف م إذا كان على حق أو أنه 
مكو م فها 5-7 1 

إنها إذن عدالة ناقصة تلك الى تقدمها ء إها عدالة لا تتغلغل إلى الحقيقة » إنها ما زالت عدالة 
القوى القادر ! 

إن القضاء ببذل جهده للوصول إلى القيقة . ولكن هل عكن للقاضى أن ,تولى بنفسه الدفاع 
عن للصالم التعارضة فى الدعوى ؟ 

إن التقاضى فى الدعاوى الدنية براقب للعركة الى "محرى بين الاصمين والق تستخدم فيها أسلحة 
قانونة رهءة ٠‏ 

فالدقاع وأوجه البطلان فىالشكل والوضوع » واختلاف النظر فى التفسير » وما ,ستطيع كل خصم 
تقدعه دن مستكندات . / 

كل هذا مضب أن كسيف الوااطن وعده انام القضاه: + 


أما الدعاوى الجنائية فإن القاضى يتدخل فى سيرها وتزداد هيمنته عليها ولكن أليس الحسم فى 
النهاية بئاء على اقتناع وجدانه ؟ 


فن الذى عكنه أن يقنع القاضى بوجهة نظر قد تكون عادلة ؟ ومن الذى استطسع أن يانت 
نظرء إلى أوجه بطلان أو دفاع قد لا يفطن إليها ؟ 


أيستطيع هذا كله للتهم المنكو د اللذى قد يقف وحيداً فى قفص الانهام ؟ 


محو هئة للساعدات القضائة ا 


ْم الفتاوى والعةقود 57 وإجراءات الشهر العقارىي والسحل التجارى وغيرها من الإجراءات 
الإدارية الكل للعمل القضائى , كيف يمكن أن مجد للواطن غير القادر فرصته فيها ؟ 

لذلك كان مئ الضرورى فى نظام اشتراى يقوم على تحقيق النفرص أن محقق تكافوٌ الفرص فى 
الدفاع والتقاضي مثاما حققناه فى نواحى حياتنا الأخرى . 

المطالبة بإنشاء هيئة للمعونة التقضائية 

ومن أجل هذا نطالب بأن تتولى نقابات الحامين وهى الأمينة على العدالة أمر محقيق هذه 
المساعدات القضائية وأن تجملبا جزءاً من رسالها . 

إن المحامين كانوا ولا بزالوا فى الصف الأول للدفاع عن الحق والعدل . وثم لا يترددون فى أن 
محماوا عبء الدفاع عن أى متهم غير قادر . كا أنهم بشعرون عسئوليتهم مجاه الجاهير » لأن الحاماة 
رسالة قبل أن تسكون حرفة أو صناعة . 

ولكن ؛ هل تستمر هذه و النجدة » متروكة لعواطف متفرقة للمحامين ؟ 

وهل يمكن أن تسكون لاخدمات القانونية الجانية قيمة إذا كانت ثثم بطريقة عرضية ؟ أم أنه يتعين 
تنظيمها وجمعبا فى هيئة مسئولة مد عندها المواطن غير القادر السند والممونة فى أى وقت . 

لقد أقمت الستشفيات العامة دائماً خدمة حدودى الدخل من لأرضى ء أما المتاجون إلى خدمات 
قانوية » قلا توجد هم حى اليوم هيثة تقدم لهم هذه الخديات بالجان أو نظير أتعاب رمزية قللة . 

إن هذه الحيثة ليست تأمما للحاماة » بل أنها تنظم لدور هام يجب أن يضطلع به الحامون 
أسساب الرسالة . 

وهى فى الوقت الذى نحل فيه مشاكل للتقاضين . محل مشا كل هذا العدد الضخم من الحامين 
الذى يتخرج فى كليات الحقوق ولا تمكنه الظروف من أن يفتح مكنباً خاصاً به . 

إن أغلب بلاد العالم تعرف نظم المساعدات القضائة ولكن الجديد أننا ثريد هيثات متخصصة 
اتقدم هذه للساعدات تتبع نقابات الحامين . 

ولسكن هناك أسئلةكثيرة ترد على الذهن وحن بصدد هذا الاثتراح . . 

طبيعة المثة أتكون هرئة حكومية أم هيئة منبثقة من نقابة اححامين ؟ 

وسح وا و و ا ور أل اول ا الو 1 

إن بعض النظم تحمل أمر هذه الساعدات مسثولة الدولة . 

فالمسا واليونان والتروح والفابين وبعض مقاطعات سوبسرا وتركا, تحمل تقديم المساعدات 
القضائرة تنظها حكوببآ . وفى بعض البلاد تتولاها الها كم مثل أمانيا وأسبائيا . 


أما بمض النظم الأخرى ؛ بأنها تثئىء هيئات خاصة للمساعدات القضائة . فنى البابان هناك 


5 العدد أاثانى ن السئة الرابعة والأر مون 


ا#ااا سشسشست 


جعة المساعدات القضائية أسسما اتحاد المحامين . وفى أمحاترا هناك جمعية القانون تتولى الساعدات , 
وفق قانون المساعدات القضائية المادر سئة وغ . وفى أمربكا توجد مكائب للساعدات القشائة 
تتولاها جمعمات خاصة أو بعض ثقابات المحافين . بل وبعض كليات الحقوق » وفى جنوب أفرييا 
تتولى مسئولية هذه المكائب هيئات شعبية مشكلة من مثلى نقابة المحامين والشئون الاجماعية . 

وفى الامحاد السوفيى والصين » هناك جمعيات زملا, اللحامين تتولى الدفاع عن المتقاضين طبقاً 
لتعريفة مخفضة كا أنها تتولى الدفاع بالمجان فى طائفة كبيرة من القضايا . 

وقد يكار ن الأقرب إلى طبيعة المحاماة أن تقوم تقابة المحامين يننظم هيئة للساعدات القضاية . 

هل تتولى الليثة تقد الساعدات فى القشايا الإنائية وحدها أم الدنية أيضاً : ش 

أغلب نظم للساعدات القضائئة تمد هذه للساعدات إلى القضايا للدئية وخاصة قضايا الطلاق وقضايا 
المال . وبعض اليلاد مثل العلترا وسيلان تستثى دعاوى القذف الدنية والإخلال بالتعهدات ومنها 
ما سكثنى دعاوى الطالية بالحقوق ودعاوى الإفلاس مثل سوسرا . كا أن بعض النغلم لا تسمح 
بتقدم هذه الساعدات فى القضايا الإدارية أو قضايا الضرائي مثل اليونان وهولنده . 

وفي أمرءكا تقدم الساعدات الفضائية حي أمام الجهات الإدارية مثل المجرة وإدارة تمورضات 
المال . وطل النقيض فإن سوسيرا لا تسمح أصلا للمحامين بالأشور فى دعاوى العمال والأحداث . 
وفى الامحاد السوفيق متم الساعدات القضائية أساساً يقضايا النفقة وحوادث العمل . 

أما الدعاوى المنائية فإن أغاب اليلاد لا تقصر تقديم اللساعدة القضائية على الطمنايات منهاء "ما هو 
الحال فى بلادنا ٠‏ فى البرتغال وبلجيكا واليجلترا وتركيا وتابلاند وفنزويلا وفى أغلب ولايات أمريكا 
تقدم الساعدات القضائية فى جميع الدعاوى النائية . 


وقد يكون من الأوفق » أن نبدا بتقدم هذه الساعدات فى القضايا الجنائية عموما عدا الخالفات 
الى لامتي فيها بعقورة تبعية . ثم نتدرج فى تطبيقه بالنسبة للقضايا الدنية فنبدأ بقضايا العمال والأحوال 
الشخصية و الإصلاح الزراعى » ثم تتدرج إلى جميع القضاءا الحزئة إلى أن نتبين مدى يجاح التجرية. 

ما أن هذه الساعدات مب أن تشمل الاستشارات القانونية » ففى أغلب الحالات لا #تاج 
الواطن إلا إلى نصبحة أو مشورة . كا أن مكانب الساعدات التضائية مكنها أن نحل كثيراً من 
النازعات بطريق التوفيق والتحكيم خصوصا فى المنازعات المغبرة » مثل منازعات الإيحار وامنازعات 
العائلية والعمالة وفى المعاملات السيطة . وفى عض البلاد مثل ألانيا تقدم نقابة الحامين هذه 
الاستشارات وفى بعضبا مثل الجاترا تقوم بذلك حمعية نظمها المحامون وفى بعضها بعبد إلى هيئات عامة 
بتقدم هذه الاستشارات مثل البرتغالوالسويد » أما فى البلاد الأخرى ال ىأ نشئت فيها هيئات للمساعدة 
القضائية فإن هذه الحرئات هى الى ثتولاها . 

وأغلب النظ تشترط لتقديم امساعدة فى الدعاوى المدنية أن يتبين لأول وهلة أن الدعوى مأمولة 
التكسب . أما في الدعاوى المنائية » فإن أمر المساعدة فيها واجب أيآ كان مركز الهم في الدعوى ٠‏ 


نحو هيئة للاساعدات التغائة م 


وذلك استنادا إلى الماعدة الأصولية من أن الهم إرىء «ق ثتُ إدانته 5 وذلك و عدا لكا القى 
تشترط أن يكون مركز الدعوى سليم حت فى الدعاوى اللنائية . 

كذلك فإن أغلب النظم لا تشترط إثيات عدم المقدرة الالية » إلا بالنسبة للدعاوى المدنية , 
أما الدعاوى الجنائية فإنه يكتفى بطلب الساعدة . 

من الذي يدفع أتعاب الحامى الدى يقدم المساعدة القضائية : 


في بعض النظى تدفع الخزانة العامة أثعاب الحامى ٠‏ مثل النظام الصرى امال فى الإنايات . ومثل 
ألانا واليايان وهولنده والثرويج وسوبسرا . 


وفى بعش النظم يعتبر تقديم هذه الساعدة منحة إنسانية لا يتقاضى عنها الحامى أتعاباً مثل أسبائيا 
وسكوتلنده والفلبين . 


وفى النظم التى توجد فيها هيئات للمساعدة القضائية » تنكفل خزينة الميثة بدفع أتعاب ععاميها 
مثل امجلترا . 

وفى نغلم أخرى » ترجع اليثة على الأصم الذى سر دعواه بقيمة أتعاءها ؛ وتحصلها منه لحسابهاء 
مثل السويد وبعض الولابات الأمريكية . 

وكذلك فإن بعضها يتقاضى منطالبالمساعدة القضائية أنعاباً رمزية مثل الفلبين »وبهضها يتقاضى 
منه نسية ثما له به مثل إبران . 

وفى نظرى أن خير نظام هو أن تتولى الحيئة دفع أتعاب المسامين الماثميق إلبها على أن #دبر الحيئة 
مواردها بطر ق عنتلفة . فتتقاضى أتماباً مخفضة من أى مواطن يتقدم إليها طالباً المساعدة » فإذا ثبتت 
عدم مقدرته على الدفع أعفى من هذه الأتعاب . وأن يكون لما الحق فى أن ترجع على الخصم الذى 
خسر الدعوى بقيمةأتعاب اللحاماة » وأن تتقاضى نسبة ثما قد جح به للخصم غير القادر , وكلبا وسائل 
لما مثيل فها قدمناه من نظلم المساعدة القضائية فى البلاد الأخرى ٠‏ 

4# * 

وأخيرا فإنه يب أن يكون لهذه الحيثة فروع فى الأقاليم : ونب أن يكون لما نظام للتفتيش على 
أعمال ااحامين المتمين إليها » وأن توضح لما آداب وتقاليد كفل ها أداء رسالتيا . 

فإن هذه الحيئة إذا كتب لها النجاح ستكون بداية لمدالة حقيقية تصل إلى كل مواطن ولا تقتصر 
على المواطن القادر. , 

إن العدالة يحب إلا نكون عرد شعار تعلقه الحا كم . بل أن العدالة مب أن تصل إلى كل 
مواطئ فى سس وسرعة وبلا نفقات باهظة ..ء 


3 العدد الثاق - السئة الرابعة والأربءون 


يي خاااالالالالالللالمممممممممممممممممممممممممممخخخخخخخخخ نقتت اث “تت 
هيئات المعونة القضائية فى البلاد الآخرى 


وهذا الاقتراح له نظير فى الدول الاشترا كية بل وفى بعض الدول الرأسمالية . 

ففى الامحاد السو فى مر ت المحامأة .عنامئأ غ001 بعدة نطو ر ات مند قام ألثو رة الر و سية حى 
استقر وضعبا منذ عام ».19 كدافمة عن حقوق الاهير . فالى جائب المكاتب الفردية وهى دليلة » 
أصبحث مزاولة الحاماة - عن طريق جماعات زقلاء المحامين ع ودموة1اون النتقيرة فى 
روسا والشكلة على حو جماعى 32011117 وهذه الماعات ثز اول الحاماة كهنة حرة » فالنتمون 
إلا من المحامين لا يعترون موظفين 5 أن الانفمام إلى هذه اماعات اشتيارى ٠.‏ ونوزع مكاتب 
الأستشارات التابعة لمذه الماعات وفقاً اتخطيط تضعه وزارة العدل وبشرف على كل مكتب مخام 
مختاره الطلناعة . 

ومزاولة المهنة على نممو جماعى قد أدت إلى زبادة المناية بدراسة القضايا و إلى التتخصص فى كانة 
فروع القانون تبعآ لاستعداد المحامى . 


والموكل لا يطلب العونة من مام بذاته ولكنه يطابها م الماعة وتدفع الأتماب إلى خزاتها 

ويكافاً الأعضاء من الحامين بقدر ما تولوه من أعمال وما بذلوه من جهد ٠‏ 
| أما الأتعاب فهى محدد وفقاً لتعريفة تصدر مرا لاألة تعتمدها وزارة العدل وتعلن فى جميع المكائب. 

ولا متحدد هذه اللانحة امد الأقصى للا تعاب الذى لا وز #اوزه وإلا عد ذلك عتالفة تأدبية . 
ونس اللاحة على الحالات التى يجب فيها على المكاتب الاستشارية تقدم شدماته بالمحان ومثها دعاوى 
الجنود وصف انود بالحق فى الخدمات القضائية الجانية . “ما أنه يجوز الإعفاء من دفع الأتءاب فى 
الحالات الأخرى إذا تبين أن حالة الموكل نستوجب ذلك . 

فزاولة المهنة على أساس حماعى وتطوير مكاتب المحاماة الفردية إلى مكاتب للمساعدات القضائية 
يخربة حْاضتها روسيا السوفيتية وأثيتت مجاحها . ش ْ 

ولم تعدم البلاد الرأسالية ذاتها من يدعو إلى تطبيق مثل هذه الفكرة . فقد شغلت نظ المساعدات 
القضائية بال رجال القانون والعدل فى البلاد الرأسالية حتى أن أحدهم ويدعى كاليسون نفس كتاباً 
سماه محا كم الظلم ونعت فيه الحا كم فى أمربكا بهذا الوصف لأن المواطئ الفقير لا تتكافاً فرصته فى 
الدفاع أما 1 خصمه الغنى . وحتى أن ا #اد الحامين الدولى صو1غو هدعم و8 [قده عه صغم قد 
خصص الور الاامس الذى انعقد فى مونا كو فى بوليو ١‏ ليعدث موطوع المساعداتث القضائة ٠.‏ 

والو اقع أن محاولات قد بذلت فى الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق الحامين الأحرار لكي 
ينوطع هذا التنظم الذي ستهدف مصلادة العدالة موصع النقفيد . ففى عام 1حم1 أنشتت في أمركا 


نممو هيئة للساعدات القضائة 1 


ال ا ا ا ا 0 
جبعية للمساعدات القضائية وفى ولاية فيلادلفيا أنشئت مكاتب شبه رسية لتقدم هذه المساعدات فى 
جميع أنواع القضايا . 

كا أن بعض ولايات أمربكا قد أنعأت هيئات عامة للدفاع فى الفضايا الجائية وقد داقع بعض 
الكتاب الأحرار في أمريكا عن هذه التجربة » وقالوا فى تيريرها إنهكا أن الدولة تقوم بانشاء 
فيئات عامة للاتهام » فائها بحب أن تنشىء هيئات عامة للدفاع . وقد أدت هذه التجرية النى طبعت 
قرا أجل القدبات لامدالة . فالجو المشحون بالبغضاء والإثارة وأساليب الانهام والدفاع التى لاتعنى 
بالوصول إلى الحقيقة بقدر ما تعنى بكسب المعركة . هذا كله لم يعد له وجود فى العلاقة بين هيثتىي 
الاتهام والدقاع ٠‏ 


للتاعزات الأشالة لمت امنا + 


غير أننى أود ألا مختلط هذا الاقتراح بيعض انأفكار الفسجة غير التعمقة الى تصورت ما سمنه 
تأميم المحاماة . | 

إن هيئة الساعدات القضائية الى نقترحها ليست مؤسسة عامة » وإإعا هى هيئة نتيع نقابة احامين 
ول النتمون إايها بواجباتهم كأعضاء فى النقابة ولخضعون فى مباشرتهم للرنتهم لإشراف نقابة 
الحامين . فهى الحاماة ذاعا لم تغير طبعتها ولسكنها انخذت أساوباً جديداً في التنظيم يتفق مع ظروف 
للهنة الحالية ومقتضيات العصر الذى تعيش فيه . . 

واذلك فإننى:أفشل ألا تسمى هذه الحيثة بالملؤسسة » حرصا على جنب أى لبس . 

ونين لا ندعو إلى تصفية نشاط السكاتب الخاصة للمحامين » بل أنه من مصلحة العدالة أن تقوم 
هذه المكانب الخاصة الى تم الحامين التخصصين والق لا مكن أن نتكر أن بعضم_اكان مدارس 
حفيقية لتخرع الحامين وإرساء تقاليد للهنة . ولكننا ندعو إلى أن يوجه إلى جانب هذه المكاتب 
الخاصة الى تتطاب الاستعادة مها مقدرة مالبة , هيئة لتقدم الساعدات القضائية غير القادرين ٠‏ 

إن اللهاماة مينة حرة فى طبيعتها . واقتراح إنشاء هيثة للساعدات القضائية أن يفقدها خصائعما 
الحرة الستقلة مهذا الدور ليس ما متم تدخل الدولة أو إشرافها ولا هو تما يقتضى أن يصبح الحادون 
رد موظفين تابعين للدولة . فالحاماة <تى فى الدول الاشترا كية التى أنمت بع وسائل اللدكية » 
لا زالت مهنة بعيدة عن تبعبة الدولة . 

وص لامكن أن تكون تابعة للدولة لسيب بسيط . هو أن الواطن قد ياسأ إلى الحاعى ليداقع عنه 
ضد الدولة ذاتها . فالقضاء أمام الحاكم الإداد بة هو قضاء ضد الدولة . والقضاء أمام الحا 5الإنائية هو 
قضاء صد السلطة العامة الممثلة فى النيابة فلا يكن أل نتصور أن الدفاع عنه يصبح معقوداً اوظف 
تابع للدولة القى مختصمها هذا الواطن . 


إن الشرط الأساسى فى الحاماة الآرة المزدهرة الى "مخدم المدالة هو الاستقلال » فإلى جانب 
استقلال القاضى بحب أن يقوم استقلال الحائى ء فبغير محاماة مستقلة لا عكن أن يقوم قضاء مستقل , 


0" العدد الئاق - السنة اأرابعة والأربءرن 


واستقلال الحاماة يتحقق بتبعة الحامين لنقابته, , لا لحميئة أو سلطة حكومية وقد جربت فراسا 
فى أعتقاب ثورتها الكبرى إ'غاء ثقاية الحامين طوال “#س سنوات ثم اضطر نابليون إلى إعادتمها 
والتقربر باستقلال الحاماة » وذلك بناء على تقرير قدمه له المسيو مرلان قال فيه إن إإغاء نقابة الحامين 
قد جرد العدالة من سندها حتى حرم المتفاطون من القضاء . 


ومن أجل هذه المعالى حرصت فى مشسروع هيئة المساعدات القضائية على النص على أنها تتبع ثقابة 
المحامين وعلى أن يستمر الحامون النتمون إليها فى خضوعب.ء لنظام الحاماة . 

فالاقتراح بإنشاء هئة لللساعدات القضائة هو أطوير لفكرة المعوئة القضائية الق يعرفها القانون 
حي بقرر إعفاء غير الفادر من الرسوم القضائية أو إ جاب ندب مام عن المتهمين فى قضايا الحنايات . 
فبدلا من أن تسير المءونة القضائة فى نطاقيا الحدود المرمجل الذى تسير عليه الآن والق لا محقق 
كفاية حقيقية فى الدقاع والنى لاتوجد إلا فى ناحية الإعفاء من الرسوم أو ندب محام فى قضايا 
الجناءات ؛ عام لا يرتيط عسثواية حقيقية . وبدلا م نأن تكون هذه المساعدات القضائية فى اللواحى 
الأخرى مثل الدفاع فى القضايا الدنية والنجارية والإدارية ومثل الدفاع فى قضايا انح ومثل إبرام 
العقود وطلب الرأى والنصيحة بدلا من أن تكون هذه المساعدات القضائية فى هذه النواحى تجرد 
و صدقة » برى بها الحاى عن أرباحه بين حين وآخر أو تدعوه إليبا غلاقة مجاملة أو وساطة ‏ 
بدلا من ذلك “ريد أن تتطور المساعدات الفضائية إلى نظام محل مشكاة المتقاطين م محل مشكة 
تضحم الحامين » نظام واضح اللندود له تقاليد ومسثوليات. ا 

إنتالا يمكن أن ثنف سامدين أمام التطور ولا يمكن ان نستمر' فى عهد الاشترا كية فى محث 
مشاكذا على أساس فردى ذانى لا تبدو فيه إلا أنائية الظائفة . وإذا أردنا لمحن الحامين متنا 
النبيلة أن تسكون موضع تقدير » وأن يفهم المواطنون أهمية الدور الذى تقوم به ٠‏ فلا بد وأن نربط 
مشا كلنا عستقبل هؤلاء المواطنين وحقوقهم . فالمؤاطن لن يقبل حلا اشكاتك أنمها الزميل الحاى » 
أن تازمه بن بلجأ إليك فى طائفة معينة من القَضايا أو الإجراءات كا بنس عل ذلك مشروع قائون 
الحاماة الموحد » ولسكه سيقدر موقفك وسيقف إلى جانيك إذا وجد آنك تقف إلى جائبه أمام 
القضاء فى هيثة تقدم له المساعدات القضائية نظير أتعاب لا نرهقه و باغّان فى بعض الحالات . 

المحاماة مهنة مستقلة إذن وهيئة اللساعدات القضائية تدعم هذا الاستقلال لأننا إذا طلبنا للمحامى 
الفرد أن يكون مستقلا فى أدائه لواجبه » فإن انتاء هذا المحامى إلى هيئة من الزملاء تتبع ثقابة 
الحامين مباشرة يقوى هذا الاستقلال ومدتهه . 

وعد فإن مشروع إنشاء هيئة تقدم المعونة القضائية للمواطنين » هو اثثر أ عقق الغرصّين 
معآ » تسكافؤ الفرص فى التقاضى » وإتاحة تنظيم جديد المحاماة بساثم فى حل أزمة المحامين . ثم إنه 
اقتراح يكمل لمبنة المحاماة أن نظل محتفظة بمخصائصها وطبيعتها ويدعم رسالة الحق والعدل . 


إن المستقبل للمحاماة . . . . الحاماة المنطورة الواعية الى تعرف دورها فى تمع اشثرا ى. 


حو هيئة للاساعدات القضائة 5 


سين الحطوط العريضة لافتر اح إنشاء هيئة للمءونة القضائية 
المقدم إلى لنة تمديل قانون الحاماة الشكلة فى اس نقابة المحامين بالجهورية العربية اللمتحدة 
طبعة الميثة : 


عليها را هئة المساعدات القضائية » . 


أغراض الهيئة : 


تقدم المساعدات القضائية إلى الواطنين , وتشمل هذه المساعدات إعداد سيغ العقود وتقديم 
الاستشارات القانونة ودفع الدعاوى وتوجبه الإعلانات التضائية وتتفيذ الأحكام واأضور فى تيع 
القضايا أمام جميع الحا كم فم عدا حكة التّض والحكة الإدارية العايا والدفاع عن اللبمين 
فى القضايا الجمائية . 

ولا يجوز للبيثة أن توب عن الواطنين فى رفع اإدعاوى أو فى الحضور عنهم فى القضايا المرفوعة 
منهم إلا إذا ترجح لدمها أحقيتهم في طلباتهم ٠‏ 

وإذا لجأ إليها خممان فلا يوز لليثة الحضور عنهما معاً » ولكن يتعين عليها أن تبذل مسماها 
لفض الرْاع وديا . فإذا فشل مسماها كان لما الحفوز عن الخمم الدى ,ترجح لديا أحقيته 
فى طلياته . 1 

ويوجه عام تباشر الميئة وظيفتها كخصم سريف عادل » فلا جوز أن تلجأ إلى الوسائل الكيدية 
فى الدفاع أو إلى الوسائل التى 'تؤدى إلى تعطيل النصل فى الآضايا وإطالة أ.د المنازعات . 


الالتحاق بالميئة : 


يقل الالتحاق مهذه الميعة من بشاء من الحامين الذبين انتبث فثرة كريتهم واحتازوا امتحانا عمذا 
تنظمه تقابة الحامين » وسكهدف هذا الامتحان تعرف مدى استعداد الحامى للمونة ومعرقته 
باجراءاتها وأسالببها العملية . 
وعقى من شرط الامتحان الحامون الحاليون المقبولون للمرافعة أمام الحا كك الاتدائية ويطلق 
على الحامى الدى يتتمى إلى الحيئة ( محامى الشعب ) . 
ترتيب اللهامين : 


رتب محامو الشعب تبمآ لدرجاث قيدثم فى جدول الحامين , فيكون هناك قسم لللحامين المقبولين 


7 المدد الثاق ‏ السئة الرابعة والأربعون 
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للمرافعة أمام الما كالجز ئة » وقدم للمحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية , وقسم للمحامين 
للمرافعة أمام عا 3 الاستثناف . 

وينشأ قسم لاعقو د والاستشارات مختار أعضاذه من بين محامى الميئة امقبولين أمام عماكم 
الاستشاف ومن أقدم حامى الحيئة المترولين أمام المحا كم الابتدائية . 


مكافات المحامين : 


عنم المحامى الى يتتحى للهمثة علاوة على مصار ف الاتمال مكافات 5 ب » وصدر بتنظيم 
هذه الكادآت جدول ناص ومحوز تعديلها بتمرار من ماس الأقابة تبما لحالة الهيئة المالية . 

وعلاوة فل المكافات الثابئة محوز أن منج المحامى مكافأة استثنائة سنوية بقرار من مجلس 
النقا 0 شاء على اقتراح إدارة التفتيش لا بذله دن جيك قى العضايا المحالة عليه . ْ 


يتولى أعمالا خاصة . 


التفتيش على أعمال المحامين : 


لتب عقت وسيم بيع 


تشأ إدارة للتفتيش على أعمال المحامين النتمين للهيئة وتشكل بقرار من اس القابة بالاتماق 
مع وزارة العدل ودبت لها مغتشون قضائيونت من وزارة العدل ما يهم لما سضص قدامى عيامى الهيئة 
القبولين للمرافعة أمام محا كم الاستشاف . 
ونشوم هذه الإدارة مراحعة أعمال المحامين وتعدم تقارير ءن كنامم ومذدي قيامهم 
يواجباهم . 
موارد المعة : 5 
تشكون موارد الحيئة المالة م يأى : 
درسم يدقعه الواطن الممتفع محخدمات المئة وصدر يتحديد فثاث هذا الر سم حدول خاص 
على ألا يقل الرسم عن 5٠٠١‏ مليم ولا بزيد من خمسة جنيبات عن الخالة الواحدة . 
؟ ل نسية من حصيلة أتعاب المحاماة السكوم بها على الخصوم فى ججيع التضابا والق محصل 
مساب صندوق معاشات المحامين : 
“اند أسية من حص.لة الرسوم الاضافية الى تحصلها وزارة العدل ونسية من حصيلة رسوم الدمغة 
الق محصلها نقابة المحامين . 
ع سس نسية من المبالغ المحكوم بها فى الدعاوى الى تزيد قيمة المحكوم به فيها عن مائة جنيه ٠‏ 


هو - إعانات الحسكومة والحيتات . 


نحو هيئة للمساعدات الآضائية ألم 
ع 0 لك 


التدرج فى تطسق النظام : 


بدأ يتطبيق هذا النظام فى الدعاوى الجنائية عموماً وفى الدعاوى امدنية والتجارية والإزئة 
الى محددها لس ثقابة المحامين وبعمم تطبيقه تدر ييا يناء على ما يقرره مجلس الثقابة حتى يشمل 
بيع الحا 5 م الابتدائية ومحا 3 الاستئناف وااحا 1 الإدارية . 


ولا عل 9 قيام اله 7 عق المحامين غير المنتمين إليها فى فت مكائب خاصة هم وساشرة همتهم »2 
يا أنه لا عمل عق المناقضين فى اختيار المحامى الذى يرغبون فى توكله من خارج الطرئة . 


واسكمر اللحامون المنتمون للهءئة فى ال اضوع لأحكام قانون الحاماة إلى جانب خضوعهم 
لنظام اللميثة . 


بإب العدد الثانى ‏ السئة الرابعة والأربعون 


حول نطق القانون ٠٠١‏ لسنة ١59‏ 


القاضى يممحكمة بى سويف الابتدائية 


المردظ: ابر ولى : 

تقترح إضانة ققرة ثالثة إلى الادة م مرافعات معدلة م يكون نصهاكالانى : 

2 ضْ أنه تعين على الحمكة أن بكعفت للخصوم أوجه البطلان فىأى إجراء يكون قد وقم 
بإطلا ؛ وأن : كتمهم ميعاداً مناسيآ لنصه. حة . ولا يصح فى جع الأحوالك أن تقضى ببطلان إحراء 
مالم تذبه الخصوم إليه فى جلسة للرافمة» . وحكة ذلك أن المحمكة , وهى البة الاق تهيمن على 
قط عق السليم لاعانون ل من واجها أن صر الخصوم عا فى علوم أو جبهاوه من ع أوجه الاطلان الى 
تطلبت ب ١‏ كتشافبا خيرة قانوئية دققة قد لا شوافر للا "فراد 0 وخاصة! إذا يكن بعاوتهم من يثرافم 

عن <قوقهم ٠.‏ 3 أن من شأن هذأ التعديل صيانة الحقوق من الضراع لأسباب شكلية . 

الممرملا: الدائيّ : 

تقارح تعديل نص للادة هل فى الفقرة الثانية مئها» محيث تصبح على النحو الآى : 

« وعيد قم الكتاب الدعوى فى نوم تقدم الصحيفة فى السحجل القاص بذلك » بعد أن يكبت 
تار الملسة المحددة لنظرها فى أل الصحيفة وسورها ؛ ثم بمحلبا إلى فلم المحضر بن لإعلانها » مالم 
يعض الدعى على هذه الإحالة لبرر معقول غ١‏ . 

وحكمة هذا التعديل هو أن يتمكن تلم السكتاب من محديد جلسة مناسبة يكون الإعلان قد 
م قلها ؛: إما أن يتلم الدعى عريضة الدعوى ثم باس امها إلى فلم ا محغربن دق شاء » فذلك جما خاق 
اضطراباً فى العمل مسن اللأى عنه ء خاصة وأن الادة باذ مرافعات الزمت قل المحضرين بإعلان 
الصحيفة خلال ثلاثين يومآ 0 ن تارم لسلمياإله » إلا إذا كان قد.سدد لنظر الدعوى حاسة تقع 
أثناء هذا العاد ؛ فعندثل جحت أن ٠‏ م م الإعلان قل الجلسة . 

وهذا الأمر لا عكن تصوره إذا قدم الأدعى صحيفة ة الدعرى قبل الملسة بفثرة بسسيطة » هما ضع 
قل المحضربن فىموقف حرج 2 و عرض السثول فيه للجزاء القائرى استحدث فى الفهقرة الثالثة من 
المادة بابامرافعات , 


صعويات عملية يلف 


المرءظ: الكالم : 

تقترح أن يعدل نص الادة هبه على النسو التالى : 

و إذا تخاف الدعى عليه أو المدعى علهم كلهم عن الحضور فى الجلسة الأولى » وجب على 
المحكة - فى غير الدعاوى المستعجلة ‏ تأجل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعى مهسا 
الخصم الغائب ؛ وذلك مالم يكونوا قد أعلنوا بصددنة افتناح الدعوى شخصيآ ولم يقدموا عذراً مقبولا 
لتخلفهم بتلك الجلسة . ويعتبر الحسم فى الدعوى عثابة كم حضورى فى حق المدعى علمم جميعاً » . 
والقصود مهذا التعديل أنه لا مل لإعادة الإعلان طانا أن المدعى عليه أو المدعى علوم قد أعلنوا 
جيم بصحيفة افتتاح الدعوى شخصياً 2 وبذلك تكون قرينة عاموم بإليوم المحدد لاحاسة لا نزاع قها إ 
ويكون مخلفهم عن الحضور رغم هذا العم واتتفاء العذر غير مقبول » أو رغبة فى الماطلة لا محل 
اسابرتهم فيا ٠‏ 

الممرمظ: السرابمم : 

تقار تعديل الادة مما - صب نصها على الحو الثالي : 

« تسرى على الدعاوى التق بوجب قانون المرافمات أو غيره من القوائين النسل فيا على وجه 
السمرعة ‏ القواعد والأصول السارية على الدعاوى المستضهلة » في رفعها » ونظرها » وإجراءات 
الطعن ف الحسيج الصادر فا 0 ومواعيده ) + 

ويستهدف هذا التعديل الإسراع فى الفصل فى القضايا » وتسيط إجراءات رفعها » وتقصير مدد 
لطن فيها ١‏ 

المرمتاة اخام : 

تتح تعديل نص المادة ١#‏ مله كال فى : ٠‏ 
فها أو دفم بعدم القبول » وإلا سقط الحق فما ل يبد منها 6 . 

والمقسود بهذا التعديل أن لايقال بأن.تقدم أى طلب حتى لو كان «طلب الناجيل للاطلاع» . ٠‏ 

نقترح تعديل المادة ١‏ فى فقرتها الثائية على النحو النالى : 

2 وتلتزم المحكة الحال إلينها الدعوى بنظرها مالم تكن عى بدورها غير مختصة ؛ وفى هذه الحالة 
الأخيره محيل المكنة ملف القضية إلى رئيس الحكمة الاتدائة لتحديد المحكه الخنسة » وتلتزم 
الحكمة الأخيرة بالفسل فبها » . 


1" العدد الثانى - السنّة الرابعة والأريعون 
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والمقصود مهذا التعديل أن لاتجبر حكمة على نظار دعوى لا تدخل فى اختصاصبها قانوناً » مادام أن 
عتكة أخرى قد آخالتيا خطأ غلبا .. 


تقرح تقل المواد .وعم حق ه؟ من قانون المرافعات ء إلى القانون الخاص النظل لأعمال الخيرة . 


المرمظ: العَامِمُمُ : 
نقترح إضافة فقرة جديدة إلى المادة ع * مرافمات نسها كالآفى : 
رط أنه لا عق للمحكة فتح باب المرافءة مبها تكن الأحوال لأ كثر من مرئين » . 
واللقصود بهذا التمديل أن الفقرة الأولى من المادة غيم لا تكفى وحدها الحث على إنجاز 
القضايا وسرعة الفصل قبا طالما أنه بمقدور الحسكة فتسباب المرافعة ‏ دون قيد ‏ متى استنفدت 


فرص مد أجل المج . 


المرمظ: الناسممٌ : 

2 يجب فى جميع الأحوال أن تودع مسودة الحسم المشتملة على أسيابه موقم علبا من الرئيس 
والقضاة فى خلال أسبوع من تارم النطق بالحسم وإلاكان الحس باطلا » ٠‏ 

والمقصود مهذا التعديل أن كثيراً من القسايا البسيطة ٠‏ الى يمكون وجدالحق فها ظاهراً » ويكون 
بوسع الحكنة النطق الحم فها في بهاية الجلسة ؛ يضطر القاضى إلى حموزها للدنك بلا مبرر يقتضيه » 
اللهم إلا تقيده بإبداع الأسباب فى ذات يوم النطق بالحسم . 

طمرمظ: العا حرم : 


و هشيآ مع التعديل الذي اقترحناه يصدد المادة ئس ء. 'رى تعديل نص المسادة ولام على 
الوجه التالى : ١‏ 

( يبدأ ميعاد الطعن فى الحم من تاريخ صدوره , مالمتكن الأسباب لم تودع بعد » فيبداً 
لمبعاد من تاربع إيداعها ؛ مالم ينص القانون على غير ذلك » . 

والمقصود مهذا التعديل إطالة ميعاد الطعن فى حالة ما إذا تأخر إنداع الأسباب لمدة أسبوع على 
الأ كثر » وبذلك يكون الخسوم على عل تام محيثيات الحم » ليدبروا أمرم على منوها فى شأن 
الطعن فى هذه الأحكام . 


المرم: خار.: وك مرة : 

ونمشاآً مع اقتراحنا السابق شسوية الدعاوى المستعصلة بالدعاوى ال ىكانت تانظر على وجه 
السرعة ؛ ترى تعديل الفرة الثائية من المادة ”.ع على التحو التالى : 

« ويكون المعاد حمسة عقي يو مآ في الواد الستمجلة أيآ كانت الحسكءة التى أدرت المي » 
وكذلك تلك الق تنظر على وجه السرعة » . 

ولا شوتى فى نهابة هذء اللاحظات أن أسجل أنه كان لاقانون ٠٠١‏ اسنة 55و أئر بالغ 
الأهة فى نبسيط الإجراءات وتيسيرها » وكان من شأنه حل كثير من الصعوبات التى كان يعاتى 
منها الشتغلون بالقانون ٠‏ 


قوانيئ وقرارات 00 


ون ْ ا 


قرأر رئس الجوورءة العر بية المتتحدة 


بالقاثون دقم ينا لسة 9و (1) 

بإنهاء عقود مث واستغلال المناجم وعةود استغلال بعض الحاجر الممنوحة للقطاع الخاص 
باسم الأمة 
رئيس الجهورية 

بعد الاطلاع عي الدستور المؤقت ؛ 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 7؟ من سبتمير سنة 1959 يشأن التنظيم السياسى اسلطات 
الدولة العليا ؛ 

وعلى القانون دم لسنة ع ه8١‏ بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية 
بالأشهم والششركات ذات السئولية الحدودة ؟ ْ 

وعلى القانون دثم كم اسنة هة1 الخاص بالمناجم والجاحر ؛ 

وعلى قرار رئيس الخهورية رقم م1 أسنة 1.5١‏ بإنشاء امجاس الأعلى للمؤسسات العامة ؛ 

وعلى قرار رئيس الجهورية رقم ه؟ءؤ لسنة ؟؟و؟ فى شأن محديد رؤوس أموال 
الؤسسات العامة ؟ 

وعلى موافقة مجلس اارياسة ؟ 

ش أصدر القانون الآلى : | 

مادة ٠‏ تنتبى تراخيص البحث وعقود استغلال الناجم وكذلك عقود استغلال الجبش والرمال 
البيضاء الممنوحة لأفراد أو شركات القطاع إلخاص , 

مادة ؟ ب توم الأصول المستخدمة في الاستغلال وتؤول ملكيتها إلى الدولة . 

مادة م - كتولى تقييم رؤوس أموال المنشآت المشار إليها فى اثادة السابقة لجان منثلاثة أعضاء 
يسدر يتشكيلها ونحديد اختصاصها قرار من وزير الصناعة على أن برأس كل لنة مستشار عحكة 
الاستئناف مختاره وزير العدل . ١‏ 

وتصدر كل لطنة قراراتها فى مدة لا محاوز شورين من تاريخ صدور قرار تشكيلها وتكون 
قرارات اللجان نمهائية وغير قابلة للطمن فيها بأى وجه من أوجه الطءن , 


(9) ننشمر بالإريدة الرسمية العدد ١‏ الصادر فى ه أغسطس سنة ١558‏ , 


8ه العدد الثاى ‏ السنة الرابعة والأر بءون 
يي م ب هيه م ص 0ك 


مادة ع تؤدى الدولة قيمة ماآل إلمها من أموال امنشآت الشار إليها وجب سندات إسمية 
على الدولة لدة حمس عثيرة سنة بفائدة غ بز سنوياً » وتسكون السندات قابلة للتداول بالبورصة » 
وخو ز الدولة مد عر سنوات أن تستبلك هذه السندات كايآ أو جزئيا بالشيمة الإسمية بطريق 
الاقتراع فى جلسة عادة , وفى حالة الاستبلاك الجزئى يعلن عن ذلك فى الجريدة الرسمية قبل الوعد 
الُدد له بشمرين . 

مادة ه - لا تسأل الدولة عن التزامات المنشآت المشار إليها فى المادة الأولى إلا فى حدود ما آل 
إللها من أموالها وحقوقها فى تاربع التأميم . 

فإذالم كن أسهم هذه الثشآت متداولة فى البورصة » أو كان قد مضى على آآخر تعامل علبها 
أكثر من ستة أشبر أو كانت هذه المنشآت غير متخذة شكل شركات مساهمة تكون أموال 
أصحامها وأموال زوحاتمم وأولادثم ضامنة للوفاء بالالزامات الزائدة على أصول هذه المنشآت . 

ويكون للدائنين حق امتياز على جميع هذه الأموال . 

مادة > برخص لوزر الصناعة فى إسناد استغلال المناجم والحاجر المشار إامها فى المادة الأولى 
إلى شركات القطاع العام . 

وإلى أن يتم ذلك نوز للوزير إغفاء القائمين على إدارة هذه المثاجم والمحاجر وتعيين مندوب 
أو أكثر مؤقت لإدارتها نحت إشراف المؤسسة المصرية العامة للتعدين . 

ويكون له الاختصاصات الخولة لحاس الادارة وللمدير ومخضع قرار ات المجس الؤقت أو ااندوب 
في المسائل الى تعتبر أصلا مئ الختصاص علس الادارة لتصديق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الختصة . 

مادم با يسوز لوزير الصناعة تأجيل أداء ديون والنزامات المنشآت المشار إلءها للدة أقصاها 
ستة أشهر هن تاريخ العمل بهذا القانون . 

مادة بر كل عنالفة لأحكام هذا القانون عاقب مرتكبها بالحبس وبغرامة لاتقل عن حمسمائة . 
اجنيه ولا تجاوز ألنى حنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . 

مادة به س بنش هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ نشره . 

صدر برياسة التهورية فى ١؟‏ دبيع الأول سنة م١‏ ( ١١‏ أغسطس سنة 5و١‏ ) . 


قوانين وقرارات هه 


ش أر رئيس جهو رية العر 5 المتيحدة 
بالقانون رقم ١‏ أسنة م5 )١(‏ 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1107 أسنة ١146‏ بإعادة تنظ.م 
النيابة الإدارية والحا كات التأديبية فى الاقليم الصرى 
باسم الأمة 
ركس الجهورية 
وعلى الإعلان الدستورى السادر فى /اا من سيتمير سنة 18505 فى شأن التنظم السياسى 
اسلطات الدولة العليا ؛ 
وعلى العانون رقم /7 ١١‏ لسنة رم ة ١‏ بإعادة تنظيم الثياية الادارية والحامات التأديسية ق الإقليم 
الصرى والقوانين الحدلة له ؛ 
وعلى ماارتاه ملس الدولة ؛ 
وعلى موافقة ماس الرياسة ؛ 
أصدر القانون الآنى : 
ماوة ١‏ - إستيدل بصن المادة ”م من القائون ر قم ١17‏ ١؟‏ أسنة مره ١‏ المشار إلمهالنص التالى : 
« ملف مدر عام النابة الإدارية ودبع الأعضام العينين 5 قل مباشرة أعماهم عيناً بأن يؤدوا 
عملرم بالذمة والصدق . 
وكون أداء العين بالدسية إلى الدبر العام والوكلاء العامين أمام رئيس الجلس التنفيذى ويكون 
أداء العين بالنسية لباق الأعضاء أمام مدير عام النيابة الإدارية » . 
مادة > ممم شر هذا القانون فى الجرددة الرسمية 2 وعمل به من تارم شير ه 3 


صدر برياسة الجبورية فى ه دبيع الأخر سنة سورم؟ )0 أغسطس منة ١8‏ ( : 


نعو اميد عدب سوحن سجن حيو سد سخ سس هد مع تع مسبج حيصي 


(1) نشسر بالطجريدة الرسمية المدد ٠٠١‏ الصادر فى غ ستمير سئة 1958 ء 


55 العدد الثاتى ‏ السنة الرابعة والأريعون 


قرار رئيس أخبورية العربية المتتحدة 


بالقانرن رقم 49 لسنة س1 0© 
بتعديل بعض أحكام القانونت ثم وه أسنة يوم ةا 
ف شأن تنظيم .محاس الدولة 
رئيس الجهورية 
دعك الاطلاع على الدستور الْؤّقَتتَ 0 
َو على الإعلان الدستورى. الصادر فى بم يمير سئة بونيه؟ بشأن التنظيم الساسى اسلطات 
الدولة المليا 0 
وعلى القانون رقم مه لسئة بوهة. ةا فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربة التحدة ؟؛ 
وعلى ما ارتآه ماس الدولة 0 
1 وعلي موافقة ملس الرياسة ؟ 
.أصدر القاثون الأى : 
مادة - إستيدل بنس الادة 5١‏ من القانون رقم 6ه أسنة 5ه الشار إليه النص التالى + 
د نخاف أعضاء مجلس الدولة قبل اشتغاطهم يوظائفهم يمينا بأن يؤدوا أعمصال وظائمهم 
بالدمة والسدق . 
ويكر ن حلفت رئيس الجلس ونواب رئيس الجلس والوكلا, أمام رئيس املس التنفيذى وحلف 
للستشارين 0 المكة الما وخلف باق أغضاء الجلس أمام ر كيس اعجلء س الدولة 0 . 
ماده ؟ 3 نس هذا القاثون فى" الجريدة الرسية » ويعمل بذمن تاريج أشعرء . 


صدر برياسة الجهوزية قَّ ة ديع لاخر سنة ورم لق أغسطس سنة 232 ). 


الب 50 


060 نشي بالجريدة الرسمية السذه 8٠٠‏ الصاذر في 4 سيعمير سنة 58و 


قوانين وثراراتث ايام 


قرأر رئاس الجممورية العر به ا متحدة 
بالقانون دم 4 اسنة عهو0© ' 
بإصدار قانون الؤّسساتث العامة 
رئيس الجرورءة 
وعل الإعلان الدستورى الصادر فى /ا؟ سيثمير سنة ؟كوا بشان ااتنظيم السياسى أسلطات - 
الدولة العليا ؟ 
وعلىي القانون ركمو 4 لسنة .8و١‏ بفرص ضرمة على إءرادات رؤّوس الأموال المنقولة وعلى 
الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل ؟ 
وطٍ القانون رقم غ؟؟ أسئة 196١‏ بتقرار رمم دمغة ؛ 
وعلى القانون رقم به لسنة .وم بإصدار قانون التأمينات الاجتّاعة ؟ ٠‏ 
وعل القانون رقم ٠ن‏ أسئة عي بإصدار انون التأمين والعاشات لوظق الدولة ومستخدميها 
وعلى القانون رقم .4 لسئة .و١‏ بإسدار قانون للؤْسسات العامة ؛ 
وعلى ما ارناه ماس الدولة ؛ 


وعلى موافقة بحاس الرياسة ؛ 


أصدر القانرن الأنى : 
مادة إاسم احدد بنص الادة ٠‏ من القاثون دقر ا اسنة عدوا الشار إلبه انس الألى : 


« مع عدم الاخلال بالإعفاءات القررة بالقانوئين إدقم 9و أسنة وم ةا ورقم 6٠‏ لسمئة 056 
الشار مهما واستثنا, من 2 الادة ١ ١‏ .من الفصل الخامس من الجدول رقم (؟ ( الملحق بألقانون 
رقم ع اسنة ١96١‏ الشار إليه تعفى البالء لغ الفى اتصمرفها الؤسسات العامة نظير 0 فى رؤوس 
أموال الشسركات والجعيات الثعاوئية و الماك التابعة لها وكذا القروض الق تفرطما وما تدفجه من 
اشراء أوزاق مالية من زسم الدمئة المفروض على صرفيات المسكومة والهيثات العامة , 


1 1558 ؟ العادر فى سر سنةٌ‎ ١ نفس بالجرنيدة الرسمية العدد‎ .)١( 


57 العدد الثاتى - السنة الرابعة والأربعون 


مادة * سب شمر هذا القانون ق الحريدة الرممية 0 وعمل به من تاررحم العمل «القانون رقم 5 
لسئة 5و١‏ المشار إليه . 


صدر برياسة الجهوربة فى 9 دبيع الآخر سنة سيرم؟ (م؟ أغسطس سنة ١5+‏ ) . 


قر آأر ر كس الجمبو 86 3 الهر ب المتحدة 
بالقانون دقم هو لسن م6002 
فى شان تنظيم الاستيراد 

مجاس الأمة 
رئيس ابخوورية 

بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؛ 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى © من سيتمبر سنة 19519 بشأن التنظيم السياسى اسلطات . 
الدولة العليا ؛ 

وعلى الفانون رقم وء”؟ لسنة ومبيو١ؤ‏ بإنشاء سحل اللمستوردين ؟؛ : 

٠‏ وعلى ما ارنآه مجلس الدولة ؛ 
وعلى موافقة مجلس الرياسة ؛ 
أصدر الثانون الأنى : 

مادة ١‏ يكون استيراد السلع من خارج الجبورية بقصد الامجار أو التصنيم مقصوراً على 
شركات وهيثات القطاع العام أو تلك التى يسام فيها القطاع العام . 

٠ادة‏ » س تسكون تراخيص الاستيراد شخصية ولا يوز التنازل عنها بأى وجه من الأوجه 
أو يعباء كا لا يجوز توكيل الغير فى استعالما . 

مادة م يعاقب كل من خالفف أحكام هذا القانون أو شرع فى عفالفته بالحيس وبغرامة 
لاتقل عن مائة حئيه ولا تزيد على ألف حليه »أو بإحدى هاتين العقو تين . 

كا حي على الفاعلين الأصلبين وشسركائهم بالتضامن فها بينهم بتعورض لا يقل عن 2١‏ م من 
قيمة المضيوطات ولا مجاوز ٠ه‏ بز من قيمتها » وف جميع الأحو ال محم عصادرة السلع موضطوع 
الجرمة أو بتعويض يعادل أمنها إذا ل يتيسر مصادرتما . 

ووز مضاعفة التعويض الحكوم بة في <الة العود . 

مادة غ8 - ينقير هذا القانون فى الجريدة الرسية » ويعمل به من تاريخ تثيره . 

صدر برياسة الخهورية فى به ربع الأخر سنة مم1 (لل؟ أغسطس سنة “5و١‏ ) . 
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. 15517 نسر بالخجريدة الرسمية العدد ٠٠؟ الصادر فى 4 سبتمير سنة‎ )١( 


قوانين وقرارات و6 


قرأر رئس الجرورية العر بية المتتحدة 


بالقانون رقم 5و لسنة مجور”© 


بتعديل بعض أحكام القانون ر آم /اار لسنة ,ةا 
فى شأن التعيئة العامة 
باسم الأمة 
رئيس الجبورية 
بعد الاطلاع على الدستور القت ؛ 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر في /0؟ من سبتمبر سنة 149 فىشأن التنظيم السيامى لسلطات 
الدولة العلما ؟ 
وعلى القانون رقم بير اسنة.>بو؟ فى شأن التعيئة العامة ؛ 
وعلى م ارثئآه اس الدولة 0 
وعلى موافقة مجلس الرياسة ؛ 
أصدر القانون الألى : 
مادة 4 ستيدل بنص الفعرة الأدلى من المادة 117 من القانون رقم بم اسنة .٠5واؤ‏ الشار 
إليه النص التالى : ش 
)0 تؤدى الوزارات وللصاح والحيئات الإقليمية واه اسه والؤسسات العامة والثر 57 التابعة 
للها مرتنات وأحور موظفهها وعمالها طوال مذدة استدعاتهم أو تكليفهم أو تدهم ©" .م 
مادة »« - بلششى هذا العانون فى الجريدة الرمية 0 وتعمل 4 من ناديم نثسره . 
صدر برياسة الجهورية فى18 بيع الآخر سنة مم١‏ ( أول سبتمير سنة 1958 ) . 


مذ كرة إبضاحة 
نصت المادة بإ ققرة ١)‏ ( من القائون رقم بم أسنة ٠‏ جوةا فى شأن التعيكة العامة على أن تؤدى 
الوزارات و المصالح واؤسسات والحيئات العامةوالحيثات الإقليمية مرتبات وأجو ر موظفها ومستخدهيها 


وعمالها طوال ماده استدعا نهم أو تكد يفوم أو تدهم فى حيل أن المادة 84 تس أن سقامصى من 
كاف بالصفة المدنية أو العسكرية من العاملين بالشركات والجعيات والؤسسات الخاصة مرتنة 


أو أجره من الذهة التي كلف قبا 8 


١ ١938 الصادر فى هم سيتيير سلة‎ ٠١١ أشي بالجريدة الرسية العدد‎ )١( 


و العدد الثاتى 0ك السنة الرابعة والأرعون 


يغ 

إلا أنه بصدور القوانين الاشترا كية فى شبر يوليو سنة 1 انسع نطاق القطاع العام ودخل 
فه عدد غير قبل من الثشركات ومن لم فقفد أصبح الصالم العام يقتفى توحيد المعاملة بينها وبين 
أشخاص القائون العام من حيث تحمل مرتبات وأجور موظفها وعمالحها طوال مدة استدعاتهم 
أو تكليقيم أو لدبم خاصة وآن الؤسسات والشسركات التابعة لما تعمل فى ظروف واحدة لتحقيق 
أهداف مشتركة . ْ 

ولذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق ونصت المادة الأولى منه على تمديل الفقرة الأولى من 
اللادة ب٠‏ بما عقق هذا الغرض » وعلى مقتغى هذا التعديل ينصرف حك المادة .م1 منالقانون رقم الم 
لسنة .جيه المشار إليه إلى شسركات ومنشآت القطاع الخاص فقط . 

و.تشسرف رئيس الجلس التنفيذى برقع مشروع القانون المرافق بعد إفراغه فى الصينة الى أقرها 
علس الدولة . رحاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره . 


قرأر رئيس ا لجمهورءة الدر بيه المتحدة 


بالقانون دقم باه لسنة سوحور © 
تعديل بعض أحكام المانون رقم وه أسنة ؤه وا فى شأن تنظم 

باسم الأمة 
رئيس الجهورية 

بعد الاطلاع علي الدستور الؤقت ؟ 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى /ا؟ سسشمير سئة 19519 ؟ 

وعلى القانون رقم وه لسنة وهم فى شأن تنظيم بحاس الدولة فى اجهورية العريية المتحدة ؛ 

وعلى ما ارتآء مجلس الدولة ؛ 

وعلى موافقة مجاس الرياسة ؛ 

أصدر القانون الآنى : 

مادة و س يعمل بأحكام التعبين والمرتب والترقية إلى الوظيفة التالية المعمول بها قبل صدور 
القانون رقم مه أسنة بوهو١‏ المثار إليه » بالنسبة إلى المندوبين المساعديئ الذين ينون قبل 
١‏ أ كتوبر سنة ١96‏ ش 

مادة » س بنشسر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . 
صدر برياسة الجهورية فى ١8"‏ رببع الآخر سنة #ير"!١‏ ( أول سبتمير سنة 19518 ) 


. 31555 نشى بالجريدة الرسعية العددرا ٠؟ السادر فى ه سيعيمبر سئة‎ )١( 


ثوانين وقرارات له 


مذكرة إيضاحية 

فى ١؟‏ فبراير سنة وم صدر القائرن رقم همه لسنة وم يتنظم مجلس الدولة فَى الجبورية 
العربة المتحدة متضمناً النص على أنه يشترط فيمن يعين مندوياً مساعداً بالجاس أن يكون حاصلا على 
دباوم معيد العلوم الإدارية وامالية بكلية الحةوق أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا أحدهها 
فى الفانون العام .كا نص البند السادس من القواعد الماحقة يحدول الوظائف والمرتيات لأعضاء 
الجلس على أنه : « تظل أحكام التعبين والمرتب والترقة إلى الوظيفة التالة المعمول بها قبل صدور 
هذا القانون سارية بالنسبة للمندوبين الساعدين الحاليين والذين عينون منهم قبل أول سبتمبر 
سنة 1951 ٠.»‏ 


غير أنه كيين - أن تنفيذ ذلك الشرط فى الأجل الغمروب قد لابسته بض الصعوبات ثما حدى 
إلى استصدار هذا القانون لتأجيل العمل بهذا الح مدة أخرى بعد موعده الحالى محيث بدأ العمل 
به اعتياراً من ها اكتوير سنة ه؟و] بدلا من أول سبتمير سئة 951! وذلك “زولا على ذات 
المتتضيات الى دفعت إلى استصدار القانون رقم غ١‏ لسنة ١و1‏ تعديل سض أحكام قانون السلطة 
القضائية بتأجيل العمل بالأحكام الماثلة من قانون السلطة القضائية حتى ١6‏ أكتوبر سنة 1650 . 


قرأر رئيس الجمهورية العر ب الجتحدة 
بالقانون رقم 48 لسنة +50 
بتمديل بعس أحكام القانون ركم هم أسنة غ5١1‏ 
بإنشاء نقابة المهن الهندسية 

باسم الأمة 
رئيس الجهورءة 

بعد الاطلاع على الدستور المؤفت ؟ 

وص الإعلان الدستورى الصادر فى /ا؟ سبتمير سنة 1955؟ 

وعلى القانون رقم بحم أسنة 1945 بإنشاء نقاية الان الهندسة والقرائين المعدلة له ء 

وعلى ما ارئآه ملس الدولة ؛ 


وعلى موافقة مجلس الرياسة ؛ 


. 15515 نعسر بالجريدة الرسمية العدد ١1١؟ الصادر فى © سيتيير سنة‎ )١( 


4 العدد الثافى ‏ السنة الرابعة والأربعون 
اا 20001 


أصدر القانون الألى : 


مادة 4 ل ستّبدل بالفهرة الأولى من البثد (ج ( من المادة سم والفقرة الاخيرة من المادة >م 
من القانون رقم هم لمنة دع وز المشار إليه النصان الآتيان : 

« مادة © بند (ح)قرة أولى : 

وبعتير مهندسا مساعداً 51 نْ حصل على دبلوم الفئنون والصئاعات أو على دباوم الفنون التطبيقية 
١‏ قسم التسييج وطباعة النسوجات » أو على دبلوم مدرسة الفنون اجملة قم ألمارة » أو على 
شهادة هندسية من الخارج قل العمل بالقانون رقم بايا أسئة باه ذا ثتفق وزارنا الاشغال والثرمة 
والتعلم ومجلس الثقابة على اعتيارها معادلة لأ-د الدباومات المذ كورة » . 


و مادة م ( ثرة أخيرة ) : 

وكل مهندس نحت الغرئ أو ميندس مساعد ل تقدم بطلب قيد اسمه في معدل النقابة خلال مرتة 
أشور من تأر خُْ العمل هذا القائون سقط حقه فى طاب القيد » . 

مادة سس اللخمحل هذا القاثون فى الريدة الرسمية 3 وعمل 4 من تارم نشره ٠.‏ 


صدر برياسة الججوورية فى 1 ربع الآخر سنة مم1 ( أول سبتمير سنة 58.ه1 ) 


مذكرة إيضاحية 


بتارم ل ا وافق مجاس الوزراء على إنشاءشعية جديدة بنقابة المبن الهندسية خاصة 
بصناعة الغزل والنسج ء فتقدم الكثيروئن ٠ن‏ ريجى مدرسة الفنون التطبيقية قسم الغزل والنسج 
والطباعة إلى الثقاية بطليات للقيد بسجلات شعبة هتدسة صناعة الغزل والنسج . 

وقد وافةت النقاية س بناء على قرار لنة المعارضات .ب على قيد خرعبى الفنون التطبيق.ة 

بأنظمتها الختلفة الذين تقدموا بطلبات قيدثم فى ايعاد الحدد بالقانون رقي ب7*١‏ لسنة 0ه.و١‏ ميندسين 
مساعدين وفقاً للفقرة « جع هن الادة الثالثة من قانون ثقابة المين الهندسية » وقيد هؤلاء بالفعل 
فى الشعبةالمشار إلمها ء وبق عدد كير من زملائهم دون قيد » إذلم يقدموا طلبات للقيد انتظاراً لنتيجة 
فصل -إنة العارضات فى ميدأ معادلة شرادةءدرسة الفنون التطبيقية ( قسم الغزلوالنسج والطياعة » . 
فلما قررت هذه الاجنة قبولهم أعضاء بالمقابة تقدموا بطلبات لقيدهم ‏ فعاق قبولما فوات الميعاد 
المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة م المعدلة بالقانون رقم 7 لسنة 07ه.9؟ » ولذلك لم يكن 
بد من معاجة أمرثم عن طريق تعديل التشعريع ما يوجد أيضاً عدد من خر خحى مدرسة الهندسة 
التطبيقية العليا وحملة دبلوم الفنون والصناعات دون قبدء إذ قدموا طلبات القيد يعد اليعاد المذ كور' 


قوانين وقرارات ١‏ 


فى الفقرة الاخيرة من المادة 5 المعدلة بالقاثو ن رقم بالا لسنة باوية1 وليس من الصلحة العامة حرمان 
هذا العدد السكبير من <ق مزاولة المبئة حرماناً نهائيا ؛ وحسهم جزاء على تفويتهم الميعاد الشار إليه 
عَاؤْثم هذه السنوات دون إفادة من مزايا القيد بالثقابة والانتاء إلمها . 

لذدلك رؤى تعديل الفقرة الأخيرة من امادة +؟ سالفة الذ كر وذلك بالنص على قتح ميعاد 
طلب القيد بالنسية للاجندسين عت الغرين واليندسين المساعدين لمدة أقصاها ستة أشهر من تاد 
نفاذ هذا القانون كأجل أخير » يغاق نهائياً دونه طلب القيد فى سجل الندسين نحت العرين 
والمندسين للساعدين . : 

ولا كان هذا التعديل لا يأنى همرته بالنسبة لخريجى الفنون التطبيقية « قسم الغزل والذسج 
والطباعة » مع قيام النص الخالى للفقرة « ح » من للادة “ من قانون النقابة للمدلة بالقائون رقم بل 
لسنة #وية! والق تقر الؤهلات المندسية المذكورة فبها على دباوم الفنون والصناءات وعلى دبلوم 
مدرسة الفنون الميلة « قسم العارة » وعلى شسهادة هندسية من الخارج قبل العمل بالقاثون 
رقم بالا لسنة باه ةل » فقد روّى تعديل هذا النص بإضافة دبلوم الفنون التطبيقية ( قم التسيج 
وطباعة النسوجات ) ليتسنى قيد من ل يتم قبدمم من خريحى هذا القسم من حملة دبلوم الفنون 
التطيقية . 

لذلك أعد مششروع القانون الرافق يِحققاً للاغراض الستهدفة . 

وتتشرف وزارة الأشغال بتقدم الشروع إلى السيد رئيس اهو رية مفرغاً فى الصبغة القانونية 
القى أقرها مجلس الدولة ؛ رجاء التفضل بالموافة عليه وإصداره . 


قرأر نكس الجمرورية الدر بية المتددة 


بالقانون رقم وه لسنة م«5و2»© 
فى شأن عدم قبول الطعن فى الأعمال والتدابير الى الممنتها الجهة الفامة 
على تنفيذ حميع الأوامر الصادرة يفرض الكراسة 
على أموال ومتلسكات بعض الأشخاص 
باسم الأمة 
رئيس الهورية 
بعد الاطلاع على الدستور اللؤقت ؛ 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 7 ستتمير سنة ؟95١‏ ؟ 


اسسدم اسمس سداد 


. ١558 للصادر فى ه سمير منة‎ 5١1 نفس بالزيدية الرسمية العدد‎ )١( 


3 العدد الثاثى ‏ الستة الرابمة والأربعون 
لا ل ا ص سي هه 


وعلى القانون ركم أسنة جره ةا بشأن حالة الطوارىء ؛ 

وعلى قرار رئيس الجهورية ركم ١‏ لسنة حممة١‏ باستمرار إعلان حالة الطوارىء « 

وعلى الأمر رقم ٠ب‏ لسنة 9و1 يتشكيل لطنة الراسات ؛ 

وعلى ما ارتنآه مجلس الدولة ؛ 

وعلى موائفة مجاس الرئاسة 0 

أصدر القانون الآى : 

مادة ١‏ ب 0 تسمع أمام أ حهة قضاء ذية أي دعورى يكون الغخرض منها الطعءن قَُ أى "صرف 
أو قرار أو قديبر أو إحراء وبوحة عام أى عمل أمرتث به أو تولته الب ات اله 01 3 على تنفيق يم 
الأوامر الصادرة بفرض الحراسة عا لى أموال وعتلكات يعن الأشخاص والمثات وذلك سوام أ كان 
الطعن مباشراً بطلب الفسخ أو الإلغاء أو التعديل أو وقف التنفذ أم كان الطعن غير مباشر عن 

مادة ؟ ا طقس هذا القانون فى الجريدة الرسمية وسمل به من تارري تشمره 0 


صدر برياسة الخخبورية فى ١‏ دبيع الآخر سنة سحرس؟ ( أول سبتمبر سنة 1958 ) 


قرأر رئيس الجمبورية العربية ا متحدة 
بالقانون دقم ٠6‏ لسئة سبدو" 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة ١9.5‏ 
الخاص يدمخ المصنوعاتث 
رئيس النهورية 
بعد الاطلاع على الدسئو )8 الؤقت 0 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى بالا من سيتمير سنة 959! بشان التنظم السياسى اسلطاث 
الدولة المليا ؟ 
وعلى القانون رقم 4؟1 لسنة 994 الخاص بدمغ المصدوعات ؛ 
وعلى ما ارنآه مجلس الدولة ؛ 


وعلى موافقة مجلس اارياسة 3 


+ ١5١١15 نمس باطريدة الرسمية العدد ١1١؟ الصادر فى ه سبصير سلة‎ )١( 


قوانين وقرارات م" 


أصدر القانرن الأنى: 


مادة ١‏ ل إستيدل بالمواد ١‏ وم د !! من القانرن رقم 5؟١‏ لسنة عو!١‏ المشار إليه 
التصوص الأئية : 1 

ومادة ١‏ - فى تطبيق أحكام هذا القانون تحدد الاسطلاحات الآنية كا يلى : 

)01 « مشغولات ذهبية 4 كل قطمة معدنية مشغولة محتوى على الأقل على إثنى عشر قيراطاً 
من الذهب النقى ( ٠ه‏ مهم أو جزء من الأاف ). 

(؟) « مشخولات فضية » كل قطمة معدنة مشغولة حتوى على الأقل على "٠١‏ جزء +ن 
الألف من الفضة الئقية . 

6 « أصناف من معادن ثمينة أخرى » وهى الجموعة البلاتينة . 

(:) « أصناف ذات عبار واطى »6 كل صئف مخاوط محئوى على أقل من ؟1 قيراطاً 
ممدناً نقياً للذهب أو على أقل من 5٠٠‏ جزء من الألف معدن نفيآ من الفضة . 

( ه ) « أصناف مليسة » كل صنف من العدن الغطى يتثسرة لاصقة من الذهب أو الفضة . 

(5) « أصناف غير مشغولة » . 

«مادة يم لا تقيل مصلحة دمغ المصوغات والموازين قطعة من المشغولات لدمفها إلا إذا 
كانت مشفوعة بإقرار مكتوب يوقعه صاحها أو وكيله وبين فه أن القطعة المقدمة ذات عبار 
من العيارات القانونية المذكورة فى امادة السادسة . 

ويشترط أن تسكون القطمة كامة الصنع بحيث لا محدث بها تغيير ما يسبب عمليات إعدادها 
للبيع إلا ما توجه ضرورات الصناعة وفقاً لا تقرره مصلحة دمغ الصوغات والموازين . 

ومحوز فى الخالات الى ت#نضها الغسرورة الصناعية أن يركب على الشغولات الذهبية معدن 
ثمين آبخر من الجموعة البلاتيئية ويصدر قرار من وزير العوين بتحديد المعدن أو المعادن الى 
تركب على تلاك المشغولات والشروط الى مب توافرها وذسبة الثقاوة فى كل معدن منها وشكل 
الدمغة الى تدمح به . 

ويجوز تقديم إقرار واحد عن عدة قطع على شرط أن نكون من نوع واحد ومن عيار 
واحد )ع . 

«ومادة ١١‏ س يكون رسم الدمغة حمسة ملمات عن كل حرام فى الشغولات الذهبية » ونصف 
مليم عن كل جرام فى الشغولات الفضية » وعششرة ملمات عن كل جرام فى الشغولات الذهبيةالركب 
عليها معادن همينة أخرى ء ولا مجوز أن يقل الرسى عن ثلاثين ملما للمشغولات الذهبية » وعشرة 
ملمات للمشغولات الفشية وحمسين ملما للمشغولات الذهبية اللركب عليبها معادن أكينة أخرى »؛ وقى 
حساب الرسم تعتبر كسور المرام جراما » . 


3 العدد الثانى ‏ السنة الرابعة والأربعون 


مادة مسد اس هذا المانون ق اريدة الرممية 3 ويعمل 4 دمن تاريضم لثمره . 


صدر برياسة اخمبورية ق دمع الخ سنة عورم (أول سيتمير سنة 9596| ( 1 
مذكرة [يضاحية 


تقضى أحكام القانو ن دقم 5؟! أسنة جدع4ةؤ الخاص بدمغ الصنوعات بعدم جواز بع الشغولات 
الذهبة أو عرضها للبيع إلا إذا كانت مدموغة بدمغة الحكومة ( للادة م من القانون ) ٠‏ وأن 
تكون من أحد العيارات المنصوص عليها فى المادة الخامسة منه ( للادة لمن القانون ) . ولا نجي 
هذمالاً-كام أن يركب على المشغولات الذهبية أى معدن مين آخر حتى ولو اقنضت الذيرورةالصناعية . 
بل إنه إذا ركب مثل هذا العدن فى المشذولات الذهبية ‏ ترفض الصلحة الختصة وهمى مصلحة دمغ 
المصوغات واأوازين - دمغه ويتعرض كل من مالف ذلك للعقربات المنصوص علها فى المادئين 
١‏ ؟؟ من القانون وهى الحس والغرامة . 

وقد تبين بعد أن أجريت "يمارب كثيرة أن الفمرورة الصناعية تتطلب تعديل أكام ذلك القانون 
للنووض بصناعة الشغولات الذهبية فى النخبورية حت تتبوأ السكان اللائق بها ولتتمشى مع المشغولات 
الصنوعة فى الخارج من حيث الجودة والإتقان . ققد ثبت أن الشغولات الق تركب عليها أحجار 
كريعة أو نصف كريمة أو من أى نوع كانت لا تعطى بريقاً للاأحجار أو مظبر؟ ميلا لما إلا إذا 
كانت القاعدة المركب عليها من الذهب ,سيب لونه على عكس ٠١‏ إذا ركب تقس الححر على معدن 
من لون أيس فد وجد أن الاون الأيض /زيد من ريق الحجر » ويعطيه مظهراً حميلا حبباً يفضله 
الجهور ويقيل عليه . 

لذلك اقتضى الأمر تعديل أحكام القانون المشار إلبه لتحقيق هذا الغرض فحدات المادة الأولى منه 
ومى الخاصة بتحديد الاصطلاحات التى نص عليها فيه فَأضَيفت إلبها المعادن الثينة الأخرى وهى 
الممو عة البلاتينية الى تتميز باللون الأيضص كما عدات المادة م منه فأطيفت إلمها قدرة جديدة تتضمن' 
جواز تركيب أى معدن من معادن الجموعة اليلاثينية على المدغولات الذهبية وقد تضمن الشروعالنص 
صراحة على أن لا تركب هذه المعادن على المشغولات الذهبية إلا إذا اقتضتها الضرورة الصناع.ة وأن 
محدد وزبر العوين المعدن أو اللمعادن التى يمكن تركيها وفمَاً للاعتبارات الأنة : 

١ (‏ ) أن تكون قيمة المعدن الثين المركب مساوية على الأقل لقيمته من الذهب . وذلك حق 
لاإضار اطهور ويغين فا إذا بعت إليه على اعتبار أنها كلها من الذهب . 

(ب) ونظرا لأن الجموعة البلائيئية تشتمل على معادن « البلاديوم . الاريديوم - الروديوم 
الروئنييوم - الأز ميوم » وتختلف قبمة كل معدن مها عن المعدن الآخر اذك نص فى المتمروع على 
أن محدد وزير القوين نسبة النقاوة فى كل معدن يضاف وذلك لتحقيق العرض المشار إلله فى البند 
السابقي فإذا كان من الجرام من البلاثين البق بالنسة للحرام الواحد من الذهبالنق يساوى ١‏ إلى 5 


قوانين وقرارات لا 


لخاد فى القرار أن يكون البلانين بنسبة لا تقل عن ه؟ بز وإذا كانت النسية ١‏ إلى ؟ فتحدد فى 
القرار أن يكون بنسية ١ه‏ ب: على الأفل . وهكذا و.هذه الطريقة بتوائرالفمان للحدهور فى أن يكون 
ا مشغول كله ميت سوام لالجزء الشغول سس الذه بأو المز, الشغول مناليلاتين متساوى - 5 الفبمة 5 


وقد نص فى الشروع على أت يترك لاوزير أن يعين يقرار منه المعدن الذدى يضاف من معادن 
الجموعة الللاتينية ‏ وذلك سد إبحاد الوس.لة لتفادى الموقف إذا ما انقغى الممدن مئ السوق . 
فإذا صدر القرار بإضافة البلاتين لتوفره فى السوق ثم قل البلائين أو اختنى فإن لاوزير أن يعالج 
الأمر بإضافة أى معدن آخر من المموعة الملاتينية ‏ يكون متوافراً فى السوق . 

كا نص أيضاً فى المشروع على أن محدد الوزير الشروط الى يجب توافرها فى المعدن ‏ فقد 
لوحظ من الناحية الفنية إنه إذا خلط معدن البلاتين ععدن البلاديوم ‏ فانه يتءذر فصل أحدها عن 
الآخر اعرفة نسبة البلاتين النق . ففى مثل هذه الأءوال ينص فى الفرار على عدم جواز خلط 
أهما بالآخر . 

واا كانت المشغولات التق من هذا النوع أصبحت خاضعة لارقابة ويجوز تداونهًا لذلك نص فى 
الشروع على وجوب دمغ هذه المشغولات مما فى ذلك الأجزاء المسنوعة من معدن اللانين أو من 
تموعته على أن محدد الوزير علامة الدمغة التى توضع . 

وقد تضمن مشمروع القانون تعديل المادة ١١‏ ديد رسم دمذة قدره حمسة ملماث عن كل 
جرام فى الشغولات الذهبية ونصف ملم عن كل جرام فى المشغولات الفضية وعشعرة مليات عن كل 
جرامء فى الشغولات الذهبية المركب علبا معادن *ءينة أخرى « الجهموعة البلائينية » بحد أدلى قدره 
ثلاثون ملما للمشغولات الذهبية وعششرة ملمات الاشغولات الفضية وحّسون ملما الدشغولات الذهبية 
الركك عليه فعادن ثينة أخرى 0 ْ 

ونص على أنه في حساب اأرسم تعتبر كسور الجرام حراماً . 

وتتثسرف وزارة العوين - بعرض مشروع القانون عبى السيد رئيس الخبورية - مفرهًا 
فى الصيغة الى وافق عليها مجلس الدولة بكتابه المؤرخ ١95/10/٠١‏ برجاء التفضل بالمواففة 


عليه وإصداره . 


3 العدد الثاني - السنة الرابعة والار بعرن 


قرأر رئيس اجمهورية العر 5 ال متحدة 
بالقانون رقم ٠١9‏ لسنة عه 0 
يتعديل الفانون رقم 111 لسنة 51وا 

باسمر الأمة 
رئيس الهورءة 

بعد الاظلاع على الدستور الؤقت ؛ 

وعل الإعلان الدستورى الصادر فى 7م سجتمسر سئة ؟كةا بشأن التنظم الساسى اسلطات 
الدولة العليا ؛ 

وط القانون رقم وم اسنة م4 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهة وشركات 
النوصية بالأسهم والثيركات ذات الستواية المحدودة ؛ 

وعلى القائرن رقم لسنة وجوا! تعديل القانون رقم + لسنة غه؟١‏ الشار إلبه ؛ 

وط ما ارثآء مجاس الدولة ؛ 

وعلى موافقة مماس الرياسة ؛ 

أصدر القائون الآلى : 

مادة ١‏ ب سشدلك نص المادة الرايعة من القانون رقم 9ؤؤ اسنة وكواؤ الشار إليه 
النص الألى : 

«ومادة ‏ - على الشركات القائمة أن توفق أوضاعها طبقا لحم المادة الأولى من هذا الفائون 
حق 1" دسمير سلة 1958 6 - 

هادة ؟ ل ينس هذا القانون فى الجريدة الرسمة : ويعمل به من تارم العمل بالقاثون 
ارقم ١‏ أسئة لكةا المشار إليه . 


صدر برياسة الجهورية فى ١8‏ ريبع الآخر سنة لم١‏ ( أول سبتمبر سنة 15958 ) 
مذ كرة | يضاحة 


١ 35 5 3‏ 0 3 
بتاريح 5 ينار سنة ومهةؤ صدر القانون رقم م لسئة ع. ١46‏ بشان بعض الأحكام الخاصة 
بشركات المساهمة وششيركات التوصية بالأسهم والشركات ذات السئوية المحدودة ونص فى البند ؟ عن 


159538“ نغر بالجريدة الرسمية المذذ 61 ؟ الصادر فى #سيتيير سئة‎ )١( 


قوائين وقرارات 5< 


الادة السابعة منه علي أن تظل الأسهم إسمية إلى أن يتم الوفاء بقيمتها كاملة . ولا تسرى أحكام هذه 
النترة على أسرم الشمركات القائمة الى حولت أسيمبا إك أسبم لحاملها قبل تاريع العمل 
هذا القانون ٠‏ 

وبتادم 19 من يوليو سنة 1و1 صدر القانون دثم أسنة كوا بتعديل القانرن رمم 6 
اسنة عوم8١‏ الشار إليه ونص فى مادثه الأولى على أن ستبدل البند ؟ من المادة يا من القانون 
الف لسنة غ 196 المشار إله النص الألى : 

يا نص القانون المشار إلبه فى المادة الرايمة على إلزام الشركات القائمة أن توفق أوضاعبا طبقاً 
لأحكام مادته الأولى » خلال سنة من تاراغ العمل به . 

وقد أظهر النطبيق العملى لأحكام القانون المشار إله أن بعض التبركات لم تتمكن من توفيق 
أوضاعبا طبتا لأحكام الادة الأولى خلال المددة الى حددتها للادة الرابعة ٠‏ 

ذلك رؤى مد المولة الحددة بالادة الرابعة من القانون دم وز أستة إكوز الثار إله «ق 
جهاءة د لسجير مدئة لكاو . 

و تحقيقاً للغرض المتقدم أعد مشروع القانون الرافق ونص على العمل به بأثر رجعى هن تاديم 
العمل بأحكام القانون رقم 1١١‏ لسنة ١951‏ المغار إليه . 

ودتشرف وزر الصناعة ارقعة للسيد رثدس ال+هورية فى الصيغة الى وافق علمها مجاس الدولة 
رحاء التفضل الموافقة عليه وإصداره . 


قرار رئيس اجمهورية العر بمة المتحدة 
بالقانرت رقم 6ل أسنة ع5و ١‏ () 
بنسوية حالة المستخدم الدى يقل م نكادر العال إلى إحدى 
درجات الكادر 
باسم الأمة 
رئيس الخهورية 
عل الاطلاع على الدسئور الؤقت ؛ِ 


وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 77 من سبتمبر سنة 1915 ؟ 
وعلى القانون رقم "٠‏ أسنةٌ زمةا فى شأن نظام موظفئى الدولة ؛ 


* 1551 قمر بالجريدة الر#مية العدد 1١؟ الصادر ق ه سيثير سنة‎ )١( 


3 العدد الثانى ‏ السنة الرابعة والأرحون 


11 1 1 1 1[ز1[1[| | أذ 


وعلى ما ارتآه منجاس الدولة ؛ 
أصدر القائون الأنى : 

مادة عتح المستخدم الذى يثقل من كادر الممال إلى ' إحدى درجات الكادر فى الجبة اق 
يعمل مها مرئياً شبرياً يعادل أجره الوى فووا فى حمسة وعثير د ن يومآ أو أول مربوط الدرحة 
ال قى عان فنها أعهما أ كبر 3 طّ ألا يجاوز ذلاك مهاية مر بوط هذه الدرجة . 

مادة ؟ - يعتمد التحاوز عن استرداد ما صرف إلى العال المعينين في إحدى الوظائف الشار 
إلمها في المادة السابقة إذا كان تمحديد ارتب قد تم طبقاً لماجاء في هذه المادة . 

مادة م س ينشير هذا القانون في الجريدة الرسمية : وسمل به من تارم نشره . 


صدر برياسة الجوورية فىم١‏ ربع الآخر سنة مم1 ( أول سبتمبر سنة ١458#‏ ) 


مذكرة إيضاحية 


لاكانت اللنعية العمومية“للقسم الاستشارى للفتوى والتريع عجاس الدولة رأت مجلستها التعقدة 
فى .م / / .ىة! أن العامل الذى يعين بإحدي وظائف الكادى المام تقلا من كادر العيال إعا يتقاضى 
أول مربوط الدرحة ة العين فمها بض النظر عن أجره الذى كان يتقاضاء قبل ذللك فى سلك اليومية . 

ولاكان الأمر يقتضى أن متفظ ثل هذا الموظف عرئبه أو أجره الذى كان يتقاضاه حت لايتأثر 
مستوى معيشته من ناحمة فضلا عن أن هذه الهالة وإن وصفت بأنها تعيين إلا أنها تتضمن جائياً من 
النقل لأن رابطة الموظف بالدولة لم تتقسم 

ولماكان هذا الرأى هو المطبق عند النقل من الكادرات الخاسة إلى الكادر العام فضلا عن أن 
المادة ؟؟ من قانون التوظف نصت على أن محتفظ لموظى الكادر المتوسط الذين يعيئون فى إحدى 
وظائف السكادر العام عرتباتهم التى كانوا بتقَاضونها فى السكادر المتوسط إذا زادت على أول مربوط 
اللدرجة الى عينوا فا وبشرط ألا تتجاوز نهابة مر بوط الدرجة . 

ذلك رؤى تعميم هذا المبدأ بالنص على أن مس من يعين فى إحدى وظائف الكادر العام نقلا من 
كادر العال مرتباً شهرياً يغادل جره اليوى مضروباً فى خمسة وعثشرين يوم إذا زاد على أول 
مربوط الدرجة التى عين فا وبشرط ألا مجاوز نهاية مربوط هذه الدرجة . 

كا رؤى النص فى المادة الثانية على - خاص من مقتضاء التجاوز عن استرداد ما صرف من 
الهال العينين فى إحدى وظائف الكادر العام من مرتب يعادل أجره اليومي مضروباً فى خمسة 
وعشرين يوما إذا يجاوز أول مربوط الدرجة اللعين فها . 


قوانين وفرارات * 


لاملل ا ممما ا 


قر أر )8 واس الجمرو ر 3 العر د المتتحدة 
بالقازرن دقر 115 لسئة م2]9؟ 
في شأن رعاية الموظفين والعال المرضى بالدرن والجذام 
والأمراض العقلية والأمراض الزمنة وتقرير معاشات لهم 
باسم الأمة 
رئس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 
وعلى الإعلان |ادستورى الصادر: فى با سبتمير سنة 19555 ؟ 
وعلى القانون رثم "٠٠‏ أسنة اها بشأن نظام موظ الدولة والقوانين الممدلة له ؛ 
وعلى القانون ركم 3 أسنة .ةا بشأن المؤسسات العامة ؟ 
وعلى كادر العلل ؛ 
وعلى المرسوم بقانون رقم بام لسئة 1998 الخاص بالمعاشات المانية ؛ 
وعلى القانون رقم ٠ه‏ أسنة ةا بإسدار قانون التأمين والمعاشاتث اوظق الدولة ومستخدءهها 
وعمالما الدنين ؛ 5 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 
وعلى موافقة مجلس الرياسة ؛ 
أصدر القانون الأفى : 
مادة ؟ - استثناء من أحكام الإجازات المرضية لموظئى الحسكومة والئات وامؤسسات المامة 
وعمالها يمتح امو ظف أو العامل المررض بالدرن أو الجذام أو مر ض عتلى أو بأحد الأمراض الزمنة 
ٌ الى الصدار بتحديدما قرار دن وذد الصبحة العدومية بناء على موافقة الإدارة العامة التومس.ونات 
. الظبية إجازة مرضية استثنائية عرتب كامل إلى أن يشنى أو تستقر حالته المرضية استقراراً يعكنه 
من العودة إلى مباشرة أعمال وظفته ويجرى السكشف الطى عليه ععرفة الفومشيون الطى كل 
ثلاثة أشهر على الأقل أو كلا رأى داعبا ذلك . 
مادة »؟ ‏ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . 
صدر برياسة الخروزية فى 11 دبع الآخر سنة مم1 ( أول سيتمبر سنة 1958 ) ٠‏ 


69 شمر بالجريدة الرسمية المدد 9١١‏ الصادر فى © سيتمير سنة ١151‏ : 


3 العدد الثانى - السئة الرابعة والأربعون 


0 0 


هل ثرة إريضا حية 


تولى الدولة عنايتها الخاصة بفئة من موظؤ الحكومة و الو سسات العامة وعمالما المرضى بالدرن 
واخدام تأصدوت تزارات جترورية بندمهم للعمل فى وحدات الوزارة مع استمرار صرف مرتباتهم 
وأجورثم طيلة مدة مرضهم . ولم يكن القصد من الندب إلا القول بأعهم قائمون بعمل فلا محرمون 
من مرنباتهم وقد زاد عدد 53 ؤلاء اللرضى زيادة كييرة » ثما يدعو إلى إعادة النظر فى مسألة الندبهذه 
إذ والأمر لا يعدو أن يكون معاونة من الدولة لم إبان مرضهم ومن م فإنه بحب أن تفصح الدولة 
عن ذلك خسوصاً وإن رعابة المواطنين ؟ أحد الأهداف الرئيسة فى الدولة الاشثرا كية ولا كانمةتضى 
ندب الموثلف أو الغامل المريض للعمل بوحدات الأمراض الصندرية أو الإذام فيه مشقة على امريض . 
من ناحية وفيه تعطيل لاعمل بهذه الوحدات من ناحية أخرى فإنه يجب النظر فى طريقة أخرى نحل 
عمل الطريقة المتبعة حالياً بقصد رعابة هؤلاء المرضى . 

ونا كانت القواعد الحالية فاصرة على حالة الموظفين والعال المرضى بالدرن والجذام فى حين 
أن نمة طوائف من اللمرضى يحب أن يعاماوا نفس المعاملة وثمالمرمى عرض عقلى أو بإحدى الأمراض 
الزمئة قد وى التقدم بهذا القانون ارعاية الموظفين.والعمال بالحسكومة أو بالحيئات والؤسسات العامة 
فى حالة إصاباتهم عرض الدرن أو الذام أو بأحد الأمراض العقلية أى المزمنة فى الحالات الأخرى 
الى يوافق عليها وزير الصحة بعد أخذ رأى القومسيون الطب العام وذلك عنحهم, أجازات مرضة 
استثنائية بمرتب أو بأجر كامل حت يمكنهم الائفاق علي علاجهم الذى غالبا ما يطول أمده وأن يعولوا 
كذلك أسرمم » وهذه الرعاية الاجتاعية من واجيات الدولة فى #بتمعنا الاشتراى التعاوى وستمر 
صرف المرتب إلى أن يشفى المريض أو نستقر حالته المرضية استقراراً عكنه من العودة إلى عمله » 
طي أن مخرى الكشف الطى. عله دورياً لتقرير عودته إلى عمله أو استمرار أجازته المرضية . 
وتقرير ما إذا كان المرض مزمناً أو غير مزمن وقابليته لاشفاء أو عدم احتاله من السائل الفنية الق 
تركت للجهات الفنية لتققول فيه الكلمة النهائية . 


ويتثسرف وزبر الصحة بعرض مشمروع القائون المرافق - فى الصية التى أقرها ماس الدولة 
يكتانه رقم عمؤ بتار بع لعجن رجاء التفضل بالوافقة عليه وإصداره . 


قوائين وقراراث 0 


ع مم هس ب 00 


قرأر ربس الجمرورية العر بية ألتحدة 


باللقانون دقم اسنة مدو" 
بتعديل القانون رقم ١4‏ لسنة ,5و1 بفرض ضيرية على 
إبرادات رؤوس الأموال النقولة وعلى الأرباح التجارية 
والصناعيةو عل كسب العمل 

باسم الأمة 
رئيس الخبوردية 

بعك الاطلاع ص الدستور الؤقت 3 

وعلي الإعلان الاستورى الصادر فى 7م سبتمير سنة 15 بشأن التنظيم السياسى لسلطات 
الدولة العليا ؛ 

وعلى القانون رقم ١8‏ لسنة وما ! بفرض ضريبة على إرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى 
الأدباح التحجارية والصناعية وعلى كسب العمل 5 

وعلى ما ارنآه اس الدولة 0 

وعل موافقة مماس الرياسة ع 

أصدر القانون الأنى : 

مادة ؤ س يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من البند ( ثالثاً ) من للادة ١‏ من القانون رقم ١4‏ 
لسئة .ميو الشار إليه النص الآنى : 

« بمجوز رار من وزير الزانة أن تعنى من الضريبة فوائد القروض والتسهيلات الائانية الى 
حصلت عليمها الحكومة أو الثات العامة والؤسسات العامة أو محصل عليها فى الستقبل من مصادر 
خارج المهورية العربية التحدة » . 

مادة ”ا اسيم شر هذا المانون فى المربدة اأرهمية 2 وعمل 4 دن تاريخ لشسره 3 ولوزير 
الخزانة إصدار القرارات اللازمة أتنفيذه . 


صدر برياسة الجبورية فى ١1"‏ دبيع الآخر سنة #رم١‏ ( أول سبتمير سنة 19539 ) - 


سه ووس 1901 


٠1513 نسر باطريدة الرسمية المدد 501 الصادر أ ه سبتميرستة‎ )١( 


3 العدد الثانى - السنة الرابعة والأربعون 


قرار رئيس الجمهورية العرببة المتحدة 


بالقانون دقم رم( لسنة مجو01© 


بتعديل بعض أحكام القانون ركم ع لسنة ؟كذقا 
بتعديد إمجار الأما كن 

باسم الأمة 
رئاس الجهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 7 من سبتمبر سئة /1951 ؟ 

وعلى القانون رقم 3١١‏ أسنة ناوا بشأن إبجار الأما كن وتنظم الملاقة بين الوّجرين 
والستأجرين والقوانينْ المدلة له ؛ 

وعلى العانون رقم.كه لسنة ؤهية١؟‏ بشأن الضرية على العقارات المبنية والقوانين الممدلة له ؛ 

وعلى القانون رقم ؟! لسنة وهة! بشأن فرض مقابل تتحسين على العقارات الى يطرأ عليها 
امحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ؛ 

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٠+‏ لسنة .5و١‏ والقوانين المعدلة له ؛ 

وعلى القانون رقم مك1 لسنة 1؟؟ في شأن خفض إبجار الأما كن ؛ 
ودفش الإممار عقدار الإعقاء َ 

وعلى ااقائرن ركم هع لسنة 1955 بشأن تنظم المبانى ؛ 

وعلى القانون ركم 5 لسنة اكوا ند بل إبجار الأما كن ى 

وعاى قرار رس الجديورية رمم ١‏ السنة ةا بتقسم الإقليم الجنوى من الجمهورية 
العرسة المتحدة إلى محافظات ومدن وقرى و محديد نطاق المحافظات ؛ 

وبناء على ما أرنآء محاس الدولة ؟ 

ش أصدر القانون الآنى: 
مادة '؟ ‏ يضاف إلى المسادة ١‏ من القانون رقي+4 لسنة 5و١‏ المشار إليه ققرة أخيرة 


نصها الآفى: 


. 155+ سبثمير سنة‎ ٠ الصادر فى‎ 5١١ نسر بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


قوانين وقرارات 18 


« ويقصد بلفظ الياتى اللمنصوص عليه فى الفقرة السابقة كل وحدة سكنة أو غير سكنية لم تؤجر 
أو تشغل لأول مرة حتى تاربخ العمل بالقانون رقم هذا امنة أكذا١‏ الشار إلله » . 

مادة ؟ ‏ يستبدل بالفقرة الرابعة من المادة ؟ من القانون رقم >؛ لسنة 5و١‏ المشار إليه 
النص الآنى : 

« ويحوز فى بعض المناطق تعديل هذه النسبة عا يتفق وصقع الموقع وظروف العمران وذلك 
حسما تراه لان التقدير ومجالس الراجعة » . 

مادة مإ تستبدل باللواد 4 واه ول*ا من القانون رقم +؛م لسنة ١95«+‏ المشار إليه 
النصوص الأئة : 

د مادة 4 مختص لان تقدير القيمة الإبجارية المنصوص عليها فى المادة ١+‏ من القائون رتم 
ذه لسنة عهو! الشار إليه بتحديد إيحار الماى الخاضعة لهذا القانون وتوزيعه على الوحدات .على 
أن يعدل نشسكيلها بأن يضم إلى عضويتها اثنان من المبندسين الموظفين بالحسكومة أو بالمجالس الحلية 
يسدر باختيارها قرار من الحافظ وتسكون رثاسة اللونة للموظف الأعلى درحة من الأعضاء أو 
الأقدم عند تساوى الدرحة ويشترط لصحة انءتمادها حضور أربعة أعضاء على الأقل على أن يكون 
من دنهم المبتدسان المنضمان إلى اللجنة وأحد العضوين الموظفين وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات 
الحاضرين وعند التساوى رجح رأى الجانب الذى منة الرئيس - 

وبدوز لللحافظ بقرار منه أن يثتىء لطانا إضافة تشكل على غرار اللجان الأصلية وتختص 
بذات اختصاص هذه اللحان م محدد كيفية توزيع الأعمال بينها وبين الاجان الأصلية . ويجب عل 
مالك البناء قور إعداده للاستعيال أن مخطر اللجنة التى يقع البناء فى دائرتها تنقوم بتحديد الإيجار 
وتوزيعه على وحدات البناء على أن يتم هذا الإخطار فى موعد لا يسجاوز ثلائين .وما من تارييم تاذ 
أول عقد إيجار عن أية وحدة من وحدات البناء أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور 
الاستعال و ثم هذا الإخطار خلال ثلاثين يوما من تاريض العمل مهذا القانون بالنسية إلى الخالات 
القائمة وقت العمل به والتى لم سبق الإخطار عنها . 

وللمالك أن يقدم إلى الاجنة المستندات امثبتة لقيمة الأرض والباتى لتستعين مها عند تقدير الإيجار 
كاله أن يقدم إليها مقترحاته فى شأن توزيع الإيجار على وحدات البناء . 

ويحوز للمالك قبل صدور قرار اللجنة بتحديد الإبجار وتوزيعه أن يؤجر البنى كله أو بعضه 
على أن يسرى قرار اللجنة بأثر رجعى من بدء تنفيذ عقد الإيجار 6 . 

«دمادة ه ‏ موز لكل من الالك وللستأجر أن يتظم من قرار طنة التقدبر أمام ماس 
اأراجعة النصوص عليه فى الادة ١0‏ من القانون دتم ومأسنة ؤهي١‏ المشار إليه على أن يعدل تشكيل 
هذا ال جلس يحيث يكون برثاسة قاض يندبه رئيس الحكمة الإبتدائية بدائرة الحافظة ويضم إلى عضوية 
المجلس اثنان من البندسين الوظفين بالحكومة أو بالجالس الحلية يصدر باختيارما قرار من 


3 العدد الثاثى - السنة الرابعة والأربعون 
اا 


الحافظ . ويشتر ط اصحة انعقاد مجلس حضود الرئيس وأريعة على الأقل يكون من بِينهم البندسان 
النغيان وتصدر قراراته بأغلية أصوات الحاضرين وعند التساوى برجح رأى الجانب الذى 
منكه ألرئس . 

ولللحافظ أن دنثىء مجالس مراجعة إضافية تشكل على غرار المجالس الأصلية . 

وجحب تقدم النظل إلى الجاس خلال ستين وما لسرى بالنسية إلى الالاك من تارعإ إخطاره بقرار 
الاجنة بكتاب مسجل مصحوب بعلم امول والينة إل البتاحن من قار مم إخطاره على النحو السابق 
شرار اللجنة أو من تاديم تفاذ عمد الإبجار بالنسة إلى الستأحر الأول 5 

ويشترط لقبول النظل أن يكون مصحويا يما يدل على أداء النأمينات الآئية إلى الحافظة إما ث2 
أو عوالة بربدية . 

١ ( ١ ١‏ 1 ) عشرة فى المائة ( من قمة 5 الزيادة الت بطالب 8 الالك فى الا حار السنوى فى حالة 
تظاله مئ تقدر الإجار . 

(ب) ٠‏ /' ( واحد فى المائة ) مى ة يمةالإيجار السنوىالتنازع على توزيعه في حالة نظل المالك من 
توفيع الإجار على الوحدات . 

رج ٠٠‏ 1 ( عشرة فى الانة) منٍ قبمة إنجار شر واحد عد أدى قدره حنيه واحد فى حالة 
لظم الستأجر . 

و محدد اس ألم اجعة القدر الذى رى رده من ٠‏ هذه التأمينات عند الفصل فق النظم ص أنه ق 
حالة رفض النظل كليآ أو عدم 5 قبوله شكلا فلا يزد شىء من التأمينات مذ كورة . وتؤول التأمينات 
الت لا يتقرر ردها إلى خزائة المحافظة الختصة . 

وتكو ن قرارات لجان التقدير نافذة رغم الطعن فيها كا بكون القرار الصادر من ملس المراجعة 
بالفسل فى النظل تهائياً . وغير قابل للطعن فيه أمام أبة جهة . 

ولا يجوز لأى مستأجر آخر النازعة فى الأجرة مق صار محديدها نهائياً » . 

و مادة ا ل يعاقب امالك الى لا مخطر اللحنة في المواعيد القررة فى الادة م الس مدة 
لا يحاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا جاوز مائق جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . 

3 يعاقب بالمقوبة ذاتها كل مؤجر الف قرار لمحديد الإمجار وتوزبعه 284 

مادة ع تذاف إلى القانون دم 5غ لسنة 9و1 المشاز إليه أدربع مواد حديدة برقم امكو » 
وه مكرر و 5 مكرر (!) و مكرر (بٍ) نصها الآنى : 

« مادة ع مكرر ل مجوز لن يستأجر وحدة سكنية مفروشة لمدة “زيد على ستة شهور أن يتقدم 
إلى لجان التقدير المنصوص. علبها فى الادة السابقة لتقوم هذه اللجان بتحديد ما يحب إضافته على 
الإبجار المستحق قانونآ عن هذه الوحدات كقابل للمفروشات . 


قوانين وقرارات ا 


ويجب تقديم الطلب إلى لجان التقدير خلال ستين يوماً من تاربخ عقد الإبجار أو من تاريح 
استكال مدة الستة شهور . 

ويشترط لتبول الطلب أن يكون مصدويا بما يدل على أداء تأمين يوازى ٠١‏ ,/" من قيمة إيجار 
شهر واحد محد أدتى جئيه واحد . ويقدم هذا التأمين إلى الحافظة نقداً أو غوالة بريدية . 

ولصدر قرار دن وذار الإسكان والرافق تعد بد القواعد لق تشعها الاحان لتقدير مقايل 
الفروشات وقسط الاستهلاك السنوى وتتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة السابقة عند 
نظر الطلب »6 . 

2 مادة [- مكرر السسم دول لكل دن امالك وامؤحر »ن الباطن وااستاجر على سب الأحوال 
أن يتظم من قرار لنة التقدير الذى إصدر تطبيقاً لمم المادة ع مكرر أمام مجلس امراجعة المنصوص 
وعخضع التظم من حيث المواعيد والإجراءات الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة » . 

« مادة 5 مكرر )١(‏ تسرى أحكام هذا القانون على عواصم الحافظات والبلاد امعتبرة مدنا 
بالتطبيق لأحكام قرار رئيس الجهورية ركم ههم/ا! أسنة .5و١‏ المشار إله وعلى القرى الى اصدر 
مها قرار دن ودر الإسكان والرائق بناء على طاب المحافظل اص ٠60)‏ 

00 مادة 85 مكرر 6 -_- لشسكل لطنة عليا برئاسة ؤزاير الإسكان والرافق وعضوية كل دن 
وكل وزارة الإسكان والمرافق الختصس ومستشار الدولة لوزارة الإسكان والمرافق كرون لما تفسير 
أحكام هذا القانون وتعتبر قراراتها فى هذاالشأن تفسيرا تششريساً مازماً وتنشر فى الجريدة الرسمية» . 

مادة ه ‏ تسرى أحكام المادتين ع مكرر » ه مكرر على مستأجرى الوحدات السكنية المفروشة 
الحالين شمر ط أن بتقدموا بطلبامهم إلى لحان التقدير خلال ستين بو م من ثمار 2 العمل بأحكام 
هذا القانون . 

مادة > - بنششر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ء ويعمل به من تاريخ لثيره . 


صدر برياسة الجهورية فى م١‏ ريع الآخر سنة ممم١‏ ( أول سبتمير سنة ١958‏ ) 


مذكرة إرضاحية 
بتارمع ١م‏ ينابر سنة 9 صدر القانون رقم 5 لسنة؟95! بتحديد إإسجار الأماكن مستهدفاً 
تنظيم العلاقة بين الملاك والستأجرين على أسس ثابتة ومستقرة مع حمابة المستأجرين من أساليب 
المغالاة فى الأجرة . 
وينص القائون المذكوز فى مادته الأولى على سريان أحكامه على الأماكن المعدة للسكن أو لغير 
ذلك من الأغراض الى تنشأ بعد ه/ ١91/1١‏ تاربخ العمل بالقانون رقم 114 لسنة 151 فى 


العدد الناق - السنة الرابءة والأربعون 
ل ا و م ل 0 0252000 


أ؟ 


شأن خض إخار الأما كن , كا نصت الفقرة الأخيرة من هذه الادة على أن سعرى القانون على 
والماق » الى ل تؤجر أو تشغل لأول مرة حق الناريخ المذ كور ٠:‏ 

ومة اختلاف فى الرأى نشاً حول تفسير كلة « الماتى » الواردة بهذه الفقرة . فرأى يذهب إلى 
أن القانرن سرى على كل مكان لم يؤجر أو يشغل لأول مرة حق ه ]| 1١‏ / اكوا ولو كان هذا 
المكان من مبتى أجرت بعض وحداته قبل التاريم المذاكور ينا ذهب رأى آخر إلى أن المبنى الذى 
بسكو ن من عدة وحدات وآجر عضها أو شغل قبل هذا التاريح فلا دسرى القانون على باق وحداته 
الى لم تؤجر أو تشغل لأول مرة بعد ه/١١/‏ وجول ء وإعا يسرى عليها القانون رقمم ١‏ لسنة 1551 
المشار إليه » وكان مرد هذا الخلاف هو هلتمنى كلة الميانى الواردة بالفقرة الأخيرة من المادة الأولى 
من الفانون رقم +ع لسنة 1955 الو حدات السكنية أم أتمها نعنى المبنى "ككل مهما تعددث وحداته . 


ونا كان المشرع قد قصد من كلة د الماتى » الواردة بالفقرة الأخيرة من المادة الأولى 1 ثقة 
الذ كر الوحدات الى يتسكون متها الى مستهدفاً تطبيق القانون غلى كل وحدة لم تؤجر أو تشغل 
لأول درة حدق ه/١‏ (لكذا ولو كانت هذه الوحدة صضْدن هيبى أحجرت أو شغلث بعض وحداته قبل 
هذا التارم . 
لذلك رؤى إضافة فترة جديدة إلى المادة الأولى من القائون رقم 5خ لسنة 195 تفسر القصود 
سن كلة م المباتى » الواردة بالفقرة الاأخيرة من هذه أمادة على أن إسرى حكهها اعتباراً من تاربع 
ال.مل بأحكام القانون الذ كور . 
وتحدد المادة الثائية من هذا القانون أسس تقدير الإغار منسوبة إلى قبمة الاأرض وإى 
تسكاليف المباتى والاأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق العامة » وتقغى فى هذا المهال بأنه فى 
والة عدم استكال الى للار تفاع المسموح 4 سب الاستمار الذدى -5ظ الا'أرض والا'ساسات 
والتوصيلات الخارجية بنسبة الارتفاع الفعبلى لاسيبى إلى الارتفاع المسموح به4 3 
كا نحي المادة امن كو رة فى ققرتما الرابءة للجان التقدير ومجااسالمراجعة أن تعدل فى هذه النسية 
عا شق وصفع موقع البناء وذلك تحقيقاً للمروةة فى التهدير وأعدم التفد بالنسية الذ كورة. مراعاة 
ااروق كل حان:. ش 
ولا كان متوسط ار تفاع المبانى متلف من مدينة إلى أخْرى » أو من منطقة إلى أخرى فى ذات 
المدمئة تبعاً لظروف العمران الأعي الذدى بستقيع تعديل نسية ارتفاع البنى الفعلى إلى الارتفاع الكل 
82 مه 3 . 2 :5 فى 8 
السموح به عند تقدير الاستمار الدى مخص. الا رض والاأساسات والتوصيلات ققد رؤى تعديل نص 
الفقرة الرابعة من المادة الثائية بما عقق هذا الغرض . 
هذا ويتم تنفيذ القانون بواسطة لان التقدير وتجالس الراجمة المنصوصن عليها فى المادتين 4 وه 
منه وهى ذات الاجان والجالس المشسكلة. طبقاً للقانون رقم +ه اسنة 4م19 الخاص بالضرائب 
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العقارية » مع إعادة تشكيلها بضم اثنين من مبندسى الإدارات الهندسية الحلية بالحافظة بصدر 


ولما كان استقرار العلاقة بين الملاك والمستأجرين ,دوقف على سرعة صدور القرارات الخاصة 
بتحديد الإيوار وتوزيعه ما يقتضى انواز طلبات القدير خصوصا ما تجمع منها خلال الفترة القى 
شملها الا ثر الرجعى للقانون إلى أن بدأت لجان التقدير عملها . 

ولإمكان إيجاد العدد الكاقى من اللبندسين اللازمين لهذه الالجان وزيادة عددها حتى يمكن 
مجامهة كافة طلبات التقدير بالسرءة المطاوية » فقد رؤى تعديل نص الادتين 6 وه من القانون محيث 
يضم إلى عضوية كل من لان النقدير وعالس المراجعة اثنان من اللمهندسين الموظفين بالحكومة 
أو بالجالس الحلية بدلا من التقيد عبندسى الإدارات الندسية الحلية بالمحافظة ك) هو متصوص عليه 
حالاً فى القانون . 

كا أضيقت فقرة جديدة لكل من هاتين المادتين تجيز للمحافظ أن ينثىء لاناً ومجالس مراجعة 
إضافية حتى لا يتقيد بعدد من الاجان المشكلة طبقاً للقانرن رقم 5م لسنة ه9١‏ . ومختص بذات 
اختصاص اللجان والجالس الا'صلة . 

ونظرا لاأن القانون قد أوجب فى مادته الرابعة على مالك العقار قبيل إعداده للاستممال أن بمخطر 
اللحنة الى يع فى دائرتها العقار لنقوم يتحديد الإيجار وتوزيعه ولم يسدد لذلك موعداً معيناً أو 
جزاء ؛ فقد رّى تعديل هذه الادة بالنص على محديد مدة يثم فيا الإخطار » وذلك في موعد 
لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاررحم نفاذ أول عفد إيجار عن أية وحدة من وحدات البناء أو من تارم 
شغله لول مرة بأبة صورة من صور الاستعال . 

وينم هذا الإخطار خلال ثلاثين يومآ من تارم العمل مهذا القانون بالنسية إلى الحالات القانمة 
وقت صدوره والق لم سبق الإخطار عنها . 

وقد رؤى كذلك تعديل المادة السابعة من القانون بفرض عقوية على المالك الذى لا بمخطر 
الاجنة في هذه المواعيد بالحدس مدة لا تجاوز ثلائة أشبهر ويغرامة لا تجاوز مائق جتيه أو بإحدى 
هاتين العقوتين حق 0 رادعة المالك الذى يفوت 2 تأخيره فرصة استفادة المستأحر دسمرعة 
تقدير الإيجار طبقاً للقانون . 

ولغمان جدبة التظامات الى تقدم لهاللى للراجعة سواء من الالك أو المتأجر فقد تضمن تعديل 

للادة أنه يتعين لقبول النظلم أن يكون مصحوياً بتأمين أوطحته الفقرة الراسة من هذه الأدة #*سب 
الأحوال على أن محدد مجاس المراجعة القدر الذى يرى رده من هذه التأمينات عند الفصل فى النظل . 

وتؤول التأمينات الى لا ترد إلى خزانة اللحافظة . 


هذا وقد لاحظت الوزارة أنه بالرغم من أن القانون قد وضع أسس ومعابير دقيقة لتحديد 


6 العدد الثانى س السئة اأرابعة والأدبعوث 
سايم 


العلاقة بين لللاك والستأجرين با يكفل عدم إرهاق الستأجرين » إلا أن الكثير من المؤجرين 
يتحايل على أحكام القانون بوضع مفروشات بالوحدات السكنة وتأجيرها بإجار يزيد كثير؟ على 
الإمجار الحدد قانونة بذعم أن الزياد 5 تمثل إنخار الفروشات وذلك لأن هذا القانون ل يتعرض إلا 
لتحديد إغار الوحدات السكنية باعتبارها خالية . 

ادك رؤى حماءة لأمثالهؤلاء المستأجرين من هذا العنت والإرهاق إضافة مادة جديدة برقم 4 
مكرر وتقغى ,تخويل مستأجرى الوحدات السكنية المفروشة من تزيد مدة عةودتم على متة شهور 
سواءكانت هذه المدة أصلا أو تحديدا أو امتدادا التقدم إلى ان التقدير الختصة لتقوم بتتحديد 
ما يجب إضافته على الإجار المستحق قانونآً كمابل لهذه المفروشات وذلك بشمرط تقديم الطلب خلال 
ستين يوماً من عقد الإمجار وإلا سقط اطق فيه . .وبذلك مرج عن حم القانون العقود الى تبرم 
لظاروف موقتة كعقو د استخدام الشقق المفر وشة فى الصيف حث أن الطبيعة الوقتة لمذه العقود تنأى 
بها عن الخضوع لثل هذا التنظم الدائم . 


ويصدر قرار مئ وزنى الاسكان والرافق بتحديد القواعد الى تثبعها لان التقدير في تتحديد 
مقابل اللفروشات وقسط الاستبلاك السنوى . وغنى عن البيان أنه يدخل ضمن هذه القواعد جواز 
اانص على امرتعانة الاحئنة بن تراه “ن الخبراء الفنيين 5 

ولغمان جدية الطلب اشترط أن يكون مصحوباً بتامين نقدى وأا المششروع للمالك والمؤجر 
من الباطن والمستأجر النظل من قرار لإنة التقدبر أمام مجلس المراجعة الختص تأسيسآ محالة 
الوحدات السكنية الخالة . 

ومن املسم به أن الْوّحِر' الذى نجاف 3 رار محديد الإبجار العيادر ونقاً لأحكام هذا القائون 
بقع حت طاثلة العماب الماصوص علبه فى المادة السابعة . 


وحرض الامروع على أن يستفيد مستأجرو الوحدات السكنية الفروشة الاين بأحكام هذا 
القاثون بشمرط أن يقدموا طلياتهم خلال ستين يومآ من تار العمل بأحكامه . 

. هذا ولا كان محب محديد اللهات اا يسرى فيها هذا القانون فقّد رؤى إضافة مادة جسديدة 
إليه برقم مكررا تنص على سريانه فى عواصم امحافظات واليلاد العتبرة مدنا بالتطبيق لقرار 
رئيس الجمهورية رقي هه/ا! لسنة ١45٠‏ وفى القرى الى يصدر با قرار من وزير الإسكان 
والرافق بناء علي طلب المحافظ الحتص . 

ونظراً لتنوع الخالات الخاضمة لأحكام القانون واختلافها تبعاً لو الممران وتطور قواعد 
تصمم المبانى الأمر الدى يستتبع اختلافآ فى تفسير نصوص القانون وتأويلها فقد رؤى إضافة مادة 
جديدة برقم + مكرر ب تنس على تشكيل لجنة عليا برئاسة وزبر الإسكان والمرافق مختص بتفسير 
أحكام القانون وتعتير قراراتها فى هذا الشأن تفسيراً تشريعياً ملزماً . ويذلك. يكن توحيد الجهة 
الختصة بتفسير أحكام القانون منعاً لاختلاف الآراء باختلاف الجهات القائمة على تنفيذه . 


قوانين وقرارات آم 


ويتشرف وزير الإسكان والرافق بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس التهورية 
مفرغاً فى الصيذة البّى أقرها محلس الدولة برجاء الموافقة عليه وإصداره . 


قرأر رئيس الجمهورية العر ببة المتحدة 
بالقانون رقم 4م1١‏ لسنة مو" 
بامتداد البلة اللقررة بالقانون ركم و١‏ أسنة أكذا 
رئيس الجهورية 
1 بعد الاطلاع على الدسةور الؤقت؛ 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى / سبتمير سئة 1955 ؟ 
وعلى القانون رقم ١6#‏ لسنة 1951 بعدم جواز تعيين أى شخص فى الات أو الؤسسمات 
العامة أو الشمركات ااساهمة الى نسام قبها الدولة بمكافأة سنوية أو عرتب سنوى قدره 19٠٠‏ جنيه 
فأكش إلا قرار من رئيس الجمهورية » والقوانين المدلة له ؛ 
وعلى ما ارئآه مجلس الدولة 0 
وعلى موافقة مجلس الرياسة ؛ 
أصدر الفانون الأنى : 
مادة 1 سه بعد الهلة النصوص عليها فى المادة ٠‏ من القانون رقم مم١‏ أسنة إكوا المشار 
إأبه حق ا" دسمير سنة 1959 
مادة ؟ ‏ ينس هذا القاثون فى الجريدة الرسمية . 


صدر برياسة الجمهورية في1 ديع الأخر سنة مم١‏ ( أول سبتمير سنة ب195) ٠‏ 


«ذكرة 1 5-5 حية 


نص القانون رقم سم لسنة 1كو؟ معدلا بالقانون رقم هم فى مادته الثانة ملي أنه : 
« على المبات المشار إليها فى المادة الأولى أن تطاب إصدار الفرارات الجمهورية اللازمة اتطبيق 
أحكام المادة السايقة على الموظفين الحاليين ومن ساغون الرتب المنصوص عليه فى المادة الأولى » ٠‏ 


كا قفى فى مادته الثالاة بأن تقدم طلبات إصدار القرارات الجمبورية الشار إليهبا فى. المادة 


(1) نعسر بالجريدة الرسمية المدد 5١1‏ الصادر في ه سيتمير سنة 157 ٠‏ 


م العدد الثانى ‏ السئة الرابعة والأربعون 


السابقة شلال خمسة أشبر من تاريخ العمل بهذا القانون أوعند بلوغ ارتب الخد الوارد فى الادة 
الأولى بالنسبة لمن يباغونه بعد هذا التاريخ . 


ونظر اصدور القرار الجمهورى رقم وه اسنة كو بلامحة نظام العاملين بالتمركات 
العامة وقد تضمنت هذه اللامحة النص على أن «ضع مجلس إدارة كل ششركة جدولا بالوظائفب امخاصة 
بالتسركة فى حدود الجدول الملدق باللاأمحة و-تى تنمكن الوزارات والمؤسسات والششركات التابعة لما 
من التقدم بطلبات إصدار القرارات الجمرورية اللازمة تنفيذاً لأحكام القانون رقم "م١‏ لسنة ١1‏ 
بعد ترتيب وظائف العاملين بالشركات التابعة المؤسسة وإعداد جداول التعادل الخاصة ,مرتباتهم 
على ضوء الأحكام القررة قانوناً . 

لدلك أعد مشروع القانون المرائق بالترخيص فى تقدم الطلبات اأنصوص عدبا فى المادة ؟ من 
القانون رقم م6١‏ لسنة ١451‏ إلى موعد غايته 195/1١/1١‏ ويتشرف وزير الواصلات برض 
مشروع القانون المرافق مفرغاً فى الصغة التى أقرها .حاس الدولة » رجاء الموافقة عليه 


وإصداره . 
شٌَ أر راس الجمرو ر َ أأعر بعة المتحدة 
بالقازرن ردقم و1 لسنة وو )1١(‏ 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 778 لسئة ١51‏ 
«تقرير رسم دمفة 
باسم الأمة 
رئيس ١‏ خهورية 


بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 

وطى الإعلان الدستورى الصادر فى/ا؟ سنتمير سنه 59و ؟ ؟ 

وعلى القانون رقم غ؟؟ لسنة 1961 بتقرير رسم دمغة والقوانين المعدلة له ؛ 
وعل ما ارتآء مجلس الدولة ؛ 


وعلى موافقة مولس الرياسة؟ 
أصدر القانون الى : 


ماده ١‏ 5-5 يستيدل بالمادة ( 7 ) من الجدول رقم ( 0 ) اللحق بالقانون رقم ع" أسنة ؤومةا 
المشار إليه النص الأنلى : 


00 تعس بالجريدة الرسية العدد +١١‏ الصادر فى ٠‏ سيتمير سنة 5و١‏ 8 


قوانين وقرارات يق 


د مضع استولاك الكبرباء لرسم قدره أربعة ملءات عن كل كياو وات / ساعة من السكهرباء 
المستعملة للاضاءة على العموم أو للاأغراض المازلية » . 
مادة » س ينثسر هذا القانون بالجريدة الرسمية » ويعمل به من ؟ .ونه سنة 19587 . 


صدر برياسة الجمهورية فى م١‏ ريبع الآخر سنة #م1 ( أول سبتمبر سنة ١958#‏ ) 


مذاكرة إيضاحية 

تقضى المادة السابعة من الجدول رقم ( ه ) الملحق بالقانون رقم 954 لسنة ١مو١‏ بتقرير رسم 
دمغة نوعى قدره ملمان عن كل كيلو وات / ساعة من استهلاك الكبرباء المستعملة للاضاءة 
على العموم أو للاغراض المزلية . 

' ولا كانت أعباء الزانة العامة قد تزايدت بزايد الخدمات الى تؤديها الأولة للشءعب 

في متلف القطاعات . 1 

لذلك رؤى زيادة قرمة هذا الرسم إلى أربءة ملمات بدلا من مليمين وعى زيادة طفيفة يسام 
مها اأشعب مع حكومتة فم هيدف إأه من توفير حياة حرة كريمة له . 

ويتشرف وزير الخزانة والتخطيط بعرض مشروع القانون المرافق مفرغاً فى الصيغة الق أفرها 
مجلس الدولة ‏ رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره . 


2 العدد الغانى ‏ الدنة الرابعة والأربعون 


5 ؟ِ 0 :هس 
اله مورت 
ور رابسه رصسرىل ا 
قرأر دقم 1114 لسنة م0" 
بتعديل بعض أحكام القرار التبورى رقم ه/ام؟ لسنة .وا 
في شأن مكافآت طبط الجواهر الخدرة 
رئيس الخخهودية 
بعك الاطلاع على الدستور الؤقت ؛ 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر قى 7ا؟ من سيتمير سئة ؟955! ؛ 
وعلى القانون رقم ؟رؤ أسنة مكةا فى شأن مكاخة الخدرات وتنظيم استعالها والاتجار ذمها ؟ 
وعلى قرار رئيس المهورية رقم وبم؟ لسنة ٠ىة!‏ فى شأن فكافات ضيط المواهر الخدرة ؛ 
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 
وعلى موافقة مجلس الرياسة ؛ 
قدرر: 
مادة ١‏ ل إستيدل بالفقرتين الأولى والثانة من الادة الأولى وبالمادة الثالثة من قرار رئيس 
المهورية رقم وبسم استة ٠و‏ الشار إلله النصوص الأتية : 
« الادة الأولى ( أولا  )‏ ال+واهر الخدرة اموس عاب, افى البندين ١‏ و؟١‏ من الجدول )١(‏ 
الملحق 00 ن الشار إلله: 
ليمج 
1٠+‏ م - و مو ا 1 
ه» ع عن كل جرام من الءءة جرام الثانية . 
١١‏ عن كل كياو جرام بعد ذلك . 
وذلك كله بشمرط آلا يجاوز جموع الكافأة فى القضة الواحدة ثلاثة آلآف جنيه . 
( ثانا ) الجواهر الحدرة الأخرى : 
ملم احنية 
لب ١‏ عن كل جرام من ا! ”٠‏ جراما الأولى : 
٠.ه‏ سل عن كل جرام يزيد على |! ٠٠.‏ جرام الأولى اغاية ٠٠١‏ جرام . 
.ه؟ - عن كل جرام بزيد على ٠٠٠!‏ جرام الأولى اغاية كيلو جرام ٠‏ 
ءه عن كل كياو جرام يزيد ملي السكياو جرام الأول . 


. ١958 أغسطس سنة‎ ١ 4 الصادر فى‎ ١4 نشس بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


كواثان وكرارات - 


ث2 ل 


وذلك كله بشسرط ألا يجاوز مموع المكادأة فى التضية الواحدة ثلالة آلاف جِنيه 4 . 

د المادة الثالثة س توزع المبالخ المستحقة لاذابطين بالحصص الآتة : 

أربع حصص لاضابط من أى رتبة . 

ثلاث حصص للسكونستابل أو الساعد . 

حصتان للصف والعسا كر المكلفين بالبحث والمكاخة . 

حصة لاصف والعسا كر النظاميين . 

وتهمرف الموظفين اللدذين الذين قد يشتركون فى ااضبط ذات الخصص المقررة لارتب العسكرية 
المعادلة لدرجاتهم المدنية ‏ . 

مادة ؟ ‏ تضاف المادة الأولى من القرار امشار إليه قفرة خادسة بالنص الآفى : 

د خامساً ) المواد الخدرة السائلة : 

محسب السنتيمتر المكعب من هذه المواد على أساس أنه يساوي فى الوزن جراماً واحداً . 

وتصرف مكاقآت ضبط هذه المواد حميعبا بذات الفثات اللقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة . 

مادة م ب ينقس هذا القرار فى الجريدة الرسية » ويعمل به من تاريم تثمره . 


عدر برياسة الجرورية فى ؟؟ ربع الأول سنة مم١‏ ( ؟١‏ أغسطس منة 150 ) . 


45 العدد الثاتى ب السنة الرابعة والأربعوة 


مذكرة [يضاحية 
للقانون رقم 4/ا لسنة م958١‏ (1) 


لقد كشنت التجربة الى مر مها قانون السلطة القضائة منذ وضع موضع التطبيق عن نواح من 
النتقض يحب تداركها أو من الغمو ض ينبغى إيضاحها » فاتجه النظر إلى تعديله يما يكفل للقضاة 
مزيدآ من الضمانات ومحفظ لاقضاء هيبته علي الاضطلاع برسالته ويسعى بنظامه نحو الكمال . 

فأعد لذلك مشسروع القاثون الرافق وفما يلى ببان بشأن أهم أحكامه : 

. تقسيم القضاة والرؤساء بالمأ 1 الارتداية إلى فنتين‎ - ١ 

إذا كان القانون الحالى قد توخى من إدماج وظائف القضاة والرؤساء بالها 5 إاغاء الفوارق 
بينهم فى الدرجات فإن التجربة قد دلت على أن طول للدة القى يقضيها القاضى فى الدرجة له مضاره 
الناشئة عن انساع الكادر وسمد ما بين القاخى وبين الأمل فى الترقية تما محتمل معه أن ببق بعض 
القضاة بدون ترقية 1 كش من خمسة عششر عاماً والرؤساء أ كثر من عشسرة أعوام » وذلك بالظر 
إلى عددهم الحالى في الكادر ومعدل الثرقية سنوياً فى الحركات القضائية الختلفة » فنلافياً لهذه اأضار 
وشحذا للبمة وحفز؟ علي العمل التجدد رؤى أن من الأوفق لصا الجباز القضانى العدول عن نظام 
الإدماج وتقسيم وظائف القضاة والرؤساء بإلحا 5 ومن فى حكنبم من رجال النيارة العامة إلى فثنين 
اءب وقد اقتضى ذلك إدخال تعديل على عديد من مواد القانون القانم حق تتمشى مع الوضع 
الجديد ( مواد من ؟ه حق وهووة و51 و؟؟1 وجدول المرثبات ) ٠‏ 

امم حالات عدم الصلاحية : 

لثن كان التشريع الحالى جين بالنسبة إلى كل قاض يفقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء بصفة 
عامة أن يرفع أمره إلى مجلس التأديب بطلب الإحالة إلى الماش فإنه قد رؤى صونآ لمصلحة القضاء 
والتقاضين إبراد نص يمال بالنحديد والوضوح حالة من حالات عدم الصلاحية مبناها ضعف القاضى 
الاثل فى تقارير التفتيش التوالة فى حقه ( تقر يرين بدرجة أقل من التوسط أو أربعة تقارير بدرجة 
متوسط ) ميث جب على وزبر العدل دون ترخص؛ أن يعرض أمر هؤلاء على علس التأديب الختص 
وذلك سواء كانوا قد حصلوا على تلك التقارير كلها أو بعضها قبل العمل مهذا القانون أو بعده . 
وبقرر الجلس إما إحالته إلى العاش أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية . 

وفى قام ال جلس المذكور يفحص الخالات القدمة إليه يتحةق من صحة تقارير التفتيش وله أن 
يعقب عليها » إلا إذا كانت هذه التقارير قد سيق البت فى شأنها من جانب علس القضاء الأعلى إثر 
تظل صاحب الشأن أو أصبحت تبائية بفوات ميعاد النظل إليه مثها (م ٠٠١‏ ) - 


. ١ نشسر القائون بالعدد الأول من السنة الرابعة والأربعين س‎ )١( 


قوانين وقرارات لم 


د الإعارة والندب : 


0 كانت أحكام القانون اطالى تغفل تنظم إعارة القماة وخ ء فى شأن لمهم بأحكام محدودذة ٠‏ 
هذا افى حين قد اتسعت أعام رحال القضاء والنياية ميادبن الإعارة للد عمال القضائية والفنية: سواء 
في ادال أو فى الخارج والندب إليها ندباً كاملا طول الوقت أو ندياً بالإضافة إلى العمل الأصلى » 
قد اقتضى الأمر وضع ضوابط للاعارة والندب قسرى على رجال القضاء والنياية أياً كانت درجتهم 
أهرها ومع 5-9 أقصى للاعارة والنئدب الكامل هومدة ستتين وذلك 5 لا ينقطع القاذى عَنْ صط 
عله القضاقى ولا سعد عن ملادية التطورات قنه ٠»‏ وحدق إيفسح الال لغيره للاسهام يده ف حدمة 
الجهات طالبة الإعارة أو الندب ومن هنا ففد اعتير المشروع التزام هذه المدة متصلا بالنظام العام ميث 
يترتب البطلان علي عخالفة هذا الالزام . وقد رؤى فى شأن الندب الكامل والإعارة الداخلية ‏ أن 
يبظبق هذا الالتزام تظبيقاً مطلقاً لا محمل الاستثناء محيث تفع المدة الزائدة فى عجالهما باطلةبطلانا مطلقاً 
فى جيع الأحو ال . أما الإعارة الخارجية لدولة أخرى قد رخص المشروع محاوز ملك المدة فى شنا 
بصغة استثنائية محضة وفى أض.قالدود ء فسكان أن نس على أل التحاوز فى شأمها لايكون إلا « فىحالة 
الغمرورة القصوى » » وذلك حت يتسع النصن لمواجبة الحالات الادرة لاغاية التى تقتضيها مصاحة 
علا للدولة » وواضح أن هذه الصورة لانتاق قَ شأن الإعارة الداخية والندب » حيث عكن 
معااتها عن طريق التقل . 

هذا وقد نس على أن تم مدد الدب الكامل أو الإعارة تتعتير مدة واحدة كل جموعة من 
اللدد لا يفصل بيثها فاصل زمنى يلغ “ةس سنوات أو 1 كثر 

وغنى عن البيان أن الإعارة والندب الكامل يكل كل منهما الآخر فى شأن حساب الدة . 

و إعمالا لمقتغى الأثر المباشر للقانون فقد رؤى النص على أن الإعارات والائتدابات الخالة الى 
تستكمل الحد الأقمى أو تجاوزه فى تارم سريان القاثون هذا الخصوص ( أول سيتمير سنة )١95#‏ 
تعتبر منتهية فى ذلك النار ع ولا مجوز مجديدها إلا بالقيود السالف ذكرها . 

ع - إنشاء عكمة استثئاف عدينة بنى سويف : 

نظارآ لإعداد مشروع قانون بإنشاء ممكمة استثناف سادسة فى مدينة بنى سويف اعتباراً من أول 
سيامير سنة ١#‏ فقد اقتغضى الأمر إدخال تعديل عطي عض نصوص قانون السلطة القضائية الى 
تتصدى إن كر محا كم الاستئناف . 
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وفقآ لنصوص القانون القائم يبت مجلس القضاء الأعلى فى تظلئات رجال القضاء والنيابة العامة 
اللين حل دورم في الترقية وأخطروا أن اطركة القضائة ئة لن' تشملهم وقد لوحظ أن اماس 
مثملا فى تلاك الفترة إعياء دراسة الخركة الفضائية السئوية فرؤّى -_ زيادة فق الثماناتك ب 0 
النصوص بما يفسح أمام الجاس فرصة النظى فى الجزء الأ كبر من هذه النظلئات علي مدار السنة بدلا 


م العدد الثاثي ل السئة الرابعة والارعون 
ا و 222 سيت 


من حصي هافى تلك النترة الضيمة . فكان أن نصت امادة بم على أن كل مئ يقدر بدرجة متوسط 
أو أقل من التوسط ( وثم أغالية العظمى من أصحاب :للك التظامات ) يتعين إخطاره بذاك فور انتهاء 
إدارة التفتيش الختصة من تعدير كفاته . وله أن تظلم من هعذا التقدير إلى مجلس القضاء الأعلى 
في خلال خمعة عر يوماً من تارع الإخطار . 

ومتى أضعى هذ التقدير نهائيآ س- بالبت فى النظلم أو بفوات ميعاده ‏ فان مخطر صاحيه قبيل 
إحراء أطركة الفضائية إذا ما حل دوره فى الثرقة وم تشمله الحركة اسبب برجع إلى هذا التقدر, 
وإنما سوف يقتممر الإخطار قبيل المركة القضائية ‏ على أولاك الذبن لم تشملهم الثرقة لسبب 
آخر غير ما ذ كر » وثم من القلة ميث لا يكون ثمة تثريب من البت فى تظلماتهم أمام مجلس القضاء 
الأعلى ق فترة دراسته لاحركة القضائية السدوية . 

وقد نص الشروع على أنه لا يجوز لاس التضاء الأعلى النزول بتقدير كفاية المرشحين للثرقية من 
درجة قوق الماوسط أو ك5لفء إلى درحة أدلى إلا بعد بممكينهم من إبداء أقوالهم أمام الجلس 
إ كم مكرراً ( . : : 

س استكناف أحكام الجاى الجرئية فى دعاوي الخيازة : 

ينص القانون القام على استثناء يتعاق بأحكام الحا كر الجزئية فى دعاوى اليازة » ويتمثل هذا 
الاستئناء فى وجوب طرح استئنافات تللك الأسكام أمام حمكة الاستعاف العليا » دون الحكمة 
الابتدائة مهيئة استثنافية ( مه من قانون إصدار قانون السلطة القضائية ر ثم ده لسنة بومةا ( : 
وقد أثيت العمل عدم حدوى هذا الاستثناء » خصاصا وأنه ينطوى فى يقن الأحيان على مشقة 
للمتقاضين 'حين يكون مقر المحسكة الابتدائية أقرب إ لهم من مقر محكة الاستثئناف . ولهذا رأى 
الشروع إلغاء هذا الاستثناء » ونظم حكن وقتيآ لمعالجة الاستشافات النى رفعت فى هذا الصدد قبل 
الإلنغاء وتلك التى ترقع بعده عن أحكام صادرة قبل العمل به ( المادة * من الشروع ) . 

ا إجانزة عقد السكمة خارج دائرة اختصاصها : 

رؤى النص على إجازة عقد المكنة ‏ عند الضرورة ‏ خارج دائرة الختصاصهبا وذلك 
فواجبة حالات الضرورة التى قد يتعذر ٠عها‏ عقد المحسكة فى مقرها الأعلى أو فى مقر آخْر ملام 
داخل دائرة اختصاصها ) تعديل المواد ه و لاو مو ٠١‏ من قانون السلطة القضائية ) : 

م4- اختصاص حكة التنازع : 

أسند المتشروع إلى محكمة تنازغ الاختصاص اانظر فى طلبات التنازع ( المثمار إلمها فى المادة 15 ) 
بإن جهة الفضاء العادى وآبة هيئذ قضائية أخرى » بعد أن كان الأمر مقصورا فى القانون القاكم 
على تلك التى تثور بين حية القضاء العادى وجهة القَضاء الإدار ى ؛ وذلك أن القوانين الختلفة 
تنقىء أحاءاً هئات قضائئية عمّتّى الكلمة لا تدخل فى مدلول جبة القضاء العادى ولا هى «متبرة 
ضمن جبة القضاء الإدارى . 00 ْ 


قوائين وقرارات خم 


الم وكيل الوزارة وانجاى العام الأول : 


نص فى الفقرة الرابعة من المادة ؟+ على أنه إذا أعيد وكيل الوزارة أو المماتى الام الأول إلى 
القضاء أو طلب العودة إله » فتحدد أقدميته بين زملائه حسب الأفدمية التى كانت له يوم تعبينه وكيلا 
للوزارة أو ماما عامآ أول . 5! نصت الفقرة المذ كورة على أن يكون مرتب وكيل الوزارة معادلا 
لرتب من يعين نائياً لرئدس ك1 النقض أو ر دسا لإحدى ع 1 الاستثناف أو ر نيس امن 
المستشارين الذي نكانو | يلونه فى الأقدمية في محكمة النقض أو محكة الاستشاف حسب الأحوال . 


وقد قصد بذاك تشجيع ذوى السكفاية من الستشارين على التعيين فى منصب وكيل الوزارة 
أو اليقاء فه ء إذ أن المستشار يصل مرته إلى 17٠٠١‏ جنيه سنوياً وينفسح أمامه فرص الترقة إلى 
درجات أعلى عروط قدره ٠..م١‏ جنيه أو 5٠٠٠١‏ جنيه وكلبا تزيد على المربوط الثالث لوظيفة 
وكل الوزارة . 

.و - #اس القضاء الأعل : 

أضف رئيس محكمة الفاهرة الابتدائية إلى التشكيل الالى لاس القضاء الأعلى <ق تكون 
كافة الحيثات القضائية تمثلة فى اماس المذ كور . وأوضح النص من محل محل وكيل الوزارة أو النائب 
العام أو رئيس محكمة القاهرة إذا تغيب أمهم عن الحغور ء حتى لا تكون مة صعوبة فى عقد المجاس 
عند تعذر حطو زر أحد من ر حاله لسبب أو لأخر 3 

5 سمي تعيين مستشارى كة اانقض‎ ١ ١ 

نص المشروع على أن مجلس التضاء الأعلى عند ترشيح مستشارى النقض ينعقد بستة من 
أعضائه فقط » ذلا تعره رئيس عكمة القاهرة الابتدائية ( أو من ل عله ) وذلك دفماً لأى 
حرج . ونظر؟ لانعقاد الس فى هذه الحالة ‏ بستة من أعضائه فقط فقد رؤى النص - بالنسية 
إلا على أنه عند تساوى الأراء يرجح الجانب الذى فيه الرئيس ( م /اه ) ٠‏ 

وو دثار 2 نفاذ الخر القضائية : 

أدخل اروم تعدبا على اللادة بره بالنلص صراحة على اعتيار تارم الترقية دن وقث موافقة 
مجلس القضاء الأعلى . وبتقنين ما استقر عليه العمل من اعتبار تاريخ النقل من وقت التبليج 
بقرار التعل . 

مو ل ندب مستشارى الاستئناف : 

أحيط ندب مستشارى عا كم الاستئئاف للعمل عحكمة التقض عزيد من الغمانات فتضمن 
الشروع شر وطاً جديدة لإعام هذا الندب : هى موافتة مجلس القضاء الأعلى ؛ وأخذ رأى العية 
العمومية لهكمة الاستثناف التابع ما النتدب » وقصر مدة الانتداب على ستة أشبر قابلة للتجديد 
١‏ ستة أشبر أخرى ققط (م 50 ) 
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كا أن الشروع فى شأن ندب المستشار بالاستشاف للعمل فى محكمة استشناف غير المحسكمة 
الملحق مها قدأجاز الندب أدة سنة أشور أخرى بعد أن كان القانون القائم .قصر المدة على ستة 
أشبر ققط غير قابلة للتجديد ‏ مما كان يؤدى فى كثير من الاحبان إلى اضطراب سير العمل أثناء 
العام القضانى . 

وقد أُضف إلى المادة السادسة مئ القائثون فقرة جديدة تنص فى صراحة على إجازة ندب أحد 
المستشار.ئن للقيام تعمل المستشار القرد عند الغرورة » وذلك حمما لكل حدل فى قانونة 
هذا الحاول . 

- مدد إنامة القاضى فى البلاد ال#دافة : 

وقى صدد الحد الأقصى لمدد إقامة القاضى فى البلاد الختلفة أدخل المشروع تعديلا على تلك اللدد 
بالنسية لبعض البلاد عراعاة طبيعة الإقامة قيهاء فجمل الخد الأفصى ادة الإقامة فى حكمة الجبزة 
الإبتدائة مساوءا لحكى الماهرة والإسكندرية 3 وحمله ف مكة اكيز الشييخ ثلاث سنواتث بدلا 
من أدبع 5 39 أنقص الده إلى سثان بالنسية 005 أسيوط بدلا من ثلاث سئوات 5 

واجان الشروع ‏ بناء على طلب القاضى ب تجاوز مدة الستتين والثلاث السنوات ٠‏ وذلك 
تيسيراً على من تيده رغته مهم إلى ذلاك ؛ مق أستيان مشر وعية هذه الرغية وعدم إضرارها غسن 

هل - استقالة القاضئ : 

تضمن المششروع النص صراجة فى المادة هلما على أن القاضى الذدى يستقيل من منصية اسوى 
مماشه أو مكافأته وفقاً لقواعد العاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفسولين بسبب إلغاء الوظيفة 
أو الوقر وبذلك دسم أى جدل ود ظيره إعهام نص القانون القاتم حول هذه التسوية ٠‏ 

وقننت الفقرة الثانة قضاء مستقراً فى شأن إعمال أثر استقالة القاضى من تارعخ تقديعها دون 
توقف على شولا من جانب جرة الإدارة . فنصت على اعتيار الاستقالة مقبولة من تارم تمدعها 
لوزير المدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شمرط . وبدهى أنها إذا كانت مقترنة بقيد 
أو ععامة على شرط فلا 0 ون مقيولة من تارم #مدعها بل ادجع فى ذلك إلى الأصل العام القرر 
فى قانون نظام موظئ الدولة .' 1 

وقد عدلت المادة 1١‏ أرضاً تعديلا ينسجم مع ما قننته الفقرة الثائية من المادة و7 . 

5- حلاف الدين : 1 

تنص الادة كل١‏ والمادة با؟؟ على أن يكون حلف العين بالنسبة إلى رئيس محمكة النقض ونوايه 
ورؤساء ما م الاستشاف والنائب العام أمام رئيس الهورية . 


ولا كان وزير المدل هو الذى ,شرف على شئون وزارته ويهوم بتنفيف الساسة العامة لاحكومة 
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سا0 
فم إذلك فقد رؤى أن يكون حاف العين بالنسية إلى رئيس محسكة النقض ونوابه ورؤساء مام 
الاستئناف والنائب ألمام أمامه إذ أن القرار الجهورى الصادر بتعيينهم لا يعدو أن يكون تتويجا لأعمل 
المسثول عنه الوزر. 

بو - إختيار رئيس ووكيل افيش القضاق وتفتيش النيابات : 

رؤى النص فى الادة كم على إجازة اختيار وكيل إدارة التفتيش القضائى من بين مستشارى 
النقض أو الاستئناف أسوة برئيس الإدارة الذكورة » وائبع نفس الوضع بالنسة لرثيس ووئل 
إدارة الانتيش على أعمال النماية ققد عدل المشروع المادة .19 تعديلا سمح باختيارهما من نين الحامين 
الىامين أو مستشارى النقض أو الاستشاف . وبذلك يتوحد وضع هذه الناصب فى إدارى الافتيش 
ويتسع مجال الاختيار بالنسية لما . 

4 - تأديب رجال القضاء : 

أضاف المشروع فقرة جديدة إلى المادة ٠١‏ ابتغام تقريرضمانة لرجال القضاء قلعي لمعا كة 
التأدبية . وتشفى هذه الفقرة بأن طلب إقامة الدعوىالتأديبية يتعين أن 2 يكون مسيوقا بتعحميق جئالى 
أو شحة. .ق إدارى . أما التحقيق الجنائى فيدض أنه مضع لاضوابط والقمانات المشار اليها فى المادتين 
ذءؤوا١ ١‏ وأما التحقيق الإدارى فتمين أن محريه أحد رؤساء حاكم الاستئناف بانتداب من وذير 
العدل إذا كان من محرى التحقيق معه مستشاراً »فإذا كان قاضيآ 1 رئسا أ عحكقة ابتدائية تول 
التحق.ق أحد المستشارين بإدارة التفتيش القضاف . 

ذو - تقل أعضاء النيابة خارج السلك القتضاق : 

تنص الفقرة الأخيرة من المادة /+م1 مئ القائون القائم على حق الحسكومة فى فصل أعشاءالتياية 
العامة بغير الطريق النأدبى » وقد أضاف المشسروع إلى هذه الثقرة الأق فى نقل عضواتيابة إلى وظيفة 
أخرى غير قضائية » إذ قد تعرض بعض الحالات الى يكفى أعلاجها عرد التقل خارج السلك القضاف 
إلى وظفة غير قضائية بدلا من الالتجاء إلى الفصل من الوظيفة . 


ا سس النظر أء للعمل القتضاق: 


استحدث المشروع نصاً على اعتبار العمل نظيرا للعمل القضا بقرار من وزير المدل عوائفة 
س القضما الأعلى وذلك بالنسية إلى كل من 8 للتعيين فى وظائف القضاء أو النيابة وفى كل 
ا على حدة (م ئه مكرراً ا( . وبذلك أضحى محديد النظير رهينا يفحص حالة المرشحعندالشروع 
فى تعييله » وهو وضع أ كثر انضباطا » وأقرب إلى نمحرى الدقة فى شأن اتصال العمل الذى يباشرءه 
بالعمل القضائ , وقد اقنضى ذلك إدخال تعديلات لفظية على بعض الواد لتساير اانص ااستحدث 
(الادتين اهوةة). 
١‏ س رؤساء انام الابتدائية والوظائف القضائية بالدبوان العام والمكتب الفنى : 
رؤّى النص على اسناد رئاسة المكة الاتدائية إلى مستشار يندب للمدة سنة قابلة للتجديد من بين 


5 العدد الثاتق - السئة الرابعة والأربءون 
اال الك 


مستشارى محاكم الاستششاف (م م معدلة ) ؛ وأن يكون شغل الوظائف القضائية بالمكنبالدىلحكة 
التقض وبالديوان العام لاوزارة ‏ سواء فى مكتب الوزير ؛ أو الإدارة العامة للتششريع » أو الإدارة 
العامة للمحا 14 بطريق الندب من بين رجال القضاء والنيابة للدة سنة قايلة للتجديد ( م 44 و لاه 
مكررا ) وتبعاً اذلك حذف من المواد خم و غه وا ذه ولاه ى 5ك و /الى و ٠‏ ما لا يتسق متها 


وهذا التمديل . 
٠‏ الاجازات : 


نص المشسروع على أنه إذا زادت مدة انقطاع رجل القضام, دون ترخيص كتانى على سيعة أيام 
في السنة اعتير المدة الزائدة أجازة اعتيادية تيدأ من يوم الانقطاع وتتتبى بعودته إلى حصور 
سلسائة 8 1 

مم التذيب خمسة عشر يوما بدون إذن : 

قأن الشروع الفاعدة القررة من اعتبار الشخص مستقرلا إذا انقطع عن عمله حمسة عثر يوما 
كاملة يدون إذن 0 ولو كان الاقطاع حك انتهاء مدة أحازنه أو تدا به غير عمله أو إعارته الداخلية أو 
الخارجية ( م م مكرر؟ ب ) . وواضح أن الاستقالة فى هذه الحالة تقع تلقائيا بقوة القانون دون 
حاجة إلى صدور قرار فى شأتها ودون حاجة إلى إخطار سابق من جانب جبة الإدارة إلى الغيب 
بوجوب عودته إلى عمله » إذ الفروض أنه يعلم الثارعُ الذى يتعين أن يباشر العمل فيه . 

وقد عالحت الفقرة الثانية من المادة حالة إبداء الأعذار بعد مضى الدة لاذكورة . فنصت مل 
وحوب عرضها من قبل الوزر عل مجلس التضاء الأعلى ٠‏ ومق اتتنع كلاه) محديتها أصدر الوزيد 
قراره باعشار الماذى غير مستقيل » وعندثئك حب مدة الغياب أجازة من وع الأجازة السابقة 2 
أو مسب أحازة اعشادية إذا كان الإنقطاع غير مسيوق جاده . 

؛؟ - جدول الأرئيات : 

تضمن المشروع رقع وظائف رؤشاء محا 1 استششاف طنطا والنصورة وأسيوط وبنى سويف 
إلى ٠م"‏ حديه بدلا دن ل م١‏ حديةه أسوة بوظفق ردس حكيق استكناف القاهرة والإسكندرية 0 
إذلا محل للتفرقة بين هذه الوظائف المتائلة . أما الرؤساء بمحاكم الاستئناف والحامى العام الأول 
ققد رؤى إقاء وظائفهم 9 ماص 3 5 

ولم يتضمن الجدول تعديلا فى الحد الأداق أو الأقصى لوظيفة الرئيس بالمحكمة الابتدائية 
( وما يقابلها فى النيابة العامة ) أو وظفة القاضى ( وما يقابلها فى النيابة الماء.ة) .“بل أكتفى 
بتفسيم كل وظيقة إلى فثتين | و ب دون مساس بالرتب فى كل فثة زيادة أو نقصا . 

وتتشعرف وزارة العدل برفع هذا المتمروع إلى السيد رئيس الخهورية #غرغا فى الصيغة الى أقرها 
مولس الدولة رحجاء اللوافمة عليه وإصدارء 8 


قوانين وقرارات 5-5 


ثراراءت وزارية 


وزارمٌ ائرفنصار : 
قرار دقم مب امسلة عجوو 600 


تعديل الادة 1إؤ هن الآرار الوزارى رقم حم اسنة .وا 
بإصدار لانحة الرقابة على عمليات المقد 


وزر الاقتصاد 

بعك الاطلاع على القانون ركم عم أسنة باعقة ا بتظيم الرقاءة علي مات النقد والترانين المعدلة 
هوالقرارات الوزارية النفذة ؟؛ ١‏ 

وعلى القانون رقم ٠ه‏ أسنة #جةؤ بإصدار قانون الؤّسسات العامة ؛ 


وط الثرار الوزارى س#حم لسنة ...و بإصدار لأئحة الرقابة على عمليات التقد والقرارات 


وهلي ارتاء علس الدولة ؛ 
قرل : 
مادة ١‏ س ستبدل نص للادة 11١‏ من القرار الوزارى ركم نوم لسئة .وا الشار إلبة 
اانص الآلى : 


« يوز للبنوه أن تصدر خطابات همان اصال غير مقبين فى حدود الدفوعات الجارية الصرح 
للبنوك يتحويلها مباشيرة أو الدفوعات الأخرى الصادر بشأنها ٠وافقة‏ من الإدارة العامة لانقد كا يجوز 
للدنوك إصدار خطابات ضمان اصال مقيءين بالناية أو لحساب مراسليها فى الخارج علي أن تسكون 
خطابات الضمان القابلة صادرة بعمله مناسبة للعملية الصادر بشأنها خطاب ذمان ٠‏ 

ويحوز للمؤسسات الصرية العامة فى نطاق العملات ااتى تجرءها الشركات واعيات التعاوئية 
التابعة للها إصدار خطابات مان بالعملات الأجنبية أو لصال غير «قيمين وذلك إشرط الحسول 
مقدما على موافقة الإدارة العامة لانقد . 

وبراعى إبلاغ الإدارة العامة للنقد بكافة البيانات التعئقة مخطابات الضمان النفذة » ٠‏ 

مادة  «‏ يشير هذا القرار في الوقائع الصرية » ويعمل به من تارجم مره ب 

تحريرا فى ؟؟ دبع الآخر سنة مم1 ( ٠١‏ سبتمبر سئة 1958 ) ٠‏ 


هسسسس٠لا‎ 


٠1151 سبتمير سنة‎ ١5 نغس بالوتائم اأصرية المدد 48 الصادر فى‎ )١( 


7 العدد الثاتى ‏ السنة الرابمة والأريعون 


اي 


وزامة العرل : 
قرار رقم ١6‏ لسئة ”© 


بعد الاطلاع على للادة الرابعة من القانون رقم هره لسنة 4هو١‏ فى شأن تنظيم إدارة 
قضايا الحسكومة ؟ 


وبناء على ما اقترحه رئيس إدارة قضايا الحسكومة ؛ 
قرر : 
مادة ١‏ ينشأ لإدارة قضابا الحسكومة فرع بمدينة شبين الكوم ومختص إكافة شكون قضايا 
الحسكومة إدى الام الواقعة في دائرة محكمة شبين الكوم الإبتدائية ؛ 
مادة  »‏ يعمل مهذا القرار ابتداء من أول أ كتوبر سنة 158 . 
مادة م على رئيس إدارة قضايا الحسكومة تنفيذ هذا القرار . 


تحريراً فى .19 رمضان سنة 5م18 ( 14 فبراير سنة 1950 ) . 


وزارة العون : 
قراد رقم 1ن لسنة 2165© 
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم يه ١‏ أسنة وهية١‏ 
فى شأن التصرف فى أموال الغرامات الى تقتطع من العمال 


وزير العمل 
بعد الاطلاع على الادة ٠لا‏ من قانون العمل ااصادر بالقانون دم زو لسنة ومو١‏ والقرانين 
العدلة له ؛ 


وعلى قرار ونير الشئون الاجتاعية والعمل دم و١‏ أسنة يههبةا فى شأن التصرف فى أموال 
الغرامات الق تقتطع من العيال والعدل بالقرار الوزارى ركم سم و أسنة أكوز ؛ 

وعلى قرار وذير العمل رقم ١‏ لسنة ؟ىيهؤ بتحديد اختصاصات الديؤان العام والمناطق الإقليمية 
وفروعبها بوزارة العمل ؛ 1 

وعلى ما ارتآء اس الدولة ؛ 


. 1958 سيتسبر سنة‎ ١5 نس بالوقائم الصرية العدد 77 الصادر في‎ )1١ 
, ١5515 الصادر قل 8 سيتمير منة‎ ٠,٠١ (؟) أشس بالوقائم المصمرية العدد‎ 


قوانين وقرارات ف 


ثرر 5ه 

مادة ١‏ يستبدل بنص الفقرتين الأخيرتين من المادة ١‏ من القرار رقم .غ١‏ لسنة .ومو 
المشار إلبه النص الأنى : 

« ومجوز بناء على طلب مندوب صاحب ااعمل والعاملين أن يشترك فى الاحنة مندوب عن 
منطقة العمل الشتصة ونكون له الرئاسة ٠‏ _ 

ويشترط اصحة انعقاد اللجنة حضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها عوافقة مندوب صاحب العمل 
وواحد على الأقل من مندوبى العال وفى الة الخلاف يعاد عقد الاجنة غشور مندوب منطقة العسل 
الختصة فإذا نساوت الأصوات رجح رأى الجانب الذى منه الرئيس » . 

مادة ؟ مل يستيدل بنص امادة ؟ من القرار رقم 9ع ١‏ أسنة وهرةؤ الثار إله النس الآلى : 

و مع عدم الإخلال بأسكام المادة الرابعة من هذا القرار يجب لنفاذ قرار الاسينة اعهاده من منطقة 
اليل وإذا لم تعترض عليه خلال ثلائين يوماً من تاربع تقدعه اعتير نافذا . 

ومحتسب مدة الثلاثين يوم المشار إليها فى الفقرة السابقة من تارع إبداع اللحضى منطقة العمل 
الواقع في دائرة اختصاصها مقر المنشأة أو من تاريخ وروده إليها . 

وتنكون إدارة المنشأة مازمة بإبداع أو إرسال الحضر على الوجه المتقدم فى موعد لا جاوز 
5 يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة » . 

مادة م ل ينشسر هذا. القرار فى الوقائم المصرية » ويعمل به اعتبار؟ من أول سبتمير 
سلة 15# . 


تحريراً فى ؟ ريع الآخر سنة #يرم1 ( 7١‏ أغسطس سنةع5؟1 ) . 


قرار رقم بإب اسن عجو 2" 
بتعديل بعض أحكام القرار رقم ,ره لسئة ١5٠‏ فى شأن تنظيم 
الرعاية الطبية للمال 


وزير السل 
بد الاطلاع على المادة م من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 1ه لسنة وه١‏ والقرانين 
العدلة له ؛ | 
وعلى قرار وزير الشثون الاجتاعية والعمل رقم .ره لسنة ١4.‏ فى شأن تنظيم الرعاية 
الطة للعال ؛ 


وعلى ما ارناء عماس الدولة ؛ 


5 العدد الئاق - السنة الرابعة والأربعون 


ل ست 
قل : 

مادة 4 ستشيدل بنص الادة 11 من القرار رقم ارة أسنة ٠كها!‏ الشار إلله النص الأنى : 

و على صادب العمل الذى يستخدم مائة عامل فأ كثر أن يرسل هرة كل ثلاثة أشور إلى منطقة 
العمل الختصة من صورتين البيانات المتعلقة بعدد العال من عوطوا على نفقة المؤسسة وأنواع مرضهم 
وأيام الغياب الى انقطع خلالما العالك عن العمل سيب امرض وذلك وما لل كوذج الملحق 
هذا القرار »6 . 

مادة » - تلغى المادة السادسة مئ القرار رمم ره أسنة معكهقل . 

مادة م ل ينشر هذا القرار فى الوقائع الصرية , ويعمل به اعتبارا من أول سبتمير 
سنة 1958 . 

تحريراً في ؟ ربع الآخر سنة سعرس! ( ١؟‏ أغسطس سنة #«كوا ) ٠‏ 


قرار دقر 8/ لنة 8و2 
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى دم »ها أسنة بؤمفةا 
فى شأن تنظم الاحتياطات اللازمة لماية العمال أثناء العمل من 
الأضرار السحية وأخطار العمل والألات 
وزير العمل 


بعك الاطلاع مل الملدة لم١١‏ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 41١‏ لسئة بوه ١!‏ والقوانين 
المدلة له ؛؟ 


وعلى قرار وزير الشئون الاجتاءية والعمل دم ٠5‏ أاسنة ههو١‏ فى شأن تنظيم الاحتياطات 
اللازمة لخاية العمال أثناء العمل من الأضعرار الصحة وأخطار العمل والآلات ؛؟ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ ش 

قرر: 

مادة ه س يستبدل-بئص المادة ١‏ من القرار رقم »وإ اسنة قهم4ة1 الشار إله النص الألى : 

و على صاحب العمل الذى إستخدم مائة عامل فأ كثر أن برسل مرة كل ثلاثة أشهر إلى منطقة 
العمل الختصة إحصائية من صورتين عن إصابات العمل طبقا للنموذج الملحق بهذا القرار » . 

مادة > اس لشيس هذا القرار فى الوقائع المصرية 0 ويعمل به اعتيارا مئْ أول سكمير “ااة 1 -. 


تحريرآ 5 » ديع الآخر سنة ورم ١‏ .." أغسدطس سنة "يو ؟ ( 1 


٠15315 الصادر فى ه ستمير سئة‎ 7١ نر بالوقائع المصرية المدد‎ )١( 


ل 


الأول: الاق .#وا نه ٠ه‏ قرشأ 
الثألى : 899 - ٠غ9 ١‏ عنه ه؟ فرشا 
. لكل من الدنى ؛ والرافمات ؛ وتحقيق الجنايات والعقوبات ؟ 
والتجارى وما يتبعه من باقى الأقسام 
الثاث : تيقلا عوقؤ 22 نه ٠ه‏ فرشا 
لكل من المدنى ؟ والراقعات ؛ والعقوبات ؛ وتمحقيق الحنايات 
أحرة البريد 1١‏ قروش »؛ وتطلب من دار الثقابة » وه ش رمسيس بالقاهرة 


'أولا . الرسائل الخاصة وتحر بر الملة أو بإدارتها ٠‏ لوجه إلى : مملة الحاماة » بدار قابة 
المحامين » ذه ش رمسيس بالقاهرة 
ثانيآ ‏ الاشتراكات : 


لغير الحامين والطلبة 1 : 5٠٠6‏ قرش 
للمحامين نحت العرين :ه» قرضاً 
لطلبة كلية الحقوق : .6 قرهاً 


ثالثاً ‏ تمن العدد الواحد من الجلة : 
و س السنوات الحادية والأربعون إلى الثالثة والأربعين : *٠‏ قرشاً 
# - السنوات الرابعة والثلاثون إلى الأدبمين : ه٠1‏ قرشأ 


# - السئة الثالثة والثلاثون وما قبلبا : هقروش 
التليفونات 
سياوة النيب ( رم خاص ) 121101 
النقابة والنادى مم١‏ ودممادةغ د كمه 
غرفة الحامين بمحكة القاصية 051 
غرفة ا حامين بمحكيق النقض والاستئناف ١‏ وعمءهة 
غرفة الحامين مجلس الدولة 148٠م‏ 


غرفة الحامين بمحكة البيزة الكلية فضة ان 


ا مطيع الحا ميك 11/511 جرع سر الام 


تعر هانماء ماس 


0 
وَلِاسَلدِسُوااحقها 0 
وا جممة “م إلى ايد 


العرز « ين لاي 2 الا 3 لونمر 
السَئة اراجة والارمور يا 
الثَالتُ 


لتَكائ اماف 


قانون اللحاماة » التأمين الجماعى 
إدار 58 قضابأ المؤسسات 
إقامة دورن فوقٌ مبنى الثقابة 


أووو سل ذائوي, الخامام : 

ع انتهى مجاس الثقابة بجاسة عاصة عقّدها ىام الجعة ٠١‏ يشاير ده 4 ةا من القراءة 
الاخيرة لأشروع قانون الحاماة وفرر طبعة وتقدعه إلى المسئولين فورأ ) وسكفشر بلة 
الحاماة هذا المثشر وع فى العدد القادم . 


ثائيا - التأمين لجماعى : 

استعرض باس النقابة بحلسة 1١‏ يناير سنة مث 194 بعض المشروعات المقدرة 
من شركات التأمين للقيام يتأمين جماعى للسحامين ضد الوفاة والعجز بحيث يدقع المبحائى 
فى حالة المج الكلى عن مباشرة عمله مولغ ألف جنيه » ويدفع لورئة احاى فى حالة وفاته 
مبلغ ألف جنيه كذلك .وقد رؤى أن تقوم النقابة نفسها بعملية التأمين بدلا من الشركات 
وقرر مجلس التأجيل أسبوعين لاستكال البحث ٠‏ 


ثالكا - إدامة فشاءا الؤسسات : 
يقوم مجلس الثقابة بدداسة مشروع إنشاء إدارة قضايا للمؤسسات لإبداء الرأى 
فيه نظر ١‏ لمساسه يكيان الحاماة ومصلحة أنحامين . 


راعا ب إقَامٌ رورن وى ببى النقامٌ : 
حت قردلا #لس النقابة بجلسة 5 ناير سئة ١554‏ الإعلان عن متاقصة لإقامة دورين 
عاو بين بأعلا مبنى اانقابة مخصص أدرهها لاتجاد الحامين العرب على أن يتكفل الاتحاد 


تبن 


عم م 2 > إلام 7 
وَل المقا لات واليجوت 


تامين : رجوع للوّمن على الغعر فاعل الضرر 2 بيجامعة القاهرة 5 ص اا 
تعليق ط - محسكة التكض للمعرية أمر أداء : أوامر الأداء 6 طيعنها وطرق الطمن 
فى 6” من دسمير !915 ؛ إلد كتور فها ؛ للسيد رئيس السكة فتحى 
على جمال الدءن عرض » استاذ القانون عيد الصيور » رئيس الكتب الفنى 
التجارى والقانون البحرى المساعد بحكمه النقض . ص عمغ؟ 


إن- الأنكار 
الك اال 


الخففة أو الأعذار القانونة 2 خضوعه 


لرقابة محكمة الوضوع . 


الحكم ١419‏ : هومن نوفير ١١559‏ 
أت دفاع شسرعى : أسياب إباحة » رد عدوان. 


ب غرفة اتهام : قرارها » إحالة الدعوى | ى ‏ نقض : طمن , معصلحة فيه ؛ دفاعشرعى » 


محكمةالجننح 3 محكمة حزئة اختصاصها 3 تحاوز حقةه . صس ١ن"‏ 
تقيدها فى خصوص قيام العذر القانوق المكعوم؛١:‏ 
أو :وافر الثاروف الخففة » حقها حاكة : إجراءائها؛ دفاع » حقه إخلال به ؛ 


م ب سلطة الإحالة 0 قرارها رو حود الاروف تمارض مصالطحهم . ص اا" 


المسكم 5314 سن نوثبر ١571‏ 
1 5 1 : 
تمد.اء٠‏ وصد دئالى . حج؛ لسديب 6 عيب 3 


ص خ؟ 


المسم :1٠٠١‏ 
قتل عمد : شروع . سلاح . عقوبة » ارتياط ٠‏ 
حك ما بعيه' نقضء أسيابه» قبوطًا . 
ص 5# 
الحكم 1ه١:‏ ؟ا من نوشير ١951‏ 


شرك : بدون رصيد » مسكولية حناشة : 


ص 58" 
الحكم 26 
دعوى مدئة : صلح . دفاع ص 94 


المكم 2:6 
إلا بعد غش : حرعنه توافرهاء ضاعة 3 تير 
طبيءتها بالحذف والإضافة . 
الس مس تقض : طعن « أسيابه 3 عش بضاعة 
معروطة للمبيع “على سك محكمةموضو 0 


اختصاصها : ص ه."؟ 


الحم 64 : 
| - رابطة سببية : قتل خطأ » جع » تسبيب » 
عدة : 
بالدوسئ ندئة عوسن خط قال 
ص لا" 
المكم و٠١‏ : 
| سلا : عقو بةمصادرة الأسلة والنخائرء 
النصوص عامها فى الادة .م من 
ق عنم لسنة م مول ء توقعها. 


ب ل عقوبة أصلية : مقررة لأشد ارام 


المرتيطة ارتباط؟ لايقبل التجزئة » جب » 
أثرها فيه . 

المج :١٠5١‏ 
١‏ ل تفتيش : أمر الثيابة بتفتيش شخص معين 


م" قل ١‏ ن موحوداً معه أو و وله 
ومن شل ١‏ وجو 3 


وقت التفتيش صرردكة . 


ص باك" 


ب تفتيش : إذن به » طلبه » صدور إذن 
النيابة غير متقيد بما ورد فى طلب 
الإذن : لض 

المج لاه : و١‏ من اوقير ١5371‏ 

ودف التهمة : مما كة .» إجراءاتها . دفاع » 

إخلال عحقه, تلبيه المثهم عي تغبير وصف 


اانهمة. ص 8مك" 


الحمكم :1 
مماكة : إجراءاتها ؛ دفاع » إخلال بحقه » أقوال 
أحد النبمين فى الدعوى ماعتيارها دايل 
.إثبات ضد متهم آخر معه » تعارض 
المصلحة , ترافع عحام واحد عنهما . 
ص 55868 


الحم عل 
اختلاس . أشياء محجوزةإدارياً » فيام المهم بوفاء 
جزء من الدين الحجوز من أجله قبل 
وم البيع بعادك قمة الأشاء الممحوزة 0 
أثره . لأف 


:15١ الحكم‎ 


حم: نطق به ء مسودته ء توقيعيا ء بطلائه . 


1١93501 عن أوقير‎ ٠ 


ص ١.07؟‏ 

الم :١5١‏ 
ا دانقض : طعئمن للتهوو من المدعى بالحقوق 
. المدنية ؛ معام واحد » توقبعه علي تقريري 


٠‏ الأسياب , أثرهعلى سحة تقرير الأسباب. 

ب ل نية ؛ استدلال على قيامها . 

ج ل مسئولية المتبوع : عن الغرر الى محدثه 
تابعة بعمله غير المشمروع . 

د حم : أسباب ٠‏ عيب ؟ الثفات الحس عن 
دلالة استعال السلاح الحسكوى السلم 
إلى الهم » فى ارتكاب الفعل الضار الذى 
دين به. و ف 

: ١5؟مكحلا‎ 

نقض : طءن ٠‏ إجراءاته فى المواد الجنائة » 
توكيل ء خلوه من النص على وبل 
الوكيل استعال هذا اق », أثره . 

و ثفف 
الحم 552110 من لوفير 51و١1‏ 

إثبات : اعتراف » 9 » تسبيب »عيب » الاستناد 
إلى بطلان التفدش دون التءعرض 
لاعتراف أحد المتبمين فى التحقيقات 
بصحة الضبط وباشتراكه مع باق المنهين 
فى ##طير المواد الشموطة . 

ف يضف 
المتم 2:54 

1 سرقة : ركن الإ كراه» مق يتحقق ؟ . 

ب س شهمة : تغيير فيها : إسناد أفعال للنهم غير 
التى رقعت مها عليه الدعوى . حق 
المحكمة فى أن تغير فى النهعة . كفة 
ارتكاب الجرعة , رد الممكمة إناها 
إلى صورتها ااصحيحة ؟ دفاع » حقه . 

ب يريف 
الحسكم 158: ' 
| سا عاهة مستدعة : توافرها » قوة إبصار » 


معديدها 1 


ب ب طبيب شرعى : تدبة خبيراً فى الدعري 2 
استعانتة بتقربر طبيب إحصاى ء إبداؤء 
الرأى على صُوء هذا التقرير . استناد 
الجسم إلى رأى الطييب الشرعى اللؤسس 
على تقرير الطبيب الإخصانى ؛ مين » 


حلنها . ص لامآ 


الحمسكم ١56‏ : 
| س اغتصاب أموال : صور شأئئة , تهديد 
بشيرها إذا لم يدفع مبلغاً من المالء 

عناصر حرعة المادة بن عقو بات . 


ب ل نقض : طعن » أسياب ٠‏ اعتراف ولبد 
إكراء التهم فى أثناء التحقيق » إثارته 
لأول مرة أمام محكمة النض . 

عن 505" 
الحكم 10039 :17 من نوفير ١9359‏ 
قيض : تفتش » بطلان , شوته . حم بالإدانة 
استناداً إلى عناصر إثيات أخرى 
لا بتصور لها وجود لولا وقوع التفتيش 
الباطل . نقض » طمن ء ححالاته . 
ص 076" 
المكم 1 م 
محماكة : إجراءاتها » فانون » سريانه من حيث 
الزمان . نض طحئ »ء أسبابه , مالا قبل 
منها . إعدام » إجماع أراء المحسكمة . 
ص ولاب 
المكم :ومن ا كتوير ١6317‏ 
محاماة : جدول محامين » قد : شرطه ؟ ق أله 
لسنة باو ؤم 4/5 : فصل غير تأدبى » 
قم١الز‏ أسنة 7ه9ؤ ء سوم سمعةء 
دلالتها . يفف 


١937 الامناكتوير‎ : 0٠١ الحكم‎ 

عاماة : حدول غير مشتغلين 3 اسم محام : نقله )» 

شرطه ؛ ق كة اسنة لامها ؟ لانمحة 

داحلية 4 حراسة عامة َ مباشرة قضاباها 

يع يفف 

المي ١١‏ :ةلاعن| كتوبر ١557‏ 

معارصّة : دفاع 0 إخلال مه 8 من ارا 
المك, اد : 


سَ : السييت » عيب ؟ إثنات 0 حيرة : 


ص م/ا؟ 
الحسكم ؟اا: 
حي : تسبيب » عيب : عاهة . ص إو/ا؟ 


الجسكم ١4‏ : 
كح كن عن ديا زان كل 
السبيب » عيب ؛ حكمة موصوع ؟ فاعل 
أصلى . 
ب ل محكمة : نقض,سلطتها :ق /اهة؟ 5غ . 
ص يو/ا» 


الحم ها1: 
١‏ 0-5 إشات - اعتراف ( محكمة موطوع 2 ع ء 


عن اكتوير فا 


تسيب » عيب . دفاع » إخلال يقه . 
ب ل نقض : طعن » مسلحة فيه . عقوبة , 
تعددهاء ارشاط . اعثراف . عمويات 
م , 


المك, ةا : 


. 
| لطا ؟ صضوره ) مسئولة 8 


ص همع 


ب ب خبير : تقريراء رأيه الترجيحى » أخذ 
الحكمة به . 


جامد اسكولة #خطأ مغترله . 


س سخ سق صمت ممص تسم ب 


د دفاع : إخلال يقه . خطأ. هدم » قراره» 
ق ه50 أسنة 1568 ٠.‏ 
ها عاكة: إجراءانها. - سيب ؛ عيب . 
محكمة استثنافية » #قق » شرود. 
ص إلم» 


الحكم ااا : 
:ما فضت ثقضس 3 طعن 3 أحواله ؛ مالفة 
القائون 3 دعوى مدئية . 
بادا مهمة : وصفها 5 جك تسيب ؛ عيبا 
ةد جرعة: تصب 6 عقوبات مجكسم 0 غش 
ادشال : 2 2126 
المكم 4 : ا عن كتوبر ١53‏ 
“مب قار : نض » سلطئة » طعن ُ أحواله : 
خطأ فيتطبيق القانون . جرعة »عقوبات 
م لاوس ق /ا1 لسنه ١968‏ ؛ مسكن » 
قتسره لأاماب العار . 
ب - طاعن : لايضار بطعنه » عقوبة تكملية » 
غراية تصحيحم سَ أغفل لحي 5 0 
طون من المحكوم عليه. ! 
ف راكنا 
الحكم ١4 : ١9/‏ من! كتوير ١93‏ 
: السديب » عيب » إثيات » شهود » احتلاس 


أشياء » محجوزة . ص *الم؟ 


الحكم 9١:14.‏ من اكتوير *153 0 , 
ا حم: إصداره » نطق به » توقيع عله . 
قانون مرافعات 2 رجوع إله فها 06 
عليه قانون الإجراءات الجنائية . 
ب - تزوير : طعن به مكرة مو ضوع » 8 
تسيب » عيب . دقاع إخلال غعقه » 
إخراءات حنائة م 98م ؛ دعوى 


تزور قرعية : 


ب تبديد : نقش طعن , أسبابه مالا | ب اس حي : لسبيب ؛ عيب » طلب ضم قطية . 


يل ما . , - فاعل أصلى : قتل عمد » شروع » مسثواية 
د س خيانة أمانة : حي » تسييب » عيب . جنائية ‏ عقوبات م وم ؟ عبار » تعيين 
ص كبر؟ ٠‏ من أطلقه 8 
| ده - شهووه : دلل فنىءدليل قولى » مطابتهما. 
المكم :146١‏ 
| له دلل : محكة موصوع ؛ إراده فى حكيا ؛ 
اعم وال ووو و لحنلل عا برك إزاه فرعم 
0 0 عبار « إطلاقه » محديد مساقته . 
للمقونة 0 حاو الح منه قصون . 
| زه شاهد : أقواله بالخجلسةء أقواله بالتحفيق » 
ب س حم : براءة ؛ محكمة استئنافية » إلغاؤءه ؟ | 0 0 
1 | تعويل المحكمة على بعش أقواله دول 
2 6 لصييت 3 ص 6م" : 1 2 
. عضرا ٠.‏ 


بلع و ح ل نقض : طعن » أسياب : منازعة فى القرة 


| -إثبات : معاينة ؛ محقيق » إجراءاته ؛ التدايلية لشبادة بعض المود . 


عكة موطوع ٠‏ دفاع » إخلال محقه . 


النقضن لمر 


المي "م : كمن ناير تتا المسكم 185 : لمن قبراير تكد 
| - أحوال شخصية : مصريون غير مسامين ؛ 


ص كلم؟ 


حم تمض : طمن 0 توكيل به قانرن 0 تنازع 


طلاق ؟ القائون الواجب التطبيق » القوانين مئ حيث المكان » وكالة . 
التنازع الداخلى لقوانيت الأحوال 


امم إعلان : شخص مقيم بالخارج . ح 0 
طعن ؛ استئئاف . ص 95" 


١936 نيراير‎ نما١؟‎ : ١ المسكم‎ 


الشخصية . 
ب طلاق : دعوى , سماعيا. ‏ ص هلم" 
الحكم 84 : 2 5 00 
8 3 على + تال عيةا > اصرائحه ضربة : إبرادات رءوس آأموال منقولة »تقادم » 
00 مسقط . فوائد ديون ٠.‏ عن لاة» 
ووصوحا . 
ب لس أحوالشخصية :طلاق ‏ دعواه »سماعبا . | الحكمهه١:‏ 
ص سبوب | عمل : عقده, عنأصيره . ْ كساده . 
المك, ٠م١:‏ ص ره" 
أحوال شخصية : طلاق ؛ دعوى سماعبا . المكم هد : 4اعن فبراير 51ذا 
ص كوم | إنفلاس : توقف عن الدفم . تارعمه , ايده 


وتعديله : معارضة ؛ استثئناف #دعوكا 
ص رقع" 
اميك ١‏ ؤ1ل: 
| - دعوى : تقدر قيمتهاء طليات » تعددها . 
عمل )» أجر 0 مكافأة 8 
ب . احستصاص ؛ توعى 0 قبعى 3 نظام عام 5 
ستثناف» حم جائز استشنافه . أثر ناقل. 


فوة الأمر المقضى به . محكمة ابتدائية » 


قبول الطاعن اختصاصها. ص هيه" 
اله كود: 
رسم : شهر عقارى , رده , ص للبم 
المكم؟؟١ا:‏ 
دعوى : نطاقها » تقدير قمتها . اختصاص 


قيمى » طلب تسليم مبدى بصفة أصلية . 
ص +-.٠؟‏ 

الم "و١‏ : ٠١‏ من فبراير 15571 
ضريبة : منشأة » تنازل عنهسا » إخطار به » 
تضامن . ص ..م 

الحسكم 1584: 

وقف : شرط الواقف » تفسيره , 
الحكم قور: 


أ وقف : رجوع أو تغيير ؟ شمروط عشمرة ؛ 


ص اءم 


اا هن فيراير 515ذ١ا‏ 


استحقاق بعوض مالى . إثبات بالقرائن . 
قرينة قانونية قاطعة . 

ب - هيراتث : وقف عليها إلغاوٌء قلت به » 
ايلولتها الوانف أو المستحقين . 

جا إثبات . طرقه : » ورقة رسميةء صورية» 
وارث . 

دك وصة : تصرف مضاف لا بعك لوت . 


ص أدم 


الحكم 155: | 
شفعة : عن حقيق » إبداعه » ملحقاته . 
ص سوم 
الحمكم 191 : ش 
١ل‏ استثناف : ميعاد . إفلاس » دماوى ناشئة 
عن التفليسة . صورية . 
ب ل دعوى : سيمها » صورية »؛ إفلاس » دعوى 
إبطال تصرف للفلس فى فترة الارئئاب . 
ص .سم 


الحسكم 1١4‏ : 6 من ا كتوبر 597 
ضرسة : أرباح أمخارية وصناعة 3 وعاؤها ! 
منشأة تخيير شكلها 0 شركة تضامن . 
ص 8.م 
المسكم قلا: 
ضرسة : أرباح جارية وصناعية ل سنوشا 0 
مرسوم ٠غ"‏ لسنة ام9| م 1. 
لين 


المك, ٠٠٠١‏ : ؟؟ هن اكتوبر ١638‏ 

أ -- أحوال شخصية : مصير بونمساءون حخطية 2 
هدايا , 

ب الاهية: رجوعفيها ٠‏ شرطه » هداباحطية 6 
شركة 2 استردادها , مدلى م 8٠.٠‏ 

جح ل عفد أركانه 6 مببية ٠‏ 

اذ سد - ؛ سيب 3 شهود 6 امتئناف 0 مناقشة 
أقواهم . 

ف تكن 
الحسكم 5١١‏ : 4؟ من ا كتوبر 5و١‏ 
اس نس : طمن » إعلانه » معان » صفتة )2 

اسم » حظا فيه 5 
ب ساد مسكولة : تقصيرية 7 تابع 3 متبوع 0 


مرشد . معاهدة بروكسل 1 


الحكم 5784 :1 5؟ من ينابر لتقا 
دعوى : تأديبية » مبعاد رفعها ؟ عخالفة مالة ؛ 
جزاء إداري . ص لوس 
الحكم 9؟؟: 
ا تين : نخت الاذتبار ؟ طبيب » سنة 
امتاز. 1 
ب - فصل : موظف فى فترة الاختبار . 
ص ملاس 
المسكم ٠‏ : 
تأديب : موظف » ملاءمة الجزاء مع الذنب 


الادارى . ص .90م 


ااحكم 1م : 
| - محقيق : إجراءاته » شهود ؛ سماعرم . 
ب اد حم تأديى : تسبيبه ٠‏ دفاع 3 3 . 
ص 59١‏ 
الحكم 780 : 230 من يناير ١3537‏ 
| - تقل : موظف محلس بلدى قدمم » نبعيته . 
بد ترقية - موظف مثقول دن ججاس بلدى 


السورس إلى #اس محافظة السورس . 
ص ١9م‏ 


"0 : ؟ من ينابر 5ذا 
إيجار أما كن : قبل ه من نوشير 1951 . 
ص #يم 
4 : 
معاش : مكافأة , جمع بينهما . ص عبمم 
و08 ١5:‏ منيناير 519ذا 
مكافأة : نهابة خدمة ؛ سك حديد دلتا » حساها . 
١‏ كف 
5 
راتب : منحة » وفاة موظف . ص عمسم 
ا ؟ :”من ينابر 5ك١ا‏ 
جامعة : معيدةء تسيتباء ق م أسنة لكورء 
لباقة طبية » إعفاء من شرطها . 
ص ه56 


: 

راتب : منحة وفاة . ص ها" 
و : 

عقد إدارى استغلال طحالب وأعشاب برية » 


ترخيص به . ص ويسم 
: 
بنك تسليف زراعى وتعاوفى : 
مؤسسة عامة » موظف عام » مكافأة . 
بك احرخنا 


1 
تأديب : عقوبة خفشه الدرجةء أثر الحم بها . 
بك اانا 

؟4؟ : *امننبراير ١9515‏ 


جزاء إداري : ثقابة صحفيين 5 مض ءاسم 


ماما ل الاسْتئياف 


الحكي *:؟ : ؟ من مابو 5و١‏ 
ضريبة : أرباح » تقدير مصاحة الضرائب فى حالة 
عدم وحود تقرير للهول . 
بك فض 
المكم ١44‏ : لا من مابو ١555‏ 
دعرى : رفعها » ميعاده » معاهدة بروكسل», 
تعارضها مع اأادتين عام وهام من 
القانون التجارى . 
بكيفض 
المكم 6 : 
| ب عقد أنحار : أجرة ء حق الطالبة بزيادتها 
با بقايل الزيادة فى للنفعة . 
ب - فانون : تفسيره »مفهوم الخالفة , معناه . 
ص هكم 


الجيي ١‏ ؛؟ : لاا من أبريل 517ؤ١ا‏ 
صورية : طعن بهسا » متى يوز لمن كان طرفا 
فى العقد ؟ . ص إبام 
السكم 741 : ال من أبريل ؟59ف١ا‏ 
ر نيس حكمة الاسكناف . 


ب ل عن : مناسبة وقيمة للببع . 


ص اام 
المسكم م4؟ : ١٠١‏ من مايو 519كها 
| قاض : ولاية القضاء على السلدين » 
شرطه . 


ليه سد - طلاق : قرة الشىء القذفى . 
ص إبسم 


ويك 22 
قله ته 0 


اليم ١:؟‏ : ١5‏ من مايو ١53‏ 

| - حم :قوة الأمر اللفضى » شروطه . 

ب ل تفليسة : 9 يقفلا » نقضه . 

جح ل خٌصومة : حو بانقضامها مرو ر حمىستوات 
على حج قفل التفليسة » اعدم كفاية 
أموانًا » تقض . 

د ا دعوى: اتح التفليسة » علاقتها بدعوى 
شور الافلاس ٠‏ وكفل التئلسة لعدم 


طبون مال:. 


ران 


المسكي 76١‏ : كا دن دسمين 59ذ١ا‏ 


ا ل دعوى : بودصية 3 مدلى مم اانا 
ورم »شر وطها 0 عش دين بالالعزام 


بتقل اللكية . 


يال غش دعوى بولصة 2« إثاته » سالة 
الدين » التزام يشل الملكية » حق 


آخر بادر بتسحيله . ص قوسم 


ما 


تَالعًا-التشريتات 


5 


د ”7 
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قانون ؟ ١8‏ » بتشكلمجا اس الإدارة فى الشركات 
والجمات والمؤسسات الخاصة , وكفية 
عثيل العاماين فيها . 
قانون *عؤ ؛ سيريان أ<كام فانون اانياية 
الادارية والحا كات التأديبية على أعضاء 
مجااس إدارة التشكيلات الثقابة المشكلة 
طيقاً انانون العمل وعلى أءضاء مجالس 


ص ية 


الإدارة المنتخين فى الشركات و 00 
والؤسسات الخاصة ٠‏ ا 

قانون ١4‏ ؛بتعديل- 8 المادة ؟ك؟ 5-8 
لسنة ومةا بشأن بض الأحكام الخاصة 
بالشركات المساهمة وشركات التوصية 

بالأسبم والشركات ذاتالمسثو ل ةالحدودة . 


١٠١١ ص‎ 


, رابت رسسر اك رورة 


قرار ١9.65‏ اسنئة م45١‏ بسريان أحكام القرار 
اخبورى + هماسنة 5و١‏ على العاملين 
بامتعيات التعاونيةالتى نساهمفيها الدولة . 

٠١# ص‎ 1 


قرار 5.014 ؛ بتعييق نائب رئيس حكمة الاقض 


ومستشاريها . ص ١١#‏ 
قرار ها" ؛ تعمان مام عام أول : 
ص ١١‏ 


قرار .7 ء بتعبيل أعضاء إدارة قضايا 
الحكومة. ص ٠8‏ 

قرار ١117‏ »> تعيان النائب العام . 
ص ٠١5‏ 


قرارم1:؟ » تعييئات فيوظائف رؤساء عبدا م 


الاستثناف ومن ف در جوم . 
ص ٠١5‏ 
قرار ٠.0‏ بتعيين وكيل لوزارة العدل . 
ص ٠١5‏ 
قرار +م. م ء بتعيين رئيس مجلس الغنام . 
ص ١١“‏ 
قرار يمع ؟ » بتعديل أ<كام لانمحة نظاءالعاملين 
بالشركاث التا بعة للمؤسيات العاية 5 
ص لإا١٠‏ 
قرار وؤع؟ »2 بتنظيم إجراءات الترشيح فى 
الائتيخاب لأعضاء من العاملين فى الشركة 
أو الجعية أو المؤسة الخاصة فى مجلس 
إدارتما وطرق الطءن فبا والفواعد 


م رات وزاريه 


ورامٌ أبرا 57 
قرار بوه لسنة #جةء بتعديل أحكام القرار 


هب بالسنقوةه؟١‏ ؛ باللائحةالتنفيد بدلاقانون 
سج »" لسنة وها بشن التصدير : 


1١١١ ص‎ 

ورارة ارام 
قرار ١‏ لسنة سوبو ؛ باصدار اللاحة الداخليه 
لعادة الفعرائب . س ١١”‏ 


ورارة العرل 
قرار تحور 5 المشرفات الاداريات عصاحة 
جود صقة 5 مأمورى الضيط القضاى . 


ص لم5١‏ 


قرار وزير العدل » يمقر الدائرة الثانية بمحكمة 
استكعناف بش سويف ص 1١68‏ 

قرار و زر المدل » بلامة التفتش العضائى 
ص ١١96‏ 


قراريريةاسنة مك و بتنظم الاجر اءاتالى تتسع 
فالثر شيخ و التشت مئ شر وطهوالانتخاب 
لأعضاء من العاماين فى الشركة أو ابتعية 
أو الؤسسة الخاسة فى ماس إدارتا . 


ص “| 


رجوع ألمؤمن عل الغير فاعل الضرر 
ل 2 محكمة النتقض المصربة فى ٠١‏ ديسمبر ١55‏ 


لأ د كروي علي مال الرئ عوضم 
أستاذ القانون التجارى والقانون اليعرى الساعد 
بكلية المقوق جهامعة القاهرة 


- أصدرت محكة النتقض المصرية فى ١٠؟ من دإسمبر؟١(١) حكا تعرض  لأول هرة‎ ١ 
اسألةهى محل خلا ف كبير فيمصر وفى فرنسا » تلاكهى التعلقة بما إذاكان محوز للاؤمن فى عقد التأمين‎ 
من الأضرار أن برجع على فاعل الضرر » إما مستندا إلى حلول قانوق محل المستأمن فها له من <ق‎ 
ضْد هذا الغير المسثول عن الضرر ء وإما مستنداً إلى قواعد المسئولية التقصيرية باعتبار أن فعل الغير‎ 
المنشىء الضرر بعك خطاً لسدب في تانيد المؤهن التزامه بالتمويش 3 ويذلك تتوافر أركان المسكولة‎ 
ويرتبط بالإجابة عن هذا السؤال سوال آخر » ذلك أنه إذا أذكرنا على الؤمن هذا الحق‎  ةيريصقتلا‎ 
فى الرجوع على الغير » فهل يكون للستأمن الذى قبض تعويض التأمين أن برجع على الغير الفاعل‎ 
. المسثول »أم أن هذا القاعل يفلت نهائياً من مطالية المؤمن ومطالبة المستأمن‎ 


والذى نلفت إلله النظر أن السألة التى تعرض لما الحم تبدو أهميتها الأطيرة فى خصوص التأمين 
البحرى دون النأمين البرى » لأن البضاعة الى تسافر حرا يندر أن تكون غير مؤمن علا » وقد 
استقرت المعاملات فى صناعة النقل والتأمين البحرى علي خاول معنة فق التأمين الحو منيننا أن 
المؤمن حل حا محل المستأمن فىحقوقه ضد الناقل المسئول عن البضاعة » ومنها أن للاستأمن الشاحن 
أو المرسل إليه أن نحافظ مي دعوى الرجوع طد الناقل وإلا ضاعت حدوقه ضد المؤمن ء ومن هذا 
فإن الحاول الى أذذت بها ممكة النقض فى حكها محل تعليقنا تؤثر تأثيراً كبيراً فى ميدان الملاقات 
البحرية إذا أخذ بها فى هذا الميدان . 


٠ ا١١الك منشوح باطاماة المئة 4س‎ )١( 
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وتحرص قبل عرض الوضوع على الإشادة إلى أن الحتم محل التعليق خاص بتأمين برى » وأن 
من شأن ذلك أن يفتح الفرصة للقول بعدم انطباقه فى ميدان النأمين البحرى إذا قضى العرف البحرى 
يغيره » لأن هذا الميدان له أحكامه وعرفه الدى يحب احترامه ما دام لا تالف نصاً آمراً فى القانون . 

”ا ل وبعد أن نعر ض جه الحكرة نناقش السائل التى يثبرها على التوالى : أولا » هل للمؤمن 
أن يتقاضى الفاعل المسثول بدعوى حاوله قانونآ حل المستأمن » ثانيآ » هل عكنه مقاضاته بدعوى 
مباشرة . وثاثاً » هل يمكن للستأمن - إذا امتنع على المؤمن مقاضاة الفاعل أن يقاذى الفاعل 
بعل قضه ميلغ التامين . 

ب الممارى, التى أوررها الى : 

أولا ‏ خطأ الغير المسثول عن وقوع الحادث ليس هو السيب المباشر لالتزام الؤون بدفع قيمة 
التأمين للمؤمن له الضرور من هذا الحادث ء وإنما سبب هذا الالتزام هو عقد التأمين ذاته » فلولا 
قبام ذلك المقد لما الم المؤمن بدفع مبلغ التأمين رغم وقوع الحادث . ويذنى” على ذلك أنه ليس 
للدؤمن أن يدعى بأن ضرماً قد حاق به من جراء وفائه بمبلغ التأمين » إذ أن هذا الوفاء من جائبه 
لم يكن إلا تنفيذا لالتزامه التعاقدى مجاه المؤمن له مقابل الأقساط الق يدها له الأخير » وتنفيذ 
الالتزام لا يصمح اعتباره ضرر؟ للق بالملتزم » وإذاكان الحادث الدى تسيب الغير فى وقوعه هو الدى 
عل مبلغ التأمين ,مستحقاً » فإن عقد التأمين يقوم على أساس احهال محقق الخطر المؤمن منه 
فى أى وقت », وقدكان هذا الاحتال محل اعتبار المؤمن عند التعاقد . وإذا خالف المي المطعون فيه 
هذا النظر مؤسساً حق شرك التأمين فى الرجوع على المسثول عن الضرر عا دفمته للمؤمن له 
على أساس من المسثولية التقصيرية وتوافر رابطة السيبية بين الضرر ووقوع الحادث .. ورتب علي ذلك 
قضاءه برقض الدفم يعدم قبول الدعوى » يكون قد خااف التانون عا ستوجب ثقضه . 

ثائيا ‏ لا عمل لتأسيس حق الشركة للؤمنة فى الرجوع على الغيرالمسثول عن الحادث على أساس 
الحاول ‏ ذلك أن رجوع المؤمن على المدين بدعوى الخاول يقتغى أن يكون المؤمن قد وفى الدائن 
بالدين المترتب فى ذمة المديخ » لا بدين مترتب فى ذمته هو مما لا بتحقق بالذسبة لشسركة التأمين » إذ 
أن وفاءها بمبلغ التأمين يستند إلى لارام المترتب فى ذمتها للمؤمن له بعوجب عقد التأمين . 

ع - وفي نفس معن المبدأ الأو ل قشت محكة الاستئناف الختلطة : أنه ليس أشركة الأمين 
دعوى مباشرة تقاضى بها الغير الذى تسيب في الحادث على أساس أنها هى قد طحقها ضرر عله » 
لأن سبب النزامها بدفع مباغ التأمين هو فى الحقيقة قبضها لأقساطه لا وقوع الحادث المؤمن منه » إذ 
أن وقوع هذا الحادث ليس إلا شرطا ليتحقق بتحققه التزام الشركة بدفع التعويض » الذى هو مقابل 
ها سبق أن أَحْد منه من الأقساط ( ١؟‏ فبرايد ١.84‏ جازيت +7 ص 0س رقم مم ) . 


وبأن يظل لاستأمن اذى أصابه الضرر ديه قي التعويض كاملا فى مواءهة من تسيب أيه 2 


رجوع المؤمن على ااغر فاعل الذرر 5" 


| سلب0 “0 


فيجوز له أن لمجمع بين هذا التعويض ومبلغ التأمين , ( استثناف عغتلط ١‏ فيراير 1984 جازيت 
رقم مم ص55 ) . 

وفى معن اليد الثاتى قشت بأن الؤمن الدى يعوض المستأمن لا يدفع دين الغير السئول عن 
حصو له الضرر لأنه ليس مازماً معه أو لأجله » وإنما قام بإداء ذمتة من التزامه الذى فرضته عليه 
الشارطة مقابل قام المستأمن بدقم الأفساط » فإذا أراد المؤمن استعيال اكةوق والدعاوى القللسةأءئ 
الذى دفع له التعويض » فليس له أن يتحسك بالخاول القاثوق الذى بينت أحواله بطريق الحصر 
فى المادتين ع الوه 77 مدنى علط » وإعا يكون لاؤمن حق مقاضّاة فاعل اأضرر إذا وجد فى وشقة 
التأمين نص ١«دنازل‏ به الستأمن للفؤدن عن دعواه . ( استة ناف مختاط 16 دسمير «*19# جازيت 
ملقم هارسص86؟1). 

وأنه يوز لاستأمن أن يتنازل إلى شركة التأدين » ولو مقدما » عن حقه فى التعورض قبل 
قاعل الغمرر » ويصح هذا التنازل سواءكان فى الوثيقة أو بعدها <ق ولوكان بلا مقابل . ( استكناف 
عختلط ١م‏ فيرايد 4"مو! جازيت 55 رقم 5م ص 05" ) . 

وأنه م ىكان الؤمن قد حصل على التعويض الذى للمستأمن د فاعل الضرر ء جاز له أن 
يتدخْل فى الدعوى المرفوعة *ءن الستأمن ضد هذا الغير » وهذا التدخل يجين الحم أصلحتها مباشرة 
بالتعويض ء ( استئناف مختلط 1و فبرايد غ19 جازيت 55 رقم 5م ص 755) ٠‏ 


أولا 
اول المؤمن عل المستامن 


فى حقوقه ضْد فاعل الغرر 

ىو- هل عكن أن محل الؤمن محل ١‏ -تأمن فى حقوقه د الغير فاعل الضرر ؟ متثل هذه 
السألة اهتاما كبيراً و نطاقا متسعا فى دراسة التأمين البحرى » ولا نوى هنا التعرض لا إلا من 
حيث اتصال عقد التأمين بعد النقل البدرى » وفى إبجاذ كتضيه القام . 

ووضع المشكلة أن المستأمن يوصف كونه طرفا فى عقد النقل قد يكون له أن برجع على الناقل 
يطاليه بتعويض الغيرر الذى أصابه هو سبب تنفد عقد التقل » وقد يكون الشاحن قد قد أبرم 
عقد تأمين يغطى الأضرار ااتى أصابته ؛ 59 بتوجه شطر الؤمن يطاليه تنفيف عقد التأمين 
وتعويضه عن هذا الضرر . فهل يكون للءؤمن الذى يدفع التعويض لالستأمن الشاحن أن محل مله 
فى مقاضاة الناقل المسثول عئ الضرر ؟ 

5 - وقبل أن نعرض لمذه المشكلة نلفت النظر إلى أن الرأى مستقر على أنه ليس لامؤمن إطلاقا 
أن عتنع عن دفع التعويض بححة أن بإمكان المستأمن الرجوع علي فاعل الضرر ء لأن الستأمن ذاته 
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المستأمن و سيلة أخر 23 طير ه. 

مثال ذلك إذا أستولت حكومة أجنيية على البضاعة الؤّهدن عليها مقايل سئدأات لستحق بعك أجل 
معيث(؟) , أو استوات علبها وكان هناك احيال قوى لأن تقضى محكة الغناتم لامستامن بأحقيته فى 
ناح بيعها (؟) . 

ففى هذه الحالات بستحق تمويض التأمين فور دون مناقشة ء ما لم يكئ متفقاً على غير ذلك . 

وقد سَ التضاء المصرى بذلك بقوله : « إنه إذا ألقيت البضاعة المؤمن عليها فى سبيل السلامة 
العامة الرحدلة 3 أعتير ذلاث ضرراً دالا اخرل لامستأمن دوه فى طلب التدويش.ن فوراً وكاملا 3 وأو كان 
ستحق فها بعد نصيباً فى الخسارة المشتركة (4) . 

وح صراحة أن للمستأمن الرية فى مقاضاة المؤمن أو الناقل محسب اختياره (0) . 

وسنعرض قم بعد لسألة ما إذا كان هذا الخبار لاستأمن يسمم له بالمع بين تعويض من الناقل 

تعود بعك ذلاك إلى الشكلة محل البحث : 


السأع فى قرسا : 

/1 - في فرنسا استقر الرأى على أن المؤمن الذى يدفع التعويض للستامن محل عله فا له من 
حقوق فى مواجهة الناقل » قَتَطْت به محكمة النقض الفرنسية بقولما « استقرتالعادة فى مسائل التامين 
البحرى على أن الستأمن يفترض أنه عندما يتقيض مباغ التأمين , محل المؤمن محله ضد الغير فاعل 
الغرر . ولا أهمية لكون هذا الماول غير صرم ا تتضى بذلك المادة ٠6؟1‏ من القانون المدى 
الفراسى (5) . 

م - وقد حاول الطاعن بالتقض الذى انتهى بالحسج الصادر في ٠١‏ ينابر ع5و1 المشار أليه فها 
تقدم » استبعاد الحاول » بقوله إنه فى ظروف القضية لا يدخل مت حالة جما ذكره نص المادة ١78٠‏ 


)١(‏ الحكة المليا المولئدية ٠١‏ ينابر ١595‏ مجله القاثون البحرى المقارن دور لم ص 555 وتغليق فى نفس 
الممنى س لا ١‏ " ؟ قرارنحكم باجيى ٠١‏ نوفير ١5155‏ ذور ١‏ ص 555. 

(؟) استشاف امستردام 8٠١‏ عارس ١915‏ دور 6م س "١5‏ , 

(؟) امستردام ١‏ أكتور 55 ذور اص 85٠‏ . : 

(4) الاسكندرية الابتدائية الخُتلطة م؟ مايو ١577‏ دور ه ص 781١‏ . 

(ه) استئناف مختلط الاسكندرية 875 ابريل حازيت ١4‏ ص 7514 . 

(1) تقض مدلى ٠١‏ ينابر ١588‏ دور ؟ اس 4١4‏ تعليق 05565 عرائض ٠١‏ مارس م؟6و١‏ 
مادق دور #اس ا5ا. 


رجوع المؤمن على الغبر ماعل الضرر امرض 


مدتى على سييل الحصر فان المؤمن ليس ملازماً بالدين الذى يوفيه مع فاعل الضمرر بل كل ممهما عليه 
النزام أصيل » وأضاف أن العادة التحارية الى استندت اليا المحمكمة لا نكنى للاعفاء هن اتباع 
الاجراءات الشكلية الواردة بالمادة 176٠‏ مدنى ؛ فسكان على محكمة النقض أن تفصل فى مدى قوة 
المادة ٠6؟1‏ مد وما إذا كانت العادة التجارية تستطيع استبعادها , فأجابت بالامجاب وأفرت أن 
الؤمن محل محل المستأمن دون استناد إلى النص اذ كور الى إلى مجرد العادة التجارية وإلى 'راض 
منترض بين المؤمن الذى يدفع التعويض والمستأمن الذى يتاتى الوفاء به . 

ولءل الحكمة لاحظت - فى قضائها ‏ أن المشرع ذانه في حالة التسوية بطريق التخلى يأخذ 
هذه الفسكرة عندما ينص فى امادة وير تجارى أن ااؤمن يتملك الأشياء المتخلى عنها ويرتب بذلك 
حاولا على الاتفاق على التخلى أوالحم بصحته ولول ينص فى أمهما عي اذاول لأنه يتم ينص القائرن. 
فل تر داعبا للتفرقة بين حالة التخلى وحالة التسوية بدعوى الأسارة . 

8 وير ود اله فى تسكبيفه للمذا الحلول بين آراءعتتافة : فقرللهو حاول اتفاق يثبت بالقرينة 
عليه المستمدة من العادةالتجار ية(1) » وقيل هو حوالة ضمنية تبرم وقت إبرامالعقد للحق الحتمل نشووه 
د الناقل » وقبل هو حول يفرضه جوهر عقد التأمين ذاته وكونه قائماً على مبدأ التعويض (5) » 
وقيل هو حاول قانوتى مما ورد النص عليه فى القائون الدلى(2) . 

ومن حك حكمة النقض يفوم أنها ترى الحاول قائمآ على رضا مفترض بين المؤمن والستأمن وقت 
وفاء التعويض وأن هذا الافتراض تسنده عادة مستقرة . 

وقد برر بعض القضاء هذا الحلول من الناحية ااعملية بقوله إن المؤمن محدد القسط بالنظر إلى 
حصيلة الرجوع الذى قد بباشره ضد الناقل أو أى مسئول آخر عن الضرر(؛). 

والعادة التى أقرتها محكمة النقض فى مدئة 194+8 بيررها الواقع لأن المؤمن عند ما يدفع التعويض 
يقصد القضاء على دينه الناثثىم من الوثيقة » ولكنه لايقصد بذلك القضاء على حق عميله ضد الناقل , 
وسدو ذلك واضحا مت لاحظا أنه لا توازن بين قدر القسط الذى بتقاضاه والتعوبض الذى يدقمه » 
وهو تعويض لا يازم بالغمرورة أن يكون مساويا لا يام به الناقل خادة وأن مايدفعه الؤمن كثيراً 


م هم مه مسموحات . 


)١(‏ ديجاردان لا د5٠‏ .هو ؛4١ه‏ ؛ليون كأن ورذو 5ك ١١١‏ ؛دانجون ه- ١9١4‏ وماسده؛ 
ريير م ##ولا؟ ص ه5لاه 4ليرو فى مقال عجلة القائون البحرى الفراسى ١561‏ ص“ ؟ دور وشوتوق 
مقال فى دور ه س 8م؟ إلى مك » أوبرانفتعلوق مث مرسايا؛ افيراير 8اذاداوز دورىة؟5١1/؟/١؟١‏ 
فال فى تليق سيرى 8-1599 -8ه0؟. 

(؟) أنظر مقال دور وشوتوء السابق “دور هم س4" *: 

(*) ديجاردان السابق ؟ دانهون السابق ؟ أيون كان ورينو السابق ٠‏ 


(4) بوردو التجارية /!؟ مارس ١59:5‏ يخرى أرلسى 1561 ص 1315 . 
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فالمؤّمن بالوفاء يقضى دينه » ولا يؤدى ذلك إلى إنهاء دين الجبز .)١(‏ 

طش هرم الشلول : 

١١‏ وما كان الحاول القانوتى طيقا لامادة لمان مدق فرسى هو حاول الشخص الذى 
يوفي دينا يلتزْم به مع غيره أو عن غيره ققد قبل إن حلول الؤهن هنا ليس هو الحاول القانوق(؟) . 

- قبل يفسر شرط الحاول الوارد بالوثيقة يأنه حوالة للدعوى بل ويفترض هذا التمرط(؟) 

هذا القول يعببه أنه يؤدى إلى جواز رجوع المؤمن على الغير قبل وفائه المستأمن بل بأ كثر نما وفاه 
أو ما بلتزم به(4). 

وتقوم الفسكرة الى رده إلي 'طبيعة عقد التأمين دون حاجة إلى افتراض الرضًا به مل أن 
التعويض الذى يلتم به المؤمن عثل القسط ولا عثل الثى, المؤمن ولا محل له لأن ذلك لا يكون 
إلا بنص قانوق خاس . ش 

ويشغى احترام ميدأ التعويض أن غصل المؤمن على ما يفيض من تعويض الضيرر ثما يدقمه الغير 
المسعول حق لا بثرى المستأمن . ولذلك فبو حلول قانوق . 

وقبل هو حول قانوى تماماً تنفيذ] للمادة 1ه؟! مدق(0). وينتقد الرأى القائل إن المؤمن هنا 
يدقع ديئهالشخصى الناثىم من المقد » بأن هذا تنسير مضيق للمادة ه٠1‏ مدق ويكؤ فى نظر هذا 
الرأى أن يدفع الشخص دينا لا ينوى أن يتحمله تهائيا ولذلك نرى أن المؤمن البحرى بحل قانونا مل 
المستأمن(7) 1 

لس ويأخذ القضاء فى معظمالدول عبد حاول المؤمن الذىيدفع التعويض محل المستأمن(9) 

وينس عله صراحة قانو نالتأمين الاتجليزى السادر سنة ١9.5‏ فى الادةقهم منه وهو أص,#وم » 
لاعلى تأصيل نظرى » بل على اعتبار هذا الحاول يرد وسيلة عملءة لإجبار المستأمن على احترام مبدأ 
التعويض الذي سيطر علي عقد التأمين » عنعه من قيض التعويض مرتين . وعلى هذا الأساس يترم 
المستأمن بالمحافظة على حق الرجوع على الغير المسثول » وباعطاء المؤمن ما قد محصل عليه بسبب هذا 
الرجوع وإلا أصبح الحادث سيبا لاثرائه . 


)١(‏ وينتقد اليعض ذلك التحليل بقوله إنه يقوم على افتراض لا دليل عليه : معطتتا6ة فى كتابة عن رجوع 
الغير ضصك الغير فاعل الضرر الذى ينشىء حدقا ق التعويض» باريس ؟!اهة١‏ رقم 8م ”7 . 

(؟) ليرو فى مقاله بغنوان دعوى المؤمن ضد الناقل للسئول ؛ مخرى فرسى (١١807‏ , 

(؟) رسير 5 *9ا” »روسو ف تعليق بسيرى 1١ 1١9154‏ 8ه" ؟ مازد فى المسثولية طبعة ١58٠‏ 

(4) حموء السابق ركم ل8؟ . 

(0) بونكاز ركم ٠ه0/‏ مكرر ؛ داتجون 2 -9510وا. 

(9) انفرس 1١‏ يوليوه؟ذ١‏ دور 4اس١15‏ ؟ بالنفش الايطالية ١!‏ ااكتوبر م57١‏ دور١اس5:١‏ 1. 


رجوع اأؤمن على الغير فاعل الضشرر ا 
ل 0 


السك فى مهير : 


١“‏ س أما فى مصر فتقغى المادة مم مدى أنه : إذا قام بالوفاء شخص غير المديئ » حل محل 
الدائن الذى استوفى حقه في الأحوال الآئة : 

. إذا كان اللوفى مازما بالدرين مع المدين أو بوفائه عنه‎ )١( 

(ب) إذا كان الموفى دائنا و فى دائنا آخر مقدما عليه يماله من تأمين عبنى » ولو لم يكن لاموفى 
أى تأمين : 

(ج) إذا كان اللوفى قد اشترى عقارا » ودفع تنه وفاء أداثنين خصص العتمار لغمان حقوقهم ٠‏ 


(د)إذا كان هناك نص خاص يقرر للموقى <ق الحاول 3 


وتعرضص المادة 50 مدق لاحاول الاتفاق فتقول « للدائن الذى استوفى حقه من غير المدين أن 
يتفق مع هذا الغير على أن مخل عله » ولو لم يقبل المدين ذلك ء ولا 60 أن يتأخر هذا الاتفاق عن 


وتضيف المادة .ويم أن : « من حل قانوناً أو اتفاقاً مل الدائن كان لله حق بما لهذا الحق من 
خصائص « وما يلحق من توا.ع 0 وما يكفله من تامينات ( وما يرد عله من دفرع 5 ويكون هذا 
الحاول بالقدر الذى أداه من ماله من حل محل الدائن ع . 


ول يقرر القانون للدتى حالة خاصة لحاول الؤمن محل المستأمن سوى حالة التأمين من الأريق » 
فقالت المادة ويب محل المؤس قانونا بما دفعه من تعويض عن الحريق فى الدعاوى الى تكون المؤدن 
له قبل من تتسيب فيه . 

ولا يتضمن القانون البحرى إشارة إلى حلول المؤمن محل المستأمن فى حقوقه ضد الغير » فما عدا 
الحاول مله فى حقوقه الذى أشارت الله الادة م7 الخاصة محالة التلى . ولذلاك ثار الخلاف فى 
الرأى , وذ الراجمم بنفس ال التبع فى البلاد الأخرى بوصف كونه ؛ يتفق مع ميدأ التعويض 
الذى يقوم عليه التأمين , إذ من الطبعى أن المستأمن مق قيض التمويض فليست له مصاحة خاصة 
فى مقاضاة المسئول عن الضرر ء لأن ما أصابه هو قد جبر محصوله على التعويض ء» ولككنه مازم 
بالمحافظة على حقوق المؤمن وحماءة مصالحه ومن العدل أن لا تتأثر مسثولية الغير يسبب وجود التأمين 
فيظل مازمآ أمام المستأمن ؛ ولكن لأن الستأمن قد جبر ما أصايه من ضررفان ميدأ التعويض محل 
الؤمن محله في مباشرة هذه المسثولة ضد الغير فاعل الغيرر . 

( قد يقال إن نص المادة مم مدق عدد حالات الحاول القانونى على سبيل اللصر » وأن اثادة 
الق وردت بشأن التأمين ضد الحريق تفيد عدم اعتراف المشسرع بالحاول القانوى فى حالات 
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أخرى١١)‏ : ولكن هذه المناقثة برمتها مستبعدة من نطاق التأمين البحرى ما دمنا تأخذ يجواز 
خروج العرف التجارى على التصوص غير الأمرة وما دام هذا العمرف مقولا من الشتغلين بالتحارة 


البحربة من قرم الزمن وفى معظم الدول ( . 

ع١‏ وقد أخذ القضاء الختاط مهذا المعنى . وأيده بعض الفقه ( على يونس + ؟ ركم 5١#‏ ). 

ويقول الأستاذ جمال اللسكم ( فى كتابه عن التأمين البحرى ) ٠‏ ص 5328 554/3 : 

8 الاطأ أن نتصور أن وظرفة مكتب التأمين أو شركة التأمين تقف عند حد دفع التعويض » 
فلو كان الأمر كذلك لانهار الاقتصاد القوى للدولة بدفع التعويض إلى الأمن لم مما باحق بهم 
من أضسرار مماشرة دون أن جر ما أصاب الجتمع نفسة من أضرار . 

ووظيفة شركة التأمين هى التقليل بقدر الإمكان من هذه الاضرار ‏ ففى التأمين د الحربق» 
محاول شركات التأمين التحرى عن أسباب الخرائق ثم توح م يحب ااذه دن انا طات علاقاتها 
الاعال » ويذلك تقل الاضرار ما يؤدى تبعاً إلى الحافظة على الاقتصاد القوى . 

وكذلك الخالة فى التأمين مل السيارات والتأمين البحرى وما شاكلها من عةود النعويض الق 
يتمكن فيها المؤمن ( بعد أن ,يدقع التعويض ) أن برجع تلقائيا على ااغير التسبب فى الضرر . 

والواقع أن نمسك شسركة التأمين باستعيال حقها مقتضى نظام الحاول أو الموالة ما هو إلا دليل 
على أنها لا تبق من وراء هذا اق إلا تعقب المتسيب فى الغرر » فتمتنع بق در الامكان <الات 
الاهال والفعل المتعمد » قضلا عن أنها لا تستفيد من الرجوع على هذا الغير إلا عا قد تكون قد أوفته 

. للزهن له كتعويض عن دشارته المضموئة وجب وشيقة التأمين . 


6 ومع ذلك ققد حكنت كة الاسكندرية حك حديثاً رفضت فيه الأخذ بفكرة الحاول 
القانونى والحلول المفترض ذقالت « وردت حالات الاول القائوى بالمادة 5م على سبيل الحصر ء 
وحاول المؤمن محل الستأمن لا يدخل فى حالة منها ء ولم برد بالقاثون نص إسمح بالقبول به خاصة 
أن القانون المدنى لم يورد الحاول إلا فى نوع معين من التأمين هو التأمين ضد الحريق ولو شاء بسط 
أثر الحلول على غيره من الحالات لى١‏ كان فى حاجة إلى إبراد هذا النص الخاص » . 

وينتقد الحسمج الذكور حم محكة النقض الفرنسية فى ٠١‏ ينار /؟9؟ بأنه خلط بين حق الؤمن 
فى الرجوع على الغير المسثول وبين وسيلة هذا الرجوع لأن إن جاز القول بوجود عرف يعطى |لؤءن 


,؟١2 السئهورى فى الوسيط < ؟ لسئة لمهؤا س 590 هأمش‎ )١( 


(؟) الاسكمندرية التجارية الجزئية » القضية رقم 4١‏ 4 أسنة ١985‏ عرجم القضاء التجارى البحرى محمد 
نبي غام سنة 4 فحلاس .,.١١5‏ 3 0 


رجوع الؤمن على الغير قاعل الضرر دقف 


البدرى حق الرجوع وأن هذا العرف لا عكن أن شحاوز نطاق تعر بر الحق 6 ما الوسياة فامها لايد 

الحقوق ذاتها . 

5 قَ <خصوص تامين إرى ا بعدم حاول الؤمن عل الستأمن دلولا قانونا 0 وقالت فى ذلك : 
ولا ل لتأسيس حق الشركة الؤمنة فى الرجوع على الدير المسثول عن الحادث على أساس 

الحاول ذلك أن رجوع الؤمن على المدين بدعوى الحاول يقتفضى أن يكون ااؤمن قد وفى الدائن 

بالديئن الثرتب فى ذمة الدين لايد دن عكرتب فى ذمته هو م لا تدفق بالنسية الشركة التأمين إذ أن 

وفارها عبلغ التأمين يستند إلى الااتزام المثرتب فى ذمتها للمؤهن له مموجب عقد ااتأمين 000 

١‏ والذى ثراه أن هذا اش ب بالرغم إن خوم عاريات لا سرى على العلاقاث 
الناشنة فى حخصوص التأمين البحرى 6 فرو قد صدر فى شأن تأمين رى ولا تأمين البحرى ظروفه 
الاقتصادية الخاصة ونشه ألفربدة 5 

وعلى كل حال ققد جرت شركات التأمين البحرى على وضع شعرط فى وثائق التأمين يقضى 
محاولما مل الستامن فى حقّوقه صّد الناقل السثول . بل عكن للقضاء أن يستتخلص هذا الشرط من 
إرادة الطرفيئن الضمنية ء ولذلك يستاتحه بعض الامراح مر النص فى الوثيمة على التزام الستأمن 
محفظ حقوقه ضد الناقل السثول ( جوفرى ٠»‏ كتابه فى دعوى المسئواية فى تقل البضائع بالبحر 
باريس 1981 ص م5 ) . 


روط قرا اكلرل : 


١‏ د ل تعرضى لهذه الفمروط تقعيلا 8 لأننا تعرش الموطوع من وحبة أن اأؤمن وهو 
غريب فى الأصل عن عقد النقل قد خخاطب الناقل مطالبا أياه بتعويض ما سبيه من ضرر وذلك 
عقتضى داو له مل المستا من » وأما شروط هذا الحاول وأحكاية فلها موضع آخر غير هذا البحث : 

18 أما الشسرط الأول الذى تتطابه قواعد الحاول اللدقما مدى مصرى »2 والقضاء 
السابق الإشارة إلله ) فهى حصول الوقاء بالتعويض فملا من المؤّمن لل تأمن » وعلى اومن الذى 
عَاضى الناقل أن يشت حصول هذا الوفاء » وإلا كان للناقل أن يطلب الحسبج برفض دعواه أعدم 
توافر صفة المؤمن الذى بدعى الحاول . 

” والشرط الثانى هو أن يكون الؤمن قد دقع التعويض للشخس الذى له مطالية الناقل 
مادام بدعى آنه حل معدله فإذا دقع ال دهويضص أشخص آخر هر امس موق د و1 تكن “ذا الستامق 
صغفة فى مطالية الناقل فلا شفع الؤمن أن مل محلة ما دام هذا الشخص ليست له حقوق ضد الناقل 
حل الؤمن كيها, 


اضف العدد الثالك - السنة الراعة والأرعءون 


سس سل كمسا يهيه-ا-اببب(ايببصسس ص ا تف مم 0 


#١‏ وقد عرض الفقهلهذه المشكلة لأنها كثير؟ ما تحدث عملا بسببمايلجاً اليهالوكلاء بالعمولة 
عتمكتقصوط للتقل الحرى من شحن المضاغة وتحرير سندات شحنها بأسمهم الخاص على أن 
يتسابوها فى مرناء الوصول من الناقل ويقومون ثم بتسليمها لامرسل اليه » وقد غرر سنداً لشحن 
باسم البنك الذى فتم اعتاد بضمان البضاعة ويعين نفسة مستفيداً من سند الشحن لك يباشر على 
الضاعة حقر قه كداز لما . فى مثل هذه الحالات يكون الوكيل أو البنك هو المرسل اليه المستفيد من 
سند الشحن وهو الدى له الصفة فى مقاضّاة الناقل لأنه صاحب اق فى استلام البضاعة أو التعويض 
عنبا . فإذا قبض الستفيد الحقيق أى الأصيل فى المىرلية مبلغ التعريض من المؤمن فهليستطيع أن بحل 
للؤمن محله ؟ 


اختلف الرأى . فقيل إن الحاول هنا غير منتج لأن هذا المستأمن ليس له حق مقاضاة الناقل 
فليس له ما حل اللؤمن فبه ولا يتصور احلال المؤمن عمل المستفيد من سند الشحن لأن هذا المستفيد 
م يقش شيعاً من المؤمن » ويكنه إذا شاء أن ميل اليه حقوقه ضد الناقل ولكن باتباع إجراءات 
حوالة الحق الماصوس عليها فى القانون المدلى )١(‏ . 

وذهب رأى آخر(؟) بتطبيق أحكام الوكالة بالعمولة الواردة بالمادةئغ.وو٠إ١امن‏ القانون التحارى 
والسماح للموكل بالعمولة عمَاساة الغير اأدى تعامل معه الوكيل » وعندئذ يمكن لهذا الموكل الأصيل أن 
حل الؤمن محله فى دعواه ضد ااناقل(؟) . 


والذى ترجه هو ضرورة احترام الحاول الى أقرها القضاء بالنسبة لقبول دعوى شخص غير 
مذ كور سند الشحن صّد ااناقل » فى كان لشخص مثل هذه الدعوى وكان هوااستأمن الذى هفيض 
التعريضى من الؤمن أمكن الول يلول المؤمنحله وإلا فلا . فإذا كان المرسل اليه الحقيقى الأصيل قد 
تعامل مع شخص عتترف الوكالة كان ثله دعو ى سد الناقل الذى لابد أن عر ف أن من تعامل معه مجرد 
وكيل عن غيره » أما إذالم يكن بوسع الماقل أن عل بذلك فلا تسكون لهذا الأصل مقاضاة الناقل فلا 
كون له أن ع لالؤمن عله لأنه 01 يقبضمنه شيثئاً وإنجاز أن غيل الدحقهطيقاً لقواعد الهوالة(؛). 


. طيقاً للمادة 8+1 مدت مصصرى والقضاء السازق الاشارة اليه‎ )١( 

[فهع ليرو 6 9 مقاله بعتوان دعوى المؤمن صّك الماقل المسكول ء( مرى فر لسى دكا اص ٠‏ ٠وؤهر‏ :درض 
حاولات أخرى بقصد الوصول إلى هذا الحلول ف الفرص محل البحث منها فسكرة الوكالة وفكرة الدفوى غير 
الماشرة . أنظار كذلك مقال ليو بمنوان الحلول فى مادة التأمين » مخرى فراسى 10١85‏ ص 03183 ء 

فرق سوفاج ل مقال يعثوان قيول فتوى المدعى غير المذ كور ل سكد الشحن 7 خرق فرئيى؟ه 3 اص 06 

(4) فى هذا المعنى فريكان فى كنتابه مسكولية الاقل البحرى ص١‏ ه#»2 وأنظر القضاء يفصلا فيه ص ١843ب‏ 
1" ويرى برترانث دى لاحر أسيير عدم قيول الدعوى عن الأسيل إلا إذا كانت صفقته كوكيل معلومة للناقل 0 
أنظر مقاله فى رى فرئسى ١584‏ ص 84؟ بعنوان الدعوى غير المباشرة الشاحن الحقيق والمرسل اليه الأقيق 
ضد الناقل البحرى . ١‏ 


رجوع المؤمن على الغير فاعل الضرر يفف 


ا 

” وقد ثعرض الْقَضَاء لهذا الغرض فى قضايا كثيرة وح أحكاماً بدو فيا التضارب وإن 
كان يفسسرها ظروف كل قشية : ققد حي أن الؤمن الذى دفع التعورض لسمسار المستأدن محل عمل 
هذا المستأمن وهذا طبيعى لأن السمسار فى هذه القضة كان وكيل المستأمن فالدفع الحاصل له 
دفع للنستأمن نفسة . 

وكذلك نحل المؤمن محل صاحب المق فى <موقه ضْد الناقل مق دفع التعويض .لا للاستأمن 
أو وكله بل ان مخوات الله حقوق الستأمن قانونا على أساس أن العبرة هى ليست بالدفع للمتعاقد 
شخصياً مع المؤمن بل للتعاقد الذى يكون صاحب الدعوى ضد الناقل . 

وقد توصل القضاء إلى تطبيق فكرة الحاول تطبيتا عادلا بقصد تمكين الؤمن من الوصول إلى 
حقه , فقضى أنه مق كان المؤمن قد دفع التعويض للمستأمن الشاحن ولم يكن هو حامل سند الشحن 
الستفيد منه ولكنه تقل التعويض إلى حامل السند الحالى فان الشاحن بحل عمل الستد والمؤمن بحل 
عمل الشاحن فى مقاضاة الناقل . 


ومق عوض الؤمن المستأمن حامل سند الشحن فلا أهمية لما إذا كان هذا الحامل لم يظوى سند 
الشحن للمؤمن إلا على بياض لا أن الؤمن بمقتضى الاول عتير حائزاً قانونا اسند الشحن ولا مجوز 
عندئذ لشخص آخر أن يقاضى اللاقل )١(‏ . 

وفى قضية سك الناقل بأن الستأمن الذى قبض التعويض من المؤمن كان شخصا غير الستفيد 
من سند الشحن وأنه كناقل غير مازم بتسلم اإضاعة ولا بالتعويض عنها إلا أمام حامل السند 
الذ كور » فى حين أن حامل السند كان وكيلا بالعمولة أعلن فى الحكة وقى حضور الناقل عن صفته 
كدرد وكيل عن المستأمن صاحب الصاحة الحقيفى . ولحذا رفضت المكمة دفع الناقل هلى أساس أن 
هذا التقرير من الوكيل بالعمولة عتبر ثقلا لاحق الثابت فى السند يساوى فى الأمر تنظبير سند 
الشعن (0) . 

الخلاصة ‏ لا محل الؤبن تل المستأمركف الذى قض التعويض إلا إذا كان هذا المستأمن 
صاحب الحق فى مقاضاة الناقل لأن المؤمن ل مله فى هذا الحق . 

و وإذاكان مبلغ التعريض قد تغرض صم قدر مئة على سييل المسموحات امال المؤمن . 
كا يحدث أيضا إذاكان التأمين على البضاعة جزئيا فإنالستأمن بقبض تعويضا يتناسب معالجزء المؤمن 
عليه إلى القيمة الإجالية للثىء فبحل المؤمن حله فها قضه ويكون المستأمن الرجوع يباق القيمة على 
الناقل لأنه يعتير بالنسبة للجزء العارى من التأمين كأنه هو المؤمن عايه لحساب نفسه(؟) . 


١5١١ دإسمير س«مع؟ا دور ة؟ س‎ 1١8 النقض الارطالية‎ )١( 
.؟3"5١ (؟) النقض الايطالية ه فبراير باكوادورا"ا ص‎ 


(*) راتجون سه رقم 18كا سك5ة؟' 
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5 بلاحظ أن الؤمن لا يعتبر أنه قد حل محل المستأمن إلامق دقع التعويض بالفعل للمستأمن(1). 

0 ا الذى دقعة الؤمن اتن لا 00 5 ولا إستفرقة 0 اليه 
اد على الثبى: عو يض المزء دن الضرر الاق دون عورش ٠»‏ 

فإذا كان هذا الغير معو ذقل ثار السؤال حمن شام على أمواله هل هر المؤمن 3 1 المستأمن 5 
أم لا تكون 995 ما مناضلة وتن احمان بنسية ة مطالمهما 2 يذهب يعض الشراح إلى أن الؤمن 
ليا لدجع عقتفى دحاول يل عقتغى <والة دعوق وبالتالى نزاحمان طبقاً للمواعد العامة ١‏ مازو > م 
رق مجه م/م ) ٠‏ 

أما الذبن يعتبرون رجوع الؤمن على أساس دلول ما تنظمه المادة ٠دهة؟ ١‏ مدق فيرون يفضل 
لحان لأن الادة 5 ؟1 مدق تقفى ) جمبو ركم 114؟ ( : 

4 هذاء وبلاحظ أن الحاول ينقل إلى المؤمن دعاوى للسئولية الى للمستأمن كالدعوى 
بالمطالبة عن تعورض ضيرر ناثىء عن تصادم . كا ينقل إله "كذلك كل الدعاوى الناشئة عن سبب. 
الضرر ولولم تكن دعاوى مسئولية بالممنى الدقيق وذلك كدعاوى المطالبة بالساهمة فى الخسارة 
امشتركة ( بوتسكاز مه" مكرر فرمون رقم 376 ) . 

م” ‏ ويلاحظ كذلك أن هذا الحلول ‏ ما دام لا يستند إلى نص القانون المدنى فى الادة 
وأيس قياسآ 5 مما قلا مخضع لسروطها وأحكامها لل فإذا كان القانون المدى لمتكم معد رجوع الؤدن 
على بعض أقارب الستامن اتسين فى الخريق الذى نشأ عنه الضرر فهذا |2 م لا عمل له هنا ويتسور 

: لول الؤهن فى الدعاوى الى المستأمن ضْد هؤلاء الأقارب ) انظر راون ٠‏ ركم مزاوة١ا‏ ). 
: أ - هل يلم أن بكرن الؤّمن مازما هذا الوفاء الذى قام ل للستأمن 15 
قل حب لحاول الؤّمن أن بكو ن ملزما بالوفاء عقتغى المقد ؛ فإذا كان غير ملزم طيناً لأحكام 
عوذه أوكان عوده باطلا فإنه لا عل محل المستأمن لأنه كون وفاء احتاريا لا رئب حاولا 'أفذا 
فى حق الغير(؟) الانجلرى حيث بربط الحاول بالوفاء فعلا ولكن بشرط استناده إلى عقد تأمين 
صحيح . (انظر تعليقا قى دور بر صفدة يدع ثم بالذات ( 1 
1 وقيل لا بلزم . وإعا الشبرط اللازم الجاول هو عرد جير الغمرر الذى أصاب الستأمن ا 


للك حم ممم ذلك يقبول الدعوى ها دام للؤمن 50 دم التعويض للستأمن أثناء سيره : اسكئئناف الجزائر 
"امارس سنئة ١58١‏ بحرى فرأسى ١5821١‏ ص85" تعليق : 


(*) استكناف نيويورك 4 نوفير ه8١‏ دور *” س 88؟ وكذلك القضاء الإتجليزى حيث بربط الملول 


بالوقاء فعلا ولكن بشرط استناده إلى عقد تأمين صحيح : أنظر تعليقاً: فى دور 8؟ اص 4م على 
وجه الخصوس 


رجوع اومن على الغبر فاعل الغرر الف 


وقد حكنت محكمة الاستشاف الختلطة(١)‏ أنه مادام الؤمن قد دفم سن نة للستأمن قيعة 
التعويض القَدَى به فإنه محل محله فى حقوقه ضد الغير السئول دون أن يكون لهذا الغيرآن تمسك 
على المؤمن بأنهكان يستطيع ‏ طبقا لشروط الوثيقة ‏ أن لا يدفع التعويض وأن يعتبر الخطر 
مضمون وبالتالى فلا يكون لخاوله أساس . 


نطاى ونا الحاول : 

/1" س وأيا ماكان الرأى فى حلول الؤمن عل الستأمن أو عدم حلوله » فإنه متى قررت 
المحكة وقوع هذا الحاول فإن علا مراعاة أن المؤمن بباشر ضْد الناقل الحقوق النى للاستأمن 
ولا بباشر صّده رجوعا خاصا شخسيا . يثرتب على ذلك أن دعواه مخضع من حيث قبولها وتعادلها 
وإجراءاتها لأحكام سند الشحئ(؟) . 

أن نطاق سثولة الناقل في هذه الدعوى بتحدد ما محدده سند الشحن من ششروط إعفاء من 
المسثولية أو إعفاءات قانونية أو محديد لدى التعويض 

وتبدو ضمرورة احترام أحكام سند الشحن كذلك من حيث أن التعورض ها يقدر محسب قيمة 
الشى, الحالك ما هى مذ كورة فى سند الشحن لا بقيمة فى وثيقة التأمين , فإذا ذكرت له قيمة أقل 
في سند الشحن فلا مان أن يتعدى الحتم على الناقل هذه القيمة بالرغم من أن الؤمن قد دفم 
تعويضًا على أساس قيمة أعلى في سند الشحن . 

وإذا كان المؤمن قد دقع لاستأمن تمويضا أقل من المنصوص على استحقاقه فى سند الشحن محدد 
حق الؤءن س كشخص حل عمل الشاحن أو المرسل إليه ‏ با دفعه فعلا إله . ومحدث ذلك 
بوجه خاص . 

م”؟ - وإذا حصلالمستأمن علىتعويض جز من الؤمن ثم رجع بالباقطى الناقل ورجع ااؤءن 
كذلك بدعوى الحاول ا دفعه فقد حكنت محكة النقض بأن المضشرور الشاحئ يفضل فى الترتيب 
على المؤمن طيما لنص القائون الذى يقرر أن الهاول لا يقمر بالدائن ن الذى م يسد, توف عن دينه إلا 

جزءا منه ( نقض مدلى و مارس دلوز *؛4ة؟  ١‏ تعليق بيسون »2 وهو تأمين ضّد الطريق 
ولكن حكنه عام ) . 

موالء الحى مدن : 

8 - لاستأمن أن ميل حقه ضد الناقل إلى المؤمئ بشسرط اتباع إجراءات الحوالة المدنية . 

وتثور الصعوية فى حالة ما يكون المرسل إليه غير مذ كور في السند الكل المناسب اذلك فى نظرئا 


. 99*86 أسكئناف مختاط ؟ فبراير لالاذا دور ا١ ص‎ )١( 


زفهة جيوو رثم 514 , 
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ل أ ا 


هو الموالة وعندئذ لا [همية بكون الغيل جرد وكيل بالعمولة أو شركة ملاحة أخرى أو بنك . الهم 


ويكنى أن تكون له علاقة قانوئية بالناقل ؛ ؤلا يهم أن يكون المؤمن وقت الخوالة منه عوض 
الستامن أو لاء 


ويك فى نظر البعض أن يام إعلان الحوالة بعبارة فى إعلان التكاليف بالحضور(١)‏ . 

وقد حم أن إجراءات م ٠و1‏ مد تعتبر قد روعيت ما دام أن الإعلان للهدين قد م 
دع 20011م2 عزوة لمعصةسامة 16 عنو دمكعتلسم ذ أمعص مهل عغتمايت "1 يعم 
غتماي» عع +0 عاعغاء نقفض مدق 7 قبرار اسه ةو حا ريت ا ل 0 ل مم ) 

و قد حكنت محكة الأسكندر د أن : 


د الحق الحال به ينتقل طبقا للمادة سم مد للاحال إليه جرد انعقاد عقد الحوالة وبالتقاله 
إلبه ومنذ لحظة انتقاله يوصبيح الخال إليه صاحب المصلحة الشخصية والمباشرة فيه . 

ويترب على اثتقال هذا الحق من عمّد اطوالة بشوت بعض حقوق له قبل المدين حق قبل إعلانه 
بالحوالة منها وفما يتعلق بالحق الحال إليه اتغاذ الإجراءات التحفظية لمحافظة على اق الذى 
انتقل إله ٠‏ 

وأن إعلان الحوالة لامدين لا ينتىء حقا المحال إليه فى ال+ق الحال به . 

وأن إعلان الموالة لا عل من الإعلان دعوى مبتدأة مرفوعة من تار عه , كا أن إعلان الحوالة 
ليا بعثير طلا جديداً محاسب الدعى على تارجم رفعه حي إذا وقع هذا التارعم يعد الواعيد التى 
معحددها القانون لرفمه يعتير ساقطا »(5) . 

كا حت فى قضة أخرى أن #>رد إعلان صحيفة الدعر ى تماهصعندمد لا يتضمن حا وفي 
كل الأحوال إعلان الطوالة دمغهء مه اللهم إلا إذا تشمنت صحمفة الذعوى كل البيانات 
الخاصة بهذه الحوالة إن لم يكن نسخ صورتها بالكامل ٠‏ 


0020 فريكان ركم 84" . 


ع فبعى غام سنة 4ه ةا صفدة 1١45‏ ء 


سس ع وج 
1 أذ ببببججبع1)14خاا14اااااا 0 


ثانياً 


الدعوى الماشرة للمؤمن صد الناقل 


02 قدمئا الصعوبات الثى تعترض رجوع المؤمن على الناقل على أساس عقد النقل ٠‏ اما 
فى أساس هذا الرجوع أى الملول محل المستأ.ن أو حوالة المق إليه من الستأمن » واما فى نطاق 
هذا الرجوع من حيث أنه يصطدم يواعد الاختصاص الخاسة بالعقد وبإجراءات وتقادم ودفع عدم 
القبوا ل خاص بالدعاوى على الناقل أو بشسروط اتفاقة أو أسباب قانونية تعدم أو مد من مسئولية 
الناقل . ولهذا ثر ر الث عما إذاكان لمؤمن أن يتفادى هذا الطريق التماقدى ويرفع دعوى 
لخاسة وناقس ة قائمة على أساس المسثولية التقصيرية باعتبار الناقل قد ارتكب خطأ أضر بالشاحن 
وتسيب فى النَرام المؤمن بالتعويض وبذلك تتحقق ششروط السثولية التقصيرية وعى الخطأ وااضرد 
وعلاقة السببية ٠‏ 


وليس فى الفقه ولا فى القضاء مذهب راجح فى هذا الخصوص ٠‏ 


عام 
السام قى قرسا : 
١‏ عرضت هذهاللسألة فى فرنسا بصدد التأمين البحرى؛ فتضت محكلة النقض بقبول دعوى 
المؤمن علي أساس المسئولية التقصيرية )١(‏ ا حكنت كذلك به فى تأمين عرى (5) . و فى 
الحالتين كان فاعل الضرر غير مرتبط مع المستأمن برابطة تعاقدية . 


م أما فى حالة وجود عقد بين المستأمن وفاعل الشرر المسثول عنه عقتضى هذا المقد » 
ومى اللالة التى حن بصددها فمد عرضتث لما عمكة النقض #صسوص تأمين على الأشخاص رفضت 


دعوى الممن مباثيرة على الأساس التقصيرى(؟) 


ثم عرمْت لها فى خصوص تأمين خخر ى ققضت بقبول دعوى الؤمن على الأساس التقصيرى 
سد الناقل بشيرطين » الأول أن يكو ن رجوعه عليه بدعوى المثولة التعاقدية غير تمكنة » 
والثانى » أن يثيت خطأً الناقل إثياتا لايقيل الشك ٠‏ وكانت القضية تطبيقا لأحكام القانرن 
الرا كثى فى السئولية التعاقدية وأحكامه فيهما لا ملف عما تقفى به نصوص القانون 


. 3115 قش 9 ديس 18619 دوز الدورى 868ل جه لاح‎ )١( 
أغسطس 7لاه1 دون الدورى 7م18 سم اع 1116ء‎ ١37 قش‎ )0( 


(5) قض كنار 4اذا دوز لوح لس اس اث, 
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ا ا 
الفر نمي (1) ٠‏ وكانت الواقعة خاصة ينتقل صناديق بها أقّشة نبها تابعو الناقل فيدا للنحكئة أن العدالة 

تألى عدم مساءلة الثاقل بالرعم من غش من إسأل عنهم ٠‏ ولههذا رد الثشراح سس اإعيب ظروف 

هذه القضة أن الحم قرأ للا بعرم ميدأ عاما وأن المسألة 32 لذلك اسم لا تزال مفتو سه ة أمام 


ألفقة والعضاء ٠‏ 
والرأى متفق عل أنه لس للمؤمن أن لجع بدعوئ ماشرة عما دفعه للستأمن كساهضمة 
فى الخسارات المشتركة ضد المشتركين الآخرين فى الرحلة البحرية لأن الالنزام بالمساهمة مقصور 
على أ داب المصالح والشركات فى هذه الرحلة دون أى شخص غريب علهم ٠‏ 
وهو متفق كذلك على أنه ليس للمؤمن رفع دعوى مباشرة استناد؟ إلى عقد التقل لأنه 
ليس طرفاقيه(؟) ٠‏ 
ثم ينم الرأى بعك ذلك إلى مؤيد أدعورى السثولة التقصيرية ومنكر لما ٠‏ 


وتتلخص حجج الفريق الذى يطالب يقبول الدعوى المباششرة فى حسة واحدة هى أنه لا مانع ٠ن‏ 
قنوطًا لتوافر روط المسثواية التقصيرية لأن الناقل مخطته ,تسيب فى استحقاق التعويض على امن 
اصالح الستأمن » وأما المتكرون -فججهم تتلخص فى أربعة : الأولى ؛ أن ااضرر فى هذه المورة 
ليس ثاشئا من فعل الغير أى الناقل ء والثانية أنه حق لوكان ناشت من فعل الناقل فهو ضرر يتحمله 
الؤمن لأنه ليس له وصف الضيرر الذى إستوجب التعويض » والثالثة أن الؤمن لو طالب الناقل 
تعورض هذا الضرر فكأنه يتمسك عليه يوصفه مؤمناً أى مستندا إن عقد التأمين والناقل غريب 
عن هذا العقد ‏ والرابعة » أن قبول الدعوى الباشرة توصلا إلى مساءلة الناقل ياقى اضطراباً خطيراً 
فى تنفيذ عقد الاقل وهو ضع لتنظم متكامل متناسق ٠‏ 

ولنفصل هذه الحجج : 

وسو أما الهج ةالأولى » فتنلخص فى أن التزام للؤمن بتعويض اللمستأمن بسبب وقوع الحادث 
لا ررجع بسببه إلى فمل التاقل بل إلى عقد التأمين ولو لم يكن هذا المقد موجودا للا سئل او من فعقده 
هو السبب الباشر (؟) وكل ما هناك أن خطلاً الناقل هو الشسرط التوقع فى عقد التأمين ليحرك الغمان 
المنصوص عله فيه . وكل ما كن أن يقال فى خسوص علاقة السببية بالنسبة للدسنتامن الشاحن أن 


خط أحد التعاقدين معه (وهو الناقل ) أنشاً الضرر وأن عقداً ا حدد مقدار التعويض 
المستحق عنه(4)) . 


.984١سا965١ جخرى أرأسى‎ ١١20١ قش 68* أغسطس‎ )1١( 
,ا١ ء ليون كأن ورئو 5 لس 18م‎ ١5١5 (؟) ديجاردان لا عب‎ 
> رسير‎ )9( 


(4) ليرو فى مقال بعنوان يخرى فرنسى 1١581!‏ س " -. 


رجوع المؤمن على الغير فاعل الضرر ا 


وبرد على ذلك الأستاذ داتكون(1) بقوله إن التزام الؤمن النزام شرطى معلق على وقوع 
الحادث ء والغير بفعله هو الذى حةق الشرط وجمل الالتزام بانآ . فنى علاقة لاؤمن بالمستأمن 
برجع الااتزام بالتعويض إلى العقد وأما بالنسبة إلى الغير فهذا الالنرام سيبه خطأ هذا اغبر ويذلك 
تتوافر شروط السئولية التقصيرية » ويضرب .ثلا لذلك بسيارة واقفة فهى لا تغير بأحد وإعا يمكن 
أن تضر إذا مركت فى انجاه خاطىء فإذا عبث بها شخص فأضرت بالغير كان سيب الضرر هو 


تدخل هذا الغير . 


ع "# سل وتقتضى اللحجة الثانية أن التزام للؤمندفع التعواض ليس ضرا يمكنه أن بشكل منه لأنه 
ضرر يتوقعهويدخلفى الاحتالات الطبيعة لعقد التأمين وهو عد بطببعة و,الضرورة احالى(؟) وكا 
أن الحادث إن لم يتحقق فان إسائله أحد عن الأقساط التق قبضها . فبالئل متى وقع اعلادث فايس له أن 
برجع على أحد . بل أن دفع التعويض ذاته ليس ضرراً يلحقه لأنه ع مهئته يغير مئه شجموع الأقساط 
الق مجمعها من المس:أمنين . وأ كثر من ذلك أن الماح للهؤمن بالرجوع لى الغير يفسد التوازن 
الواجب فى عقد التأمين لأنه عهدم العنصر الاحتالي الذى قبل المؤمن محمله ويعتير العقد عندئد وفى 
النهابة بالنسبة للمؤمن رعاً مؤكداً . 


ويرد أنصار قبول الدعوى الباشرة بأن ااقول بأن الؤمن لبس له أن يشكو من الحادث الذى 
تعرض له باختياره والذى لا يعثير س بسبب خصوصية عقد التأمين ‏ ضررا بالمدنى الفى قول غير 
يع لأنه يصدق على كل شخص يبرتبط بعقد فيه مدنى المضاربة المششروعة فإذا لم شحقق رغه ينعل 
خاطىء من شخص من الغير فلا يقبل من هذا الغير ‏ مخلساً من المدكولية ‏ أن بدعى أن 
ااضارب يحب أن بتوقع أو يننظر فشلى مشمروعه ؛ ويصدق هذا الحم إن صمح س على السافر 
مثلا الذى يصاب غطأ الغير إذ أنديعم ركوب السفينة أو القاطرة أنه يتعرض لطر الحوادث . صحييح 
أن التأمين عقد ا<هالى وللكن ذلك لا يعنى جواز تدخل الغير فى سير الحوادث فى تنفيذه أو 
تعطيل سرها , 

وليس صحيحا أنه إذا لم يقع الحادث يفضل تدخل الغير لابكون المؤمن مسئولا أمام هذا ااغير 
بل إن طذا الغير أن محاسبه على أساس الفضالة أو الإثراء بلا سبب مثلا » فيكون للمؤمن بالمقابلة 
أن بحاسب الغير إذا وقع الحادث بسببه على أساس السئولية التقصيرية . 


وأما أن اللؤمن لا يلحقه ضرر حقيق لأنه يوازن بين الأقساط والنءويضات فهو إن كان صحبحآ 


)0( داجون ه ل ١5#‏ وما بعده » ورمير ط ع ح؟ رقم 5؟لاك؟اء, حيجاردان لا ب وادا, 
ليون كان ورينو ١9-5‏ 1 » هئرى كابيئان ف تعليق بداوز الدورى 95| هلا - وما )2 روسو 
فى تمليق سبرى :1؟ؤ5١ل‏ حم اسداموكاء, بونكاز رقم 6ه" مكرر. 


(؟) فى هذا معني التعليق نحت استعناف متلط اسكندرية م١‏ درسيير ١986‏ دور هظا ص ١١4‏ , 


5-5 العدد الثالث - السئة الرادمة والأرعون 


إلا أن إعفاء الغير من مسثولية أخطائه انيجاه المؤّمن يفسد هذا الحساب والتقدير لأنه يدفم النير إلى 


م وأما الححة التالية فتلخص فى أن المؤمن إذ يدعى أن تعل الناقل حرك التزامه بالغمان 
الناثنىء من عقد التأمين إعا يتمسك على الناقل بمقد ليس هذا الأخير طرفاً فيه وهو مخالف 


قاعدة (سبية العقود . 


والردعلى ذلك - فى نظر أنصار قبول الدعوى للباشرة ‏ أن قاعدة نسية المقود معناها 
على إلزام شخص بتنفيف التزام من عقد لم يكن طرذآ فيه ولكن لس معئاها أن الركز الناثىء منه 
لا يكون على الغير احترامه , فالبسع والإمجار مثلا كلاهما يخاق مراك قائونية مفروضة على اسكافة 
احترامها ولم يقل أحد أن فى ذلك خروجا عي قاعدة الأثر النسى للعقود(١)‏ . 


*#ة ‏ وأما الحسة الأخيرة فهى أن عمد النقل إذ ينثىء مركزا تعاقدياً يبن طرفه تنظمه 
أحكام قانونية وانفاقية فها نوع من الانسحام والتناسق وتتسدد فيه الأجرة على أساس مدى مسئولية 
الناقل وحقوقه فإن هذا للركز يضطرب إذا وجد الاقل نفسه محروماً من مزايا هذا المركز المقابل 
لأعبائه إسيب رجوع الؤّمن عليه بدعوى مياشرة أ كان الأساس الذى تسئند إليه لأن مثل هذه 
الدعوى تتجاهل قواعد الاختصاص بنظر منازعات العقد وأسباب تتمادم الدعوى وانقضاءها والأسباب 
القانونية للاعفاء من المسثولية أو تحديدها وكذاك الشمروط الأخرى الواردة فيه؛ فكأنفى الدعوى 
المباشرة مفاجأة للناقل وحرمانآ له من الوضع الذى نظم على أساسه أموره(؟) . 


بل إن هذه الدعوى المباشرة لا تتجاعل فقط أسباب انقضاء الدعوى ومدى المنثولية القى يلها 
عقد النقل على الناقل بل إنها قد تؤدى إلى الحتكالدق من بتعويض 1 كير بما تعطيه له دعوى الخاول 
لأنه فى الدعوى الباثيرة #صل على تعويض يساوى الضرر الذى لحقه هو شخصياً أى كل ما دفعه 
المستامق الشاحن وقد يكون ذلك أ كبر من التعريض الذى يِلرْم به إلناقل قبل الشاحن والذى 
لا خصل الماقل إلاعليه إذا قاضاه بدعوى الخلول محل الشاحن المستأمن . ويسوق هذا الرأى مثلا 
يبين هذه النتيجة بول إن التأمين على البضاعةعادة يكون بقيمة) كب من قيمتها الحقيقية المد كورة 
فى عقد النقل » ومثلا آخر يظبر فى حالة التخلى عن البضاعة إذ #صل المستأم.: ن على ميلغ التعويض 
بأ كله دون أن يسيقه ضرر يساوى هذا المباغ(0) . 


وبرد الرأى العكسى بقوله الشفقين على الناقل من هذه النتاج المشار إليها قد بالغوا فها قدروه 


)١(‏ داتجون ه. ‏ 4؛كخاص ه١9‏ ه؟4؛,. 
(؟) ليرو فى مقاله السابق #رى فرا.ئ ؟ 1 س*و5١اوٌ]١,‏ 


(©) أنظر تعليق قال في شيري 9908# ب 701/2 , 


رجوع الؤمن على الغير فاعل الضرر وعم 


من خطر » لأنه بالنسبة لامسئوليات التى يكون الناقل قد تخذف منها بسيب قانونى أو اتفاقى 
فليس للدؤمن أن يتسجاهل هذا التخفيف وإلا لكان الإعفاء اغوآ إذ يستمليع الشاحن حرمان الناقل 
من الإعفاء الذى ارتضياه بأن يبرم تأمينآً فصل بذاك إلى مساءلته يطريق غير مباشر » وعكن 
الوصول إلى هذه النتييجة بأحد طريقين , الأول ما ذهب إليه البعض من أنه لو مكن المؤمن من 
مسالته الناقل لسكان للناقل أن برجع على المستأمن يطالبه عما دفءه إلى الؤمن لأنه يستبر عنالفاً 
للاتفاق على الإعفاء من المسئولية إذ مكن المؤمن من مقاضاته وبدلك تسرب في مسارلته بعد أن ميد 
بإعفائه , ولهذا لا بكون للمؤمن مقاضاة الناقل رغم شرط الإعفاء وإلا تسيب في الإضرار بالمستأمن 
الشاحن فى حين أنه ضامن له عدم وقوع هذا الضسرر(١)‏ . 


وقيل كذلك إن المؤمن عليه احترام شروط سند الشحن لأنه يعم يحب أن علم مها إما من اطلاعه 
مل السند قبل إبرام التأمين أو من إعلان الشاحن إباه بها(؟) أما إذا حصل تنازل من الشاحن عن 
هذه المسئولية بعك إدام التأمين بخبر رضًا الؤمن فير لذ سر ألؤمن لأنه يخهم 1 بك قعه للمستأمن 
قدر المرجوع الذى ضيعه الستامن هذا التنازل لأنه ملزم بالحافظة عله اصااح اأؤمن فيه 


وأما ما يخشاه أتصار رفض الدعرى الباشرة من إمكان حصول الؤمن على تعويض أ كير مما 
يلزم بة الناقل أمام الشاحن فبو كذلك تقدير فى غير *له » إذ لايصح أن تزيد مسئولية فاعل 
الضرر عما سببه فمله من ضرر ولا يصح أن يختلف تقدير مسئواة محسب ماإذا كان المغعرور قد 
أبرم تأميناً أو لا. ولذلك يسأل الناقل ‏ مثلا س عن تعوبض الثىء بقيمته الواردة ف سند الشحن 
ولو ذكرت له قيمة أ كير في وثيقة التامين لأن هذه الأخيرة لاعمل لما إلا بين أطراف العقد وثم 
الؤمن والمستأمن وهى علاقة ذسبية لاشأن للغير - أى اناقل مما(4). 


السأ مر : 


()م ‏ نيحد فى القضاء الختلط أحكاما قبات دعوى المؤمن ضد الناقل على الأساس التقصيرى 
وأشير منها إلى حي حكة الاسكندرية الابتدائية الختلطة في ه؟ مابو 081 (0) إذ قرر أن شروط 
مدحد الشحن للا تنقدك على الؤمن َِ 


. 2١4 س‎ ١441 وتعليق ليون كان فى اغلة الاتنادية‎ 18 ١٠6١-5 لبين كآن ويينو‎ )١( 
. (؟) دانجون ه-الااحاص 1490 و1455‎ 


(©) يلاحظ أن ريبي ( + ب 5ؤلا؟ ) يرى ف القول بضرورة احترام المؤمن اشروط الإعفاء الواردة 
إبسعتك الشعن دليلا على عدم وحود الد عوى الماشرة (صالمه ويقول زه لو كانت هذه الدعوى موحودة حدقا لكأن 
ملزماً باحترام الشروط الذ أورة . 

)5( دائهون و0 كلولزلء 


)0 دور ”ص 814 . 


غوسي العدد الثالث ‏ السنةٌ الرابعة والأدبعون 


8 مها فى ١‏ مابو مه )١(١‏ وثرر ول الدعوى تىَ أثيت اأؤمن خطا اناقل و- فى ١‏ 0 
اير مه )2(١‏ شرر صراحة للمؤهدن دعرق خاصة 3 غير دعوى الحاول وهذه الأحكام ددرت 
55 تأمين مهرى و سكن ما ورد ما يطبق على التأمين الحرى لعدم انفراد أى عن التأمينين 
كر اعد اه 

ولكن نفس الحكة قضت فى 1١‏ دسمير عسو ارع) أن محقق الحادث لا يعتير بالنسبة للمؤمن 
درراً وله مطالية قاعله بالتءويض بدعوى خاصة بل يوؤدى فقط إلى إلزامه يفيك تمهده الناقىء 
دن عقد التأمين ٠.‏ 

ثم حكنت محكنة الاساثناف الختلطة فى مم1 ديسمير ممه (4) » بأن ليس للمؤدن دعوى مباشرة 
مد فاعل الشرر » ولس له أن يِعَاصّى هذا الأخير إلا مق حل محل المستأمن فى حقوقه وعندئذ 


يتعرض للدفوع الىكان المستأمن يتعرض لها لو رقع هو الدعوى على فاعل الضرر . 


القضاء الو طنى : 

وقد عرض |الفضاءالوطنى المسألة فى خدوص تأهين محرى من خاطر النقلبالسكة الحديد» 
وحد نحت أيدينا حكناً لمكة مصر الوطنية فى سة مك9١‏ رفض المماح لهؤمن بالرجوع بدعوى 
مباشرة 9 اأغير وحكدنا كة استعناف مصر فى سئة .مها أخل بالوحهة الأخرى وأبد الؤمن 
فى ر<دوعه على أساس المسثولية التقصيرية » ونظراً لما تضمئه الحكمان م التعرض بااتفصيل لوجهات 
النظر الفقهية فى خصوص هذه السائل ثورد نصهما فما بلى . 

أما حكمة مصصر الوطنية ( الدائرة التجارية فى 4؟ مايو م44١‏ ) ثقبلت الدعوى الباشرة . 

في س ولا طءن فى هذا الحم الأخير أمام محكنة المقض الصرية قضت في ١٠؟‏ دسهير سنة »,ةا 
بعدم جواز استناد الؤمن فى مقاضاة الغير السئول عن ااضرر إلى قواعد السئولية التقصيرية » وقالت 
فى ذلاك : ل 

« إن خطأ ااغير السثول عن وقوع الحادث ليس هو السبب الباهر لالتزام لاؤ.ن بدفع قيمة 
الثامين للدؤمن له اأضعرور دن هذا الحادث . وإعا سبب هذا الالترام هو عقد التأمين ذائه فاولا 
قيام ذلك العقد 1 النزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين رغم وقوع الحادث . وينبي على ذلك أنه لبس 


)١(‏ دور"» ا ص5ها. 
(؟) دور ه* ص 959؟لا. 
(9) دور *٠‏ ص ؟كك١ا.‏ 


زفق دور ه؟ ص 1؟١‏ وتعليق ميد 0 
وهو خاص بتأمين نهرى كذلك . بلتان هم ب دخعورء كذلك ١؟‏ فبراير 4 ١5"‏ بالتان 5؛ سخلا ٠ ١‏ 


رجوع |أؤمن على ااغير فاعل اأضرر فين 


للمؤمن أن يدعى بأن ضرراً قد حاق به من جراء وقائه بمبلغ التأمين إذ أن هذا الوفاء من جانبه 
ل كن إلا تنفذا لالعزامه الت قدى ناه لو من له مقايل الأقساط الى بؤدبا له الأخير ؛ وتنفيذ 
الالئزام لا يصح اعتباره ضررا لق بالملتّزم » وإذاكان الحادث الدى تسيب الغير فى وقوعه هو الذى 
مجعل ميلغ التأمين مستحقاً فإن عقد التأمين يقوم على أساس احتال تحقق الخطر الؤمن منه فى أى 
وقت اق قد كان هذا الادهال محل أعتيار للؤمن عند التعاقد . 

م وإذخالف اآه 3 الطمون فيه هذا النظر مؤسساً حق شركة التأمين فى الرجوع عن السئول 
عن الضرر عا دقئعه للحؤمن 2 علي أساس من السئولة التقصيرية وتواقير زر ابطة السسة بن الضمرر 
ودقوع الحادث 0 ورنب ذلك قضاءه إرفض الدفع عدم بول الدعوي كوت قد خالئفب القانون 
عأ ستوجب نقضه » . 

) تمض ٠؟‏ دلشمير سنة ١9509‏ ت#وعة الكن الفتى ا'سنة الثالثة عثمرة ص ١١+‏ ؟ ؛ والخاماة 

6 ع وهكذا تبى ا كنة حرمان لأؤمن من رجوعه على الغير ‏ فما 30 ى ع على أنه لولا 
عقد التأمين ذاته لا الترْم لاؤمن بدفع 090 بلغ التأمين 6( وهذا محم « وددحيح كذلك فى أظرنا ‏ 
أنه لولا اللادث أى الخطاً الغير 0 الم الؤهن بالدفم بالرغ م من وحود هد التأمين . 

فالعقد والحادث كلاما سريت فى محريك الالتزام بالغمان . 

وتسئند الممكة كذلك إلى أن احتال محقق الخطر كان محل اعتبار المؤمن عند التعاقد » ونمحل 
فى مناقشة هذه الحجة إلى ما سبق أن فصلناه فها تقدم رقم غم . 


افر بح مهم : 
ويأخذ معظلم الم مراح اللصريين بالرأى الذى قت به محكة التقفى ( السهورى فى الوس.ط 0 
سحة نحا رق كك ؟ عل واس في المائون اليحري ع ح ب“ مدرة »5و1 . 
أعطام الرعوى لاسرم : 


١‏ - ومق قبلت المحكة دعوى المؤمن ضد الناقل على الأساس التقصيرى فن الواضْح أن 
هذه الدعوى مضع للا<كام الخاصة بهذا النوع من الدعاوي دون أحكام دعوى عقّد اللقّل . 

وسدو ذلك مدن حيث الاختصاص ومهدد رفع الدعرىي 0 وإحراءاتمها الشكلية 4 وعبء الإثبات ' 

وأشير فى هذا الخصوص إلى أن بءض الأمراح يشترط لتجاحب! أن لا يكنى إثبات إهال سلى 
على الاقل 5 صعدورة عدم تنفيلد التزامه الناشىء من التعديل يازم إقامة الدليل على خطا إبحالى فيحانيه(١1)‏ 


)١(‏ ابون كان ورنو 5 -1"ا. 
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وهو اشتراط غير لازم إذا فبمت عبارته يصفتها المطبقة محسب الف هوم من عيارة الخطأ السلى واطا 
الإجانى . ولسكنه اشتراط معقول إذا فهم على أن المؤمن لا بكفيه السك عخالفة الناقل لمقد النقل 
إذليس له العسك به لأنه لس طرفاً فيه » بل يازمه إقامة الدليل على خطأ آخر غير مجرد الإهال فى 
تنفيذ هذا العقد . 

9ع هذا . ونلاحظ أن الؤمن قد يتنازل صراحة فى عقد التآمين عن استهمال الدعوى 
المباشرة ضد الناقل » ويكون ذلك اشتراطا من المستأمن إصالح الناقل ولهذا الأخير أن يتدسك به . 

:ع - وإذاكان الغير ( الناقل ) الذى يقاضيه المؤمن بالدعوى الماثمرة مستأمناً من مسئولية 
أدى مؤمن آخر كان للءؤمن الأول الرجوع على هذا الأخير بالدعوى غير المباشرة باعتباره دائناً للناقل 
إذا توافرت ششسروطيا . 

فإذاكان هذا التأمين من المسئولية لدى نفس المؤمن الأول :عذرت مباشرة هذا الرجوع . على أن 
هذا الرجوع عتنع إذا كان الأمين من المسثولية يغطى كل الضرر الذى بريد المؤمن الرجوع به فإذا 
كأن تأمينا ناقصاً كان للدؤمن الأول الرجوع على الناقل فى حدود الجزء الكشوف لأن الناقل عندئذ 


يعتير مؤمناً لحساب نفسه في حدود هذا القدر . 


ثالثاً 
هل تقبل دعرى المستأمن ضد الناقل 


بالرغم من سبق حصوله على تعويض من المؤمن ؟ 


ع - الفركى أن الستأمن الشادن عندما وقع الحادث بدأ عقاضاة المؤمن وحصل مئه على 
التعويض الشروط 5 عقد النقل 4 فهل #وز للذاقل الذى نقاطيةه الشاحن بعد ذلك أن يدقع بأنالشاحن 
وقد ق.ض من الْؤّدن قد زال ضمرره ولم يعد له مصاحة فى رفع الدعوى 5 

وبالثل لو فرضنا أن الشاحن بدأ عطالبة الناقل وحصل على التعويض فهل للمؤمن الذى يطاله 
الشاحن للستأمن بعك ذلك أن بتمسك بأن ضرر المستأمن قد عقيو فلا عمل مطاليته ا 

فى الفقه والقضاء ااهان ء الأو ل يؤيد الدفم بآن سبق الحصول على تعويض من الاقل أو المؤمن 
لا برى ما ا من الحم مهذا التعويش . 

6 0 جب أما الححة الأولى لأنصار قبول الدفع فهى أنه للا ما نع من شوله 3 وإذا عسك الشاحن 
بعاعدة الأثر النسى بقوله إن الناقل يتمسك يعقد التأمين الذى حصل التعويض تنفيذا له (أو كان 
المؤمن هرو الذى تمسك يقد النقل) فإن قاعدة الأثر النسى معناها أنه لا مجوز أشخّص أن يطلب بأمية 


رجوع الؤمن على الغير فاعل الضرر الف 


تنفيذ التزام من عقد ليس طرفاً فيه » ولكن مى نفذ هذا الاقد كان لكل شخص أن يتمسك 
بالوضع الفعلى أو المركز القانوتى الذى أدى إ'يه تنفيذ هذا المقد , وهذا اللركز ‏ هنا س ناف 
لكل طردر يطلب الملدغى جيره . 


وبرد أنصار الرأى المعارض بوم إن طلب الشاحن مقبول لأنه إذا كان التعويض ينفى ااضرد 
وبالتالى الساليع ل الصسلحة فالقصود مهذأ التعويض هرو الوفاء الصادر 3" قاعل الضرر أو دن شخصس 
آخر يقصد وفاء الَرَام فاعل الضرر » أو على الأ كثر ‏ بقصد التبرع للهاضرور ثم الرجوع على 
الفاعل على أساس الإثراء بلاسبب . أما التعو.ض الصادر من شخص ناترم »قد معاوطة مع تاتيل 
بدقعه فى نظير مقايل فإن وذا التوويض لاينق -_ ق علاقة الشاحدن أو الناقل ا اؤيمن 00 ودود 
الغرر . لأن التعويض يقابل القسط المدفوع من الناحية الاقتصادية » وكذلك من الناحية القانونية 
مق أدخلنا في اعتبارنا الطبعة الاحمالية للعقد ٠‏ 


5غ - والحجة الثائية الى يسوقها أنصار قبول الدفع فهى مبدأ التعريض الذى يقوم عليه عقد 
التأمين ‏ فيقولون إن الشاحن إذا قبض تعويضاً من المؤمن لم تعويضاً من اناقل كان ذلك إثراء له 
عزالر ليدأ التعويض . 

وبرد أنصار الرأى المكسى بالنظر فى أساس مبدا التعويض ذاته » فيلاحظرن أن هذا 
البدأ قد ظهر خلال القرن .19 ووقنها ل يكن معروفاآ سوى التأمين من الأضرار » وكان العقد يوصف 
أنه عقد تعويض أى .ودف إلى جبر الغرر الناثئىء عن اللادث . وكان برتب عليه نتاأح ثلاثة : 

ودلا مستطو.ع المستأمن اشتراط دقع تمويشى حاو زقدر الضرر : وهذا هو حظر التأمين بقيمة 
أزيد من قبمة الثىء . 

» س لا يستطيع المستأمن أن يتوصل إلى ذات النئيجة عن طريق تعدد العقود » وهذا هو 
منع التأمينات على ذات الثىء . 

م # لا يستطييع المستأمن أن ممع بين تعويض التأمين والتعويض من الغير المسثول . فالضرر 
مق عوطه المؤمن بزول » وهذا هو حظر اطع بين التعويضات . 


(9ع - بل انتقض البعضى فكرة قيام التأمين على مبدأ التعويضن فى أساسها: فقال الأستاذ 
لاى(1) إن كل تأمين أ كان هر عقد إدخار احالى ععزمغهنله دمتتدعتلهغارووه وكذلك 
كابيتان(؟) فقد نمسك بقصر وصف التءريض على طرف الءقد دون الغير وذلك بقصد تيريد امع بين - 
التعويضات . لكن ذلك انتقد لأن عل للعقد طبعتين بالنسبة لاغير وبالنسبة لطرقيه . 


.141١-1١-51889 لابى تعليق فى سيرى‎ )١( 


(؟) كابيتان تعليق بالجلة الفصلبة لاقانون المدتى ١5١5‏ ص لام وما بعدها . 
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ويقيم الأستاذ فين .برمع/ )١(‏ الفكرة الحديثة ليدأ التعويض بقولة : إن فن التأمين واحد فى 
كل صورة وههدف إلى جبر الضرر بنظام التعاوك غغزا سد وذلك بنظا معقاسمة الخاطر مما » 
فالتأمين عقد تبادلك 4ه نحصحده0 تضمن تقدمة واحدة وشرطه من الو هن مقابل'قد مات ٠ؤ‏ كدة 
ومتتابعة وهى القسط . والتعويض هو هقايل القسط وليس مقابل الضرر . وااقسط عثل قبمةالخطر 
الضمون ويعتمد تقديره على امال وقوع الحادث وقيمة مبلغ التأمين . والتأمين يقوم على مبدأ أساسى 
هو تناسب التعويض مع القسط وهو مبدأ لا محتمل استثناء إلا فى حالة ااتامين المبالغ فيه إذ يجرمه مبدأ 
التعويض ويؤدى إلى أتقاص التعويض » وببرره اعتبار عملى من النظام العام هو منع المستأمن من 
أن تكون له مصلحة فى وقوع الحادث + ولذلك فبذا المبدأ لا وجود له فى التأمين على الأشخاس لأن 
خطر ايقاع الحادث لا وجود له . هذا فإن مبدأ التعويض ليس ٠ن‏ جوهر التأمين من الأذرار 
ولا التأمين على الأشخاص . 

ولدلك فإن ما يدفعه المؤمن يعتبر تعويضاً للضرد فى الواقع وايس في القانون . 

فيدأ التعويشى ليس سوى قيمة سلبية هى تحديد قيمة الاموبض متى تطلب ذلك النظام العام » 
وهذا هو نطاق مبدا التعويض - فى نظرنا كذلك (9) . 

كما أن هذا المبد س فى وجمة النظر المعارضة ‏ لا يقوم إلا فى علاقة المؤمن بالستأمن ولا شأن 

لاغير به لأن الغرض منه هو منع التأمين من أن يصبح وسيلة للمقامر ة ومنم امستأمدن من أن تكون 
له مصلحة فى إتلاف الثىء للؤمن بقبضه تعويضاً 1 كير من القيمة الق تفوت عليه مهلا كه » وهذا هو 
سبب اعتبار هذا البدأ جوهريا فى التأمين ومتعلقاً بالنظام العام » ولكنه لا منع المستأمن الدىيقيض 
التعويض من الؤمن من أن يطلب من فاعل الشرر تعويضه عنه(؟) . قد يقال ولكن لأذا يقوم 
هذا للبدا في علاقة المؤمن بالمستأمن فقط وماذا لا يمكن أتغير ( الناقل ) من السك به ما دام الأسل 
أن للكافة أن يتمسكوا بكل قاعدة من النظام العام ؟ . . . 

إن الإجابة على هذا السؤال مستمدة من الحدف من البدأ ذاته فهو هدف إلى منع الستأمن من 
أن تسكون له مصلحة فى إتلاف الثىء . أما إذا كان الحلاك راجماً إلى فمل الغير ( كالناقل ) فإن ذلك 
شف كل سوء نية إدى الشاحن المستأمن إذ ليست له سيطرة على الثىء فلا يكون نمة عمل لتطبيق 
الميدأ على علاقة المستأمن باأغير . 


بم - هذا فضلا على أن مركز الناقل المسئول بحب أن لا بمختلف بحسب ما إذا كان الشاحن 


00 فين 3 فى كتاب بعنوان التأمين طى الأشياء عود وض 3 بأريس ١11!‏ أرقام أ إلى اك و"8م؟ 
إلى م"؟ . 

زفق جبهو »2 السابق رقم كل 

(؟) كبتيان فى تمليقه بدلوز الدوري ,1١88-5-15-05‏ 


رجوع المؤمن على الغير فاعل الضعرر للق 


قد أمن على بضاعته أو لم يؤمن » فلا يصح أن يعامل بالنسبة للشاحن الحريص الدى تسكاف التأمين 
على بضاعته معاملة أحسن من معاملته أمام الشاحن الذى لم يكن لديه هذا الخرس . 5 لحب 
أن لا تلص مركز الناقل الدى بدأ الشادئ مطالبته (فهو عنديذ لا يكون له أن يدفع بن الشاحن قد 
أمن على البضاعة وأن عليه - لذلك ‏ أن بدأ عطالية المؤمن ) تقول يجب أن لا مختلف مركز ومع 
هذا الشاحن عن مركزه أمام الشاحن الذى بدأ عطالبة المؤمن وقيض منه مبلغ التعويض . 

ولتهى أنصار هذا الرأى إلى أنه ليس هناك ما يمنع الشاحن من مقاضاة الماقل أو المؤمن بعد سبق 
قبض التعويض من أمهما(١)‏ . 


8 - وقد يتمسك أنصار الناقل أو المؤمن المدعى عليه بأن المشمرع البحرى ذاته منع المستأمن 
من قيض ااتعورض مرتان عندما ينظم أحكام تعدد التأمين على ذات المصلحة باللادة هم١‏ مخرىالق تغول 
د لا جوز للمؤمن له فما مختس بالأشاء التى سبق عمل السبكورتاه على قيمتهبا يتامها أن يعمل 
سيكورتاه مرة ثانية لازمن بعينه والأخطار نفسها وإلا كانت لاغية . . . » فالمشسرع يؤيد إذن الرأى 
القائل إن التعورض عن ااضرر لا بمحصل إلا مرة واحدة . 


ومن السبل ملاحظة أن هذا النص خاص بعقد التأمين لما يتعرض له المؤمن - وهو لا سيطرة 
له على الظروف التى يكون فيها الثىء - من عخاطر الغش من جانبٍ المستأمن الذى محر“ل التأمين 
إلى وسيلة السكسدب » وعتاف الوسع بين حالة عقدى تأمين يغطيان نفس الثىء وكلاما له وظيفة 
واحدة وموضوع واحد وبين عفد تقل وعقد تأمين لكل منهما وظيفة مختلفة ومركز المستأمن فى 
التأمين مختلف عن مركزء كشاحن فى عمد اللقل » كا أن مركز المؤمن متلف عن مركز الناقل الذى 
برتكب الخطأ الذى سبب الضرر . فلا عل إذن لاستخلاص حجة من مسلك المشبرع فى خصوس 
تعدد التأمينات : 

وم - الخلاصة إذن أن مبدأ التعويض الذىيقوم عليه عقد التأمين لا يتعارض مع دعوىالشاحن 
ضد الناقل بعد قبضه تعويض التأمين ٠‏ وأن الماح بالجع هنا أن إشجع ار تكاب الحادث إذ الغرض أن 
وقوعه راجع إلى قعل الغير » ولا عور حدق التواطؤ ابرق الغير والمستأمن لأن الغير هو الذي تحمل 
مصاريئة : 

ميدأ التعويش عنع المستأمن أن يفيض تعويضاً من عدة مؤمنين مجاوز الضرر , اسكنه لا مئعه 
من قفش تعو يض دن الؤّمن 0 وكذتك تعويشآ من الغير السثول . 

كذلك لما كان ما يدفمه المؤمن ليست قانوناً صفة النعريض فإنه لا يمال متى دفع التعويض ‏ 


أن الشرر قد جبر قانونآً(؟) . 


.47١ إلى س‎ 4١5 والتعليق س‎ ,» 4١ سلا‎ ١9 أنظر التعليق نحت نقض فرسى؟١ ماو4؟5١ دور‎ )١( 
(؟) ويؤيد الأستاذ هبار قبول دعو ىالمرسل إليه شد الناقل وضد المؤمن لا أن لهمصلحةفىدعواءضد النائل حت‎ 
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حمسو مس لصوو لمممجر. ‏ مسسصت ص مع سس بره 


المستأمن إذن له دعويان مستقاتان ضد المؤمئ » وضد الغير . 
ذم - هداويلاحظ أن هذه ااناقشة لا ثور فى الفروض الآتية : 
الأول : إذا تضمن التشمربع نصآ يقرر حاول المؤمن قانونا محل المستأس في حقوقه ضد النافل ١‏ إذ 
لاتقبل دعوى الشاحن عندد إذا دفع له المؤمن التعويض وأخطر الناقل بهذا الدفع كالسادة 
حلا من القانون الاحليزى ( : 
الثاى : إذا حل المؤمن باتفاق صريع مع المستأمن وأخطر الناقل بهذا الحاول . 
الثالث : إذا أخذنا بالرأى الذى يفترض حلول المؤمن محل المستامن وأخطر الناقل بالوفاءالحاصل 
للاستامن . 
الرابع : إذا النزم الستأمن فى عقد التأمين أمام المؤمن بالحافظة على ما يكون له من حقوق أمام الناقل 
إذ تقبل دعوى الشاحن عندكئذ لأن له مصلحة فبا لأنه ينفذ التزاما عليه من عقد 
التنأمين 5 
قامس :إذا دقع المؤّمن للمستأمن واشترط عليه رفع الدعوى ضد التاقل أو اشترط عليه الاستهرار 
فى الدعوى القى رفعها د الناقل . 
وقد عرضت هذه الصورة الأخيرة محكدة النقض الفر نسى فى ١7“‏ مايو 1454 (2) فقالت مق دفم 
الؤهن التعويض للاستأمن لحت شرط أن يستمر المستأمن فى الدعوى المرفوعة ضد الناقل فإن هذا 
الاتفاق بال المؤمن والمستأمن مول لاستامن مالاك البضاعة عق ميا شرة الدعوى الناشعة له من العقد 
المبرم بدئة وبين الناقل , وبق له كذلك دهاءدة فى دقع هذه الدعوى 37 ونتحة اذلاك يكون معنا 
اميم الذى يرفض دعوى المستامن ضد الناقل والذى يسمح هذا اللاقل - بذلك ‏ أن ,تتخلصس 
من اليزاماته بالإفادة من عقد التأمين وهو عقّد لم يكن طرفا فيه) . 
السادس :إذا كان المستأمن مبرم التأمين هو نفسه الشخص المسثول وأبرم التأمين لالح الغير مستهدفا 
( ولو ضمنا ) أن يقال من قدر التعويض الذى قد يتعرض للحك به عليه . 
وهذه حالة التأمين الذى تبرمه شركات الملاحة لصال المسافرين على خطوطها مع ششرط الاختيار . 


حت برغم مدبق تعويضه هن اأؤهمن ومصلحته عى فى الطالبة بتنفيذ عقد الثقل الذى دم عناً له فضلا على أنه لا يتحقق 

له اثراء لأن فضلا على أنه دفم كنا هو قسط التأمين وهو ما يسمح له بالجع يبن قيمة البضاعة وتعويض التأمين » 
نان كل خطر لغش الستامن لآن الحادث لا يمكن أن يقم بفعله . 

وبالمكس فان الناقل هو الذى يثرى على مساب الم:أمن إذا كان هذا الأخير قد حرس على التأمين ٠ن‏ 
مسكوليته ويفيد اناقل من ذلك بأن نرتفم عنه السكولية . 

وبهذا - القضاء إذ قبل دعوى المستأمن شد الاقل برعم سبق تعويضه من الؤمن : نقضعرائض ا «مارس 
سئة لم؟5١ا‏ كان سيرى 51378١1-١-لاه؟‏ تعلق 6867نا1208 ( هيار فى العقود التجارية.بارس ه٠هؤ١ا‏ 
ص لضي وما بعدها رقم 535115 غ565 ( ٠.‏ 


زفة دور لا١‏ س لا١14‏ وتملبق مؤيد . 


رجوع المؤمن على الغير فاعل الضرر لك 


فإن تعويض النأمين المستعنى يجب أن مخصم من التعويض الى تسأل عنه(١)‏ . 


9ن دوا خِد الأستاذ السنوورى ( الوسيط ج ١‏ سنة ؟ه.ةا رقم 5ه ( بالرأىالقاثئل بخواز 
امع بال ميلغ التأمين وااتءويضلأن الأول ليس إه وصف الاتعويض 3 هو مما بلالأقساط المدفوعة 8 

و عرض القضاء المصرى - فم عل -_- طالة مقاضاة المستامن للدؤمن بعل سق حصوله 
ص التمويض من الماقل 0 واعل ذلاك راجع إلى أن المستاهن يفضل الرجوع على اأؤدن بدلا دن 
مقاضاة السئول الأرل 8 والذى عرضسن له القضاء الصرى هو الو جه المكبى للمسألة أى جوع 
الدادن على اناقل 35 سيق حصو اه على التمويض من المؤمن 1 واستقر القضاء لاما على أن 
تعو دش الؤمن اتسنا من للا رم المستامن دن دعوق الرجوع على السئولك عرل الضرر لأنه 
لا يقبل من فاعل الصرر أن دقع الدعوى بوحود عقد تامين اعمال الستأمن إذ لس له السك 
عقد لم يكن طرفا فيه(؟) , 


خا عست 


يبين مما تقدم أن المسألنين اللفصول فيهما بالحتم موضوع التعليق لم يستقر فيهما ال بعد 
فى فرلسا . وامتقد أنه بالرغم من تمومية العبارة التى صبغ فيها الحم فإن الأخذ يما قفى به 
في خصوص التأمين ان ينسجم اما مع مقتضيات العمل الستقرة . وهى نتبسجة قد يكون فى الإمكان 
تفاديها إما بالأخذ بفكرة استقلال العلاقات البحرية عنالمبادىء المدنية » وإما بإدخال نص فىمشسروع 
القانون البحرى محمى امصاط التى تتأذى بتطبرق البادىء الواردة بالحسم . 


وقد ورد بالمشروع اللذ كور نص على حاول المؤمن عل ااستامن فى حقوقه ضد الاير السثولك | 
عن الضرر »2 ولسكنلم برد ذكر لطواز دعرىق لو منمياشرة ضْد هذا الغير على الأساس التقصيرى : 
وكنا نود لو فمل . 


)0( جهو رقم 4 . 


(؟) استكتاف مختاط 7١‏ ينابر ١585‏ عازيت ٠س‏ 85له , 71 مأير 9 ه١1‏ جازبت *٠‏ س1م©. 


3-5 العدد الثالث ‏ السنة الرابعة والأربعون 


أوامر الاداء 
طبيءتها وطرق الطمن فها 


لاسرم رس انكر هئ عم الصبور 


رثيس السكتب الفنى بمحكة النتقض 


د # د 


العثالثاق 
طرق الطمن فى الأمر بالأداء 


سم ب قدمئا12) أن أعى الأداء حم قضائى فاصل فى خصومة وايس أمراً على عريضة وان نمت 
آثارا تثرتب على هذا التكبيف(؟) سواء من حيث وجوب مراعاة القواعد التى رسمها القانون 
للاختصاص أو التوكيل في الخصومة أو من حيث اكتساب أمى الأدا, حجية الأمر المقضى وقوته شأنه 
فى ذلك شأن سار الأحكام القضائية . وينبنى على هذا التكييف كذلك خضوع أمر الأداء ‏ 
فى الأسل - لا ضع الحم من قواعد تتعلق بطرق الطعن فى الأحكام : 

6 فواعر الامو : 

غم ب لضع أمر الأداء للا حكام الق وضْعها القانون للطعن فى الأحكام ومن ثم فلا يجوز 
الطعن فيد إلا من صدر ضده الأمر بالأداء كا لايجوز الطعن فى الأمر من قبله أو من الدائن الذى 
قضى له بطلباته(؟) وإن كان الأمر بالأداء بنفرد بطريق خاص من طرق الطءعن هو ( التظل من أمر 
الأداء » الذى يقترب من بعض الوجوه من « امعارضة » فى الأحكام الغيابية الى نجوز فيها الطعن 
مهذا الطريق ما ستبين(1) . 


)١(‏ راجم مقاليئاه أوامر الأداء : طبيعتها وطرق الطعن فيها » يمجلة الحاماة س 4 4 م ١‏ سه ومابمدها 
وع"_" ص هذماوبءاسدها. 

(؟) راجع ما سيق بند ١8‏ بامقال الثاني السالف الإشارة إليه . 

(؟) م9097" مرافمات . 

(14) راجم ما يل بند 118 . 


أو أهر الأداء 2" 


الللجسسسس ست 
(ب) استثئاف أمر ابزراء : 


وم س ومجحوز استثناف أمر الأداء مباشرة ‏ مثل الي الغيابلى ‏ نحيث يترتب على هذا 
الطعن سقوط ادق فى التظل من أمر الأداء(١)‏ . وكذلك يجوز الطمن بالاستثناف فى الحني الصادر 
فى التظلم من أمر الأداء سواء أكان قد صدر بتأبيد أمر الأداء أم بإلغائه . ويبدا ميعاد استئناف أمر 
الأداء إن كان قابلا له من تاريخ فوات ميعاد النظم منسه أو من تاريم اعتبار التظلم كأن 
ميكن(9) . 


(-) اغمراصرر الخار. على الهمومم 5 

كم س وإذ أجازت الادة .وغ مرافعات لمن تير الس الصادر فى الدعوى حية عليه 
ول يكن قد أدخل أو تدخل فيها أن يمترض على هذا الحم بشرط إثبات غش من كاف عثله أو تواطئه 
أو إهماله الجسيم » وكذلك يجوز للدائنين والدينين التضامنين وللدائنين والدينين بالتزام غير قابل 
للتحزئة الاعثراض على لمكم الصادر على دائن أو مدين آخر منبى » فإن هذا اانص سسرى كذاك 
بالنسبة لأوامر الأداء فيجوز الاعتراض علبها من يكون الأمر حدة عله على ما قدمنا(؟) طِ أن 
ساوك طريق اعتراض الارج علي الخصومة أمر جوازى فاءن يكون الأمر ححة عله أن يتبع هذا 
الطريق أو أن يعدل عنه إلى طر.ق آخر أباحه القانون(4) كأن يدفع: الدائن بصورية الأمر الصادر 
ضد مديئة . 


) د ( رعوى المامزن انوّصاءٌ 3 


/بثثا ب وكالأحكام القضائية عاماً لا نينا أن يكرن أمر الأداء مل دعوى بطلان أصلة ذلك أنه 
حم قضائى فى خصومة وبجوز حجية الأمر القغى ميث لاحل للتخلص منه إلا بطريق من طرق الطعن 
الجازة فى القانون لا بطريق رفم دعوى مبتدأة بالبطلان(*) . 


ذلك لأن العانون إذ نظم طر قَ معينة للطعن فى الأحكام إنما قصد إلى فصر النظر من أهذه 


.تائفارمد[مه٠ م‎ )١( 

(؟) موههله برائات . 

(©) راجم ماسبق بند 15 بالمقال الثاتى السابق الإشارة إليه . 

ك2( راجم نقش مدلى 9ه ]لاه ١9‏ تموعة المسكتب الفني س هماس 550 وراجم بند ١‏ ؟ بامقال الثالى . 

(5) راجم نقض مدق ١505/4/١5‏ #وعة المكتب الثنى س لاا س ٠58‏ وراجم لض مدق 
84 ه89 ف الطلعن رقم /٠‏ لسئه *؟ ق جموعة المتكتب الى س / س 18م ه قيول دعوى بطلان 
قرار الاجنة الجركية امرفوعة بصفة أصلية بعد صيرورته لمائياً . مخالفة للقانون » . وراجم نقض 8/9/4 هذا 
عجلة الحاماة سس 5ع #وئاس 4#" . 


1 الحدد الثالث سل السنة الرابعة والأربءون 


مسمس حر 


الأحكام على تلاك الطارق دون غيرها احتراماة للا حكام وتقدراً لديا وإن حاز القول فى بعش 
الصور بإمكان رقع دعوى بطلان أصلية بشأن حم تجرد من الأركان الأساسية للاأحكام(١)‏ أى 


الحم العدوم(؟) . 
على أنه يبدو لنا أن الطدن في أمر الأداء بالتظلم منه أو بالاستثناف فى حاحة إلى تفصيل القول 
مهما عا َىّ - 
لقع الاول 
النظل من أمر اللآداء 
ا 5 


مم - كان الشمرع فى قانون الرافمات قبل تعديله بالقانون دم ٠١‏ لسنة 19.59 نجي للمدين 
العارضة فى أمر الأداء باعتباره حكاً غيايآ ‏ خلال حمدة عشر نومآ من تاريم إعلانه إلبه وذلك 
تكليف الدائن بالحضور أمام كمة الواد الجزئية أو المحسكمة الابتدائية مسب الأحوال وتعاق 
ورقة التكليف بالحضور في الموطن الختار للدائن ويقيد قم الغضرين « دعوى للعارضة » من تلفاء 
نفسسه ونج فبها على وجه السرعة فإذا لم ترفع العارطة فى اليعاد يصبح الأمر ممثابة حم حضورى (*) 
وم تكن هذه للمارضة إلأ طريقاً من طرق الطعن العادية فى الأحكام محيث يعتير الطمن فى الأمر 
بالأداء بطريق آخر غير العارضة /زولا عن حق العارضة(4) ولكن الشرع فى تمديله قانون 
للرافمات بالقانون رقم ٠٠١‏ أسنة ١490‏ قد أنجه إلى أن « يكون الطعن فى أمر الأداء في صورة 
نظل فى الأمر خلال خمسة عثثسر بوماً من تادر إعلانه إلى الدين(*) وليس فى صورة معارضة فى حم 
غيالى وذلك لتفادى الصموبات الى تثرتب على اعتبارها معارضة كجواز أو عدم جواز إبداء الطلبات 
العارضة فى المعارضة أو كإيداء الدفع بعدم الاختصاص النوعى أو الحلى أو بالإسالة(5) » . 


000 راجم تقض جنا لح نك دحل جموعة السكتب الفى سن ذا عن ٠مس‏ « الطلءن فق الأسكام 
بدعوى البطلان الأصلية غير جائز » . 

(؟) راجم قضاء إدارى ٠/؟١[إاهو١‏ حن 5 ص١١١‏ . واستكناف النصورة */19377/1 الشموعة 
الرسمية س 9ع لاص ١4ه‏ وس 890مه. 1 

(*) م هم مرائعات . 

ْ (؛) ملام8 مرقمات . 

(ه) م 66خ مرافعات ععدلة . 


3 الذكرة الإيضاحية للفانون رقم ٠٠١‏ لسلة كول . 


أوامر الأداء راج ؟ 


ماهر التقللى 7 أمر انودام : 


وح س برى البعض(١)‏ أن تغرير القانون رمم : ٠‏ ؤلسنة دوا العارضة فى أمر الأداء إلى التظال منه 
أدس إلا تغير لفغلى وأن ما هماه القائر 0 مم ٠ل‏ أسنة اكوا ونظاما 4 ليس إلا ممارضة تنطيق 


علمها كافة القواعد للتعلقة بالمعارضة فى الأحكام الغرابية 


ولكنا نبادر إلى القول بأن التظل من أمر الأداء وإنكان طريقاً من طرق الطمن فى الأمر » 
إلا أنه طريق خاص تلف عن العارضة فى الحسم الغيابى من بعض الوجوه وإن اقترب منها فى كثير 
من الأحكام وذلك باعتبار أنه بحسب طبيعة معارضة فى حم غيابى ولكن الشارع أراد أن +مله 
فى د صورة نظل » لافى « صورة معارضة » كا أفصح عن ذلك فى المذكرة الإيضاحية ‏ لتفادى 
ما تثرتب على اعتباره معارضة من صعوبات حول إبداء الطليات العارذة أو الدنوع على ماسنبين١(؟)‏ . 

يا تاف التظم من أمر الأداء فى صوره التشمريعية الأخيرة وققاً للقانون رقم ٠٠١‏ أسنة عدوا 
عن النظلم من الأمر على عريضة سواء من حيث رفعه أو سلطة المحسكمة في نفاره أو ما يترتب على 
الحس فيه من آثار على ما سنبين فى موضعه(؟) . 1 


النظام “من أصر الؤراء والعار صم قُ فم الغالى : 


8 | قانا إن النظلم سن أمر الأداء اءتراضص على الأمر وهو - كما فى صدر ق غمية الخصرم 
وهو و إن كان مسب طبيعته لالتلف عن المارضة إلا أن الشر 32 أراده فى م« صورة تظم ) له قواعد 
خاصة مغابرة لأحكام العارضة على ما يلى : 


)١(‏ إن التظلم من الأمر بالأداء يعد در خصومة جديدة » إذ نصت المسادة م١‏ من قانون 
الرافمات على أن ١‏ يمتبر النظم فى 9 اللدعى وتراعى عند نظر النظد القواعد والإجراءات لانيعة 
أمام محكمة الدرجة الأولى » كا نصت المادة لاه مكرر مرافعات على أن « تسرى على الحنيم الصادر 
فى النظلم من أمر الأداء الأحكام الخاصة بالنفاذ العجل <سب الأحوال القى بينها القانون » . ويترتب 
على ذلك أمران : 


١‏ أن يكون للمتظل أن ببدى فى النظلم « طلبات عارضة » ا أن له أن يدخل صامناً 
فى الدعوى بل إن للمنظل ضده كذلك أن يوجه للمنظل طلبات إضافية لم يسبق له تقديمها من قبل 


. راجع امرافءات للدكتور رمزى سيف عن 848 ومابعدها‎ )١( 
. 4١ يلى بند‎ ١ (؟) راجم‎ 
. فق راحم ما يلل بنك غ4‎ 0 


4 المدد الثالث ‏ السنة الرابعة والأربعون 


فى طلب أمر الأداء ولو كانت تتضمن تمديلا للطلبات أو كانت الطليات الضافة نما تتوافر فيه شرائط 
الديون الثابتة بالكتابة الى بصم استيفاءها بطريق أمر الأداء ذلك أن اللشرع - على ما سبق 
بيانه ‏ لم يشترط لساوك هذا الطريق إلا بالنسية لما يطالب الدائن به ابتداء(١)‏ كا أن للمتظلم ده 
أن يدخل ضامئاً في الدعوى . 


أما قبل صدور القائون دقم ٠‏ لسنة بوده) فقد كا التظل من أمر الأداء في صورة 
د معارضة » وإن كان للمعارض والعارض ضده إبداء الطلبات العارضة دون المساس محجية الحم 
الغيلى ( أمر الأداء ) إلا أنه لم يكن لامعارض ضده أن يعدل طلباته فى المعارضة بالمطالبة بديونه 
ثابتة بالكتاية(؟) 


؟ - أنه يجوز الدفع فى النظم بالإحالة للارتياط(؟) أو بعدم اختصاص محكة التظلم نوعيآ 
أو محلياً محسب الأحواليا هو الحال في الدعوى أمام حكمة الدرجة الأولى وإذاكانت المادة مهم/» 
مرافعات تنص على أن محصل التظلم أمام محكمة الواد الجزئية أو أمام الحكة الابتدائية مسب 
الأحوال فإن القصود بذلك المحكمة الى صدر أمر الأداء من أحد قضاتها باعتبار أن النظل عثل طعناً 
على الأمر عل النظلم وليس لأية محكمة غير مختصة بنظر النظلم - كطعن ‏ نظر هذا الطءن بل 
علك من تلقاء نفسها المي بعدم اختصاصها بنظره وذلك لتعلقه بالنظام العام . 


1 
حا الفصل فى النظلم لإغاء أمر الأداء لأن هذا القضاء يتنافى مع بقاء الأعى فتكون الإحالة مقعسورة 


على ذات مطاوب الدائن الأصلى . 


ورى حض الفقراء(:) أن اللجه> معدم الاختصاص أو بالاحالة من محكمة التظا رتب عليه 
يما عمل 1 « ' ٠‏ .مه زق بدا ٠‏ و« 


وأرى مع ذلك أنه إذا كانت عكمة النظلم مختصة بنظره باعتيار أن الأمر اللنظام مئه قد صدر من 
أحد قضاتها ولكن تين لما أن القاضى الأمر غير مض بإصدار الأمر نوعياً أو محلياً فد وجب 
عليها إلغاء الأمر لعسدوره من قاض غير مختص بإصداره دون أن يكون لحسكمة النظل آن تتصدى 
لموضوعالدعوى أو أن محيلها إلى الحسكمة التىتراها عنتصة فى هذهالحالة(ه) ذلك لأن صدور الأمر من 
قاض ختص بإصداره شرط شكلى للصدور لا قاعدة من قو اعزالا تضاس9) كما آنه لى جاز لحمكرةالتظلم 


)١(‏ عم كمؤةءرافمات. 

(؟) الوشاحى - الرجم السابق عب ص ١64‏ وما بعدها . 

(*) إذا أبدى فى صحيفة النظل ١‏ 

(4) إجراءات التنفيذ للدكتوره أو الوفا س 851 . 

(ه) راجم حي محكمة باب الشعرية الجزئية 5814/11/٠‏ اتموعة رسميةس هه رقم لاه . 

(5) لاغل لتطبيق حم المادة ١٠١‏ مرافعات من ودوب الإحالة إلى اللحكدة الختمة لما قدمناه في الآن ٠‏ 


أوامر الأداء الى 


ذلك لترتب على تفويت غرض الشارع ف إنابه لوك طريق أمر الأداء بإحراءات صوروة بعكس 
ما إذا كان مي النظلم عدم توافر عيب موضوعى من الأسباب الوضوعية التى تطايها القانون لاستصدار 
أمر الأداء فإن سلطة مكنة التظلم في هذه الحالة كاملة فى الدعوى تتبع فيها جميع القواعد امتبعة أمام 
محمكة الدرحة الأولى : 


أما العارضة فى اسم الغيالى فلا مجوز فيها الإحالة للاختصاص أو الارتباط إلا إذا كانت 
الحسكمة الحال إليها من نفس درة اللهكمة التى أحالت . ققد أوردت المذكرة التفسيرية لقانون 
للرافمات أنه « إذا قغنت المحكمة فى الدعرى فى غبية المدعى عليه وطءن هو فى حكمما بالمعارضة 
أو الاستثناف فنى هذه الحالة لا يكون للمحكمة الرفوع إلبها الطمن إلا أن تقغى بإلغاء الحسيم الطمون 
فيه وبعدم اختصاص الحكمة التى أصدرته » أما الدقع بالإحالة للارتباط فن الجائز إبداؤه فى صحيفة 
العارضة وإلا سقط اق فيه وفقآ لنص المادة م#م1/؟ مرافعات قبل إاغائمها بالفانون رقم ٠١١‏ 
لسئة 1959 الذى قضى فى المادة ١«‏ مرافمات المعدلة بوجوب إبداء كل الدفوع الق تتصل 
بالإجراءات - مالم تعلق بالنظام العام معاً قبل التكلم فى الموضوع وإلا سقط اق فما لم يبد مئها 
كا ألثى القاعدة التى ترتب هسذه الدفوع فها بينها لزوال الحسكمة من هذا الترتيب بعد أن أوجب 
إبداء هذه الدفوع جميعاً فى وقت واحد(١).‏ ويسقط حق المنظل فى هذه الدفوع إذا لم يبدها 
فى صحيفة التظع(؟) فما عدا الدفع بعدم الاختصاص النوعى ( الولائى ) فيجوز الدفع به فى أية حالة 
كانت عليها الدعوى لتعلقهما بالنظام العام بل وللمحكمة أن تقذى مهما من تلقاء نفسها(؟) . 


4١‏ - (ب) التظم من أمر الأداء خصومة جديدة تترتب على الم الى يصدر فها سقوط 
الأمر أو تأبيده(؛) ويدل على ذلك مانست عليه المادة ؟47 من قانون المرافعات الممدلة من أنه : 
يجوز فى جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إامها الاستثننف أو المعارطة أو التظم من أمر الأداء . 
متى رأت أن أسباب الطمن ف الم أو الأمر برجع معها إلغاؤه أن تأمر بوقف النفاذ المسجل إذاكان 
عثى منه وقوع ضرر جسيم مما يستفاد منه أن الأمر بالأداء النظل منه يبتى قائماً رغم رفع النظلم +ق 
سدور الحم فى موضوع النظل . أما بالنسية للمعارطة فى الحم الغيالى فقد رأى البعض أنها امتداد 
للخصومة السابقة على الحم المعارش فيه(0) وأنه لذلك لايترتب على رقع المعارضة إلغاء الحم 


1 55 أسئة‎ ٠٠١ الذكرة الإيضاحية للقانون رقم‎ )١( 
. (؟) م ؟8١1/؟ مرافمات معدلة‎ 

(*) م ١84‏ مرائفمات معدلة . 

(4) الرافعات للدكتور رمزى سيف س 8819 - 


(8) المرافمات الدكعور عيذ الثمم الشرظاوى س ١١8‏ وما يدها . 


م العدد الثالث - السنة الرابعة والأربءون 


الغمابىودللوا على ذلك با نص عليه فى المادتين ع .م و ةم مرافعات من أن «الحي بسقوط الخدوية 
لا 350 عليه سقوط الأحكام القطعية السادرة فها ولوكانت غياية « فى دين اذى آخرون أن هذن 
النصن نيدان الدلالة على أن المعارضة من حيث الشكل خصومة جد بدىة وأن جرد رذعها لا اسقط 
الحكج الغيابى(1١)‏ . 

ع سسا 0 > ( أن الشرع أورد يعض الأحكام الخاصة بالنظلى من أمر الأداء وهى عاثل أحكام 
المعارطة فى الحتك الغيابىكما سنبين(؟) ما يدل على أن التظلم صورة مغايرة اصورة المعارضة وإلا لا 
كانالشرع فى حاحة إلى تكرار تلاك الأحكام الواردة فى باب المعارضة وإرادها ق باب النظم من الأهر 
بالأداء وإلاكان عمل المشسرع عبثاً ينبغى أن ينزه المشرع عنه . 


أمام النظلدى المائر عنام العارضم : 

مع - ويتفق التظل من أمر الأداء مع المعارضة فى الحم العيابى فى أن كلا منهما طريق من 
طرق الطعن فى الحم أو الأمر بالأداء لا تظاماً من الأمر على عريضة أو الأمر الولانى ولذلك فقد 
ساوى الشارع بين النظل من الأمر بالأداء والمعارضة فى بعض المواطن فيها . 


١‏ ل ميعاد التظل :خمسة عثير بوماً منتار ع إعلان الدين لشخصه أو فى موطنه بالعريضة والأمر 
الصادر عليها بالأداء(*) (م ههمم١‏ مرافعات ) وهو ذات ميعاد المعارضة فى الحج الغيابى مالم يقض 
القائون بغير ذلك(4) . 

؟ - دفع النظل : وبدفع النظلم أمام محكمة الو اد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية سب 
الأحوال وتراعي فيه الأو ضاع المقررة ,صحيفة افتتاح الدعوى ويجب أن يكون التظر مسبباً وإلا كان 
باطلا( م وهم/؟ و » مرافمات ) وهذهالأحكام هى ذات ما نصت عليه المادةهيمرم منقانون المرافعات 
بالنسبة لرفع المعارضة فى الحم اغرابى . 

م # نظر التظل : إذا أتخاف النظلم عن الحضور فى الجلسة الأولى لنظر التظلم نحي المحسكمة 
من تلقام نفسها باعتبار التظلم كأن لم يكن ( م 66م/؟ مرائعات ) وهو حي بمائل لنس المادة .يوم 
من قانون المرافسات بالنسبة المعارطة فى الحم العيابى , 


. اارافعات للدكتور أبو الوئا س 118 ومابعدها‎ )١( 

. راجم مابلى بند م4‎ )١( 

فق ويقف ميعاد اللين عوث اكوم عليه ولا يزول الوقف إلا بعك إعلان المسم أو الأمر إل الورئة 
فى آآخْر موطن كان لمورتهم (م 80م مرائيات ) . 


أوامر الأداء الك 

ع - إن الأمر بالأداء يعتبر كأن لم يكن إذا لم يتم إعلانه للمدين خلال ستة شهور من تادعم 

سدور الأمر (ع كهما"؟ مرائعات ) وقد أخذ اأشرع بذات الح بالنسة للنعارضة فى الحس 
الغبالى(1) . 


التقام من انرص ابورا والنظلم من انؤمر على عر شمر : 


غ؛ - لا مراء فى أن النظلم من الأمر بالأداء مختلف عن النظم فى الأمر على عريضة سواء 
من حيث رفعه أو سلطة الحكمة في نظره أو أثر لحك فيه وأساس ذلك الاختلاف أن الأو ل تظلم 
من حي قضالى فى حين أن الثاق نظلم من أمر ولا صادر على عريضة أى ليس مستتداً إلى 
وظيفة قضائية من قاضى الأمور الوقنية(؟) باللهسكمة الخيتصة ومظمر الخلاف في الأحكام بين النوعين 
من النظم ماولى : ١‏ 

)١(‏ رفع النظلم : يرفع النظلم من أمر الأداء من اللدين وحده أما الأمر على عريضة فامن 
صدر عليه الأمر(؟) ولن صدر الأمر برفض طلبه الحق فى التظلم إلا إذا نص القائون على خلاف 
ذلك( )4‏ ويرفع التظلم من أمر الأداء إلى الحمكمة الابتدائية أو الإزئية محسب الأحوال ‏ أى 
الحكمة التى صدر الأمر من أحد قضاتها فيحين أن اتنظلم من الأمر على عريضة كا يرفع إلى الحدكمة 
الختصة محوز رقمه للقاضى الآمر نفسه مع تكليف الخصوم بالحضور أمامه بل ومجحوز رفه على سيل 
التبع للدعوى الأصلية فى أية حالة تتكون عليها(*) ٠‏ - 

(ب) ميعاد النظل : لم محدد الفانون مبعاداً للتظلى من الأمر على عريضة(5) وإ نكان الأمر ذاته 
إسقط إذا لم يقدم للتنفيذ فى ظرف ثلائين يوماً من تارع صدورء(1). أما التظل من أمر الأداء 
فيعاده كا قدمنا خمسة عشر بومآ من تاربع إعلانه إلى للدين ولايعتبر أمر الأداء كأن لم يكن إلا إذا 


. م ةع مرائمات‎ )١( 

(؟) م 5م مرافعات . 

(*) م «لام مرافعات . 

(؛) قارن استقاف القاهرة 5/1/55ه9١‏ ججوعة رسية س وه رقم 17 « جواز رفم التظلم من أمر 
المجز من كل ممن أضر الأمر بحقوته أو اعتدى عليها » وهذا الحي محل اظر إذ أن الغير الراد التتفيذ على 
أمواله ليس له أن يتظلم من الأمر لأنه ليس طرفاً فيه وإن جاز له أن يستشكل فى الأمر ولت تنفي ذه أو أن يرقم 
دعوى ٠وضوعية‏ بشانه . 

(2) م 4 لاس وهلام/١‏ مرائمات. 

(1) راجع نقض مدق 1177/17/1 بمجروعة المسكتب الفنى س 1١١‏ س 11١*4‏ . - 


(9) م 5لام مرافعات ٠‏ 


55 العدد الثالث - السئة الرابءة والأربعون 


ميم إعلااه اهدئ خلال ستة أشور من تارم صدوره(١).‏ 


() سلطة عمكة النظم : ليس لحسكة النظلم من الأمر على عريضة إلا أن تقضى 5 الأدر 
أو بإلغائه دون أن مس موضوع اق وإبما يكون لما سب ما للقاضى الأمر عند إصدار الأمر هن 
ولآءة(؟) . أما عكة النظلم من أمر الأداء فالأصل أن لحا سلطةكاملة فى نظر الوضوع فى .حدود 
ما نظلم منه بل إمها على ما سنبين إذا قضت ببطلان أمر الأداء التظل منه أن تتصدى لموضوع التراع 
لا أن تقف عند حد تقرير البطلان(2) . 


(د) الحتي فى النظلم : وإن كان الحني فى التظلم من أمر الأداء أو فى التظلم من الأمر على 
عريطة يعتبر حكا قشائياً(؛) ويقبل كل منهها الطءن وفقاً للطرق القررة في القانون إلا أنمهما 
يفترقان من حيث الأثر ذلك أن إلغاء الأمر على أعريضة أو سةوطه لا بمنعم من استصدار أمر 
جديد بعكس أمر الأداء فإنه إذا ألغى ورفضت دعوى الدائن تحسم النزاع وامتنعت العودة إليسه من 
جديد متى توافرت شرائط حجية الأمر الْقَهى » أماإذا أبطل أمر الأداء لعيب شكلى فى إجراءات 
استصداره فإن ذلك لا عنع من إعادة استصدار أمر أداء ‏ .لا من الأمر الذى أبطلته ممكمة 
النظل س بإجراءات صحيحة . كا يفترقان كذلك من حيث الاستئناف فإن اللحسم الصادر فى التفالم 
من أمر الأداء يكون استثنافه إما أمام الحكمة الابتدائية منعقدة بهيثة استشافية أو أمام محكمة 
الاستئناف بحسب قيمة الدعوى أمام الس الصادر فى النظلم من الأمر على عريضة فإنه ذا كان صادراً 
من قاضى الأمو ر الوقتبة بالمحسكة الابتدائية ورفع النظلم إلى الحسكنة أو إلى القاضى الآهر فإن 
. الاستئناف امرفوع عنه يكون من اختصاص عحكة الاستثناف ذلك أن امس الذى يصسدر من القاضى 
الأمر فى هذه الخالة يعد كأنه صادر من الحمكة الابتدائية منعقدة مهيثنها السكاملة(0) . أما إذا كان 
الأمر على عريضة قد صدر من قاضى الامور الوقتية بانه_كة الجزئية اختص بنظر الاستكياف المحسكة 
الا.تدائية الى تتبعها المحسكمة الجزئية . 


ساياء علي الال من أمر ابزّراء : 


و الأسل م قدمنا أن محكمة النظل مين أمر الاداء لما سلطةكاءلمة ف نظر لأوضوع فى حدود 


, م كه مراشاث‎ )١( 

زفة راجم قش مدق لمن اسيل #وعة ل اللكتب الفنى س #١ااص ١٠١509‏ . وقارنُ استكياف 
الثاغرة ه؟/؟١1/مه؟١‏ جموعة رسمية س ده رقم 188 . 

[فيف4 راجم مايل بنده ) ومأبعد هوراجم استقئاف القاهرة الموعةالرسمية س .ةله رقم ١‏ 5 

(4) راجم حيم نقض مدتى 1577/15/1 السالف الإشارة إليه . 


ا جموعة الكتب الفنى س لاس 9ه ونقض ١5319/١/6‏ مموعة الكتب 
الفنى س ١١‏ اس ١١57‏ , 


أوامر الأداء م 

تظلر منه و إن كان نطاق النظل قد ب يديه |1 3 
ما تظلم نه وإن كان نطاق النظلم قد يتسع أمامها يما يبديه التظلم أو الم 
أو دفوع وتفصل فى التظلم على ضُوء الفواعد للتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى(1) . 


ضده من طليات عارضة 


وإذا لحق البطلان أمر الأداء للتظل منه وقضت محكمة النظم بهذا البطلان فإن من حقها 
بل واجب عليها أن تتصدى للوضوع النزاع لتفسل فيه وفقاً لطلبات النظلم ضده الواردة فى طلب 
استصدار الأمر ولا تقف عند حد تقرير البطلان وليس فى ذلك تفوبتاً لدرجة من درجات التقاضى 
ولا حرماناً من إبداء أوجه الدفاع الى يريدها الدين . قد عللتحكة استئناف القاهرة وجوب الطءن 
فى نظر الدعوى بعد تقرير بطلان أمر الأداء بأن « الخصومة قد اتعقدت أمامها بين الدائن وللدين 
بإعلان الأخير بعريضة الطلب وبالأمر الصادر عليه بالأداء )() . 


ولكنا لا نوافق على هذا التعليل وثرى أن علة وجوب معنى محكمة انظلم بعد تقربر 
البطلان - فى نظر موضوع النزاع والفصل فيه أن النظلم "كا قدمنا « خصومة جديدة 4 و إن كان 
محرد رفعها لا بسقط أمر الأداء التظلم مه إلا أنالفصل فمها يتوق فطل إلغاءالأمر أو تأبيدهفما قضى به 2 
وعلى ذلك فإذا كان أمر الأداء قد وقع بإطلا لسيب بتعلق بالشروط للوضوعية(؟) لإصداره أى أن 
يكون دينآ ثابتا بالكتابة حال الأداء ومعين القدار فإن النظلم ‏ وهو خصومة جديدة ‏ يطرج 
التزاع أمام حكمة النظلم كاملا للفصل فيه . 

أما إذا كان مبنى بطلان أمر الأداء تخلف شرط شكلى لإصداره كعدم قيام الدائن بتكيف 
للدي نأو لصدوره بدين غير تقدى أو من فاض غير عختص بإصداره أو غير ذلك كا سنبين فىموضعه » 
فإن محكمة النظلم ينبغى عليها أن تقف عند حد تقرير بطلان أمر الأداء دون أن تتصدى إلى 
موضوع النزاع أو تحمله إلى حكمة أخرى لأن فى ذلك تفويتاً لطريق وجوبى رممه القانون وتطلب 
ساوكد لاستيفاء الدديون الثابتة بالكتابة وأوجب إتباعه بإجراءات مسيحة فإِن لم تتبع هذه الإجراءات 
وتقرر إ.طالها والوتوفعند هذا الحد حق ياجأ الدائن من جديد إلى سلوك الطريق الصحيم لاسقيفاء 
دينه بالإجراءات الى رسمها القانون . 


للق راحم ما سبق بند . 

لق راجم استكئاف القاهرة ةا جموعة رععية س ذوع ؟'و4 ركم 1 وراجم الوشاحى 
لأرجم السابق ص ١١+‏ وراجم ل وما يليه من هذا البحث 1 

(*) فارن استئناف اسكندرية فى 1577/5/74 ف الاسنثناف رقم ١1ه‏ لسئة ١1‏ ق « وحوب إعادة 
الدعوى إلى محكمة العارش فى أمر الأداء إذا ألغت الحسكية الاسستشافية حكنها المعادر فى العارضة ببطلان أمر 
الأداء سب دون التعرض للموشوع 6 وراجم نقض 1558/9/95 مجموعة المسكتب الفنى س ع ص 877 - 


57 ااعدد الثالك - اأسئة الرابعة والأربعون 


إلفع المشتالى 
اسئناف أفن الآداء 


: استدناف ابر'صر صماشرة‎ )١( 


جواز الطءن بالاستئناف مباشرة > 


عءثار اللاف قبل صدور القانون رقم ٠١٠١‏ لسنة 9وؤ حول ما إذا كان استئناف أمر 
الأداء مباشرة دون الطعن فيه بطريق للمارضة جائزاً قانونا أم لا وذلك تأسيس على لحلاف القائم 
حول طبيعة أمر الاداء هل هو حم قضانى أم أمر علي عريضة . 

ذفن اعتير أمر الاداء فى طبيعته حكنآ قضائياً قطميآ ملزماً رتب على ذلك لمضوعه لقواعد 
الاستئناف القررة قانوناً شأنه فى ذلك شأن الحسم الغيابى الصادر فى أية دعوى ترفع بالطريق ااعادى 
عن حيث جواز استثنافه مباشرة دون أن يكون هذا الاستشاف مسروطاً بسبق اأعارضة فيه (1) 


وإعا عثير الطعن بطريق آخر عند اللعارضّة نزولا عن حق المعارصة(؟) ٠.‏ 


وأما دن رأى أن أمر الأداء لاعرج ف واقنه عن كونه أمراً 0 عرضة لاحك قضائياً وقد 
رتب على ذلك أن الخصومة فى الأءر لا تنعقد إلا عند الطعن عليه بطريق العارضة ولمذا يكون المج 
الصادر فى هذه امعارضة هو الجائز استثنافه فقط بإعتباره المج الذى سم به الخصومة دون أمر 
الأداء فيذانه وعلى ذلك يكون استثناف أمر الأداء على هذا الرأى غير جائز(؟) سواء فوت الستأنف 
معاد المعارضة أم لا(؛) بل رثكموا ص ذلك أنه لاعيوال لتطبيق المادة بام مئ قانون المرافعات أأى 
تنص على اعتيار الطعن ق الحسج الغيابى بطر اق آخر غير المعارضة “زو لا عن حق المعارضة 1 على 
أن أمر الأداء ليس هو الخدم التالى الدى نستودفه المادة المذكورة(0) . 


باع وقد حلم الشرع هذا الخلاف فى القانون رقم ١٠٠١‏ لسنة 9+9 الذى عدل 
الادة وومةه مراذعات بالنص على أن 2 سد معاد اسشناف الأمر إنكان قابلا لد من ثاريم فوات 


دلق راجم استئناف القاهرة ه 508/1 لموعترسية السنةم ه رقم ؛ ؟١‏ ورادمما سيق ده وما بيلية. 
2 م لام؟ مرافعات . 

(؟) راجم اسلئناف اسكندرية امه ١95‏ مجموعة رسمية س 5ه رقم 141 . 

2 راجم استكناف القاهرة ١508/1/11‏ جموعة رسمية س لاه رقم ١45‏ , 


بلق م وومل؟ مرائعات معدلة . وراحم اأرائعات الدكتور رهزى سيف ص لم١‏ ,ه 5 


أوامر الأدا, هة؟ 


النظلم منه أو من تار اعتبار التظلم كأن لم يكن » و«ؤدى هذا النص أن أمر الأداء يجوز 
استثنافه مباشرة دون اشتراط سبق التظلم فيه بل أن هذا الأظام يسقط الحق فيه إذا طعن فيه مباشرة 
بالاستئئاف . وعلة جواز استئناف أمر الاداء مباشرة أنه كم قدءنا ‏ يطبيعته - قضالى 
لا أمر علىعريشة(١)‏ . ولا ينال منهذا النظر ماجاء بالمذ كر ةالإيضاحية للقانون رقمء «السنة؟ ةا 
من أن الشرع أجاز « استئناف الأمر استثناء عند عدم التظلم منه فى الميماد »6 ذلك أن اجازة 
الاستعناف ليس استثناء دن القاعدة العامة فى الطءن 4 الاحكام بل شفق مع هذه القاعدة ذاعها 5 
ولا بغير هذا النظر كذلك أن يكون الشرع قد اعتبر ‏ على ما قدمنا ‏ انتظل من أمى الأداء 
طريقاً خاصاً من طرق الطعن يغابر المعارضة من بعض الوجوه(؟) ذلك أن أعس الأداء على ما قدمنا 
ولي ما استقر عليه قضاء محكمة النقض َ قضال وليس أمراً على عريضة » وءق كان الأهر كذلك 
قلا مئاص دن تقرر خضوعه لالقواعد العامة فى الطمعن وهن ذلاك إحازة الطعن فيه بالاستئناف دون 


اشتراط النظلم 


منةه بداءة 5 


(ب) استكناف الحكى الصمادر فى التطللى سس أمر ا : 

بع س لا جدال فى أن الحم الصادر فى التظام من أمر الأداء حكم قضائى فاصل فى خمومة 
هى لاك الخدومة الى يشيرها النظلم ون الأمر عل ما قدمئا(؛؟) ومن ثم فإنه موز الطعن فيه بالاستثناف 
وفقاً التواعد العامة أى مق كانت قنمة الدعوى تتجاوز التصاب الاتبائى للسكمة ااتى أصدرت 
ذلك السكم . 

ووز استئناف الحكم الصادر في النظام من أهر الأداى سواء أ كان قد صدر بتأبيد أمر 
الأداء أم بإاغائه , 

أما إذاكان الحني الصادر فى النظلم هن أمر الأدام يدخل فى حدود الاصاب الانتهائى للاسكة 
التى أصدرته فانه لا يكون جائزً استثافه قانوناً إلا بسبب وقوع بطلان فى الحم أو بطلان 
قُ الإجراءات أثر ف الحسي وذلاك عملا بالمادة مدا مراقعات وفى هذه الأحوال لحب على المستأنف 
عند تقدم الاستثناف إبداع كفالة قدرها خمسة جنيهات إذاكان الحسي ا'صادر فى التظام من الحسكة 
المزئية أو عشرة جنيبات إذاكان صادر؟ً من محكلة ابتدائية ومصادرة الكفالة بقوة القانون متى حم 


)2( راحم ما سيق لد م وما يليه ٠‏ 
فق راجم ما سيق بد 2 ومايايه . 
' (م) راج مقالنا « طبيعة أوامر الأداء » يجلة الحاماة س م“ س 497 وما بعدها , 


)ع راجع ما سبق بندىم ء 
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بعدم قبول الاستشاف أو بعدم جوازه أو ببطلانه . وقد هدف الشارع ٠ن‏ اشتراط داع السكفالة 
عند تقدم الاستئناف إلى" العمل على منع ' الاستئنافات غير الجدية عند الأحكام الصادرة فى حدود 
النصاب الانتبائى ولذلك فان إبداع الكفالة فى هذه الحالة شرط لقبول الاستئناف شكلا(١)‏ ولوكان 
الخصم قد أعنى من أداء الرسوم القضائية في الدعرى(؟) . وإغفال هذا الإبداع وهو إجراء جوهرى 
يؤدى إلى اللطلان الذى مق لكل ذى مسلحة أن يتمسك به والمحكمة من تلقاء نفسهسا أن 


تقضى به كذيك. 


- ( ذكل ابوساةنافب 3 


مع - كان الاستئنافد ب قبل تعديل قانون المراقعات بالقانون رقم ٠٠‏ لسنة ماحبةؤ الذى 
وحد طريقة:رفمه كا سنبين # برفع بطريق التكليف بالاضور فى بعض الأحوال وبطريق إبداع 
عريضة الاستثناف قم كتاب المكمة فى الأحوال الأخرى » فانقسم الرأى فى طريقة استشاف أمرأداء 
أو الحم الصادر فى المعارطة فيه إلى ثلاثة أراء . 

الرأى الأول يذهب إلى أن العبرة في استئناف الأحكام الصادرة فى العارضة فى أمر الأداء 
هو بموضوع الدعوى التى صدر فيها الأمر قان كانت ضمن الدعاوى المنصوص عليها فى للادة م١١‏ 
مراقمات - قيل تعديليا ‏ كان الاستثناف بتكيف بالحضور وإلاكان الاستشاف بطريق تقديم 
عريشة إلى قلم الكتاب واغاذ إجراءات الاستثناف النصوص عليها قانوئآً فى هذه اللالة وكذلك 
تكون العيرة فى استئناف أمر الأداء دون المعارضة فيه موضوع الدعوى التى صدر فيها . 


والرأى الثانى ذهب إلى التسوية كذلك بين استثناف أمر الأداء دون المدارضة فيه وبين 
استش.اف الحم الصادر فىالمعارضة منحيث شكل الاستئناف » فاشترط أن يكون الاستئناف فى الهالين 
بتكليف بالحضور استناداً إلى أن الممارضة فى أمر الأداء يفصل فيا على”وجه السرعة عملا بنس 
الادة وهم مراقعات ب قيل تعديليا ‏ وعل ذلك فتندرج من الدعاوى التى تضوتها نص 
الملدة 1١‏ مرافعات قبل تعديلها س- وأن أمر الاداء الذى لم يعارض فيه يصدر كذلك باجراءات 
رسمها القانون على وجه السرعة إذ تطلب صدوره خلال ثثلاثة أيام علي الأ كثر من تقدم عريطة طلب 
أمر الأداء(؟) . 


وقد أخذت محكة التقض بداءة مهذا الرأى فقضت بأن ( الاستثئاف الدى يرفع مباشرة عن أمر 


للق راجم أقضش ١551/١7/1١‏ مجموعة اللكتب القى س اا ص هلالا, 
(؟) لارث ام م" من القانون اه لسنة 5ه ١9‏ بالنسبة لاطمن بالنقض حيث يعنى من إيدام السكفالة الدوة 
زفق 8 علمه مرائعات 8 


أوامر الأداء به 


أداء م يعارض فيه كرن داصلا ق مادة كلسم بطسعتها بوصقة وحه السرعة وخضع في ميعادة لنس 


الثقرة الثانية من المادة *٠غ‏ من قانون المرافعات - قبل تعديليا س وهو عثيرة أيام 6 تأسيسا 
على أن. نصو ص القانون الثى تضمنت طريق أوامر الاداء إتما تضئى عليهبا سواء فى إجراءات 
استصدارها أو المنازعة فيها طابع السرعة . 
ولكن ما لبثت محكة النقض أن قضت فى عديد من أحكامها إلى أن مناط ودف السرعة ليس 

هو تقدير الخصوم أو تقدير الحكمة ولكن مناطه أمر الشارع صراحة سواء ورد هذا الامر في قانون 
الرافعات أو فى أى قانون آخر وان مجرد #صتر معاد الاستئناف ليس من شأنه وحده إسباغ وف 
السرعة على الدعرى(١)‏ . ْ 

بو سل ويعيب الرأى الاول أنه لم يعئد عا نصت عليه الادة ههم/؟ مرافعات ‏ قبل تعديلها حم . 
من أن « قلم الحضرين يقيد دعوى امعارضة ( فى أمر الاداء) من تلقاء نفسه وكيم فيها على وجه 
السرعة . . » مما يبجعل المعارضة فى أمر الاداء من الدعاوى النى يم فيها عل وجه السسرعة: والتئ 
ثمايا نس المادة ١1,‏ مرافعات وبالتالى يكون استثنافها بطريق التكليف بالطضور لا بإبداع عريضة 
قلم الكتاب 090 . 

' ويعيب الرأى الثانى أنه اعتبر أمر الاداء صادراً فى دعوى على وجه السرعة مع أن القانون لم 
ينص ضراحة على ذلك ومن ثم فلا يمكن اعتبار أمر الاداء صادراً فى دعوى مم فبها على وجه 
السرعة وفتاً للمادة م١‏ مرافعات قبل تعديلها التى اشترطت صراحة فى الذعاوى النى عم فيبا 
على وجه السرعة أن ينص القانون صل وجوب ذلك . ولا يمكن اعتبار دعوى أنها من الدعاوى التي 
ع فيا على وجه السرعة ما لم يصرم يذلك القانون(؟) . 

,مه - والرأى الثالث : وهو الذى ثراه ‏ يفرق بين اسئئناف أمر الاداء دون العارضة 

فيه وبين استثناف الحم الصادر فى المعارضة فى أمر الاداء . 
ْ أما استثناف أمر الاداء دون امعارضة فيه من قبل فالعبرة فى طريقة رفعه بموضوع الدعوى التى 
صدر فيا فان كانت ضمن دعاوى المادةهم؟! مرافعات كدعاوى السندات والكمريالات كان 
استثناف الحم الصادر فيها بطريق التكليف بالحشور لأن أمر الاداء الذى لم يعارض فيه عثابة حم 
<ضورى فيرج فى تعرف طريقة استثنافه إلى موذوع الدعوى فاذا خرج موضوعها عن الدعاوى 


(1) داجع نقض مداق 1590/9/11 جموعة الكتب الفنى س ١١‏ ص .3١١7‏ 

(؟) راجم تقش مدأ ؟|؟1/9تكا مجوعة الكتب الفنى س ؟ ١‏ ص ١1#‏ ونقضش ١51/1١/95‏ 
و0؟/؟١/079٠‏ جموعة الكتب التنى س ١#‏ س 40 و١١7١‏ على التوالك ونقش ١93/1١/٠١‏ 
جموعة المكتب الى س ١4‏ ص ٠١5و‏ ه 

فر4 راجم مقالنا اليابق الإشارة إليه ص ؟: 24 
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وو ب 1 
النصوص عليها فى المادة ,م١‏ ؟ مرائمات - قيل الاعديل ‏ كان استكناف الحم فيها بعريضة إلى 
قلم كتاب اللكمة الختصة بالاستشاف . 


أما استثناف اطسم الصادر فى المعارضة فى أمر الاداء فلا مراء فى وجوب رنعه بتسكليف 
بالحضور(١)‏ داعم دون اعتداد عرضوع الدعوى ميواء كانت تندرج طمن دعاوى الاأدة م١١1‏ من 
قاثون المرافعات سالفة الذدكر أم لا ذلك لأن هذا القانون قد أفصم عن أن المعارضة فى أمر الاداء 
يفل فيهاط وجه السرعة(؟) ومن ثم فتعد من الدعاوى التى تضمنتها نص المادة .114 مرافعات 
قبل تعديلها وبالتالى يكون استثناف الاحكام الصادرة فيا بتكليف المذور . 


امل وأهمية التفرقة بين طريق الاستقداف - قيل صدور القانون رقم ٠٠6‏ لسنة عكوا 
تنظرر بالنسية لمواعيد الطعن بالاستئناف ( قيل عدور القانون ٠٠١‏ أسنة .وا ( فبى فى. حالة 
الاستغاف بطريق التكليف باطضور عشعرين يومآ بالنسية لأحكام مماكم المواد المزئية وأربعين 
يوا بالنسبة لأحكام الحا كم الابتدائية وينقص هذان الممعادان إلى النصف فى مواد الأوراق التسوارية 
ويكون الميعاد عثسرة أيام فى المواد التى وجب القانون الفصل فيا علي وجه الرعة(؟) وفى حالة رفع 
الاستشاف بعريضة إلى قام البكتاب ينبغى أن تقدم العريضة إلى قلم الكتاب خلال الواعيد سالفة 
الدكر ثم يعلن المستأ.ف علدمم خلال الثلاثين يومآ التالية لتقدم عريضة الاستشاف بالاستئناف 
المرفوع (4) ويمتير الاستئناف مرفوعاً فى الحلة الاولى بإعلان صحيفته بورقة تكليف بالحضور وفى 
الالة الثانية عجرد تقديم عريضة الاستثناف إلى قلم كناب الحكمة الختصة وقبل إعلانها إلى المخصوم , 


وتفريعاً على ما تقدم يكون ميعاد استثناف أمر الاداء دون المعارضة فيه إذا كان صادراً في دعوى 
وجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة عشيرة أيام أيا كانت الحكمة اأتى أصدرت الامر وإن كان 
صادراً فى مواد الاوراق التجارية لدعاوى السندات الإذئة أو الكمبيالات عشيرة أيام بالنسبة 
للاوامر الصادرة من الحاكم الإزئية وعثمرين يوماً بالنسبة للاوامر الصادرة من الحاكم الابتدائية . 

أما مواعيد الاستثناف فى حالة استثناف امسج الصادر فى المعارضة فى أمس الأداء فبى عثمرة أيام 
وإا من تاريح الإعلان فينبغى إعلان صحيفة الاستثاف ( بتكلرف باطضور ) إلى السناتف ده 
خلال هذا لميعاد مهما كان موضوع اللدعوى الصادر فيها أمر الأداء للعارض فيه وذلك لا قدمنا من أن 
العارضة فى أمر الأداء من الدعاوى التى أوجب الانون الفعلى فيها على وجه السمرعة . 


.869 استئئاف أسيوط 1١/؟/مهفا مجموعة رسمية س لاه رقم‎ )١( 

ز؟) راحم قنا الابتدائية 15/ 4/4 هذا عاماة س #5 س 9١٠1.م‏ 

)ام 4١٠*‏ عرائعات قبل التعديل وراجم اسكءاف اسكتدر ية ه]م]5ه١١ا‏ ضصوعة رسية 
س لاه رقم 1١553‏ , : 2 


(:) م ه٠1ذو5٠‏ 4 مرانمات قبل تعديلبا . 


أوامر الأداء وم 


تع يلات الذائون, ثم لس 19317 : 


7ه لد وقد وحدد الشرع إعدور العانون رقم ١٠‏ لسئة ةا سب إحراءات رفم الاسثنناف 
ومواعيده فنص بأن إدفع الاستئناف داعا تكلاف الور براعى قبه الاوضاع المقررة بصحافة 
افتتاح الدعرى وجب أن تشتمل صحيفته على سان الح المستأتف وأسباب الاسشياف وإلا كانت 
باطلة ورتب على ذلك أن الاستشاف يمتير مرفوعاً فى الميعاد إذا قدت سحيفته إلى قلم المحضرين 
ق ذلك المعاد بعد أداء الرسم و إن كانت الخصومة فيه لا تيدأ إلا ياعلان الخصوم تكليف بالحضور خلال 
ثلاثين يوم من تقدص صحيفته إلى قام الحضر بن فان ل يتم ذلك الإعلان فى المعاد الذكور اعتير 
الاستشاف كأن ل كان10) 3 وحد القانون رقم ٠٠١‏ لسنة ١9559‏ ميعاد الطعن فى الاستشاف كله 
ستل وما سواء أكان الحسي صادراً دن محكمة حرشة أم ابتدائية(؟) وم بعك عت معاد متقوص 
فى مواد الاوراق التدارية ولا الواد الى بوجت القانون الفصسل قها على وحه السرعة وذلاك مالم ينص 
القانون على غير ذلك(؟) . 

وسدأ ميعاد اسكناف أمر الأداء إن كان قائلا له دن تارم فوات معاد التظلم من الأمر 
( وهو خمسة عشر يومآ من تاريخ إعلانه إلى المدين ) أو من تارم اعتبار النظلم كأن يكن 
أنا الحم ف النظام دن أمر الأدا, فان معاد اسثثنافه سد من تارريج صدوره . 

سلطا كر الوسشاف : 

سن ل وإذكان أمر الأداء ‏ حكماً تضائياً ‏ على ما تقدم ‏ فان استثناف ذلك الأمر 
أو استئناف الحم الصادر فى التظام منه إبما بشع لذاث القواعد العامة اأقيى 3 اسثثنافه كافة الأحكام 
القضائية و*ن ذلك أن الاسثئاف يقل الدعوى 3 أمام محكمة الاسكثناف 07 فى حدود طليات 
الستأنف -. بالحالة التى كانت عليها قبل صدور الحم المستأنف فاذا كانت محكمة أول درجة قد 
تبين لدى محكمة الاستناف بطلان اميم أو الأمر المستأنف فد وجب علبها ألا تمقف عند 
ول تقر بر الطالان بل شعن علمها الضى قُ أظار الدعوى والفصل ف موضوعها(؛) 5 دمع 
ذلك فبذه الّاعدة العامة التى تسود استئئاف الحسم القضانى ليست على إطلاقها ‏ فى نظرنا ‏ 
بالنسة لامر الاداء, ذلك أنه ينبثغى التفرقه(0) بين بطلان أمر الأداء لسبب من الأسياب 


(1) مه١٠4/؟‏ مرافعات معدلة . 

(؟) الذكرة الإيضاحية لاقانون رقم ٠٠٠١‏ لسنة 155715 ١‏ ( م ١/4037‏ مرائمات ) . 
(”) راجم بمثنا ه رفم الدعاوى والطاءن بالاسةئناف فى القوانين الحاضة » عجلة الجموعة الر»>ية للا“ حكام 
والبحوث القائونية س ش5اع 35. 

(4) راجم استئناف القادحرة ١969/11/91‏ مجموعة رسمية س ذه رتم 19 . 


و60 راجم ماسيق بد 146 . 


"١‏ العددالثالث ‏ السئة الرابعة والأربعون 


الشكلية كعدم قيام الدائن بتنكارف الدين بالوفاء قبل استصدار الأمر بالأداء أو لصدوره 
بدين غير نقدى أو من قاض غير مختص باصداره أو غير ذلك كم سنين في موضعه(١)‏ وبين بطلان 
الأمر لسبب من الأسباب اللوضوعية ككصدوره بدين ليس ثابتآ بالكتابة حال الأداء ومعين المقدار » 
فان على محكمة الاستئناف أن تقف فى الصورة الأولى عند حد تقرير بطلان أمر الأداء دون أن تفصل 
فى موضوع الخصومة وإلا فوتت بذلك طريقآ رسمه القاثون لاستيفاء الديون الثابتة بالكتابة وأوجب 
امخاذ إجراءات شكلية فى استصداره » أما فى الصورة الثانية فان بطلان الأمر بعدم توافر الشروط 
الوضوعية فان بطلان أمر الأداء فى هذه الصورة ليس بطلاداً بالعنى الدقيق لأن البطلان جزاء شكلى 
خالفة ما ينص عليه القانون من إجراءات 5 أن البحث فى توافر الشروط الموضوعية مث موضوعى 
متروك تقدره إلى القاضى الآمر اما توافر الشعروط الشكاية فلم يتركه الشمرع للتقرير وإنها تطليه 
القانون بنعنوص لخاصة لامجال للتقرير فيها(؟) وينبنى على ذلك أن مخالفة الدمروط الموضوعية 
عند إصدار أمر الأداء وإن ترتب عليه بطلان الأمر وإاغائه فان على محكمة الاسأكاف أن تمضى 
فى الفصل فى موضوع الدعوى 8 جديد إذ استنفذ القاضى الأمر سلطته التقديرية فى تقدير توافر 
الشنبروط الموضوعية اللازمة لإصدار الأمر(") . 


( يبع ) 


_ 00 سذتئاول بطلان الأمر وآأثره إشىء هن التفصيل 3 المبحث الثالث م البطلان وأمر الأداء عق مقال 
نادم بإذن الل . ش 

(؟) قارن اسكئناف الاسكندرية 4 ف الاستئناف رقم ١1ه‏ أسنة 8؟ في . 

(؟) راجم تقض ١585/9/17‏ مجموعة اللكتب القنى سن 4 سن (7١‏ , 


قضاء محكة النقض اللزائية ' ' ش الف 


0 0 أ 10 2 
اع بك م 


١ 1‏ 
ه من أوثمير “| 
١‏ ح دناعم شرعى : أسباب إباحة » رد المدوان . 


ب - غرفة إتهام : قرارها . إحالة الدعوى إلى 
عكمة المشح . اختصاص الحكة المزئية » يدها في 
موس قيام المذر القانوتى أو توافر الفاروفالختفة » 
حقها فى القضاء بعدم الاختصاس . 


ساطة الإحلة : قرارها «وجود الاروف الخففة أو 
الاعذار القانونية , خضوعه لرقابة محكدة الملوضوع . 


ج ل دفاع شرعى : جاوز حقه » نقض ؛ طءن » 
مصاحة فيه ٠.‏ 


المادىء القانونية : 

١‏ - حتق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقية 
معتد على اعتداثه , و[نما شرع ارد العدوان. 
فإذا كان الح المطدون فيه قد أثبت بالأدلة 
السائغة الثىأوردها أن الهم الثانىفى الدعوى 
كآن قد اتهى من اعتدائه على الطاعن , 
وأنالحاضرين كانوا قد أمسكوا به وحاواوا 
دون مواصلته الاعتداء على الطاعن فإن 
ما بقع من أعتداء من هذا الآخير على امهم 
سالف الذكر بعد أن ؟.ف عن الاعتداء ؛ 
هو اعتداء معاقب عليه » ولا يصمح فى القانون 
أعتيار و دفاعا ش ع 5 

؟ - قرارغرفة الاتمام:بإحالة الدعرى 
إلى مكمة الجدح » .متى أصبح نبائيا » ينقل 
الاختصاص بنظر الجناية موضوع التجنيح 


إلى المحكمة الجرئية . ولا نتقيد هذهالحكمة 
بالقراد المذ كور فى خصوص قيام العذر 
القانوق أو توافر الظروف الخففة اأتى من 
شأنها تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح » بل 
لها أن تك بعدم الاختصاص إذا رأت أن 
ظروف الدعوى لا توغ فيض العقوبة 
إلى ذلك الحد طبقاً لما جرى به نص المادة 
مها فقرة أخيرة من قانون الإجراءات 
الجنائية »التى أحالت إليها المادة و١1‏ قبل 
تعد يلما بالقانون ٠١0‏ لسنة 45٠‏ . والقول 
بتقيد قاضى الموضوع بقرار غرفة الاتم-ام 
فى هذ الصدد ء يتناق مع م هو مقرر من 
سلماة الإحالة ليست بقاضى موضوع ٠‏ قاد 
يكرن لقرارها قوة الثىء امحكوم فيه فيا 
يتعلق بوجود الظروف الذففة أو الاعذار 
القانوية النى تسوع تطبيق عدّوبة الجنحة » 
وإعا يكون تقديرها فى ذلك غاضاً لرقابة 
2 امو ضوع ٠‏ 

م التعى على المطعون فيه بأته غالف 
القانون إذلم يلتزم بما ارتأته غرفة الاتهام » 
حين أحالت الدعوى إلى محككة الجنم» من 
قيام عذر تجماوزحق الدفاع الشرعى لديه ؛ 
مردود بأنه فضلا عن أن قرار الغرفة فى هذا 
الثسأن لا يلزم مكمة الموضوع ء فإنه لامصلحة 
للطاعن فا ثيره فى هذا الخصرص » طالما 


7 العدد الثالث ‏ السئة الرابعة والأربعون 


أن عقوبة الحس الى أنز لما الحم عليه 
تدخل فى نطاق ما نصت عليه اللادة اهم 
عقوبات فى ص-دد العقوبة المقررة لجناية 
العاهة المستدعة عند افترائها بعذر تماوز حق 


الدفاع الشرعى . 


( القضية ركم ١١86٠‏ ساية * ق رئاسة وعصوية. 


السادة الأسائذة عمد متولى عتلم ثائب رئيس الحسكمة 
وعادل يونس وتوفيق الحشن وأديب نصر وحسين 
السرى المستشارن ع( 3 


١ 
١و9 ه هن أو فير‎ 
, محاكة : حته , إخلاليه؛ إجراءاته! » داع‎ 
٠ ام ء مرافمته عن سيم النهمين عم تعارض معمالحوم‎ 


المبدأ القانوق : 

إذا كانت الثيابة العامة قد عدلت وصف 
التهمة بالجلسة وأسندت إلى كل هن الأنبمين 
جرائم الفتلوااشروعفيه وإحراز الاساحة 
والذعائر المرفوعة بها الدعوى والنى كانت 
موزعة بينهم فىقرار الاتهام وأمر الإحالة , 
ثم جاءت أقوال شاهدى الإئيات بالجلسة 
متذأقضة فى نسية الجراثم إلى فريق معين من 
الهمين دون الفريق الآخر ء فإن هذا 
التنافض يؤدى عنيا إلى تعارض المصلحة 
بين الطاعنين الحسكر مِ بإدا نهم ظ و المتهمين 
الآخرين امحسكوم ببراءتهما ‏ فبينها تستدعى 
مصلحة الطاعنين تكن يب أقو ال أ<دالشاهدين 
فإن مصلحة المنهمين الأخرين كانت تدعو 
إلى تأبيد أقوال هذا الشاهد ماكان يستارم 


فصل دفاع كل من ألفر يقّين عن الآخر ( 
وإقامة مخام خاص لكل منهما ثتوافر لهحرية 
الدفاع عن موكله فى تطاق مصاددته القاصة 
دون غير ها .. فإذا كانت المحكة قد سحت 
ام واحدد االمرافعة عن الطاعئين وعن 
المنهين الأخرين مع قيام هذا التعارض , 
فإنها تكونقد أخات >ق الطاعنينفى الدفاع , 
ما ستوجب نض الحم و الإحالة . 


امور 

« ٠ولما‏ كانشاهدا الإثياتف الدعوى قدتناقضت 
أقوالما إذ قرر أولما . . أن الطاعنين الثلاثة ثم 
الفاعاون ار عق القتل والشمروع فيه » بها قرر 
ثالهما . . وهو النى عليه فى جرعة الشروع 
فى القتل أن أحدا من الطاعنين لم يشرع فى قتله » 
واتهم فى ذلك الترءين الرابع والخامس . بلذهب 
إلى حد القول بأنه لم كن مع القتيل وقت الاعتداء 
عليه » وأن الشاهد الأول لم يكن مصاحياً له . 
ولماكان التناقض فى أقوال الشاهدين الذ كورين 
يؤدى حمّا إلى تعارض المصلحة بين الطاعنين 
والتبءين الآخرين » فبِيئا يدعو صالط التهمين 
الرابع والخامس إلى تأبيد أقوال الشاهد الأول » 
فإن مصاحة الطاعنين تستدعى تكذييهذا الشاهد 
والتشكيك فى ااصورة التى أعطاها للحادث ؛ ثما 
يستازم فصل دفاع كل ٠ن‏ الفريةين عن الآخر 
وإقامة محام خاص لكل منيما حق تتوافر له 
حرية الدفاع عن موكله فى نطاق مصادته الخاصة 
دون غيرها . لما كان ذلك » وكانت الحكلة قد 
سمحت لهام واحد بالرافعة عن الطاعئيئن وعن 
اللبءين ألر ابع والخامس مع قيام التمارض المشار 
إلبه آنفاً فإنها تكون قد أخلت مق الطاعنين 


قضاء عمكة التق الجزائة الى 


مس مي م ا 
فى الدقاع نما إستوجب تقض الحم والإحالة 
دون حاجة إلى عت باق أوحه الطمن 0 . 


( القضية رقم 9ه 1١١‏ سنة ؟؟ ق بالفيئة السابقة ) 


١. 
من أوشير 517وا‎ 5 

تيديد : قصد جتائى . ح ء أسايبة , مأ يميه ٠‏ 

المبدأ القانوق : 

إذا كان الك المطعون فيه قد اقتصر 
على القول بأن الطاعن تسلم من المجنى عليه 
أجراء السيارة ول يردها إضراراً به » وبنى 
على ذلك إدانته بجرعة التبديد » دون أن 
يبت قيام القصد الجناق لديه » وهو انصراف 
نيته إلى إضافة المال الذى تسله إلى ملك 
واختلاسه انفسه » وكان ما 3 رده 4 
عل ما سلف بيانه لانتوافر به أركان جر يمه 
التبديد ا هى معرفة به فى القانون » فإن 
الحم يكور مشوبأ بالقصور ما بعيبه 
وإستوجب أقضنه . 

2 

«.. .وحيث إن حي عمكة أول درجة 
- ااؤيد لأسبابه بالحكم الطعون فيه إذ 
محدث عن ثبوث جرعة التبديد فى حق الطاعن 
قال : « وحيث إله بين من أقوال الى عليه 
والشاهدين أن أجزاء السارة سلمت إلى امهم 
لتوصيلها إلى منزل المجنى عليه ولم يسامها له 
إضراراً به ؛ ومن ثم تمكون أركان جرعة السرفة 
غير متوفرة » ويكون الثابت فى حق المتهم أنه 
بدد الأجزاء المبينة,اللحضمر » وتكون الادة النطبقة 


هى المادة ١ع‏ من قائون العقوبات »ع .لا كان 
ذلك ء وكان احج المطعون فيه قد اقتصر على 
القول بأن الطاعن آ-لم هن المجنى عليه أجزاء 
السيارة ولم بردها إضراراً به » وبنى على ذلك 
إدائته جرعة التبديد دون أن يشبت ققيام القصد 
الجناتى لديه » وهو انصراف نيته إلى إضافة المالك 
الذى تسابه إلى مله واختلاسه انفسه ؟ وكان 
ما أورده السو على ما سلف يانه لا تتوقر به 
أركان جرعة التبديدكاهى معرفة به فى القانون » 
فإن الحم بكونمشوبا بالقصور #ابعيبه ويستوجب 
نقضة . . هء 

( القضية رقم ١١8‏ سئة »؟* قارئأسة وعصوية 
السادة الأساتذة السيد أهد عفيتقى وود حلمى خاطار 
وعبد الحلم البيطاش و2تار رضوان وححد صبرى 
الستشارين ) . 


6 ٠ 
١و9 "من أوشبر‎ 


قت ل همد : شر وع : سلاج . عقوبة ارنياط : َه 
تسيية ع ما لا يعييه » تقض » أسيابه اقنوها . 


الممدأالقانوق : 

إذا كانت الثيابة العامة قد أسندت للطاعنين 
أنبما شرها فى قتل الى عليبما بسلاحين 
كنا يحملائهما ٠‏ وكان الحم المطعون فيه 
قد استبعد نية القئل لعدم اقتناعه بتوافرها 
وانتهى إلى اعثبار الحادث جندة منطبقة على ' 
المادة؟ قال عقو باتوجناية إح را زسلاح ؛٠‏ 
وطيق المادة مم عقوبات فقضى بعقوبة 
الجرمة الأشدء وهى اأعةوبةالمقررة لجريمة 
إحر اذ السلاح والذخيرة » وكان الحم 
يسئد إلى الطاعنين حر ازالسلا حي نالمضيوطين . 


3-5 العدد الثالث - السنة الرابعة والأربءون 


وإفا أسند إلىكل منهما إحران السلا 

والطلقة اللذين استعمابما فى الحادث . 
واعتمد فى ذإاك عل أنوال اليجى عليهما وما 
أسفر عنهالتقرير اأطىمن أن إصابة كل منهما 
حدئت من عيار نارى معمر بالرش ما يلزم 
عند إحر ازهما لللأساحة النارية التى أحدئت 
هزه الإصابات واذخائرهاء وهو م يعر ض 
للسلاحين المض.وطين إلا بصدد القضساء 
عصادرتمما عملا بنص المادة.م عقوبات » 
فإن النعى على الهم بالفساد فى الاستدلال 
يكون فى غير عله . 


( القضية رقم ١58‏ سنئة ؟ 9ق بالحيئة السابقة) . 


لحل 
1 من أوقير 59وا 
شيك : بدون رصيد » مسئولية جنائية . 

المبدأ القانوق . 

لايشترط قانوناً اوقوع جرعة إعطاء 
شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل السحب 
أن يتقدمالمستفيد بالششيك إلى الينكفى ثار خَ 
إصداره 0 بل تتحقق الجر عم و أو : تقدم 4 
ف تارييج لاحدق ما دام اليك قد اأستوق 
الكل الذى يتطلبه القانون لك بحرى 
جرى النشّود و كو ن مستحق -الوفاء جرد 
الاطلاع دام] . لماكان ذلك ٠‏ فإنه'لا يعنى 
من المسئو لية الجنائية من بعطى شيكا لايق بله 


رصيد أو من أعض شيك له مقابل ثم سحب ١‏ 


من الرصيد مبلغا بحيث يصب الباق غي ركان 


اسحب قيمة |اشيك , إذ أن عل الساحب 
أن برقب نحركات رصيده ويظل محتفظاً فيه 
ممأ اق قيمك الشبيك حَى مم صرقه : 

( القضية رقم ١١7+‏ سنة 0 ل رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة تمد متولى عتلم نائب رئيس الممسكاة 
وود حامى خاطار وعبد الحليم البيطاش ومختار رضوان 
وعد صيرى المستدارين ) . 


١٠6 
|78 من أوشبر‎ ١١ 
: دعوى هدأية : صلبح » دقام‎ 

المبدأ القانوق : 

إذا كان الطاعن قد دفع أمام عكرة 
الموضوع بعدم قبول الدعوى المدنية لسبق 
حصول صلح فيبا مع 3 اجنى عليه » وكان 
الحم المطعو ن فيدقد رفض هذا الدفع بقوله 
إن المدعية بالكن المدق ٠و‏ الو صية على 
أولادها القصر ء لم تكن طرفاً فى هذا 
الصلح ؛ فإن ما انتبى إليه الك بكون صميحاً 
فى القانون . ذلك أن عد الصلح , كغيره من 
العقود ؛ مقصور على طرفيه » وما دام أن 
العقّد قدم مع شقيق الجنى عليه » وهو لس 
بوادث ولا نائب عن الورئة ولا وصى على 
قصر أخيه 0 فإن توقيعه على هذا العقّد بصفة 
كونه وصياً » لاايضى عليه هذه الصفة ؟ كما 
أن أثر العقد لا يتعدى إلى المدعية بالحق 
المدق,' ٠‏ 


( القضية رقمة ١1١"‏ سنة 09 ق بالحرئة السابقة). 


قضاء محكلة النقض الجزائة 0- 


١6 
1451 من أوقبر‎ 1 
س حر عةالغش: ما يوفرهأ » تغبير طبيعة اأيضاعة‎ | 
. بعد الحذف أو الإضافة‎ 
ب سل نقض: أسبابه » العلع بغش البضاعة المعروضة‎ 
. للبيم » اختصاس محكة الوضوع به‎ 

المبادىء القانونية : 

١‏ - الغشكا عينته المادة الثانية من 
القانون 4 ألسئة ١4و‏ المعدلء بالقانون 
0١‏ لسئة 06و1ء قد يقع بإضافة مادقغريبة 
إلى السلغة » أو بانتزاع ثىء من عناصرها 
النافمة , كما يتحقق أيضاً بإخفاء البضاعة 
نحت مظور خادع من شأنه غش المدترى ؟؛ 
ويتحقق كذلك بالخلط أو الإضافة بمادة 
مغايرة لطبيعة البضاعة أو من نفس طبيعتها » 
و لكن من صئف أقل جودة ب#قصد الإيسام 
بأن الخليط لا شائية فيه , أو بقصد إخفاء 
رداءة البضاءة وإظبارها فى دورة أجود ما 
هى عليه ق الحقيقة . ولا شترطاق القانون 
أن تتغير طبيعة البضاعة بعد الحذف أو 
الإضافة » بل يكن أن تكون قد زيفت ٠»‏ 
ويستفاد البزييف من كل خلط ينطوى على 


الغش بقصد الإضرار بالمشترى . . 


فإذا كان الحم المطءون فيه قد أت 
أن الطاعن صنع مسحوق شيكولائة من 
مسحوق كا كو و مضاف إليه مانسته ها ”؟ 
من مادة شا الأذرة النى تقل فى التكافة عن 
مادة الكاكاو , وأله. عرض هذا المسحوق 
للبيمع بغير أن ينبه على أن مادة نا الأذرة 


من ضمن عناصر تكو ينه الأساسية, وذلك 
بقصد تضليل المشترينو إيهامهم بأنالمسحوق 
من الكاكاو الخالص ء فإن الحم ما أثيته 
ون قد بين وائعة الدعوى بماتتوافر به 
العناصر القانونية اجرعة الذش المنصوص 
عنبافى المادة الثانية من القانون 4؛ اسنة 
0 . ولا يقبل من الطاعن التحسدى 
فى هذه الصورة عدم صدور مرسوم بتعيين 
مواصفات الكا كاو و(احد الأدقى لخاصر 


لكوينه . 


- العل بغش البضاعة المعروضة للبيع 
هر ما تفهمل فيه محكة الو ضوع ٠‏ فى 
استاتجته من وقائع الدعوى استنتاجاً سلما 
فلا شأن لمحكمة النقض به . 


الوا قائع : 

أثبت الحم الابتدالى » الؤيد لأسبابه بالحم 
المطعون فيه » الواقمة فى حق الطاعن بقوله : 

« وحيث إن اللهمة المسندة إلى المترميث 
الأول والأخير « الطاعن » ثابتة قبلبما ققد 
اعترفا بإضافة مادة النشا إلى ع#تويات علب 
الشيكولاته بدعوى أنها لازمة فى صناعةالشكولاته 
لتجميدها فى الصنع ولحاجة مادة الكاكاو إليهسا 
لذوبانه » . ولا كان هذا الزعم قد دحضتة 
الخبيرة الكماوية حسما هو ظاهر من مناقشتها 
فى محضر جلسة م١/ه/ ١9‏ فقد قررت أن 
إضافةالنشا إلى الكاكاو ,ساعد عل تلفه وتسوسه » 
وأن مادة النشالا تساعد على تجميد الشكولاته 


فى الصنع ولا على ذوبانه لأأن الكاكاو فيه ماذة 


النشا بطبيعته . وفضلا عماسبق ققد شبدت بأن 


ا العدد الثالث - السئة الرابعة والأر بعون 


الكاكاو غير إذا أضيف إليه نشا أذرة بنسبة 
وار كالئسية اأضافة . أمامن حيث إنالشحص 
السكماق ى لم يفرق فى ت#ريره بين أشا النكاكاو 
ونشا الاذرة » فقد ردت الْمبيرة على ذلك بان 
الوارد فى التقرير [»ا هو نسبة النشا الضافة من 
الخارج لأن نشا الكاكاو لا بن ثر فى التقرر » 
كا ذكرت أن السيب فى إضافه نسبة كبيرة من 
نها الأذرة إلى الكا كاو » هو رخص ثمن نشا 
الاذرة عن مادة الكاكاو وعلى هذا ثقد جرى 
العمل على التجاوز عن ه بز » وما زادعنه بر 
بعتبر غشاً وذلك طبقاً ارسوم التوابل . وقالت 
أيضآ إن المتهمين لم .يذه كرا على العبوة أن بها نشا 
مع أنهم ذ كرو | جميع الواد الاخرى المضافة » 
وهذا غش أيضًا . كذلك ليس لم الا<تجاج 
بالمنشور الخاس بعدم صدور قراز شرض حد 
أدتى لسحوق الشكولاته أو لاشيكولاته طيقا 
للمادة ه مئ القانون 4/1 اسنة ١غوؤ‏ ع2 لان 
الخالة التى صدر مصوصيا هذا المنشور ليست 
كالحالة القى يمن بصددها . فالعيوات الضبوطة 
فى حالة الذشور موضحاً عليبا إضافة مواد نشوية 
وقد طابقت نتيبحة التحليل البيان الموضوع على 
العلبة » أما فى حالتنا فالأمر مختلف إذ لم يوضح 
على العبوات أن بها مواد نشوية مع أنه ثبت من 
التحليل أن بها نشا أذرة بنسية ما/: ورماد 
بنسبة يا ب لاي . . أما من 3 الاحتبداج 
بالأحكام القدمة فهى ليست حسة على هذه 
احكة » ومع ذلك فإن نشا الأذرة لاشك أنه 
من العناصر الداخلة فى تركيب ا'غذاء المعروض 
إذا 'ما أشيف إلى الكاكاو بنسبة مرتفعة وإبع 
باعتباره مسحو كاكاو معأن نشا الأذرة مضاف 
إليه مهذه النسبة التى لم يفل بها أحد والتى يكذبها 
المبمون .| نفشهم فى مذ كرائهم ؟ فإذالم توح 


على هذه العبوات هذه الإضافة فلاشك أن ذلك 
غش حرمه القائون »كم أن لنهمة الإضافة تأثيرة 
طبياً من ناحية القيمة الغذائية بالزيادة أو التقصان 
إذا لم يكن القصد من إضافتهبا كا ذهيت 
الاحكام اللقدمة ‏ أن تتكون عاملا خارحاً عن ٠‏ 
تكوين المادة الغذائية » فان هذا إن أمكن القول 
به فى إضافة نسبة بسيطة لا تتجاوز ه بز من 
النشا ء فانه لا كن القول به فما لو زادت النسبة 
إلى ها أن القصد فيه 0 الغخش ف الخالة 
الأخيرة : فضلا عن المشع التجارى عند ما تبين 
أن نشا الأذرة أرخص نا من الكا كاو م ذكرت 
الخبيرة . هذا والفرق كير من حيث القيمة 
الغذائية والتكلفة فى الإتتاج بين شيكولانة صنعت 
من كاكاو » وأخرى أطيفت إليبا نشا الأذرة 
بنسية زائدة . كذلك يره على ما شبد به اللفتش 
السكمالى بالاسكندرية من أن نشا الأذرة ليست 
هن العناصر الداخلية فى تكوين ذلك الحاول . 
هذا إذا كانت النسية المصافة من نشا الأذرة 
مرتفعة كالطالة التى ين بصددها وأخفيت هذه 
الإضافة فلي :توضح على الغلاف الخارجى للعبوات» 
ولاشك أن النبمين قصدا من إضافتها فى هذه 
الحالة لشكون عاملا أساسية للتكوين وهو غش 


حرمه العانون 5 


ك7 0 


لا كان ذلك , وكان الغش كا عينته المادة 
الثانية من القانون ,مغ لسنة ١941‏ . الماكان 
ما تقدم » وكان ما يقوله الطاعن من أن نسبة 
النشا فى مسحوق الكاكاو تعادل نسبة النشا 
الطبيعى فى مادة الكاكاو على غير أساس » إل ' 
أثبت الحسي الطعون فيه من واقع تقرير التحايل 
وشهادة الحلل اللكيميائى أمام الحكة أن الادة 


قضاء مكمة النقض اطأزائة ربو 


لاضائة إلى السحوق وهى نشسًا الأذرة محتاف 
فى طيهتها عن نشها لكا كاو الطبيعى م تقل عن 
هذهالادة في سعر التسكلفة ؛ وكانالعل يفش البضاءة 
لاعروضة للببع هو ما تفصل فية عكمة الوضوع 
فى اسشتجته من وقائع الدعوى استنتاجا سام 
فلا شأن لمحكة النقض بهء فإن الطءن برمته 
كون على غير أساس متعيناً رخضه موضوعاً ١04‏ . 


( القضية رقم1١1‏ لسئة ؟# ق بالحيقة السابقة). 


١ 
194517 من أوثير‎ ١ 
5 اس رابطة السيبية - قتل خط «( حكم ( أمبجيه‎ 
٠ مأ بعنية‎ 5 


ب حم دعوى مدأية : تعويض , خطأ مشترك ٠‏ 

البادىء القاوية : 

- إذا كان الحم الابتداتى , الؤيد 
بالمك المطامون فيه » وإن عرض الإصابات 
انجنى عليه من وافع أوراق علاجه والتقرير 
الطى الموقع عليه قبل وفاته , إلا أنه حين 
دان الطاعن جرعة القتل الخطأ لم يدلل على 
قيام رابطة السبية بين تلك الإصابات وبين 
وفاة الى عليه استناداً إلى دليل فى ما يصمه 
بالقصور الذى بعيبه . ولا يقدح فى هذا 
أن تنكون العقوبة المقضى با على الطاعن , 
وه الحبس دة ستة أشبى , تدخلفى نطاق 
. عقوبة الإصابة الخطأ , ذلك بأن الواضح 
من مدونات الحم أنه أو قع تلك العقوبة 
على أساس ثيوت مقارفة الطاعن جرية 
الثثل الخطا ونزل بالعقوية إل هذا الشدن 


لاعتيارات الرأهة الى ارنأها فرصل بذلك * 


الحد الأقدى لعقوبة الإصابة الخطأ المبينة 
بالمادة ١4‏ عقوبات قبل تعديلها بالقاون 
| لسئة 51و . 

د منى كان ال1.كم الابتدائى , الذى 
اعتق الحم المطعون فيه أسبابه ؛ قل حصر 
اهمأ فى الطاعن وحده دون الى عليه » 
فإن استطراد الح المطعون فيه ؛ مع أخذه 
بأسباب الحم المستأنف » إلى الول بإسهام 
انجبى عليه فى ال1طأ ؛ فضلا عن قصوره فى 
بيان مداه , فإنه بكث.ف عن (ذطراب فى 
بيان الواقعة محيث لا يستطاع اس:تخلاص 
صورة وأاضحة أ مأ بتعين معه نقّضه , 

( القضية رقم ١١1/8‏ سئة ؟؟ فق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة اليد أحد عنينى وعادليواس وتوفيق 
لخدن وأديب نصر وأحد مواق الستشارين ) . 


هم ١‏ 
١‏ عن أوقبر 9537( 
اه سلاح : عتوبة مصادرة الأساحة والذخاس 
المنصوص عليها فى اللادة ٠‏ من القانون 54" أسنة 
4ه 5اءتوتيعها. 
قال عقوبة أصاية 2 هآررة لأشد الا المرتبطة 
ارتباطاً لا يقبل التجرثة . أثرها فى الجب . 

الميادىء القانونية : 

أ سه عقوية الصادرة الخصوص علها 
الملدة .م من القانون عو” لسنة 4موةا فى 
شأن الأسلحة والذعائر , هى عقوية تكياية 
ب او قيدها مهمأ نكن العقو ب امقر 8 لا 
ترئيط أله هذه الجر يمة من جراثم أخرى 


ا العدد الثالث ‏ السئة الراعة والأربعون 


والحك بها مع عقوبة الجرعة الأشد . 

+ الأاصل أرني العقوبة الاصلية 
المقررة لأشد الجرام المرتبطة ارتباطا لا 
يقبل التجرئة , تحب المقوبة الأصلية لا 
عداها من جرام مرتبطة بها ؛ إلا أن هذا 
الجي لابمتد إلى العقوبات التكميلية المخصوص 
عليها فى هذه الجرائم . فإذا كان الحم 
المطءو نفيه قد دان المطءون ضده عن جر عتى 
الشروع ف السرقة ليلا من شخصين يحمل 
أحدهماسلاحا ناريا و[حرازالسلاموالذخيرة 
وأوقع عليه عقوبة واحدة وهى المقررة 
لاشدهها عملا بالمادة «م/؟ من قانون 
العقوبات وأغفل الحم بمصادرة السلاح 
والذخيرة , فإنه يكون قد ختالف القانون 
بما بتعين معه نقّضه نضأ جز مأ وتصحيحه 
بتوقع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى العقوبة 
المقيدة للحر ب الكو م 5 1 


. ( القضية رقم١ ١55‏ سنة ؟ لاق باليئة السابقة) . 


1١5 
١و0 ؟ امن أرقي‎ 

1 فتيش : أمر النيابة بتفتيش شتخص معين ومن 
قد يكونموجوداً معه أو فى عحله وقتالنفيش » صجبه ٠‏ 
ب تفتيش : طلب الإذن به » صدور إذن النيابة 

غير متقيد يما ورد فى طلب الإذن . 
المبادىء القانونة : ا 
]نك لفن الذى تصدره النيابة العامة 
بتفتيش شخص معين ومن قد يكون موجودأ 
مدة أو فى مله وقت التفتش علي تقدير 


اشتراكة معه فى الجرعة أو اتصاله بالوافعة 
النى صدر أمس النفتيش من أجلبا » يكون 
عيبا فى القانون ويكون التفتيش الواقع 
تنفيذاً له لا خخالفة فيه للقانون . 

؟ - القول بأن طلب الإذن قد اقتصر 
على طلب الإذن بتفتيش والد الطاعنومسكنه 
فقط ,وقدتيجاوزالإذنالصادرهذ|الطلبفشمل 
من بو 0 ن مع المأذون بتفتيشه؛ بما يعيب 
ذاك الإذن هذا القول مردود بأن للذياية « 
وهى كلك حق التفتيش من غير طلب » 
لا تتقيد فى التفئيش الذى تأذن بهبما يرد فى 
طلب الإذن ؛ ومن ثم يكون هذا الوجه من 
الطعن غير سمديد , 


( القضية رقم ١515‏ سنة ؟؟ ق بالحيئة السابقة ). 


١ها/‎ 

9 من أوقير 51وا 
وصف الئهمة : نا كة , إجراءاته! . دفاع » الخلال 

بتحقه , لثبيه الهم على تير وصف النهمة . 

الميدأ القانونى : 

إذا كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت 
على الطاعن الأول لإحدثة عدا بالجنى عليه 
إصابة تخلف لديه من جر اما عاهة مستدمة ؛ 
ولآن الطاعئين الثانى والثالك أحدثا بالحنى 
عليه نفسه إصاات أعجرئة عن أعباله . 
الشيخصية مدة تيد على عشرين يوما ء وكان. 
الحم المطعون فيه قد خلص إلى القول بأن 
الحكمة لا تطمئن إلى نسبة العاهة إلى الطاعن 
الأول وححده» وانهى إلى ثبركته من هذه 


قضاء محكمة النقض اطزائية كف 


التبمة ودان الطاعنين الثلاثة باعتبار أ: 
ضر بوا الجن عليه عمد فاحدثو! به الإصابات 
الى أعجزته عن أعباله الشخصية مدة تزيد 
على عشرين روما طبقاأ اص المادة ١/4١‏ 
عقوبات » وكان ببين من الاطلاع على خضر 
جلسة الحا كة أنمرافعة الدفاع دارت حول 
الوصف الوارد بأمر الإحالة »دو أن تعدل 
الحكة النهمة فى مواجبة الطاعن الآول ؛ أو 
تلفت نظر الدفاع [للهذا التعديل كك يعد دفاعه 
على أساسه , مما بطل إجراءات المحاكة . 
ذلك أن الحكرة وإن كانت غير مقيدة بالوصف 
اوارد بأمر الإحالة ؛ بل إن من واجبها أن 
تطبق على الوافعة المطروحة عليها وصفبا 
القانوق الصحيم ء إلا أنه إذا تعدى الأمر 
مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتهبا 
بتحوير كيان ااوائعة المادية التى أفيمت ببا 
الدعوى وبنيائها القانونى والاستعانة فى 
ذلك بعئاصر أخرى خلاف الى أقيمت بها 
الدعوى ل كتعديل البمة من إحداث 
إصابة معينة نشأت عنبا عاهة إلى ضرب 
أحدث إصابة أخر ى بالج عليهغير أأبووردت 
بأمر الإحالة والتى دارت عليها المرافعة ‏ 
فإن هذا التغيير يعَتَضى من احكمة تنبيه المنهم 
عليه ؛ ومئحه أجلالتحضير دفاعه إذا ماطلب 
ذلك . لما كان ما تقدم , وكانت امحسكمة ل 
تنبه الطاعن الآول على هذا التعديل » فإما 


تكون قد أخلتبحقه فالدفاع ما يستوجب 


جميعاً نظرا اوحدة الواقعة ونحقيقاً بن 
يرل العدالة 3 


( القضية رقم؟ ١172‏ سئة الاق باليقة السابقة ) . 


١4 
14717 من أوشير‎ 5 
محاكة : إجراءاتها » دفاع ؛ إخلال ي#قه » أقوال‎ 
أحد المتهءين فى الدعوى واعتبارها دليل إثباث ضد متهم‎ 
. آخر معه , تعارض الصلجة , "نراقم مخام واحد علها‎ 


ليدأ القانوق. : 
إذا كان مؤدى ما حصله الحم من أقوال 
المتهم الثالث أنه اعتب رمق ررها شاهد إثبات ضد 
الطاعن الرابع 2 ما يستلرم حيا فصل دفاع. 
كل متبما عن الآخر وإقامة محام مستقل 
لكل منهما لتعارض مصاحتهما » وحى 
شوافر لكل منها الجرية الكاملة فى الدفاع 
عن موكله فى نطاق مصلحته الخاصة دون 
غيرها . لا كان ما تقدم » فإن المحكمة إذ 
سمحن لاى الطاعن الثالث بالمرافمة عن 
الطاعن الر ابع مع قيأم هذا التعارض فانها 
تكو قد أخلت بق الدفاع مما يعيب الحم 
وسطله . 
( القضية رقم؛ ١948‏ سنة 87 فق رئاسة وعصوية 
السادة الأسائذة تمد متولى عتلم ناب رئيس الممكة 


وعادل وأ وتوفيق المشن وأدريب صر وأعد مواق 
الستغارن ) ٠‏ 


1١6 
من أوقير وا‎ 


تقض الحم والإحالة بالنسبة إلى الطاعنين ١‏ اجتلاس أشياء محجوزة : إداري » قيام التي بوفاء 


+ /ا؟ 


العدد الثالك ‏ السنة الرابعة والأر بعون 


جزء من الد. ن المعوز ماين يوم البيسم يعادل 
قبية 5 الأشاء الحجوزة »أثر 


الميدأ القانوق ؛ 

إذا كان الطاعن قد دفع أمام المحكة 
الاستئنافية بأنه سدد ما كار:, مطلويا منه 
للحكومة قبل اليوم انحدد للبيع , وأن بنك 
التسليف قبل تقسيط المبلغ المطلورب مله » 
وكان الحم قد عول فى.-الإدانة عن التيديد 
على ماقاله من أن الطاعن لم يسدد كامل المبلغ 
انمحجوز من أجله قبل البوم انحدد للبيع . دون 
أن يعنى بتحقيق هذا الدفاع : ودون أن ,بين 
قيمة الحجوزات من وبه إلى المبلغ الذىأوفاه 
الطاعن قبل يوم البيع , مع أن المئولية عن 
النبديد تنتئى إذا مانم الوفاء بما يعادل قيمة 
الأشياء الحجوز عليها قبل اليوم الحدد للبيع . 
إذا كأن ذلك : وكان الحم المطمو ن فيه م 
بعر ض هزه المسألة فا 
كين 1 د 


فانه إنه يكون قد حال دون 
ن مر قية صمحوه تطتيق 
نقصضه . 


/ 
( القضية رقم ١١11‏ سنة ا" ق بالحيئة السابقة ) . 


1 
٠‏ من أوقين 14377 
حكم : نطق' به » مسودته » توقيمها ء بطلاله . 
لمبدأ القانوق : 
إذا كان سين من المفردات أن أذ 
القضاة كان ضمن اطيئة التى سمعت المرافعة فى 


الدعوى وحجزها للدم ؛ولطليه م إشترك 


فى الطيئة الى نطقت به » بل حل له قاض 
آخر ؛ ومع ذاك ة فإنه لم اوقع على مسودة 
الحم كا تقضى بذلك المادة غم مرافعات », 
3 0 قائمة أل1؟ م دن توقيعه عايبا » ولا 
بوجند فى و الدعوى ما يفيد ثُيوثٍ 
اشتراك القاضى سااف الذ" ر فى الحم , 
ومن ثم يكون 4 5 المطعون فيه مشوياً 
بالبطلان متعيئاً نقضه . 


( القضية ركم ١75‏ سرة و عق باش ة |( سابقةً ), 


اول 
٠‏ من اوثير 5و١‏ 
أت تقض : طعن 2 النهم وهن الدع ى بالحقوق 
الداية 20 مام واحد 2( توقيمه ص تقر نرى الأأسساب 3 
أثره على صحة تقرير الأس .أب . 


ب انية : الاستدلال على قيامها ٠‏ 


حت مسكولية ال تموع م عن الغمرر الذى بمحدثه تأبمة 
بعمله قير الشروع . 
داحكم أس باب ؛ . قصورء إلتفات المكماء 
دلالة اس ل الما ١‏ 1 وام إلى التومى ار 0 
الفمل ااغار الذى دان 


الممادىء القاثون يه : 

1 إذا كان انمان مز ن الاطلاع عل 
الأوراق أن النحاىالموقععلى تقر يرالاسباب 
المقدم من امكو مْ عليه 0 (لطاعن الأو ل هو 
بذاته الذى وفع على تقرير الاسيا ب المقدم 
من المدع بالحقوق المدثية , الطاءن الثاى .؛ 
الآمر الذى عتنع عليه طق لليادة هم من 
القانون كان لسئة 0 الخاص باغدا أمأة 
أمام المحاك ؛ إلا أن هذه الخالفة المبثية 
لا تستتبع تجريد ااحمل الإجرائى الذى 1 


قضاء محكة النقض الطزاية - 3-5 


به من آثاره القانونية 1 وبااتال لا ال من 
صدية تقر شر الابناتن الثت للوجر أء 
المذكور الذى ثم وفقاً للأوضاع التى تطلبها 
القانون ؛ ومن ثم فلا يضار أى الطاعنين 
بتلك الخالفة . 


؟ - لابقدح فسلامة الك مااستطرد 
إلبه من قول وهو فى فعرض التدليل عن 
نه الفغل مق آنه ويؤإن كنك إضابات 
بعض المصابين لم نكن فى مقتل ؛ فإن هذا 
لابئق قيام نة القتل الى ظبر أثرها فى 
إزهاق روح دن توفهن المصابين» . ذلك 
بأن هذا التقرير » وإن كان ماف للفهم 
القائرى الصحيم لاستدلالة على قيام نية 
القتل من إزهاق روح من توف من المصابين » 
وى النتيجة التى اضمرها الجاق وبتعين 
عل القاضى أن يستظبرها ؟ إلا أن هذا 
التقرير القانونى الخاطىء لا يضير الحم ولا 
عدو أَنْ 53 ن تويداً مثه لا بعيبة » بعد أن 
أورد الادلة والمظاهر اتدل على نية القتل 
وتكقف عنها فى جموع «اقاله فى مدوناته 
عن :لك النية » وعن سبق الإصراد وما 
حصله من التقازير الطبية الشرعة . 

؟ - من المقرر أن القانون اللدفى إذ 
نص فى المادة ١‏ منه على أن ا متبوع 
بكرن مسئولا عن الغرر الذى #دثه تأبعه 
بعمله غير المشروع متّىكان واقعأ منه حال 
تأدية وظيفته أو سيها ؛ قد أقام مذه 
المسئو لية على ختطأ مفترض فى جانب المتبوع 


فرضاً لا يقيل إثبات العكى ؛ مرجعه إلى 
سوء اختياره ثابعه وتقصيره فى رقابته . 
وإذ حدد القانرن نطاق هذه المسئواية بأن 
ييكون الفعل الضار غير المشروع واقناً هن 
التابع حال تأدية وظيفته أو بسبيها .ل 
يقعد أن تكون المسثوليةمقصورة على خطأ 
التأبع وهويؤدى عملاداخلاق طبيعةوظيئته 
وعارس خأنامن قكرب١‏ + أو أن تكن 
الوظيفة ه السبب المباشر لهذا الخطأ » أو 
أن تكرن ضرورية لإمكان وقوءه ؛ بل 
تتحقق المسئولية أيضأ كلما كان فعل التابع 
قدوقع منه فى أثناء تأدية الوظيفة + أو كاء! 
استغل وظيفته , أو ساعدته هذه الوظيفة 
على إتيان الفعل ااضار غير المشروع ؛ أو 
هيأت له بأى طُُِ يق كانت فرصة ار تكابه , 
سواء ارتكب التابع فعله لمصلحة التبوع 
أو عن باعث شخكى ؛ وسواء كان الياعثك 
الذى دفعه إليه متصلا بالوظيفة أو لاعلانة 
له با . إذ تقوم مسئولية المتبوع فى هذه 
الآحوال على أساساستذلا ل التابع لوظيفته 
وإساءنه استمال الشئون الى عبد المتبوع 
إليه بها ؛ متكافلا ما افترضه القانون فىحقّه 
من ضيان سوه اختياره لتأبعه وتقصيره 
فى مراقته . 

4 - النفات الحم عن دلالة استعال 
البندقية الحسكوميةالمساءة [ل الهم فار.كاب 
الفعل الضار الذى دين به ؛ ومدى مأهيأته 
له الوظيفة واستغلالشئونبها في مقارفة ذلك 


فف 


الفمل » يجعله مشوياً بالقصور الذى يعبيه 
ويعجن حكة النقض عر هر افبة صيحة 
تطبيق القانون على الواقعة كنا صمار إثباتمها 
ف الم ء ومن شم يدبن فض الحم 
المطدون فيه نقضاً جز ئٍّ فيأ قضى به من رفض 
الدعوى المدنية قبل المسئو لين عن الحدّوق 
المدنية . ٠‏ 


( القضية رقم ؟ ١١‏ سنة ؟ *ق بالطيئة السابقة ). 


ذو 
٠‏ من أو قير 1539| 

فض 4 طعن » إجراءاته فى المواد الجنائية » الطمن 
توكيل » خلوه من النص فى مخويل الوكيلاستعال هذا 

الحق , أثره . 

المبدأ القانوق : 

الطعن بالنقض فى الأواد الجنائية حق 
. شخهى أن صدر الحم ضده ؛ عارسه أو لا 
يمسارسه حسم يبرى فيه مصلحته , و ليس 
لاحد غيره أن يوب عنهفىمياشرة هذا ااحق 
إلا بإذنه . فإذاكان عحاى الطاعن هو الذى 
قر ربالطعن بالدقض وكآن يبينمن الاطلاع 
على التوكيل الرسمى السابق على الطعن أنه 
لا مخول الوكيل هذا الحق نيابة عن الموكل , 
فإن الطءن يكو ن غير مقبول شكلا التقرير 
به من غير ذى صية ٠‏ ولايغير من ذلك 
صدور إجازة لاحقة بتوكيل نخاص استناداً, 
3 شول الدفاع ' إلى القانون (١.5‏ لسئة 
17 بتعديل بعض إجراءات الطمن أمام 
محكة القض ؛ ذلك أن المادة السابعة من 


العدد الثالث - السئة الرابعة والأربعرن 


م سي 
القا وت باه أسنة وم ة ١‏ الى تناوهًا التعدريل 
وردت 2 باب الطمن بالاقضشس فُْ المواد 
المدئية والتجارية والاحوال الشخصية » 

( القضية رقم /191 سئة 9# ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة السيد أقد عقيفى وود حلم 'خاطر 
وعد الحايم البيطاش و#تار رضوان وقد صيرى 
الستكارين ) ٠‏ 


1١ 
1931 من أوشين‎ 5 

إثبات : اعثراف ,2 حكم » تسسيبه » عيب ١‏ الاستناد 
إلى بطلان التفئيش دون التعرش لاعتراف أحد المهمين 
فى التحقيقات بصحة الضبط وباشتراكه مم بافى النهمين 

فى تقطير المواد المضبوطة , 

المبدأ القانوتى : 
من المقرر أن محمكة الموضوع أن 
تقطى بالبر أءة 1 تشكككت ف صححة [سناد 
التهمة إلى المنهم أو لعدم كفاية أدلة اأنبوت . 
غير أن ذلك قشل و 55 بأن إشتمل حكها 
على مأ يفيد أيننا غخصت الدعوى وااعاظت 
بظروفها وبأدلة الثبيوت الى قام عايها الاتهام 
عن بصر وبصيرة » ووازنت بينهبا وبين 
أدلة الى فر عدت دفاع امهم 0 أو داخلتا 
الر 3 صحة عناص الإثيات . لاكن 
ذلك, ومن الحم المطعون فيه لم يعرض 
لاعتر افالمطمو ن ضده الثان بصعحة الضيبط 3 
وباشتراكه مع باق المطءون ضدم فى تقطير 
المواد الكحر ليه المضيو طةءو ١‏ تدل المكة 


| برأيها فى هذا الدليل ,ما يدل على أنها 


“قضاء ممكمة البتقض اطزائية , قف 


أصدرت ‏ حكها دون أن حيط و4 وفحصه 0 
فإن حكمها 15 3 معرياً رع الناقض / 


( القضية رقم 51195 سنة 1؟ ق رئاسة وعشوية 
السادة الأسائذة مد متولى عثلم نانب رئيس المحكية 
وود حامى خاطر وعيد الجليم البيطاش و#تار رضوان 
ود صبرى الاستشارين) ٠‏ 


1 
1 من أوقير 59ؤوو > 
| سل سسرقة : ركن ال كرآه . م يتحقق ؟ 
: تغيير فيها » إسناد أفمال لمهم غير 
التي رئءت 35 عليه الدعوى * لا عبوز المحكة إحراؤٌه 
فى الحي . كيفية ارتكاب الجرعة . رد المسكمة إياها 
إل صسوركها المديحة 0 حَق الدفاع 1 


الميادىء القانونية : 

١‏ - الإ كراه فى السرفة يتحقق بكل 
وسيلة قسرية نقع على الأشخاص لتعطيل 
قرة القاومة أو إعدامباعندم تسريلاللسرقة. 
فيا يصعأن يكون تعطيل مقاومة الجنىعليه 
بالوسائل المادية الى تقشع ميأشرة على جسمة » 
فإنه ريصح أيضاً أن يكون باللهديد باستعيال 
السلاح ٠.‏ وليس بلاذم أن يتتحدث لعن 
ركن الأكراه في السرقة استقلالا : مادامت 
مبونائه تكشف عن تواذره ورتب جرية 
الرقة عليه .. ش 

٠‏ «للل'سه لا يغييل: الحم تغييره وضفت 
الأفوالة النى حقسه ببا.الا كراه فل غيل مابجاه 
بأمى الإحالة » ذلك بأنه ون كان لاوز 
لالمخكة أنتغير فا لإنهمة بأ ن :تسد إلىبالمتهم 
أمالا غير التى رفعت با اللدعرى عليه ,للا 


ب سس مومة 


أن التخرير الحظور هو الذى يقع فى الأفمال 


| الموسسة عليبا التمة , أما التنصيلات الى 


بكرن الغرض من ذكرها فى بيان الهمة هو 
أن يلم المنهم بموضوعالاتهام ككيفية ارتكاب 
الجريمة 0 فإن للبحكة أن ردهأ إلى صورتها 
الصحصحة ما دأمت فيا بجر به لا تخرج عن 
نطاق الوآقعة ذاتهما اىتضمنها أمر الإحالة ؛ 
والتى كانت مطروحة على بساط البحث . 
وعلى ذلك فلا يعيب الحسك المطعون فيه 
أن بنسب إلى الطاعن استعاله السكين فى شل 
مقاومةانجنىعليها فى جريمة السرفة بالا كرأه: 
بخلافا لماجاء بأمر الإحالةمن أنه صفعالمجنى 
عليبا على وجبها ولوى ذراعها ؛ ما دام الحم 
م يتناول التهمة اتى رفمت با الدعوى 
بالتعديل؛ وهى تهمة السرقة بالإإكراه؛ وما 
دام يحق اليحكرة أن تسثيين الصورة الصحيعحة 
لتى فزقع ا الحادث أخنداً من ظروف 
الدفرى كآنه: ومن أدكيا الطروسحة ولق 
دارت عليبا المرافعة: إذ أن ااطاعن لم يسأل 
فى النتيجة بغض الاظر عن الوسيلة »1لا غن 
جز م السرقة بالأكراه التى كانت معراوضة 
هل إشاط البحيث » ومن ثم فلا زم الحسكية 
لت أظ لاع إلى مثل هذا التغذيل .. 


(٠‏ القضية رقم 5-0 سئة جوم رن 
الشادة د الأقسامذة للد يهأ شد عقيف يذ :فادل واس وتوفيق 
القن .واد 0-3 ,نمس ومين السسرك آليقشاز إن 6 ٠‏ : 


ا ا 3 11 ا ا هذا الايد 


9 3 _-: 
8 3 ا خا ره ا 
35 ست اع ميد ل 0ن 5 


ايا 
اه 0 ث؟. المو» | بده دا ال يشما 


بم العدد الثالث ‏ السنة الرايعة والأربعون 


و١‏ 
ومن أوفير ١59‏ 
اس عاهة مستدعة : توافرها » محديد قوة 
ذل يه يرا ق الدعو ى » 
استمائته بتقرير طبيب إخحماتي » وإبداؤه الرأى على 
ضوء ذلك التقرير . استناد السكم إلى رأى الطبيب 
الشرعى الؤّسس على تقرير الطبيب الإحصائى الذى 
م يحلف اليين ٠‏ 
الميادئء القانونية - 
أسد كاف لتوافر العاهة المستدمةما 
هى معرفة قانوناً ( أن تكن المين سليمة 
قبلالإصابة » وأن تكونقد أصيبت بضعف 
يستحيل برؤه حتى وأوم يتيسر نديد فوة 
الإبصار قبل الإصابة . 
فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه 
أثرت ما تضمنه التقرير الطى با مفاده أن 
الطاءن الأول قد أصيب بتمدد فى حدقةالعين 


ب حل طيوب شرعى : 


اليسرى نتيجة المصادمة بحسم صلب راض ء 
وأنه شن من إصابته وتخلف لديه هنبا عاهة 
مستدبمة يستحيل برؤها هى ضعف قوة] بسار 
تلك العين بما يقدر يجوالى ٠١‏ .|" ءا مؤداه 
أن العين كانت مبصرة قبل الإصابة وأن فرة 
إبصارها ضعفت على أثرها , لماكآن ذلك » 
فإن مايثيره الطاعن على الحكم فى هذا 
الخصوص يكون على غير أساس . 


؟ ‏ للطبيب الممين فى التحقيق أن. 


يستعين فى تكوين رأيه يمن يرى الاستعانة 
بهم على القيام بمأموريته . فإذا كان الطبيب 
الشرعى الذى ندب فى الدعوى قد استعان 
بتقرير طبيب إخصال م أثر رأيه وتبناء , 


وأندى رأيه فى الحادث على ضوئه » فلس 
يعيب السك الذى يستند إلى هذا التقرير 
الذى وضعه الطبيب الشرعى بون الطييب 
الإخصاف لم تحلف العين . 


( النضية رقم 4 ١5١‏ سنة ؟© ق بافيكة السابقة ). 


151 ! 
من أو بر 1957 

١‏ - اغتصاب الأموال : تهديده بنفس سور شائنة 
إذا لم يدفم مبلغاً معي من كال » عناممر جرعة اكادة: 
عتويات . 

ب سح ثقش : طعن ‏ أسبابه » القول بأن الاعتراف 
كان وليه 1 كر اه وقم على المتهم أثناء التحقيق » إثارته 
لأول مرة أمام محكنة النقش . 

الميادىء القانونية : 

-١‏ إذاكان الحم المطعون فيه قد 
أثيت فى حق الطاعن أنه سكن خلسة من 
التقاط صورة للمجنى عليه وهو فيوضع مناف 
للآداب, ثم قأبله بعد ذلك وهدده بنشر هذه 
الصورة للتشبير به إن لم يدفع له مبلغ ماتى 
جئيه» فإن هذا بعد بيانا كاف على أن الطاعن 
5 اركب الجريمة عليه بأنه تعتصب 
مالا لا حق له فيه قانوناً , متوضياً فى ذلك 
تعطيل [إرادة المجنى عليه بطريق التهديد 
بالتشوير به 6 عامن شأنه ثرو ربع المججى عليه 
يحيث مله على تسام المال الذى طليه منهء 


:وهو ما تتوافر ف كل العناصر القانونية 


للجر يمة المسئدة إليه. 


؟ - لا يقل من الطاعن أن يثير أمام 
محكمة النقض لاو لمرة أن الاعتراف المنسوب 


قضاء محكمة النقض الخزائية 


[لياقد صدر منه عن [ كراه: »ما دام لا بين 
من الاطلاع على محاضر اللسات أن الطاعن 
أو المدافمين عنه قد أثار أى - أن مة 
| كراهأ مادياً قدوقع عليه فى أثناءاتتدقفيق. 


( القضية رقم 5554 سئة م ق بالهيئة السابقة ) , 


لاك 
10 من أوثبر 171ا 
قبض : تفتيش ء أبوت بطلان . الحسكم بالإهائة 
استناداً إلى عناصس إثنات أخرى ( لايتصور 14 وحود 
لولا ونوع التفتيش الباطل » ثقض : عالاته . 


مدأ القانوق : 

إذا كان الحم المطعون فيه بءد أناتهى 
إلى بطلان القبض على الطاعن وتفتيشه » 
قضى بإدانته قولامنه إنه يستند فى ذلك إلى 
عناصر الإثيات الآخرى المستقلة عن القبضش 
والتفتيش » والأؤدية إلى ذات النتيجة الى 
أسفر عنها؛ معتمداً فى ذلكعل أقوال اثنين 
من أأشهود قردا بأن الطاعن هو صاحب 
السلة المضيوطة وأنهكان حمابا على ركبته » 
وأن الضابط أخرج منها ومرن. جيوبه 
انخدرات المضيوطة ٠‏ وإى ماقرره الطاعن 
فى تحقيق النيابة من أن المواد الدرة قد 
ضبطت بتتلك السلة» وإ ما أسفر عله تقرير 
التحليل من أن المادة المضبوطة حشيش 
وأفيون ٠‏ وما تين منه من وجود فتات من 
الجشيش بحيوب صديرى الطاعن وآ ثار 
بالكيس الذى كان بالسلة . لما كان ذلك » 
وكانت شبادة اإشاهدبن الي أسئنيت عليها 


ليف 


الحكمة فى قضائهبا بالإدانة لا ترج عن أن 
نكو نت رير ألما كشف عنه القبض والتفتيش 
الباطلان ولأ كيدا له : ولا يمان أن يتصور 
لهأوجود لولا وقوع التفتيش الباطل الذى 
أسفر عن وجود ادر ء وكان ماقرره 
الطاعءن من العو ر على الخد فى السلة لا يعد . 
اعترافأ منه يحيازته أو إحر ازه له » و لابعدو 
أن يكون تقر برا لمانتبجعن التفتيش الباطل » 
كا أن نتبجةالتحليل أث رمن 5 ثار ذلك التفنيش 
الباطل » وإذ انهارت هذه الآدلة فإنه لابببق 
فى الدعو ى ديل على نسية [حخر ان الس 
إلىالطاعن ؛ ومن ثمفإن 3-5 المطءو ن فيه » 
إذ فضى بالإدانة استناداً إلى تلك الادلة رغم 
قضائه ببطلان القيض والتفتيش»ء يكون معيباً 
وشعين نقضه والقضاء ببراءة الطاعن من 
النبمة المسندة إليه . 

( القضية رقم ١١1/1‏ أسنة ؟0”# قرئاسة وعدوية 
السادة الأسائذة عمد متولى عتلم ويود حلمى خاطر 


وعد الام الييطاش ومتار رضوان ود صرق 
المستشارين ) . 


531 
لاا من نوقير 1151| 
عاكة : إجراءاتها » قانون , سريانه من حيث 
الزمان . نقضس أسيابة ٠‏ مالا يقبل منها . عقوبة 
الإعدام , إجاع آراء الحكية . 


الميدا القانوق : 
إذا كان الطاعن قد أثار أمام معكة النقض 
وجب جديداً من أوجه الطعن ؛ استناداً إلى 
أن القانون ٠١٠‏ لمنة +95 الذي در 


0 المدد الثألك بت 


السئة الرابعة والأربءون 


10000 


بعل د الحمكم عليه » قد استحدث ك قأعدة ه مؤذ ثذاها 
عدم جو ثوأن الحم بالإعدام الاباجاع الآر ا 
وَهَىْ قاعدة أصلم يستفيد منها الطاعن [ِعنالا 
لقص المادة الحا ة. هنل قانو رن المقوبات 
والمادة' وم مالقا أون به اسئة 4 ؛ إن 
م يتحدى به الطاغن من ذلك" در دود أن 
النص عبل وجوب الإجصاع علد [صمدان 
الحم بالإعدام الذى أس_تحدثه الشارع 
بالتعديل سالف البيان قد ورد فى الفصل 
الخاص بالإجراءات أمام محا كم الجنايات » 
وقد ربط الشارع بين مبدأ الإجاع وبين أخذ 
رأى المثتى » فأصبم الك بالإعدام وفقاً 
لهذا التعديل مشروطا باستيفاء هسسذين 
الإجراءين على حد سواء , تحيث إذا تخاف 
أحدها أو كلاهما بطل الحم . 

فال جماع فى منطق التعديل المستحدث 


لا بعدو أن يكون إجراء من الإجراءات ١‏ 


المنظامة الإصدار الحم بالإعدام: وقد أصيح 
اانص عليه فى الحم فزيلا امستة 1 
كانت المادة الخامسة من قانون العقوبات 
لا تسرى إلا بالنسية إلى.المسائل الموضوعية 
دون الإجراءات: فهئ لا تمس إلا النخصوص 
الثى تتتصلنالتحر.م وتقرير البقاب أ تعديله 
بالتخفي ف أو “بالتشد ند » إوكانخز و وجالقشار: ع 
عن الاصل الحام فى إصدار الأحكام من 
وجوب صدورها بأغلبية الأدأءدمة لبص 
الادة مر راففات / ا ع انادى 
امنا واشتراطة” إأنصل المستحدك 
الققتتة الداية مل لمان م [جخر اذاه تزافر 


ْ الجاع عند الحسكم بالإعدام لاغتبارات 


قدر .رها مسن سير العدالة , لا 1 أسساس 
ألمق فى توقيع عقوبة ة الإعدام' ذاتها 2 
ينال الجر أثم النى ربعاقب عليها القاون بمذه 
المقوبة بالإلذاء أو التعديل » ولا ينثىء 
القارفيبا أعذاراً ؤظروفا تغير هن طبيعة 
تلك الجراتم أو العقوبة المقررة لها ؛ بل 
اقتصر على ننظم الهم ببذه العقوبة » فهو 
تعديل يشدرج نحت مدلول القّوانين الاجر ائية 
لا الرسومة :ذلك بأنفن المقرر أرب 
القواعد الى ين حقيق الدعوى الجنائية 
والحكم فيبا ؛ تعد من الإجراءات الشكلية 
البحتة » وهى ببذه المثابة تنفذ بأثر فورى 
على الدعاوى المطروحة النى لم ينم الفصلفيها » 
وإنكانت عن أفعال وقعت قبل صدورهاء 
در 5 ترتد إلى الاحكام الى صدرت 
صحيحة فىظل القانون السارى قبل التعديل. 
إذ الأصل أن كل إجراء ثم صحيحأ فى ظل 
قانون يظل صحيحاً وخاضماً لاحكام هذا 
القانون . لماكان ذلك » فإن التعديل المدخل 
القاثون ٠١ ٠‏ لسنة نو على المادة ليك 
را أت لا و على واقعةالدطوى” التى 

تبث بالحم الطئون فيه والذىء تدز 
نستوفياً شروط ضحتة فق 'ظل القانوث: 


للم 0 


للحول به وقنت؟ صدؤده'. ام" 


ال ؟ لمُنة )اق بالجرعة اي )» 
نكل , 
0 7 20 الع مب ا ل 
:م 01 5 5 13 0 ريا ة 


١ 11-3 4-4 1 0‏ 
ليمك له | _أياسةه]. ]ا مار دقع 


اقشاء عحكية إلنقض الجرائية ا 


لا ' 
به من ١‏ كشوبر 1158 , 


محامأة -5 مامين » قيد 3 ريك - فق كد 


نه 9 6ولم؟/ 4 ؟ بشأن نبل غي تأدبي» ١183‏ 
لمنة ؟دلفك سوء ء مم , دلالته علبها ٠‏ 


الميدأً القانوق : 

:مفاد تقسير المادة الثاية هن ق 5و لسنة 
باهة١‏ بشأنانحاماة ؛ وجوب توافر شرطين 
فى طالب القيد يحدؤل 'الحامين : أولما ‏ 
أن يتوافر فية <سنالسمعة والغيرة وأهاية 
الاحترام الواجب للدبئة . وثائيبعا. - 
ألا يكون قد صدرت ضده أنركام' قضائية , 
أو تأديبية أو اعتز لو ظيفته أومبنته لأاسباب 
ماسة بالذمة أو بالشرفب. . . ْ 
'فإذاكاقت اللجنة , الى يفصل مجلس 
الوزراء:الموظف بعد موافتتهاء وفتاً لص 
المادة الثانية ف ق 18١‏ لسنة لوول قد 
قدرت فآدان الطاعن الشرط الأو ل استناداً 
[للالجراءات الإدارية المو قمةعليه : والحك 
التأديى القاضى مخصم عشرين يوه مأددرائه 
و ابأ فى فضية تأدسة بخر و جه عل و وإجب 


عليه لم ؛ لسر سدبهمأ 2 هله 21 اك : 


الإدارية كافة و كذلك الحم التأد بى الصادر 
ضده لم يكن أى منها لمسائل كس نزاهته 
أو ماه بل ميثأها الإممال فأمو ل تتعلق 


بالعمل ؛ و إنه قد قضى لمصلحتته بإلغاء أحد 


القرارات الإداره الصادزة ضده + ١‏ 


3 فى بإنماء اعاكة فى البعوى التأديية 


الثقامة عل اتاسنا ع القر أر الصادر 


بورك ل ييس! بمو رية إبقصله من الخدمة مبحع 


أ حفظ عه 5 فى المعأش . 


.. ولاء كن لق رأد: ا لإشار إليه: 0 


ا قد خيلا من سي : #أعوك إلى الطاعن م كن 
١‏ تراهته أى شرفه وكان المقرد أن فصل 
الو ين بغي الط يق التأديى طبقا” لاحكام 
إٍ القانرن 1م أسنة ؟ؤة ا الا يدل بذاته عل 


عل مدوم السمعة 0 ولا ول وق القيد 
بجحدولالحامين متىتؤافرت الشرواط الوزاردة 


! بالمادة الثانية من القازون >و'لسكة ١9010‏ : 


فإن-فقدان 'الطالب شرطه حسن 
وااستمعة وأهلية الاحترام ٠الواجن‏ لمنة 
الخاماة مسائدة فى ذللت إلى الجزاءات 


5 الننيرة‎ ٠ 


المتقدمة الذكرء لم كن تقديرها سائذآً 


هي بذ بأ على أسباب: تتحية ٠.‏ 


. ومن 2 ثم نإنه بشدين إلغاء القرار المطمون 
فيه » وقيد الطالب # 


٠ العرين‎ 


) (القضية رقم #.منة 55 ماب عامين‎ ٠ 


دول الحامين : بت 


١ 
لمن اكشويى 1158 ال‎ 
2 عاماة : جدول غير شد تغلين ؟ أ ب أسم هام 0 نقله‎ 
شرطه 4 553 أس »لالم مني عليه‎ 
٠ عامة » منباشرة قغناياها‎ 


“:الميذأ القانوى ؛ 
نولت المادة الثامثة من القانون ذه 
لسزة بلاوقلا بشأن الامأة خلى نقابة 


الحامين أن يطلب تقل إسم الححامى إلى جدول 
انحامين غير. المشتغلين , إذا التحدق بعمل 
يتفق مع مبئة المحاماة طبقاً انصوص هذا 
القائرن ولانحته الداخلية . 
كا حر مت المادة ١4‏ من هذا القانون امع 
بين انحاماة وغيرها من الوظائف والاعمال 
الى عددتها . 
ولما كان التحاق المحامى ياحدى هذه 
الوظائف أو الاعمال دو الموجب لتقل [سمه 
إلى جدول المحامين غير المشتغلين » وكان 
هذا الموجب غير قائم بالنسبة إلى الطاعنين » 
يمسا أفادت به الخراسة العامة على أموال 
الخاضعين للأمر م"( لسنة جور من أن 
العلاقة التى تر بط الطاعنين بها » هى علاقة 
وكلة يباشرون ‏ بمقتضاها تضايا الحراسة 
العامة أمام انحاك , وأن ما يتقاضونه منها 
ف أنعاب مقّدرة قى صورة مكافأة ؟ وهو 
ما بنتى به القول بأن الطاعنين قد التحقوا 


بوظائف نحو ل دون عارستهم صناعة امحاماة ‏ 


ف معنى ماهو وارد بالمادة كلمن القانون 
سالف الذ ثر . 


ولماكان لازم الاشئغال بالغامانومارستهاء 
أن تكون أسماء المشتخلين بها مقيدة يدول 
انحامين المشتغلين , إذ القيد هو سبيليم إلى 
ذللك . وكانت المراسة العامة أيست من ببن 
الهيئات الواردة بالمادة +بمنقانون انحاماة , 
والنى يقبل محاموها للمرافمة عنبا أمام انام 
يبة عها: 


فإن القراد المطءون فيه إذ قضى بنقل 
أسماء الطاعنين إلى جدول الحامين غير 
المشتخلين» يكزن قد خالف القانون ؛ ويدعين . 
إلغاؤه والحكم بإعادة قيد أسمائهم يحدول 
الماشتغلين . 


)2 القفية رقم ؟ ساية ++ و تظادات محامين 0 ( ف 


36 
لامن | كتوبر وا 
معارضة : دفاع , إخلال يحقه . 
المبدأ القازوق , 
إبداء المدافع عن الطاعن قيام عذر 
بالطاعن.حالدو ن حضوره جاسة المعارضة , 
من شأنه أن بعل لراماً على المكة أن 
تعنى بالرد.على هف ذا الدفاع بالقبول أو 
بالرفض . 
فإذا كانت الحكمة قد تقضت بأعتبار 
المعارضة كنأن لم تكن , درن أن تشير أو 
تعرض لقيام هذا القدر: فإن فى ذلك مساساً 
عق الطاعن فى الدفاع ؛ بما يستوجب نقض 


الم : 


( القضية رقم 58 ستة +؟ ق). 


ذف 
لاهن اكتوبر 5و١‏ 
- : تسبيبه » عيب ؟ إثيات , غيرة . 
الميدأ القانونى : 
من المقرر أنه يجب اشتال الحم على 
الآدلة التى تستند [ليبا احمكمة ‏ و بيانمؤداها 


قضاء ممكة النقض الجزائة ٠‏ مف 


يانأكافأ : فلا تكن مجرد الإشارة إليبا , 
بل يجب سرد مشمون الدليل وذكر مداه 
طرظةاوافة :بين مباعدى تأمده للرافة: 
؟ افتنعت ما الكة , ومبلغ اتفاقه 

باق الآدلة التى أقرها الك حتى تضم وجه 
استدلاله ما . 


ولا يكنى استناد الك إلى تقرير الخبير » 
دون أن يعرض إلى الأسايد الى أقيم عليبا 
هذا التقرير ؛ ودون أن بعى منافشة اوتنه 
الاعتراض الى أثارها الطاعن ف خصوص 
مضمون هذا التقرير ؛ لا يكن هذا الاستناد 
فى بان أوجه الاعتراض الى أثارها الطاعن 
فى خصوص مضمون هذا التقرير ولا يكنى 
فى بيان أسباب الح الصادر بالعقوبة » 


لخلره مما يكشف عن وجه استشسباد الممكرة |: 


بالآدلة التى استنيط منها معتقده فى الدعرى » 
عأ بحيب الحم المطعو ن فيه بالقصور » و يعجز 
محكمة الئقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون 
على الواقعة . 


( القضية رقم الاسنة 9ك ق). 


١ 
/ا من أكتّوبر ا‎ 
٠ لأسيب » عيب : عأهة‎ : 2 
: المدأ القانوق‎ 
مت كأن يبين ما أثبته الحك عند تحصيله‎ 
اواقعة الدعوى ؛ أن الطاعن أحدث بايجنى‎ 
عليه [صابتين بالرأس , عا مفاده أله ضريه‎ 


مرئين على رأسه . وكان هذا تخالف ما نقله 
الحم عن التقرير الطى الشرعى , الذى 
عول عليه فى إدانة الطاعن : إذ يستفاد منه 
أن [صابة الرأس واحدة ء شأ عنها فقدين 
بعظام القبوة ؛ ويخالف أيضا ما أفصم عنه 
الحم بصدد رده على دفاع الطاعن من أن 
الأخير طرب الجى عليه مرة واحصدة 
على رأسة, لاهرتين . وا كان فا ويه 
الحم فى أسابه علىالصورة المتقدمة يناقض 
بعضه البعض ؛ حيث لا بين منه إن كانت 
المسكة قد أخذت الطاعن يضر به الجنى عليه 
هرة واحدة أو أكثر 0 وهل نشأت العأهة 
من إصابة واحدة أو إصابتين ؛ ما يعجر 
حكدة النقض عن مر اقبصحة تطبيق القازون 

حقّية الواقعة لاضطراب ماأورده 
الحم من عناصرها ء وعدم استقرارها 
فى عقيدة المكمة الاستقرار الذى جحعلهبا 
فى حم الوقائع الثابتة ‏ مما يعيب الحم 
بالقصور الموجب لنقضه . 


( القضية رتم 549 سئة ** ق). 


ين 
/ من ا كستوبر :| 
١‏ ست قتل عمد : قصد جنات ؟ ية القال, حم ء 
تسيب ء عرب ؛ محكمة الوضوع 4؛ عل أصلى . 
ب لس عمكة : قش » سلطتها : 
كدمكذام4:5. 


المبادىء القانونية : 
١‏ - نية القتل من اللامور الموضوعية 


ق لاه لسئنة 


00 العدد الثالث س السنة الرابعة والأر عون 


الى يستظبرها القاضى فى دود ساطته 
التقديرية ء 1 

ولماكانت الممركة قد استخلصت من 
جموع الآدلة التى أوردتبها فى الك ؛ فى منطق 
سائغ » أن الطاعن الثانى كان قد عقد العزم 
مع باق الطاعنين على قتل الجنى عليه لققاء أجر 
متفقعاءه وأنه أمسك به من أطرا ف جسمه 
فى أثناء خنق الطاعن الأول لهليشل حركتته 
حتى م إزهاق روحه ؟ و أنه قد باشر فعل 
الاعتداء الذى وقع مه » فى سبيل تنفيذ 
القصد المشترك بينه وبين باق الطاعنين : 
وهر قتل النى عليه ؛ ما بجعله فاعلا أصلءاًء 


ومسئولا عن الجر ممة ابى وقحعثت 5 


فإنما أوردته امحكة من ذلك تدليلا ؛ 


على توافر نية القتل لدى الطاعن الثاق » 
يكفى بل تضائها . وما يثيره هذا الطاعن 
عنباء لا يعدو أن يكون محاولة جديدة 
لناقشة الآدلة ااتى افتنعت مأ الكة . 

؟ - استقر قضاء حكمة النقض على 
أن تجاوز الميعاد النصوص عليه فى اللادة 
عم من القائون لاه اسنة موز فى شأن 
حالات الطعن بالنقضن وإجراءاته » عند 
عرض النيانة.العامة:القضية على هذه المكمة 
مشفوءة بمذ آرة وأا عملا بنصن الماذة > 
من القانزن المذ كور لا يترتب عليه عدم 
قبول عرض النيابة . 


( القضية رقم 51 سنْة ماق )0: 


م١‏ 
؟:! من او و" 


| س إئيات : اعتراف , محكة موضوع .. حم , 
تسبيب ء عيب . دقع , إخلال يحقه . 

ب - نقض: طءن» مصلاحة فيه . عقوبة تعددماء 
ارتباط . اعتراف . عقوبات م +8 . 

المادىء القانونية : 

١‏ - الاعتراف فى المسائل النائية 
من عناصر الاستدلال البى ملك حكة 
المرضوع كامل الخررية فى تقدير صحتهبا 
و مسا فُْ الإثيات : فلقاضى الأو ضوع 
البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أرن 
الإعتراف المعر ول [إايه قد انزع منه بطرريق 
الإكراه . ودى دن م أن الاعتراف 
سليم مما يشوبه , وأطمأنت إليه نفسهء كان 
له أن يأضذ به :.وهو فى ذلك لا يكرن 
خاضعاً لرقابة حكمة الاقض . . 

ولا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت 
سلامة الاعتراف المنوب إلى الطاءرن ‏ 
ومن معه » وأطمأن إليه وى عليه تضاءهة» 
إلى جانب اعترافات باق المهمين» والآدلة 
الاخرى التى أخذ بببا مجتمعه فى غير لبس 
أو قصور ؛ فإن ما يثيره الطاعن. من إخلال 
الحسكم بق الدفاع. والقصود , بكورنف 
فيغير عله ٠‏ 

م ف لماكان الطعن وارداً عل إنحدى 
الج رنمتين 'اللثين” دين الطاعن مما ', ومن 
جرية السرقة بحمل السلا ليلا » وزالنى دن 


قضاء محكمة النقض الجزائية 1 


الحكم عليها بالآدلة النى أوردها ‏ ومنها 
اعترافه بارتكامبا مع غيره من المتهمين . 
و توقع امحمكمة عليه .وىءةوبة واحدة» 
تطبيقاً للسادة © من قانون العقوبات » 
وكانت تلك العقورة مقررة فى القانون 
لإحدى الج ريمتين المسندتين إليه ؟ فإنه 


لا يكون للطاعن مصلحة فيا ينعاه على الحسكم 


المطمو نَْ فيه ٠.‏ 


( القضية رقم 5551 سلنة 85 ق). 


اا 
4 أككربر موا 
ا للك خط : دورهةء مسئواية 8 


يب سل خبير ١‏ تقربر 6 رأيه الترجيتدى 0 أخذ 
الجمكلة يه. 

- - سئولية : خطأ مشترك . 

د - دنع : إخلال يحقه . خطأ ٠‏ هدمء قراره, 
ل 50١0©‏ لسنة 4هكهر. 


مادعا كد : إجراعام 11 ٠‏ حك السباب » عيباء 
عحكة استثنافية » مفيق » شهود ٠‏ 


و - دظاع : إخلال يحقه 4 خطأ . 

الممادىه القانونية : 

١‏ - اطيأنت الحكمة إلى توافر 
الخطأ ف حَنَ المنهم وعددت مود هذأ 
الخطأ: وكانت كلصورة منها تنكفى لثر 
مساو ليه ولول ؛ شع مئه ختطأ 0 00 


لق أندها إليه الحكم. 
7 ا - المجكمة حل رجا الخيدر 


الأعلى 6 أرقي أزم إصرححة ما ر يوه 
الخبير الغنى فى تقر بره « متى كأنث وقائع 
الدعرى وأدلها قل أيدت ذلك عندها ؛ 

وأكدتة لديا , 

لس بصم فى الثائون أن ون الخطأ 
الذى أدى إل قوع الحادث مشتركا بين 
الهم وآخرء فلا ينفى خط أحدها ‏ 
مسئولية الأخر . ومن ثم فإن عدم 0 
سكان المزل اطلب الإخلاء اموجه [لبيم ١‏ 
لا إأفى عن الطاعن الاطأ الموجب لمسدو ليته 
عن الحادث . 


4 - لا جدوى فما شير هالطاعن فى أن 
النعى على قرار الهدم عدم استيفائه الشروط 
الى نص عليبا القانون ه.. لسنة عهور ؛ 
ذلك أن مجال الببحث فى هذا الخصوص إنما 
يكرن عند تطبيق ذلك القانون وإعسال 
أحكايه ؛ مجرداً عن الئتيجة البى وقعت» 
والتى دين الطاعن بهاء تأسيساً على توافر 
الخطأ فى حقه . بصرف النظر عن آرار 
أهدم : 

ومنثم فلا حل لما ينعاه الطاعن فى 
خصوص التفات الحم عن الدفع عدم 
قانونية هذا القرار » وعدم إجابة المكمة 
الطلب المبدى يضم ملف التنظي تحقيقاً لهذا 


لا "جدوى من ل قُْ باق دور الخطأ 1 


ه - المحكة الاستثئافة إنما تقضى 
على مقتطى الأوراق 0 وه لا تلنزم بأن 
. تحرى تحقيقاً 0 إلا.ماترى لزوما لإجرائه 5 
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ومن ثم فلا جناح عليها إن هى التفتتك عن 
الطلب المبدى بسماع أقوال الشهودء لا سما 
وقد عنيت بتسويغ ذلك فى حكبها , و 
سلما . 

3 - لا كان 
به الحم المطعون فيهقد مت فىحق الطاعن 
أنه قام بنزع النوافذ والأبواب دون اتخاذ 
أى احتياطات لمنع سقوط الئزل ؟ وكان 
يبين هن مطالعة محضر جالسة الحاكة أمام 
عكة ثالى درجة أن الطاعن أبدى دفاعه 

معه لا يتأن ما أسنده إليه الحسك . 
فإنه لا يكون مقبولا ما ينعاه الطاعن 
على الحم من الإخلال بحقه فى الدفاع , 
إدعوى أن اكة الاستثنافية م تليهه على 
صورة الخطأ النى أضاتها . 


أول درجة الذى أخذ 


( التضية رقم ١١‏ سنة 8 ق). 


ااا 
»ا من [ كتوبر ١15‏ 


نقض ء علءن ء أحواله 4 غخالفة 
النا'ون . دعوى مدنة . 


ا حصب : 


ب حت مهمه , وصفها 03 تعب ؟ أقض ( طن » 
أحواله : معخالغة القا نون 0 حْ ؛ أسييب )عيب ؟ دعوى 
ها لبة 5 

جاح ورعة : كصب ء تقض » مأمن 3 أحواله 4 
تغالفة الناثون » عقوبات م 8*5 . غش », احتيال ٠.‏ 

الميادىء القا أو نية 5 
١‏ عتى كانت المكمة قد نينت أن 
عقد الع يتضمن شرطأ بإخلاء اللارض 


المبيعة من الممنى القائم عليها » وأن تمستاتفاقا 
بين طر فىالعقد علىيجز أء معين عد الإخلال 
بشرط العقد ؛ ورأت فى حدود ساطتها 
التقديرية أن استيلاء المطعون ضده الآول 
على المبلغ المدفوع قد صل تنفيذا لهذا 
السقدء وأنه كان يعتقد قدرته على الوفاء 
بالتزامه , مما تنتهى به أركان جريمة الاصب ؛ 
فإن حكبها برفض الدعوى الدنية لا مخالفة 
فيه للقانون. 

؟ ل البحكمة أن تستين الصورة 
الصححة لو ائمة الدعوى من كل ظرو فم 
وأدلتها المطروحة , والتى دارت عليبا 
المرائعة ء ولا كانت الدعوى الجنائية قد 
أقيمت على المطءون ضده الأول بوصف 


| أنه توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء 


على بعض المبالخ من الى عليه بادعائه 
كذباً الوكالة عن بعض ملاك العقار المبييع ؛ 
فإنه لايعيب الحكم الابتداق أن يفصل 
فى التهمة المسندة للمتهم » على أساس التتداله 
صفة 9 عن جميمع ملاك العقار المبييع 1 
مادام | ن هذه الواقعة كانت من بين ما تثاوله 
التحقيق الابتداق 'و عرض لها الدفاح عن 
طرفى الخصومة أمام تلك الححمكية : اتهاماً 
ودفاعاً ؛ وكان الحكم يتناول التهمة الى 
رفعت با الدعوى بالتعديل . 

وطالما أن المنهم لم يسأل ف النتجية إلا 
عن جريمة النصب الى كانت معروضة على 
بساط البحث ؛ فإن الحم المطعون فيهإذ ذهب 
إلى أن انتحال صفة الوكالة كذباً عن بعض 


قضاء محكة النقض الجزائية بوره 


ملاك العقار » الذين لمثرد أسماؤم فيوصف 
انهمة ٠‏ .عتبر عثابة تبمة ججحديدة ماكان 
إسوغ مكمة أول درجة أن تعرض لما ؛ 
يكون قد خالف القانون . 

ولماكان هذا الخطأ قد حجب المكة 
عن البحث فى ثوافر المناصر القائونية لجرعة 
النصب الى رفعت بها الدعرى »فإن حكها 
برفض الدعوىالمدنية يكون»شوبا بالقصور, 
ما وجب نقضه والإحالة . 

م ب جر مة الاصب لا تقوم إلا على 
الغش والاحتيال, والطرق الى بينها قانون 
المقو بات فىالمادة مم كوسائل للاحتيال» 
بحب أن تون موجبة إل خدع الى عليه 
رغْشه . 

ولا كانت الممكة قد استخلصت أن 
غثمأ لم بقع على الجنى عليه » فإن النعى على 
الحسكم بمخالفة القانون لا يكون له حل . 


( القضية رتم ٠ؤ‏ سئة ؟لاق). 


١/4 
|١417 من | كتوبر‎ 4 
قار : نقض ء سلطته , ملحن » أ-واله. خملا‎ > ١ 
١9 فى اطبيق القانون . جرعة 8 عقوبات لدان »ق‎ 
. لسنة 8 0و1 ؛ مسكن , قتسه لألماب القيار‎ 
لا يضار بطم 4 : عقوبة به تسكيلية‎ : 


غرامة ( أمسعييح حر أغفل 1 بها » طن بن 
الغسكوم عليه ٠.‏ 2 حّ 


ب سه :طاعن 


الليادىء القانونية : 
١‏ لا يشترط ف العقاب على الجرمة 


المتصوصض عليها فى المادة #؟هع من قانون 
العقوبات ء المعدلة بالقانون ١١‏ لسنة هه ةم 
أن يكون ال قد أعد خصيصاً لآلعاب 
القيار , أو أن بكون الغرض الأصلى من 
فتحه هو استغلاله فى هذءالأآلماب ؛ بل يكنى 
أن بكو ن مفتو م لللاعيين يدخلونه فى 
الآوقات المقررة بيهم » يزاولون فيه ألعاب 
الهار حتى ولو كان مخصصاً اغرضآخر . 

ولماكان الحكم المطعون فيه قد خاص 
فيا أورده ء فى منطق سام . إلى أن ااطاعن 
فتتم مسكدنه لألعاب القيار فأعده ليدشيل فيه ٠‏ 
من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط ؛ فإن 
ماذ كرهالحسكم بكفى فى صحيم القانون 0 
لتطبيق المادة سالفة | 

؟ لا كان الحىك م المطعون فيه قد 
أغفل الفضاء بالغرامة بالإضاة إلى عقوبة 
الس ٠‏ إععالا لنص المادة ,وم من قانون 
المقوبات المعدلة بالقانون بإ لسنةرمووء 
على الرغم ١‏ وجود استئئاف مرفوع من 
النياية ؛ إل أنه لا سسييل إلى 7 أصحيم هذا 
الخطأ : إذ أن الطعن هر فوع من كر م 
عليه » ولا يضان الطاعن بطحئه . 


( النضية رقم 7١7‏ سئة #ءاق) ٠‏ 


1/4 
4 من | كتوبر 193 


حم : أسبيب ء عيب ء إثياث ؛ شبود » الختلاس 


أشباء غعوزة 5 
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لعشم ست 
المبدأ التقانوى : 
نا به الك أن 3و سس حكها على 
شبادة ملقو لة عن “"شخص مجهول : تشع 
أثواله' » ولا أن الحم . المطعود نُْ فيه قد 
أن فق لطاع ا ف فالخجو وات 
قبل اليوم المحدة للبينع "تأسيساً على ما شبذ 
به اضر اف وشنيت! اليلدة من أنهذه الواقنة 
فد ترزامك إلى هلمهم: + دون أن“تنحةق 
المحكمة من المصدرالذى- علءوا منة مبنا » 
ومدى تحقق هذا المصدر منها ؛ فإن الكم 
يكون مشرباً بالقصور.فى التسييب, بمب 
سبحو - جب أقضه . ش ْ 


( القضية رقى؟ ٠لا‏ سئة ؟؟ ق ) 


7 
. 18 

0 ١ل‏ من | كتوبر 56وا 

١‏ ا 


قاثون مراذءات ؛ وجو ع [ليه فيا نس عليه ق(جراءات 
جنائيةي . ٠‏ 


ع ؛ نطق بد؛ توقيم عليه » 


: 0ك زوين ؟ طعن به محقة 6 2 
أسليب ) عيب 6 دناع , إثلال ب#قهء إحراءات احنائية | 
مه 6؟؟ 2 دعوئىاثزوين نرهية” + واه 
- ها بدي ء نقض ». طعن > أبس باب ء ماللا 

كلها : 

١‏ تون خيالة أمائةٌ :حلم ايت ف 

الميادىء القانونية ؛ 

١‏ -لم يحدد قانون الإجراءات الجنائية 
أجلاللنطق بالحسكم . وإنما أوجب فقط 
التوقسع على الأحكالم فى ظرف مانية أيام 
من بوم القطق مها ».على أن تيطل.إذا انقضت 


مدة ثلاثين يومأ من يوم صدورها بدون 


ألقوة الدّد املية لعناصض 


| قل إبناط البحت ٠‏ ومن الخبيد العلى 


التوقيع, عليها .بولا محل للرجوع إلى قانون 
المرافعات فيا ينص عليه قانون الإجر . ءأت 
أ نائية .. 

ومن 0 فإن م ينعأه الطاعن من ! أن 
لجنا اءات انحا كة وه عع ةن سيدا 
0 أن عكم' الجشم ترما نه 4 أجلت 1 نطق 
(الحتكم كوف من”"مرا'ة » اشللاواً لع” يقذى 
ل ا المراففات 4 عون عل غير 
اا 

؟ ‏ نظمت الأواد هؤث وما بعدها 
من قازو نالإجرإذات ابلنائية » لحكام الطمن 
بالدوير بطريق التبعية. للجعوى الاصاية.؛ 
وقد توخى الشارع تبسيط الإجراءات وم 
يشأ الاخف ما ورد .فى قانون الأرافعات 
قف دعوى النزو, لد عيةٌ . 
٠‏ وسيث من هذه المواد , وال مذكرة 


الا يضاحرة” الضاحة ير و قانو ل 


| الإجزاءات: الجنائية :*أن الطعن بالتزوير 
١‏ فى ورفة هن الاوراق المقدمة ف الدعوى 2 


هو من وسسائل الدفاعالتىتخضع لتقدير حكمة 
| المرضوع ؟ولا تلنزم هذه احسكية” 'بأجابته 0 
| لآن الاصل أن ها" مل السلطة 5 تقدير 
الدعو: ى المطروححة 


فى كل ما تستطيع فى أن تفصل فيه بنفسباء 
أو :بالاستعانة ضخبير ضع رأيه .لتقدي-ها 5 
ما دامت المسألة المطرؤقة ليست من المسائل 
الفنية البحت ٠‏ الى لا تستطيمع السكية 


بنفسبا أن شق 1 را لإبداء 328 فيبا . 


5 - قغاء يكة الثقض الإزائية ٠‏ ام له 


ولماكانت الكمة فد قدرت أنالطاعن 
رقع نعل كشوف | الجرد المقدمة فالدعوى : ( 
فإنها ذلك ون قد ٠‏ فصت فأمر موضوعى 
لا إشراق لكمة النتتض'عليه : 

ولا يعدو ماطليه الدفاع. من مكينه 
منالطعن بالنزوير فى إمضائه على الكشوف 
سالفة الذكر , أن يكون طلب] للتأجيل 
لانخاذ [جراء لا تلتزم المحكمة فى الاصل 
بالاستجابة إليه ؛ فلا يصح أن بعاب على 
المحكمة التفاتها عنه . ويكون ما ينعاه 
الطاعن على الحسكم بالإخلال بق الدفاع , 
والفساد فى الاستدلال » فى غير مله . 

م - مركا نت اللأوراقالمقدمة فى الدعوى 
صر بحة فى ثيوت علافة المنهم بانجى عليه 
كوكيل بالاجرة 2« وتأيدت هذه العلاقة 
بقرائن الدعوى ؛ فإن مثل هذه العلاقة تعتبى 
أساساً لجريمة الاختلاس . 

ولا يقدح فى ذللك قول انجنى عليه يجلسة 
المحا كة :إن الطاعن كان عاملا لدديه يهبالجر 
ذلك بأن العبرة فى هذا الصدبد | حقيقة 
اوائع . . 

٠‏ ومن"ثم .فإن. ما يثيزه الطاعن.ف هذا 
الشأن. لاريكو ن.,سوى!.مناقشة فى .موضؤوع 
1 | وتقدير: أداة له لثبوت: فيببا مأ 

ا قبل أأنام حكمة تقض .و , 0 
يه لإمهدوئ فيا ناه الاغن: 5 
لمكية مز لإ ل تيجث بهل كاك لين 


ألذى ورد الميجني عليه ببعادل قبمة .النقهص 1 


فُْ 3 ابضاعة ا ض المك ول أثبعقى جمة 
أنه تسل مبالغ من بحض الس على ذمة 
توصياما إلى 5 علي ع ولكنه احتجرها 
ا يزعم لنفسه 
حقاً فى احتساها , مما يك لتؤافر سوء . 
القصد فى حقه » وتتوافر به أزكان جرعة 
خيانة الأمانة على ما هى معرفة به قانوناً , 
وهو ما لا يجادل الطاعن فى صحته . 

ومن ثم فإن النى على الحكم بالقصور 
والخطأ فى تطبيق القانون » يكون عبل غير 
أساس , 


( القضية رقم ٠١٠‏ سنة #*# اق ) 


ما 
اك من! كتوير ١158‏ 
أسد- حكم: : إدانة» بيان الواقعة امستوجية لامقوبة 
خاو السك م مئه ) قصور . 
بيس جع : برادة ؛ كة لسكنائية » إلفاؤه» 


حٍْ » لسشيب اء. 
المبادىم القانونة : 

0 أوجب القانون فى: كل 7 
بالإدانة أن يشتمل على بان الو اتعةالمستوج جءة 
العقوبة » بيانا تتحقق به “أركان الجرعة 
والظروؤف الى وفعت أقيهأ . 0 والادلة الى 
اععافيك نه المحكمة 7 دو تّ و و زعبا من 
انه ة وأن ن: تلنزم تإرراذ مؤدى الآدلة 
الى استتاضت :متها .الإداثة *. محتئ تضم 
وجه استد لالحا مما .وسلامة المأخذ » ولا 
كان الممكوقاصياً بي نه لد ل 


2 العددالثالكث ‏ السرنة الرابعة و الأربعو نَ 


؟ - عل المحكمة الاستثنافية , إذا رأت 
إلغاء حك صادر بالبراءة »أى تفند ما استندت 
إليه محكمة الدرجة الآولى من أسباب , وإلا 
كان سكمبا بالإلفاء ناقصا نقصاً جوهرياً 
هو جب انقضه . 


( القضية رتم ؟ «هلاسنة 9؟ ق). 


؟م/١‏ 
امن [ كشرير “| 


اح إثبات : معاينة . محقيق 2 إجراءاته» محكة 
موضوع . دفاع , إخلال يحقه , 
ل 00 8 ليوب 2 عيبيه دناع ء إخلال 
ببحقه : ألب ب هم قضصية , 
سا : أسبيب » عيب ء, إثياث , شهود . 
د - فاعل أصلى ؛ قتل جمد , شرو فيه , 
مدثولية حنائية » عقوبات م8 أخراك مطاق العيار « 
تعييدة + ا 
ه - إثبات : خيرة ؛ محكمة موضوع ؟ حكم 2 
آسيورب »6 عيب . 
وح شبود : دليلفنى » دليل قولى » مطابنتهما . 
زح دليل : حكمة موضتوع , (, راده فى حكمما » 
إطلاق عيار » د بد مسأثتة . ى 
ح لس شاهد : أقوا اله بالجلسة ؛ أقواله بالتسقيق » 
تعويل المجسكمة على بعش أقواله دون بعضها الآخر . 
ط ح نقض : طمن » أسياب : مئازعة فى الفوة 
التدليلية لشهادة بش الشبود . 


المبادىء القانونية : ٠‏ 
١‏ - طلب المعابئة من [جراءا تالتحقيق 
التى لا تلنزم محكمة الموضوع باجابته , طالما 
أنه لايتجهإل نى الفمل المكون للجرعة » 
أو إثبات استدالة حصول الو اقمةيا رواها 
الشبود . 


ولما كان الظاهر من الرٍد الذي 1 


أن المحكمة لم تر فى طلب المعايئة 
إلا أنه قصد بهإثارةالشيهة فى أقوالالك,ود : 
وسوغت رفضها بما أوردته من أسباب ؛ 
فإن المنازعة فى هذا الذى تنبت [ليهالمحكمة 
فى حدود سلطم.ا فى تقدير أدلة الدعوى » 
كن ن مقيولة . 
؟ ‏ طلب ضر قضية بقّصد نمريج أقوال 
أحد الشبود , لا يقتضى من المحكمة عند 
رفضه ردآ صراً مستقلا , طالما أن الدليل 
الذىقد ستمد مئهء ليس من شأنه أنيؤدى 
إلى البراءة ؛ أو أن يذهب بصلاحية الدليل 
المستمد من أقوال هذا الشاهد فىالإثبات . 

م« الاصل أنه متى أخذت المحكمة 
إشهادة شاهد ء فان ذلك يفيد أنبا أطر حت 
جميمع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لاما 
على عدم الآخذ با . 

ع متى كان الحسكم قد أثيت بالآدلة 
السائغة التى سافبا » وجود ااطاعن على 
مسرح الجرية شد أذر زميله وقت إطلاقه 
الئار على المجنى عليهما , تنفيذاً اقتصدها 
المشترك الذى بيتا الئئة عليه » فان في هذا 
م| يتحقق به مسئولية المتهمين معأ عن جنايتى 
قتل أعد ايجنى عليهما عدا ٠‏ والشروع فى 
قتل الآخر » كفاملين أصليين فيبما » طبقاً 
لما تنص عليه الفقرة ااثانية من المادة 4م هن 
قانون العقوبات ٠‏ يستوى فى هذا أن يكون 
مطاق العيار الثارى الذى قضى على الجنى 
عليه الآول معلوما ومعينآ بالذات »أو غير 
معاوم : 


قضاء ممكلة النقش الجزائية بعر 


ه - تقدير آراء الخبراء ؛ واافصل فما 
يرجه إلى تقايرم من اعتراضات ٠‏ مررجمه 
إلى قاضى الأو ضوع » الذى له كامل الجر َ 
فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخيير » 
شأنه فى هذا كشأن سائر الآدلة : فله مطلق 
الرأى فى الاخذ بما يطمئن إليه منباء 
والالتفات عماعداه . ولا تقبل مصادرة 
الحسكمة ف وزا اتقدير 5 

5 - ليس بلازم أن تطابق أنو الالشبو د 
نسدوة الدلل لفن تل يكن أن كرون 
جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل 
الفنى , تناقضاً يستعصى على الملاءمة 
والتوفيق . 

ولماكان تحديد المسافات أمرا تقديريا , 
فليس من شأن الخلاف فى ذلك بين أقوال 
الشاهد ورأى الخبير الفنى ؛ أن هدر شبادة 
الشاهد ؛ مادامت المحكة قد اطمأنت إلى 
حبا . 

باب كة الموضوع أن تورد فى حكمبا 


من مؤدى الأدلة ما يكنى لتسويغ اقتناعبا 
بالإدانة ؛ مادامت قد (طمأنت إلى هذه 
الآدلة واعتمدت عليها فى تكوين عقيدتها . 

فلا يؤثر فى سلامة الكم أن يغف ل الإشارة 
إلى تحديد مسافة الإطلاق م حددها التقرير 
الطى الشر عى . 

م - للبحكمة أن تعول فى حكمبسا على 
ما تطمئن [ايه من أقوال شاهد فى التحقيق , 
دون ماشبد به أمامبا فى الجلسة ؛ وأن 
تأخذ ببعض قوله دون اليعض الآخر . 

به المنازعة فى القوة التدليلية لشهادة , 

بعض ااشبود ؛ لا يعدو أن يكون ججدلا 
موضوعياً فى العناصر الى استنبطتمنها حكة 
الموضوع معتقدها, با لا تناقض فيه ؛ مما 
لا يقبلمعاودة التصدى لهأمام عكة النقض. 
للا هو مقّرر من سلطة محكة ا موضوع ف 
وذن أقوال الشبود وتقديرها . 


( القفية رقم ٠‏ «لاسنة 8" ق), 
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+م١ ٠‏ 
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. 5 4 
| سب أحوالك شتخصيةه : مصريين غير مسامين 4 


طلاقء اأقائون الواجبالتطبيق. التنازع الداحلى لقوائين 
الأحوال الشخصية . 1 
ب ند طلاق : دعوى , سماعيا . 

الممادىء القانونية : 

١‏ وضع الششارع ف المادة السادسة 
منالقانون 9ع اسنة مهو١‏ قاعدة الاسناد 
فى قضايا الاحوال الشخصية للدصربين غير 
المسلين, وجعل المناطق فيبا هو اتفاق 
الزوجين أو اختلافبيا فى الطائفة والملة , 
فنص عل القاعدة الآصلية وهى أن تطبق 
بصفة عامة شريعة البلاد على جميع المنازعات 
المتعلقة بالاحوال الشخصبة والوقف انى 
كانت أصلا من اختصاص انحا ى الشرعية » 
ول يستثن من هذه القاعدة إلا حالة اتحاد 
الروجين فى أألة والطائفة » واتماثهما إلى جبة 
قضائية ملية منتظمة وقت صدور القانون 
المذكور , فتطبق عليهما أحكام شريعتهما 
الخاصة »مالم تتعارض مع قواعد النظام 
العام » وإذا لم تتوافر هذه الشروط جميعهبا 
فى الروجينفإنهذا الاسستئناء لبقو م ويتعين 
تطبيق قواعد الشربعة الإسلامية . 


فإذاكان الثابت من وقائع الدعوى أن 


إن و جين لفان قالطا ع وك ينان بو فرع 


| الطلاق ء فإن النعى على الحم المطعون فيه 


بالخطأ فى تطبيق القانون إذ طبق الشريعة 
الإسلامية » يكو نعل غير أساس, ولاوجه 
للتحدى ف هذا الصدد بأن الدين المسيحى 
على اختلاف مذاهيه لا يعرف الطلاق 
بالإرادة المنغر دةّء 

؟ - تنص الفقرة السابعة من المادة ؟ه 
من لانحة ترئيب نحا م _ااشرعية على أن 
دعوى الطلاق لا تسمع من أ الزوجين 
غير المسلين على الأخر إلا إذا كانا يدينان 
بوقوع الطلاق» أى أنبكون الطلاق مشروعاً 
فى ملة الزوجين غير المسليين » ولو توقف على 
حى من القاضىءإذأنالملة ااوحيدة اانى لا تجيز 
التطليق مىملةالكاثو ليك . وهذا النصبوٌ كد 
قصدالشارع من أنه لايرجع لشريعة الزوجين 
عند اختلافهما فيالطائفة أو الملة » إلا لبحث 
ديئوتهما بوقوع الطلاق فقط . 

ماكر 

«.. وحيث إن الطعن أقيم على جلت 
واحد حاصله أن الحم الطعون فيه قد أخطا 
تطبيق الفانون من وجوه ثلاثة : الأول : أنه 
طبق الادة السادسة من القانون »+ع لسنة 
6و تطبيقا غير صحيسخ إذ أنالطاعنة والمطدون 


:عليه أرثوةكسان لأنها أرمنية أرثودكسية »2 ود 


قضاء حكمة النقض المدائية 


روى أرثوذ كس ء وقد اشترطت الادة الذ كورة 
لتطبيق الشربعة الإسلامية اختلاف الزوجين طائفة 
وملة » وهذا الشرط غير متحقق بالنسية لما 
لأنهما أرثوذ كسيان وإن احتلف طائفة كل 
' منهما . والوجه الثائى أن الحم الطعون فيه 
أخطأ تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة وو من 
لأحة ترتيب الحا > الشمرعية» إذ قرر أنالزوجين 
يدينان بالطلاق أى عبدئه ‏ مع أن الذاهب 
المسحة الى أجازت الطلاق إيسا أجازته على 
الوجه العروف بيثهم وفى دياتهم لا ستقل الزوج 
بإيقاع الطلاق ولا يكون إقراراً بل قضاء . وقد 
تناقض الحم الطعون فيه فى هذا الشأن لأنه بمد 
أن قرر أن دين الطرفين مجعل الطلاق متوقفا 


.. 00 7 4 
على وقرع موجبه من زنا أو تغيير دين أو لأى 


سبب من الأسباب الموجبة للطلاق »عاد وقرر . 


أن للزوج أن يستقل بإيقاعه ؟ والوجه الثالث 
أن الحك المطعون فيه لم يلم أرجح الأقوال 
من مذهب الإمام أنى حنيفة 5 تقذى ,ذلك المادة 
ل؟ من اللائحة لأن الإمام بدى إقراد زواج 
غير المسسامين ولو كان فاسداً عند المسامين » ويكفى 
لإقراره أن يكون صحيحا وجائزاً فى دينهم 2 كا 
برى أن القاضى لا بتدخل من تلقاء نفسه ليفرق 
بين اازوجين » أو هرد مرافعة أحدجحما دون 
الآخر » ورأى الإمام هو المفقى به » وإقرار غير 
للسابين على جميع أنكحتهم طبقا لرأى الإمام 
يستتبعحمّا عدم تطبيق القواعد الموضوعة الخاصة 
بالمساميل عليهم فى موضوع الطلاق . والمذ كرة 
الإرضاحية للقانون ١غ‏ سنة هه9١‏ تؤيد هذا 
اللظر حيث قررت أن المشرع ترك أهل الذمة 
وما يديئون فى أمور عس مءتقداتمهم القى حرص 
فى كل الأدوار على عدم التعرض لمم فيها وطيقا 


كن 


لرأى الإمام وصاحبيه عم القاضى وفقا لأحكام 
الشمربعة الإسلامية بين الذمييق إذا قبلا الاحتكام 
إليه » وهدا مالم محصل فى الدعوى المطعون 
فى حكنها . 


« وحيث إن هذا النعمى نرمتة مردود ؛ ذلك 
أن الحسي المطمون فيهقد أورد فى أسبابه أن المادة 
السادسة من القائرن ++ع لسنة مم4١‏ 
الذى صدر عند إلغاء ا محام الشرعية وتوحيد 
القضاء نت على أنه : « تسدر الأحكام فى 
المنازعات التعلقة بالأ<وال الشخصية والوقتب 
الى كانت أصلا من اختصاض الها ك الشمرعية 
طبمًا للا هو مقرر بالمادة .٠.ر؟‏ من لانحة ترتيب 
الحاكم الشرعية ؟ أما بالنسبة للءنازعات التعلقة 
بالأحوال الشخصية لللعيريين غير المسابييف 
والمتحدى الطائفة ولللة الذيئ لمم جهات قضائية 
ملية منتظمة وقت صدور هذا القانون ؛ قتصدر 
الأحكام فى نطاق النظام العام طبقاً لشيريعتهم » . 
وقد اشتمل هذا النص على شيثين أوشها أن 
منازعات الأحوال الشخصية الى كانت أصلا من 
اختصاص الحا ام الشمرعية مخضع 2 المادةءر» 
من اللائعة الششرعية ونصها : تصدر الأحكام 
طبقاً للددون هذه اللائحة ولأر جح الأقوال من 
مذهب أن حن.فة . وثائيبما أن منازعات الأحوال 
الشخصية المصريين غير للسامين والتحدىالطائفة 
ولللة الذين لهم جهات قضائية ملية منتظمة وفت 
صدور هذا التانون قتصدر الأحكام فى نطاق 
النظام العام طبقاً لشريعتهم ٠‏ 

« ويظهر من البند الثاتى أن محكرة الأحوال 
الشخصية النى نع فى هذه المنازعات بشسريعة 
الطرفين غير المسامين » إعا َ اشر ستهما إذا 
تحفقت ثلاثة شروط . الأول : أمحاد الطائفة , 
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الثانى انمحاد الملة ء الثالث أن تكونلهم م#السملة 
منتظمة عند إلغاء الحاكم الشرعية واللية . 
وهذه الشروط قد عطفت بالواو فدل ذلك على 
وجوب محقق هذه الشروط جميعها » ول تعطاف 
بأو حت يكت بشمرط واحد دون باق الشروط . 
والطرفان فى هذه الدعوى اختلفا فى الطائفة 6 
سبق » ويكفى هذا لتطبيق الشمريعة الإسلامية دون 
شريعتهما أو شربعة أحدها طبقاً لا صالقانون» . 

ثم أورد المسي اللطعون فيه : « أن المستأئفة 
فسكث و3 المادةحه من اللائحة الشرعية . . 
وهذه المادة تنص فىقفرئها الأخيرة على أنهلانسمع 
دعوى الطلاق من أحد الزو جين غير للسامين 
على الآخر إلا إذاكانايديئان بوقوع الطلاق وهذا 
النص. يدل بداهة على أن الدعوى لا لسمع إذا 
كان الطرفان الا بدينان بالطلاق وأسحمع إذا كانا 
يديئان به لأنها اعتيات على مسئاثنى ومستثنى منه 
وحتيم الستئنى طبقاً لقواعد الاغة يغايد حم 
الستثنى منه . 

وقد بينت الدْ كرة التفسيرية ذلك العنى حين 
ذكرت أن بعضالطوائفتدين بالطلاق وبعشها 
لايدين بهء وجعلت لكل حكما وبينت السبب 
والحكية من وطع هذه الفقرة وكان المج قبل 
وضعها هو تطبرق م الإسلام فيتعين الاقتصار 
على ما اسنثنى فى هذه الفقرة . وثرى الحركة ان 
معنى يدينان بالطلاق لدفع الشبهة التى أثارتها 
الستأئفة . ٠‏ أما يدينان فعناها أن الزوجين 
عتقدان 1 شرعمة 3 الطلاق لأن دينهما بشّره 
و إن كان هذا الطلاق متوقفاً علي توأقر موجه 
بن .زنا أو تغبير دين أو لأئ سبب من الأسباب 
الموجبة للطلاق » وهذا الفهم بتحين لأنه مبنى على 
ما ذكره القانون وإلا لكانت جببع - الطوائف 
لاتدين. بالطلاق هذا مخالف لنص المسادة 


ومذكرتها التفسيرية . والطلاق والتطليق هر 
الفرقة بال الزوجين سوام كان من عل الزوج 
أو غج القضاء 0 


ثم قرر أيضاً : «أن قواعد الإسلاممنها ما يتعلق 
بالملة بين الساميق وغيرثم حردين وذميين 
و مستأمنين ومنها ما تماق يامو ر عباداتمم 
ومنا كحاتهم ومعاملاتهم ومنها ما يتعلق بإسلامهم 
وعقودم قبل الإسلام وبعده ومنها ما يتعلق برفع 
أمورهم إلينا للحم فما بينهم وكل ذلك مبسوط 
فى كتب الفقه والنبج هو بيان 2 الفقه إذا رفع 
غير المسامين الأمر إلينا وقد بنى الخلاف بين النقباء 
على آبتين كرعتين 'نزلتا في غير المسامين الأولى 
قوله تعالى « فان جاووك فا - بينهم أو 3 
عنم 6 والثانة قوله تعالى « وأن ا يم 
أنزل الله ولا تشع أهواءهم ونظاهر الآبة الأو 
التخيير بين الس والإعراض عنه » وظاهر الآنة 
الثائية الحم بينهم عا أنزل الله . فالحئفية وبعض 
الأئة يرون أن الآية الثاية نسخت حم الآية 
الأولى روى ذلك عن ابن عباس وعن عاهد 
وعن عكرمة . يؤيد ذلك قوله تعالى عقب ذلك 
مباشرة : ولا تتبع أهواءهم ودوى عن بعش 
الصحابة أن الآبة الأولى لم تنسخ وإعا هى فى 
غير الذميين ؛ والآبةالثانية خاصة بالذميين . 
وأيآ كان الرأى ذهب الخنفية مؤيديأسياب 
كثيرة مذ كورة بالزم الثالى ص "اه من تفسير 
الجصاص لايات الأحكام وهذا الذهب المعموليه 
طبقا القائر ن ىا لسنة و1 ما لم يوجد 
نض حخالفه في هذا القانون , فالحنفية يرون أن 
الآية ئة الأؤلى سوا ج] كانت منسوخة أم هً 27 
بان غير الذميق » فإن الأية :الثانية تدل على “أنه 
إذا رفع الأمر إلينا من غير المسليين ييكون الهج 
بينهم بمواعد الاسلام. وحده متي دقع الأمى من 


قضاء معكدة اانقض المدلية لوم 


الطرفين أو من أحدما دون الآخر فنا تاج 
إلى الدعوى ؟ والمتازعاث التى لا محتاج إلى 
دعوى كبعض الحدود الى هى من حقوق الله 
فكنئى فيها بعلم القاضى » وتصبح شهادة الحسبة . 
و كن أبا حنيفة يرى أن قروا على منا كحاتهم 
قبل رفع الامر إلينا » ويرى أبو بوسف ومحمد 
وزفر أن ما كان صعيماً من عقودهم أقروا 
عليه » وماكان فاسداً أو محروما فى نظر الإسلام 
فإنه يفسخ » وانفرد زقر بأن عقودهم الفاسدة 
تفسح وإن لم يرفعوا الامر إلينا ومحملون 
على أحكام الإسلام » ولسكل أدلته للدسوطة 
فىكتب النقه . ومن ذلك يظهر الخلاف بين 
الح إذا رفموا الأمر إلينا وال 3 إذا لم يرفعوه 
إلينا » وقد اشتيه الأمر على غك الاستشاف 
الذى قدمته لاستائفة ححيث ذكرت أن ذهب 
أنى حنيفة هو إقرار زواج غير السادين » وإن 
كان فاسداً ؛ فإن رأيه هذا إ؟ما هو بالنسبة 
لأنكحتهم السابقة على رفع الأمر إلينا ولا تعلق 
له الج 3 فها بيهم بغير ع الإسلام ولوكان الأمر 
3 تدعى لسع نفة من أن الفقه يؤيدها لا قرر 
أبو حنيفة أن طلاق الذمى شع وقد اتفق عع 
أصحابه على ذلك ققد ورد فى صفحة /ا4 جزء 
أول من الفتاوى الأنقروية : م إذا طلق الذي 
امرأته ثلاثاً أو خالعبا ثم أقام عليها فرافعته إلى 
السلطان » فالقاضى يغفرق هما بالاتذاق م ورد 
فى صفحة م4 من الجزء الثانى من ابن عابدين 
طلاق الكافر » وورد في الخاشية تعليقاً على صحة 
طلاقه وقد ترافما إلينا لأنه عم بالثرقة كأوزد 
فى صفحة بردم إذا طلق الكافر ثلاثاً بشرق بيهم 
إجماعا لأن الطلتقات الثلاث قاطعة ملك التكاح ..» 
« وقد سبق لمستأئفة أن استشكلت فى 
الطلاق الصادر هن الجلس اللى » وحم لما يوتف 


تنفيذه وترافع الطرفان إلينا لأن الحسكئة الوطنية 
مى الخفتصة طبقاً للقانون بعد إاماءالحا "كيالشرعية 
وتوححد القضاء » وقد ظهر مماسبق رأى الهننية 
فى هذا التزاع وهو بإجماع تقهائهم على اليم بين 
الطرفين بالتفريق لأنهما ترافعا إلينا وأن هسذا 
التفريق هو حم الإسلام ومن ثم يكون ادعاء 
الستأفة أن الفقه الإسلامى يو يدها غير صحييح غ . 
وهذا الذى أورده الحنيم لا عتالفة فه للقانون» 
ذلك أن الشرع قد وضع فى للادة السادسة هن 
القسانون «5 سئة ممو9! تاعدة الإسناد 
فى قضايا الأحوال الشخسية المصصريين غير للسامين » 
وجعل الناط فيها هو اتفاق الزوجي نأو اختلاتهما 
فى الطائفة ولللة » فنصت الفقرة الأولى من هذه 
للادة على القاعدة الأصلية وهى أن تطبق بعفة 
عامة شريعة البلاد على ميع النلاعات التعاقة 
بالأحوال الشخصية والوقف الى كانت أصلا من 
احتصياص المحاكم الشرعية » و ستان من هذه 
القاعدة إلا حالة ماإذا كان الزوحان متحدى 
الله والطائفة » ولما جهة قشائئة ملية مننظمة 
وقت صدور الثانون اللذ كور 
الثانية من الادة السادسة المشار إليها على أننط.ق 
عليهما أحكام شمريءتهما الخاصة مالم تتءارض مع 
قواعد النظام العام ٠‏ فإذا لم تتوافر هذه الشروط 


. واصتث الفر هَ 


جميعها فى الزوجين فإن هذا الاستثناء لايقوم 
. إلا أن 
الشرع دفماً احرج الى قد محدث عند الطلاق 
فى حالة ما إذاكان الزوجان لا بدينان بوقوعه » 
قد نص فى الفقرة السابعة من للادة هه من لامحة 
رتيب الا اشر ان لاتسمع دعوىالطلاق 
من أحد الروجين غير السامين على الأخر » إلا إذا 
كانا يديئان بوقوع الطلاق . ولا وجه للتحدىق 


ومن تطبيق قواعد 9 شمر بعة ة الإسلامية 


في هذا الصدد أن الدين لالمسديحي علي اختلافك 


© العدد الثالث ‏ السنة الرابعة والأربعوق 


مذاهيه لا عرف الطلاق بالإرادة النفردة ذلك 
أن القصود من المادةالمشار إليها أن يكون الطلاق 
مشروعاً فيملة الزوجين غيرالىامين » ولو توقف 
ص - من القاخى . إذ أن الملة الوحيدة الثى 
لا مي زالتطلق هى ملة الكاثوليك 6 وهذا النص 
يؤٌكد قصد الشارع من أنه لا لجع لشسرعة 
الزوجين عند احتلافهما في الطائفة أو اللة » 
إلا لبحث دينوثتهما بوقوع الطلاق ققط , لا كات 
ذلك ء وكان اثثابت من وقائع الدعوى أن 
الزوجيق عتتلفان فى الطائفة » فإن النعى على الس 
الملطعون فيه مكون على غير أساس وشعين ركمضّهع . 

( القضية رقم 87 سئة 9؟ ق « أحول شخصية » 
رئاسة وعصوية السادة الأساتذة عد فؤاد حابر انب 
رئيس الحكة وتمد زعفراتي سالم » وأحد رّى مد 
و أأحد أحد الشانى وقطب عبد اميد فراج المستشارين ) . 


١/4 
من قبراير وا‎ 5 
: 0 اس‎ 
أن يكون التنازل عن الطعن صر ع و اضجا . عدم الأحذ‎ 


قيه بالفان والتأويل 0 رفم التزاع من حلايد عم قيأم 
طن لا يعتير تنازلا عن هذا الطعن 5 


نقض ؛ طءن » تنازل عنه . وجوب 


ب ل أحوال شخصية : طلاق , دعوامء سماعها ٠‏ 

الميادىء القانو لبه : 

١‏ - التنازل عن الطعن بحب أن يكون 
صر ع واضحا ٠»‏ قب م يوخدذ بالظن ولا 
يقبل التأويل » ودفع النزاع إلى القضاء من 
جديد مع قيام الطمن لا يعتير تنازلا عنه . 

٠‏ ب مفاد المادئين > و ل من القانون 
59؛ أسنة 6هو١‏ والادة ١,١‏ من لاممة 
آر تلب الام الشرعية » أن الشارع قصد 
تطبيق أحكام الشر بعة الإسلامية فى منازعات 


الاحوال الشخصية التى تقوم بين ألزوجين 
غير المسلمين» إذا ما اختافا طائفة أو ملة : 
وإن استيق الشارع المادة بحه من لائحة رئبب 
الحم الشرعية الى تقضى بعدم سماع دعوى 
الطلاق بالنسبة للطوائف الى لا تدين بوقوع 
الطلاق وهى طوائف الكاثوليك » وذإك 
دفماأ للحرج والمشقة . فإذا كان الثابت من 
وقائع الدعرى أن الطرفين متتتلفا ااطائفة 
وبدينان بوقوع الطلاق ٠‏ فقد تعين تطبيق 
أحكام الشريعة على واقعة النزاع ينهما , 
وإذ خالف الى المطءون فيه هذا النظر 
ا قضاءه برفض دعوى الطاعن « إثبات 
طلاق» على أن القواعد الموضوعية المشتركة 
بين ذوى اللة الختلفة هى الواجبة التطبيق » 
وأن تلك القواءد لا تجي الطلاق بمجرد 
الإدادة المتفردة » فإنالحكم بكون قد أخطأً 


الصاو 

« ..وحيث إن الطعون عليها دئعت ,عدم ' 
قبول الطعن ذلك أن الطاعن بعدأن رفع طعنه 
الخالى أعاد طرح البزاع من جديد على القضاء 
الفصل فيه إذ رقع الدءونى . . أمام مكة 
الاسكندرية بطلب إثبات طلاقه » حيث قفى فيها 
بعدم جواز ساعها لسبق الفصل فيها » ثم رفع 
الدعوى . . أمام دائرةأخرى ولا”زال منظورة » 
نما يعتير ذلك منه نزولا عن طعنه . 

« وحيث إن . . تنازل الطاعن عن طمنه مب 
أن يكون صرعحآ واضحا ولا يؤخذ فيه بالظن 


ولا يقبل التأويل ٠‏ فرفع النراع من جديد مع 
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قام طعءئه م لا بعتبر تنازلا عنه ثما يتميق معه 
رقض الدفع . 
«وحيث إن الطعن قد استوقى أوضاعهالشكلة . 
«وحيث إن تما ينعاه الطاعن ط اليم الطءون 
فه الخطأ فى تطبيق الفانون وتأويله ذلك أن 
أطرح أحكام الشر بمة الإسلاية الخاصة بالطلاق 
بين المسامين وهى الواجبة التطبيق فى النْاع بين 
الطرفين وها عختلنى الطائفة وذلك وفقاً للنقرة 
الأولى من المادة السادسة من القازون رقم 5ع 
لسنةهة؟١‏ والمادة ١,؟‏ من لائسة ترتيب الحام 
الشرعية التى تحيل إليها والمادة قذإ/ من اللائحة 
اأشار إلا وأعمل القواعد الموضوعية المشتركة 
بينهما مع عدالفة ذلك للمواد السالفة ولغرض 
الشارع ونا استقر عليه قضاء الام الشمرعية الى 
ابأ المشرع أن يعدل عنه . 
« وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المادة 
السادسة من القانون رقم 4519 أسنامه.ةؤ تنص 
على أنه م تصدر الأحكام فى المنازعات المتعلقة 
بالأحوال الشخصية والوقف والق كانت أصلا من 
اختصاس الحا م الشرعية طبتاً لا هو مقرد 
فى المادة ٠,ر؟‏ من لائحة ترتيب الحام الذ كورة . 
أما بالنسبة للمنازعات المتعاقة بالأحوال الشخصية 
للمصربين غير المسادين والمتتحدى الطائفة واللة 
الذين لهم جهات قضائية ملية منتتظمة وقت صدور 
هذا القانون فتصدر الأحكام ‏ فى نطاق النظام 
العام طيقآ لشسريعتهم » ولنص المادة ٠7‏ منئه 
على أنه « لا يؤثر فى تطبيق الفقرة الثانة من 
ألادة التقدمة تغبير الطائفة أو اللة بما مرج أحد 
الخصوم عن وحدة طائفية إلى أخرى أثناء سير 
الدعرى إلا إذاكان التغيير إلى الإسلام قتطبق 
الفقرة الأولىمن المادة السادسة من هذا القائون » 
وتنس الادة ٠م»‏ من لائحة ترتيب الحاكم 


الشرعية على أن « تصدر الأحكام طبقاً لامدون 
فى هذه اللائحة ولأرجم الأقوالك من مذهب 
أن حنيفة ماعدا الاحوال التى ناص قيها قائرن 
احا كم الشمرعية على قواعد خاصة فيجب فيها أن 
تصدر الاحكام طبقاً لتلك القواعد » . كا تنص 
المادة كة منها فى فقرتها الأخيرةعلى أن «لاتسمع 
دعرى الطلاق من أحد الزوجين غير المسامين 
على الآخر إلا إذاكانا بدينان يوقوع الطلاق 4 
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لمذه الادة الاخيرة 
( أن الجا كم الشرعية كانت ع بوقوع طلاق 
غير المسم علي زوحته غير المسالة فى الدعاوى 
امرفوعة من أحده)على الآخر وكان فىذلك حرج 
ومشقة بالنسية للفلوائف القيلاندين بوقوعالطلاق 
التدعة فى ملئها » تق معلقة لا تزوج وقد بحرم 
من التفقة فلا نيحد من ينفق عليها » فرؤى معالجة 
هذه الحالة عبرلا عمد جواز تخصيص القضاء 
بالنص على عدم سماع دعوى الطلاق هن أحد 
الزوجين غير السادين على الأآخر إلا إذا كانا 
ديئان إوقوع الطلاق « ومغاد هذه التسوص أن 
الشرع قصد تطبيق أحكام الشبريعة الإسلامية 
فى منازعات الأحوال الشخصية النى تقوم بين 
الزوجين غير المسادين إذا ما اختلفا طائفة أو ملة 
ولم يشأ أن يالف ما استقر عليه قضاء الحاكم 
الشرعية من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية 
فى هذا الشأن والق كانت تختس بالفصل 
في النازعاتث بيهم بأعتبار ها صاحة الاختصاصس 
العام فى مسائل الاحو ال الشخصية و هذا است.ى 
المشمرع ألمادة يكب من لائحة ترتب الحا كمالشرعية 
وذلك دفعاً لاحرج والمشقة بالنسبة لهذ الطوائف 
وهى طوائف الكاثوليك الثى لا محيز التطليق . 


5-65 العدد الثالك س السنة الرابعة والأريعون 


ولاكان الثابت من وقائع الدعوى أن الطاعن 
ينتمى إلى طائفة الروم الارئوذكس وذلك قيل 
رفع الدعوى وأن اللمطعون عليبا انضمت إلى 
طائفة الاقباط الارثوذ كس قبل زواجها » أى 
أنبما عتلفا الطائفة ويدينان يوقوع الطلاق » 
فكان يتين تفر 35 على ماتقدم تطيبق أحكام 
الشربعة الاسلامية لاكان ذلك »2 وكان الح 
المطعون شه قد حانب هذا النظر فإنه يكون قد 
أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما ,ستوجب 
نقَضْه دون حاحة لبحث باق الأوجه ».. 

( الفضية رقم لام سئة 8٠‏ ق «أحوال شخصية» 
بالحيكة السابقة ) . 


و١‏ 
> من فبراير 1159 
أحوال شخصية : طلاق ؛ دصوى , سماعها . 

المبدأ القانوق : 
إذ نصن الشمارع فى الفقرة السابعة من 
المادة وو من اللانحة الشرعية على أنه : 
هلا تسمع دعوى الطلاق هن أحد الروجين 
غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدريئان 
بوفوع األطلاق , »2 فإنه بكرن قل لصرد التفرقة 
بين الطوائف الى تدين بالطلاق , فأجاز 
سماع دعوى الطلاق بالنسبة لها؛ والطوائئف 
الى لا تدين بالطلاق وهى الكاثوليك » 
فنع ماع دعوى الطلاق بينها دفعاً للعدر بج 
والمشقّة . فإذا كان الثات أن الطرفين تلفا 
الله والطائفة » ولا يذتمى أحدهما إلى طائفة 
الكاثوليك, فإن اللدك المطعون فيه إّذ قضى 
بعدم سماع الدعوى ؛ يكون قد غالفالقازون 


ممأ نتعين مده نقضه . 
( القضية رقم " سئة #١‏ ق « أحوال شخصية » 
بالحكة السابقة ) ٠‏ 


١/35 
١458 لامن فير أير‎ 

اح لقض : طعن » توكيل به » قالون » ثنازع 
القوانين هن حيث المكان . وكالة . 

ب - إعلان: شخص عقم بالخارج , حكم » طمن 
استئناف . 

المادىء القانونية : 

١‏ - تخضع أشكال العقود والتصرفات 
لقانون الباد الذى أبرمت فيه . فإذاكان 
التوكيل المقدم من الشركة الطاعئة قد وئق 
بمعر فةالساطاتالر سممية بيوغ و سلافيا وصدقت ٠‏ 
عليه وزارة الخارجية بها والفنصلية المصرية 
ببلذراد عملا بالمادة لال من القانون ا 
لسنة .ه5١‏ واعتمدت السفارةاليوغوسلافية 
بالقاهرة ترجمة التوكيل إلى اللغة العربية يما 
يطابق الاين الاجنبيتين اللتين حرر ببما » 
ثم صدقت وذارة الخارجية المصرية على 
إنعاء سك تين النقارة المذ قروة ) وكانف 
المطعون عليبب_الم تبد أى اعتراض على 
[جراءات توثيق التوكيل فى الخارج أو على 
ما .يتضمنه هذا التوكيل ٠‏ أو على الترجمة 
الرسمية المدونة به » فإن هذا التوكيل وقد 
استسكل شرائطه الشكاية والقانونية بكون : 
حجة فى إسباغ صفة الوكالة البحاى الذى 
قرر بالطعن . ش ش 

؟ - اأن كانت المادة 1034 مين 
قانون المرافعات تنص على أنه « فما يتعاق 


قضاء محكمة النقض المدنية قوم 


بالأشخاص الذزين ل مو طن معاوم قْ الخارج 
نسل صورة الإعلان إلى النيابة وعلى النياية 
إرسال الصورة إوزارة الخارجية لتوصيلبا 
بالطرق السياسية » إلا أن الشارع ند رأى , 
فى بعض الآ <وال » وجوب إعلان الشخص 
الذى له محل إقامة معلوم بالخشارج بتسليم 
الصورة لتنفس الشخص أو فى موطنه » 
مستبعدا جواز تسلم الصورة للنيابة . . من 
وجوب إعلان الحجر اشخص الحجوز لديه 
لمقيم غارج مصر أو فى موطنه » وذلك 
حرصاً من الشارع على وجوب توافر العم 
الشخصى أو الظنى » مستبعداً بذلك العم 
الحكى بنسل الصورة إلى النيابة تقديراً منه 
لأاهمية ذلك العل فى هاتين الحالتين. وهذا 
الإبحاب لا يتأقى معه القول بأن مواعيد 
الطعن تجرى من تاديس تساي الصورة للنيابة » 
مت ىكان للمعلن إليه موطن معلوم فى الخارج , 
وهوما جرى به قضاء حكمة النقض  ,‏ 

لمكو 

«.. وحيث إن الطمون علها دفعت فى 
مذكرتها بعدم قبول الطعن شكلا لأن ورقة 
التوكيل الصادر طاى الؤسسة الطاعئة محررت 
بغير اللغة العربية . لغة الهاكم طبقاً لقانون نظام 
القضاء ء والعبارة المدونة مها على أنها ترحمة ليست 
متعمدة . فهى لا تحمل ثو قيعاً ولم يصدق عليها 
من أبة جهة تصة بالترجنة » بل إن التصديق 
امشار إله فى هذا التوكيل سي أنه تصديق على 
الترجمة عا يتعلق بالترحمة إلى الفرنسية مما بتمذر 
معه التثبت من صحة ذلك التوكيل . كا أن عبارة 


التصديق على توقييع الموكلقد حررت بلغة أجنبية 


يبدو أنها الاغة اليوغسلافية ولح تقترن مها ترجنها 
ع يبل بالاحراءات الى اتخنت للتصديق 
على توقيع للؤسسة الطاعنة والتحقق من مطابقتها 
لقانو ن ل العقد . هذا فضلا عن عدم ”تصديق 
وزارة الخارحية للجمهورية العردة التددة على 
خام القنصئة الصرية باغراد ممالا مكن ممه 
إلتثيت من صدة ذلك الخاتم » أما عبارة التصديق 
الصادرة دن وزارة الخارجية للجمهوربة العر دة 
التحدة فلا تنصب على خاتم الؤنصلة الصرية 
يلغراد سكا طعنت النيابة فى مذكرتها ‏ بل 
هرو تصديق على إمضاء 00 سكر تير السهارة 
اليوغسلافة بالقاهرة الأذى صدق . . على ترجمة 
العار ّ إلى اللخة الفر أسة ومن ثم قلا إعكد هله 
الورقة المقدمة على أنها توكيل فى إثبات أن الطعن 
قدحصل التقرير به من عام موكل فى ذلك 15 
أوجب الفانون . 

«وحث إن . اشكال المقود والتصرفات ضع 
لقانون البإد الذى أرت فيه 2 فسن من الرجوع 
إلى التوكيل المقدم من الشركة الطاءنة أنه حرر 
أولا باللغتين الفر نسية والسكرواتية متضمناً صدور 
التوكيل من 2 مدر مؤسسة 6ه إلى الأستاذ .. 
الحابى لاتخاذ إجراءات الطعئ بالنئقض فى الح 
الصادر فى الاستشاف.. . وقد وثق هذا التوكيل 
ععرفة السلطات الرسمية بيوغسلافيا . . ثم 
صدقت وزارة الار جة اليوغسلافة على عضر 
التوثيق . . ا صدقت القنصلية الصصرية بملغراد.. 
على إمضاء مدير التصديقاتو حم وزارة الشارحية 
اللوغسلافة وذلك عملا باللادة ١‏ من 
القانون كوا لسنة عمو! واعتمدت السنارة 
اللوغسلافية بالقاهرة . . ترحمة التوكيل إلى الاغة 
العربية ما يطابق اللغتين الفرنسية والكرواتة 
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اللتين حرر بهما التوكيل » ثم صدقت وزارة 
الخارجة الصرية. . على إمضماء. . سكرتير 
السفارة اليوغسلافية بالقاهرة . لا كان ذلك , 
وكانت اللطعون عليب! لتبد أى اعتراض على 
إجراءات توثيق التوكيل فى الخارج أو على 
ما يتضمنه هذا التوكيل أو على الترجنة الرسمية 
الدونة به » فإن هذا التوكل وقد استكل 
شرائطه الشكلية والقانوذة ييكون حجة فى أسباغ 
صفة الوكالة للمحاى الذى قرر بالطمن . . 

«وحيث إن الطعن قداستوفي أوضاعهالشكلية . 

«وحيث إن مين الطعن هو أن الو المطعو ن 
فيه قد أخطأ فى القانون إذ اعتير تارم تسلم 
صورة احج للنيابة فى اا مارس سئة 5هم.ةا 
هو بداية احتساب ميعاد الاستثئاف . دون اعتبار 
للتارحم الذى تم إعلان الطاعنة فيه بتسليم صورة 
الحكي الابتدالى إلبا في موطها بيلغراد بالطرق 
السياسية . . مع أن العبرة بتسليم الصورة بالفمل 
إلى الراد إعلانه . ولا بعتد بتارم أسليم صورة 
الإعلان إلى النيابة العامة لأن السورة لم تعلم 
إليبا ! إلا 2 تنم هى عملي ةالإعلان فُتَعو 7 عا لا راستطريع 
الحضر القيام به طب للمادة غ5١١‏ دن قانون 
للرائمات . 

«وحث إن هذا النعى فى محله , ذلك أنه وإن 
نصبت الفهر. ة العاثى من المادة امن قانون 
المرائمات على أنه : « فما يتعلق بالأشخاص 
الذيين طم #وطن معاوم فى الخقارج أسلم صورة 
الإعلان إلى النياية وعلى النياية إرسال الصورة 
لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق السياسية » 
إلا أنه بين من مراجمة نصوص القانون أن 
المشرع قد رأى فى بعض الأ<وال وجوب أن 
55 ن إعلان الشخص الذى له محل إقامة معلوم 


فى الخارجج بتسليم الصورة لنفس الشخص » أو 
فىموطنه » مستبعداً جواز تسليم السورة لانيابة . 
فنصت المادة ٠6ه‏ مرافعات على أنه إذاكارت 
اجوز لديه مقما حارج مصر وجب إعلان 
الحجز لشخصه أو فى موطه بالخارج بالأوضاع 
اللقررة فى البلد الذى يقيم فه , كا نصث الادة 
ولام مرافعات على أن مواعيد الطعن فى الاحكام 
تبدأ من تارع إعلان الح .فس المحكوم عله 
أو فى موطنه الاصلى » وذلك حرصاً عن المشمرع 
على وجوب توافر العلم الشخصى وفى الاقل العلم 
الظنى مستبعدا بذلك العلم الحسكى بتسايم الصورة 
إلى النيابة تقديراً منه لأهمية ذلك العلم فى هانين 


الصورتين : 


بؤكد ذلك ماورد فى الأعمال التحضيرية 
لامادة ويام مراقمات ‏ ب تقرير لخنة قانون 
المرافمات عجاس الشيوح «من أن الشوع 
رأى أن مواعيد الطعن لا.صح أن تبدأ مئتارعم' 
الإعلان للمحل الختار أو إلى قلم الكتاب 6 نظراً 
لخطورة أثر الأعلان فى بدء مواعيد الطمن , 
وقد ينتهى الامر إذا است.ق الحل التار إلى إعلان 
الحم فى ءض الصور إلى قلم السكتاب إذالم 
يكن الخصم قد امخذ محلا عزتار؟ ,كما لصم أن 
تكون علاقة الله عم باحل الختار قداتبت». وهذا 
يفصح عما يقدره ل من خطر بدء مواعيد 
الطعن ء بما دعاه إلى تقرير وجوب السعى لإيصال 
الصورة المعلئة لعلم العلق إلبه وذلك بتسليمها له 
شخصياً أو فى موطنه الأصلى» وهو إمحاب لابتأق 
معه صواب متابمة الرأى القائل بأن مواعيد 
الطعن حر ى من تاربع نسليم الصورة للنيابة مق 
كان للمعان إليه موطن «عاوم فى الخارج وهو 
ما جرى به قضاء هذه الحكنة . 


قضاء محكنة التق المدنة 5< 


ولاكان الثابت من بانات الحم المطعون 
فيه أن صورة الم الابتدائى قد سامت المؤسسة 
الطاعنة فى موطنها ساغراد . . وأن هذه الؤسسة 
رقعت استكنافها. . بعد نسعة أيام من تارم 
إعلان الحيج فإنالاستئناف يكو ن قد رفع في ايعاد 
الفانوق وهو أربعون يوماً بخلاف مواعيد 
المسافة » وإذ خالف اليم الطعون فيه هذا النظر 
واعتير بداية ميعاد الاستثئاف هو تارم تسليم 
صورة الج إلى النياية العامة » فانه يكون قد 
حالف القانون با إستوجب نقضه») . 

( القضية رقم 887 سنة 9 ؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مود عياد رئيس المكمة وود القاضى 


واميل جيران وأطفى على » وضمد ثمة لاز نصار 


الستشارين ) ٠.‏ 
اما 
١‏ من قبراير ١57‏ 
اس ضعريبة : إبرادات رؤوس الأموال الماقولة . 
تقادم » مسقط , 
ب لد ضير يبة ؛ فوائد الديون . 

المادىء القانونية : 

١؟ تنص أأأدة مم من القانون‎ - ١ 
لسنة ومو على أن : « تؤول إلى المسكومة‎ 
نهائياً جمبيع المبالغ والقيم التى ربلحقها التتقادم‎ 
قأنونا بعد تار#العمل بهذا القانون» ويسقط‎ 
حق أصحاها فى المطالبة ها » وتكون مما‎ 
يدخل ضمن الأثو اع المبينة بعد الآر باح‎ 
و افو أند المتفر عه عن الاسم والسئدات‎ 
القابلة للتداول ما تتكون أصدرته أبة شركة‎ 
تجارية أو مدئيةء .م ننص المادة هلام من‎ 
: التقئين المدى فى فق رتها! الآولى على أن‎ 


ديتقادم مس سنوات 2 01 دق وورىي 


متجدد : ولو أقر به المدين ٠‏ . فإذا كان 
البذنك الطاعن قد حجن حت بده جزءاً من 
أرباح الكوبونات أ كثر من خمس سنوات » 
دون أن يطالب أصحاب الشأن ما فانها تؤول 
إلى الحكومة إذ أن هذه البالغ لا ترج 
عن كوئها جزءا من الفائدة الس:وية » ولا 
تتغير طبيعتّها جرد أستقطاعبا وحجزالينك 
ها مع عليه بأنما تزيد عن الضريبة المستحةة 
لمصاحة الضرائب . وإذ قضى الم المطاموث 
فيه بسقوط المق فى المطالبة بهذه المبالغ 
بالتقادم ٠‏ فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القاثون 
؟ - مى كان ببين من الح-5 المطدون 

فيه أن المبالغ التى سامم بها البنك فى صندوق 
تعاو و أدخار 4و ظفيه و الفو ائد المستحقة 
عن موع المبالخ المودعة برج عن ملكة 
لبك وتصبح ملكا لل.وظفين ‏ وأن البناك 
يستثمر هذه الآموال لحسابه وبذلك يتوافر 
فى النزاعوجود طرفين دائن ومدين .وكانت 
المادئانه و وم من القانون ؟١‏ اسنة ووو 
تقضيان بإخضاع فوائد الدبو ن الضر 53 , 
وباستحقاق هذه الضر ببة على امجموع الكى 
للفوائد» ذإن ما اتبى[! يه الحم من أن لضن 
الفوائد التى يدفعها البنك والموظفون إلى 
صندوق التعاون والادخار للضر 5 00 
فلا مخاافة فيه للقانون وعلى ماجرى به قضاء 
محكمة النقض . 

( القضية رقم * ١٠١‏ سنة 54 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عمد فؤاد جابر ثائب رئيس الجسكة 


وخمد زعفرالى سالم وأعد زى -55 وأحد أد العانى 
وقطب عيد اليد فراج الستشارين ) . 


7 المدد الثالك ‏ السئة الرابعة والأربعون 


١8 
| م من فيراير‎ 


عمل : عقده) عنأ مره : حكم . ساده * 


الممداً القانو فى: 

المناط فى تكييف عقد العمل ونييزه 
عن عقد المقاولة أو غيره من أأءقود هو 
أو انر عنصر التبعية الى تتمثل فى خضوع 
العامل لإشراف رب العمل ورقابته » وهو 
ما نت عليه اللمادة عبد من التقئين المدق 
بترلا إن ٠‏ عقد العمل هو الذى سعود فيه 
أحد المتعاقدين بأن يعمل فى خدمة العاقد 
الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر 
يتعبد به المتعائد الآخر » وما نصت عليه 
كذلك المادة الأولى من المرسوم بقانون 
بام اسنة 9هو١‏ بقوها : م عقد العمل هي 
الذى يتعبد عقتضاه عامل بأن يشتغل حت 
إدارةصاحب العمل أو إشرافه فى مقا بل أجرء 
ويك لتحقق هذه التبعية ظرورها واو فى 
صورتها التنظيمية أو الإدارية . فإذا كان 
الك المطعون فيه قداستدلفى تكريفه للعلاقة 
بين الطرفين بأئها علاقة عمل » ما استخاصه 
من تحد بك نوع العمل ونطاقه وح دوده 
والمواعيد المقردة له وخضوعالمطعون عليه 
فى تنفيذه لش أف الطاعن ورقابثه وهو 
استخلاص سائغ يؤدى إلى ما التهى [ليه فإن 
النعى على هذا الحم بلطأ فى تطبيقالقانون 
و تأو يله والفساد فى الاستدلال يكونعلىغير 


باق و دين رفطه 1 1 


.٠ه‏ وحث إنه سان هن مطالعة الحم 
الطعون قيه أنه استظهر عقد استخدام المطعون 
عليه وهو شطاب تعبينه . . يأن أورد بيانا شاملا 


الم تضمنه من محديد لنوع العمل ونظامه ونطاقه » 


ثم قرر أنه.. «يبين مئذلك أن ركن التبعية ثابت 
من إصدار الؤسسة أوامرها إلى الطعون عليه 
بصدد علاج موظفيها وعمالًا فى الحدود الى 
رستهاله واثئاره هو مهذه الأوامر وتنفيذها.. ما 
أن الأج ركعنصر من عناصر عقد العمل ثايت 
ومن ثي تكون العلاقة الى تربط المطعون عليه 
بالطاعن هى علاقة عمل محكنها'قانون عقّد العمل 
الفردى ء ولا يغير من هذا النظركون الطءون 
عليه يشتغل في مستشنيات أخرى وله عيادة 
خاصة إذ أن القانون لا بشترط فى عقد السمل 
التبعية الاقتصادية » 5 أن إلزام الطعون عليه 
بدفع ضرية اللمبنة لا غير من جوهر المقد 
وطبيعته » وهذاالذى قرره الح لا عتالفة فيه 
للقانون ولا فساد فيه للاستدلال ..» 


( القضية رقم / ١‏ ستة 59 ق بالهكة السابقة ) ٠‏ 


يفلا 
5 عن فبرآير وا 


إفلاس : التوقف عن الدقم . تارممه . محديده 


وتعديله . معارضة . استئئاف . دعوى . 

المبدأ القانوف : 

تاريخ التوقف عن الدفع عا يتحدد فى 
حك إشبار الافلاس تحديدا مؤقتأ أو فىحكم 
مستقلو لا.يصم تعد بل ذلك التار إلا بطر بق 
الطمن فى الكو سواء بالمعارضة إعمالاللءادتين 


وزو 44" من قانون التجارة » أو بطر بق 


قضاء ممكة النتئض الدنية 


الاستئناف طبقأ للق واعد العامة لعدم وجود 
نس خاص باستئناف هذا الحم ومنثم فإن 
طلب تعديلثار 2 ارقف عن الدفع بدعوى 
مبتدأة تجعليا غير مقبرلة قانوناً . 

( القضية رقم ؟؟ سنة 11 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة الحسيق العوضى ودود القافى وود 


توفيق اسلاعيل ولدافى على وحافظ محمد بدوى 
المستشارين ) . 


1 
من يداير 11517 
| -- دعوى : تقدير قيمتها . طليات . تعددها . 
عمل , الأجر والمكانأة . 


توعى وقيمى ؛ نظام عام . 
استئناف , أحكام جائن استئنافها . 

جح ل استعناف: أثر ناقل له . قوة الأمر التغى » 
قول الطامن اختصاص اغحكة الابتدائية ٠‏ 


المبادىء القأنودة : 

و سعتى كانت الدعوى قد تضمنت 
طلب إلرام ثلائة أوقاف ما يستحقه راقع 
الدعرى فى ذمة كل منها من مرنب متأخر 
ومكافأة عن مدة خدمته ؛ فإن هذه الطليات 
الثلاثة وإن متها صديفة دعوى وأحدة, 
إلا أنها تمتبر فى حقيقتهائلات دعاوى مستلة 
تاف موضو ع و سيا وخصو م ومن ْم 
فلا ينظر فى تقدير قيمة الدعوى إلى جموعبا , 
وإا تقد رالدعو ى باعتبارقيمة كل طلب هنمأ 
على حدة . ولا يغير من هذا الاظر كون 
السبب ااذى يسةند إليه كل من هذه الطليات 
هن أوع اأسيب الذى يستند إليهااطلب الآخرء 


إذ هر فى كل منها عقد عمل. ذلك أنه ما دام 


ظ 
| 


"4 


أن كل طاب يستند إلى عقد عمل مستقل 
بذانه » عن عقد العمل الذى ستند إل هالطلب 
الآخر ؛ فإن الآسباب تعتبر مختلفة فى معنى 
اللادة ١؛‏ من قانون المرافمات ولو تماثلت 
قْ النوع , 

+ ل مسألة الاختصاص بالنسبة انوع 
الدعوى تعتبر قائة فى الخصومة وهطروحة 
داما على الحمكمة , وعليها أن تقضى منتلقاء 
نفسما بعدم اختصاصبا طيقاً للمادة ١6‏ من 
قأنو نامر افءات ؛ لتعلق قواعد الاختصاص 
النو ع بالنظام العام ٠‏ و لعتبر الح الصادر 
فى اللو ضوع عشتملا على أضساء ضمى 
باختصاص الملكمة بنفار هذا الموضوع فإن 
خاافهذا الحم قواعدالاخنتصاص النوعى 
كآن استئافه جا ثرا مرما تكن قيمة الدعوى 
باءت.ار الم صادر ا ف مسألة اختصاص 
نوعى ؛ وذلك بالتطبيق لنص المادة لمكا 
من قاثون أ أر أفعات . 

م لا ينل الاستئناف الدعوى إلى 
محكة الاسترناف إلا بالنسية لما رفع عله 
الاستئئاف فقط ؛ أى فى حدود طليات 
المستأنف , فإذا كان الطاعن قد قبل بعض 
ما قضى به الم الابتداى فى الطلبات 
الخارجة عن اختصاص الكة الابتدائية 
(أقيدى ) ؛ وقدر استئنافه على ما زاد على 
المباغ الذى قبله ؛ فإن الاستئناف على هذا 
النحو لا يطرح على محكة الاستثناف مسألة 
الاختصاص : لآن هذه المسألة لا تعتبر 
مسأ نفة تبعاً لاستئناف الجرء الذى ل يقبله » 


ووم العدد الثالث ب السئة الرابعة والأربءون 


إذ يعتير الطاعن بقبوله بعض ما قضى به فى 
تلاك الطلبات . ؛ قد قبل الحم الضمنى 
باختصاص' المحكة الابتدائية بنظرها , 
وبالتالى أضح هذا اللقاء انتهائياً حائراً لقوة 
الآمر المقضى » وه نسمو على قواعد النظام 
العام ومن ثم فلا يكون لحمكية الاستئئاف 
فى هذه الحالة أن تتعرض لافصل فى مسألة 
الاختصاص : 


( القضية رقم *لا سنة 8م؟ فق بالفكة السابقة ) . 


5١ 
من فبرآير موا‎ 4 
رسوم : شهر عقارى . ردها.‎ 

المبدأ القانوق : 
أحال الشارع - ف المادة4 من القانون 
اولسنة ١544‏ بشأنرسوم التسجيلوالحفظ. 
فيا يتعلق بتقدير رسوم الششبر العقارى 
و تحصيلبا وردهاو اأنازعةفبها 5 إلىالاحكام 
المقررة لذللك فى القانونين .وو ١و‏ اسنة 
5 شأن الر سوم القضائية ورسومالتوئيق 
فى اأواد اللدنية والشرعية . ولا كانت المادة 
55 من القانون ١ه‏ أسئة 1144 ء المقابلة 
لللادة مه من القأنون ١و‏ لسنة ١4:‏ ,2 قد 
حصرت أحوال رد الرسوم وليس من يينها 
حالة عدول أصحاب الشأن عن الإجراء 
الذى حص ل عنه أأر مم ؛ فإنمؤدى ذلكعدم 
جواز الرد فى هذه الدالة .ويد هذا النظر 
أن ااشارع أصدر القانرن ١م‏ لسنة بروو١؟‏ 
بتعديل اأقوأنين ٠١‏ و ١و‏ ا لسنة؛ ١)‏ 


وأوزة كان صر نحة تقطى بعدم جواز 
رد الرسوم إذا عدل أصحاب الشأن عن 
انير ف الإجر اء اذى حصلات عنه . 


( القضية ركم /اه1 سنة 54 ق بالميكة السابتة ) , 


لحكل 

4 من فبراير 110 
دعوى : نطاقها . تقدير قيمتها . الختصاس » قيمى » 
التسلم ‏ بصفة أصلية تعتبر غير قابلة التقدير وتعد 

قيمتها زائدة على مائى وين جنا . 

المبدأ القانوتى : 

مفاد نص [لادة ؛ من قانون الحرافمات 
أن الدعوى تعتبر غير قابلة للتقدير فى اظر 
الشارع , إذا كان المطلوب فيا لا يمكن تقدير' 
قبمثه طبقاً لذى قاعدة من قواعد تقدير 
الدعاوى التى وضعبها الشارع فى اللواد من 
٠م‏ ب سمع من قأزون المرافعات . ولا كان 
طلب التسلم الذى يبدى بصفة أصلية ليس 
من بين الطليات التى أو رد قاعدة لتقديرها فى 
الأو اد المشار إلهاء فإنالدءعوى بطليه نكر 9 
غير قابلة التقدير » وتعتبر قيمتها زائدة على 
مائتين وخمسين جنيباً ٠‏ وي يدذلك أنالششارع 
حين عرض ف المذكرة التفسيرية لقانون 
المرافمات يضرب أمئلة للطلبات غير المقدرة 

القيمة ذ كر « التسلم » من بينها . 


( القضية رقم 8" سنة م؟ ق بلطيئة السابقة ) . 
الل 


. 1951“ من فبرأير‎ "٠ 


ضريبة : تتازل من منهأة ؛لخطار به . تضامن , 


قضاء محكمة النقض المدئية اء 


الميدأ القانوق . 
مؤدى نص المادة وه من القانون ؛١‏ 
للئة وعدر ء المعدلة بالقاثون بحر لسنة 
مود ء أن الطلب الذى يوجهه المتناذل له 
إلى مصلحة الضرائب لتوافيه ببيان الضرائب 
المستحقة لها على المنشأة المتنازل عنها » هو 
إجراء قاكم بذاته لإيغنى عنهالإجراء الخاص 
بالإخطار عن التنازل نفسه ؛ وأن مدة 
الستين بوماً التى يترتب على انقضاممها إعفاء 
المتنازل له من المسثولية عن هذه الضرائب » 
نما بيدأ سريانها من تارحخ طلب البيان عنها 
من مصلحة الضرائب لا من تاريخ الإخطار 
بالتنازل نفسه . 
( القضية رقم 9917© سئة م5 ق رئاسة ومضوية 
السادة الأساتذة محمد ذؤاد جابر نانب رئيس الحكة 


وحمد زعفرانى ساو أحد رَى محمد وأحد أعد العاى 
وقطب عبد الخميد فراج الستشارين ) . 


54 
"٠‏ من فبراير ١458‏ 
وقف : شرط الواقف » تفسيره. 

الميدأ القانرق : 

لئن أطلقت المادة العاشرة من القانون 
8 اسنة 114 للقاضين حرية فهم غرض 
الواقف من عيارته دوك التقيد بالقواعد 
اللنوية » إلا أن هذا الفبممقيد بعدم الخروج 
بشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى 
آخر مخاافه . فإذا كانت عبارة الواقف قد 
جرى نصها فىكتاب الوقف على الوجه 
الآني: 


دومن ذلك حصةٌ قدرها السدس.. 
نكون وتفاً يصرف ريه على متولى النظارة 
على هذا الوقف ه ول ينص على أن هذا 
المشروط أجر نظر أو فى مقابلة العمل » 
وكان ما يعينه الواقف للناظر يعتبر أسحقاقاً 
له قل أوكثر سواء عمل أو لم يعمل » ولا 
يعتبر أجرا ؛ فإن الح المطمون فيه إذ 
اعتبر بعض ما هو «شروط لاناظر من قبيل 
الأجر ٠‏ بكون قد أساء تأويل شرط ااواقف 
وخر جَ عن معزاه الظاهر إلى مءنى آخر غير 
سائغ خاء مشوبأ ببطلان جوهرى يعيبه 
وستوجب نقطه . 

( القضية رقم 4 سنة ©٠‏ ق « أحوال شخصية» 
رئاسة وعضوية السادة الأساتذة عمد نؤاد جابر نائب 
رئيس الحكنة وعمد زعفراتى سالم وأعد رَى ميد 


وأحد أحد الشاى ؛ وقطب عيد اليد تراج 
الستشارين ) . ١‏ 


م6 ١‏ 
٠/١‏ من فير أير ١9458‏ 


اس وقف : رجوع أو تغيير ؛ الشتروط المشسرة. 
الاستدقاق بعوض الى . إثيات بالترائن . قراثئن 
قانونية قاطمة . 

بء- وقف : علىغير الخيرات ,الغاوّه ,. علكية ,» 
أباواتها لاوائف أو الستحتين . 

جح لس وقف : استدقاق يعوض الى . إثيات . 
طرقه : بالكتابة » أوراق رسعية . صورية . وارث . 

د وصية : تصرف مطاف إلى ما بعد الوت . 
استحقاق بعوض مالى . إقرار به . ولفاء ملسكية » 


أياواتها بعد إلغائه , 
١‏ - إذا كانت المادة ١١‏ من القاثون 


نحلين 


4 لسنة 1445 تحظر على الواقف الرجوع 
أو التغيير فى وتفه قبل العمل ذا القانون : 
وجعل استحقّاقه اخيره فى حالتين ؛ الآولى : 
إذا كن قد حرم نفسه ودر 42 من صمقذا 


الاستحقاق ومن الشروط العثرة بالنسة 


له ؛ والثانية : إذا ثبت أن هذا الاستحقاق. 


كأن ندر ض مالى و ضهان قوق | به قبل 
الوانف ؛ ققد دل ذلك «وشوق مأ بين من 


المذكرة التفسيرية للقانونالذكور ء علأن: 


حرمان الواقف نفسمهوذريته من الاستحقاق 
ومن الشتروط التفيرزة . سير قر يق فافلية 
على أن هذا الدصر ف كأن عشابل يمئعه من 
الرجوع ؛ دون حاجة إلى تحقيق أو إثيات ؛ 
بل يكى وجود هذا المظهر فى كناب الوقف 
أو إشباد التخيير . أما الحالة الثانية » فإن 
إثبات ثلق الواقف العوض مزله الاسشحقاق 
فى الوقف , يكون بكافة الطرق القانونية 
فى الؤثبات بافى ذلك القراتن . 


لاس يصبح مأ أنتهى فيه الوتف على غير 
الخيرات ملكا للواقف إن كان حيا » وله 
حق الرجوع فيه ؛ فإن ل يكنآ لت الملمكية 
لاستدقين الحاليين كل بقّدر حصته 
فى الاستحقاق على أن المادة الرابعة من 
القانون ١٠قن١‏ لسنة وهو بإلغاء الوقف قد 
نصت استئناء من هذه "القاعدة »عل أن 
الملكية لاتؤول إلى الواقف متى ثبت أن 
استحقاق من سيخلفه فى الاستحقاق كان 
بعوض مالى » أو بضمان حدوق ثابتة قبل 


المج م سب سج ب نس ا نسي نيج بطب ب م متم ا ا ل ا ا ل 


العدد الثالث - السئة الرابعة والأربعون 


الواقف , وف لأحكامالمادة ١١‏ منالقانون 
8 لسنة دوولء إذيؤول فى هذه الحالة 
ملك الوقفية إلى من مميخلف الوأاقف من 
المستحقين كل بشدر حصةه و كر ن للوائف 
سق الانتفاع مدى حياته . 

م استحدث الشارع غند إنهاء ااوقف 
حك جديداً شأ #1 إثيات تلق الواقف 
العوض ء فتصت المادة ١/4‏ من القانون ١.٠‏ 
لسئة «مواعل أنه : «يعتبر إقرار الواقف 
بإشباد رم بتلق العو ضّ أو لدو ث الحو قَّ 
قبله حجة على ذوى الشأن جميعاً . متى صدر 
خلال الثلاثين يوماً التاليةللعمل هذا القائون: 
ومؤدى ذلك أن الإقرار إذا صدرمن اكه 
وفى خلال هذا الميعاد , فإنه لا يقبل نق 
ها تضمنه : ونمتد حبجيته إلى ذوى الشأن من 
لهم مصلحة فى أيلولة المال الذى انحل عنه 
الوقف إلى الوافف كالورثة والمستحقين 
دغيدثم ؛ وذلك لغنمان استقرار الحقوق 
و حدم الزازمات . 

ويف على ذلك أنه ليس لوارث الواقف 


أن يطعن بالصورية عل إقرار الواقؤف الذى 
ا 


١‏ شوك فيه بلق عوضى مالى 0 أو بوت 


حقوق قبله . 

- لا تؤول ملكية رقبة العينالموقوفة. 
بعد إلغاء الوقف , طيقأ للقانون ١4٠١‏ اسنة 
09و ء إلى المستحق عن الواقف الذىأصدر 
الإقرار يتلق العوض ؛ لآانه ل كن يماك هذا 
المال حتى ينقله [لىغيره : وإتما زول ملكية 


قضاء محكة النقس المدنة وى بل 


المال إلى المقر له باجازة من القانون . وعلى 
ذلك فإذا كان التصرف المقصود بالمادة به 
من القانون المدثى » الذى يعتبر مضانا إلى 
ما بعد الموت ؛ ويأخخذ <5 الوصية إذا 
احتفظ المتصرف >يازة العين التى تصرف 
فيها وقه فى الانتفاع ما مدى حياته » هو 
تصرف الشخص لأاحد ورثته تصرفاً برد 
على ملمكية العين أو على حق عيبن فيها ؛ فإن 
إقرار الواقف بتلق العوض لا ينصب إلا 
على تلق العرض و بالتالى فلا مخضع لحم 
الملدة لازة مرب القانون المدى سالفة 
الك 

( القضية رقم 235 سنة 717 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة محمود عياد رئيس المحكلة وعمود 
القاضى و أميل حيران ومحمد عتاز نصار وحائظ محمد 
بدوى ااستشارين ) . 


515 
لمن فبراير وا 
شفمة ؛ تمن حقيق » إبداعه , ملحقاته . 

المبدأ القانوق : 
إذاكانت المادة ١4‏ من قأنون الشفعة 
القدرم توجب عل الشفيسع إعلان رغيته 
فى الاخذ بالشفعة مشتملا على عرض الءن 
والملحقات الواجب دفعها قانوناً , إلا أن 
اشارع فى القانون المدقى الجديد لم يأخذ 
بقاعدة عرض الهن واالحقات وأو جيت 
المادة بريه منه على الشفيع إيداع كامل الدْن 
ضانا لجدية طلب الشفعة » وجعل الجزاء 
عل مخالفة: ذلك هو سقوط المق فى الأخذ 


بالشفعة 0 يمأ بدل على أن الششارع قد تعمد 
فى القانون الجديد إغفال ملحقات الأن فما 
يجب إ بداعه كتفاء قنه بتقييل <ق الشقعة 
بإبداع الغن الحقيق كسب ؟ ما يتعين معه 
إعمال هذا القيد فى أضيق الحدود » بحيث 
لا الأسحي إلى ملحقّات الفن الى ١‏ برد 7 
تنكف ف القانون. 

( القغية رقم 48 سنة م5 ق رئاسة وهضوية 
السادة الأساتذة الحسبنى العوضى وتيود القاضى وأميل 


حيرات وعمد “تاز أصان وحانظط ميد بدوق 
المستشارين ) . 


1١ 51/‏ 
١؟‏ من قبرأير ١957‏ 
١ح‏ استئناف : مبعاد . إفلاس ٠‏ دعاوى ناشئة 
عن التفليسة . صورية . 
ب حل وعوى ؛ سيبها » صورية , افلاس » دعوى 
إيطال تصرف المفلس فثترة الارتياب . 


المبادىء القانونية : 

أت لا يعتبر الك عادر فى دعورى 
ناشئة عن نفس التفايسة وخاضعاً فى استئنافه 
البيعاد المنصوص عليه فى الأدة عوم من 
قانون التجارة ( وهو خمسة عشر يوما من 
تارجم الإعلان ) , إلا إذا كان النذاع الذى 
فصل فيه لا يعرض إلا عناسبة الإفلاس » 
ويستازم تطبرق حم من الأحكام الواردة 
فى قانون التجارة فى باب الإفلاس . ومن 
ثم فالدعوى بصورية التصرف الماصل هن 
المفاس صرزية مطلقة » لا ينشأ النزاع فيا 
عن الإفلاس ٠‏ بل قد يشور ولو لم إشور 
الإفلاس .م أنالفصل فىهذا الأزاع لايقتضى 
تطبيق قاعدة من القواعد المتعلقة بالإفلاس 


ا العدد الثالث - السنة الرابعة والأربعون 


وإنما مكنه قواعد القانرن المدنى » وينبى 
على ذلك أن استئناف الل الصادر فى هذه 
الدعوى لا مفضع بالذسية لميعاده 0 المادة 
وم سالفة الذ كر , و [نما يكون ميعاده هو 
الميعاد العادى الممين بالمادة ؟.؛ من قانون 
المرافءات » أى أربعين يوم من تاريخ 
إعلانه , 


لاس مى طلب الدائن ف الدعوى (بطال 


البيسع الماصل من هديله المفاس لصو ريته 


صوريةٌ مطلقة ؟ا طلب إبطاله لصدوره منه 
فىفترة الارئياب » فإن هذين الطلبين » وإن 
اتمدا محلا وخصوماً : إلا أن السب القانوق 
فى كل منهما ختلف عنه فى الأ . 

( القفية رقم 5١‏ سنة م5 ق رئاسة وعضوية 
السادةالأساتذة مود عراد رئيس الحكة ودود :وفيق 


اسماعيل وأميل حيران ولطفى على » وحافظ مديدوى 
السقثار ان َ( ٠.‏ 


للعلا 
34 هق | كتوز ؟دوا 
ضريبة': أرباح تجارية وصناءية , وعاؤها ؛ منشأة, 
تغيير شكاها » شركة تضامن , 
مدأ القانوق : 
يعتير شكل المنشأة من فردية إلى شركة 
تضامن » من شأنه اعتبار تشاط المنشأة 
الفردية منتهياً ؛ واعتبار نشماط الشركة مبتدأ 
من تاريخ تمكوينها , ولا يغير من ذلك اتحاد 
نشاط المنشأتين . 


( القضية رقم ١8‏ سنة ولاق ). 


لل 
ومن ا كتربر ١957‏ 


ضريبة : أرباح تجارية وصناعية » سنويتها. 
مرسوم 84٠‏ أسنة 5865م( . 


المبدأ القانرف : 

الآصل ف السنة المالية للينشأه أن تكون 
متدشية مع السنة التقوعية ؛ ولكن رغاية 
لمصلحة الممولين من تتاف سلتهم المالية 
عن السنة التقومية » اعتير الشارع نظام 
السئوات المتداخلة . وجعل تحديد اأضريبة 
فيكلا الحالين على أساس النشاط الذى تزاوله 
المنشأة طوال اأسنة » يتحدد بين كسب 
وخسارة ثم يتحدد فى نبايتها ء 

ولماكان الرب النائج من المتاجرة شلال 
45 المتداخلة فى سنة 1440 / لا يتح 
إلا فى سنة باوووء ذاتسا تكون هى سنة 
الأساس الى عناها الشارع فى المادة الأولى 
من المرسوم بقانرن ٠غ"‏ لسنة ١59‏ . 


( القضية رقم ١85‏ لسئة 5؟ ق ) . 


© ©» ” 
9؟ من أ كتوبر “ة! 
| - أحوال شخصية :مصريون مسامون ؛ خطبة » 
هدايا ٠‏ 
ب حل هبة : رجوعفيرا » شرطه ع هدايا خطبة» 
شيكة » استردادها , مدلى م لل 8 
جاح عقد : أركالة » سيبه - 
داح حكم : تسبيبه . شبود , استئناف متائغة 
أقوالهم . 
الميادىم القانو يه : 
أ سد الخطية وإن كانت تمهيداً لارواج 03 


قضاء محكة النقض المانية 50 


وهو من مسائل الأحوال الشخصية , إلا أن 
الحدايا الى يقدمها أحد الخاطبين للآخر, 
وبينها الشبكة ء إبان فترة الخطبة ؛ لا تعتير 
من هذه المسائل , لآنها ليست ركنا من أركان 
الزواج »ولا شرطأ من شروطه ؛ إذ انم 
الزواج صحيحاً بدونهاء ولا يتوقف عليها. 
ومن ثم يكون النزاع يشمآن تلك المدايا 
بعيداً عن المساس بعقّد الزواج » وما هو 
متعلق بهء ويخرج بذلك عن نطاق الأحوال 
اأشخصية , ْ 
وتتو اهداور الات وى 
عليها ما يسرىعبل الهبةمن أحكام فالقانون 
المدنى . وقد أورد هذا القائون أحكام البة 
باعتبارهاعةداً مالأ كسائر المقود » واستمد 
أحكامها الموضوعية من الشربعة الإسلامية . 
ومن ثم فالمءول عليه فى حق الخاطب فى 
استرداد الهداياء هو أحكام الرجوع ف الهبة 
الواردة فى المادة .٠ه‏ وما بعدهأ من القانون 
المدن . 
»؟ ل يشترط. لأرجوع فى الميئة, عل 
ما نصت عليه المادة ..ه من القانون امدق 
فى حالة عدم قبول الموهوب له ٠‏ أن يستند 
الوامبي ف الرجوع إلى عذر يقبله القاضى , 
وألا.يوجد مانع من موائع الرجوع . 
فإذا كانت محكمة الموضوع. قد أعمات هذه 
الملدة » واتهت إلى عدم أحقية ااطاعن 
فى استرداد مبلغ الشيكة “لمارأته فى حدود 
سلطتها التقدير بة و للأأسياب السائنةاتى أوردتها 


من انتفاء العذن المقيولالذى يموع دجوع 


الطاعن فى هبته ؛ فإن الحم المطعون فيه 
لا يكون قد خالف القانون . 

عالت السين ركن عن أركاق المقد+ 
فينظر فى أوفره وعدم توفره إلى وقت|تعقاد 
العقّد : فإن انعقد بتوفضر سيبه ؛ فإنه لا 55 
أن يقال بعد ذلك بتخلف هذا السيب بعد 
وجوده . فإذا كان تالخطبة هىالسبب ف هذا 
النوع من أطيات ٠‏ الشبكه »وذلك باعتيارها 
لباعث الدافع للتبرع » فإن فسخها لا يمكن 
أن يؤدى إلى انعدام هذا السيب بعل أن 
دن ٠‏ 

4 متى كانت حك ة الاستئناف قد نفت 
فى حدود سلطتما التقديرية قيام المانع الأدنى 
الذى يحول دون الحصول على دليل كتتانى » 
واستلوهمت فى إثيات دفع مبلخ المبى هذا 
الدليل الكتاى ؛ فقد كان هذا حسبهبا 
قاسن عنائنا ينف اللاطرى: النسة 
هذا المبلغ مأ دام أن الطاعن م يقدم ذلك 


الدليل . 


ول يكن على امحسكمة بعد ذلك أن تناقش 
أقوالالشوود النىاستند إليها الحم الابشدالى 
الذى قضت بإلخائه . 


( القضية رقم ؟٠؟‏ أسنة ماق). 


5١ 
11# من | كتوبر‎ 4 
, ا فقض : طعن » إعلاته ع معلن » صفته‎ 
٠ اسم ء خطأ فيه‎ 
ْ مسكولية‎ 5 


تقصيرية 3 تيم 0 


ع ان 
5 شد . معاهدة بر وكسل : 


كم 


ود دعوق 3 ضبان فرعية ؛ مصمون َ« ضامن ؛ 
متدهد ذمان © حق الرجوع علية ؟ ملاحة ع قناة 


سويس » لائعة . 

المادىء القانو أي : 

١‏ - إعلان الطعن الموجه من الخارس 
على الشركة ٠‏ يدل على أن طالب الإعلان هو 
الشركة مثلة فى هذا الحارس ؛ ويكون 
الإعلان على هذا الذدو صحيحاً 1 

ولا اعتدادفى هذا الخصوص ما بكرن 
قد وقع من خطأ فى اسم مثل الشركة , ذلك 
أن الشرةة هى اللقصودة بذاتها فى الخصومة , 
دون مثليوا . 

؟ - الأرشد يعتبر فى أثناء قيامه بعملية 
إرشاد السفينة تابعاً لللجون ٠‏ لأنه يزاول 
نشاطه فى هذه الفترة لحساب أنجهز ؛ ويكون 
الحا ل كذ لك ولوكان الإرشاد إجيارياً ٠‏ 

وليس فى هذا خروج هلى الاحكام 
القررة فى القانون المدقى فى شأن مسئولية 
المتبوع : ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 
4 منه تقضى بأن رابطة التبعية تقوم 
داوم .يكن المتبوع حرا فى اختياو تابعه » 
متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته 
وتوجيهه . 

والنجهز يمارس سلطة الرقابة والتوجيه 
على المرشد بواسطة ربانه . وقد قررت هذه 
القاعدة المتقدمة معاهدة بروكسل الخاصة 
بتوحيد بعض القواعد المتعائة بالمصادمات 
الببحرية 1 واألقى وأفقت مصر عليبا ؛ وصدر 


من دوم بالعمل بأحكامها 3 


العدد الثالكث ‏ السنة الرابعة والأربعون 


إذ تقضى المادة الخامسة عنما ببقاءسئولية 
السفييئة فى حالة ما إذا حصل التصادم بسبب 
خطأ المرشد , حتى ولو كان الارماد 
إجبارياً . 
ومؤدى ذلك أن المرشد يفسلخ فى الفترة 
التى يياشر فيبا نشاطه على ظهر السفينة عن 
الجبة التى بقبعبا أصلا ء وعلى ذلك فلا تسأل 
هذه ألجهة عن الأأخطاء التى تقع منهفى تلك 
الفترة ء. 
امأ نصت عليه الفقرة الثااثة من 
البند الأول من لادة الملاحة فى قناة .ويس 
من أن أى سفينة تجحتان مياه القناة وموانيها 
تضمن :اودوع لشركة القناة كل دعوى 
تقام عليبا من ااخير من جراء اى أضرار 
مباشرة أو غير مباشرة ٠‏ تنسيب السفيئة 
فى حدوها » لا يعدو أن يكون تطيقاً 
القواعد العامة فى تقرير حق المضمون 
فى ألر جوع على متعبسد أضمان , إذا كان 
الاخير هو ذات الش.خص المسئول عن الفعل 
الضار . 
وإذاكن الثابت أن الخطأ الذى تشاعنه 
الضررء الذى حم على الأطعون عليبا « هيئة 
قنأة السوس ء فى الدعوى الأصلية بتعو يضه 
قد وقع من الربان والمرشد ؛ وكلاهما تابع 
للشركة الطاعنة « شركة ااسفينة » » مما يجعلبا 
مسئولة عن هذا اللاطأ مسئولية المتبوع عن 
أعبال تابعة ؛ فإن الحم المطعون فيه فيا 
قضى به من أحقية المطعون عليها في الرجوع 
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على الطاعنة ا - به عليبا فى الدعوى 
الأصلية» يكون مخالفاً للقاثون . 

ولا بعيبه خطؤه فى تفسير الشرط 
لأتقدم » ووصفه بأنه التزام بالتأمين من 
المستولية » مادام أن منطوقه متفق على 
التطبيق الصحيسم للقانون . 


( القضية رقم 05" أسنة م؟ فق ) 


1 
4 من أكتوبر 50؟! 
| - إئبات : حجية الأمر للقضى , دثم يعدم 
ب حل وصية . وارث ؛ إرث , تحايل على أ حكامةه ؛ 
مورث 6 تصرقاته 3 الطعن فيها ؛ نظام عام . 


الممادىء القانونية : 

١‏ - متى كان التزاع فى الدعوى الآولى 
يدو ر حول صعةةصدو ر ااعقود مأو رث » 
وقد أقتصر الحم الصادر فى تلك الدعوى 
على يحث النزاع وفصل فيه برفض الادعاء 
بتذوير تلك العقرد » تأسيساً عل ما ثبت له 
من صحة نسيتها إلى المورث ول يفصل 
الحم فى منطوقه . أو فى أسبابه المرتبطة 
بهذا المنطوق » فىصحة انعقاد هذه العقود ؛ 
كا أنه لم يتعرض لمسألة استيفاء المودث 
الفن» أو وضع يد الطاعن على العين امتصرف 
فيبا بعد صدور التصرفات إليه . 

ولماكان النزلع فى الدعوى الثانية منصباً 
على التصرفات الى تتناولها العقود انحسكوم 
بصحة نسبتها إلى المورث فى الدعرى الآولى 


سائرة لوصايا؛ ومارترتب على ذلك من عدم 
نقاذها ؛ فإن السيبب فالدعو ى الأو لل 053 نْ 
مغابر أ للسيب فى الدعوى الثانية » و بالتالى 
فلا تكرن للك الأول حجية الأمر المقَضى 
فى الدهوى الثانية . 

ل صدور تصرف فى صورة لسع 
منجن عن هو أهل للتصرف » لا يمنع وارث: 
المتصرف من الطعن فى هذا التصرف » بأن 
حقيقته وصيته ؛ وأنه قصد به المساس يحقه. 
فى الميراث : ذلك أن قواعد الإرث تعتبر 
من النظام العام ؛ وكل تحايل عليبا لا ره 
القانون . 


( القعية رقم *«٠‏ سئة م4؟اق). 


ا 
عام 1 قوير 1# 

حجز : إدارى ؟ مرائعات م حذه, تطبيقها ٠‏ 

المبدأ القانرى : 

جال تطبيقالمادة وزهمنقانو نا أرافءات 
مقصور عل الجن القضاف » ولا يتعداه 
إل الحجز الإدارى الذى نظمه الششارع 
بنشريعات خاصة لا تتضمن نما مائلا » 
عدا التشريع الجديد الذى صدر به قانو نْ 
الحجن الإدارىم.” اسسئة ه6ةاء 


( القضية رقم هم سنة 55 ق) ٠.‏ 


52 
ضريية : أرباحاستشائية وعاؤها , رعاستقناى 
خاضم لاضضريبة » نحديده . ق 1٠‏ سنة .13541١‏ 


المبدأ ااقانوق : 

مفاد المواد ع و؟او؟! من القانون .> 
لسنة 41 » فى شأن الضريبة الخاصة على 
الأرباح الاستثنائية » أن الشارع جعل 
الارباح الاستثنائية التى تحققق فى السنة المالية 
ألتى خختم بعد ٠‏ من دلسمين .184 ؛ هى أول 
سمنة نخضع للضرببة الخاصة على الارباح 
الاستثنائية . 

3 جعل هذه الضر ية تسرى على اممو لين 
الذين بدأوا نشاطهم قبل سنة ١١4٠‏ أو 
فى خلالهاء سرياتها على الممولين الذين 
بدأوا نشاطهم بعدها . 

فإذا بدأ الطاعن نشاطه التجارى فى أول 
وير و4١‏ ء وحقق أرباحا استثئائية من 
نشاطه هذا . فإن من هذ التار يصبم 
خاضعا الضر سة الخاصة ٠»‏ وجب التزامه + 
عن سن ةكاملة » طبا لللادة المادية عشرة 
من القانون .> اسئنة (4هلء الى أحالت 
على أحكام القانون ١4‏ لسنة وبدى فى شأن 
حديد الريح الخاضع للضريبة » ومنها مبدأ 
ساوية الضريبة المنصورص عليه فى المادة رم 
من هذا القانون . 

وبق كد ذلك ما نصت عليه المادة الا ولى 
من القاون ٠‏ لسنة .6و1 من[ بطال الالتزام 
بالضر به الخخناصة من التاريجخ الأقابل لددء 


العدد الثالث - السنة الرابعة والأربعون 


ع ب 0 
الخضوع لا فى سنة 14٠.‏ »دون أن حمدد 

تارضخبا موحدآ لز بطال العمل بها ؛ بل ترك 

تحديد هذا التاريخ للتطبيق العملى » بالنسية 

لكل منشأة على حدة ؛ تحديراً للمساواة 

بين سائر الممولين . 


( القضية رقم ٠١9‏ سنة 8لاق). 


ه59 
٠م‏ من قري دو 
ضريية : أرباح تجارية وصناعية » وعاؤها, 
تقدير أول . 
المبدأ القانوق : 
إذا ل حصل اتفاق بين الممول ومصلحة 
الضرائب عل التقدير الذى تكون المصاحة 


قد اقترحته عليهء فى سيل الاتفاق معهء 


فإنهذا التقدير إسقط باعتباره جر د عرض 
لم يلحقه القبرل » ومن ثم فإنه لا يكون له 
كيان قانوق , ولا تكون المصلحة ملتزمة 
به وتعود إلى لجنة التقدير سلطتها التامة 
فى تقدير الآ باح ء باعتيارها جهة التقدير 
الأصلية. 


( القضية رقم ١١١8‏ سلة وكا ق). 


0 
7 من! كمسو بر ”و١‏ 
وقفا : واقفا» شرطه , اس:دةاف فى وكنا, 


ق اماسة امكل 
بدأ القانوق : 
متي كأن الواقف قد اشترط لاستحقاق 
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بثانه فى الوقف 3 أن يكن معسرات بأنفسون أ 


أو بأزواجين ؟ فإنه يتعين على امحكة أن 
تحقق هذا الشرط فيمن تطلب الاستحقاق 
من بناته وقت العمل بالقاثون ١6١‏ اسنة 
9و4 بإناء الوقف على غير الخيرات » إذ 
أله بغير هذا التحقيق لا يتأنى القول بعدم 
توافر شرط الاستحقاق فيها صدور القانون 
أو لاحقة له , 

لآت الشمارع إنما أورد هذا اانص ء 
استصداياً لحال الوقف والمستحةين فيه 
وقت صدرره » وعلىافتراض خاو استحقاقهم 
من المنازعة » دون أن حصر الاستحقاق 
فم أو بمنع من المنازعة أو التداعى مع 
أهم فى شأنه . 

وهذه المنازعة [ما يرجع فيبا إلى كتاب 
الوقف ء لبيان من هو المستحق » ومقدار 
استحقاقه . وهو ماتدل عليه المادة الثامنة 
من القانون ١٠م‏ لسنة «هول ', بعد تعديابأ 
بالقانونين ووم لسنة م96( ولاا؟ أسنة 
14 ء. 


( القضية رقم وم سنة اعأق « أحوال 


شخصية » ) . 


51/ 


وقف : إلناء الوقف على غير الخيرات ٠‏ أياواته 
للمستدتين ؛ استدقاق » متازعة فيه» ق ١8٠‏ سئة 


اذاه 
المبدأ القانوى : 
النص فى المأدة الثالثة من القانون ١86٠١‏ 


أسنة موز عل أن د يصبح ما ينتبى فيه 
الوقف على الوجه البين فى المادة الثانية , 
ملكا للواقف إنكان حي . . فإن لم يكن » 
آلت الملكية إلى المستحقرن الحاليين». لايمنع 
منالمنازعةأو التداى بشأنهذاالاستحقاق. 


( القضية رقم 45 سنة "١‏ ق « أحوال 


شخصية »6 ( . 


الا 
لمن ١‏ كتوبر 1451 
| ح إثياث : بالكتابة » أوراق عرفية » بصمة . 


تاحصم دليل ا إشات 1 إحراعاته 1 حك ةموضوعء 


سلطتها فى تقدير الدليل . 


داس بصمة : حجيتها ؛ إثيات . إمضاء . 
د - ورقة رسمية : توقيم عليبا » حجيته . 

الميادىه القأنونية : 

١‏ - التوقيع بالإمضاء على هرد من 
صدر منه ء لا ينفى توقيعه عليه بيصمة| لاص 
أيضأ » إذ قد يكون التوقيسع بالبصمة بالإضافة 
إلى الإمضاء» تلبية لطلب الطرف الآخر ء 
الذى يقصد التحفظ من الطعون ألبى قد توجه 
فى الم تفيل إلى صحة الإمضاء . 

؟ ‏ للمحكة أن تطرح ما يقدم امن 
أوراق اأضاهاة ولو كانت أوراقاً رسمية 
إلا أنه يشترط أنتكون الاسباب ال ىتستاد 
إلبها امحكمة فى استعال هذا الحق سائغة , 
ومن شانيا أن دض العااتيث إلهء 
ويك حمل قضائها فى هذا الشأن . 


5< العدد الثالكث ‏ السنة الرابعة والأربعوث 


م س للرصمة قوة الإامضاء فى نظر الشارع 
الأصرى . 

؛ - توقيعات ذوى الشأن على الاوراق 
الرسمية البى يرى أمام الموثق . عير من 
البيانات النى يلحق ها وصف الرسمية » 
فتكون ؛ لها حجية فى الإثبات حتى يطعن 
فيبا بالنزوير . 


( القضية رقم ١١١‏ سنةم؟نق). 


و 
"١‏ من [كسوير م( 
تزع ملدكية : تعويض » تقديره . 
المدأ القانوق : 
سن الشمارع فى المادتين زو أكون 
قانون نزع الملسكية واسئة / ء قواعد 
خاصة يحب التزامبا فى #دير التعويض عن 
العقارات الى تنزع ‏ ملكيتها للمنفعة العامة . 
فنص ف المادة (١‏ على أن يقدر من 
العقاد فى حالة نزع ملكيته بدون مراعاة 


5957 
زيادة القيمة الناشئة أو التى كن أن تنشا 
عن از حْ الملكية 3 

أما إذا كان نرع الملسكية مقصوراً على 
جزء منهء فيكون. لقدير من هذا الجزء 
باعتبار الفرق بين قيمة العقار جميعه » وبين 
قيمة الجرء الباق منه للمالك . 

ونص فق الادة 15ء على أنه إذا زادت 
أو نقصت قيمة الجزء الذى ل تنزع ملكيته . 
بسبب أعمال المنفعة العامة » فيجب مراعاة 
هذه الزيادة أو هذا التقصان , ولكن المبلغ 
الواجب إسقاطه أو إضافته لايجوذ أنيزيد 
فى أى جال على نصف القيمة الى يستحقبا 
المالك , 

ومفاد ذلك» أن التعويض أاذى يستحقه 

لمالك نظير النققص فى قيمة الجرء الذىم 
تنزع ملكيته بسهب أعمال المنفعة العامة 
لا يصممأن يجاوز بأى حال نصف التعويض 
الذى يستحقه عن الجرء الذى نزعت 
ملسكيتة .م 


( القضية رقم 59 سنة ولاق ) . 


قضاء المحسكمة الإدارية العليا مقن 


سسا | التكع ا اجا ]| اراان 


لضا 

٠‏ ه من اير رلايل 

| مصلحة : الأملاك الحسكومية , إلهاتها بوزارة 
الزراعة » ثم بوزارة الإسلاح الزراعى . 

ب طمن : صفة » - » شخصية محاوية ؛ مصاحة 
الأملاك السكومية . 

> شخصية معلوية : 
الحسكر هية » + 


د دعوى 
المكومية » دفع بأنها مرفوعة على غير ذى صفة ٠‏ 


الميادىء القانونية : 

-١‏ إن مصاحة الأملاك الحكومية 
قد ألحقت بوذارة الزراعة عقتضى قرار 
رئيس اجمهوريةفى ٠١‏ من مارس سئة /0و1ء 
ثم ألحقت بوزارة الإصلاح الزداعى عموجب 
قراردئيس الخبورية 4م لسنةوهو! الممدل 
للقرار الأول . 

؟ ‏ لمصادة اللأملاك الكومية الصفة 


صفة < مصادة الأملاك 


: مرفوعة ضد مدير مصلدة الأملاك 


ف الطعءن على الم الصادر ضدها من 


الحسكة الإدارية, وإن ل يكن لها أصلا صفة 
فالتقاضى ف الدعوى أمام امحمكمة الادارية, 
ولا أهلية لها لذاك » لعدم متعها بشخصية 
معن ويةعستقلة . ذلك بأن صاحب الصفة 
فى الطمن هو المحكوم عليه الذى كان طرفاً 
فى الخصومة الصادر فيها الحم المطءون فيه » 
وانمكوم عليههو صاحب المصلدة فى الطعن 
لآنه هو وسيلته الو حيدة لتصحييح الخطأ 


الوافع فى الك . والتخلص من آثاره . 
وحتى يتاح له أن يبدى أمام امحسكمة العليا 
ماكان مكنه إيداؤه أمام المحكة المطعون 
2 حكم,امن دفوع ل سقط المق فيبا ؛ أو 
أوجه دفاع فاته إيداؤها . 

م مصلحة الاملاك الكرمية ليست 
شخصا من الأشخاص الاعتيارية العامة , 
وليس لما استقلال ذاق ٠‏ وإبما هى فرع 
من وزارةالاصلاح الوراعي تابع ل ؛ ولس 
مدير مصلحة الأملاك الحكومية الثيابة عنها 
قانون وتمثيلها فى التتقاضى » وإنما يمثلما وذير 
الاصلاح لز ر اي 1 

؛ - الدفع بعدم قبول الدعوىالمرفوعة 
ضد مدير مصلاحة الأملاك الحسكومية , 
لرفعبا على غير ذى صفة » تجوز إبداؤه 
فىأى حالة تكون عليها الدعرى » ولى 
فى الاستتناف » و>وز إبداء هذا الدفع 


لاول مرة أمام امحكمة الادارية العليا . 


( التضية رقم ؟" حم سنة لاقا) . 


51١ 
١>“ ومن يثاير‎ 
ا موظافب : موقت 0 تأدب 0 ساعلة ختصة لق‎ 
5 ماس بلدى القاعر.‎ 


ب - مركز وظيفى ؛ محديده . 


7 المدد الثالث ‏ السنة الرابعة والأدبعوث 


الممادىء القانونية : 

١‏ الموظفون المؤقتون ععجاس بلدى 
مدينة القاهرة ؛ يخنص بتأديهم وفصلهم من 
الخدمة المدير العام لا هيئة الجلس اليلدى » 
وذلك بناء على مفبوم نصوص المواد !4 
إلى ة؛ من القانون ١٠‏ لسنة ١1549‏ بانشاء 
مجلس بلدى القاهرة والمادتين "٠‏ وم من 
القانون 9٠١‏ أسنة ١هؤ١‏ بشأن نظامموظى 
الدولة . 

؟ - المركز الوظيق للموظف بحدده 
القرار الصادر بتعبينه . 


( القضية رقم 501 سنة لاق). 


تحنف 
ه من يناير 5و١‏ 
5 5 : تعيينه» اختباره . صلاحينه , 
الميدأ القانوق : 
تعيين الموظف تحت الاختبار وفتاً 
لليأدة ور من القأنون 5٠٠١‏ لسنة زهوذز 
يشأن نظام عو ظقْ الدولة » [عا شرع أدة 
حددة )2 13 ن مركر الموظف فيه معلماً 
عبىثرط فاخ يتحوّق بعدم ثبوت الصلاحية . 
ومناط الصلاحية عناص عدة ,2 مما 
اللقدر ة الصحيءحة , و العامل النفساق فى تحمل 
أعياء اأوظيفة ومشاقها » وآلر ضاء عامهما 
يكتنف العمل فيها من ظروف غير ميسرة . 
فإن الوظيفة ليس هوأ . أو هى وعاء يغترف 
منه اللوظف أجره ؛ [ما هى جد يأخذ 


لمر ظاف منهأ بشدر ما عط . 


فإذا تبين ل+هة الادارة إبان فترةا لاشتيار 
أن رو حالموظ ف يسودها الاضطرابوالقاق 
وأن تصرفاته م عن عدم الرضاء بعمله , 
والانصراف عنه إلى قصد ٠عين‏ لا يمت 
للصاحة العامة بصلة ؛ فإن قرارها بإنباء 
خدمة الموظف لتحةقق شرط عدم |أصلاحية 
لاسر أفه فى الخصو لل على إجار أت مر ضية , 
تير الملا بسات المقتر نة مها شكا عميقاً ففجدية 
المرض وحقيقته : يكون قراراً سلما ؛ ذلك 
أن مرد تقدير صلاحية أأو ل نا هو 
لجبة التعيين وحدها , بلا معقب عليها » 
مادام قرارها قد خلا من إساءة استعال 
الساطة . 


( القضية رقم ٠؟١٠‏ سنةٌ لم ق ) 5 


لحن 
ه من يشاير ١56‏ 
محا قة تأديبية : إخطار امتهم ججلسة الحاكة . 

المبدأ القانوتى : 

إخطار امتهم بجاسات الحا كة التأد نبية 
ضرودى » وشرط لاذم لصحتها ؛ وإغفال 
هذا الإخطار ستتبع بطلان جميع 
الأجراءات التالية له , ما فى ذإك الحم 
البادين.: 


( القضية رام */ا١١‏ سنة لااق). 


1" 
" من ,اير ١37“‏ 


مؤحل ؛ دراسى » تقديره ) ديلوم مدرسة الفنوث 
التطريقية ببآريس . 


قضاء المحسكة الإدارية المليا وم 


المدأ القانوى : 

تقدير المؤهل الدرامى طيقَأ للقواعد 
الواردة فى القانون 5٠١‏ أسنة ١0و‏ ء 
مشروط بأن يكون الموظف قد التق خدمة 
الحكومة ابتداء فى ظل العمل بأحكام هذا 
القائون ٠‏ 

ويكون تقدير المؤهلات الدراسية 
الأجنبية ؛ فى اافترة السابقة على نفاذ القانون 
٠م‏ لسنة زمولء وفت لاحكام الدكريتو 
٠‏ من أبريل/1ومء وشرط أداء الامتحان 
فى حالات معيتة ٠‏ ولا >وز إعادة النظر فى 
التقدير الذى يضعه مجلس الوزراء لمؤهل » 
وق حخفة انكباء. صاحينة من آداء 
الامتحان ؛ ما دام قرار امجاس قد أصبح 
نهائياً قآلى صدور قانون إنشاء مجلس الدولة . 

فإذاكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً 
فرديأ فى 4؟ مس يوليه سئة ١9‏ باعتباد 
« دبلوم مدرسة الفنون الاطبيقية ببأريس » 
( قسم الخزف ) معادلة لدبلوم الفنورنف. 
والصناعات ؛ فإن قانون المعادلات الدراسية 
يكرن متطيقًاً على هذا المؤهل . 


"١ 
(457 ؟( من ينابر‎ 


١‏ تأديب : جزاءء عاكة تهمة سيق مجازاة 


الوظاف متها . 


سه ذنب : حماورته ؟ جزاء ) مشبروعيتة ٠‏ 


الميادىء القانونية : 

١-لاتجوز‏ محاكة الموظف تأدببياً 
عن تهمة جوزى من أجلبا إدارياً »ذلك بأنه 
الاصول المسلة فى القوانين الجرائية , 
وهن البداهمات النى تقتضهها العدالة الطبيعية ' 
عدم جواز المعافية عن الذأب الإدارى 
الواحد مرتين . وما دام الجراء التأدبى 
الذى وقع أولا , قد وقع طبقا اللأوضاع 
القانونية الصحيحة » ذإنه يحب ما عداه . 

؟ ‏ حك امحكمة التأديبية على الموظاف 
بالعزل هن الوظيفة جرد ثبوت الإهمال فى 
حقه ؛ بعتير غلواً مبئاه عدم الملاءءة الظاهرة 
بيندرجة خختطورة الذنب» وبين نوعالجزاء؛ 
وبجعل الجزاء غير مشروع ؛ مايعيب الك . 


( القذية رقم *18 سنة لاق)2, 7 


51 
١١‏ من ينابر 7و١‏ 


سمعة : تأديب » شرط حسن السعة والسيرةالميدة» 


فقده, جرعة خلفية , وعد بالزواج ٠‏ 
لابدأ القانوق : 

شرط حسن السمعة والسيرة الميدة » 
يؤدى فقده إلى عدم صلاحية الأوظف لليقاء 
فى الوظيفة . فارتكاب موظف وفراشه 
جرعة خلقية يفقدها شرط حمسن السمعة » 
والسيرة الميدة » ولو وقع الفعل برضاتهما 
الكامل ٠‏ وسواء وقع الفمل فى المدرسة 
أو فى أى مكان آخر . 


والوعد بالرواج 0 0 على مثو اية 


ونم العدد الثالك م 


السنة الرابعة والأربعون 


الفراشة جاه واجبا الوظيق 0 وماكان يجب 
علها من السك بالفضيلة و عدم التزدى ف 
الحاوية إلى أبعد الحجدود . 


ال 
(١‏ من بثاير و١‏ 

مماش : مدة خدمة » حسابهاء فى عة؟ أسنئة 
لمولء 

المدأ القانوق : 

يجب تثبيت جميع امو ظفين غير لفن 
عند العمل بالقانؤن عو" لسئة ه15 : 
وذلك مقتضى المادة الآولى منه » متى كان 


مؤلاء الموظفون بشذاورن وظيفة من ١‏ 


الوظائف المنصوص عليا فى هذه المادة ٠‏ 
وتحسب جميع المدد اأنى قضيت على تلك 
الوظائف قبل العمل يذلك القانون بالنسية 
للذين كانوا فى الخدمة عند العمل بالقانون . 
ولا تفرقة فى هذا بين ما إذا كانت المدة 
السايقة على العمل بهذا القانور:_. منفصلة 
أو متصلة ؛ ما دام نص المادة سالفة الذكر 
قد ورد خالياً من اشتراط اتصالها . . 


( القضية رقم 4 ٠١*‏ سنةً لاق ). 


لف 
31 من ينار 1617 
أاسم الرقية : خط . 


5 - تأديب : عقوبة الوقن عن العمل هم المرمان 
دن الرانب 0 تأثيرها على الترقية 3 


المبادىء القانو فر 0 

-١‏ تخطى الموظف ف الترقية خلال 
فترة تالية لجازاته تأدبياً بالوقف عن العمل 
مدة 'ثلاثة أشور مع الحرمان من الرائن 
خلاكا :الا قد دمن فهن المادة +2 من 
القانون ١٠؟‏ اسئة ١‏ لعدم النص فيه 
على فترة معيئة يحب فيها عدم الترقية بالفسبة 
إل الو قف عن العمل بالذات . ولا وجه 
لقياس هذه الخالة على عقوبات الخصم من - 
ألرائب ٠»‏ لآنه لا مل لإعبال القياس 
أو الاستنياط فى مجال العقوبات التأدبية , 
وما يترتب علها مباشرة من آثار عقاية 
تقتضى اانص الصريم ؛ شأنها فى ذلك شأن 
أأعقوبات الجا كية : فهذه قيود عبل الحريات , 
والعوبات التأديرية قيودعل حةوق الموظاف 
وعل المز ايا الى تكفابا له القوانينو الوا ٠‏ . 
والخطورة القول بالقياس ى هذه الخالة , رجمع 
إلى عدم وججوذ حجل 5 ن الوفوف عيده )» 
فيستطاع القول بأن للمحكة التأديبية سلطة 
3 بوقف الموظف عن عله لمدة سنة 
مثلا ء مادامت تملك توقيع عقوبة العزل 
عليه » وهى العتّوية الاشد . 


( القصية رقم ل1١6١‏ سئة 5 ق ). 


51 
؟ من يناير وا 
كادر العمال : ترقية . 
المبدأ القانوق . 
الترقية إلى درجة ان دثيق بمتاذ 


قضاء المحسكمة الإدارية المليا فم 


ا بعل موّى معت سئوات وذتأ لأحكام كادر 
العمال 0 ليمت 053 قر إل أمية حتمية بل هس 
ترقية جوازية . أما استكال المدة المثدرؤطة , 
فبو شرط صلاحية لا شرط أزوم 8 


( القضية رقم لالاة سنة لاق). 


5 
٠‏ من ناير 1457 


5 َه أقدرية‎ ١ 


تقل الوظيفة بدرجتها من الكادر 
الفى التوسط إلى الكادر الفنى العالى . 


ب ب ثقل ؛ أدانه ؟ مدير عام هيئة سكاك حديد , 

الميادىء القانونية 00 

١‏ - نقل الوظيفة بدرجتها من الكادر 
الفنى المتوسط إلى الكادر الفنى العالى » تبعاً 
لنقلها ف الميزانية ؛ يقتضى استصحاب الأقدمية 
فى الدرجة المتوسطة وحساءا فى الكادر 
لأعالى يا لو كان الموظف فيه أصلا منذ 
حصوله على الدرجة المتوسطة . 

؟ ‏ أداة نقل الموظف من الكادر 
المتوسط إلى السكادر العالى تبعاً لنقل درجته 
فى الميزانية » هى قرار من الوزير انختص » 
أو من يسند إلبه هذا الاختصاص باص فى 
ثانورنر واجب التطبيق » ومثل ذلك 
اختتصاص المدير العام للبيئة العامة السكك 
الحديدية , طبتأ لك المادة الثانية من القانون 
٠4‏ لسنة 544 . 


القضية رقم 9؟١١‏ سنة هق ). 


ف 
4 من ينابر 1451 
| هيئة قناة سويس : عمالها , علاقتهم بها . 
به عامل قصله , لامة جزاءات هيده كنأة 
سوس ء. 
 <‏ عامل . مرسوم لا١ا*‏ أسنة ؟مهه١ا‏ 0 غيابت. 


د غياب ؛ عامل » مشمروعيته » تقديرها , 
الميادى. القانونية : 
١ |‏ علاقة عمال هيئة قنأة اأسويس 
ميثتهم » علاقة تنظيمية نحكيها لانحة العمل 
التى وضعت الشركة المؤعة بعض أحكامبا 
واستحدث البعض الآخر من المرسرم /1 
لسنة 9+ؤز الخاص بعقد العمل الفردى . 
ويستمر العمل هذه القواعد بصدور 
قرار رئيس الجبورية بالقانون 6م؟ لسنة 
1405 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس 
البحرية . 
والنص فى لانحة الجراءات على جواز 
فصل العامل مع حرمانه المكافأة » و بغير 
إعلان فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 
٠‏ من قانون عقد العمل الفردى » مقتضاه 
جعل حم هزه المادة نما مندمجاً فى هذه 
اللاضمة » يسرى علل عمال الهيئة باعتياره 
قاعدة تنظيمية من قواعد النظام اللا الذى 
مخضعون له فى علاقهم بها . 
فإذا صدر قرار بقصل العامل بسبب 
الغياب غير المشروع ٠‏ بالاستناد إلى لانحة 
الجراءات المشار [للبا » فلا يؤثر فى صحته 
مخالفته الا<.كام الخاصة بالتحقيق 


ا والإنذارات وامواع..د والاجراءات اى 


كام اأعدد اثالث ا الننة الراعة والأرعون 


يستازءها قانون عمد العملالفردى: والقانون 
١‏ ولسنة ومواء للفصل طذا السبب. 
؟الانحة جراءات عمال هيئة قناة 
البؤدن مين فل العامل “3 عالة الحباف 
بدون سبب مشروع | كثر من خمسة عشر 
بوماً خلال السئة الواحدة . والسئة المعتيرة 
فى حساب هذه المدة ؛ نكون عراعاة بده 
الخدمة , ولا" ترئيط بالسنة الميلادية , لآن 
اأؤاخذة على الغياب تقاس بالمدة الحاصل 
فها بالنسبة إلى الوحدة الزمنية الى لا يسم 
فها بتجاوز هذا القدر ء وهى الى حددها 
الششارع بسئةكاملة , أب كان بدؤها ونبايتها . 
وهذا الاساس هو المتيع فى نظام الأجازات 
عامة » وبغيره تفوت الحمكمة من النص فى 
السنة الآولى للتعيين ؛ إذا لم يصادف تارخه 
بدء السئة الميلاد به . ويؤيد هذا النظر 
نصوص كادر عمال الوومية باائسية الأاجازات 
الاعتيادية » ونصوص قائون موظق الدولة 
بالنسية الل جازات الاعتيادية والمرضية . 


لس وضحثت لانحة جزاءات عبال 
هيئة قناة السويس» جدو لا لفو اع الخالفات 
وحددت جزاءات متدرجة لكل عنها . 
وهذه الخالفات تقتاف عن تلك المنخصوص 
علها على سييل الخصر فى الادة 4٠‏ من 
المرسوم بقانون 11م اسنة 1109 , حتى 
ما كان منها يتصل بالغياب . فثلا : فصل 
العامل مع صرف مكنأته كزاء مقرر فى 


اللانحة عن الغياب بدون إذن أو عذر' 


مقيول»ء رهين بمعاودة ارتكاب امخاافة حمس 
مراث متتالية خلال ثلاثة أشور عن وقوع 
الخالفة الأولى ؛ لا بمجموع مدد الغياب , 
وهذا التوع مول الغياب مختلف ؛ فى 
موضوعة ) وق أوضاعه وأحكاية عن 
الخياب بدون سجب مشروع أكثر من ٠١‏ 
يوماً خلال السنة الواحدة ؛ المنصوص عابه 
فى ختام اللائحة بالإحالة إلى المادة ٠؛‏ من 
المرسوم بقانون سالف الذكر ء فلا يشترط 
فيه نكر ار ااغياب فى فترأت عدة » ولا يرد 
عليه قيد التدر 3 فى الجراءات » الذى شر 2 
للغياب الآخر . 


1- تقسددير مشروعية سيب غياب 
العامل مهيئة قناة السويس مدة تزيد على ١١‏ 
5 م خلال السنة الواحدة » مرده إلى ع 
الهيئة , للاعتيارات التىتنفرد بوزن ملاءمتها 
سب طبيعة العمل و مقتضياته فى المرفق , 
ولامعقب علبها فى ذلك مادام فرارها قد قام 
على سبب صحيح » وأبتتى وجه المصلحة 
العامة و خلا منعيب إساءة استعالالسللة . 
واطيئة غير ملزمة إجراء حقيق لتحرى صمة 
الغواب ومشروعيته » بل يع عبء إقامة 


الدايل على عائق العامل المتغيب 5 


تفف 
5 من ينابر 35| 


أده دعوىق إلغاء : مياد رقعها 0 قبوها 0 متطوع 
بالقوات إأساعدة ء( قرار إنهاء خدمئة . 


قضاء المحسكمة الإدارية العليا 


فض 


ب قوات ساحة : متطوع . خديعه , مجديدماء 
اتباؤعا . 

جح سن : هوظف » تقديرها بوساطة القومسيون 
الل ب 

الممادىء القانونية : 

(١‏ قرار [نهباء خدمة المتطو 2 ف 
القوات المساحة ؛ ليسقراراً تنفيذياً القرار 
الصادر بتجديد التطوع لمدة محددة » ويكون 
فى غير محله الدفع بعدم قبول دعوى إلغاء 
قرار الإنهاء لرفعها بعد فوات الممعاد المقّرر 
للطءنفى قرار التجديد, باعتبار قرآر الانهاء 
قراراً تنفيذيا لقرارالتجديد وذلك مادام 
الدعوى قد أفيمت ف الميعاد المقرر لإلغاء 
قرار الإنهاء . 

ذلك بأن الطاعن ليس بوسعه وقت 
صدور قرار التجديد أن يعم بما سيكون عليه 
مركز ه القانوتى عند نهاية مدة التجديد . من 
حيث أستكاله شروط إعادة بجديد التطوع ؟ 
وليس له أن يطعن قبل اللآوان فى الآثارغير 
المنظورة التى يمكن أن تترتب عبلهذا القرار 
لآن الطعن «وجه فى الحقيقة إلى قرار عدم 
الموافقة على امتداد :طوعه مدة أخرى( أو 
قرآن إنهاء التطوع ) . 

؟ - إن القائون 58( لسنة مور 
أن خدمة أفر اد القوات! لس احذقد أجاز تَ 
مواده م١‏ و ١؟و"8؟‏ للبيئة الإدارربة الختصة 
تجديد خدمة الأآفراد المتطوعين. متى استوق 
المتطوع اأشروط المطاوية للتجديد . 

ومن دق الإدارة الترخص ف التجديد 
إسلطها التقديرية » وفما لمقتضيات المصلحة 


العامة : ولا معقب عليها مادام قرارها قد 
خلا م إساءة استعال الساطة . 

وقرار تجديد التطوع بمدة محددة موقوئة 
إستلزم أنهاء الخدمة حتا بتحقق و أقعة انتهاء 
هذا الاجل “دو ن حاجة إل 0 ار تصدر 
بذلك . وككف يد المتطوع عن الوظيفة » 
وتسله شهادة أداء الخدمة العسكرية , لا 
ينثىء له مركزاً قانونياًجديداً ؛ بلهو مقرر 
لواقعةاثتهاء مدةتجديدتطوعه وعدم انصراف 
نية الادارة إلى إعادة التجديد لحدة ثالية . 
و#وز .مد الخدمة بعد ذللك بصدور قرار 
للد عنقىم لزابطة جبديدة + أما جرد 
استيفاء المتطوع ااشروط فذاته؛ أو إنصاح 
إلادارة عن النية فى التجديد , إذا ل يقترن 
بق رأرقاطم فى هذهالنية 5 ف له لايرتب للمتطاورع 
تا إزاء الإدارة ؛ ولا يقيدها أو يغرض 
علها أى التزام . 

م ل تقدير سن الموظف بوساطة 
القومسيون الطى , ثم ثبوت ثار 2 ميلاد 
معاوم ماف خدمته ؛ كأن موجوداً ناريخ 
سابق على ااتقدير؛ سقط حجية هذا ااتقدير. 

4 - تقدير سن المتطوع فى القوات 
المساحة بوساطة القوهسيوف اطى » قبل 
عو خده الس لد كنات اقزان 
الادارى فى خصوص التجديد ؛ فلا بكسب 
حما لازماً فيه . 


( القفية ركم مأؤأسنة + ق). 


* سو« 
كا من ابر موا 


1 0 تقرير ساوىة موظت ٠.‏ 


طراس الحدد الثالث - السنة الرابعة والأربعون 


ب فصل ؛ موظف ؟ 
لثالث هرة . 

المبادىء القاثونية : 

-١‏ تنص المادة ١م‏ من قانو نالتوظف 
على ضرورة إعداد التقرير السئوى من 
الرئيس الماشر , “م عر ضه عل المدبر امحل 
ورتدن لقتل لبانس نينا . وزمثانك 
وجوب اتخاذ هذا التسلسل فى [عداد 


تقرير سلموىق صعيقت 


التقار بر وجود ساسلة التدر ج الى أشار الها 
القانون . لذلك يكت فى إعداد التقارير 
السنوية ؛ حيث لا بوحدك هذا التسدرج 0 
بار ؤسأء ألذين متضمهم القدر 8 ف نطاق 
المصلحة أو الادارة التى يعهلل ا الموظف . 


؟ ب تنصن المادة «م من قانون التوظف 
على إحالة الموظف الذى يقدم عنه تقريران 
بدرجة ضعيف إلى الحيئة المشكل متها مجلس 
الناديت لتقزن أسف أمرين :: إما نقله إل 
وظيفة أخرى » أو فصله من الخدمة إذا كان 
غير قادر على العمل . 


فإذا حصل الموظف على تقرير ثالث 
بدرجة ضعيف ؛ فى -الة نقله إلى وظيفة 
أخر ى »وجب فصيله . ويششسترط لصحة 
التقرير الثالث أن يوضع عن نشاط الموظاف 
فى الوظيفة الجديدة التى قرر نقله إليها . أما 
التتقرير الثالث الذى بعد فى الفترة النى كان 
أمر الموظف خلالها معروضا على اطيئة 
المشكل مها اس التأديب » وعن ذات 


الوظيفة التى كان يشغلها قيلا ؛ فلا يصح 
الاعتداد به لتقرير الفصل . 


( القضية رقم م8١١٠‏ سنة م ق). 


521 
٠‏ من يتأير 19317 
ترقية : عوظف ؟ معيارها , 
الميدأ القانوق , 
المعيار الذى كانت تر ى عل أسأسه 
التزقبة » فيل العمل بالقانون ١٠؟‏ لسنة 
أمهأءهو الاخدمية مع الجدارة , 


( القضيتان رقا ؟5 مه ومموهسلة 5 ق). 


الا 
٠‏ من يتابن ةا 
١‏ اختصاس ؛ قانون معدل له. 
ب . قضاء : إدارته , طلب إاناء قرار تميين 
أو 'نرقية . 

الميادىء القانونية : 

١‏ القانون جه لسنة وهوؤ تنص 
مادته |( .و على جواذ الطعن أمام “أى جبة 
قضائية فى القرارات الصادرة فى شأن تعرين 
القضاة ورجال النيابة العامة ؛ لا ينطوى على 
قاعدة عامة من قواعد الاختصاص » وأساس 
ذلكهو جو أز الطعن فى هذه القر اراق ظل 
القانون 49ؤ لسنة وعوى . وتعديل المادة 
و سالفة الذكر , فى طبيعة هذا الذنوع من 
القرارات الصادرة فى ظل القانرن 0 لسنة 


قضاء الحكمة الإدارية الملا 7 


بوه | ؛ بجعلبا حصينة من الإلغاء أمام أى 


 «‏ طلبات إلغاء قرارات التعيين 
والترقية المتعلقة بإدارة اأقضاء » مختص 
بالفصل فبها عحكمة النقض منعقدة مويئة جمعية 
صومية . وإشمل هذا الاختصاص الطلبات 
المقدمة من رجال القضاء والنيابة » أو من 
غير هؤلاء متى كان القرار محل الطعن متعلقاً 
بإدارة القضاء . 


( القضية رقم ١41/1‏ سنة 5 ق). 


هرف 
٠‏ من ناير وا 

جامعة : عبن شمس ؟ هيئة تدريس »2 تعرين 
أعضائها ‏ أقدميهم . ١‏ 

الميدأ القانوق : 

القأنون مو لسئة .٠96ل‏ بإنشاه جامعة 
عبن مس » أدج قبا بعض اللمعاهد العلياأ 
لشكون نوأة لتلك الجامعة ؛ ومن بينها المعبد 
العالى للعلوم المالية والتجارية ؛ ولكن 
موظق هذا المعبد القامين بالتدريس فيه » 
لا يمكن اعتبار م أعضاء فى هيئة التدريس 
بالجامعة بمجرد صدور القانون سااف الذ كر 
بل يحب لاعتبارم أعضاء فيياء صدور قرار 
من الآداة التى حددها القازون للتعيين فى هيئة 
التدريس بالجامعة . 


فإذا أمندنز وذير انارق قراراً 


بمقتضي الرخصة التي أعطاه إياها القانون | 


المذكور » فإن قراره بعتبر منفذاً للميزانية 
بالحاق موظف المعبد بالجامعة » إلى أن تصدر 
الآداة الخاصة قرارهاأ بتعيين من رإصلح منوم 
فى هيئة التدرس . 

وتعتبر أقدمية من إبعين منهم عضواً فى 
هيئة التدريس بالجامعة من تادق رأر تعبينه » 
وهو لاستصحب أقدميتته فى الدرجة المعادلة 
عند تعبينه فى هيئة التدريس . فالموظف هن 
الدرجةااثااثة فى المعيد العالى » عند تعيينه فى 
هرئة التدر سأستاذاً أ لجامعة تعدير أقدميته 
فى وظيفة أستاذ مساعد من تاريخ تعبينه فيها . 


( القضية رقم هه" سنة 4 ق). 


نف 
٠‏ من ينابر 19310 
١‏ دعوى : إدارية : عريضتها : إعلاتها . 
ب إعلان : ورئة الطمون ضده , 

المبادىء القانونية : 

-١‏ إعلان عريذة الدعوى ؛ ليس 
ركئاً من أركان إاهتها » أو شرطاً لمحتها » 
بل هو إجر أء مستقل ةو م به المحكمة من 
تلقاء نفسها ؛ وبطلان الإعلان لا يترتب 
عليه المساس يقيام الطعن فى ذاته . 

؟ ‏ إعلان ورثة المطعون ضده فى 
فى الدعوى الإدارية » يكون وقتا لقانون 
المرافمات ؛ لعدم ورود نص فى شأنما 
بقوأنين اس ألدولة ٠.‏ ونأوك مبيداً 
إبداع صحياة الطعن ضد وز 4 المطدو نَ 
ضده جملة » دون ذَكر لاسمائبي وصفانوم ف 


3-7 العدد الثالك - السنة الراعة والأعون 
م ااا ا 11 9100 


الميعاد الحدد للطمن ء تتعقد به الخصومة 
الإدارية . ولا يكون سلما القضاء ببطلان 
صحيفة الطعن , لعدم ذكر أسماء الورثة » 
بعد أن طلبت الطاعنة فتح باب المرافعة 
لإعلان الورثة إعلاناً صحيحأ . 


( القضية رقم )ا!)ااسنة 5ق). 


اينف 
55 من ينابر 57و( 

دعوى : تأديبية ؛ ميعاد رنعها ؟ الفات مالية ؛ 

حزاء إداري ٠‏ 

الميدأ القانوق : 

نصت المادة ٠+‏ من القانون 1١١1/‏ لسنة 
لهةا على حق رئيس ديوان انحاسية فى 
الاءتراض على الجزراء الإدارى فى الخالفات 
الالية خلال ١6‏ يومأ من تاريخ إخطاره بهء 
فإذا انتضىهذا الميعاد درن أن يطلب خلاله 
استكال مابثقصه م نأوراق أوبيانات لازءة 
لتقدير ملاميته : أعتسر ذلك قرينة على 
١كتفائه‏ بماوصل إليه منها ء وقيام افتراض 
اكتفائه بالجراء الموقع » الذى يصبح جزاء 


اهايا لا و 2ه محة لإقامة الدعرى التأدببية . 


ولاترتفع هذه القريئة إلا بعمل إيحابى 
عدن من 'الدتزان ذل امنا بطل 
م يأزم من استيماءات . ولا حسب الميعاد 
فى هذه الالة إلا من تاريخ ورودكل ماطلبه 
من أوراق وبيانات . 


( القضية رقم ؟5ؤه؟ سلة 5 ق). 


إيارف 
5 من ينابر 1957 
١‏ تعيين : تحت الاختبار ؛ طبيب » سئةالامتياز . 
ب - فصل : موظف فى فترة الاختبار . 

الممادىء القانونية : 

١‏ - تعيين الطبيب بعد قضاء سنة 
الامتيان» لابعتير تعييناً تهائياً بان » بل هو 
تعيان نحت الاختبار وفقاً لنص المادة و١‏ 
من قانون نظام موظق الدولة . ذلك بأن هذا 
التعيين لا بعتير إعادة تعيين ؛ و إيا هر تحبين 
لآورل مرة » وبحدير ذم سئة الامتياز لدة 
الخدمة تسوية فرضية ليس من شأنها أن 
يتعدى أثرها إلى تعطيل المكمة التى قام عليها 
نص المادة ١5‏ سالفة الذكر . 

لإ ب مصير الموظاف المعسين حت 
الاختبار , رهين بتحقيق الأياقة للنووض 
بأعباء الوظيفة العامة وهى شرط الصلاحية 
للبقاء فيها ؟ ولا يعتبر فصل الموظف فى 
أثناء فترة الاختار من قبل الفصل التأد إبى ٠‏ 


( القضية رقم 5 ؤ ١١‏ سلة لااق). 


رن 
5 من يثابر موا 


تأديب : موظات ٌ ملاءعية اطزاء وعم ال أب 
الإدارى . 


الميدأ القانوق : 
إذا اقتئعت المحكة بأن الكسارى قد 
اختلى » وعائبته بالعرل من الوظيفة ؟ ثم 


قشاء المحكمة الإداررة الملا أفف 


ثبت لليحكمة العليا أن التهمة حوطبا من 
الشك ما لا تطمان معه امحيكمة الإدارية العليا 
إل ثوت توافر نية الاختلاس إدى 
الكسارى : فكيفت الواتعة الثابتة قبله 
إهمالا لا اختلاساً ؛ فإن جزاء العزل يكون 
غير ملام الذب الإدارى ألذى ارتكب» 
لانطوائه على غلو لا يتناسب مع درجة 
خطورته . 
وبذلك يقع افعل الذى ارتكبه 
الككسارى تحت طائلة المادة 4؛ من القرار 
أجمبورى. ١١‏ لسئة ه19 )2 بنظام الموظفين 
بيئة سكاك حديد مصر » والمادئين 9” وم 
من القرار المبودى 14٠‏ 1لسنة .1و١‏ بلانحته 
التنفيذية » و يعتبر بطريق القياسن من قبيل 
ما يدخل فى عموم الخالفات الواردة بحدول 
المجموعة الثالثة ؛ المخصوص على عقوتا 
للادة ع« من لانحة الجراءات التأديية » 
المرافقة للقرار الوذادى رقم م١٠‏ فى 
1 توا بإصدار لامة الجزاءات 
التأد إلدة لموظق هيئة سكك <ديد مصر ٠‏ 
وق اندنقان إغقالفة التدرومي هلا 
ف البند «م يحدول خخالفات المجموعة الاول 
من اللاتحة المشار إلها ؛ وهى الخناصة 
بتحصيل نقود بدون استخراج قساام 
مخالفات . 


( القضية رتم ١415‏ سنة لم 3 ). 


غرف 
#6 من يناير *37ة! 
1 محقيق : إحراعانة ؛ شرود ؛ سماعهم . 


بام حلي تأديبى ؛ تسبيبه » دفاع » حقوقه ٠‏ 
المبادىء القائونية : 
١‏ - إغفال امجلى سماع أقوال هود » 
رافق ف تقديره عدم الجدوى من سؤافر » 
والاكتفاء بما سيق أن أداو ابه أمام حقق 
آخر 00 يكن أن يكون سوأ لليطلان ؟ 
وإن أمكن أن يكون مأخذا على التنحقيق 
بالقصور ؛ مسوغا طلب استكاله . 
؟ - لا إلرام على المحكمة التأديبية أن 
تتعقب دفاعالمدعى عليه فى و قائعه و جز ئيأته » 
للرد على كل مه ؛ مادامت قد أرزت إحمالا 
الحجج الى كونت ملنها عقيدتها » مطرحة 
بذات ضهنا الاسانيد النى قام عليها الدفاع 5 


( القضية رقم 1٠١١‏ سلةمحاق). 


ضف 
٠م‏ من يتأير “1438 
اح تقل : .وظف علس بلدى قدم ء تبعيتة . 
باس ترقية : موظف منقول من #اس بلدى 


السويس إلى مجلس محافظة السويس . 

الممادىء القانونية : 

عتير موظفو بلدية السويس القديمة بعد 
صدور القانون 4؟١‏ لسنة 1١95.‏ بشأن 
الإدارة امحلية ‏ تابعين مجلس عدافظة السويس 
بمجرد <لول هذا الجاس الجديد محل ايجاس 
البلدى القد.م ؛ وذلك بقوة القأنون . دون 


باس المدد الثاليغ ‏ السسئة الرابعة والأربعون 


حاجة لإجراء نقل ما » لافتراض النقل 
اوجرد جمتين إداريتين متعاصرتين ؛ و ليس 
الحال هكذا بالنسبة لاول المجالس الحلية 
الجديدة محل المجالس البلدية المافاة . 


باس يجوز بقوة القانون ترقية موظق 


مجلس بلدى اأسويس ؛» المنقولين إلى مجلس 


حافظة السويس ء منذ حاول المجلس الآخير 
حل الآول ؛ درن توقف على تمام نقل 
موظق اوذارات الآخرى المعارين إلى 
المحافظة ؟ وذلك حى لا نفس يجال الترقية 
أمام موظنق الوذارات الاخرى المعارين 
خلال فترة الانتقال ٠‏ ويترك الموظفون 
الأصلاء دون مسوغ قانونى أو عمل . 


قضاء المحكمة الإدارية العليا 


فض 


اجمعية العبومية للقسم الاممتشار: 23 


الضف 
من ينابر ١958‏ 
إنجار أما كن : 
أحزائها ذيله دن أوفير أكةأا. تعديلات جوهرية ؟ 
رض قضاء مؤجرة اشركات إءلان ؟؛ تركييات 
الإعلانات على ساوح العيارات 0 قبمة إخارية 5 


ميان شؤلت أو أحرث عض 


1 تقديرها 1 هلاقجه ار القبمة العقارية 8 


الامُرى : 
لآ تسرى أحكام القائون 5غ لسئة .وا 
حول بلك إبجار الاما كن عل المياق إلى شغلات 
أو أجرت بعض أجزائا قبل ه من أو شبر 
اكذزل تاريخ الحمل بالقانون ١58‏ اسنة 
١5ول)‏ ولم أشخل أجراؤها الأخرى أو 
تؤجر حتى هذا التاريم ؛ لآن القانون >6 
لمنة و يسرى على المبافى التى لم تشخل 
أو تؤج ركلبا <تى همن نوفير 1151 . 
النعديللات الجوهرية الى تحدث للسباق 
أو أجزائمافى ظل نفاذ ااقانرن 5 لملة 
وا ؛ لاضع لاحكامهذا القانون ‏ ما دام 
التعديل قد غير معال العقار أوكيفية استعاله 
تغييراً حسوساً يؤثر على قيمتها الإجارية . 
وتكون طريقة تقدير القيمة الإيجارية هذه 
المياق اه ذا تالطر ع الخسو ص عليبا ف 
المادئين الثانية والثالثة من القانون . 
الأراضى اافضاء اتى #ؤجر إلى شركات 
الاعلانلافامة تركيماتولوحات للإعلانات 
عليبا م مخضع من حتيسث أقدير أجرعا 


لاحكام القائون 5 لسنة #وحوى لآن هذا 
لمسرىق على الأما كن المنية و-حددها ( وإقامة 
الإعلانات والاوحات لا حول الاراضى 


: أفضاء أرضاً ممامة 0 فلا قيك عل حربة‎ ١ 


المتعاقدين فى تحديذ الآجرة . 

التركيات أو اللوحات الكبرية ؛ الى 
تقام على سطوح المارات المبنية بمعرفة 
الآفراد أو شر ذأت الإعلانات ٠»‏ غير أجرة 
شهرية بخرء السطمالذى يقام عليه التركيب ؛ 
لاختلف حكمها عن >كالآراض الفضاء » 
لآان أللوحات لا تعتير جز |٠١‏ من المنى 5 
ولاوحدة من وحدائه . 

تقدير القيمة الإجارية » و علاقته بتقدير 
الضريبةالعقارية , ونتا لأحكام القانرن ؛ 
لسئة ؟موؤوده أسئة مول يكون ساب 
إيحار الممكان على أساس صافى فائدة اسكثار 
العقار بواقع هب/ز منقبمةالارض وااباق ؛ 
مضاناً إلييام بز من تيمة المباق مقابل 
استهلاكر أن الو مصرو فأت الاصلاحدات 
والصيانة والإدارة ؛ مخ مراعاة الإعفاءات 
المقررة بألقانون ١9‏ لسنة 1551 بتقرير 
بْض الاغفاءا تمن الظريبة عل المقازات 
المينية . وخفض الإيجار أت مقدار الإعفاء, 
يضاف إلى القيمة الإمارية بعد استئزال 
.مل متها مقابل ججيع المصروفات النى 
كيدها امالك ء عا فببامصاريف الصياتة ؛ 


- 
ل 9 


مم العدد الثالث - السنة الرابعة والأربعون 


-+-+-]1>»*>”*<“ن“ل01010اثثودواا ااا 0 


أ لأسب الضريية إلى ع من القيمة 
الإيحارية الددة للسكان .( ق ده لسنة 
1565م ؟١١).‏ 


5 
؟ من يثاير #دوا 
معاش : مكافأة ؛ جم بيلهما . 


الفنوى : 

تسرى أحكام القانون ه؟ لسنة بوهه؛ 
على أسائذة الجامعات بعد إحالتهم إلىالمعاش, 
لآنه يعتير مكلا لقوانين المعاش السارية 
أصلا على «ؤلاء .5م لبر ايضآ على 
اللمؤسسات العامة ذات الأيزانيات المستقلة 
أو الملحقة بصريم نضه , والجابعات من بين 
تلك المؤسسات . ولا حجية فيا يقال من 
أن انون الجامعات قانون عاص » وقانون 
أجمع بين الماش والكاقأة قانون عام , 

كا تسرى أحكام هذا القانون على الأاساتذة 
غير المتفر غينء إذا كانو ام نأر با بالمعاشات » 
شأنهم فى ذاك تشأرر أى صاحب معاش 
آخر ؛ ولاعمل لقياس المع بين المرئب 
والمعاش على حالة'جمع الاستاذ غير المتفرغ 
بين وظيمةهالاصلية والتدرس » وه الحالة 
المخصوص علها ف المادة م من القانون 
4 أسنة 1 لآن ه_ذا النلص غاص 
بجواز امع بين وظيفتين , لا مرتبومعاش» 
والقياس لا يوز فى موضع النص . 


نايف 
1 من يناير "57و 
ع اهبك داتا - مكافأة مهاية خدمة 0 دساما ٠‏ 
الفوى : 


مكانأة ناية الخدمة للموظف المعين زفق 
سكك حديد الدلتا , بعقد لمدة عددة : 
تحسب بالتطبيق لأاحكام المرسوم 1(" اسنة 
لووك عل 56 المرئتب الأصبل ٠‏ دون 
المكافأة عن الاعمال الإضافية المؤقتة الخاصة 


أرقف 
7 من يناير ١9457‏ 


راتب : ماعدة وقاة ة عوظاف . 


الادوى : 

المنسة المقررة يمقتضى القانون رقم | 
اسئة ؟دور فحالة وفاة الموظاف » تصرف 
إلى الشخص الذى يعينه الموظف أو العامل 
5 المستخدم 5 

فإذالم بعين أحدآء تصرف إل الأرملة إن 
وجدت:ففإذا تعددن » تقسم يبرن بالنساوى. 

ومع ذلك فنى حالة وجود أولاد قصر 

أو بنأت غير مبزوجات من غير الآرملة 5 
فإنهم يستحئون ما كان يتحق أوالدتهم 
إذالم تكن توفيت أو طلقت» ويصرف 
الاستحقاق إلى الولى الشرعى أو المتولى 
شؤومهم . 


. فإذا للربعين الموظف أحداً » ولم نكن له 


قضاء اللحسكمة الإدارية العلا 


أرملة أو أولاد قصرءأو بنأت غير متزو جات 
لا تصرف الحدة لجل ىُْ هزه الطهالة 5 


.أما الرواتب والإعانات التى تصرف 
الموظفى أو عسال اليئة الدائمة الإصلاح 
الرراعى » طيقأ لقرار.رئيس اجخمهورية 
.بال لسنة .كول باللائحة الداخلية هذه 
الحيئة » فإن للمدير العام للبيئة أن يأذن بصرفها 
البوظفين والعيال ٠‏ أو إلى أسرم فى حالة 
وذائبم » فى حدود هرتبشهرين » أو خمسين 


لها : أهنا | كثر 0 


- الصرف فى هذه الحالة إلى من كان 
عوطم امو ظف ءفهم وحدهم| أذين يستحقون 
الإعانة امقر رة ماتضى القرار المهوررى 
سالف الذكر. 


للق 
٠ل‏ من شاير يي ١‏ 
جامعة: معيدة , تعييئها ق مسنة لكوا ؛ لياقة 


طبية : إعفاء من شر طها ٠‏ 


القدوى : 

المعيدة المعينة بكلية العلوم بجامعة اأقاهرة 
طبقالأحكام القانون م لسئة 1+١‏ بوض 
أستثاء وفى من بعض أحكام قانو نالتوظف » 
لا بجوز اعتيارها مفصولة بالتطبيق لأحكام 
هذا القانون إذا هلم لستوف شرطاللياقة 
الطبية خلال نسعة الاشبر التالية لتحيينها » 
متي كانت إجر أءإت الإعفاء من هذا الشرظط 
قد اضذت قبل انقضاء ذلك الميعاد , 


ظ 


6م 


لوف 
٠م‏ من يثأير “7و| 
راتب : مئحة وفاة . 
الوى : 
المنحةالمقررةف الةانون رق( اسنة ؟1و١‏ 
فى حالة وفاة الموظفة أو صاحة المعاش, 
تصرف للستحقين عنهاء إذ لافرق بين 


مرظف أو دوظفة وف هذا الخصو ص 0 


فإن وردت العيارة بصيغة المذكر دراعاة 
للتغليب » وأخذاً بالكمة المقصودة من 
تقرير هذه المئحة فى تأمينمستقبل الآمر 2 
وثلافياً للإخلال بيدأ المساواة بين الرجل 
والمرأة فى الحقوق والواجيات » إذا وجدا 
ف مركز قانوق واحد. 

10 ون صرف أن الانئحة ثعيته صاحية 
المعاش أو الموظفة قبل وفاتها ٠‏ فإذا لم تعين 
أحداً » تصرف ازوجها.ء فإنلم يكن »ترف 
لأولادها القصر و بنامه! غير المتزوجات . 


ف 
.م من أبن 1958 , 

عقد إدارى : استئنلال ماحالب وأعشاب بحرية 2 
أأخر خيص به 

اغوي : 

بوذ 1 تف اصدر شفوياً الترخيص 
باستغلال الطحالب والأاعماب البحرية 
عنطقة حم لدرية 3 


55 العدد الثالث ‏ السنة الرابعة والأر.ءون 


5 
٠ل‏ من يشاير 1137 

بنك تسليف زراعى وتعاوق : مؤسسة عامة 
موظف عام ٠‏ مكافأة . 

القدوى : 

يعتبر بنك التسليف الزراعى والتعاوق 
المصرى «ؤسسة عامة لتوافر مقومات 
المؤسسة العامة به . فإذا جمع رئيس مجلس 
إدارته أو عضوه المنتدب ين هذه الصفة 
وبين القيام بوظيفة مدير البنك بصفة أصلية 
لفترة ماء ثم تفرغ بعد ذلك رئيساً مجلس 
الإدارة , فإنه يعتبر موظفاأ لترافر مقومات 
الوظيفة العامة » رغم نزع صفة مدير البنك 
عنه . وجوز تسوية مكافأة رئيس مجلس 
إدارة البنك :قبل أنتباء خدمته فيه , 


55١ 
اير “ةا‎ نمام'٠‎ 
5 تأديب : عقوبة فض الدرحة 0 أَثر لله مها‎ 
: الفتوى‎ 
عقوبة حفض الدرجة المتصوص عليبا‎ 


فى المادة ىم من القانون ٠١‏ لسنة إموو, 
والمادة وم من القاثون /ا١١‏ اسنة موف 
بشآن النيابة الإدارية وانحايات التأدبية , 
لستقبع حما خفض المرتب إلى الحد الذى 
يتجاوز نهاية مر بوط الدرجة الى خفض 
إليها الموظف ؛ وذلك أخذا بالاصل عام 
الذى يقضى بعدم يجاوز نهاية مر بوط الدرجة 
إلا إذ وجد نص صصريح يجين هذا التجاوز . 


5 
| من فبرأير ١59‏ 


حرّء إدارى 8 قابة معدفياإن ٠‏ 


لايجوز الحجر الادارى على أموال نقابة 
الصحفيين لاقتضاء م|! : مس مده عليمب-ا 
كتتعو بض ححدث عن تلفف بأحد الآماكن 
المماوكة للدولة , واو جرةهذه النقابة ,لآن 
القانون م.م لسئة مهوز بشأن الحجنز 
الادارى لا لتضون نما يز أو قيمع الاجر 
استيفاء لمثل هذه المبالغ . 


قضاء عنما 1 الاستثئاف 


ام 


: 2 11- حي ١‏ سلا سل 8 


انذق 
محكدة اسدئناف المنصورة 
؟ من مابو 1و١‏ 
ضريبة : أرباح » تقدير مصاحة الضرائب فى حالة 
عدم وجود تقرير الول ٠‏ 7 
المبدأ لقاو قّ :2.0 
إذا م تتققدم المستأنف ضدها بتقرير عن 
عن أرباحهننا عن سوات الزاع 2 فليس 
أمام مصاحة الضرائ ب إلا أنتقدر أر باحباء 
وتر بط الضر يبة على هذا اللأساس . 


اممو 

«. . وحيث إن من مقتفى نص الادة هم 
من القانون ١‏ لسنة ووز 2 أنه إذا امتنع 
المولعن تقد الإقرار أو المستندات أوالبيانات 
المنصوص عليها فى المادتين #ؤو:غ ١‏ أو إذا 
0 برد ع ما طلبته الصلحة من ملاحظات على 
التعديلأو التصسييح الذى أجرته على إقراره ؛ 
قدرت الصلحة الأرباح وربطت الضريبة وفقآ 
لهذا التقدبى . وقد أوضحت اللادة ع؟ من اللامحة 
التنفيذية للقانون الشار إليه بعد تعديلها بالقرار 
الوزارى رقم "١‏ لسنة ١6وؤ‏ ,2 أن إخطار 
المدول بعناصى ربط الضريبة وطلب ملاحظائه 
على التصسيحات الى أجرتها المصلحة فى إقراره 
المنصوص عليه فى المادة مغ من القانون م1 لسنة 
بلقل يكون على العوذج ركم 1 ضرائب, 
ويكون إخطاره بربط الغشريية عليه بطريق 


إٍْ 
١‏ 
إٍ 


التقدير على الغوذج رقي 19 ضضرائب . 
وحيث إنه فى خصوص المزاع المطروح لم يكن 
أمام مصاحةااضى انب و 0 تقدم المستأنف ضدها 
باقرار عن أرباحبما عن سئوات النزاع » فإن لم 
يكن أمام الصاحة إلا أن تقدر أرباحهما وتربط 
الضرية على أساس هذا التقدير » وتخطرههنا 
وحيث أنه بالبناء على ما تقدم ببيق أن مصلحة 
الضرائب لم تخالف نصا فى القانون باخطارها 
الستأنف ضدها بربط الشعريية علييما مباشرة 
على الفوذج رقم 15 ضرائب ؛ ومن هم يمكون 
الم المستأنف قد جائب الصمواب فنا ذهب إله 


فى هذا الخصوص ثما يتعين معه إِلْعاوّه وإإزام 
| 0 


ؤ 
ْ 


المتأنف عليهما بالصروقات غن الدرجتين 
ملا باأواد كة*و/اة 1531 ا درافعات 3 

السادة الأساتذة أديب اصر وحمد عزت أمين وطمل 
بدوى ااستثارين ) . 


:؟ 
ع استكناف المنصو ل 90 
إل من مأبو 14719 


دعوى : ميعاد رثعها ‏ معاهده بر وكسل » تمارضبا 
مم الادتين 4لالاوه ل؟ من القانون التجارى . 


المبدأ القانوق : 
إن صر قد أنضمت إلىمعاهدة 7 وكسلء ١‏ 


ركذن 


عوافقة البرلمان عليبا . وأصبحت ا أماهدة 
مازمة لمر فى أحكامها ‏ إلا أنذلك لا خرج 
هذه الاحكام عن نطاقها الذى تطبق أيه 
وتسري علية . فهبى تسرى حيث يكون 1 
نقل بحرى مخضع لحكام هذه المعاهدة , 
ويلتزم القاذى المصرى بإعسال أحكاءبا 
عندئذ ء دون أحكام القانون التجارى 
البحرى ٠.‏ 

نإدماج المماهدة ضمن التشريع المصرى 
يحعلبا قائمة يحانب القاثون التجارى البحرى 
وه أحكايه المتعارضة مع أحكامها 
عندها يكو نا لأهر متعلقا بنقل حر ىف نطاق 
طينبا. 

أما إذالى يكن الآمر خاما بنقلى بحرى 
غخضع لا حكام هذه المعاهدة , فإنه لااسييل 
إلى إعال أحكاميا . 


الي 


د . . وحيث إنه عن الدفع يعدم قرو لالدعوى 
قانه من المسلم به فى الدعوى أن الشاحنين . 


تابون لدولة العراق » وأن المراق ام توقع على 
معاهدة بتوكسل أو تنم إدها 0 وأن الدعوي 


2 


المستأنف حكنها رذعت بصحيفة أعلنت فى ه نوفير 
سنة مهة! عن بضاعة ثم تسايمها فى ١؟‏ توشير 
سنة غه4ا . 

وحدث إن الفصل فى الدفع يعدم قبولالدعوى 
يقتضى تعرف القانون الواجب ااتطبيق فى هذا 
الشأن , فاذا انتبت المحمكة إلى إعمال قائنون 
التجارة البحرى عاديه غبإجره/!؟ »أضحت 
الدعوى غير مقبولة ارفمها بعد العاد اأضروب 


قينا : 


العدد الثالث - السئة الرابعة والأر بعون 


لذ ااا 


وحيث إنه ما لا شكفيه أن معاهدة بر وكسل 
لما قوتها اللزمة بالنسبة من وقمبا من الدول 
أو انغم إليا » وتسرى أحكاميا على رعايائلك 
الدول دون غيرها مئ الدول الى لم توقع عليها 
أو :نهم إليها . 
وحيتٌ إن معر انقمت إلى الماهدة عواففة 
الرلان علها . 
وحدث إبه وإنكانت الماهدة قد أصبحت 
مازمة أصر فى أحكامها ء إلا أن ذلك لا يخرج 
هذه الأحكام عن نطاقها الذى تطبق فيه وتسسرى 
عليه » فهى تسرى حيث يكون مة قل عرى 
يخضمع لأحكام هذه امماهدة » ويلتزم القاذى 
الصرى بإعمال أحكاءها عندئك دون أحكام 
القانون التجاري البحرى احتراماً اشيئة الشارع 
فى هذا الخصوص ء ولا يفيد انغهام مصر إلى هذه 
المعاهدة أو إدماجها ضمن تسرعاتها أ كش من 
هذاء تهى بهذا الادماج أصبحت قامة يحانب 
القائون التجارىالبحرى وتنسخ أحكابه التعارضة 
مع أحكاءها , عندها يكون الأدر متعلقاً بنقل 
0 ى عرى فى نطاق تطبيقها ؟ آما إذا ام يكن 
الامر خاصأ بنقل خرى يخضع لأحكام هذه 
الماهدة » ثائه لا سبيل إلى إعمال أحكامها 
ويكون القانون الواحب التطبيق هو القانرن 
التجارى التحري دون مأاتقذى به هن تسوص », 
ولو كان تطبيقه يؤدى إلى نتائج تختلف عما 
نكون عليه النتائس لو أعهات أحكام المماهدة 
اذ كورة . 
وحيث ان القول بأن ميعاد رذع الدعوى وفق 
أحكام المعاهدة تاف عنه وفق القانون التجارى 
اللحرى اأصرى 2 وإنها وقد صدرت لا حعة 


على صدورء واندعت قه 08 فامها تفسديع من 


قضاء محا كم الاستثداف 5-5 


أحكامه ما ,تعارض معها » نهذا قول يح حيث 
بتصل الأهر بنقل محرى يخضع لأحكام المماهدة 
المذكورة بالتطبيق على المادة ٠١‏ منها إذ لا يتفق 
أن يكون اللقل خاضعاً لاحكاءها ثم نجخرى فى شأن 
مواعيد رقم الدتعورى عن مسكولية الناقل أحكام 
القانون التجارى البحرى المصرى المتعارضة مع 
أحكاءها » بل يجب أن تطبق مذافيرها طي كل 
ما خرى فى قلكبا من نقل عخرى . 

أما حيث لا يكون النقل خاضْعا لاحكام 
الماهدة الشار إليبا كاهو الشأن فى الدعوى 
الطروحة لمدم انضمام العراق التابع لما الشاحن 
إلى أحكا ها ء فان أحكامها ترتفع” عن البزاع 
تترك لجال للقانون التجارى البحرى الذى يلتم 
القاشى الصرى بإعمال حكه طبقاً لقواعد 
الاسناد . 

وحيث إنه عن القول بأن صدور تشريع 
«صيرى بالمعاهدة يجعاها عزلة القائون فتفسخ 
أحكام النثمريع السابق بالقدر الذى يقوم فيه 
تعارض ينهما . فان هذا القرل يتصل بالتقل 
الدولى البحرى الخاضع لأحكام الماهدة ء أما إذا 
تعاق الأعر تقل #لى أو بتقل #رى غير حَاصع 
لأحكام العاهدة لعدم أنضمام دولة أحد أطرافه لها 
أو توقيعها عليها » فإنه لا يعكن السماح لأحكامها 
بأن تسر ب إلى هاتين الطالتين حق لو أصبحت 
ضمن تشريع القاضى لأصيرى . فهى عفدت 
اكماهدة لتحج حالات خاصة دون غيرها ؛ ثم إن 
ادماجها فى التشير بع اللعمرى لم يكن لنسنع أحكام 
تبريع للتعارضة معها على إطلافها » وإلا لنص 
اأشار 2 على إ'داء الادتينع بااوة/؟ من القانون 
التجارى البسدرى »2 إثارا لأحكام العاهدة فى هذا 
الوص وهو إِدَالم يفمل ذلك ٠»‏ فإنما يكو 
قد أراد لما البقاء بأحكاءهما حيث لا يتصل الأمر 


عجال تطبيق المعاهدة المذ كورة » أما فى حالة 
تعلق الأمر عسالما فأن المفبوم أن القانون اللاحق 
ينسخ السايق فها يتعارض معه قيه . 

وحيث إنه بالبناء على ما تقدم تكون الدعوى 
ضد مستا نفاقد رفم تيعد قوات الواعمد المنصوص 
علمبها في المادتين عببورهب؟ تحارى مخرى » تما 
بتعين ممه الحم بعدم قبرلما مع إاقاء الحم 
الستأئف ٠.‏ - 


( اسطشاف رقم /اأسئة اق تارى بور معيك 
بالحيكة السابقة ) . 


5 
' محكمة استثناف طنطا 
/؟ من مارس 1471# 
| س عقد إيمار : أجرة ء حق الطالبة بزيادتها 
عا يقابل الزيادة فى المنفعة . 
ب قاثون : تفسيره )» مفهوم الخالقة , عنام , 
الممادىء القانو ية 
١‏ الادة ووم من القائرن المدق 
القديم لا زم المؤجر يبحمل الترميات أ 
الاصصلاحات الضرودية أو النافعة » مالم 
يوجد نص صر 2 ىْ العقد عل خلاف 
ذلك . 

1 الاستنتاج دن مفهوم الزالوة 2 
أحد طرق تفسير القانون » ويقصد به إعطاء 
حالة غير مذهدو ص عيبا ' عكس حالة 
متصوص علير-ا 0 فإذا كان الشار عَ يعصى 
للمستأجر عند وقوع خلل بالمكان المؤجر» 
لقص من مخفعته عن مسكو ى المفعة الى 


روعيت عند التعاقد , النى فى إنقاص 


خا العدد الثالثك 


الأجر 0 فإذا قام الم جر بإصسلاح الخلل 
كان للمؤجر المطالبة باللآجرة كاءلة ؟ فإنه 
بطريق الاستنتاج من مغهوم الخالفة كو 
الؤجر الذى قام باصلاحات ومنشمات 
جوهرية فى المكان الأؤجر على نفةته » 
شواء عن طريق جبره على ذلك أو برضاه ؛ 
و كان من شأنهذه الاصلاحات 0 المنشات 
زيادة المتفعة من المكان ا مؤجر عن المستو ى 
الذى روعىعند بدء التعاقد , القفى|طالبة 
بزيادة الاجرة با مناسب م بع الزء بادة 
فَْ المنفعة . 


اسار 


وبا أن المادة ويم من القائون المدتى القدم 
تال م اللؤجر بتسليم العين الؤجرة بالحالة الى 
تكون علا فى الوقت العين لابتداء انتفاع 
الستأجر مهساء أى أن كل ما يلتزم به الؤّجِر 
فى هذا الصدد هو أن يثرك المستأجر ينتفع بالعين 
الؤجرة حالما وااتى محددت على أساسها الأجرة 
الواردة بالعقد » ومن ثم فلا إلزام على المؤجر 
يعمل الترمهات أو الإصلاحات الضرورية أو 
النافعة » ما لم يوجد نص صو رح فى المقد على حلاف 
ذلك وهو ما خلا منه عقد الإيجار الحرر بين 
الطرقين ( المادة يم من القانون اللذكو ر ص 

وعا أن الادة .يس مئ القائون الدى القديم 
قد نصت على أنه إذا هلك الثىء الؤجر ينفسع 
الإجار حّا » وأما اذا حصل به خلل فيجوز 
لاستأجر أن يطلب إما 3 الإبجار . وإما 
تنقيص الأجرة علي حسب الأحوال » ومع ذلك 
إذا تمهد المؤجر في حالة تنقيص الأجر ة باعادة 
النيء الؤْجِر إلى الهحالة التي كان علمها وقت 


السنة الرابعة والأربعون 


بي 
الإمار , فتستحق الأجر ة بنّامها بدون تنقيس 
ثىء مئها من يوم عام الترمم . 

وما أنه من طرق تفسير النصوص القانوئية 
35 الاستنةاج من مفهوم الخالفة » وشصد ابه كم 
استقر على ذلك الفقه والقضاء إعطاء حالة غير 
منصوص عليها عكس سم حالة منصوص علهاء 
فاذاكان المشسرع ي«طى للمستأجر عند وقوع خلل 
بالكان الؤجر » ينص من متفمته عن مستوى 
النفعة الثى روعيت عند التعاقد » اق فى إنقاس 
الأجرة فاذا قام المؤسر باصلاح الل كان للمؤجر 
المطالبة بالأجره كاملة ؛ فانه بطريق الاستتتاج 
من مفهوم الخخالفه يكون المؤجر الذى قام 
باصلاحات ومنشآت جوهرية فى المكان ااؤجر 
على ثفقته » سواء كان ذلك عن طريق جيره 
على ذلك أو برضاه , وكان من شأن هذه 
الإسلاحات أو النشآت زيادة النفمة من اللكان 
المؤجر عن الستوى الى روعىعند بدء التعاقد, 
الحق فى الطالية ١‏ بزيادة الاجرة عا بثناسب مع 
الزيادة فى النئعة . 

وعا أن الخبير المنتدب فى الدعوى ركم اا 
لسنة م«>ة! مدنى كلى طنطا النضمة قد أو - 
فى تقربره بيانآ بالإصلاحاتوالنشآت الى أدخات 
على الطحن » وانتهى إلى أن ذلك أدى إلى زيادة 
الدوة الإنتاجية للمطحئ و بالةالى زيادة منفعتهة عن 
المستوى القائم وقت التأجير ؛ فانه يكون من حق 
الؤّحرة س المستأئفة ‏ الى ساضت ينميبا 
بوصفها شريكة على الشيوع فى الملكية فى هذه 
الإصلاحات نزولا عل الحسم العادر فى هذه 
الدعوى المشار إللها أن 1 بزيادة الاجرة 
عا يقئاسب ب مع زيا يادة المفعة , 

( استشاف رقم ١5‏ سنة 1١‏ ق رئاسة وعضوية 


السادة ادة الأسائنة نهد زْى أستدقر ئيس الحكة و 0 تور 


قضاء مما م الاستشاف ام 


لخسم بس سس 


1 
حكة اسئئئناف طنطأ 


| +7 من أبر يل‎ ١7 


صورية : طمن بهساء منت يجوز لمن كان طرفاً 
العقد 1 
المبدأ الما أو قَّ 


إذا كآن الرائع قد أفر بأن تمن الصفقة 
هو هم جنيهاً وأنه قد بض الميلغ جميعه 
عل دفءتين ؛ فإن أدعاءه بأن حقيقة الغن 
هو .م١‏ جنيهاً » يكون من قبيل الطعن 
صوري المقد ؛ ولا يون أن كان طرفاً 
ف العقد أن يطعن عليه بالصورية , إلا أن 
يشت بكثابة مضادة أن القن صورى ٠‏ وأن 
حقيقته هى المدعى با , 

( استقاف رقم 55٠‏ سنة ٠١‏ ق بافيثة 


السابقة ) . 


5 
محكمة استئئاف طنطا 
من أيريل 37وا 
ا استثتاف ؛ عريضة ء اشتراط رفعوا بام 
السيد / زئيس محكة الاستئناف . 

ب داكن : انأسبه وقيمة البيم ٠‏ 

المادىء القانونية , 

٠‏ - الدفع بيطلان الاستثئاف يمقولة 
نم يعثو 8 بأسم السيد / ل يس كم الاسئئاف؛ 
مردود بأن الاسئناف فغير الدعاوى المشار 
إليبافى الادة م١‏ من ثانون المرافعات, 
0 شم بعر دضة تقدم إلى قل كنتاب الجكة 
الخدصة نظره خلال ميعاد الطعن 5 ولس 


ما يحتم بأن تعنون العريضة باسم السيد | 
رئيس مكة الاستثناف . 

م لو صح أن ما ذ كر فى العقد من تمن 
لا تتاسب وقمة المبيع ءِ فإن هذا لا تور 
اليه ف سلامة العقّد , ولا شدح قّ صعدنةك . 
إذ رعا يكون عرض الْسّءا بعين منوراء ذلك 
درء أخذ الأطيان الميعة بالشفعة » أو غير 
ذلك من الأسباب التى لا تؤثر على صحة 
العقّد . 


( استنا فرق ه 4 ؟ سنة 11 ق بالفيثةالسابفة ) . 


1" 
ميكة استئناف إسك:ددية 
٠‏ من مأيو وا 
١‏ قاض : ولاية القضاء على المسلمين » شروط . 
بلحم طلاق » قوة الغىء القفى . 
المبادىء القانونية : 
وات إذاً كن أحد عرق عدّد الزواج 
سلب ٠‏ فالمدكم فى أحواله الشخصية للشريعة 
الإسلامية باتفاق الآراء ؛ وإن من شريعة 
المسلمين ألا يل القضاء عليهم غير مل . 
ولماكان الحم المسستأ نف صادراً من قاض 
غير مس » فهو باطل بصدوره من لا ولاية 
له؛ ومن ثم يحب القضاء ببطلانه ,وعللى 
امكمة أن تقضى ف الدعوى كر جديد . 
؟ ‏ رفض طلب ااطلاق لعدم ثبوت 
الضرر ؛ غير «أنع بنفسه من تسكر أر الشكوى 
لاثباته » فإن ثبت فالشكوى المسكر”رة فرق 
القاضى بين الشا كية وزوجها . 


1-3 العدد الثالث - السئة الرابعة والأربءون 


لجار 


.٠0 «9‏ ودن حيرث إن أحد طرق عقد الزواج 
محل هذا التداعى مسلم ٠‏ . » فالجج فى أحواله 


الشخصية للشر ءة الإسلامية بائفاق الآراء . 


ومن حيث . . أن نص الادة 19 من القانون 
أسنة "و١‏ بترتيب أكا م الشرعية على أن 
شروط التعين فى وظفة القضام الشرعى قيئث 
بقانون » كا أن نص المادة .مم من القانون 
الذكور على أنه تصدر الأحكام طيقاً لمدون 
فى هذه اللامحة ( الفانون لا سنة 1م15 ) 
ولا رجح الأقوال من مذهب ألى حنيفة » ماعدا 
الأحواك الق ينص فمبا قانون خاص المحا كم 
الشرعية على قو انف شام » يجب أن تصدر 
الأحكام طبقا لتلك القواعد . ومقتضى النصين 
أنه مالم ينص على حسم ممين في لامحة ترئيب 
الحاكم الشرعية أو فىقانون آآخر خاص للمسا كم 
الشرعية , فالاحكام النى تصدر عن تلك الحا كم 
حكومة بأرجح الأقوال من مذهب ألى حتيفة ؛ 
وإنه بالتالى إلى أن يصدر قانون خاص بصسروط 
النعيين فى وظيفة الّقضاء الشرعى ٠‏ فإن تلك 
الشروط موكولة كذلك بنص الادة ..م؟ من 
لائحة ترتيب الحا كم الشرعية لأرسح الاقوال 


معن مذهب ألى حنفة 5 


ومن حيث إنه منذ صدور الفانون رن لسئة 
ومو بلاحة رتيب الحاكم الشسرعية إلى إلغاء 
تلاك الحا كم بالقانون 5ع لسئة مغ رصدر 
قائرن خاس بششروط التعوين فى وظفة القضاء 
الشرعى ولسكن النزم ولى الامر فى تعبين رجال 
القضاء الشرعى 2 المأدة ٠م‏ من لاعة تريب 
الحا كم. الشرعية فتقيد فى تعبيهم س كنص 
الشارع ‏ بارجح الاقوال من مذهب ألى 


حتيفة وهو كغيره من ااذاهب ‏ يشترط 
فى القاضى لصحة :وليته القضاء شروطاً عديدة 
مئها الاسلام والعقل والبلوغ والحرية والبصر 


ش والنطق والسمع وعدم الخد فىقذف والذكورةاللع 


والقول بغير ذلك غير مستساغ إذ لو قبل بأنه 
ونص المادةة! من القانون لاسنة ١و1‏ على 
أن شروط التعيين فى وظفة القضاء الشرعى 
دين شانون فانه إلى أن يصدر القائون الوعود 
تكون حرية ولى الاهر مطلقة فى ششروط تولة 
رجال القضاء الشرعى » لاز لولى الاهر بهذا 
الاطلاق أن يولى فى القضاء الششرعى غير السلم 
والمجنون والمحدود فى قذف والاثى وغير هؤلاء 
من المهى شرع عن صلاحيتهم لولاية القضاء » 
وهو مالم يقل به أحد أو خرى به عمل اليزاما 
ع لمم المادة ..ر؟ من لامحة ترتيب الحا 
الشرعية الى لم يقيد إطلاقات ولى الامر هن 
نصوص القانون سواها . 

ومن حيث إنه للا ألغيت الحاكم الشرعية 
س وغيرها من جهات فضاء الاحوال الشخصية 
بالقائون 5ع أسنة مهمهز » بغ الشارع هذا 
الالغاء غير توحيد حهات القضساء وتنسيق 
الإجراءات » من غير أدى مساس بالاحكام 
الوضوعية أو بمواعد النظام العام » فنص فىالمادة 
الاولى من القانونالمذ كور على أنه تلغى اللحا كم 
الشرعية والجالس الملية : و محال الدعاوى النظورة 
أمامها إلى الا كم الوطتية لاستمرار النظر أبها 
وفقاً لاحكام قانون المرافعات . كا نص فى المادة 
السادسة منه طى أنه تصدر الاحكام فى المنازعات 
المتعلقة بالاحوال الشخصية والوقف » وااتى كانت 
أصلا من اختصاص الحا كم الششرعية» طباً للا هو 
مقر فى المادة ٠م‏ من لانمحة ترتيب الحاكم 
المذكورة . أما بالنسبة للمنازعات المتعاقة 


قضاء ام الاسدثتاف 


بالاحوال الشخصية للاصريين والتحدى الطائفة 
والملة » الأرين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت 
سدور هذا القانون ؛ فتصدر الأحكام فى نطاق 
النظام العام طبقاً شر يعتهم » ثم كشف عن مكنون 
هذين .النصين فى الذكرة الإيضاحية للقانون 
الذ كور بقوله إنه : « مئ أجل ذلك عنيت 
الحكو مة بوضع المثمروعالعالى لتنظيم الاختصاص 
القضائى فى مسائل الأحو ال الشخصية للمصريين 
على نحو كفلتو حيد جهة القضاء بالنسبة لم جميعا» 
كا أن الشروع يكفل احترام ولاية القانون 
الواجب التطبيق » <ق لا مكون هناك أى إخلال 
بحق أى فريق س الصريين ؛ مسامين أو غير 
مسادين » في تطبيق شريعة كل منهم » . وواضح 
من النصين والذ كرة التفسيرية أن حق أى فريق 
من الصريين مسدين أو غير مسفين فى تطبيق 
شروتة عليه » لم يزدحق بعد صدورالقانون؟*ع 
لسنة هه.و! مكفولا . وقد سيق البيان أن من 
شريعة للسامين ألا بلى القضاء عليهم غير مسلم » 
عملا بقوله تعالى : « ولن غممل الله للكافرين 
على الوْمنينسييلا » ؛ وهذا الحق عقتضى النصوص 
ومثها نص المادة ..م؟ من المانون 788 اسئةر ةا 
م يزل مكفولا ٠‏ 
ومن حيث إنه لا يرد على هذا النظر أن 
الإجراءات فى مسائل الأحوال الشخصية ٠.وكولة‏ 
افانون للرافسات ولالم بلغ منلاحة ترتيب الها 1 
الشبرعية » وليس فىأمهما ماحد من ولاية القاضى 
غير المسلم » وأن نص الادة ١.م؟‏ من لامحةترتيب 
الخاكم التمرعية مقصورطي الأحكام الموضوعية فلا 
يتعداها إلى مدى ملاحية القاضى لولاية القضاءء 
ذلك أنه إن كانت صلاحيةالقاضى أو عدمصلاحيته 
لنظار قضيتمعيتة و إجراءات رده عند عدم صلاحيته 


لنظرها من قبيل الإجراءات فإن شروط صحة 


د 


تولية القاضى ليست قطعاً منهذا القببل »كما أنها 
ليست من الأحكام الوضوعية الق تحسم موصوع 
الخلاف . بل هى فوق هذا وذلك نظام عام محكنه 
بالنسية للقاضى الوطبى قانون الساطة القضائية جه 
اسنة وم9ؤ ؛ وكان كه بالنسيةللقاضى الشرعى 
نص المادة 19 من لاعمة ترتيب الها 2 الشرعية 
الى كانت حرى بأن شروط التمين فى وظيفة 
الققضاء الشرعى تبينيقانون » و 5 القانون الذى 
لم يصدر حتى الأن اكتفاء بقواعد النظام العام 
فى الشريعة الإسلامية التى #دد شروط صحة 
تولية القضاة » وهذا النظام العام لم باغه نص بل 
كفله فى صراحة القانون ؟5غ لسنة مومهب 
بالا بقاء علي المج العام الوارد فى المادة ١م‏ 
من لامحة ترتيب الحا كم الشمرعية بالنص صراحة 
فى المذكرة التفسيرية للقانون الذ كور على أن 
ذلك القانونلم مل محال محق أى فريق من 
لص بين مسادين وغير مسادين فى نطبيق شريعة 
كل منهم . كا لا برد على النظر المتقدم بأن نص 
المادة الرابعة من القانون 5غ لسنة مويةؤ 
على أنه تشكل باخام الوطنية دوائر جزئية 
وابتدائية واستثنافية وفقاً لما هو منصوص عليه 
فى قانون نظام القضاء لنظر قضايا الأحوال 
الشخصية والوقف انى كانت من اختساصالحا م 
الشمرعية أو الجالس اللية » وإن هذا النص ل يفرق 
بين قاض وقاض با<تلاف الدين » ذلك أن الشمرع 
لم عنع انون السلطة القضاثئة ده لسنة ومةا 
من تعرين قاض مسلم ظ فإنهلم حل دون التقيد 
بقاعدة النظام العام اللررة فى قانون آخر وهو 
وهو مالم يلغ من لانحة ترتيب الام الشرعية 
ومنها نص الادة ..مر؟ ٠‏ 5 أن المقصود بالمنصوص 
عليه في قانون نظام القضاء فى مفهوم نص الادة ع 
من القانون ؟+؛ اسنةهه.ة! هو طريقة تشكيل 


العدد الثالثغ ‏ السئة الرابعة والأربعون 


ليان 
“ك1 ااال :لل 220 


الدواى عرض طريقة تشكيلباعلى النعية العمومية 
لكل عكة » وليس فى ذلك ما مع من اختبار 
القاضى الس لافصل فى منازعات الأحوال الشخصية 
للنسامين . وأخيراً فإنه إذاكان النزام أحكام قانون 
السلطة الفضائة أو قانون نظام القضاء لا محد 
أعهما من ولاية الفاضى غير السلم » وكان مقاد 
الادة ٠ر"م‏ من لاحة ترتدب الحا م الشرعية غير 
ذلك » فالقاعدة أنه إذا تعارض المقتضى والانم 
أعمل المانع » وظاهر أنه إذا كان القنضى قانون 
السلطة أو قانون نظام العقضاء » فا مانع هو النظام 
العام مقرر] بالمادة ٠م؟‏ من اللامحة . 


ومن حيث إن المج الصادر فى الاستئناف 
المنضم رقي ؟١‏ لسنة .نيوا قد أقم على غير هذا 
النظر ٠‏ والكنه بده على اسيم الذ كور أنه 
استبعد من الإثبات شهادتى كل من . . لأنهما 
وسماغير مسامين قشهادمهما على المسلم غير جائزة » 
والشبادة ولاية ولا ولاية لغير السلم على المسل 5 
وهذا الذى أقم عليه فىاستبعاد شبادقى كل من .. 
هو ذاته قوام الحد من ولاية القاذى غير المسم 
على المسل ؛ ذلك أنه إذا كانت الشادة ولاية 
ولا ولاية لغير المسلم على المسل » فالقضاء ) كير 
الولايات وأعمها ومن ثم أجدرها بالتدقيق 
وأحلقها بالحرص وإذا كانت المادة مم من 
لاحة ترتيب الحاكم الششرعية “قد انسعت عند 
البعض للحياولة دون شمادة غير المسم على السلم , 
باعتبارها إحدى الولايات ؛ فهى من باب أولى 
تذسع للحد منقضاء غير المسلم على الم والقضاء 
أ كير الولايات وأعمها بل عو فى الواقع دعامتها 
وقواميا . 

ومن حيث إن ما قديثار من أن المشرع 
أصرى قد رج على قواعد الشسريعة الإسلامية 


فما يتعلق بشروط صحة تولية القضاة فل يفرق فى 
المماملات وفي الحدود ذاتها بينقاض وقاض يسبب 
اختلاف الدرين » فنظر مردود يأن المشبرع و 
احتيار القانون الذى يرطيه وإن لم ير التقئد 
بأحكام الشريمة الإسلامية في شروط صحة تولية 
القضاة فى المعاملات والخدود « المواد المدنة 
والجزائية ) . قد اختار النقيد مها فى مسائل 
الأحوال الشخصية للمسامين»1 للأحوالالشخصية 
من مساس بالئاس فى أدق مشاعرثم وأقرب 


صلامم بدمم وذفهم ٠‏ 


وحيث إن ما تذهب إليه الثيابة العامة من 
أن عكة النقض على غير هذا النظر » مذهب 
يعوزه الدليل » ذلك أن الخلف فى الطءن دم؛ 
أسئة و» ق (الحج فيه صادر من دائرة من 
الطعون ومن ثم لمينئس )كان مردداً بين مسيحى 
انحولى ومسيسية ارثوذ كسية » فلا متام فبه لولاية 
غير السل على المسلم » كا أن الخلف فى الطعن 
رقم 6؟ لسنة مق كان على توذيع العمل بين 
دوائر الححكة الختلفة » وأثر هذا التوزبع على 
اختصاص كل دائرة , والرأى فه مستقر على 
أن توزيع العمل بين دوائى المحكة .الختلفة 
تنظيم إدارى لا شأن له بالاختساص . 


ومن حيث إنه فضلا عن كل ذلك ففى هذا 
الرأى دقع حرج عن القاطى غير المسل ٠‏ ذإك 
إنه إذا أسادت زوجة المسلم ورفءت آمرها إلى 
القضاء » كان على القاضى أن عرض على زوجها 
الإسلام » وأن يلقنه الشمهادة بأن لا إله إلا الل 
وأن قدا رسول الله وأنه برقء من كل دين غير 
دين الإسلام » فاى أسل على هذا النحو أقره على 
تكاحه و مالم تكن زوحته رما 6 .وإن أنى 


الإسلام فرق فى الخال بينه وبين زوحته » وفي 


قضاء عا 8 الاستئناف نبب 


دعوة القاضى غير السلم إلى الإسلام حرج عليه 
تنزه الشارع عن سوقه إليه 8 


ومن حيث إنه مق كان ذلك وكان الحم 
المستأنف صادراً من قاضى غير مسلٍ » فهو باطل 
اصدوره تمن لا ولابة له ومن ثم بتمين القضاء 
مطلائه وعلى هذه الحمكنة أن تقغى فى الدعوى 


ع جديد . 

ومن حيث أنه هما يدفع به المستأنف من 
عدم جواز ماع الدعوى لسابقة الفصل فيمسا 
الحم الصادر فى الاستشاف رقم ؟١‏ سنة .ةا 
الاسكندرية » فاننص المادة السادسة من المرسوم 
بقانون ه»؟ اسنة .5ىو! عليأنه إذا ادءعت|ازوحة 
الإضرار بها عا لا يستطاع معه دوام العثيرة بين 
أمثاللها » يوز لما أنتطلب من القاضىالتفريق » 
وحينثذ يطلقهبا القاضى طلقة بائنة إذا ثبت 
الفرر وعجز عن الإصلاح بينهما ؛ فإذا رفض 
الطلب ثم تكررت الشكوى ول يثبت الضرر » 
بعث القاضى كين الخ . ومفاد النص أن رفض 
الطلب لعدم بوث ااضرر ء غير ما نع بنفسه من 
تسكرار الشكوى لإثباته . فإن ثبت فى الشكوى 
الكررة فرق القاضى بين الشاكة وزوجها . 
وهذا الرأى متفق مع ما براه الالكية والتطليق 
للغمرر مذهيوم» إذ هم لا يشترطون تكرر الضرر 
والإساءة » بل يرون الطلاق ولو / يدث 
الفسرر إلا مرة واحدة . 

ومن حيث إنه فشلا عن ذلك فإن الستأنف 
عليها تدعى هذه اادعوى ضيرر]ً لا حا لدعواها 
السابقة رقم ع ١‏ . . استئناف الاسكندرية » بل 
لا حا للحم السادر فى الاستثناف رقم ١١‏ 
سنة ١195٠.‏ , وهو ادعاء نوائعة جديدة مائع بذأته 
من القول بعدم جواز نظر الدعوى . 


ومن حيث إنه لهذا وذلاك كون الدقم مدن 
الستأنف بعدم جواز نظر الدعوى فى غير محله » 
متعين الرفض ٠.‏ 


ددن حيثث ) إن الروج الى ء معاملة زوحه ( 


مستفاد من شبادة شهود الستأنف عليها. . 


بالسب وسوء الظن فى مسلكهبا الذىلم يقم على 
سوئه دليلأو قريئة , وثالثة باتكار أبوته لأولادها 
ورمييا إلى الأرض » وإن من هذه الأضرار 
ما جاء لا حقا لإقامةالدعوى رقم غ١‏ سنةؤ1هم5١1‏ 
كرميها إلى الأرض من تسعة شهور سابفة 
علي شبادة الشاهدة عديله حمد أحمد » الق أدات 
مها إلى ال#كقة مجلسة أول مارس سنة اكةز» 
وسبها بأنها و شرموطة » من ثمانية شهور سابقة 
على شهادة الشاهد عباس أحمد تقد عباس الق 
أدلى ها فى ذات الملسة » ذلك أن الدعرى 
دم 4 سنة جه.ة١‏ كلى الاسكندرية أقيمت كا 
هو ظاهر من الأوراق بعريضة أعلنت بتارم 
؟ من مابوسنة و4١‏ أى قبل الواقءتين الشار 
إليبما ولاتعول الحكة على ما يرس به الستأئف 
بعض شود المستأف عليبا من أمهم يشبدون 
كذباآ وزوراً ذلك أن إبلاغ المستأنف النياية 
ضدهم بتهمة شهادة الزور وحفظ البلاغ إدارياً » 
أو أقامته الجنحة المباشرة عليهم لذات النهمة دون 
أن عي على أى منهم يعقو بة شهادة الزود » ليس 
من شأنه أن شال من شهادامهم » أو بغض من 
قيمتها فى الإثيات ما دامت الحسكة قد اطدأنت 
إلى صدق تلك الشيادة » وما دامت شهاداتهم 
مؤدية لماكلفت المستأنف عليها إثباته . 

ومن حثإنه مق تدبت الضرر ا لا يستطاع 
معة دوام العشيرة بين الزوجين وأمثاليا كانت 
محكة أول درحة قد عجزت عن الإصلاح بان 
الزوجين عجزاً ثبت فى اضر الجاسات ااقى . 


7 
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ف 
لا يؤثر فى قوتبا فى الإثبات بطلا لمكم النتاف علنيا مخ «زوجها الستالف للقة 
الستأنف فإن التفريق بين الزوجين بطلقة بائنة | بائنة . ء. ش 

يكرن متعينآ عملا نتم للادة< من الرسوم بقانون 


8 1 ( استثناف رقم 3 سنة ١531١‏ شرعى رئاسة 
رقم 6" لسنة 19109 . 


وعطوية السادة الأساتذة تمود ثمد عبد اللطيف رئيس 
ومن محرت إنه ذلك تعق القضاء تطليق ١‏ المكة ود ذؤاد الرشيدى وصيرى أحد المستغارين). 


قضاء الحا م الكلية 5-5 


11 
ا 200 2 


5 
يحكمة القاهرة الابتدائية 
5« من مابو م5١‏ 


. ساح : قوة الأمر القغى » شروطه‎ ١ 

به ب تفايسة : قتلبا » نقضه. 

امم خصومة 0 > بانقضائها أرور خس سئوات 
على حم قفل التفلبسة , لعدم كفاية أموالها » نقضه . 


د دعوى : فسخ التفليسة , علافنها بدعوى 


شبر الإفلاس ء وقفل التفليسة لعدم ظبور مال 

المادىء القأونوبية : 

١‏ - لا تنكون الاحكام حجة بماافصلت 
فيه من الحقوق » إلا فىنزاع قاممى الخصوم 
أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم » وتعلق 
بذات الحق محلا وسييا . 

؟ الحم بقفل أعمال التفليسة لعدم 
وجود مال كاف لماء هو حك مؤقت . 

والمفلس والسنديك والداثئين أن يطلبوا 
من ممكمة الافلاس فتالتفليسة يمقتضى | لحم 
الصادر بقفاب! إذا ثبت وجود مال كاف 
لمصاريف أعمال التفليسة . 

“ا الس الحم الخخدص بدعوى تاممعة عن 
التغليسة لابعتير امتداد ا لدعوىشرر الافلاس 
وبذلك لاتندر جف الدعو ى الواردة فى المادة 
عقوبات . 

؛ - قفل أعمال التفليسة لعدم وجود 


مال كاف لهأ اصدر 2 إجراق مؤقت 7 
ويظل عبل السنديك باقيأ ٠‏ فإذا ما ظبر 
المال الكانى عاد لاستديك عبله فى أى 
ولت . 

4 - قف ل التفليسة ينم ع ونقض ذلك 
الحكم م بحم آخر؛ فكل من الدعو بين 
خصومة مستقلة عن الأخرى بإجراءاتمها , 
ودعوى التفلسة ليست امتداداً لدعوى 
شور الافلاس ؛ ولا لقفل التفليسة أحدم 
وجود مال. 

اممو 

و وحيث إنه فما يتعلق بالدفم الميدى يعدم 
جواز نظر هذا الطلى لسابةة الفصل فمردود : 

أولا بأن الحم يفل أعمال التفليسة لعدم 
وحود مال كاف لما هورحم مؤقت . واذلك سمي 
م وق فإجراءات التفليسة مؤقتاً . وينيئى على 
ذلك أن السنديك يظل عمله قاتماً وباقياآً متريصا 
ظبور أموال جديدة , وإِذا ما ظهر المال الكاقى 
عاد للسنديك عمله فى أى وقت . « اللتان 
أل مص 554 6. 

ومردود ثانيآ بأن الادة و٠‏ من القانون 
المدتى قد نت على أن الأحكام النى حازت قوة 
الأمر المقغى تكون حدة عا فصلت فيه من 
الحقوق مولا محوز قبولدليل ينض هذه القرينة , 
ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجة إلا 
فى نزاع قام بين الخصوم أنفسبم دون أن تتغير 
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صقاتهم 3 وتعلق بذات اطق عملا وسيياً . وحث 
إنة مق كان ذلك كذلك أن الطلبين الم يتحدا 
خصومآءوتما لا حدال فبدأنالمادة رسممن القانون 
التجارى قد نصث بصراحة على أنه مجوز مغل سأو 
لغير ه 30 أر باب المقو ف أن تحصل مَئْ المحمكة 
التفليسة س بسيب عدم كفاية أموالهاء إذا 
ما أثدث وحود مال كافاصاريف أعمال التفليسة 
وغنى عن الإيضاح بكذيك أن فتح التفليسة صل 
ويجوز هذا الطلب هن كل ذى مصلحة كالمفاس 
والسنديك والدائنين » وبحصل قتم التفليسة 
3 عدر ذلك : 

« وححدث إنهة لا سلف كورن الدقم يعدم 
حواز نظار هذه الدعوى لسابقة الفصل فها 
فى غير محله متميناً رفضه . 


0 وحيث إنه فها تعلق بالدفج بانقضاء الخصومة 


لغى أ كثر من حمس سنوات على آخر إجراء. 


صحيح فيبا » إعمالا انص المادة م من قا'ون 
المرافمات » وعقولة إن .ذلك النصاعام يسرى 
الواد المدنة والتجارية على حد سواء » ووعقولهإن 
الح بقفل! عمال التفليسة. صدرفىم؟ ا أ 
والطلب يفتم النفليسة لظهو ر مالكاف بتارم 
5 ووصار رفض محديد جلسة لا ورد 
من تاشر ة على ذلك الطلب » طر 2 وتفى أيه 
مجلسة و ره/ 5و١‏ برفضه وأء دالطاب عمرفة 
السنديك فى دك التي ومؤيدا بالمستند 
سااف الإشارة إله ومفى حمسه أعوام على آخر 
إجراء من 8؟ه/44كا إلى 56 ١٠50و‏ 


وندذلك تنفذى الخصومة 9 9 


« وحيث إن ذلك الدفع مردو د كذلك.: 


5 5 5 


أولا 5 بأن الاحتجاج ا لج الصادر من ك1 


اشتئناف القاهرة فى الاستثناف ثم 1ق 


والذى قعَى بائقضاء الخصومة للغى حمس سنوات 
على 9 قفل التفليسةلعدم وجود مال إعمالالنس 
المادة ب.ثم مرافعات ؛ قد ألغته كمة الس 
فى الطمن المقيد رقم ف ق معحاسمرا المنعقدة 
فىه؟ ناير سنة 1955 » إلاأنها لم تثناول بالبحث 
مسألة انقضاء الخصومة إعمالا لقص المادة ريسم 
من قانون الرافمات ء» بل أكتفت بالغاء ذلك 
الحسج [ذ قفى بصحة الأسكئاف رغم رفعه 
بتكيف بالحغور ء ولأنه يكون بذلك قد شالف 
القائون عا الستو جب نقضة ٠.‏ 

وجدير بالك كر أن محكمتنا العليا قالت 
فى حكمها الذ كور : إن الحم المطمون فيه 
عخاتص بدعوى ناشئة عن التفليسة » ولا تعتبر 
امتداداً لدعوى شهر الإفلاس » وبذلك لا تتدرج 
فى الدعوى الواردة فى المادة م١١‏ من قانون 
المرافعات . 

ثانا > أن قفلأعمال التفليسة يصدر مم 
وشتى عل ذلك أنه ليس بإحراء » وقد ينعت 
ذلك اسه بأنه حم إجرائ مؤقت بقفل اعال 
التفليسة لعدم وجود مال كاف طاء ولذلك سمى 
3 وقف إجراءات التفليسة ( مؤقناً ) ؟ ويقبئى 
على ذلك أن السنديك يظل عمله باقناً ومتريصاً 
ظهور أموال حجديدة » وإذا ما ظهور المال الكافى 
عاد لاسنديك عمله فى أى وقت 

ثاليآ : أن المادة حرسم من القائون التجارى 
قد نصت بصراحة على أنة موز للمفاس أو اغيره 
من أرباب الحقوق أن يتحصل من المحكمة 
فى أى وقت على نض الحم الصادر بقفل التفليسة 
سيب عدم كفاية أمواًها إذا ما أثبت وحود 
مال كافي لمصار يف أعمال التفلسة . وغنى عن 
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الإيضاح أن ذلك مؤداه . ويا لا يدع مالا 
لاك , أن نض عي قفل أعمسال التفليسة أو 
الطعن عليه حائز فى أى وقت وبلا معاد للمفلس 
أو لغيره من أرياب الحقوق »ما دام فدظور مال 
للفلس أن يتحصل طلى حم بنقض الحم يقفل 
التفليسة وبفتحيا من جديد . 

ولأن الادة ٠.؟‏ مرافعات خاصة مخصومة 
بصير أنقضاؤها وإلغاء جميع إجراءاتها فى جيع 
الأحوال بناء عد طلب أحد الخصوم بسبب عدم 
موالامها لس سئوات دون انقطاع على آخر 
إحراء صحيح فيها . وظاهر أن دعرى فتح 
التفليسة ليست امتدادا لدعوى شير الافلاس , 
ولا لقفل التفليس؛ لعدم وجود مال . 
كذك أن قفل التفايسة يتم ع إعمالا لص 
المادة ببسم من القانون التجارى ٠‏ وأن نض 
ذلك الحم ثم + آخر إعمالا انص الادة رمسم 
تخارى ؛ ومن ثم فكل مئ الدعويين خصومة 
مستقلة عن الأخرى بإجراءاتها . وبذلك لامكون 
ئمة محل لإعمال المادة .م مرافمات واعتبار 
الحسي بقفل أعمال التفليسة إحراء » واحتٌساب 
السنوات الس منه لتاريخ طاب نض الم 
قفل الافلسة . 

رايعآ : إن المسم بقفل التفليسة حم 
إجرالى مؤقت ؛ أشبه بوتف إحراءات التنفيذ 
على العقار ار قم دعوى استدفاق فرعية » محيث 
تعرد الإحراءات عسرد الانباء من دعوى 
الاستحقاق نرفضها واستمرار التنفيذ ٠‏ 

خامساً , إن الحم بقفل التفليسة حم 
مؤقت بوقف إحراءات التفليسة ء والتفليسة 
تتفرع منها دعاوى عدة وتظل باقبة ومستمرة » 
وإنه عحرد زوال سيب الوقف تستائف الدغوى 


شرة العانون سيرها من اانقطةالي وقفتت عندها » 


وظااع” 


قياساً على مانصت عله المادة سرة؟» من قائون 
المرائعات وهي أن التفلرسة لا :نغ فى <الة 
قفلبا بسبب عدم كفاية أموالما » ولكن تف 
إجراءاتها مؤقتاً إلى أن يتوفر لما المال اللازم 
لاستشاف السير فيها . وأذلك تظل التفليسة أوحالة 
الإفلاس باقية , وآثاره قاعة بعد قفل التفليسة 
ياكان الجال قبل ذلك غير أن المتمرع أورد 
استثنا, على هذا الأصل من + مقتضاء أن ,سترد 
الدائنونا لق فى رفع الدعاوىو عاذ الإجراءات 
الانفرادية . وغنى عن الإيضاح أن الإفلاس 
طريق اتنفيذ الماعى , المحهدف منه تعب أموال 
الفلس أيْا وجدت وتصفيتها وبيعبا + عويداً 
لنوزيع أهنها على الدائنين بنسبة ديوتهم . 

( وحيث إله .٠‏ بكو ن الدفع المبدى بانقضاء 
الخصومة إعمالا للمادة ب" مرافعات فى غير عله 
متعيناً رفضه . 

« وحيث إنه فها مص بطلب قتح إحراءات 
التفليسة من جديد استنادآ إلى ما ظبر من 
أموال . فى ذمة مدينين لاسيد . . 

« و<يث إن الواح ٠.‏ أن جع الأموال 
قد سم إبداعها بإسم ااغير وبذلك فهى ابيست 
لندين » ومق كان ذلك كان القول بظهود مال 
للمفاس فى غير له وعلى غير أساس . . 

( التفية رقم 5؟ سنة ١5:8‏ مجارى افلاسكلى 
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شروطها ؟ غش ؟ دين بالكزام ينقل الملسكية . 


0 


: دعزرى بوايصية 03 0 ثنانة) حالة للدي 
الالعزام 1 بقل ) لللمكية حق دائئه 3 ات غشه إذا 8 
المقار | -995 آخر بأدر باسحل . 


المبادى. القائونية : 

: شروط الدعوى البوليصية أولا‎ - ١ 
ان مكون لدان الذى عارسها ذا عق مستطق‎ 
. الآداء‎ 

ثانا ا:أن 055 ن عمل المدين الذى يطعن 
فك الذاتق: ضر فا قاترنا مقر 1 تابي 
فى الوجود لمق الدا/ن . 

ثالث : أن يؤدى :كرف المدين إلى 
إعساره أو الزيادة فى [ءساره مع التواطىء 
بين المدين و تسرف له . : 

ل إذا كان الدين المستدق الاداء هو 
الترام المدين بنقل ملكية عقار إلى الدائن » 
فإن فإنىتصرف المدين فى هذا العقار إلىمشتر 
آخر سبق إلى تسجيل العقار المببع للدائن , 
لايميز للبحكمة حال أن تسكن الدائن من 
إثئات الشرط الأسامىف الدعوى البوايصية » 
وهو الغش والتواطؤ بين المدين البائع ٠‏ 
والمشترى المتصرف إليه. 

وا-كن الدائن إذ استصدر <تيما بفسخ 
عقده وأصم دائناً بال : أى دائياً عاديا 0 
فى هذه الخالة »نه إثيات الغش والتواطؤ . 

والطعن فى الدقد المسجل بالدعري 
البواصية . لا بحوز إلا لكى يصل المشترى 
الاو لإلى استرداد الون الذىدفءه,والحدول 
على ااتعويضات الى يستحةها » دون أن 
يسترد العقار ذاته, ليسجل عليه حقه . 
لمكو 


يؤخذ من نص الادتين بام اوم؟ من 


القانون المدنى أن : غش المدين هو أهي 
الشتروط فى الدعوى البوليصية » بل هو المعود 
الفقرى لما اللدى يدوم على محاربة الغش ؛ وعكن 
مجميع شروط الدعوى البولسية كلها فى شترط 
الغش ؛ لأن الغش لا يتوافر فى جانب المدين إلا 
إذا تصرف تصرفاً مفتراً يؤدى إلى إعساره : 
للاضرار بدائن حقه ثابت قب لهذا التصرف . فلا 
كتى إذن أن يكون التصرف الطمون :فيه قد 
تسبب فى إعسار الدين أو زاد فى إعسارة ؛ 
بل حب أيضاآً أن يكون هذا التصرف قد صدر 
من المدين غشاً وشرط الفش هذاهو الذى 
دحل المتسير التفنى فى الدعوى البوليصية » لأن 
الباعث هنا له الأثر الأ كير فى «فاذ التصرف 
فى حق الدائن أو عدم نفاذه ( الوسيط ج ١‏ 
ص 9ه وما بعدها وعلى الأخص نموم ). 


وحدث إن المدعيةدائنةفعلا للمدعى عليهالأول 
بدين مستدق الأداء قب لالتصرف السجل المطاوب 
إيطاله » بد أن هذا الدين ٠.‏ . يتمثن فى إلزامه 
بنقل الملكيةلما . وإذاكان ديها هكذا فرس 
لحكة محال أن مكنا من اثيات الشيرط الأساسى 
فى الدعوى البوليصية , وهو ااغش والتواطقٌ بين 
البائج لها والتصرف إله ااثالى الذى سول عقده 
لأنه من المفرر أن الملكية لا تنتقل من البائع 
إلى المشترى إلا بتسجيل عقد شيرائه وفقآً لنص 
الادة و من القانون ١١8‏ سنة 45وز 2 ولا 
عو ل دون تقل الملكية أن يكون المشترى عالاً 
بأن البائع له سبق أن :صرف فى البيم , لأنه 
كشت آخر لم سجل عقده 4 
الشترى الثالى المسجل هو عد صورى » 
ولا ينتج فى ثبات هذه الصورية عرد على هذا 


الم ثبت أن عقد 


الشترى وقت ثشرائه بالتصرف السابق غير 
مسحل إأيه . 
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ولا مكون للممتصرف إليه فى الفترة الى عضى 
من تار عن التعاقد إلى وقت النسجيل ؛ سوى مجرد 
أمل في اللكية دون أى حق قببا ؛ وفى تلك 
الفثرة إذا تصرف النصرف لشخص آخر » فإنه 
يتصرف فما علسكه ملكا ثاما . فإذا أدرك هذا 
الشخص الآخر وسحل عقده فيل تسحيل عقد 
التصرفإله الأول : فقد خلصتله عجرد تسجيله 
تلك الملسكية العينية النىلم ,تعلق مهاحق ماللأول » 
<ق لو كان التصرف والتصرف إله الثانى 
مىءم النية متواطئين كل التواطؤٌ على حرمان 
المتصرف إليه الأول من الصفقة . 

وقد استقر قضاء القض على ذلك فى عرد 
قانون التسجيل ( راجمع على سبيل الثال ) 
نقص مدى 1١‏ منداسمير سنة م9] بجموعة 
القض المدتىه؟ عاماً ج ١‏ ص بم رقم198 » 
ص م45 رقم 21 14 من قبراير سنة لاوا 
جموعة الأحكام س لم ص ”اه ١‏ ركم هأد"م*ن 
أريل مهوةؤ س و ص .رمرم 5م “ثم 
أصرت على نفس البدأ في ظل قانون تنظم الشهر 
العقارى ؛ راجع تقض "١‏ م داسمبر سنة ع6 ؟ 
وم١‏ من مايو سنة 4و1 جموعة الأحكام 
س وص 9نم رقم عه وا ص كول ركم 118 ٠‏ 
وقارن معذلك الوسيط ج ؛ في الببسع بندءية؟). 

« وحيث إنه مق بان ذلك » فإن الدعية 
ما دامت #رد داثئة للندعى عليه الأول بالالزام 
تقل الملكية » وكانمن شروط الدعوى البوليصية 
إثبات العش والتواطؤ بين المتصرف إليه الأول 
والمتصرف إله الثاتى الذى سجل عقده » وهو 
ماع عليبا طبقآ لما استقرت عليه أحكام النقض 
عل الوجه سالف الببان ؟ فإن دعوى المدعية 
الها لا تكون مقبولة . 


وقد يتغير موقف المدعية حين لتصدر حكم] 


الملل 


يفسخ عقدها وتصيع دائنة بان أى دائنةعادية » 
وقد قذت محكرة استثناف أسيوط بإمكان الطءعن 
فى العقد المسجل بالدعوى البوليصية » وللسكن 
ليصل المشترى الأول إلى استرداد العن الى 
دفعه والحصول على التعويضات الى ستحقبا 
دون أن سترد العقار ذاته ليسول عليه حقه . 
ففررتهذه الحكة أنه وز للمتصرف إليه 
الأول بعقد غير مسحل أن 1 فع دعوى إبطال 
العقد الثانى المسجل إذا توافرت شراط دعوي 
إيطال التصرفات »؛ على اعتبار أنه دائن عادى 
من حقه أنببطل التصرف الفقر لمدينه » ليستطيع 
استرداد الْعْن الذى دفمه والحصول على التعويضات 
الى يستحقها . 

على أنه بلاحظ أن الغرض من هذه الدعوى 
لاعكئ أن يكون بطلان التصرف الثالى ليحل 
مله التصرف الأول غير المسجل » فإن الدعرى 
إذا كانت تهدف إلى هذا الغرض تعتبر محايلا 
على عالفة قانون التسجل »ء فضلا عن أن الدعوى 
البوليصية فى الوافعلا تهدف إلى إبطال التصرف » 
وإعاتهدف إلى المد من سريانه فى حق الدائن 
الذى يتضرر من أثر التصرف فى مال مدينه ؛ 
فإذا وجد فى هذا امال ما ءفى بدينه زالت الحكةة 
فيبا وأصبحت غير مقبولة » وهى ليسث خاصة 
بدائن واحد بل يستطيع جميع الدائنين العاديين 
أن يشتركوا فيا ء وأن يتقاسموا المال الذى 
برجع إلى مديتهم ٠‏ ( #من يوليه ١948‏ »> 
الجموعة الرسعية؟؛ رقم ؟ ص 40 ) . 

« وحيث إنه مق بأن ما سلف فان دعوى 

الدعية تشحى مفتقرة إلى الأساس القانونى الذي 
إستدها ويتعين رفضها محالتها ٠‏ 

( القضية رقم 549 لسنة 8ه5١‏ ق رئاسة 
الأستاذ تمد جيل حسن الخريبى رئيس الحكية ) . 


قوانين وقرارات ٠‏ 


, 06 2 صا مر لقب - 
قرار رئاس الجمهورءة العر به المتحدة 


بالقاثون دقم م١١‏ لسنة عحورد؟) 


فى شأن تكليف خرغى المامءات والسكليات والمعاهد العااية 


التابعة لو زارة التعليم العالى شغل وظائف العيدن 


بسد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 

وعلى الإعلان الستورى الصادر فى /اى سبتمير سمئة 1955 ؟ 

وعلى القانون رقم 7٠١‏ لسنة ١ه‏ فى شأن نظام موظانى الدولة والآوانين العدلة له ؟ 

وعلى القانون رقم 5ة؟ لسنة ه14 فى شأن تكليف المبندسين والقوائين العدلة له ؛ 

وعلى الفانونرم غم اسنةمرم؟ إلى شأن تنظم الجامعاتبالجهوريةالعربية التحدة والقانون المعدلله؟ 

وعلى القائون رقم سير لسنة ١451‏ فى شأن تكليف الأطباء وأطباء الأسنان والصادلة ؛ 

وعلى القانون رقم ؟4 لسنة ووو فى شأن تنظم الكليات والعاهد العااية التابعة لوزارة 
التعلمم العالى ؟ 

وعلى ماارتاء مجلس الدولة ؛ 

وعلى موافقة #اس الرياسة ؛ 

أصدر القانون الآلى : 

' مادة ١‏ س موز لوزبر التملم العالى استثتاء هن أحكام القوانين أأشار إامها تتكليف خريجى 

الجامعات شغل وظائئف معيدن 3 ادة سنتين قابلة للتجديد شاء على اقتداح مدبرى الحامعات بعد 


موافقة عمداء الكل بت اللنسة .ما محوز لوزير التعلم العالى تكطيف حر يمحى اللكايات والمعاهد 
العالية شغل وظائف معيديق مي مذة سين قابلة للتجديد ناء على اقتراح وكل الوزارة : 


, 15517 الصادر فى ؟ من دسيبر‎ ٠١4 نه بالحريدة الرسمية المدد‎ )١ 


ىه العدد الثالث - السنة الرابعة والأريعون 


حَسيتة 
وظيفة معيد بإحدى الجامعات أو السكليات والمساهد العالية طبا للقوانين واللوام » أو أية شروط 
أخرى خاصة يضعها الجلس الأعلى للحاممات بالنسية للمعيدين بالجامعات أو يضعها وزير التعليم العالى 
بالنسية للمعيدين بالكليات والمعاهد العالية. 

مادة م« س مظر على المعيدين الامتناع عنتأدية أعمال وظائفهم مالم تثته خدمتهم بأحد الأسباب 
المنصوص علها فى المادة )٠١0/(‏ منالقانونرق ١٠؟‏ لسنة ه4١1‏ المشار إليه وذلك فها عدا الاستقالة 
سواء كانت صرعة أو ضمنية فإنها تعتير كاأن لم تكن . 

مادة م س يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا جاوز ستة أشهر وبغرامة 
لا تقل عن حقسين جنها ولا محاوز ثلاتمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . 

مادة ه - ينشير هذا القانون في الريدة الرسمية » ويعمل به من نارم نشره . 


صدر برياسة الخهورية فى "٠١‏ ريع الآخر سنة سم (م سبتمير سنة سكو( ) . 


قر أر رئيس الجمهوو ر 3 العزبية المتيحدة 
بالقانون رقم ١4١‏ لسنة .و60 
فى شأن تشكيل مجالس الإدارة فى الششركات والعيات 
والؤسسات الخاصة وكيفية ثيل العاملين فيها 
باسم الأمة 
رئيس الجهورية 
إلعد الاطلاع عل اللستو ر الؤْقت : 
وعلى الإعلان الدستورىي الصادر ق بالا دن سيتمير سئة ااابة ١‏ إشأن التنظايم السياسى أساطاث 
الدولة العليا ؛ 
وعلى القانون رقم 5 لسنة عوهمو1 فى شأن الشمركات امساضة وثمركات ا'توصة بالأسهم والشركات 
ذات المسثولية المحدودة والقوائين المعدلة ؛ 
وعلى قانون الجعيات التعاونية اأصادر بالقانون رقم ا كمة| ؟؛ 
وعلى قانون المعيات والؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقي عيبم لسنة م١‏ ؟ 
وعلى القانو نرقم/9؟١‏ لسنة ه14 باعادة تنظ النيابة الإدار بة والهامات ااتأدبية والقوانين 
العدلة له ؛ 


وعلى القانون رقم 1٠‏ لسئة وه1١‏ فى شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والحامات 


. (95 لعر بالجريدة الرسمية المدد م 8؟ الصادر فى 15 من أكتوير‎ )١( 


قوانين وقرارات 0 


التأدسة على بعض موظف الؤسسات والهرئات العامة والشركات والجميات والهرئات الخاصة ؟ 

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١و‏ لسنة ه4١‏ والقوانين العدلة له ؛ 

وعلى القانون رقم 4 لسنة 1951 بكيفية تشكيل جالس الإدارة فى الشركات وااؤسسات ؛ 

وعلى القانون رقم 187 لسنة ١51‏ بتشكيل #الس إدارة شركات المساهمة ؛ 

وعلى قرار رئيس الجهورية العربية المتحدةرقم عدم اسنة ١59‏ باصدار لانمحة نظام العاملين 
بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ؛ 

وعلى ما ارتآه ملس الدولة ؛ 

وعلى موافقة بحاس الرياسة ؛ 

أصدر القانون الألى : 

مادة ١‏ س يشكل, مجلس إدارة الشركة من نسعة أعضاء على الأ كثر يكون من بينهم أربعة 
أعضاء تمن يسماون فيها . 

- انتخاب الأعضاء المذ كورين بالاقتراع السرى المباشسر نحت إشراف وزارة العمل وتكون 
مدة عضويتهم سئتين بدأ من أول يوليه . 

ويصدر قرار من رئيس الخبورية يتحديد الشعروط الواجب توافرها في المرشحين والناخين 
وتنظم إجراءات الترشيح والائتخاب والقواعد الخاصة مها والطءن فها . 

مادة « ل نسرى أحسكام المادة السابقة على المعراتوالؤسسات الخاصة الى يصدر بتسديدها 
قرار من وزير العمل . 


م11 لسنة 1451 الشار إليه , وكل حم آخر مخالف أحكام 


هذا القانون . 
مادة م ب يبنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من تاريجج تشره . 
صدر برياسة التهورءة قُّ بم حمادى الأولى مسنة عور؟؟ فيل أكتور سنة م95١‏ ). 


-5 العدد الثالث - السنة الرابعة والأرعون 


0 آر 3 كيس ابو ريه العر به المتحدة 


بالقازون د4١‏ لمسئة مو ) 
فى شأن سريان أحسكام قانون النياية الادارية والحاهات التأديمية 
على أعضاء مجالس إدارة التشكيلات الثقابية المك_كلة طبقاً لقانون 
العمل وعلى أعضاء الس الادارة المتخبين في الشسركات 
والجعيات والمؤسسات الخاصة 
باسم الأمة ش 
رئيس ١‏ لجهورية 
لعك الاطلاع على الاستور المؤقت ؛ 
وعلى الاعلان الدستورى الصادر في /< سبتمير سنة 19515 فى شان التنظم السامى اسلطات 
الدولة العليا ؛ 
وعلى القسانون رتم ١١‏ لسنة مه؟1؟ باعادة تنظم النيسابة الادارية والحالمات التأديبية 
والقوانين المعدلة له ؛ 
وعلى القاثون رقم 9 لسنة وهو١‏ فى شأن سريان أحكام قانون النيابة الادارية والجاتمات 
اللأديبية على موظف المؤسسات والحيئات العامة والششركات والحعيات ابخاصة ؛ 
وعل قانون العمل الصادر بالانون رقم 
وعلى القانون رقم 1 لسنة م44١‏ فى شأن تشسكيل مجالس إدارة الششركات وابجعيات 
والؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فنها ؛ 
وعلى ما ارتاء مجلس الدولة ؛ ْ 
وعلى موافقة حلس الرياسة ؛ 


1ه لسنة وه.ة١ؤ‏ والقوانين المعدلة ؛ 


أصدر المانون الآألى : 
مادة ه ل يضاف بند رابع إلى السادة الأولى من القانون رقم 9 أسنة وحمةؤ الشار إلله » 
دوع - أعضاء مجالس إدارة التشكيلات التقابية المشكلة طبقا لقائون العمل وأعضاء محااس 
الإدارة المنتخبيئ طيقآ لأحكام القانرن رقم 151 اسنة ١.1‏ » 
مادة ؟ ‏ تضاف فقرة جديدة إلى السادة ؟ من القانون رقم 19 لسنة وم4! المشار إلله ؛ 
نصما الألى : 


, نعي بالجريدة الرسعية المدد م7 الصادر في 15 ءنْ اكتوير ا‎ )١( 


قوانين وقرارات ٠١1‏ 


د ومع ذلك فلا جوز وقف أحد الأعضاء الشار إلهم فى البند الرابع من المادة الأولى أو 
توقبع عقوبة الفصل عليه إلا بناء على حي من الحمسكلة التأدربية الشار اليها فى المادة من القانون » 
مادة # سم ناش هذا القانون قُّ الجر بدة الرص.ة 03 وعمل به دمن #اديج نشره ٠.‏ 


صدر برياسة اللجهورية فى ٠9‏ من جادى الأولى سنة مم١‏ ( ١7‏ أ كتوبر سنة م95١‏ ) 


قرأر رئيس الجمهورية العر 35 المتحدة 
بالقانون رقم 141 لسئة د ١‏ (12) 
تعديل 2 الادة ؟؟ من القاثون دقم 5 أسنة 4هة؟ بشأن عض 
الأحسكام الخاصة بالشركات الساهمة وششركات النوصية بالأسهم 
والشركات ذات المسثولة الحدودة 
باسم الأمة 
رئيس الجهورية 
بعل الاطلاع على الدستور الؤقت ؛ 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر في ب سبتمير سنة !1 بشأن التنظم السامى لسلطات 
الدولة العليا ؛ 
وعلى القانون رقم ؟ اسنة 4هه؟ فى شأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم 
والشركات ذات المسثولية الحدودة والقوائين المعدلة له 
وعلى ما ارئآه #لس الدولة ؛ 
وعلى موافةة مجلس الرياسة ؛ 
أصدر القانون الألى : 
1 مادة ١‏ يستبدل بنص امادة امن القانون رقم 55 لسنة غ86 ف المشار إلله . والنص الآلى : 
«مادة ؟؟ # نجب أن مجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل فى كل شهر » . 
عادة » - بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تارع أشيره. 


صدر برياسة الجهورية فى .؟؟ من حمادى الأولى سنة #ورم١‏ ( ١7‏ أكتوبر سنة 5و١‏ ) ؟ 


حمسيس م ل 1 


” 55 من | كتوبر‎ 1١١ نشمر بالجريدة الرسمية المدد م؟؟ الصادر فى‎ )١( 


0 العدد الثالث س الشنة الرابعة والأربعون 


ارايت ريسر اروز 


قرار رقم كهوز أسئة د22 
بسريان أنحكام القرار اتهو رى رقم عه" لسنة 5و١‏ 
على العاملين بالجعيات التعاونية القى تساهم فبها الدولة 
رئيس اهورية 
بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؛ 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى © من سبتمير سنة عكية] بشأن التنظم السياسى لسلطات 

الدولة العايا ؛ 

وعلى العانون رقم 5٠‏ لسنة ؟55ةؤ باصدار قائون الؤسسات العامة ؛ 

وعلى القائون رقم ١007‏ لسنةورهو١‏ باعادة تنظم النياية الإدارية والجامات التأديبية والقوانين 
العدلة 4 ؛ 

وطي القانون رقم ١9‏ لسنة م4١‏ في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحساكات 
التأديبية على موظنى الؤسسات والطيئات العامة والشركات والميئات الخاصة ؛ 

وعلى القانون رقم و أسنة وه و١‏ باصدار قانون العمل والقوانين العدلة له ؛ 

وعلى القانون رقم 0ه لسئة وه و١‏ باصدار قانون التأمينات الاجمّاعية والقوانين العدلة ؛ 

وعلى قرار رئيس الجهر رية رقم وهم لسنة 1519 باصدار لامحة نظام العاملين باليركات 
التابعة للمؤسسات العامة ؛ 

وعلى ما ارا مجلس الدولة ؛ 

وطل موافقة مجلس الرياسة ؛ 

قزر 

مادة ١‏ أسيرى أحكام لاحة نظام العاملين بالشمركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر 'ببا 
قرار رئيس اهورية رفم ووس لسنة ا ط العاملين فى الجعيات التعاوئية التق تساهم 
فيا الدولة . 
ْ مادة « - ينشير هذا القرار في الرددة الرسمية » ويعمل به من تاريع نشره م 

صدر برياسة الخهورية في . ربع الآخر سنة عب*؟ ( يم؟ أغسطس سنة 55# ) 


لالااا 00 


, 15318 نشر بالجريدة الرسمية المدد ه؟؟ الصادر فى © من اكتوير‎ )١( 


قوانين وقرارات 1 
ااا تت ااتتتتتدتاتتة ااا ا ا 1 
قرأر دق 5.14 لسنة م00 
نتعيين تانب ر دس عحكة النتقض ومستشار مها 
رس الجهورية 
بعل الاطلاع على المادة غغ من اللستور المؤقت ؟ 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى سنتمير سنة لان 
وعلى القاثون رقم >ه لسنة ده؟١‏ فى شأن السلطة اللقضائية وتعديلاته ؟ 
وبناء على موافقة بحاس الرياسة ؛ 
قرر 
مادة ؟ س- يعين نائباً لرئيس محكنة النقض السيد / ابراهم عمانيوسف - الستشار بالسكة . 
مادة ؟ ‏ يعين مستشاراً بمحكمة النتقض كل من السادة . 
تمد عبد السلام ‏ على أن تكون أقدميته بعد السرد المستشار/ تود مد يوسف القاضى » 
جمال صادق تقد المرصفاوى » ابراهيم جير الحافى » تمد محمد عفوظ ؛ حمّد عبد الوهاب خليل » حمد 
عنك المنعم حمزاوى » إراهم خمد عمر هتدى ‏ صيرى أحمد فرسات ؟ بطرس عوض اله زغاول » 
جمد ثور الديئ عواس . 
مادة “م لس تعمل بهذا القرار اعتبار؟ من ه؟ أغسطس سئة عنرة|ا وعلى وزر العدل تتهيذه 3 


صدر برياسة الخهورية ف ؟ ديع الآخر سئ؛ة عرم١‏ ا أغسطس سنة سه ١‏ ( 


قراردقم وهم لسنة م215 
يتعيين محام عام أول 
رئيس الخمورية 
بعد الاطلاع على الادة 44 من الدستور ااؤقت ؛ 
وعلى الإعلان اللدستورى الصادر فى /؟ من ستتسير سنة 1958 ؟ 
وعلى القانون رقم نه لسنة بوه! فى شأن السلطة القضائية وتمديلاته ؛ 
وعلى مواقفة مجلس الرياسة ؛ 


(1؟) نخمر بالحريدة الرسمية العده 9٠؟‏ الصادر فى ؟١‏ من سبتمير ١١51"‏ * 


م٠‏ العدد الثالث ‏ السئة الرابعة والأربدون 


5 للا 70 


5 قرر: 
مادة حيمين اميا عاما أول السيد] #ود دق رمغشان - ر كس عخة الماهرة الابتدائية 5 
ماد ؟ ‏ يعمل مهدأ القرار اعتياراً من ه؟ أمُسطس سنة 56ؤ1ؤ ء وعلى وزس العدل تافيذء 3 


صدر برياسة الجهورية فى ادمع الآخر مدئة رم ؟ ْ ام أغسطس سئة جه ١‏ ( 


قرار رقم 5.15 لسنة م> 2<" 


بتعيين أعضاء بادارة قضايا الحسكومة 
رئيس الخهوربة 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 
وعنى الأعلان الدستورى الصادر فى /١؟‏ سبتمير سنة ١55‏ ؟ 
وعلى القانون رقم ها لسنة مود ١‏ فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة ؛ 
وعلى رأى الجلس الأعلى لإدارة قضايا الحسكومة لسته المنمقدة فى/0؟ من أغسطس سنةب.و1 ؛ 
وعلى اقتراح وزير العدل؛ 
وعلى موافقة مجاس الرياسة ؛ 
فرر: 
مادة ١‏ س عين وكيلا بإدارة قضايا الحسكومة كل من السيدين : 
أحمد عبد العال . 
حمل مصمير البيومى , 
مادة ؟ ‏ عين مستشارآ بإدارة قضايا الحسكومة كل من السادة : 
كال حامد علام ( علي سبل التذكار ) . 
سعيد أحمد رشدى . 
إبر هيم احسنال حانى . 
على عيد الادى متنصور . 
على فبحى بدوى ؛ اعتباراً دن أول كن سئة سيو ١‏ 
مادة م« عيق مستشارا مساعداً من الفثة ( ١‏ ) بادارة قضايا الحسكومة كل هن السادة : 
عبد الوهاب أحمد ت#د ادن . 


أبو اانصر عد الفار . 


. 15354 الصادر فى ؟١ من سيصير‎ 7٠١! تعر بالأريدة الرحمية العده‎ )١( 


وائين وقراراتٌ ه١٠‏ 


يك 


شرف الدين حسنين بوسف 
' عبد المادى ابراهم الليجى , 
أسءد صوريال بشارة 5 


أحمد حسن أحد شلى ( اعتباراً من أول 0 سعة وا 


مادة 4 عين مستشاراً مساعدا من الفئة (ب) بادارة قضايا الحسكومة كل من السادة : 
تقد توقق السيد بوسف. 

تقد رشاد الحاذق . 

عل أحهد سابق . 

أحمد سمير أبو شاوى ؛ ( هلي سبيل التذكار ) . 

وفق ت#6د صادق زاهر . 

أسحمد على البشبيثى ء ( على سبيل التذ كار ) اعتباراً من أول ١‏ كنوبر سنة ع١‏ 

صلام الدين تمد خليفة » اعتباراً من أول أ كتوبر سنة م١‏ 


مأدة م ع دنم ودا اله ان 57 دم أ ةك 
0-6 الى الى ال 2 


صدر برياسة الخجبورية فى ١١‏ منرييع الآخر سنة سيمرسم١‏ ( وم أغسطس سنة م195 ) 


قرار رقم /11." لسنة و02 
مين اللانث العم 
رئيس ابقهورية 
بعد الاطلاع على الدسدتوو ااؤقت ؛ 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى /ام سامير منة 19511 ؟ 
والواد لاهء 8؟1 5؟١‏ من القانون رقم 5ه أسنة وه ذا فى شأن السلطة القضائمة والقوانيني 
المعدلة له ؛ 
وعلى موافقة مجلس الر ئاسة 5 
قرر: 
مادة ١‏ ل بعين نائياً عامآ السد / عمد عبد السلام المستشار محكة التق . 
مادة ؟ ‏ عمل بهذا القرار اعتبارا من ه» أغسطس سنة ١5#‏ ء وعلى وزير العدل تنفيذه .© 


صدر برياسة الخنوورية فى ؟١‏ ريع الآخر سنة سررم؟ ( ١م‏ أغسطس سنة م5٠١‏ ) 


.1955 الصادر فى ؟١ من سيتمير‎ 5١9 نشي بالجريدة الرسعية المدد‎ )١ 


0386 العدد الثالك” ‏ المسنة الرابعة والأربعون 


قرار رقم 0 لسنة عجو 8" 
تعرينات فى وظائف رؤساء عحا ّ الاستثناف ومن فى درجتهم 
رئيس ١‏ بهودية 
5 الاطلاع على الادة غغ من الدستور الؤقت ؟؛ 
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى /الا ستمير سية نهاك 
وعلى القانون رقم كم للنة ومو فى شأن السلطة الهضاثة وتعديلاته ؛ 


فدرر: 


مادة ١‏ - عين كل من السادة : 

تد سعيد ء رئيساً لحكمة استثناف الاسكن رية . 

جد شفيق أحمد , رئيساً لحكمة استعناف طنطا . 

راغب فلدس » رئيساً محكمة استثناف بنى سويف 

تهد عبد الخبير تمد » ركيسآ لحكمة استث.اف أسيوط . 

هيجت أحمد <امى » رئيس محكمة عحكمة استثناف القاهرة , 

عبد الجيد لطفى » رئيس محكمة بمعكمة استثناف الاسكندرية . 

تمد [حمد الشر رن » رئدس محكمة عحكمة استئناف طنطا . 

مادة ٠‏ - يعمل بهذا القرار اعتيار؟ من ه؟" أغسطس سنة ١98‏ وعلى وز المدل تتفيذه ,© 
صدر برياسة الجمهورية فى 1١‏ ربع الآخر سنة مم١‏ ( 8" أغسطس سنة 5و١‏ ) 


قرار رقم م؟. ؟لسنة م«و0©) 
بتعيين وكيل لوزارة العدل 
رئيس اتهورية 
بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؛ 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى لام سيتمير سنة 55وؤ ؛ 
وعلى القائون رقم ٠٠؟‏ لسنة زم 1 بشأن نظام موظى الدولة والقوانين الءدلة له ؛ 
وعلى القانون رقموده لسنة همه فى شأن السلطة القضائية وتمديلاته ؛ 


. 15378 سيعمير من‎ ١١ الصادر فى‎ 5١1 نير بالجريدة الرسمية المدد‎ )١( 


قوانين وقرارات 5 


مم سوسس سوس 0 - 1 


وبمد أذ رأى مجلس القضاء الأعلى ؛ 
وعلى موافقة بحاس الرياسة ؛ 
قرر: 
مادة ١‏ س عين السيد/حمد نصر الدين كامل للستشار محا كم الاستئناف وكيلا لوزارة المدل . 
مادة ؟ ‏ يعمل بهذا القرار اعتباراً من م أغسطس سنة م14 وعلى وزير العدل تنفيده . 
صدر برياسة ابتهورية فى ١‏ ربيع الآخر سنة سرمس| ( ١‏ أغسطس سنهم45٠‏ ) , 


قراد رقم ٠.1‏ لسنة و22 
بتعيين رئيس لجلس الغنائم 
رئيس الخهورية 
بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؛ 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى /١؟‏ من سبتمير سئة 1955 ؛ 
وعلى القانون رقم بم لسنة .ه4١‏ الصادر بشأن مجلس الغنالم ؛ 
وعلى الرسوم الصادر فى .م١‏ أريل سدئة 6٠‏ ةا يتأيف يماس اغنام والقرارات الحدلة له م 
وعلى مواوعة عماس الرياسة 1 
قرر: 
مادة ١‏ عين السيد/ هل سعيد رئدس محكمة الاستثناف » رئيساً لجاس الغناثم . 
مادة ؟ ل يئر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ٠.‏ 


صدر برياسة الجهورية فى م1 ربع الآخر سنة عررم١‏ ( أول سبتمير سنة 1558 ) 


قرأر رق 44؟ لسنة م2(148) 
بتعديل بعض .كام لاحة نظام العاملين باللتيركات التابعة 
للمؤسسات العامة 
رئيس اترورءة 
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت ؛ 
وعلى الإعلان اأدستورى الصادر فى فا مرعمير سئة ةا بشأن التدظيم السادى اسلطات 
الدولة العذا 0 


. 1555 الصادر فى ؟١ عن سيتمير‎ 5١0 نع بالجريدة الرحمية العدد‎ )١( 
اكتوبر لاكقلدلء‎ ن٠‎ ١5 نر بالجريدة الرسمية المدد م؟؟ الصادر فى‎ )0( 


07 العدد الثالغ .. السنةٌ الرابعة والأدبعون 
ف سس بو ع ب مسح سس من خسم حو 


وعلى لا أكة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الهورية 
العر دة التحددة رمم عون لسنة عأكفقلر؛ 

ول ماارتاه مجلس الدولة ,؛ 

وطل موافقة مجلس الرياسة ؛ 


َه 


قرر: 
مادة ١‏ استتدل نص الفقرة الأو لى من اللادة م من لا ممة نظام العاملين بالشمركات التابعة 
للمؤسسات العامة المشار إبا » النص الالى : 
« مادة م - تنشاً في كل ششركة لنة أو 1 كثر لشئون الأفراد وتشكل بقرار من رئيس مجلس 
إدارة الشمى , من ثلاثة أعضاء من إينهم واحد أو اكير من أعضاء مجلس الآدارة النتشيين وتحتمع بناء 
ص دعوة من رثسما ) . ١‏ 
مادة 07 اسسسم نشي هذا القرار فى ار بدة الرسمية 2 وعمل به من تار عم لشمره 0 


صدر برياسة الجبورية فى.ه» جمادى الأولى سنة سورم؟ ١7(‏ أكتور سنة م5٠١‏ ) 


قرأر رقم وغ6؟ اسنة مو (1) 
فى شأن تنظيم إجراءات الترشيح والانتخاب لأعضاء من العاملين 
فى الشركة أو البعية أو المؤسدة الخاسة فى مجاس إدارتها وطرق 
الطعن فيها والقواعد الخاصة بها 


رئيس الهورءة 

بعد الاطلاع على الدستور اللؤقت ؛ 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى /, سبتمير سنة 1955 بشأن التنظم السياسى لسلطات 
الدولة العليا ؛ 

وعلى قانون العمل السادر بالقانون دم ١ه‏ لسنة وه؟١‏ والقوانين العدلة له؛ 

وعلى القانون دقم لمنة و١‏ فى شأن تشكيل عالى الإدارة فى الثشركات والجعيات 
والمؤسسات الخاصة وكيفية ثيل العاملين فها ؛ 

وعلى قرار رئيس الخهورية المرية المتحدة رقم الى لسنة »وجوا فى شأن تنظم إجراءات 
الترشيمح والانتخابات لعضوين عن الموظفين والعال عجلس إدارة الشركة أو الؤسسة ؛ 

وعلى موافقة مجلس الرياسة ؛ 


. من اكتوير كول‎ ١١ تقر بالجريدة الرسمية العدد م؟؟ السادر فى‎ )١( 


قوانين وثرارات أءا 


فرر : 

مادة ١‏ س يقوم العاملون فى الشركة أو البعية أو الؤسسة الخاصة باتتخاب أر بعة منهم لمضوية 
مجلس إدارما . 

ويستثتى من حق الانتخاب المشار إليه فى الفقرة السارقة الممال الذبن تقلى سنهم عن .1 سنة 
مبلادية عند الانتخاب والعال الذين يؤدون أعمالا عرضية والعال المعينون نحت الاختبار . 

مادة ٠‏ إشترط فيمن برشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة مارأنى : 

: ألا يكون من يقومون بأعمال يدوية غير فنية‎ ) ١١ 

(؟)أن يكون ثمن لم حق الالتتخاب الشار اليه فى المادة السابقة بشرط ألا يقل عمره عن 
؟ سنة ميلادية عند الترشيح وألا بكون حووراً عليه . 

( م ) أن يكون متمتعا بجنسية الجهورية العربية المتحدة . 

(: )ألا يكون محسكوماً عليه بعقوبة جنابة أو بعقوبة جنحة فى جرعة مخلة بالشرف أو الأمانة 
أو الآداب العامة مالم يكن قد رد اليه اعتباره . 

0 أن جيك القراءة والكتاءة‎ ( - ١ 

(5) أن يكون عضواً عاملا بالاتحاد الاشتراكى العرفى . 

وبحدد وزير العمل بقرار منه كيفية التثدت من توافر الششروط المشار الما ٠‏ 

مادة م مس يقوم رئيس مجلس إدارة الشمركة أو العية أو للؤسسة أو المدر فى حالة غنابه في 
م م وما ٠.‏ 

ونسجل الطلبات بأرقام مسلسلة حسب تواريخ ورودها 

مادة 4 س يقوم رئيس مجلس الإدارة أو المدير في حالة غيابه فى اليوم التالى لقفل باب الترشيح 
بإعلان الكشو ف المتضمنة أسماء اأرشحين فى جيع الفروع ادة ثلاثة أيام » وعليه خلال الأسبوع 
التالى لانتهائها أن يودع أربع صور من هذه الكشوف منطقة العمل الى بقع فى دائرتها الركز 
الرئيسى لشي كد أو العية أو الؤسدة حسب الأحوال . 

وعلى مناقة العم لإرسال صورةءن هله الكشوفإلىوزارة العمل لبعدث توافر شروط الترش.م 

ومحوز الكل ذى مصلحة أن يطعن فى اكشوف اللرشحين لال أسبوع من تارم انتهاء مدة 
الإعلان المشار إلا فى الفقرة الأولى بطلب كتالى يقدم ادير منطقة العمل الختس الذى عليه أن 
يله إلى الوزارة للبت فيه ويكون قرارها نهائياً . 


مادة ىه - تقوم منطقة العمل باخطار رئيس مجلس إدازة الشركة أو الجعية أو الؤسسة حسب 


ةا العدى الثالث - السنة الرابعة والأربعون 


الأحوال بنتيجة محث كشوف المرشحيثئ من حيث توافر شروط الترشيح مع محديد تاريم إجراء 
الاتخابات فى مدة لا تجاوز 16 يوماً من تاررع هذا الإخطار . 
الاقتراع السمرى المباشر . 

مادة 5 س تقوم وزارة العمل بإخطار رئيس اس إدارة الشركة أو الجرعية أو الؤسسة حسب 
الأحوال وكذلك الجبات الختصة بأسماء الأعضاء اغائزين وبعدد الأصو ات التق حهلى علا كل مهم 
وذلك خلال أسبوع من تارع إعلان النتيحة . 

وعلى ربس مالس الإدارة أو الدر فى حالة ابه إعلان النتيحة فى جيلع الفروع : 

مأدة /ا سد عوول سكل ذى شأن أن يطمن كتاب مودى عليه بعلم الوصول فى ندسة الانتخاب 
بطلب يتقدم به إلى وزارة العمل خلال أسبوع على الأ كثر من تارع إعلان رئيس مجلس الإدارة 
لنتيجة الاتخاب . 

وعلى وزارة العمل أن تت فى الطعن خلال ثلاثين يوماً ع الآ كثر من تاررج ورود أوراق 
الطعن إلمها ويكون قرارها نهانا . 

مادة بم إذا قبل الطءن أو خلا محل أحد الأعضاء لأى سبب من الأسباب خلال مدة العضوية 
حل عهله الرشح الحائز على أكثر الأصوات النالية ونكون عضويته مكملة للمدة الباقية للعضو 
الذى حل مله . 

مادة به - ياغى قرار رئيس الجهورية العربية التحدة دم 7" لسنة اكوا المشار إليه . 

مادة هو سد لسر هذا القرار فى الجر بدة الرسمية 2( وحمل به من تاري العمل بالقانون رقم 
١١‏ أسنة ع#كةاء, ولوزير العمل إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ٠.‏ 

صدر برياسة الجهورية و؟ جمادى الأولى سنة #مرم1 ( ١07‏ أكتوير سئة 1958 ) . 


قوانين وقرارات اا 


فرارات وراريه 


ورا ابرقتصار : 


قرار رقم /41" لسنة ج60 
تعديل عض أحكام القرار رقم -044 لسئة قوية ١‏ باللا لحمة 
التنفيذية للقائون رقي س. ؟اسنة وهو١‏ فى شأن التصدبر 
وزر الاقتصاد 
5-3 الاطلاع على القانون رقم 0" لسنة وه ؤا فى شأن التصدر ؛ 
وعلى رار رقم وللم لسنة ومو باللامحة التنفيقية لأقانون رقم .؟ لسنئة .165 الشار إليه 
والقرارات العدلة له ؛ 
وعلى ما ارتآء بحاس الدولة ؛ 


قسرر : 

مادة 4 سل يستدل ينص اليئد ) ا ( فقرة [(69 والمند ) ب ) فقرة ل( من الادة م؟ من العرار 
الوزارى رقم ه77١‏ لسنة .ومه!١‏ النص الآلى : 

«دمادة وعم بند الم أن يكون متمتعاً بسمعة مجارية حسنة ولم رسىء إلى مصالل الدولة 
الاقتصادية ويؤخذ فى ذلك رأى إدارة الأمحاث ع . 

« مادة ه؟ بند ب/غ أن يكون كل شربك متضامن وكل شريك فى الشركة ذات السئُولية 
اللمدودة متمتعاً سمعة جار . بة حسنة ول سىء ٠‏ إلى معبالح الدولة الاقتصادية ويوّْخًذ فى ذلك رأى 
إدارة الأحاث ). 


مأدة « ع شر هذا القرار فى الوقائع الصربة 0 ويعمل َه دن تارييع أشمره 0 


محريراً فى 0 ربيع الآخر سنة مم1 ( 1١‏ سبتمبر سنة مم5١‏ ) 


. 1934 من اكتوبر‎ "١ اث بالوفائع المصرية العدد هم فى‎ )١( 


33 العدد الثالث ‏ السنة الراعة والأربعءون 


وزارة الرَائئ : 
قراد وذارى دقم 5١‏ لسنة و9 
بإصدار اللاكة الداخلية لمصلحة الغمرائب 


وزر الزانة والتخطيط 
بعك الاطلاع على اللرس.وم اأصادر تاريخ 01 أغسطس سئة ؟م6ةا بتوزيع الاختصاصات 
فى الوزارات والماط؛ 


وعلى القانون رقم ١‏ أسئة به ةؤز بفرض ضير بية على إرادات رؤوس الأموال الذمولة وعلى 

الأرباح التجارية والمناعية وعلى كسب العمل والقوانين العدلة 4 ؛ 
وعلى الفانون رقم ١8‏ أسئة بغرض رسم أبلولة على التركات والمرسوم بقانون رقم و١‏ 

أسنة ؟هثا بفرضشض الفسرسة على التركاث والفوانين المدلة 03 

وعلى القانون رقم هو اسنئة غ99 بغرض ضعربة عامة على الإإراد والقوائين العدلة له ؛ 

وعلى القانون رقم ع؟؟ أسنة 61ةا نقرد رسم دمعة وااقوانين المعدلة له ؟ 

وعلى القانون رقم ير.س لسنة هه؟؟ فى شأن الحجز الإدارى ؟ 

وعلى القرارات الوزارية باللواتع التنفيذرية للقوانين اأشار إليها ؛ 

وعلى القرار الوزارى ااصادر بتار خخ و فى قبراار مرئة 1١58‏ بإنشاء ماهوريات الضرائب 0 


الضرائب المنقرلة ) ؛ 


وعلى القرار الوزارى رقم ؟ اسنة ١46٠‏ بإنشاء قسمم مكافحة التورب من الضرائب ؟ 
وعلى القرار الوزارى رقم كرد أسئة .6و1 بإنشاء سم الضريبة العامة على الإنراد ؛ 
وعلى المرسوم الخاص يفش عاد إضافى ق معزائة ١6ؤللعةةا‏ لكزشاء قم خاص للاحدصاء 


عصاءدة الضر الب 4 


وعلى القرار الوزارى ركم و أسئة ّ96ةأ بانشاء مراقية عامة لأردط ومراقة عامة [ا.حصيل 


بالادارة العامة أمصاحة الضمرائب ؛ 


وعلى القرار الوزارى رقم /0 لاسنة غ46١‏ بتوزيع اختصاص إدارة الشركات المساهمة 
عصنحة الضرائب ؟ 


20 


٠ من اكترير 3و1‎ ٠١ نفس بالوائم الصرية العدد 5لا الصادر في‎ )١( 


قوانين وقرارات ول 


والقرار الوزارى رقم هه أسنة عهبية! بالغاء الآدارات الحلة عصاحة الضرانبي 0 
والقرار الوزاوى رقم 0 لسنة 6ةأا بان الفروع الى تتكون با الادارة العامة 


اصلحة الغشرائب ؟ 


والقرار الوزارى رقم 6 أسنة ره ةا بانشاء مراقءة عاءة لاشئون التنفيذية ومأموريات للتفتدش 
على الصالح الحسكومية ومأمورية ب( للدمغة فى كل من مديئق الفاهرة والأسكندرية وإلقاء المراقة 
العامة للر بط عصلحة الضرائب ؛ 


والقرار الوزارى ركم ؟ لسنة وكوا بتعديل اللامة التتفيذية لأقانون رقم 5 أسئة يهخعها 
بفرض ضمريبة على إيرادات رؤوس الأموال التقولة وعلى الأرباح التجارية والسناعية وعلى كسب 
العمل وتعديل القرار رقم ع اسنة مها بانشاء تأعورنات لاتفتيش على المصااتح المسكومية ؛ 


عصاحة الضضرائب ؟ ش 1 


والعرار الوزارى رقم ما اسئة ةا بانشاء مراقية عامة للشئون العامة والتدريب والتدظم 
عصلحة الشرائب ؛ 


والقرار الوزارى رقم م لسنة مك١‏ بانشاء مأموربتين للتركات بالقاهرة والأسكندرية ؛ 
وبناء على ما عرضه ول الوزارة المساعد لشثون الضرائب ؟ 
ق_رر: 
مادة ؟ ‏ تمحدد اختصاصات أقسام وفروع مصلحة الضرائب وتنظيم العلاقة بينها وققا 
للاحكام الآنية : 
تس بادارة شئون المسادة وحدد ساستوا ف حودود السياسة العامة لوزارة القزائة وشرف 
على تنفيذها . 


ويصدر القرارات امتعلقة بتقسيم الادارات العامة والراقبات العامة والأموريات داخلياً إلى 
أقسام فرعية ومحدد اختصاص كل قسم فرعى فى حدود الاختصاصات العامة للادارة العامة أو 
المراقية العامة أو الأمورية بما يكفل حسن سير العمل وانتظامه مع تنسيق العلاقة بين الأقسام 
( وبعضها البعض ( 0 


ويصدر النعلمات التفسيرية والاعليات التنفيذية والتنظيمية والكتب الدورية فنية وإدارية ,, 


١‏ العدد الثالث - السنة الرابعة والأربعون 


والقرارات والتعاماث . 

ويرفع لوكيل وزارة الأزانة الختص بشكون مصلحة |اضرائب تقريراً سنوياً عن حالة العمل 
بالصايحة خلال ثلاثة شهور من نهاية السنة المالية مستعرضا ما تم خلال السنة المالية المنتية وما براه 
لعلاج أوجه النتقص وافتراحاته فى شأن برامج السنة المالية الجديدة ٠‏ 

١ )‏ ) مكتب المدير العام . 

عغختص سحث وعر ص ما لد المدبر العام من #واضيع قدة وإدارية سواء ءنْ أقسام المصليحة أو 
الميات الأخرى 3 قوم بإعداد ما كاف 4 بن عوث ودراسات ومتاعة تفيل ها اكير به مدر 
عام المصاحة . 

) " ( الادارة العاية لللحوث : 

وتتولى الأنى : 

( 1 ) إجراء البحوث الفنية والقانوئية والدراسات القارنة في كل ما حال إلمهامن المدير العام , 

) ب إعداد مشروعات القوانين والقرارات المفدة لما ومد كراتها ااتفسيرية وغيرها دن 
القرارات الوزارية سواء أكانت مقترحة دن أقسام الصاحة أم من حجهات أخرى وعرطها على الدير 
العام والاتصال بشأمها عجلس الدولة ومتابعتها حت صدورها وجميعها ونشرها . 

) فو ( إعداد وإصدار و مجميع واس التعلمات التفسيرية التعلقة بالقوائين الى تقوم الأصاصحة هلي 
تنفيذها سواء أكانت مقترحة من أقسام الصلحة أم كشفت عنها مخوثها ودراساتها أو فتاوى بحاس 
الدولة أو غير ذلك ء وذلك بعد اعمادها من المدير العام , 

(د ( الاتصال عجلس الدولة في كل ما بتعاق بالأمور والواضيع القى يرى المدير العام استطلاع 
الرأى فها . 

١ه‏ ) دراسة مشمروعات اتفاقات مجنب الازدواج الذعربى الدولى والاشثراك فى مناقشتها »ع 
الوؤود داحلا وخارجيا ٠.‏ 

( و ) الإشراف على مكتبة الصلحة . 

( © ) المراقبة العامة للشئون المامة والتدريب والننظم : 

وتقسم إلى ثلاثة أقسام : 

(1 ) قم الشئون العامة : 


وختص بالأنى : 


قوانين وقرارات ١‏ 


م م مس 


( أولا ) توطيد العلاقة مع الوزارات والصالح التري والمئات والمؤمسات العامة للتعرف 
على تواحى الصعوبة أو اح فى الأعمال الى تقشى الاتصال بشأنها مع مصاحة الضرائب واقتراح 
وسائل تذليلها . 

( ثانا ) التعرف على رغبات الهور فى شأن القوانين التى تطبقها للسلحة واقتراح وسائل محقبق 
مأ سكن منها . 

(ثالنا ) نثمر الوعى الضرببى بين المولين بكافة وسائل الإعلام والثشر في جميع امناسبات يمسا 
فى ذلك إعداد النشرات والكتببات ااتى تتضمن موجز القوانين الى تقوم المصلحة بتنفيذهاء» 
وواحبات كل تمول . 

اد ابعا ) توقير وسائل اتصال الخهور بفروع المصلحة الختلفة وتاقى شكاواه ومحقيقها وتتبعها 
وإخطاره بنتيحة محها . 

( خامساً ) الاتسال بالسحافة فى كل ما تريد الصلحة نثمره من بيانات أو أخبار أو تعلقيات . 

( سادسا ) تنظم الاجتاعات العامة والؤمرات الضمريبية واستقبال الزائرين . 

( سابعاً ) القيام بالخدمات الاجتاعية اللازمة اوظئ المصاحة . 

(ب) قسم التدريب : 

ومختص بالعمل على رفع السكفاية الانتاجية للموظفين على النحو الأفى : 

( آأولا ) إعداد وتمفيذ برامجندريب موظ المصلسة|الفنيين والسكتا بين على أ عمالهم نظر يآ وعملياً . 

( ثانا ) إعداد وتنفيذ برامج تدريب القادة على أسن الإدارة العامة والتنظم بالاشتراك مع 
معهد الإدارة العامة . 

( ثالثاً ) :رشييح من يصلح من الوظفين ابراميج التدريب التى تنظمما الهيئات والمصالح العاملة فى 
مدان التدريب ٠.‏ 

( دابعاً ) الاتصال بالجبات الختسة بأعمال التدريب فما يتعلق بهذا الشأن كديوان الوظفين 
ومعبد الإدارة العامة وإدارة الندر, يب نوز زارة الزانة . 

( خامساً ) در أسة مدى إفادة الموظفين اللدين أتموا تدريهم طبقاً للبر 3 اأوضوعة و م اعاة 
تناج هذه الدراسات اتمديل البرامج وتكبيفها محيث تؤدى إلى أحسن النتاح ‏ 

( سادساً ) إثيات كافة الأعمال لأدارب بة امتعلقة مسن سير العمل وإعداد الحاضرات وطيعها 
وتوزيعها على الدارسين . 

( ساباً ) عقّد امتحان للدارسين فى مهاية كل دورة تدريبية بإشراف ديوان الوظفين وإخطار 
الجبات الختصة بنتانم هذه الامتحانات . 


و عخقصس بالآني : 


زا العدد الثالث - المنة الرابعة والأربعون 


( أولا ) محث ودراسة البناء التنظيمى للمصلحة على صُوء أعبائها المنزايدة والسياسة العامة للوزارة 
والتنظمات القارنة . 
( ثائيآ ) تطوير أساليب العمل بحيث تتلاءم مع أحدث الوسائل وأ كفلها نوفرة الإنتاج وجودته 
( ثالكآ ) الاتصال بلجان التنظم العامة ومعاوثتها فى دراستها التنظيمية لرفع مستوى 
السكفاية الإدارية . 1 
( رابعآ ) سين أساليب العمل ووضع معدلات أدائه وتبسيط إجراءاته ولا يمتد اختصاص هذا 
الفسم إلى مخطيط ورسم برامج العمل ومتابعته وتنفيذه . 
1 ) 1 ) الادار ة العامة للتفتش : 
ومختص بالتفتيش على سائر الأعمال الفنية والادارية والكتابية بأقسام الادارة العامة ومناطق 
الضرائْبٍ الاقليمية ومأموريات الضضرائب والتفتيش على الصالح الحسكومية والتركات والدمغة مستهدفة : 
(1) الكشف عن الصعوبات الى تصادفها اللأموريات فى تطبيق القوائين ووسائل علاجها . 
( ب ) الكشف عن نو احى القصور فى قواني الضرائب على ضوء التطبيقات العملية واقتراح 
وسائل علاجها . 
(ج ) مدى حسن نظبيق قوانين الضرائب . 
( د ) خص أعماك الللأمورين والك.شف عن القصور أو الغالاة فى تقديرثم لأرباح الممولين . 
١ه)‏ تقدير الكفاية الفنة للموظفين . 


ل 


وينم النفتيش جماعيا ودوريا مرة على الأقل فى السئة بالقياس إلى جميع المأموريات ويقدم رئيس 
المجموعة تقرير شاملا بنتيجة التفتيش على أعمال القسم أو المأمورية . 

ويراعى وضع برامج دورية تنسق عملية النفتيش محدد فبها مهمة كل جموعة . 

كا تتولى الإدارة العامة للتفتيش إبداء الرأى الفنى فى السائل التى نحال الها من للدير العام » تم” 
تعدم تقارير دورية لدير عام الصلحة بماقامت به من أعمال وما عرض ها من ملاحظات وما ترام 
من اقتراحات . ْ 5 

وتتولى إبلاغ أقسام الصلحة والأموريات الختصة يتايج هذا التفتيش لتنفيذ ما إستقر عله الرأى 
فى شأن ما أبذى من ملاحظات على أعمالها ولأخذه فى الاعتبار عند تقدير كفابة الوظفين بها . 

ويلحق بالادارة العامة للتفتيش : 

مكتب الرد على مناقضات ديوان اللحاسبات . 

ومختص يتلق مناقضات ديوان الماساث وإعداد رد المصاحة عليها على صُوء إيضاحات الادارات 
الختصة عما ورد عه . ١‏ 


قوانين وقرارات ١17‏ 


وكلاء مدر عام الصادة : 

يعاون المدير العام فى عمله ثلائة وكلاء . ولسكل مهم الحق فى البت بصفة مهائية فها بعرض عليه 
من أعمال في حدود اختصاصه سواء تعلقت هذه الأعمال بالتطبيق القانوى أو بالتنفذ على ألا يكون 
ذلك متصلا بنواحى جوهرية تس الأوضاع أو السياسة القائمة أو يكون اختصاص الدير العام بناء 
على تفورشس عام أو خاص . وتوزع الأعمال بيهم على النحو الى : 


أولا ‏ الوكيل العام لشئون الضضرائب على الايرادات : 
ويشرف على الادارات العامة والراقبات العامة الآتئة : 


: الادارة العامة لاغعرائب على الايرادات‎ )١( 


وتتولى التوجيه الفنى فى كل ما بتعاق بتطبيق قوانين ااضرائب على الابرادات ( الضرائب 
النوعية والضمريبة العامة على الايراد ) ما فى ذلك كل ما يتعلق بالاقناء فى شئون التحصيل والعبز 
والأحكام العامة فتقوم بالافتارو بابداء المشورة الفئة والرد على استفسارات فروع المصلحة أوالجبات 
الخارجة فى كل ما يتعلق بتطبسق قوانين الضسرائب على الابرادات من ااناحية القانونية أو من 
الناحية الوضوع.ة . . 
كا تقوم بالبت فى الخلافات الفانوئية التى قد تنشاً بين الممولين وجهات التنفيذ . 
وتختص بالاثعراف على مباثيرة وتشبع إجراءات محرير الحاضر والسير فى رفع الدعوى العمومية 
3- تفص بالاشراف على مباشرة وتتع إحراءات التقافى من ا طءن المحول أو الصلحة فى 
قرارات لكان الطعن حق مام الفعمل في الدعوى أمام مختاف درجات القضاء والاشسراف على مباشيرة 
وتتبع الدعاوى الخاصة بالحجوز والبيوع ودعاوى بطلان التصرفات والاستحقاقات وكل ما يتعاق 
بالتحصيل أو الحجز ء ولما فى'هذا الشأن مراجعة عرائض الطعن ومذ كرات الرد على الطعون 
واستيفامها واستيفاء الستندات وإبدام الرأى فما يتعلق بالسير في الدعوى أو ااتنازل عنها واستثناف 
الأحدكام أو قبولما . 
كا مختص عراجعة حالات الاصالح القى ثم بالطريق العادى . 
وتسكون حلقة الاتصال بين الأموريات وبين إدارة قشايا الحسكومة فى كل مايتعاق بهذه الأمور 
كا مختص بالبت فى أوامر الحجوز التحفظه وإصدارها وذلك بتفويض من مدير عام الصلحة . 
وتقسوم باقتراح التعلمات التفسير بة التى ترى إصدارها لتسبيل مهمة جهات التنفيد في تغهم 
القوانين والقرارات على صُوء ما يتكشف لها من دراسة الإشكالات واخلافات والاستفسارات الى 
عرصطت عليها : 


ما العدد الثالث ‏ السنة الرابمة والأربعون 
يبب ال كا 


وها أن تتقدم بمقترحائها فى شأن تعديل القوانين أو القرارات القائمة على ضوء ٠١‏ يفكشف 
ما من دراساما وأعائها الخاصة فى حدود احتصاصائها « 1-3 هه أن تتقدم عمثر حاما فى شأن إصدار 
قوانين جديدة . 


(؟ ) الإدارة العامة للبرامجج التنفيذية والتابعة للضشرائب على الإبرادات : 


ومختص بانتراح وإنشاء وإلغاء مناطق الضرائب الاقليمية والأمو ريات ومحديد وتعديل 
اختصاصاتها ونحديد القرى والتنسيق بينها وبين عسء العمل الفءلى واحتياجات تنفيك الساسة 
الماية للمصلاحة 5 

1-3 دس بوطع رامح الفحص والريط وتنظم أعمال التحصيل وتحد دك العلاقات. بن الشعب 
الختلفة بالأموريات . 

3 عتص يوضع التعلمات التنفيذية والتنظمية والاشراف على 07 الغملات التنفينية والتنظسة 
وتوحيبا ومراقية النشاط قَُّ الخصر والفخص والريط والتحصيل واانشاط الفردى لللأمورين وسار 
موظى الشعب الختلفة واعاذ وسائل تنشيط الفحص والربط والتحصيل و#قدير السكفاءة الامتاجية 
للموظفين عن طريق مديرى الناطق التايمة لما . 

6 كشن ف النشاط الفردية والاجمالية وتقوم يمراجعتها وتموين الراقبة العامة للاحصاء مها , 

3 تتولى إعداذ مشر وع تقدير إبرادات الصادة دن الغيرائب على الاإيراداتث ٠.‏ 

وتتبع هذه الادارة مناطق الضرائب الاقليمية . 

وتختص بامراقبة والاششراف على المأموريات التابعة لها من حيث .: 


( 1 ) تقسيم العمل ,الأموريات على الشعب الختلفة وتحديذ قوة كل شعية عا يتمثى والسياسة 
العامة لاصلحة والاحتياجات الاقلمية . 

) ب ( تفيل الأموريات لا عار من تعلمات قيب وتنظيمية ومراقة حسن دك العمل مها 0 

0 اج( تنفؤذ إرامج الأصر والفعدس والربط والتحصيل والنشاط ف سائر تواحية ومراقيه 

النشاط عامة . 

( د ) مراجعة ملفات الممولين التى يتم سقممها قبل الاخطار وثثم هذه الراجعة فى اللأموريات 
نفسها بطريق الجاشني فيةتار مراجع أو مفتش المنطقة فى كل شهر عدداً من اللفات لايتسجاوز ٠١‏ يز 
دن عاد اللفات الى م لخصبا ويتولى مرا<عتها وسدى ملاحظاتئه علءها لراقب الأمورية وى حالة 
عدم الاتفاق على فيك هده اللاحظات بعر ص الخلاف علي مدير النطقة للسنتث قه مهائيآ ٠.‏ 


قوائين وكرارات 115 


( ه) مراجعة التقديرات عن طريق الجاشنى أنع الغالاة والكشف عن نواحى القصور فى 
العمل على حل الخلافات بين الأمورين والمولين داخل الأموريات وقبل إ-الة الشلاف إلى 
لمان الطعن . 

( و ) إمساك السجلات والبطاقات وكافة البيانات الاحصائية . 


(ذ) التفتيش الشامل بصفة دورية على أعمال الخزانة والهسابات والستخدمين والحفوظات 
بالأموريات:. 

(ح) التفتيش على الوزارات والصالح الحسكومية ومجالس الحسي الحلى بأ نواعها والؤسسات 
والحيثات العامة فم يتعلق تطبيق الضرائب على إبرادات رؤوس الأموال النقولة وفوائد الديون 
والودائع والتأمينات والمرتيات والأجور والمكافآت والءاهات وكذلك فيا تعلق عرائبة تنفيذ حك 
الادة الثالثة مئ المرسوم بقائرن رق”, نا لسنة ١66+‏ فى شأن حصي المدولين الخاضعين الضرائب 
على الثروة المتققولة وذلك فيا عدا المناطق الى توجد بها مأموريات لاتفتيش على المصااح الحكومية . 

) ط إعداد تقارر دورية طبقاً لاماذج الوصو ءة عن كل بأمورية تثذاول حالتها وما يلاحظ 
عن تواحى القصور فى تنفيذ تعلمات المصلحة وما اتخذ من إجراءات امالجتها وكذا البيانات 
والاحصائيات التى ترى الادارة العامة لابرامج التفيذية والتابعة لاضرائب على الايرادات ضرورة 
موافاتها بها لاوقوف على حالة العمل بالمأموريات . 

3 ول لامنا طق الاق.مية »باعتيارها مسئولة مسئولية كاملة عن حدسن يرل العمل اللأموريات 
الناسة لماء الحق فى : 

0 إجراء التحقيقات المبدثية للمخالفات الى تقع من موظفى هذه الأموريات على أن تعرض 
التسجة علي الادارة العامة للبرامج التنفيذية والمتابعة للضرائب على الابرادات مشفوعة بالرأى واقتراح 

(؟) التصريح بالاجازات ارافىالأموريات فى حدود النعليات ومقتضيات صاط العمل وإخطار 
الادارة العامة للبراءمج التنفيدية والنا لاضرائب على الايراداتث والسكرتارية العامة بدلك 5 
العمل والعرض عن ذلك على الادارة العامة للبرامج التنفيذية والنا بع للغبرائب على الابرادات . 

0 3 ( العرض عن أماء مساعدى الملأمور.ن الذين تقرح الأمورية مجعم لقب مامون: . 
بالقاهرة والاسك.ندرية كا يتبعها مأموريات التفتيش على المصالح الحكومية . 

وتكون هله الناطق ماقة الاتصال للق هده الأموريات والادارة العامة للبرامج التتفدية 
والمتابعة لاضرائب على الابرادات فى كل 8 تعلق بالشئرن العتفيدية والتنظيمية والادارية 5 


3-5 العدد الثالك - السّنة الرابعة والأربعون 


مأموريات الضرائب على الايرادات : 

وتختص بتطبيق وتنقيذ القانون رتم ع١‏ اسنة و4١‏ بفرض ضرية على إبرادات رؤوس 
الأموال اللنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقانون رقم حة لسنة وو 
فرض ضربءة عامة على الابراد والقانون دم رء “السنة همةا فشأن المجز الادارى وكل ماتتعلق 
هذه القو انين من قرارات ولو 34 تنفيذية ة وتعامات وكذا كل ما يتصل بتطبيق وتنفيذ هذه القوانين 
من قوانين أخري . 

ويسند إلىمأمورياتالأقاليم (المأمورياتغير الواقعهفى دائرة الختصاص منطقق ضمرائثعال إلقاهرة 
وجنوب القاهرة ومنطقة ضرائب الأسكندر, يه فها عذ] مامد ديق ضرائب دموور وإيتاى البارود) 
الأعمال التعلقة بتطسيق وتنفيد العانون دم 9 أسئة 4 بغرض رسم أباولة على التركات 
والمرسوم بقانون دم وهل لسنة ؟6 و١‏ بغفرض ضعربة على الثركات والقرارات والاوائح المنفذة لما 

كما سند إلى مأمو ريات الأاليم ( اللأموريات غير الواقعة فى دائرة اختصاص منطفتقى ضرائب 
شمال وجنوب القاهرة ومنطقة ضرائب الاسكندرية فها عدا مأموريق ضرائب دمتبور وإتاى 
. البارود ) الأعمال الماءائقة بتطبيق وتنفيذ القانون رقم غ؟؟اسنة 1م94١‏ بتقرير رمم دمذة والقرارات 
واللو 3 المنفدة له . 

مأمورياث التفتيش على المصالح الحسكومية : 

وتختص بالنفتيش على الوزارات والصالع الحسكومية ومجالس الحسع الحلى بأنواعبا ولاؤسسات 
والحمثات العامة فما يتعاق بتطبيق الضرائب على إبرادت رؤوس الأموال التقولة وفوائد الدبون 
والودائع والتأمينات وللرتبات والأجور والكافآت والعاشات وكذاك فما يتماق عراقبة تنفيذ دحتم 
المادة الثالثة من للرسوم بقانون رقم / اسنة #هه١‏ فى شأن حصر المو لين الخاضعين لاضرأئب على 
الثروة التقولة . 


(*) الراقبة العامة لإنهاء المنازعات و الإسقاط الضربى : 

ومختص الآفى : 

. الإشراف على تنفيل قوانين إعادة النظر في اأنازعات وتنفيذ قوائين الإستقاط ااضربى‎ )١( 
. (ب) اقتراح نشكيل لجان إعادة النظر وان الإسقاط الفربى أو تعديل اختصاصها أو إلغانها‎ 
(ج) متابعة أعمال اللحان الختلفة ومراحعة قرارانها وعمل إحسائيات عن 0 بعدة 5 أععمالماء‎ 


) د وضع القواعد اللازمة لتنظم السمل وطرق إنحازه ودراسة :وصال اللحان وملاحظاها 
واقتراح ما تراه بشأنها . 


) 8 اقتراح مشر وعات تعديل قوانين إعادة النظر فى النازعات وقوانين الإسقاط الضريبى 
واللواع النفذة لما على صُوء ما يكشف عنه التظبيق العملى . 


قوانين وقرارات ا 


ثائيك ‏ الوكيل العام لشثون الشمركات والدمفة والتحقيقات 
وشرف على الإدارات والراقيات العامة الأنية : 
أ الإدارة المامة للتركات ؛: 

وتنولى التوجيه الفنى فى كل ها يتعلق بتتطبيق قوائين الغعريبة على الثركات ورسوم الأياولة فتقوم 
بالافتاء وبإبداء الشورة الفنة والرد على استفسارات فروع الصاحة أوالجبات الخارجة فى كل ماءتعاق 

وتقوم باقتراح التعلمات التفسيرية النى ترى إصدارها لتسريل مهمة جبات التنفيذ فى تغهم القوانين 
والقرارات علي ضُوء ما يتكشف لما من دراسة الإشكالات والخلافات والاستفسارات الق 
عرصّت علها . 

ولما أن تتقدم عقترحاتها فى شأن تعديل القوانين والآرارات القاتمة أو فى شأن إصدار 
قوانين جد ددة . 

ما مختص بالإشراف على مباشرة وتتبع إجراءات تحرير المْحاضّر والسير فى رفع الدعوى العمومية 
أو حفظ الحاضر وكذا الإشراف على مباشرة وتقبع إجراءات التقاضى . 

كا مختص بمراجمة حالات التصالح التى تتم بالطريق العادى . 

3 حتص بوطع برامج الفحص والربط وتنظم أعمال التحصيل فى مأمورق تركات القاهرة 
والإسكادرية وفى شعب اتركات بمأموريات الضرائب بالأقالم ووضع الثعليات التنفيذية والتنظمية 
القى تسكفل حسن سير العمل » وتقوم متابعة التنفيد ومراقبة النشاط الفردى ونشاط الأمورية 
أو الشعبة حسب الأحوال واتخاذ وسائل تنشيط التقددر أو الفحص أو الربط والتحصيل وتقدير 
الكفاية الإنتاجية للموظفين . 

وتتلق كشوف النشاط الفردية والإجمالية وتقوم عراجعتها وكوين لأراقبة العامة للاحصاء بها . 

ما تنولى إعداد مشروع تقدير إيرادات المصلاحة من الضرائب علي التركات . 

وتضم هذه الإدارة مركزآ لاتجميع من ٠‏ اختصاصه حفظ الملفات النبية واستخراج ما يطلب موا 
من شهادات فضلا عن تلق البيانات وااتيليغات الخاصة بالتوفين من المهات الحسكومية وهيئات التأمين 
والينوك وغيرها وتوزبعها على الفروع وإمساك بطاقات أنجدية حكن ن الثر كات المفتوحة ق الأموريات 
لغرض تنسيق الأعمال وتفادى تنكرار فتس اللفات . 

كا تضم إلمها سكرتارية لجنة اتيار الأوراق امالية وسكرتارية جدول خيراء التركات . 


وتتبع الإدارة العاءة للتركات ماموريق التركات بالفاهرة والإسكندرية ويكون إشسرافها عليها 
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إشرافاً مباشرا ‏ كا تتبعبا شعب التركات عأمو ريات الضرائب بالأقاليم ويكون إشرافها علها عن 
طريق مناطق الضرائب الإقيمية . 

مأموريق التركات بالقاهرة والإسكندرية : 

تتولى مأمورية التركات بالقاهرة تنفيذ القانون ركم ألسنة غ54١‏ غرض برسم أياولة ّ 
التركات والمرسوم بتقانون رقم ١59.‏ اسنئة ١9600‏ بفرض ضريبة على التركات والوامم والقرارات 
المنفذة لما وكل ما .تصل بتطبيقها وتنفيذها من قوائين وقرارات أخرى » وذلك بالنسية إلى التركات 
الواقعة فى دائرة اختصاص مأموريات ضرائب منطةق ثمال وجنوب القاهرة . 

كول مامق رية التركات بالإسكندرية تنفيق القوانين واللواح والقرارات سالفة الذكر بالنسبة 
إلى التركات الواقعة فى دائرة اختصاص مأءوريات ضيرائب منطقة طرائب الإسكندرية فما عدا 
مأموريق دمتهور وإيتاى البارود . 1 1 


كك الادارة المامة للدمغة 0 


وتثولى التوجيه الفنى فى كل ما يتعلق بتطبيق قوانين الدمعة فتقو م بالإفتاء وإبداء المشورة الفنءة 
والرد على استفسارات فروع الصلحة والجهات الخارجبة فى كل ما يتعلق بتطبيق قوانين الدمغة من 
الناحة القائونية أو من الناحمة الموضوعية . 1 

وتقوم باقتراح التعلمات النفسيرية التي ترى إصدارها لتسهيل مبحة جهات التنفيذ فى تفهم القوانين 
والقرارات على ضوء مابتكشفىلما من دراسات الإشكالات والحلافاتو الاستفساراتاتىعر ضْتعلما . 

وما أن تتقدم باقتراحاتها فى شأن تعديل قوانين الدمغة والقرارات القائمة وفى شأن إصدار 
قو أن حديدة . 

كا متص بالإشسراف على مياشرة وتتيع إجراءات رير المحاضص والسير فى رفع الدعوى 
العمومية أو حفظ الحاضر وكذا الإثعراف على مباششرة وتتبع إجراءات التقاذى . 

م لخدتس عراجعة حالاث التصااح الى تتم بالطريق العادى . 

كا تختص بوضع برامج العمل ف التفتيش والفحص والتحصيل فى «أموريق الدمغة بالقاهرة 
والإسكندرية وفى شعب الدمغة يمأمر ريات ااضرائب بالأفاليم ووضع التعلمات التنفيذية والتنظ.مية 
الى كفل حسن سير العمل » وتقوم يمتابعة التنفيذ ومراقبة النشاط 'الفردى و نشاط للأمورية أو 
الشعبة حسب الأحوال وامحاذ وسائل تنشيط العمل وتقدير السكفاية الإنتاجية للموظفين . 

وتتاق كشوف النشاط الفردية والإجمالية وتقوم بمراجعتها وعوين المراقبة العامة للاحصاء بها . 

كم تتولى إعداد مشروع تقدير إبرادات امصلحة من الدمغة . 


73 تتولى الإشراف على قسم ماكينات الدمغة والخازن وتنظيم عمليات صرف الأوراق الدموغة 


قرانين وثراراث وف 


فى مركز الإدارة العامة وفى مكائب هيثة البريد وكاذا حسابات الدمغة . 

وتتبع الإدارة العامة الدمخة امو الدمفة دالقاهرة والإسكندرية وبكون إشرافها عليهها 
إشراقا مباشراً كا تتبعبا شعب الدمغة عأموريات الضرائب بالأقاليم ويكون إشرافها عليها عن طريق 
' مناطق الضرائب الإقليمية : 

مأموريق الدمغة بالقاهرة والاسكندرية : 

وتختس على التوالى بتطبيق والاشراف على تنفيذ القانون رقم غ9 لسنة ١1موا‏ بتقرير رسم 
دمغة واللو اعم والقرارات النفذة له وكل ما يتصل بتطبيقه وتنفيذه من قوانين أو قرارات أخرى 
على الشركات المساهحمة وشركات النوصية بالأسهم والهيئات وااشركات غير المساهمة والأفراد الواقعة 
قَ دارة احختصاص اويا ضرائب منطقق شال وحئوب القاهرة ومنطقة ذرائب الاسكندرية 
عدا مأموريق دمتهور وإتاى البارود, 7 05 بالاشراف على تطسق القوانين واللراع ساافة 
الذ كر والتفتيش علء.با بالوزارات والمصالح الحسكومية وجالس اسم الحل بأنواعها وللؤسسات 
والحيثات العامة الواقعة فى دائرة اختصاص مناطق الضرائب سالفة الل كر . 


م ل المراقية العامة للتحقيقات : 


وتحختص بالآنى 0 

(1) التحقيق فى كل ما محال اليها من المدير العام أو الوكلا, العامين من مخالفات فنية وإدارية . 

( ب ) التحقيق فى الخالفات المالية التى إسفر عنها تفتيش ديوان الحاسبات هل كافة مأهوريات 
وفروع الصاحة . 

(ج) فك النمات التى تقوم مها النيابة الادارية سواء كانت خاصة عخالفات مالية أو إدارية 
وإبداء الرأى فيا بالحفظ أو بتوقيع الجزاء ( مادة ؟١‏ من القرار بالقانرن دم ١197‏ لسنة مرةةا 
بإعادة تنظم النيابة الادارية الحا كات التأدبية ) . 

( د ) البت فى الخالفات المالة القديمة والق كانت عبالة إلى ديوان المحاسيات لاختصاصه بها طبقاً 
للمرسوم بقانون رقم ١»‏ لسنة م96١‏ ولم يتم التصرف فيها حتى تارم العمل بالقرار بالقانون رقم 
١١7‏ لسنة هره و١‏ الذى ول الجرة الادارية ساطة البت فيها . 

( هه ) الرد على اعتراضات ديوان اللحاسبات نحو ما تصدرء |اصلحة من جزاءات . 

( ن ) لتحقيق شكاوى المموليل والجهور ضد الموظفين الحالة إليبا من مكتب الشكاوى الملحق 
بالمراقبة العامة لاشئون العامة والتدريب والتنظم . 

( ز) محث تظامات الموظفين من الجزاءات الموقعة عليوم . 

) 6 تحقيق الجر ناث الى تقوم 5 الادارة العامة الكاكة المهورب بحو موظنى المصاعدة ويان 
مدي با . 
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(ط) إعداد الذكرات الخاصة بطلب إقامة الدعوى التأديبية ضد بعض الموظفين لخطورة 
الامهامات الموجهة صُدثم . 
ثالناً ‏ الوكيل العام لشئون الخدمات : 
ويشرف علي الادارات العامة والمراقيات العامة الآنية : 
و الادارة العامة لمكاؤة النهرب : 
وتختص بأعمال الكشف عن الجرالم الضربية التى ترتكب للتهرب من الضرائب ومحقيق 
ما برد إليها من بلاغلات صّد الممولين وتبحث طلبات المغادرة ونخويل الأمو ال إلى الخارج . 
كا تنلق إخطارات الوزارات واللمصالح: عن الشتريات والتعهدات والمزايدات وغيرها من 
الاخطارات كا تتلق من الوزارات والحيئات والشركات والمنشآت الاخطارات الخاصة بمولى 
الشربة العامة على الايراد وتتولى توزيعبا علي اللأموريات . 
وتقسم الادارة العامة إلى الشعب الانية : 
( 1 ) شعبة المباحث : 
وتوم بأعمال الشرطة الضريبية وبإجراء ما يطلب اليبا من محريات . 
( ب ) شعبة المكافحة : ش 
وتقوم بالكشف عن الجرالم الشريبية ومحقيق ما يرد فى هذا الشأن من بلاغات وشكاوى » 
كنا تقوم باتخاذ إجراءات ضبط وفحص الدفاتر والستندات والاطلاع طى الييائات لدى الوزارات 
والصالم والتسركات والأفراد وعليها إخطار الأموريات بما ينتكشف لا ولما اقتراح صرف 
المكاقآت التشجيعية المبلغين والرشدين طبقآ للتمليات . 
( < ) شعبة اللغادرة وتمويل الأموال : : 
وتختص بتلق طلبات المغادرة والتحويل والبت فيها على ضُوء بيانات المأموريات الختصة عن 
الركز اضريى للمغادر أو طالب التحويل . 
(د ) مركز التجميم : 
ويختص بتلق إخطارات الوزارات والمصالح عن المشتريات والتمودات والمزايدات وغيرها من 
الاخطارات 15 يذاتىمنالوزارات والميئاتوالشركات والمنشآت الاخطارات الخاصة عمولى الضرية 
العامة على الاابراد وبتولى توزيعها على المأموريات كا يتلق الاخطارات التعلقة بالمصر التى ترد 
إلى الادارة العامة ويتولى الاتصال بالتقابات والانحادات والهيثات وغيرها لاستكال حصر الممولين» 
ويتولى حمع البيانات عنهم وعن نشاطبم ومد .اللأموريات بهذه المعلومات والبيانات . 
» - الادارة العامة للجان الطعن . 
وتختص باقتراح إنشاء لجان الطعن وتعديل عددها واختصاصها وفقاً للقتشات العمل وإعداد. 
مشروعات القرارات اللازمة . 


قوانين وثرارات ١6‏ 


31 تص متابمة أعمال لان الطعن وح اجعة اتا واستتلاص لأيادىء منها وعملإحصائنات 
عن نشجة أعمالها واقتراح م يتطليه حسن سير العدل قى اللجان من تنظمات 5 

3+ عاص بشحص طلاياتث الالجان وملاحظاتها واقتر قتراح م تراه شأ مها ل واج ما ثراه من 
الشثر ن التعلفة بأ عضاء اللجان من موظفى الصلحة من ناحة التنقلات والانتدااإت والأجازات . 

كا تنولى إعداد السكشوف السنوية بأسماء النحار ورجال الصناعة الممولين الذين يجوز اختيارمم 
اعضوية لجان الطمن . ش 

سم # الراقبة العامة للاحصاء ؛: 

ومختص بتجميع البيانات الاحصائية الخاصة بعدد المولين وأنواعهم وعدد الافرارات المقدمة 
وما ريم قحصه وما - الوريط عليه أولا بأول والياق بدون فحص أو ربط والضرائب المستدقة من 
واقع الافرارات ومن واقع الربط والتحسلات والمتأخر ات بالنسبة لكل نوع من أنواع الشرائب 
والرسوم سُ 50-5 

كا تخنص بتجميع البيانات الاحصائية الخاصة بادجان الظعن ولجان إنهاء المنازعات ولجان 
الاعفاء من الضرائب وكذا الخاصة با ايا من أقسام المصلحة الختصة . 

571 تتولي إعداد ما يطلب منها من دراسات وبباناث إحعرائية قد تطلبها البحوث الاقتصادية 
والالية والضريدة . 

كا تنولى إعداد التفرير الشبرى عن أعمالأقسام اللصلحة التلفة على طوء البيانات التى تتلقاها 
من تلك الأقسام . 

وتكوم المراقنة بإصدار تعرير كل ثلاثة شهور وتقرير عام سنوق عن كل ممئة مالية يتضمن 
سير العمل يكل مأمورية وبالصلحة جلة » كا يتضمن النتاليم الستبخلصة من هذه قابيا نات وأسبامها 
ومبرراتم! على عوء البرامج اللعدة وما تقدمة الادارة العامة للبرامج الانفيذية والمتاعة للضمرائب على 

الابرادات والادارة العامة للتركات والادارة العامة للدمغة من تمليقات عليها . 

:ع - السكرتارية العامة : 

وتحدئص بالاشعراف على أعمال الستخدمين والهحسايات والسكرتارية والتوريدات كاتقوم توزيع 
الموظفين الفئيين والكتابيين طبئآ لحاجة العمل بفروع الصلحة وبعد تلق اقتراحات الادارة العامة 
للبرامج التنفيذية والمتابعة لاذرائب على الايرادات والادارة العامة للنركات والادارة العامة للدمغة ٠‏ 

وا م الأقسام الآتة : 

1 (١)ة‏ قسم الستخدمين : 

دوم تنك كل م1 ضاق بقوانيك التوظف دن 34 ودب وإعارة وترقة وعلاوات 
وحزاءات وتقارير سير به 3 وحفل ملفات واستخراج دانات وإعداد كشوف الماهات وتتبع إحراء أت 
الدعاوى والتظامات الإدار بة الى برفعها موظفو المصلحة وإعداد المبزائية الخاصة بالموظفين . 


0-3 العدد الثالث ‏ السنة اأرابعة والأربءون 


( ب ) قسم الحسابات : 

ومختص عسك حسايات المصلدة بالديوان العام وكل ما بتعلق بحركة النقود وارد ومنصرف ' 
والإشراف على خزانة المصلحة وعراقبة الأءئادات الفررة فى البزانية وعدم مجحاوزها » ويقوم بعمل 
الحسابات الختامية الدورية وغيرها وتمل الاحصائيات عن المركز المالى إبرادا ومعروفا ما يقوم 
بإعداد مشروع ميزانية الابرادات وللصروفات على ضوء ما يتلقاه من بيانات من الادارات 
والراقبات الختصة . 

(ج ) قسم السكرتارية : 

ويقوم بأعمال السكرتارية فما يتعاق بالامجارات والتليفونات واللقاصف وشئون الطبع والنشر 
ونظافة البنى وشئون العال والفراشين والسعاة والخفر ذا يتعلق عراقبة أعمالهم وملابسهم » كا يقوم 
بأعمال التوريدات والخازن والمحفوظات والعيد الخاصة بالأثاث والأدوات واللمبءات والمطبوءات . 

مادة ؟ ‏ محدد الاختصاص المغرافى ناطق الغرائب الاقليمية كالافى.: 

: منطقة ضرائب ثمال القاهرة‎ - ١ 

وتتبعها الملأموريات الآتية : 
)١(‏ مأمورية ضرائب الشركات المساهمة . 


6 2 « شيرا : 


6 2 روض الفرج . 
)) و « الأزبكية. 
) 0 ( 2 2 الثو ققية . 


)5 و «الخحالية. 

و07 2 « بولاق. 

(ه )4‏ « «الوسى. 

(ة) ‏ « «الويلقى. 

63 و « مصر الخحديدة. 
» ل منطقة ضرائب جنوب القاهرة . 
وتتبعها الملأموريات الأنة : 

. مأمورية ضرائب عابديئ أول‎ )١( 
. عادين ثان‎ « 0 6 
. )»ع 2 د قسر الثيل‎ 


قوانين وقرارات ١‏ 


(4) مأمورية خرائب الدرب الأحمر . 

) 6 2 د السيدة زينب . 

)5 2 « الزة . 

(0) ه« «الاق. 

(4) «< سلواق. 

(9) << « على المصالس الحكومية. 


سم ل منطقة صُرائب الاسكندرية . 


وتتبءها الأرياب والسكاتى الآئية . 
)١(‏ مأمورية ضرائب الشركات المساهمة . 


2 عطار 31 أو 5 
2 عطاربن الى 
2 عطارين ثالث . 


2 رم بك 
غ2 اللبان . 
) هينا البصل , 
60 2 دمنهور . 
(11) 2 إتاى البارود . 
(؟1) مأمورية التفتبش على المصالح الحسكومية . 
)0 مكتب طرائب رشيد. 
)04( 0 كثر الدوار. 


( 
( 
( 
( 
( 0 المنشية . 
( 
( 
( 


غ ‏ منطقة ضرائب القنال والشرقبة : 


وتتبعها الأموريات والممكائب الآثية . 
) ْ ) مأمورية ضرائب بور معيك . 
(؟) ‏ « الاسماعلة . 


رع 2 السوس . 
() 0 الزقازيق . 
1 ) كن / 2 فاقوس : 


(5) مكدتب ضرائب العريش . 


بد ر 0 لل ون 
السئة ال ابعة والا 5 
؟ | 
م ١‏ 


سه سعد نيحي جو مص عون عسسنهه ب بس سطع ب معطي وص ل وا لا مج اج ا لس ا م و 1 


طفة ذرائف النصورة . 
نطفة ضرأ 
2 

© عد 


أ ت الآنة. 
07 0 00 غمر. 
ا : ! : دشان 
320 
(:) 0 
(ه) ‏ «م 


م 1 طنط . 
: منطقة ص أ أب 
8 


بلقاس . 


ت الانة . 

وتتبعها الأموريات الات 0 

)مأمودية شرائب ل 

1 م الزيات 
0 9 كفر الز, 

0 ص ان منوف . 
لاس 1 الحلة - : 
0 ء. شبين ١‏ 0 
0020 

2 
0) 


1 د 
ابيا 


دسوق . 


أموريات الآنية . 
و تثبعها الامو ل بات 


نب وى ويفا . 
أمورية ضرائبٍ , 
)١(‏ مامورية 


الفيوم . 
0 : ب 
7 مغاغة . 
 )4(‏ « 


ملوى . 
(ه) ‏ « ْ 
2 : 
50 3 
سب منطامة طرائب : 
: أموريات الآئة . 
تتبعها الأمور. 0 
3 ماموية صرائب أ 7 
)010( 1 00 
0 9 سوهاج 5 
0( 


قوانيئ وقرارات ةا 


0 ) مأمورية ضرائب جرجا 
(ه) 2 أبوتيج . 
ه- منطقة ضضرائب قنا : 
وتتبعها الأموريات الاتية : 
()مأمورية ضرائب قنا . 
6 د الأتعر. 
6 و أشوان. 
) 3 ( 2 جع حادى . 
مادة م لدير عام مصلحة الشرائب إصدار القرارات اللازمة لتنظم العمل الداخلى فى أقسام 
الإدارة العامة وللراقيات العامة والمأموريات . 
مادة ع يلغى كل ما صدر غذالفا لأحكام هذه اللامحة . 
مادة ه س ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية » ويعمل به اعتباراً من أول ينابر ممنة 18.54 ,© 
حيرا فى م جمادى الأولى سنة مم١‏ ( ١؟‏ سبتمبر سنة ١95‏ ) 


وزارة اأهر ل : 
م أن زلفق 


صفة مأمورى الشيط القضاى 


وزير العدل 
بعد الاطلاع على قانون الإجزاءات الْنائية ؟ 
وعلى اقانون رقم كوم لسنة ه114 فى شان :نظم السجون ؛ 
وعلى موافقة وزر الداخلية 3 
وعلى 5 ارنآه مجلس الدولة ؛ 


كعرر: 
مادة 9 لمخول الشرفات الإدار يات بمصلحة السجون -- كل فى دائرة اختصاصها ‏ صفة 
مأمورى الضبط القضائى فى تنفيذ أحسكام القانون رقم حوس اسنة ه1١‏ الشار إلية . 
مادة ؟ - ينشر هذا القرار فى الوقائع الصرية ؛ وبعمل به من تارم نشره : 
تحريراً فى 4” ريع الآخر سنة سررس! ( 1١‏ سبتمير سنة ١558#‏ ) , 


)0( نفس بالوفائم المصمر بة العدد ه*» الصادر في ١؟‏ من سشتمير 5ذ١اء‏ 


2 العدد الثالث - السنة الرابعة رالأربعون 


وزير العدل 

بعد الاطلاع على المادة الخامسة من القانون رقمهه لسنة وه؟١‏ فى شأن السلطة القضائية الممدل 
بالقانون رقم 74 لسنة 5و١‏ ؟ 

وبناء على طلب السيد رئيس مكلة استئناف بنى سويف ؛ 


ا قرر: 

مادة ١‏ تنتقل الدائرة الثاية بمحككة استئناف بنى سويف إلى مقر كئة الفيوم الابتدائية 
لنظر جميع الاستئنافات التى ترفع عن الأحكام ال تصدرها محكة الفيوم الا.تدائية فى القضايا 
للدنية والتجارية والعالية والضعرائب والأحوال الشخصية والوقف ومواد المساعدة القضائية وقضانا 
التحكم فى منازعات العمل واستئنافات كام الاك الجزئية فى دعاوى اليازة وبدائرة هذهالحكمة. 

ويكون اتعقادها بمدينة الفيوم ثمانية أيام متتتالية . 

مادة ؟ س تنتقل الدائرتان الثالثة والرابعة بممكرة استئناف بنى سويف إلى مقر محمسكة النيا 
الابتدائية لنظر جميع الاستثنافات التى ترفع عن الأحكامالق تسدرها ممكمة امنيا الابتدائية فى القضايا 
المدنية والتجارية والعمالية والضرائب والأحوال الشخصية والوقف ومواد المساعدة القضائة وقضايا 
اللتحمكم فى منازعات العمل واستثئنافات أحكام اللحاكم الحزئيةفيدعاوى الحيازة بدائرة هذه المحسكة 

ويكون انعقاد هاتين الدائرتين عدينة المنيا لمدة همانية أيام متتالية بالنسبة للدائرة الثالثة وأريعة 
أيام متتالية بالنسبة للدائرة الرابعة . 

مادة م س يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول أ كتوير سنة ٠5+‏ . 


قر أن (؟) 
بشأن لامحة التفتيش التضاى 
وزين العدل 
بعد الاطلاع على المادة كم من قانون السلمطة القضائية الصادرية القانون رقم ده لسنةبوهوا 
وعلى القوانين الممدلة له ؛ 
وبعد موافقة مجلس الاضاء الأعل ؛ 


قارر: 


. ١957 نفس بالوكائم المصسرية المدد 1 الصادر فى +" من سيتمير‎ )١( 
,, 9955 (؟) تشر بالوقاثم الصرية ( ملحق ) الصادر فى 8؟ من ا كتوير‎ 


قوانين وقرارات اما 


وذلك نم اليبائات الى تؤدى إلى معرفة درجة كفايتهم ومدى حرصبم على أداء واجبات وظيفتهم 
ونحقيق الشكاوى إإنى تقدم ضدم وفص الطلبات التى تقدم منهم . 

ولها أن مخرى تفتنشاً عاجلا مفادنا على أعمالحم وتصرفاتهم . 

ويجب أن يكون الفتش أسبق في ترتيب الأقدمبة تمن محري التفتيش على عمله . 

كا مختص مجمع النحريات والمعلومات والبيانات اللازمة عن الرشحين للوظائف الفضائية 
من الخارج . 

مادة » س لإدارة التفتيش أن تقدم للوزير ما تراه من اقتراحات عامة في شأن إدارة القضاء » 

التفئيش الدورى 

مادة م محرى التفتيش بديوان الوزارة أو بالاثتقاك إلى المدا ْ 1 

مادة م س بوزع رئيس التفتيش العمل بين الفتشين . 

وينوب عنه س عند غيابه ‏ وكيل التفتيش م الأقدم فالأقدم ءى الفتشين المستشارين . 

مادة ه .- لا يوز فحص أى تضرف قضانى فى دعوى ما زالت منظورة أمام التقاضى الطلوب 
نوص تصرقه . 

مادة  <‏ يتتاول التنتيش فحص جميع القضايا فى الفترة التى محددها رئيس التفتيش ومدى 
إشراف القاضى على الأعمال الإدارية والسكتابية بوجه الاجمال . 

مادة با يضع المفتى تقريراً من قسمين » .تضمن لأول منه الملاحظات القضائية والإدارية 
القى ظهرت له من النفتيش » وبتضمن القسم الثانى رأيه فى كفاية القاضى وعنايته ,عمله . 

مادة م جب أن حتوى القدم الأول من التقرير انآ وافياً عن : 

( أولا) عدد الفضايا التى عرضت على القاضى فى فثرة التفتيش وأنواعبا وما فصل فيه منها 
خلال الفترة . 

( ثانا ) الملاحظات القى يراها في شأن تأجيل القضايا من بحث أسبابه ومدى ملاءمته . 

( ثالئآ ) مواعيد فتح الجلسات. وإقفالما وكيفية توزيع القَسايا على أيام الجلسات وما يراه من 
ملاحظات فى هذا الشان . 

( رابعاً ) كيفية توزيع القضايا على أعضاء الدوائر وبيان ما إذا كان التوزيم بحرى بيهم 
بالتساوى من ححيث عدد القضايا وأ*هيتها . 

( خادسا ) إقامة القاضى في مقر جمله . 

( سادساً ) إعتذارات القاضى عن أعماله العادية وجما يندب له . 

) سارعا ) مدى اشراف القاصّى على سير العمل بأقلام الكتاب والمحضرين . 

مادة بو ل يجب أن يشمل التقرير عدد للقضايا التي راجمها االفثئنوموضع الملاحظةفما - وعلى 
المفتئى أن يشير دائآ إلى الأحسكام الجديرة بالتئويه لنسكوبن صورة كادلة عن درجة كفاية القاضى 


م العدد الثالث "السنة الرابعة والأريعون 


مادة ٠‏ سم تشكل بقرار من ردس التفتيش 6 لكنة أو كير من المفشين برئاسة مستشار 
وعضوية اثنين على الأقل دن الفتشين لنظر تقارر التفتيشس مع حراعاة أن يكون عضو لاجنة أسيق 
فى ترتيب الأقدمية تمن يرى التفتيثى على عمله ‏ وتسكون اللحنة برئاسة رئيس التفتيثى بالنسية 
إلى التفارير الخاصة بالرؤساء من الفئة (] ) ولرئيس التفتيش أن برأس اللجنة الأخرى أو ميل إلى 
اللجنة المشكلة برئاسته ما يروى من ##ارير . 


فإذا اعتذر رئيس التفتيش أو منعه مائع » حل مله وكيل التفتيثى ثم الأقدم فالأقدم من 
الفتشين المستشارين . 

فإذا غاب أحد رؤساء الاحجان أو أحد أعضائها أومنعه مائع يندب رئيس التفتيئن من ل عله . 

مادة و سل يودع التقرير الملف السرى للقاضى وترسل له صورة مئه متضمنه درحة التقدير 
يكتاب سرى موص عليه معحورب بعل الوصول وله أن بدى إعتراضاته خلال حمسة عشر نوما من 
تارع الإخطار . 

وإذا كان التقرير خاصاً بدائرة أرسلت صورة منه إلى القاطى المءنى بالتفتيثى وصورة من 
الملاحظات القضائة إلى كل من عضوى الدائرة الأخرين . 5 

مادة 19 س الاعتراضات النى يندمها القاضى فى المعاد المبين بالمادة ااسابقة تنظرها اللجانالشار 
الها فى المادة ٠١‏ وتقرر ما تراء بشأنها وتودع الاعتراضات ورأى الاجنة ملف القاضى وخطره 
إدارة التفتيش بذلك ء وفى حالة تعديل تقدير درجة كفاية القاصى يؤشر بذللك على أصل تقرير 
التفتيثى المعترض عليه وفى السجل السرى . 

مادة م١8‏ - إذا انقضى المعاد النصو ص عليه فى المادة ( 1١‏ ) دو ن اعتراض » أو انتبت اللجنة 
من الفصل فى الاعتراض » تقوم إدارة التفتيش بتبليغ الوزير يعن انتبت من تقدير كفايته بدرجة 
متوسط أو أقل من المتوسط لأعمال ج المادة بلم من قانون السلطة القضائية . 

مادة ع للجان الشار إلها فى الاذة ٠١‏ لدى فحص التقارير أو الاعتراضات أن تقرر 
إجراء ما يازم لاستيفاء التقدير أو اعادة أو متابعة التفتيش على عمل القاضى . 

مادة ١‏ - لا عمل بالأحسكام المتقدمة » تعيين القاضى فى مثل درجته بالنابة العامه إذا كان 
قد جرى التفتيش على مله في القضام » بل ببق الاختصاص بتقدير درجة كفايته وبالنظر فما ديه 
من اعتراض خاضمآ لأجسكام هذه اللالمة ويرسل التقرير إلى إدارة تفتيشى النيابات لإبداعه الللف 
السرى وإرسال صورة مه إله . 

مادة ١.‏ - يقدم تقرير على الأفل عن القضاة لأشار إلمهم فى المادة ؟7* من قانون السلطة 
القضائية . 

فإذا كانت درجة كناية القاضى قد قدرت فى هذا التقرير بإقل من المتوسط وجب إعادة 
التفتيش علي تمله قبل انقضاء المبعاد النصوص عليه فى المادة المذكورة بثلاثة أشور على الأقل . 


قوانين وقرارات ومع 


الشكاوى 

مادة 11/7 لس جمييمع الشكاوى ااتى ترد لأية إدارة بالوزارة عن أمور متعلّة بالقذاء والرؤساء 
بالغا كم الاتدائة ترسل فوراً لإدارة التفتيشى القضائى لفحدصما وتقيد اسجل خاص مه 5 

ولرئيس التفتيش أن ل مايراه من الشكاوى إلى رؤساء الا ُ لفحصها أو لتحقيقها 
وموافاة التفترش بالنئدة ٠.‏ 

مادة م١‏ الا محوز الخاذ أى إجراء فى أبة شكوى تقدم صَد أحد القضاة أو الرؤساء بالحا 1 
الابتدائة إلا إذا كان مبيناً مها اسم مقدمها وهوطئه 3 مالم تسكن تشاعلة ص وقائع معرئة رف 
رئيس التفتيش أنها حدارة الفحص أو التدئيق 5 

مادة و1 - مع عدم الإخلال محم المادة الخامسة إذا كان محل الشكوى تصصرفاً قضائياً 
واستدعى الحال توجة ملاحظة قضائية للقاضى المشكو عرض الأمر على الاجنة المشار إاما فى 
المادة ( 3 ١‏ ( 9 5 

مادة «*٠‏ - إذا كانت الشسكوى من تأجيل قضية جاز إحالتها إلى رئيس المحكة الختص 
أفخصها ومو اقاة التفتيش 0 لنقحة 5 

مادة «١‏ - إذا كانت الشكوى متعلقة بأمور أخرى كااساوك الشخهمى أو تصرف إدارى 
فلرئيسن التفتيش أن يشرر إما حفظها خارج اماف السرى أو إحالتها بعد ااتحقيق على الاحنة . فإن 
رأت اتخاذ إجراء فنها نعرض الأمر على الوزير . 

مادة »** - ”تولى إدارة التفتيش القضاى التسةيق واتخاذ اللازم قانونا فى الشكاوى الى تقدم 
صد أحد أعضاء النيابة عن ؤئرة عملمد بالقضاء ٠‏ 

الملفات اأسربة والسحل السرى 0 

مادة عب يكون لكل قاش ملف سرى تودع فيه طبقآ للفواعد السابقة تقارير التفتيش 
والشكاوى الى تهدم صضده والشكاوى الى تقدم منه وما بوحة إليه من تاسية أو يوقع عليه من حزاء 
تأدبى والقرارات المتضمنة مخطباً فى الترقية وسائر الأوراق الق تساعد على تكوين رأى صحبيح 
عنه ويجب أن حاط الْناضى عاءآ بكل ما بودع ملفه . 

مادة غ؟ سس دمل بإدارة التفتيش القذاف سول سرق خصص فيه صحفة لكل قاض يدون قبا 
ملحس حالةه عن يع ماحواه ملئة السرى ١‏ 

مادة م؟ ب إذا رأت اللجنة المثار الما فق ألادة 0 1 ) أن الأوراق الى محومها الماف السرى 
لا تساعد على تسكوبن رأي صحييح عن القاسّى فلها أن تقرر التقتيش على أعماله لمدة لا تقل عن 
سنة وإجراء التحربات اللازمة لتسكوين الرأى عن حالته ٠‏ 


مادة وب - "محفظ الملفات السرية والسجل السرى بإدارة التفتيش . 


18 العدد الثالث - السنة الرابعة والأربعون 


0ط 
ماءة با؟ س ملفات الفضاه والسجل السرى سرية لا مجوز اغير وزير العدل والجبات القضائة 

الختصة الاطلاع علها ء وعلى رئيس التفتيش أن يقَضى للقاضى يما دون عنه فنها إذا طلب ذلك . 
مادة م؟ - يلفى ما يخالف ذلك من قرارات سابقة » ويعمل مهذا القرار من تاررع نشيره , 
محريراً فى ؟ جمادى الآخرة سنة #مم١‏ ( 1 أكتوير سنة 1١55#‏ ) . 


ران العمل : 


قرار رقم م لسنة م55 1(2) 
فى شأن تنظيم الإجراءات القى تتبع فى الترشيح والتثبت 
من شروطه والائتخاب لأعضاء من العاماين فى الشركة 
أو الجعية أو المؤسسة الخاصة فى مجلس إدارتها 
وزير اميل 
بعد الاطلاع على القانون رقم ١4اأسنة‏ عدو فى شأن تشكيل مجالس الإدارة فى الشركات 
والخمعيات والؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين ؛ 
وعلىالقرار الخهورى ركموعع؟ اسنتعكواى شأن :د م إجراءات الوشيح والانتيخاب لأعضاء 
من العاملين فى الشمركة أو النعرة أو للؤسسة الخاصة فى مجلس إدارتها وطرق الطامن فيها والقواعد 
الخاصة بها ؛ 
وعلى قرار وزير العمل رقم ١‏ أسنة اكدةا فى شآن الإجراءات الى تتيع فى الترشيح والتحاب 
تمثلى الموظفين والعال فى حالس الإدارة فى الشركات والؤسسات ؛ 
وعلى ما ارتاه مجلس الدولة ؛ ل 


قسرر 
مادة ١‏ - حب على كل شوكة أو جمعية أو مؤسسة خاصة أن تعد وتعان فى أمكنة العمل قبل 
الوعد الحدد لاجراء الانتخايات بخمسة أيام على الأقل كشوفا بأسماء الناخبين من العاملين فبهبا 
ومبنهم فيا عدا أسماء الذيين يعملون تحت الاختبار أو يقومون بأعمال عرضية أو تقل سنْهم 
عن 18 سنة ٠‏ 
مادة ؟ س مجوز لكل ذى مصاحة أن يتقدم بما قد يكون اديه من الاعتراض على كششوف 
الناخبين خلال الثلاثة أيام التالبة لاعلانها وذلك بطلب يقدم إلى مدير منطقة العمل الواقع فى دائرتها 


, ١5 نعمر بالوقائم المصرية العدد 4ه مكرر فى 8؟ من اكتوبر‎ )١( 


قوانين وقرارات و١‏ 


محل العمل الذى عليه أن يصدر قراره فيه خلال أربعة أياومن تار تقديم الطاب وإبلاغه إلى إدارة 
الشركة أو المعية أو الؤسسة الخاصة لتعديل الكشوف الشار إليها وفقاً لهذا القرار . 
مادة م .- مجحب على الراغب فى الترشييم لعضوية مجاس الادارة أن يقدم طاب الترشييح 
مشتملا على البيانات الأنية : 5 ا 
(1 ) الاسم بالكامل متضمناً انمه واسم أبيه ولقب الأسرة أو الجد واسم الشهرة إن وجد . 
ب( تاريم اليلاد وانسن عند الرشييح ' 


(ج) الجلسية. 
(د) محل الاقامة ‏ السكن ‏ بالتفسيل . 


0 - ( ر كم وتار 2 و <هة إصدار البطاقة الشخصية أو البطافة العائلة : 

(و) العمل أو الوظيفة القى يشغلها وقت تنظم الطلب . 

) زر ( أعلى شهادة دراسية حصل علديا 1 
الشبادات والاقرارات الآتية . 

)١ (‏ شهادة بأنه من التمتعين يحنسية الجهورية العربية المتحدة . 

(ب) إثرار خط انه قيل أنه ميد القراءة والكتابة 5 

(ج( إقرار بأنه غير جور عله وم يسبق صدور مَك عليه فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة 
أو الآداب العامة ما لم يكن قد رد إله اعتباره . 

6 إقرار بأنه عضو عامل بالاتحاد الاشتراتى العربى مصدق عليه من الوحدة الخساهرية 
أو الأساسية التى بتبعيا حسب الأحوال . 
| مادة ع يستثى من حق الترشيح لعضوية محاس الادارة من يقل تمر مم عن ١؟‏ سنة مبلادية 

عند الترشيح ومن يقومون بأعمال بدوية غير فنية . 

ويعتبر من العاملين الذين ,ؤدون أعمالا يدوية غير فنية السعاة والفراشون وعمال النظافة 
والصاعد والبوابون والخنراء والمتالون ومن فى حكبهم . 

مادة م ع على رئيس ماس إدارة الشركة أو اجمعة أو الؤسسة الخاصة أو الدير فى <الة غيابه 

أنيودع خلال الفترة المهددة بالادة ع مئ القرار اتوورى رقم وعغع؟ أسنة سحية! المشار 

إله ‏ كشوف الرشدين منطقة العمل الختصة مرافةاً لما الاقرارات والبيانات الآتية : 

. إقرار يفتم باب الترشييح على الأمو ذج المدد لذلك‎ )١( 

ب بيان على اللدان الاتحابة اللازم تشكيليها لاحراء الانتخابات وان الفروع الى تدخل 
َى اختصاص كل مها وعدد الماملين الذن سفترعون أمامها 8 

وعليه في حالة وجود لجان انتخاية فى أ كثر من منطقة عمل واحدة أن يودع صوراً من ذلك 
البيان بعدد هذه الأحان . 


- المدد الثالث ‏ السنة الرابعءة والأرهون 


وعلى مدير منطقة العمل الختصة أن خرر عضرا على الأتموذج للعد لذلاك تين فيه الأوراق 
الودعة على أن تسم صورة مئه للمودع 1 
مادة ‏ - على مدير منطقة العمل اللختصة أن يقوم ببحث كشوف الوشحين من حيث توافر 
#مروط الترشيح ؛ وله فى هذا السبيل استيفاء الإقرارات والبيانات على الوجه الذى براه 
مطابقا للقانون . 
وعليه أن يرسل كشف للرشحين من أصل وصورتين إلى الإدارة العامة للنقابات والثقافة العالة 
لاغتاذ الإجراءات اللازمة لاعتاده . 
مادة ا على رئيس مجلس إدارة الشمركة أو ابلجعية أو الؤسمة الخاضة أو الدير فى حالة غابه 
أن يقوم خلال ثلاثة أيام من إبلاغه بكشوف الرشحين المعتمدة وفنا للمادة السابقة بما بلى : 
)١(‏ إعلان أسماء للرشحين فى أما كن العمل . 
(ب) إعداد كشوف بأرقام مسلسلة بأسماء الناخبين من العاملين موزعين على الركز الرئيسى 
والفروع إن وجدت وإرسال صورتيق مها لكل مدير منطقة عمل ختص . 
(ج ) تسليم العاملين الدين لهم حق الانتخاب بطاقة اتتخاب وفقاً للأأعوذج امعد اذلك . 
مادة م الشكل لإنة الانتخاب فى كل شركة أو جمعية أو مؤسسة خاصة برياسة موظف من 
وزارة العمل مختاره منطقة العمل الختصة وعضوين مختارها رئيسها من العاملين فى الشسركة أو المعية 
أوالؤسسة الخاصة. 2 ش 
ومجوز للمشرف على عماية الانتخاب تشكيل لجان فرعية على الوجه الممين فى الفقرة السابفة . 
مادة به - على الشركة أو الخعية أو المؤسسة الخاصة أن تقوم بإعداد جع صناديق الاتتحاب 
واستّارات إبداء الرأى وكل ما يازم لعملية الا:تخاب من أدوات ومطبوعات وغيرها بالكيفية الى 
يقررها رئيس لْنة الانتخاب » وأن تقدم له كل عون لتيسير المهمة الموكولة إليه . 
مادة ٠١‏ ل يجرى الانتخاب يطريق الاقتراع السرى اللمياشر فى أما كن العمل وعلى رئيس 
كل لجنة انتخابية محربر حفر يثبت في هكل ما يدور أثناء عقد الاجنة وعلى ‏ الأخص تاريخ وساعة 
بدء العمل واسمى عضوى اللجنة وعدد الناخبين المقيدين بالكشوف الشار إليها فى المادة الأولى من 
هذا الفرار ونتيجة ص صندوق الانتخاب للتأ كد هن خلوه من أية أوراق وكذلك إثبات إغلاق 
الصندوق ععرفة اللجئة والإجراءات الفى تنم أثنا, عملة الانتخاب والسعوبات والمشا كل الق تعترشها 
أثناء عملها وكغفية التصعرف فيها وتارع وساعة الاننباء من النصويت وبيان عدد من أدلى من 
الناخبين بصوته ثم إثبات سد فقتحات الصندوق بقهاش أو ورق يثبت بالشمع الأحمر أو بالأوراق 
المصمغة وروقع عليها أعضاء اللجئة . 
مادة ١١‏ - تقوم طنة الانتخاب فور انتهاء الناخبين من الإدلاء بأصوائهم يفتح صناديق 
الانتخاب بعد النا كد من سلامة الأختام الوضوعة على فتحائها وفرز الأصوات وإثبات نتيحة عملبا 
في عضر بحرر لهذا الغرض. 


قوائين وقرارات وخا 


وعلى رئيس لجنة الاتتخاب بعد الانتهاء من فرز الأع.وات وضع استارات إبداء الرأى فيصندوق 
أو 1 كثر وسد فتحاتها بقياش أو ورق نشبت بالشمع الأحمر أو بالأوراق الصمغة ويوقع عليه مع 
أعضاء اللجئة وتسليمه للشركة أو المعية أو الؤسسة الخاصة لحفظها أمانة لدببها . 

و إذا تعددت لان الاتتتخاب الفرعية داخل الفرع الواحد شكات طنة الفرز من رؤساء وأعضاء 
هذه الاجان برياسة المثمرف على تملية الانتخاب على, أن تراعى الاجراءات المشار إليبا فى الفقرئين 
السابقتين فى فرز الأضوات . 

مادة ؟١‏ + على كل من المثعرف ورئيس طْنا الانتناب أن يعد تقريراً عن عملة الاتتخاب 
ونشيجة الفرز برسل مصحوباً عحاضر لان الاتتخاب والفرز إلى م:طةة العمل اتجميعها وإرسالما 
للادارة العامة للثقابات والثقافة العالية لتتولى إعلان ننسة الفائزين وإبلاعبا لادارة الشركة 
أو الجعية أو امؤسسة الخاصة وغيرها من الجهات الختصة . 

مادة م1 - على الادارة العامة للثقايات والثقافة العالية فى حالة حصول أكثر من مرشح 
على عدد متساو من الأصوات أن تقوم بإجراء القرعة بينم نغضوره وبعد استدعائهم ممطاب موصى 
عليه مبين فيه الموعد الحدد لاجراء الفرعة وإثبات ذلك فى ضر يثيت فيه باسم من حضر مهم 
ونقيجة القرعة ولا يمنع غيابهم أو أحدهم فى الموعد المحدد عن إجراء القرعة ٠‏ ويتبع فى إءلان 
النقرحة الأجراءات المشان إلا فى المادة السابقة . 

مادة ١‏ -- يتولى وكيل الوزارة الحتص إصدار ما يراه لازماً من تعلمات لتنفيذ هذل الةرار . 

مادة 1 - يلغى القرار الوزارى رقم ١١‏ لسئة 5و١‏ المشار إليه . 

مادة 1 - يأثير هذا القرار فى الوقائع اللصرية » ويعمل به اعتباراً من أول توشير 
سنة 5و1 5 

محريراً في /ا حادى الآخرة سنة *ورم١‏ ( 154 كتوبر سنة 15# ) 


٠ 


١‏ 0 را برا 


يه 3 ذا 
7 طشم ان صر ؟9 
الأول : 859ل .سوا ثمنه ٠ه‏ قرسا 
الثألى : ١989‏ - .غ4١‏ نه 8؟ قرسا 


لكل من المدنى ؟ والرافمات ؟ ومحقيق الجنايات والعقوبات ؟ 
والتحجارىي وما بتبعه من باقى الأقسام 
الثالث : 1981 - ٠‏ هوا نمنه ٠ه‏ قرشا 
لكل من المدنى ؛ واللرافعات ؛ والعقوبات ؟ ومحقيق الحنايات 
أحرة اللريد ٠١‏ قروش » وتطلب من دار الثقابة » زه ش رمسس بالقاهرة 


بيان 
إولا - الرسائل الخاصة يتحرير الحلة أو بإدارتها , نوحه إلى : محلة الحاماة , بدار تهاءة 
ا حامين » زه ش رمسس بالقاهرة 
ثائيآ - الاشتراكات : ش 


اغير الحاميق والطلبة : 566 فرش 
المحامين "حت العرين :هم قرشأ 
لطلية كلبة المقوق .ه قرشأ 


ثالاً ‏ تمن العدد الواحد من الجلة : 


وس السئوات الحادية والأربعون إلى الثالثة والأربعين ٠:‏ 0 قرا 


بو ل السنوات الراسة والثلاثون إلى الأربعين هل قرشا 
م - السنة الثالثة والثلاثون وماقلبا هاقروش 
التليفونات 

سياوة النفيس ( رقم خاص ) 0 . 
الثقابة والنادى ه“لمء٠ه‏ دولملةهةغ د5153١مة‏ 
غرفة الحامين بمحكة القاعية | ل 2 
غرفة المحامين بمحكتى النقض والاستئناف مه 
غرفة الحامين عجلس الدولة  .‏ .-:'... 14م 


غرفة المحامين بمحكمة الجيزة الكلة نفضرة و 


الطب ع -إلعالميت” 217 ١‏ سشايع ضرع سعر]! لسار 


ااا 


سمه سل 


357 اله 92 1 
الم ازاجّةوالارجون . 530 


العرزان, 


السراريع وافقاصس 


لاف اتا 
ا 4 / 
4ه 7 ية 


2 ّ ٠. . مامه‎ ٠ 
مشكاة ويل ميأه مر الاردن‎ 


غير العريرٌ المُور كى 


ثقيب المحامين 


مكل الساء: : 


إن مشكلة الساعة , الى تشغل بال العرب فى كل مكان » وتوشك أن تتمخض عن خطر يقوض 
أركان السلام فى منطقة الدسرق الأو سط ء بل قد يؤدى إلى مهسديد سلام العالم قاطبة » هى مشكلة 
اغنصاب الياهالعربية » واستغلالها لنثبيت كيان إسرائيلللزعزع » وتهيذ خططها الساسية والعسكرية 


صَد الأمة العربية . 


المطار الهمررر 7 الاال : 

ذلك باد الرئيس حمال عبد الناصر ء رائد العروبة وقائدها الظفر إلى دعوة لألوك والرؤساء 
العرب » فليوا دعوته سراعاً » وبعد خمسة أيام من العمل التواصل فى القاهرة » أصدر مور القمة 
بيانه الخالد محلا جبيع أعضائه لمستوليتهم التار غخية أمام الأمة العر بمة فى الظروف الخطرة اللحبطة مها » 
ومعلناً على العالم أنهم دوا القرارات العملية اللازمة لاتقا, الخطر الصيوى الاثل . . سواء 
فى الميدان الدفاعى أو اليدان الثنى » أو مبدان تنظم الشعب الفلسطنى وعسكينه من القيام بدوره 
فى محربر وطنة وتقر بر «صيره , ْ 

ول تكد إسرائيل تعرف بالقرارات حق ث رت نحت وطأة القوة الرهيبة النبعثة من اتحساد كلة 
العرب وما أسفرت عنه اجتاعات مو مر القمة من إجماع االوك والرؤساء العرب على إنمساء الخلافات 
وتصفية الو العربى من حميع الشوائب » فبادرت بإصدار بانها الرسمى رداً على مؤكر القمة . 

ول تكن إسرائيل وحدها ؛ بل صدر بيان أمريكى بعد البيان الإمبرائلى ٠‏ قابله الءالم العريفى 
با ستحقه من رفض إحماعى واستنكار لا | طوى عليه من محيز عند العرب ؛ وتعام عن المدوان 
الإسرائيلى » وانتتحال اصفة المسئول عن السلام فى الشعرق الأوسط ؛ مع مافى هذا من عدوان على 
الورب , وانتهاك ليثاقي الأمم التحدة ؛ وتعد علي اختصاصها اللدى تنفرد بذ دون أي جهة أخرى . 


العرب ماك وفاع ثُر عبى ؛ 

وإنه لمن الواجب قبل الرد على البيانين 0 أن يعرف أأعرب 2 والعالم قاطة » أن الدول العرمة 
ال ايتلاها الاستعيار بإنشاء دولة إسرائيل واحتضانها « تعثير ايوم فى حالة دفاعى شرعى عن النفس 
وامال » موا نفس الحقوق فى ايدان الدولى ؛ التى أباحتها القوانين العادية فى لمجال الداخلى . 

وأى موقفف دولى أو ؤردى ' عكن أن تتوافر قه شروط الدفاع الشرعى. عن النفس أ كثر من 
موقف الدول العر سة من إسرائيل ؛» وهى 'تغتصب مياههم بعك أن اغتصءت أرضهم 08 دس تدعم 
للفتك بأرواحم وأمواطهم . 


- 
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أن من واحب كل عرق بل من <ق كل آدمى يعتز بأقدس حقوق الإنسان 00 أن يعرف شرا 
عن أبشع الجرائم فى الربع الثالث من القرن العشرين ألا وهى جربمة سرقة مياء نهر الأردن . 


أعمار انقب مار اسمرائيل الرْى اى “قفي ؛ 


أن محاولات إسرائيل المستميتة جر مياه الأردن للنقت هو عدوان مرثيط يوجودها الزائف 
فى فاسطين » وبالسعى ادعم هذا الوجود المغتصب وتركيزه فوق حطام حق المرب . 

ومشروعات إسرائيل المتشابكة فى وادى الأردنوالنقب لاتؤسّن لما الحياة والاستمرار فعسب » 
ولا ثقضى على آخر مظاهر عروبة فاسطين وحدهاء ولكنها تنطوى على أشطار جسام عتد أثرها 
إلى النراحى الاقتصادية والساسية والعسكرية في سائر البلاد العربية 

وحسينا أن نسوق على سبيل المثال » "ريم « بن جوريون » ط+ريدة « تبويورك تاعز » بإن : 
( تنفيذ مشمروع رى النقب سيمكن اليوود من إنشاء مائق قرية على طول المدود ااصربة » يسكنها 
مليون على الأقل من شباب منظات ( الهالوتسم ) الصهيوئية العسكرية » . 

وستتمكن إسرائل بعد رى « النقب © من محة.ق حلها بن جوريون بإنشاء مثات القرى 
الاسكرية على طول الهدود المصرية الأردئية » وعلى مقربة من الأراضى السعودية » يقم فيبا 
ملابيين الحاربين . 

فإعمار صحراء الثقب الشاسعة ليس عملية إحياه واستصلاح » بل هى جزء من خطة صهرونية 
سياسة عسكرية » تتصل محاميا التوسعى فى احتلال أرض الميعاد . 

إن إسرائيل تحويليا مياه الأردن إل صحراء « النقب » » ستضيف إلى الأراشى المنزرعة 
فيها مساحات شاسعة من أجود الأراضى البكر وأ كثرها ثروات دفينة . وستمكئها هذه المداحات 
الواسعة من الأراضى الجديدة من استيءاب أربعة ملايين مباجر بهودى كا قدر لما ( لودر ملك » 
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وبالثالى سيسقق مويل نهر الأردن وإرواء « الثقب » أمنية إسرائيل و-لمها الذى عير 
عنه جر لودر ملك 6 .وله : « عندماأ تسكون فلسظين البوودية البرة الى ستحول جميع أراضى 
الشرق الأدف » ٠‏ 

والواقع أن منطقة « النقب » الشاسعة التى تركزت عليها دراسات اليبود » هى أنسب مكان 
لاحشد » وأحسن قاعدة لازحف والوثوب : فهى تتصل بسيئاء ء» ومجاور مصر وقناة السويس > 
وتطل على البحر الأحمر , وتحازى أرض الأجاز . ٠‏ 

لذلا كان جر ماه مهر الأردن إلى صحراء القبالشاسعة » هو الوسيلة الوحيدة لتنفيذ الخطط 
الصبيونية » والأساس الذى تقوم عليه كل تطلعاتها العدوانية . 

| الثامم الروليٌ لقويل ماه الزّرن : 

بدأت إسرائيل منذ سنة و4١‏ فى تنفيذ مشروعاتما الماثية الخاصة بتحويل مياه نهر الأرذن » 
وقد أثرت أعمالما على المبورية الشورية والملسكة الآردية » فتقدمت الدولتان بشكواهما ضد 
إسرائيل إلى لطنة الحدنة المشتركة » الق أصدرت قرارات عدة عنعها عن الفيام بأى عمل لاستغلال 
من الأردن بتحويله عن عهراه . 

وفي با؟ من ١‏ كتوير سنة ١48‏ قرر ماس الأمن أن توقف فوراً جميع الأعمال الإسرائيلية 
لتحويل نهر الأردن ؛ لتعارضها مع اتفاقات الحدنة لمبرمة بينهبا وبين جيرانها الدول العربية . ذلك بأنه 
لاجر ز أن تلجأ دولة إلى سحب المياه من مر تستفيد منه دولة أخرى . 

ولسكن إسرائيل ضربت عرض الحائط بهذا القرار» واستمرت فى تتفيذ أغراضها غير الشروعة ؛ 

ما أدى إلى اصطدامات مسلحة عدة عبر حدود الحدنة السورية الإسرائيلية » وفى المنطاقة 
الجردة من السلاح . 

وغنى عن البيان أن الأردن نهر عررى : لمنابعه الرئيسية الثلاثة تق ع كلها فى الأراضى السورية 
واللبناية العرية » ويقع مجراه بكامله من منابعه حتى مصبه فى البحر اليث » فى أرض عربة خالصة ؟ 
هى الأراضى السورية والفلسطيئية والأردنة . ومياه النهر ألتى محاول إسرائيل اغتصابها و“>ويلها 
عن مجراعا الطبيعى كانت منذ القدم حقى الآن <قاً طبيعيا من -قوق سكان المنطقة . 


الوصع يع العرب و إسرائيل : 
ومعاو م أن العلاقة بين الدول العرية وإسرائيل الحتلة فى فلغطين ء لا تزال منذ قيامها سنة برع يه ١‏ 
تشع لكل ظروف الدول المتحاربة والتزامائها : إذ أن اتفاقيات المدنة الى وفعت فى أثناء الخرب 
الفلسطينية إنما أوقفت :للك الحرب , ولكنها لم تنهها ء ولم نزل آثارها . ش 
وعلى الرغم من اعتراف الأمم الماحدة باسرائيل الغازية كدولة » فان الدول العربية لم تعترف الما 
قط بهذه الصفة : وبالتالى لم يتم بينها وبين إسرائيل أى نوع من أنواع الصلح . 


اتفاقيات الربرل : 


واذلك فقد تضمنت كل اتفاقبات الحدزة بعن الدول العردة وإسرائيل نصآ موحد ٠١‏ كدت فه 
أن أحكامها مستوحاة من الاعتبارات العسكرية المجردة ولا يجوز لأى من الطرفين أن يستغلها 
لأغراض سساسية أو حقوقبة ؛ وإن حدود هذه الحدنة بحب آلا تعتير حدودا سياسية أو إقلمية . 
قأى محاولة من إسر ائيل لتغمير الخال القائمة عند الحدنه فى فلسطين ‏ تعتير فى نظر القانون الدولى 
. نقضاً منها لاتفاقبات الحدنة » وانتهاكا لنصوص القانون الدولى ورو-ه . 


اؤموار الرواء: : 


وحق قى حالة اعتيار إسرائيل دولة » و<سبان نهر الأردن نهر دولياً » فان من أصول القانون 
الدولى أن تكون للدول الى محرى ق أقالمها النبر » حقوق متقابلة وااتزاماب متيادلة في ضرورة 
احترام الحقوق المكتسبة » وفى الامتناع عن القيام بأى تمل من شأنه الإضرار بالمصاط المقررة . 

وقد أوجب القانون الدولى كذلك مسثولة الدولة الى تقوم بتحويل مجرى النهر المشترك محويلا 
يلحق الشرر عصال الدول الأخرى وحقوقها ؟ مع العلم بأن مشروع إسرائيل لتحويل مياه 
الأردن يلحق الشرو بالدول العربية ما ينطوى عله من خطر عطم يهدد مصاطها الاقتصادية 
والساسة والمسكرية , 

والتطور الخديت للقانون الدولى فى شقيه : الاتفاق , والعرفى قد 1 كد وأوضح مبدأ التوزيع 
التساوى العادل لياه الأنهار الدولية » محيث لا تلجأ أى دولة بمفردها إلى استثلال اماه بطريقة 
تسيب الصرر لصالح دو لة أخرى إلا إذا كان هذا الانتفاع يسيب لما الضرر ٠‏ 

وللعاهدات الدولية الخنافة تفضى بأن حق الدولة على الجزء الذى محرى فى إقليمها من التهر 
الدولى ليس حقآ مطلقاً ؛ بل هو حق مقيد بوجوب احترام حقوق الدول الأخرى الى بجرى النهر 
فى أفالعها وتحدد هذه الحقوق الأوضاع النارعمية والاقتصادية لكل دولة . ويعتير الانتفاع القائم 
لصاحة دولة ماء حقا مكتسياً لما لا مجوز الساس به إلا عوافةتهاء وأنه تدس لذلك لا محوز نحويل 
المجرى الطبيعى لاثهر دون مواققة الدول الى مجرى فيها . 

وقد أصدر مؤيمر جمعية القانون الدولى فى سنة لاه؟١‏ قرارا بأنه :م وإن كان النهر الدولى 
فى جزثه الذى ير باقليم الدولة خاضعآ لسيادتها » إلا أنه يتحثم عنى الدولة أن نستعمل سيادتها على 
النبر يطريقة لا تؤثر على حتّوق الدول الأخرى » الق مجرىفيها النبر . وتعتبر الدولة مسئولة » طبقآ 
ا للقائون الدولى عن كل الأعمال الخاصة والعامة الفى من شأنها تغبير النظام القائم على وجه يلحق 
القرر بدولة أخرى » . 


كا فسر مؤكر جمعية القانون الدولى في سبتمير ستة ,ره 14 « النهر الدولى » يأنه : « للياه التي 
تصل فيا بينها فى حوض طبيدى » مق امتد أى جزء من هذه للناه داخل دوين أو أكثر وهو 


بشمل المهرى الرثئسى لامياه م إشمل روافد هذا المجرى . وأن الفقه الدولى قد استقر رأيه على 
وجوب تحديد حوض البر تحديداً من شانه أن يشمل الحوض ملك الوحدة الإغرافية الطبيعية الى 
نكون يجري مياهه ). 

وممنى ذلك اعتبار حوض الثهر و<دة طبيعية لاتتوزأ . ينظر البها مجموع فى جميع مشروعات 
التنعية المائية 0 وما محكهها من قواعد قأنونية ٠‏ 

وقد قال الفقيه سبر «هيرسن لوتراخت > أحد علماء القانون الدولى العام » والقاضى الأجلزى 
بمحسكلة العدل الدولية . 

« إن حريان الور الدولى لبس خاضماً اساطان أى دولة سْ الدول الى عأرى خلالها ؛ إذ أن 
من قواعد القانون الدولى العام أنه ممنوع على أى دولة تغيير الأحوال الطبيعمة فى إقليمها » إضراراً 
بالأحوال الطببعية فى إقليم دولة أخرى ؛ ولهذا السبب فإن الدولة عتنع عليها أن توقتف جريان النهر» 
أو أن حول مجراه » إذا كان مخرى طبيمياً فى إقليمها إلى إفليم دولة مجاورة .م أنه عتنع على الدولة 
لاسيب عيئه »أن تستعمل مياه الأب على وجه يسبب طيرائها خطراً وول بينها وبين الاستعمال 
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اير إسمر ال : 
ولبئان قد وافقت على متمروع ) حواستون *ن الناديةين الفشة والوضوعية . وأن إسرائيل ستيداً 
فى عام ١94‏ فى سعب حصتها من الياء من بخحيرة « طبريا » فى نطاق السكنيات النى حددها 
الشروع المذ كور 1 

وأن هذا الذى جاء فى البيان لمو الكذب الحض , الذى لاسند له من الواقع , بل الواقم 
بدحضاه : ذلك بأن هذه الدول قد رخفت كلها مشر وع 2 حوئستون 4 > كا رخضته باق الدول العربية 
ا انطوى علية دن أجحاف قوق العرب 0 31 لقد رفضته إسرائيل تفسها ) وتقددت عشروع آخر 
لم يوافق عليه العرب . 

وكنف سوافق العرب ص مشمروع 2 حواستون «( وقد هدفت به أحس يك إلى إحباط القاطءة 
الاقتصادية الفروعة على إسير ائ.ل « وإحاد تقارب بين العرب والمرود ( ونوطين اللاجئين الفلسطينيين 
خارج بلادم 5 

فم يكن ة عيص من معارضة الدول العربة اللسروع : لخطورة ميدأ تخزين مياه البردوك فى 
بخيرة طبريا » نظراً لوقوع البحير ة حت إشراف السلطات الإسرائلية ؛ ولآن الشروع يلقى ى 
الحسكومتين اأسورية والأردنية عبء الندود وزيادة التخزين ؛ ولأن إنشاء محطة توليد القوة 
السكور بائة من مياه هر 2 الحصيانى 0 فى أراض عودية 2 بعرم 2 لبنان 0 الاستفادة منها 7 رم 


أراضها من أى سفاية دن 55 2 الحصياق 6 » بعد إنشاء سيل عليه وثقل مياهه إلى النطقة اليهودبة 0 
3 يحرم المشمروع سوريا الاستفادة من مياه 2 بائياس )هف( الدان © 2 


الشمروع العر ى 

ول أثر رفش مشسروع « جوأستون »6 وضع العرب مثير وعا لاسةملال مياه « البرموك 6 وساه 
بر الأردن وروافده ؛ ويسترد هذا الشسروع من برائن إسرائدل ٠٠١‏ مليون متر مكعب سنو يمن 
كل من تهرى « التصيالى » و ( بائياس » ؟ و وم مليون مثر مكمب من تبع « بالوزاى » . 


اد 
الأشروع الرسسراثيى الوول ؛ 
وليس أدل على كذب إسرائيل من أن لما مشمروعا لتحويل نهر الأردن جنوب ( جسر بنات 
عقوب 6 بالقرب من قصر « عطوه 6 داخل المنطقة الجردة ؟ وقد وقفت الدول العربة صْد 


التشمروع الرسرائيقى العرل : 

وقد عدات إسرائيل مشمروعها فى سنة. 8؟١‏ بإنشاء عطات كيرة لرفع المياه من الزاوية الثمالية 
الغرية لبحيرة « طبري » بالقرب من «الطايغهع إلى القناةالكشوفة المتجبة غربا إلى نفق «غيلون» 
ومنه إلى خزان « الباطوف »6 . 

وعندما وقءت مع ركد بين الجيشى السور ى وإسرائيل منذ ثلاث سنوات أيام الوحدة » توقفت 
إسرائيل عن إعام التحويل من مجرى ااثهر مباثشرة إلى سد عطوه فى المنطقة المنزوعة السلاح بين 
سوريا وإسرائيل . 

ولجأت إسسرائيل إلى إنشاء مخطات رافعة كبيرة لرفع المياه من الزاوية الثمالية الغربية لبحرة 
« طبريا » » ثم ركبت مضخات لسحب الياه من هر الأردن بطريقة احتيالية » تفاديا لثرار 
ملس الأمن ؛ بأن أخذت مياه الأردن من نفس بيرة « طبريا » بدلا من أن تقوم بالتوصيل من 
النطقة الغردة . 


تصضليل إسمرائل : 

ومن العحب أن اعم رئيس وزراء إسرائيل بأن الثىء الذى جمع ماوك ورؤساء الدولالعربة 
هو الرغية فى العدوان على دولة عاورة 1 
الى حددها المشروع الموحد المعروف بأسم مشروع 00 حواستون 2١6‏ الى وافقت عليه الأردن 


وسوريا وليئان ! 


والواقع الذى لا شك فيه أن الدول العربة عى المنى عليها فى تحويل إسرائ .ل مجرى الأردن » 
وأن الجناية منصبة على نفس أفراد شعويها جميعاً وعلى ماهم » وان هذه الشعوب وحسكوماتها قد 
عقدت النية على أن تستخدم كامل حةوقها فى الدفاع الشرعى عن نفسها وما لها ضد أبشع صروب 
العدوان التق تعرضت لها الشعوب منذ عكر التارمحخ إلى يومنا هذا . 

رو الفي : 

وإن تقابة المحامين إذ تسجل النصر البين الذى حققه مور القمة ولا سما من حيث لماحه 
انققطع النظير فى تصغية الجو العرى » لتبيب بالشمب العرف ف كل مكان أن يق ف كتلة واحدة فى وجه 
العدوان الإسرائيلى أعنع إسرائيل عن مويل ممرى الأر دن » لاسما وقد تركها زهاء سبع سنين حق 
فرغت من الرحلة الأولى الى سوف نؤدى إلى سرقة ,بم مليون مثر مكعب من ماء النهر القدس . 

فإن النواح العملى لوّكر القمة ليس فالتوفيق الذى لازم أعضاءه واقثرن بقرارته » بل هو أولا 
وقبل كل ثشىء فى قيام كل فرد في الهالم العرنى بأسسره يواجبه كاملا نحو نفسه ووطنه العرلى وإخوته 
العرب » بأن يساهم بكل جهده وإعانه وتضحيته فى كف غرب اسرائيل ووقفها عن أن مخطو خطوة 


واحدة حدا بده فى مويل عر الأردن . 


اليبانم الؤمر كي 3 

أصدرت الولايات للتحدة الأمريكية بياناً فى ١؟‏ من ينابر سنة 1954 ,هو أوك بان يعدد عن 
سياسة الرئيس الأمركى « ليندون جواسون » . 

ويلاحظ هل اابيان صدوره فىأعقاب مور القاهرة ء وما انطوىعليه من إنذار بالتدخل ند أى 
معتد فىالشيرق العرى متناسية العدوان الواقع بالفعل على الشعب العرنى فى فلسعايق » والذدى تكتف 
أمريكا بالامتناع عن التدخل فيه صّد العتدى بل هى تدخلت اصاحته وشد أذره . 

وهى ذهب إلى حد القول ,أ نأهدافها تتثئق ومصالح شوب الشرق الأدى وهو زعم لا تستطيج 
شعوب الشيرق العربى أن تقيلة علي علاته » بل هى ترى الشقة بعيدة بين مصالخبا ومصالح الولايات 
المتحدة الأمركية , 

أما البترول العرنى والممرات الجوية » والطرق البحرية ؟ فإن العرب يقدمون سلامة الأمة العرمية 
إذا استهدفت حقوقها لاخطر . شْ 

وقد جاء فى البيان :أن الساسة الأمريكة تقوم علي أساس معدم الحاباة ‏ والاعتقاد التوى بأن 
مسالل الولايات المتحدة في أهدافها تتفق ومصالح شعوب الشيرق الأدى ٠‏ 

«دوان الولايات الاتحدة لن تف ساكتة إذا ارنكبت أى دولة عن دول الثشرق الأدف عملا 
عدوانيآء وبوسع الدولة النى بقع علمها الاعتداء أن تعتمد على تأبيد أمريكا . 


« وقد يعتقد البعض أنهم ليسوا محاجة إلى مساعدتنا » ولكنا وائقون من أن جميع الدول مدر كر 
لرائنا والنزاماتنا ومقدرتنا على وضعها موضع التنفيد إدا اقتفى الأمر 5 وأوائك الذين رغنيون فى 
مساعدتنا يستطيعون التعويل عامها إذا احتاجوا إلما . 

2 ولا تستطييع الولايات المتحدة أن كين ولمتار لوق دول الشترق الأدى 0 بل علها أن متفظ 
بعلاقات متوازنة مع النطقة ككل . 

دولا يزمع الرئيس « جونسون » ادخال أى تمديلات سياسية على ساسات الولايات المتحدة 
فى الشرق الأدنى , ولو أن هذا لابعنى أننا لاندرك أخطار الصلابة السياسية . 

«والولايات المتحدة تمتقد بأن القرارات التى تصل إلمها والإجراءات الى تؤمن بأن اتحاذها من 
واحبا ستقابل دايا بالوافقة من جانب الدول العرية أو إسرائئيل . 

«ولكنبا ساهمل عل أن تفيمنا هذه الدول» وستكون موانهتا موضع تقد رنا 3 وأسوف تحاول 
داعا أن تعمل بطر هة من شأمها عدم الإضرار عصاطكها 20-0 

« ولكن سياستنا فى محليليا الأخير » ستسكون على أساس مصاحة الولايات التحدةك تراها هى , 
وإذ كنا مخاصين ف اعتقادنا أنه لاتوحد تضارب للرث مصاانا ومصا شعوب الشرق الأدى 0 فإننا 
سنتبسع سياستنا » محدونا العقيدة السكاملة بأننا مترخون اق والعدل إزاء مع الأطراف العنية » . 


أثر البيابه ف العالر العربى : 


ول يكد هذا يذاع حتى رفضته الشعوب العريبة ؛ مستنسكرة مجاهل أمريكا العدوان العام بالفعل 
على شعت فلسطين العربى 6 واحمازها إلى جانب الصه.ونة صد العرب ومحاولبها قرض الوصابة ص 
منطقة الشرق الأدلى . 
منطفة نفوذ تارعة لأمربكا » إذ أعلنت فيه أمصبكا عن عزمها على التدخل العسكرى فى شئون الشرق 
الأوسط عت ستار جاية الس وهو اعتدام صارخ على ميثاق الأمم التحدة » لأن الأمن الدولى 
ليس من شأن أمر يك 3 ولسكنه دن حق النظمة الدولة ولا أستطيع أمر نكا أن تنسب من تفسمها 
وصيا على الأمن الدولى » ولا سما أن أهدائها عثلت فى قيام إسرائل . والعمل على يعائمها ومدها 
بالسلاح والمال ,.وليس أدل من البيان الأمريكى الأخير » على أن أمريكا تكاد تكون م 
إسسرائيل الكيرى ' 

كا صرق مجلس الوزراء « اللبنانى » على قرارات مؤعر القمة » وأعلنت حكومئه أها شرعت 
فى تنفيذ ماخخصها من قرارات المؤعر »كا أعلن وزير الداخلية رفض البيان الأمريى . 


وأعلنت وزارة الخارجية « السورية » أن بان أمريكا ينطوى على الحياز إلى جائب الصهيونية 


صْد العرب » وتشجيع سافر لاجاه إسرائيل العدوانى . وأن الدول العربية لن تغير موقفها إذاء 
إسرائيل » ثثيجة مذ الببان » بل سيزداد إصرارها على منعإسر أشل من سرقة مياه العرب » وأعانت 
و الأردن »6 أن الوقت والأن وقت عمل فقط ؛ وصرح وزير الخارجية أن البيان كان موضع عدم 
رضى حَكومة الأردن » وقد لفت الوزير نظر ممثل أمربكا إلى ذلك . 

وأعلنت « السكويت » تأسدها الكامل لقرارات مور القمة والبدء فى تتفيذها . 

وقد أذاع رادو ( بغداد ) أن متحدما بلسان وزارة الخارجبة « العراقية » قال : نو كد أن 
الدول العربية عازمة على تنفيذ المادة الى وردت فى ببان اللوك والرؤساء » وهى المادة الخاصة بإعادة 


تنظم العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول التى تقف مانب إسسرائيل . 


عرق لانم الزمرياى يقر ارات بوكر القي : 

وأيا كان هدف الببان الأمريى , فرو بان يكشف عن نيات غير جديرة يبلك منصف محدوه 
الرغبة الخاصة فى استتباب السلام . ولو أن أمريكا كانت صادقة فى دعواها بأن مصالحها تنفق ومسالح 
شعوب الشرق الأدتى ء لا انمازت هذا الانحاز الظاهر الذى أدى إلى قيام دولة غاصية تمتمدفى بقاتها 
على اغتيال حقوق العرب فى أرضهم ومياههم وهصالحهم الأساسبة . والتزمت الحياد الجدبر بالدولة ٠‏ 
العارفة بواجبها وبقدر نقسما . 

ولكن أمريكا تريد أن تفرض سياسة العدوان على العرب غداة صدور قرارات مؤتر القمة » 
وفات أمريكا أن العرب وقد صبروا وصابروا حتى بلغ السيل الزنى , قد تع زعتهم علي الدفاع الشمرعى 
:عن أنفسهم وماطم لاتثننوم شنشنة يبان أمريكا ولاإفك إسرائيل وكذمها ٠‏ , 
إن النصر لنا و إن كره السكافرون : « إن تنصروا الله ينصرم » - 

والله أصكبر 
والعزة للعرب 
١‏ نقيب ألحامين 


غير الرْيِرُ الوه ى 


حقيقات الشرطة وحق الجاى ف حضورها 
تقربر الأستاذ 
راغب منا 
وكيل مجاس ثقابة الحامين 
عن مبمة اللجنة المنتدية لمقابلة السيد وزير الداخلية 
بشأن شسكوى الاستاذ منيد على حسين امحاى ضد أحد ضباط الشرطة 
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تنفيذ] لقرار مجلس النقابة الصادر بلسة م١‏ من يوئيو سئة عىيه؟ بتشكيل لطنة من الأسائذة : 
راغب حنا وكيل مجلس النقابة » وحسين كرم أمين سر النقابة » وماهر د على عضو مجلس الثقابة؛ 
-لقابلة السيد وزير الداخلية بشأن شكوى الأستاذ سيد على حسين الحاى من الاعتداء الذى وقع عليه 
من أحد ضباط الشرطة ومنعه من الهضور مع موكلته فى محقيق كان يجريه الضابط . 
قابل أعضاءاللجنة السيد وزيرالداخلية يوم الاثنين /ا امن نوو سئة 14 وأبلغوه شكوى الزميل 
من منع ضابط الشسرطة له من حضور التحقيق » والاعتداء النىوقع عليه دون مبرر وخلافاً للقاثون » 
وذكروا له أن مثل اماد قد تسكرر وقوعه بالرغممنأن وزارة الداخلية سبق أن أصدرت منشوراً ٠‏ 
اضباط الشمرطة لتذبيهم على أن من حقالغخاى أن بمحضر التحقيقات التى بحرونها ؛ وبالرغم م نالنص على 
هذا الحق صراحة في قانون الحاماة و لسئة /اه.ةؤ ٠‏ وطليوا من السيد الوزير أن يأحس بإجراء 
محةيق فى للوضوع » وأن يصدر منشورآ لضباط الشرطة بالمغنى اللذ كور حق لا تنسكرر, مثل هذه 
الحوادث الؤسفة . 
وقد أبدى السيد الوزير اعتاماً كبير؟ بالوضوع » وتقدير] لرسالة الحامين باعتبارثمأعوا نآ للعدالة» 
وقال إنه على أثر تلق شكوى الحاى وموكلته أمر بإجراء نحة.ق . وقد أبلغ السيد وكيل. الوزارة 
أن ضابط الشرطة قرر عند سؤاله أنه ل منع الحامى من حضور التحقرق , إلا لأنه كان لامحمل بطاقة 
شخصية ؛ ولا بطاقة النقابة » ولا توكلا عن التهمة . 
فمقب أعضاء اللجنة عن ذلك بأن عدم حمل الحانى بطاقة شخصية أمر غير معقول ؟ ولو كان 
ماقرره الضابط صحيحاً شرر محضر مخالفة للمسامى لعدم لل البطاقة الشخصية كا يوجب 
عليه القانون . ش 
أفا التوكيل فلا حل له في التحقيقات 2 إذ يغنى عنه حشور المحاى مع موكله . وأضاف أعضام 
اللجنة أن التحقيق الذى أعى به السيد الوزي ركفيل بإظبار اللحقيقة . ' ش 


وقال السيد الوزير إنه اطلع على بحث منشور بحلة الأمن العام مؤداه عدم جواز حضور محام 
فى محقيقات الشرطة باعتيارها بجمع استدلالات ,ع م اطلع على نحث منشور بعدد آخر مئن نفس الحلة 
عارش أن آى الد كن © وية: ويد <ق الانى فى -ضور محقبقات الشرطة » وأنه أمر بإعداد كتاب 
دورى يرسل ليع رجال الشسرطة لتأ كيد حق الحاى فى حضور محقيقات الشرطة . 

وقد شكر أعضاء اللجنة سادته » ورجوه موافاة الثقابة بسورة من الكتاب اللدورى الذى يعد 
فى هدا الشأن . 

وبتاريخ 9ل من يونيو #بوؤ حضير الزميل الشاى إلى دار التقابة شا كرا اههام مجلس ١‏ النقابة 
بالأمر وعم منه أعضاء اللحئة أن السيد ثائب المأمور استدماه » كا استدعى موكلته وسمع أقوالهما 


بالتفصيل عما وقع من الضابط من أعتداء 3 وما صدزره عنه من أقوال ؛ ولازال التحقيق مسثمر ا 


تريرا ق ٠١‏ من بوليو سنة ١5531‏ 


الحاماة تتحدث عن نفسبا : 


على شرف العليساء محمد موضعى 
بلغت من التقدس غاية شأره 
وكفاق فغرا أن تكون رسالق 
أنا مبنة الحق القدس ذكره 
أنا ذلك القبسن الشعم بنوره 
أنا عصمة القاضى ومشيرق نوره 
أنا قصد من بالظل هيض جناحه 
فى ساحق بأوى الضعيف فيغتدى 
لا د نجى الباغون ظل كتانق 
ميزان كل عدالة فى متمولى 
ولن بشى فصل الطاب فإنى 
أنا وحى كل رسالة علوبة 
أنا رمز كل مروءة وحضارة 
فاش أرسل لخلقّة رسله 
والحق أرسلنا حماة ذمارة 


وق ذزنؤة الحد ‏ “الؤثل عرعىئ 
وحل مقامى فى الكان الأرفع 
عون الضعيف وغوث كل 1 ولع 


المتطلع 


ويه النساة من يشسكر أوبعى 


مووي ِ ر ا ع وقيلة 


للحق أسعى والعدالة 
أنا ذلات 


نري 
الرجو عند الفزع 
بالحق فى الحصئ القوى الأمنم 
ولن بريد الحق أبسط أذرعى 
وإقامه المدلك الميرً مطمعى 
مسد الفضائل وللكارم أجمع 
تزلت إلى اللكون الكبير الأوسع 
وأنا الوكل بالجهاد الأضفع 
وضياءه فوق الجبات الأدبع 
والله آثرنا بأ كرم موضم 


تود قر ل 
الحا 


نقابة أنمحامين الل مرمكرين 


الأداة الرسمية لثقابة ماني أمر ب0» 


تهدف نقابة محامى أمرءكا » وهى جمعية اختيارية لمحامى الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ إلى إعلاء 
دسكور الولايات المتحدة و الدباع عئه ) والمافظة على نظام الحسكومة الثباسية 0 والعحل على محسين 
إدارة المدالة, ومجانس التشرع والأحكام القضائية 3 الأّمة 0 والرفع من قدر صناعة القانون 2 
واستخدام عادها وخبرتم! الفانونية فى تنمية ألخير العام » وتشجبع الاتصال الودى بين أعضائها » 
وتزويمنشاط ثقايات الحامين فى الأمة » وفى الولابات , فى حدود هذه الأهداف وتبادل الصلات بينها 
تحفيقا اصلحة صناعة القانون و«صلحة اوور . 

وتمحاول النقابة ما وسعها الجهد » أن تنشر أهداف منظمة نقابات محامى الولايات الاسدة عن 
طريق عثيل مندوى ثمايات الولايات 0 والأقاليم 0 والتقابات المحلة 0 ق اس مندواف النقاية 58 

وئمة تمائية عشر قسما لتنفيذ أعمال النقابة » يتصرف كل قسم منها فى حدود لواحه الخاصة » 

وتصدر بعض هذه الأقسام مطبوعات فى فروع نشاطها الختافة . 

وعضوية الور الاي الصغير مقسورة على أعضاء الثقاية الذدين تقل ممهم عن 1 عاما » وثم 
يدون آلا #عورد احتيارثم لعضوته الثقاية ٠‏ ومن حق كل عضو فى التقاية أن يكون عضواً فى 
سائر الأقسام . 

ومن حق كل شخص حسن الأخلاق , قدقبل فى نقابة أى ولاية أو إقليم فى الولايات المتحدة » 
أن يكون لاثفاً لعضوية الثقابة بعد الواققة والأرشيح والاختيار . 

والتقدم .بطاب العضوبة يقتضى موافقة وترشبح أحد أعضاء الثقابة ذوى المكانة . وتيلغ جميسع 
الطليات المستوفاة لهذه الششروط إلى لنة المحافظين للاءتخاب . وللجنة المحافظين إجراء ما ثراه 
لازما من البحوث الخاصة عؤهلات الطالب ٠‏ ولا ينتخب الطالب إذا اعترض أربعة من أعضاء 
إنة المحافظين . 

والاشئر اكات ؛ .م دولارا في السنة » فما عدا العامين الأولين بعد قبول الطالب فى التقابة » 
فسكون الاشتئراك م دولات سنوياً شم إدولارات سنوياً لدة ثلاث سنين جد ذلك » وشمل كل سن 
هذه الاشترا كات قدمة الاشتراك فى الجلة . 


٠١ عن لة ثقابة المحامين الأهر مانن‎ )١( 


ولا تدفع اشتراكات أخرى لعضوية الور الصغير للثقابة » ولا لقسم « التعليم القانوتى والقبول 
فى التقاية » . 

أما اشتراكات الأفسام الأخرى فى كا يلى : القانون الإدارى ه دولارات ؛ قوانين ضد توحيد 
المركات ؤوبحطزغوو دولار ات النشاط الثقالى دولاران؛قوانين الطوائف ممه :ةمجه 108 
والبنوك والتجارة ؛ ه دولارات ؛ القانون امنا دولاران : قانون الأسرة ه دولارات ؛ قوانين 
التأمين والاهال والتعويض », ه دولارات ؛ القانون اللدولى والقارن » ودولارات ؛ الإدارة القضائة 
م دولارات ؛ قازون الملاقات العالية ؛ > دولار ات ؟ قانون الإدارة المحلية » هن دولارات ؛ قانون 
العادن والموارد الطبيعية با دولارات ؛ قانون براءات الاختراع وحق اللأليف والنشر » والملاقات 
التجارية » ه دولارات ؛ قانون النافع العامة هدولارات قانو ن العقارات والاسشهاد (منرووميم) 
والطوائف ء ه دولارات ؛ الضرائب »م دولارات . 

ويدفق مطلب الالتحاق بعضوية النقابة شيك عبلغ ٠٠‏ دولارا للمحامين الذرين قباوا في النقابة لأول 
مرة في سنة 05 أو قبلبا ؛ و ٠١‏ دولارات للقبولين فى السنوات 1١9869‏ و ؤرهة| و ومولء؛ 
وه دولارات للمقبولين سنة ١95٠‏ أو ما بعدها . 


مشروع .تنظم حضور الحامين بالنيابة غن زملا نهم 


تنص المادة سم من قائر ن المحاماه على أنم للمحاص سواء أكان هما أصملا أو وكلا ف الدغورى 
أن شب عنه فى الحمضور أو قُّ اار افعة أو فى غير ذلك دن إجر ارات التقاذضى عام 8 أآخر مقن كواية , 
ودون توكيل خاص مالم يكن فى التوكيل ما نع ذلك 6 . 

ولاكانت الماحة ماسة إلى تنظيم حطور الحاى عئ زمه نظرا لكثرة عدد الحامين وعدم معرقِة 
يعضوم البعض الأمر الى استةله بض الكتية العموسين بنسبة « نوت » تثدث توكيل بعض الحامين 
للبععض الآخر دون موائقهم أو عاموم بل تدر زر 2 وت 0( بأسماء محامين غير مشتغلين أو مستبعد بن 
أو وهميين الأمر الدىقد يورط بعض الحامين فى مسئولية دون عل بها ويسىء إلى العدالة ويضير بمبنة 
اماما ضررا بليغآ . 

للك كان لا مناص من التفسكير فى تظيم هذه المسألة » ونقتريم أن يتم التنظيم 9 الحو الأ : 

١‏ س تقوم الثقابة بطبع « نوت » تم انبا وتوزع على الاسجان الفرعية لتقوم الأخيرة بتوزيعها 
على السادة اللحامين نظير رسم معان يضاف إلى ميزائية الاحئة الفرعية للاصرف منه فى نطاق 
نشاطبا الى . 

؟ س لاتسلم هذه د النوت » إلا للشادة اللحامين المشتغلين والمسددين لاشتراك اانقابة ويكتب 
على النوتة إسم الماى ودرحة قده أمام الحاكم وركم القيد . 

س ب تعمل الثتمابة على أن «صدر السيد « وزير العدل 6 منشورا إلى امام بذمرورة التثبت 
من تتفيذ هذا التنظيم وإبداع والتوت » ملف القضايا . 

ومن مزايا هذا الته نظيم : 

أولا ؛ وطع حول لتلاءب الكتية العدوميين وغيرثم الذيى يشررون با لوكلين وغصاون معرم 
على أتعات + ياعم الحامين دون عاسم مع توريط امحامين ق المسئو أمة . 

ثانياً : ضمان عدم توزيع قضايا الحامهن غير المشتغلين أو المستبعدة أسماؤمم . 

ثالناً : مان إثبات وكلة المحامى عن موكله كتابة ومخطه وإبداع هذه الوكالة ( المثلة بالنوتة ) 
ملف القضية ٠‏ 


رابعاً ب فيان 8 حضور معام فى غير الدرحة القيد أمامبا : 


التسسسيمه 


خامسا : فضلا عن إمخاد معدار إراد لاجان الفرع.ة تاشر وتوسع 4 نشاطها الاجماعى 


أصر 20 


رئيس لطنة اسكئناف القاعرة 


العذوآن : 00 


7 ٌُ ([/ م > 
ايان 0 م5 


التلتقوق # اهم 


القضية لق الولح 7 سد به 
ا ا 550 


ملاحظات : توقيع الحا النائب 


00 يودع أصل النوتة ملف الدعوى 5 


(؟) لايجوز استعال النوتة ياسم محام آلخر . 
(9) تبق الصورة الثالئة يدفترالنوت ٠.‏ 


وغلسة لامن نو قير 145 عرض الشر ع على محاس التقابة فوافق عليه وكاف السيد الأستاذ 
أمين الس طبع ٠٠‏ دفثر نوث لتوزيعها على اللجان الفرعة . 

وقد تم طبع هذه النوت وستكون فى متناول يد السادة الزملاء اعتباراً من أول أبريل ١954‏ . 

وترحو الثقاية من السادة الزملاء عدم الحشور عن زملائهم بنوت غير صادرة من اانقابة إعمالا 


للفائدة المرحوة . 


ر [< 5 الواماة 


إعمالا لنص الادة ع؟ من قانون المحاماة كه أسنة باهؤ1 التى تنص على أن : « كون 
حضور الحامين أمام المحكمة بالرداء الخاص بهم  »‏ قرر مجلس الثقابة مجلسته المنسقدق بتاريعخ ٠١‏ 
من اكتور *155 بع الرداء للسادة الحامين بسعر التكلفة وقدره ها قرش ةكم قرر إمكان 
بع الرداء بالتقسيط . ويمكن الحصول عليه من دار التقابة بالقاهرة » أو من مقر الاجان 
الفرعة بالمحافظات . 


دا هام 
رسم عغة الحاماة 


: إلزام المحامين بالشمركات والقطاع العام بسدادها 
ثرر مجلس التعابة بباسته التعقدة بتارم هامن مارس وا أن كل مترافع فى دعرى 
عضر في تحقيق أو يؤدى عملا من أعمال المحاماة » حب عليه سداد الغغة طبقاً الفانون . 
ولا ينطبق هذا القرار على محانى إدارة قشايا الحسكومة . 


النشاط الثقافى ؛ مشكلة محويلمياءتهر الأردن ؟؛ بان السيد الأستاذعبد العزيز الشور م نفيتالمحامين . 


مَل لمعا لاث واليجوث 


القانون والرسوم : إلغاء القانون عرسوم » 
والرجعية فى الراسيم ؛ تعليق على حم 
المحمكمة الإداريةالعليا »للأستاذ الد كتور 
رياض ثمس المحامى . ص موس 


قانون المرافعات : والتطور الاشترا كى , لأس.د 


الأستاذ مود القاضى المستشار عمحكة 

الئفس 3 صضس .هوم 

الس المطلق ,فى قانون الطوارىء والإجراءات 
الجنائية ؟ الاأستاذ حافظ ااسامى» القامى 

ص ره" 


:ن- لكام 
الناض امال 


اللي ١ن»‏ : عأمن ديسمير ١533‏ 
معارضة , ما كة »(إجراءاتماء عذر مانع من 
حشورها . نض » <الاته 
2" رفضا 
الم ؟ه؟: 
ا مهدارطة: 5 بطلائه ٠.‏ تق طمن » 
أسيابة . 


» بال إحتلاس : أشياء محمحوزة : حارس‎ ١ 


تبديد . من سم 


المكي مة؟: 
غرفة اتهام: سسرقة بإ كراءه » نقض ء طمن » 


أسيابه . ص عام 


الحكم 4 ه؟ 
رابطة سيبية , قسد احتّالى » ضرب أففى إلى 
موت . تقض » طعن ء أسبابه . 
ص ام 


الم هه؟: 
١‏ - أمر حفظ : شكوىإدارياً , أمر بالأوجه؛ 
محقيق » عودة إلله . 
ب س شكوى :طلب ؛ ضمها إستجابة المحمكمة إلى 
إلى هذا الطلب ؛ دفاع , إخلال عه . 


حَ اللسييت 0 عيب 0 ص هبحم 


المكم 1:5 أ عن دسمير؟5”71١‏ 
دعوى جنائية : إنقضاؤها , مماكة ؛ إجراءات . 
نقض . سلطة عمكة النقض . 
ص بياسم 
المكم لاه؟: 
محقيق : إجراءاته. حي » أسبابه . عيب. إثبات » 
دليل مستمد من الضبط » ريزه . 


١55 دن تدسوير ؟‎ ٠١٠ 


حص كوم 
المكرهه؟: 
أ تمتيش :مأمور ضبط قصال شاهدان , 
حضورهما . 
ب ل مواد عخدرة :قصد امجار ؛ نقض ع»طعن » 


أسيابه . ص لام 


المسكم وه" ١١:‏ من فسمير لاوا 
سلاح ؛ قائون عوس لسنة عوهمووء قانون وم 
أسئة غ156 2 رداعتبار . عقوية. 0 
لسبب عيب . ثقض طمن » أسبابه . 
ص بلاس 
المسكم 50 : 
قانون أصلح : محنيد . نقض »ء طعن » أسيايه . 
و" ثرا 


المكم أكع: 


دعوى مدئة : احتصاص . ديد ؛ عقد بسع ء 

إخلال يتنفيذه . نقض , طعن ء عالاته . 
ص إولا؟ 
الحتج 3607 : /ا١‏ من ديسمير ١5151‏ 

. ل شيك , بدون رصيد ء جرعة , امها‎ ١ 
قانون.‎ 

ب ل جرعة : مكانها . : 

- شيك : إختلاف التار 2 المثدث علية عن 
التاريع الحقيقى لإصداره , تقدعه . 

د س قانون : سريانه منحيث المكان ؛ شيك : 
ف بذ أجتي » مسحويً على بذاك مم 
بدون رصيد ء شرط سريان أحكام 
القانون المصرى على الساحب المصمرى . 

ه ‏ قانون أجنى : تمسك بسريانه » سريان 
القانون ل ى عل واقمة عت بالخارج 


ص ولام 

لمكم 33 : 
تفتيش : مكُرّل » دخوله . حالة الضرورة . حم 2 
أسييية 0 عيب : ص ا/؟ 


الحكم 254 
محا كة : إجراءاتها . دفاع . عاهة مستدعة . 
قدر متقن . تقض » طعن »2 أسبا به 

دفاع إخلال ممه . 


المك ه5؟: 


دفاع : عن مهم ححة 6 حام ٠‏ حشوره محا كمة 


ص آالم؟م 


إجراءاتها - السييه » عيب تقضن » 
طعن أسيايه . ص الم؟ 
الحكم ١8:75‏ مندسمير 31ؤ١ا‏ 
تبديد : خيانه أمانة ؛ إثبات ؛: إعتراف مخالف. 
للحقيقة . 


المك, 510 ؟ : ١4‏ من دسبير ١١79‏ 
إثبات : تزوار » دفاع » إخلال بحقه . نقضش » 
طعن » أسيابه » ما يقبل منها . 
ص علم؟ 


المج ١4‏ : 
١‏ - دفاع : طلب جوهرى ؛ طلب سباع شهود 
عن وأقءة متصلة بالدعرى ومتعلفة 
عوضوعها . رفضه إخلال دق الدفاع . 


-3 مواد خدرة 0 معاقية معهم عن جرعة 


إحراز مخدر ‏ قصد الامحار . 
من ارم 


المكم ححناء 
خم : بطلانه » إسم الأمة . دستوررمؤقت مم . 
تقض » سلطة محكمة التقض . 
ص 6م" 
المكم ١/٠١‏ : 9" من ديسمير 14318 
مسؤولية : سنائة ؟ تضامن فيها ء توافق على 
ارتكاب جرعة . 2 ؛ أسوب » عيبا 
قتل عمد . نقش » طمن 1 أسيابه 5 
ص كلرم 


الحم ١‏ : ا" من دسيير ؟51ؤا 
عقوبة : مصادرة ,2 تنفيذها 0 سلاج ل 00 0 

لسديب ؛ نقض » سلطة ححمكة النقض . 
ص 8م" 


الحم اا : 
قش - طمن 3 إحراءاته 5 معاد الطعن بالتهض 
فى الأحكام الجنائية الحضورية » قيام 
عذر مقيول حول دون الطمن بالتقس 
خلال هذا الأجل امتداد ميعاد تقديم 


أسباب الطءعن 5 ص ههرم 


الم> سام : 
1١‏ 
ِ : تارم صدوره , بطلائه »عقوبةء إعدام . 
نس ء, ساطة محلته ص رم 
المكم 4" "١:‏ عن دسمير ١6515‏ 
أشاء ضاائعة : علكها 0 ندته 2 تواقرها 8 
ص /ام؟ 
المكي */ا؟: امن اكتوير ١558‏ 
شرد - - 1 سيت 3 عمب 0 دقاع 0 إخلال 
بحقة ' صن لم7 
الحم ا : 
ل ّ ل لسييب ) عيض ء اك مو ذوع 3 
إثبات : شاهد ء أقواله » اختلافها ٠‏ 
بٍِ هتك عرض : عورة ٠‏ كشفها 0 عش »2 
فعل مادى ؟ حراء » حخدشة ١‏ 
جِ ‏ قصد جنال : هنك عرض ء اتتقام . 
د - ركن : قوة وتهديد فى جريمة متك 
عر ضٍ) إكر أه فىيجر كىّ إغتصاتسيدات 
هاس ارتياط 5 عقوبات م رضنا . مناطه . 
بد يمنكن 
الحم قفد 
لك سب : طريق عام » مكانعام , < اليدب » 
ب ل ملب : ألفاظه 0 تعر يفها 1 
لج سدم حا كة : إحراءاتها 3 تسفيق أولى سايق 
على الها 3 2 .ا تسلكيت . 
وه شاهد : أقوالله « وزنها 7 كد مو صطوع 6# 
أخذها بشهادة شاهد » إطراح ماساقه 
الدفاع صّدها . 


ها دل ؛بعكة أخذها به إطراحباماعداه 3 


تقدير دايل ؛ إثارته أمام القض . 


ص يوار 


الميم 4لا : 
مه حج: ساثاته « دساحته 4 تهمة وصفها 6 
مواد اأقانون المنطفة : 


ليا سب حي : تدايل » وافعة » تارعها ٠.‏ 


ح ‏ قائون : أصاح المتهم » همة » وصفهاء 
عقربة» مواد مخدرة . دفاع » إخلال 

د ل دفع : إتلفيق مهمة . 2 ٠‏ السييية » 
م ص اكمرم 

المدكم ا : 

| إخفاء : أشياء مسررقة . ركن العم . 
ا 

ب س عاكة : إجراءاتها » إثيات شاهد. عمكة 
استثنافة ؛ دفاع » إخلال بحقه . 

تله ع : تسديب ؟ عيب . 

د - إثبات : محا كة ٠‏ إجراءاتها حم ء 
تسبيب » عيب . 

ه د مضبوطات : ردها ؛ إخفاءأشاء مسروقة. 

ص اءيهم 
السكم ١ه؟‏ : ؟؟ من| كتوير 319 و١‏ 

92 . إثبات : اعتراف ؛ عمكمة موضوع‎ - ١ 
تسورب » عرب , قتل مد سبق‎ 

إصرار . 

ب س عهاب : موائعه <ئون » عاهة فى العقل ؛ 
محكة موضوع , دفاع , إخَلال . 
مسؤواية حنائية . 

ج سس نقض : سلطة محكة النقض . نيابية » 


رأمها إعدام . ص اوم 


المكم 1ه : ما منا كتوبر 5و١‏ 
ا سا تقض :طعن, حي فيه ء أثره؛ كة 
إحالة » سلطتها ٠‏ 
5 005 عو «* 5 و 
بام كشير : حجراعه ء, فقذفد 2 قصد حالى ٠‏ 
حي » تسبيب »عيب ٠‏ 
المحم ١م؟:‏ 


١ح‏ محاكذ : إجراءاتها ؟ ارتياط ٠.‏ دعوى 
0 قتل 0 
٠.‏ سلاح 0 


من م7 


جنائية . نيابة عامة ٠‏ سلاح 
شمر وع 0 مرق 6 شر وع 
إحراز ٠‏ 

داعت حج :سيت 6 عيب* 

جح ل إثيات : شاهد » محكة موضوع اح و 

ص سوم 


نشدت 6 كيني 2 


المكم عم؟: 
| سلاح : إحرازه بدون ترخيص »جرعته » 
قيامما . 
5 دفاع جوهرى ؛ حق دفاع إخلال ٠.‏ 
د تلين 
لمجم 4م؟: 
| ل شاهد : أقوال شبود » تطايقها . 
ب - دليل : تساند الأدلة فى الواد الجنائية . 
جٍ س حي : أجزاؤه » العولعليه فيها . نقض » 
طعن . مصلحة ثيه . 
ها تلبس : قبض ء مأمور طبط قضال , 
تفتيش » إذن » تنفيذه ٠»‏ ص ووم 
الحكم ول" : 
: عقيدة المكة , تكوينها ‏ الاقتضاء 
العقلى والنطتقى ٠‏ 


داح 


ب ل تفتيش : إذن به » خطأ فى اسم المطلوب 
تفتدشه ٠.‏ 
ج س محريات : جديتها وكفايتهاء تقدرها . 
ص اكوم 


الحمسكم 835؟ : الحسكم 385 :م5 من ١‏ كتوير قفا 
5 0 
ا قتل عمد : قصل حتالى » عام خاص 4 
م ل 2 0 سيت اسار 


ص لاله ؟ 


أ سب مواد مخدرة: إغار ؛ واقعة مادته , مقة 


مو ضوع ؛ سلطتها فى تقدر ها. 


ب ل قصد جنال : - » تحدثه عنه استقلالا 
ب ل إنباسة : أسياما » دفاع شوعى »دقع به, قرف اران د 
ص ةم 

ح لد إعتراف : دواد دنائة عكة مو ضوع 3 
المسكم ١م‏ : : 
تعدرها . ص 8٠١٠٠‏ 


- 


| .“لح دقع : مو ضوعي 0 بطلان إحراراتث 


._ 


تفتيش ممكة موطوع. مواد مندرة اليم 1:56 5١كامناكتوبر ١9178‏ 


- تسكيتثب ؛ تلدنسياء 5 7 
0 0 ١س‏ إاستئناف تقرار هع طر قتةح تسدب » 
ب - تفتيش : إذله ء تنفيذه » متزل مهم 0 527 دفاع ؛ إخلال بعدقه .ماف تقارير 
مهو ر ضيط قضاى . 3 تسيب » الاستئئاف , ضمه . 


عب ٠.‏ كلينى . 

0 سوق بامه أمر تكاف مخدس 5 قأنون : ففسيره ( 

ج - إذنتفتيش : أجل محدد ء التهاؤه, نديد نقض » طمن » أحواله » خطأ فى تطبيق 
مقعوله 5 تحريات تقدار جد مها 5 القانون 1 

“ب - : تسيب , عنس ء إثنات معاته 1 

8 0 1 56 ح ل قانون : عنوان » نصه , 


ص لممة؟ 
الحم ممى:: و دممكة: نقفى , سلطتها ء استثاف , 
نقض ء طمن » إجراءاته » تقر بريه , أسبابه » معارطة ؛ معارض » تسدوىء مركزه . 
ميماده . ص ووم ا مهندس . ص 4٠.١‏ 


| غْضالمدل 


المسم ١5؟‏ : لا من مارس ١538‏ الحم 27 )و سنمارس "5و١‏ 
امه نض : مصادة فيه قيامما وقت صصمسدور 
الحسي . زوالا بعد ذلك . اختصاص : :وعى » إجازة أما كن , صلح» 
ب -- نقض : طمن ء حالاته » حم سايق حائز تلق التق د إعراله ؟ آمل اأداءء 
لقوة الامر القضى ؛ ححيئة . فوة الاهر 5 
القضى دعوى ؛ عدم جواز نظرها . 
ص سا.ع ص 40# 


صدوره من قاض جز بالأجرة الزائدة 


المكي “ه؟ : ١14‏ من مارس ١678‏ 
دعوى : صعحة التساقد والحسج وا 2 تسعوراها 03 


عقد . ص 2٠8‏ 


المكم 94 : : 
| قرار إدارى ؛ اختصاص ولالى . قاضى 
أمور مستعجلة ؛ نقض . 
ب # اختصاص ولاتى : أموال عامة » ملسكية, 
ص 2٠85‏ 
المكم هه؟: 
استشئاف : أثر ناقل , طلب أسلى , احتياطى . 
ص كءع 
المكم,؟و؟: 
| دعوى : إجراءات نظرها , <صومة » 
سقوط » نزول عنهنظام عام »استنناف . 
ب نقلأشياء: ناقل » مسؤوليته التزام يتسليم 
بضاعة » سند التقل لخامله » إثبات » 
بوليسة شحن . 
ج س إثئبات : عب » حكمة موطوع . 
ش ْ ص 5.ع 
الحم لاذة؟ : 5٠١‏ من مارس ١5”!‏ 
| س ضريبة : تقادم مسقط , وقف التقادم . 
ب[ دقع موضوعي : بالتقادم . استثناف , أثر 
ناقل . تقغن . طعن ء حالاته ؟ بطلان 
إجراءات » تقادم مسقط . 
بد حي : تسبيب ؛ ضرببة . 
المكم مو : 
- : تسديب ء عيب . وقف » إشهاد . وصيته »* 


انمعادها : ق ١ع‏ لسنة ع5 . 


من لالم 


1 ص ردغ 
الملكم ق4م: 


نسب ؛ شوته ؛ طلاق » رجعى » دان ج22 


اكتسستب 6 ميم ٠.‏ 
.9 -. 


بحن ه.ع 


الحمكم 0" : الاعنمأرس 1١9519‏ 
١‏ ب نض , طعن » خصم ء تدشل اتضمامى ؛ 
دان لخدم حق مدنة : 
ب - وكللة : محام » إنهاؤها . نقض » طعن , 
إجراءات نظره . ص ودع 
الم للكت 
دعوى : حصومة 6 - 2 قطعى . اسئناف , 
سََ بوقف السير فيه ححته . 
ص 2٠١‏ 
المكم دس 
| - تقض : تقريرمه؛ طعن ؛ بطلان , 
ل أوراق عضرين : إعلاها . 
جح - دعوى: طحن إعلاته نظره ل إحراءات 
تقزر 2 تلخصي استئناف جع » بطلان 3 
؟ ص ١ع‏ 
المك,م 30م: 
١‏ سم حوادث طارئة : نظريتها 0 نطاقها . 
عقود تيادلية . 1 
باسم إرهاق . حوادث طارئة تنظرته 2 تطقها 
- أتسديب © عيب . 


المسك, 204 : 


| 8 احختصاص : مسائلة ٠.‏ قانون مرافعات 2 


١١ ص‎ 


00 
ب - دعوى : شخصية » عفارية , احتساص » 
سل بيع : بائع » التزاماته » ضمان عدم 
تعرض » انتقاله للورثة . تقادم » دعوى 
صححة تماقد . مض مام 
الك ه." : اك من مارس 8و١‏ 

| س ضريبة : أرباح مجارية وصناعية » ربط » 
إجراءاته » طمن فى الربط . قائون » 
سزيانة من حيث الزمان ٠‏ ششركة 

مساشضة , 


ب ل ضيريبة : على إرادات رؤوس أموال 
منقولة »ع كنت التمل:: 
ص ماع 


المسكم 3:5 : 
طرمة : أرياح مجارية وصناعية . ربط ضريبة » 
إجراءاته , عوذج م١‏ ضرائبء بطلان . 
ص١2‏ 
المكى لا.9: 
ضريبة , أرباح محارية وصناعية » ربط ضريبة » 
تمحصيليا » منشأة » توقف. 
ص وا 
المسم م0" :4" همنمأرس ١53739‏ 
| - محزئة : أحوال عدم التجوزئة » مرافعات 
م عم 2 طعن ٠‏ 
ب 9 : طعن خصمفيه » أحوالعدمالتجزئة . 
ص 2١١‏ 


المسكم 00م : 
١|‏ - حق عننى: ( الامفتتوز © , قانون » تنازع 


من حيث المكان ٠‏ 


ةا ند نقض : طعن » سيب ديك نظام عام 3 


دعوى » تطاق . ص /ااة 


عابنت إإط سه دوسا سممسيسحو جا نا ره حريل وجو و وو وبيب 0 1 


المكم ثل: 
| ب بيع : مببيع» ملسكيته » انتقالها ٠‏ تسجيل 
تقادم دعوى استدفاق . 
ب ل صمان عدم تعرضص : بيع ) ملكة 2« 
تقادم » مسقط )2 مكسب 8 
جح لد نقض : طمن » مصلسة 0 تقادم 0 
: مكب 6 سيب عع 5 


حقة موصوع . 


قم ,اصه تقادم 


تقض 8 طعن أسيايه 5 


و وفاء 3 التزام « انقصاده 3 ص م2 

المك, رام: 
وقف : إثباته : دعوى , عدم ساعها . 2 
تسيب » عيب ٠‏ ص كا 


الك 21: 
.١‏ التزام : تنفيذه » تنقيف عينى عتلفيك بطريق 
التعورض . دعوى : نطاقها . استثتاف » 
طلب جديد . 
ب فوائد : استثئناف ؛ طلب جديد ٠.‏ 
الجك, +ام: 
١‏ س الخصومة : وكالة فها . 
ب ب دعوى : إحراءات نظرها , <صومة . 
بطلان » نظام عام . 
سد بيع : زيادة المببمع ٠‏ من » تقداره 


٠ جزاف‎ 


“بسع 
من 22٠١‏ 


رومن 
ايا رسج لل 


اليمج 5١‏ : و من فبراير ١5578‏ 
| س محكمة إداريةعليا : طعن , ميعاده », يدم 


حسابة . ق وه أمئة وهام ماه 


ب ب إعلان : طعن فى مقر موظف . 
الم طعن : لقرار به ء بطلانةه . 
0 مصاحة : الكانكا والمكهرياء 3 موظفوها 


الفنيون » أقدهيتهم » ترقيئهم . ق 49# 
أسنة موهوةا . 

ه سا ترقة : بالاذتار »موظفو مصلحة المكانكا 
والسكورباء » وظفة تلقبية. ق عغ؟١ا‏ 
لسئة م16 . ص 5غ 

المج #١١‏ : ككهن فراير *تؤا 

تقزر سنوى : عرضّه ؛ بطلاته . 

الك 2 

تأديب : مخالفة مالية » رئيس ديوان محاسبة » 

إخطاره بالخالفة ؛ جبة مختصة بالإخطار ؛ 


ص 259 


ق3 1١١7‏ أسنةيرمةؤ » معادة . 
ص 259 
الحلكم ل 
تادب جزاء »تو قبعه « رقابءة قضاء إدارى 1 
من 4958 
الحسكم 8١8‏ : من مارس ١53717‏ 
إعانه : غلاء معيشة » خصم ما يزيد من الرتب 
لتطيق الكادر الجديد ., 
الحسكم وؤ» : ١١‏ من عابو كا 
تأديب : موظف ؟ وظيفة » واجهسا؛ 


ضص 49548 


رئيس » إطاعته , 
ب رئيس : شكوى منه » مهاترة » تعريض ؛ 
وظيفة عامة » احترامها . 
رك 0 
المسكم لت 
١‏ - قرار إدارى : موظف », موافقة لنة 
شؤون موظفين . طلب ترك خدمة» 
ق ١؟١‏ أسنة .5وؤو, 
ب - موظف : خدمةء تركها ٠‏ 
جح الخدمة : تركياء ق ١#.‏ أسنة مجكووء 
حاقةا, 
السك امه 
| طعن :صفة فيه ءٍ عفالفة مالية؛ رئيس 


بيك وك 


دبوآن محاسة » صفته » ق ١١7‏ اسنة 
8هة1ا مم غأاو55 ٠‏ 

ب - موظف: تأديب » معفالفة مالة ؛ رئيس 
ديوان حاسبة » حقه في الاعتراض . 

ص 0غ 
تلك اوم : 

| سس مرسومخ لسنة باهةؤ: معاش ٠‏ 

مدة فصل ؛ حساءها ؟ قرار إدارى » طمن ؛ 
ميعاده ؟ ق هك لسنة 1مؤا . 

ب ل تعويض : موطف ؛ فصل فى وقت غير 
لاق . 

جح ل معاش : مرسوءبقانونمغ١‏ لسنةعع.وى 
فرق محمد » استرداده » طريقته : ق ١١١‏ 


لسنة امةاء ا 


الحم #لا: 
١‏ . دعوى : مصلمة . 
ب ل نيابة إدارية : تعييق أعضائها' ق ١107‏ 
لسنةهمة! بإعادة تنظيميا م لمع ؛ 
قرار جمهورى 8؟١1‏ أسنةمه ٠ ١5‏ 
ص 49٠١‏ 
المكم :8" :اا من مابو ١9"‏ 
عت طعن : 9 عمةه إدارية عليا 0 ميعاد « 
وقاة محكوم عليه . 
ب س سصومة :انقطاعيا ء أسبابه ؛ فقد أهلتهاء 
ثبوته . مرض عقلى . مجلس مراقية . 
دليل.موعدتوافره ٠‏ ق9غ ١لسئةغ .١58‏ 
مرافعات م ع6و؟ . ص الع 
المكم «ا":ة ه"امنمايو ١55‏ 
| عقد إدارى : بميزاته » شركة سكر وتقطير 
مصربة . علاقة بالإدارة ؛ قضاء إدارى 2 
ولاته . ص 40 
الحكم 05 :أول يرنيه كود 
| س عقد توريد: متعبد التزامه توريد أصناف 
متعاقد عامها مع الإدارة على دفعات , وفى 


مواعيد , إخلاله بالتزامهء إأغاء المقد ,» 
تسل دقءة بعد اليعاد على سبيل الأمانة » 
رفض التوريدية ,حرق مد العقد . 
ب - عيئة : إدارة » تحليل صنف مورد ء اللهة 
الفنية هوالق تقوم به - 
م مواصفات : صئف مخالف لما ء قبوله 
إطلاقات إدارية ٠.‏ 
د - عهكرة قضاء إدارى : اختصاص » إدارة » 
رفضها قبولتورهدء رفضها إعادة محايل . 
ص 75م 
الحمكم 519" :4 من يونيه ١537‏ 
تأديب : جزاء » مشروعيته » جرم تناسبه مع 
الحزاء . 
الحم م: 
تأديب : موظف ؟ بريد عمم سس سس بجسرم 
إلى ع /ا” تعلمات عمومية م ؛ استعحال ؛ 
صندوق صوص ؟ شباك رقم ه . 
ص مع 


ص م 


الحم ؟" : ١٠١‏ من بوايه 539و١ا‏ 
١‏ - أملاك: خاصة للدولة أو شخص اعتبارى 
عام أو وقفخيرى. مدل م لموءلاو ؛ 
ق ١7‏ لسنة باهو ؟ ق و” (سنة 
08 . 
ب - مال عام :جبانة » مخصيصها للمتفعةالعامة ء 
اتهاؤه ؛ مدني م م . 
جٍ ب مال خاص , للدولة » تعد عليه » تأجيره » 
دلالته , 
ده س تحد : مال خاص للدولة » إزالته إداريا » 
ق .وم لسنة 1569 . 
المكم ل 
ا قرار إدارى:عيب مشكلة » بطلان ٠‏ 


ص 255 


ب شكل : قرار إدارى » عب ؟ استيفاؤٌه ٠‏ 


جاسم لطهنة : صحة) تشكيليا 58 #رار إدارى 78 
فرار وزارى ١١‏ من مايو مهم( ؟ 
ضابط بوليس ' علقه عن <ضود الاحنة . 
د ل محل عينة : قرار وزارى. 
ص 2985 
الحسكم +١‏ : ومن نوقير 1537 
سلاح وذحيرة : رخص : 
المج 500: 


ص "2 


ا د موظف ؛ ترخرص عداشرة ميونته خارج 

وظفته فى غير أوقات العمل » مقتضاه . 

اند مسؤؤلة :موطف قانون خطا فى 
فبمه » واقع »خطأ فى فبمه . 

ص 5م 


لمكم ++ : 


١‏ - تين ب تفويض بإجرائه » تكليف بشغل 
الرظفة » استدعاء » مدتة , حساءها . 

ب س تكليف: ق 9.5؟ لسنة 5م11 » استدعاء 
بالقانون همذ لسنة جمولء مال العمل 
كل من القانونين . 

جاه :جنا ؛ حويله ء مدق م ع حميتة 
في تقد القغاء الإدارى بصدد مشروعية 
حديد تكليف . 


اسم ع : 


| به دغرىي : لسوية 12 رقعجاء معاده » قَ ١٠١‏ 


ص 5غ 


لمنة تكحل. 


المكيم ه*" : 55 من نوقير 15351 
باب وعوى: صفة , وزير مواصلات» عشله هيرئة 


ص /ا7خ 


عامةللسككالخحديدية .قي اسنةىة. ١‏ 
موءق ام اسنة اهؤلم ومهء 5١‏ . 
لسنة 1858 ٠.‏ 
حِ ل موظف . فصل ء قى ١1؟‏ أسنة 1هوا 
م؟ا1ا'/ اتقطاع م١‏ بومآ : 
ص لاق 


الحكم : 
موظف : تاديبء قصل , حزاء » ملاءمته » 
قرار مشروعيته ٠‏ ع ب 
المي اعم : 
موظف : موقت » فصل , سوم ساوك شديد » 
استناد إلى الادة ؟إااق #٠١‏ أسنة 
امواع5؟.ثرار مجلس وزراء و1؟ 
من دلسمير 15615 . 
لمك ممم 0 
قرار إدارى : موظف » طلب اعتزال خدمة » ق 
٠‏ لسنة مكحاء ق 76١‏ أسنة 
إههام 1٠٠١‏ . استقالة ,» قولها . 
تارحه . ص بلاغ 
الحكي وم” : ١9‏ من أوقير ١578‏ 
عامل : كادر « صنى » 2« صائع 6 . 
من وكام 
الحكم 81٠‏ : 51 من نوفير 3و١‏ 


مرظف , عامل ؛ معادلةدراسيه » نسوية ‏ ترقية, 


تزاحم » درجة شخصية » درجة أصلِة . 
ص 1# 
المك, ١اع”:‏ 

عامل قناة » مدة خدمة سابقة , ها » ق حدم 
لسنة همهو » أقدمية ء حساءباء ق 

٠٠؟‏ أسنة ١هوا‏ مم م؟! و25 ق 

جز لسنة كوطز ءقرار جمرورى؛وو١ا‏ 

لسنة م96١‏ . ص ,44 


الحكيم 45" : ؛؟ من اوقير “5و١‏ 


١‏ - قرار إدارى : ها لى تنفيذى , لْنة شؤون 


موظفين , قرار بالترقية معتمد من 
الوزر. 

ب - موظف ؛ ثرقية » اختيار » مفاطلة بين 
بين الممتازين من مر ني ةواحدة » ق _1١‏ 
لسنة 1هوام ٠4/؟.‏ 


المكم *:# : أول دسمبر ١955‏ 
عامل : قرآر تعصيئه 0 مر كزه القائوق ( كادر 0 


11٠ ص‎ 


أجرة . صن 44٠١‏ 


الجبعية العبوه مية للقسم الاستنشارء 5 


النتوى 44" : ٠١‏ من أبريل وا 
رسمقضاف : ق .هه لسسنة ١4.4‏ بالرسوم القضائية 
م مإ خفضه إلى النصف ٠‏ 
دن 5:1١‏ 
الفتوى هغ” ة 
معاش: منازعة فيه ء»تسويته: لان لسنقو؟ولء 
ق عة؟ أسنة 1965 م »2 . 
حص ١غ‏ 
النتوى 5ع؟ : : 
رسم : مرور أو ملاحة » بقنأةالسويس » دكييفة 


وثقة التزام ع محرىء اثفاقة مم من 
أدبيل حكمى ق هم؟ لسنة .موا » 

ق 145 لسنة ناهم»١‏ بالتأميم . 
ص 449 

اأنتوى 41 * : 

آ مؤسسة : عامة ذات طابع اقتصادى 3 
شرطها » تأئر طابعها بالتبية لمؤسسة 
ل يسية . 
اله من مهسسل الجديدة 8 مؤّمسسة صاحيتها 0 
«وظفوها وعمالها » ق89 أسنة 19.017 » 


قرار جمهورى 1858 لسنة ١؟ذا‏ 


وقرأر ٠م١٠‏ أسئه ؟5ول: 
ص مغ 


الفتوى 44" : 
رمم : دمغة » بنك م ركزى مصرى 2 ق ه٠١‏ 
لسنة باهية؟ بإنشاء مرفق مياه القاهرة » 
ق ع؟؟ لسئة هوام ؟١.‏ 
صن 455 
النتوى 45" : 
رسم ؛ عقد قرض بعية تعاوئية » ثموره : ق ره 
لسنة ع 19.4 » قللر؟ ١!‏ أسنة ناما . 
ص “امم 
النتوى ٠ه"‏ : 
| - شركة مساهمة : عضوية مجلس الإدارة , 
اوها » ق 5؟ لسنة و66ؤ ممم . 
ب ل سن الستين : عضو مجلس إدارة شركة 
مساهمة »رئيس الأهورية » سلطةترخيص 
ليقام عضو . ق 58؟ لسنة .95م /ا» 
ق 55 أسنة عوموامسم , ق هما 
لسنة ووم 1. 
جح - قرار جهورى : تعينعضو «اوزالستين, 
قرار ترخيس باليقاء . ص ع 
الفتوى 5٠١‏ : 
فصل : موظف ؟ تعين » مسوغاته ؛ ق هر لسنة 
اكحاء سن 544 
الفتوى ؟ه" : 
تأديب : موظف عا 3 » سلطة توقيع جزاء» 
ق/اغ ١‏ لسنةة ع١‏ بنظام القضاء م هاه 
ق وواسنة 56 شأ نالسلطة القضائة 
مالا 


النتوى 8ه" : 54 من أبريل وا 
١‏ س عامل : رائب » علاوة دورية: كاد رءمال . 
ب م إعغانة غلا, : عامل بو مية > تشدمها » قرأر 
مجلس وزراء فى ١١‏ من يونه .هوا 
و:؟منيرية ومةا. | صل مع 
الفتوى 4ه" : 
| - إعارة : موظف ء راتيه » الجرة الى حمله 
قرارجمرورى كمه إلسنة 1951 بلامحة 
نظام موظ وعمال الؤسسات ااعامةذات 
الطابع الاقتصادى م ؟. ص ه455 
النتوى ومع : 
١‏ مال عام: مجمع الحا 8 ؛ مي ماحق مخصص 
لسكني القضاة » سلطة قضائة » قائوتها . 
ب مرفق عام : مال عام » حصيلة المانى 
اللحقة عجمعات الحا كم , أيلولتها »ق 
4 أسنة ٠5وام‏ 4 مح. 
ص 445 
الفتوى 5ه" : . من مايو 57و9١‏ 
عمل إضانىي : مكاياة » حساعها. ق 9٠١‏ لسنة 
ةا بشأن موظنى الدولة م م4 عقرار 
مجاس وزراء »فى ١١‏ من أغسطس 
96 2(و65؟ من مأير هه ١١‏ ؛ قرار 
رئيس جموورية ١65‏ لسنة ١989‏ . 
ص “81 
الفتوى امع : 
| - ديوان محاسياث : رئيسية ؛ اختصاص 
فى شؤون موظفيه ؛ ق .؟ أسنة.5و؟ة 
كتكلمم . 
ب ل إعارة : موظف ديوان محاسات ؛ مدها ؛ 
ق 5٠١‏ أسنة ١401١‏ بشأن مرظق 
الدولة ماه أد ٠‏ 
الفتوى 8ه ؟ : من مايو تند 


ص /180 


ص ععع | | سداعقد إدارى: مرقق كهر باء وغاز» استغلاله 


إسقاطه . ق +؟ؤ اسنة أكهقام 5؟ا؛ 


ب دراسة : مرفق »ء استعلاله » إسقاطه , 

آثاره . ص 197 8 
الفتوى وه : 

١‏ - أجر إضافى: بدل عثل ء قرار رئس 
جمهوريةم” لسنة بأكواء ق لبالا 
وقمااوق 119 لسنةأاكواءق 
/اه لسنة /(م5! م ٠‏ 

ب - مندوب مقوض : بدل كثيل مع بينمكافأة 
وبدل عثيل ؛ قرار جمبورى *١؟١‏ 
لسنة 551و . حن مع 


الفتوى ٠‏ 5؟: 
| ل تأمينات اجتاعية رق عو لسنة مول , 
بشأن التأمينات الاجماعية م رودا 
ب س تأمين : اشتراك, تأخرء مخلف . 
جم اس شركة : قطاع عام » اشكراك , تأميم 0 
تأخر ء للف . ص 9غ 
الفتوى "59١‏ : 
| س معاش : مرتب ء جمع بينهماء ق م9 لسنة 
باه.ة؟ كتاب المالية الدورىفع م //ا" 
ق5 من يناد 1949 2 قرار مجلس 
وزراء فى أول دسمبر 1غووم م6 ء 
إعانة غلاء معيشة . 
ب ل مكافأة : معاش » مع بيليما ء» عمل إضافى » 
أخر . 


ج س أجر إضاقى : حسابه . ص مهمع 
الفتوى 519 : 


| ا مؤسسة عامة :ذات طابع اقتصادى » ق 


مك أسنة عكقا عا" قرار جمبورىي 
للنؤسسات العامة ٠‏ 
ب ل طرية : إعفاء» قرار جمرورى م7م؛ 


أسنة 159 . ص 48٠‏ 


النتوى 85 : 
ا - تأديب : موظفف » اشتغال بشمركةٌ مساهمة 
دون ترخص » ق عم أسنة ومن 
مهة. ق ١1١٠‏ لسنة زهوز بشأن 

موظفى الدولة م م هلاو ١٠م‏ وثم. 
ب -- فصل : موظف وحوبالعمله بشسركة مساشة 
مختصة بهء تكبيفهء تأثير ه عن حسن 
السرة » سحبهء قرار مجلس وزراء ١م‏ 
مندإسمبر هرة [ءق 3١٠١‏ أسنة ١961ؤ‏ 
مىم"ء ص ١اه4‏ 


الفتوى 554 : ه من يونيه 5و١‏ 
عبده : موظف » ضمائها » قرار مجلس وزراء 
م من أبريل .196 بإنشاء صندوق 
تأمين حكومى لغمان أر باب العيدم باء 


مسؤواة الصندوق ٠‏ ص 18:2 


الحسكم هو95: 

١‏ مأذون : جع بين وظفتين »ق ه؟1 لسنة 
اكول 2 فتوى جعة حمومية للقسم 
الاستشارى مه" فى ١5‏ من ١‏ كتوبر 
اككلاء 

ب وظيفة : حمع بينهسا وبين وظيفة أخرى ؟ 
احتار بينهما » ميعاده » ق ه؟١‏ أسنة 
95 » بد سريانه ؛ وظيفة أخرى » 
َ الأشغال مهافى الفترة السابقة على 
الاختار . ف +288 


الفتوى 855 : 
سماد : رسم اتداء» ق هذا أسنة ‏ كوزوم وا 
بإنشاء, صندوق مو ازنة أسعار الأسمدة , 
كتاب دورى وزارة المالية بيو م ذل 
فى 16 من قبرابر و5 من مارس ١984١‏ 
بتظم عماة استيراد السماد وتوزيعه . 
قرار وزير بموين كم لسنة وغو١‏ , 
قرار طنة اقتصادية مركزية فى .م؟ من 


أريل وز . ص لامع 


النتوى 99" : 
علاوة , تأجل » حرمان ؛ موظف » 
تأدب » ضعف كتابة » ق ٠١‏ لسنة 
مول بشأن موظفى الدولة مم ,ع 
إلى ؛: ف 84». 
ب ل عقوبة : تأدبية 1 هأة تأدسة ؛ علاوة » 
تافل حرنان. 
ج ل حو : عقوية تأدببية . ص غ46 
الفتوى 54م 
#١‏ تأديب : موظف » عقوبة إنذار» ترقية » 
ق "٠١‏ لسنة ؤمؤا بشأن موظفى 
الدولة م م .رو ذم١ا.‏ 
ب - ترقية : تأجيليا» مواعيده . 
ص 868+ 
النتوى 55" : 
أ - عقد إدارى : سعر صرف رسمى . سعر 
تعادل » ق لم1 أسنة 19861١‏ » قرار 
وزير مالية واقتصاد ع" لسنة 198 . 
متعاقد » بينهما. 
ب لس إيجار : دقع قمتة سعر الدولار الرسمى. 


جح آلة حأسية 3 استتسارها قبول الشركد 


المالكة الدفع بالجنييات اأصرية » 
دلاأته . ص وهةغ 
الفتوى 57١‏ : وأا منيونيه ١951“‏ 

١‏ تأمين: تنظم عملاته » ق ١98‏ لسنة 
وهوا بإصدار قانون هئات الثامين 
مبدء ق 5و1 اسنة .كوو ء تنظم 
موضوعاته ‏ أدانها » صندوق إعانة . 
رسم ؛ قانون » عرف دستورى . 

ب ساترية وتعليم : وزر » قرار ١4٠‏ أسنة 
أسئة ١854‏ بإتشاء إدار :تشؤونتاميتات» 
قرار ١م‏ لسنة 1949 بالقواعد العامة 
للتأمين على الطلبة من الحوادث .مدرسة 
خاصة . س وغ 

الفتوى 71" : 

ترقئة : حتمية » موظف » ق ٠م‏ أسنة أهو؟و 
بشأن موظفى الدولة م٠‏ ع مكرراً ؛ مدة 
خدمة ؛ ضشمباء حسابه » قرار رئيس 
ججهورية ؟عولسنة ١959‏ بشأن تطبيق 
قرار جمبورى وه لسنة ه95١ ٠.‏ 

ص لامج 
النتوى 37" : 51 من يوليه ١935‏ 

حصانة دباوماسة , ممكنة عدل دولية ٠‏ نظامها 
عمولء هبأة أمممتحدة #جعية تمومية» 
قرار !١‏ من دسمير 1515 ؟ جمرك, 
إعفاء » لالعة جبركية م/7 . ىه هلسنة 
اهمها »+ قرار مجلس وزراء 4 من 
مارس 188١‏ . ص 8 

النتوى * 537 : 

2 2 يدل : طبتعةمعمل » طبيب بالجامعة مدر‎ ١ 

استحماقه ؛ مبعاده » قرارر ئس جمهورية 


عم لسنة .كؤوء أثر رحعي . 


ب ل رحعية : ميدأ عدم الرجه.ة ؛ أماسة . 
ص كروة 
الفتوى 4 © : 
| س تأميم :كامل » شمركة » ق ١١‏ لسنة 
اكوكء أثره. 


ب س شمركة : تأمم » مساهم » نصيبه “ق 4نم 
لسنة ه19 يشأن الشركات . 


ص رمغ 


المكوه0” : "٠‏ من يونية ١5379‏ 
| د طيران : اتفاقية و فارسوقيا )م 9؟» 
نفاذها , هدفها » شرط مطبوع » 
إذعان . 
ب ل ثاقل جوى : مسؤولية 5 عقدية , مفيدة » 
تقصيربة . 
حر - قائون : واجب تطبيقه . 
د سل تعورض : شامل لأسوؤو ليتين العقدبة 
والتقصيرية » خطأ جسم . 
عن ٠ع‏ 
امم الا" : همعن بونية؟" ١5‏ 
1 عه إسلاح زداعى : لنةقضائئة , اختصاصهاء 
دعوى وضع بده ٠‏ وقفب تنفيك . 
ب ب قرار استيلاء : لجنةعليا للاصلامح الز راعي» 
طعن قهء, إلخام » وقف تنفد : 
ص لاحاع 
المكم لالم : © من ماير لاحور 
١‏ س استشناف : حك , أسبايه » فصله فى مسألة 
موضوعية ؛ قانون مرافعات م بام 
مرسوم بقانون هلا أسنة أسيةوء أحوال 
شخصية . طلاق إثياته بالبيئة بعد وفاة 


الز وج .دعوى 2 قر ار عدم ماعباءجواز 
استثنافه استقلالا دعوى الطلاق » 
لس دعوى : سماعبا » مسوغهء طلاق»حوادت 
واقعة من سنة ١911‏ » مرسوم رلا لسنة 
لاقام ةةم". 
من الام 
الك ملام : من ناير كنا 
| حي : باطل » معدوم » فرقهما . 
ب نظام عام : حجية حم , وها علية , 
ج سل جنون : احتجاج بيطلان حم . 
د - وفاة : إشباد معحقيقبا ؛ طمن فيه » طرفه . 
من لاغ 


المكم ولام : 
| وب :حي : قبل الفصل فى الموضوع » طعن 


فية مر افعاتم ورا . معدومء ماهيته. 
ج ب دعوى : تكييفها . 
“ابد حي ؛ حبيته 5 ص 47/8 
الحكم 88١‏ :د من أبريل فا 
| س استثناف مقايل : إجراءاته . 
ب - ظرف طارىء : مدلى مم ١19‏ وماة. 
ص المع 


ووم الامن يوليهة1ةكا 
| إعلان : أوراق ععضرين » اشتراك مجهول 
مع الحضر ء محريره عبارة إذا استبعدت 
خلا الإعلان من ببان انتقال الحضر إلى 
عمل إقامة الطلوب إعلائله » صفة من 
يشولى الإعلان ٠‏ 


ب - موظف ؛ خاو الاعلان من اتتقال اللحضر 
إلبه » إثبات عدم وجود المعلن بالموطن؟ 
نسلم الإعلان إلى السا كن مع المعلن » 
إثبات أنه ساكن معه . 


ص امع 


قضاء حالم بريه 


المكم م" : 75 من يوئية ١5571“‏ 

| جمعه تعاوئية زراعية : إجارة أطيان» 
علاقة تأجيرية» سلطة التحقق منقامباء 
محربر عققدها وتوقبعه . نابة اجعية عن 
الطرف الممتنع عن توقيع العقد » طبيعتها 
عقد إبجار مبرم بعد م١‏ من فبرايد 
عكقلاء 

ب - عقد : إجارة أطيان مبرم قبل م١‏ من 
فراير 95 . 

ج ل عقد شكلئ : إدوار أراضى زراعية بالنقدء 


مرسوم انون ١/6‏ لسنة 1989امكم 


مه 0 : 0 و 
ثالًا- اللشيرهيبات 


د قانون ١7:‏ لسنة جكواء سريانه . 

ه س نظامعام : قانون نظامعام متعلق بالمعاملات» 
حماية مصاحةعامة , حمابةمصلحة خاصة . 

ص 5/8 
المكم 81" : 74 من دسمير ذا 

| احتاعات عامة : القانون ع١‏ لسنة موا 
اجتماعات دينية . 

ب شعائر ديئية: حرية إفامتها . الدستور 
والممثاق . 

جح وعظ وإرشاد دين : احتماعاتها ' إخطار 


عن إقامتها . ص اوع 


ث6 


227 ( 


لواحي 


(كول) 01 


قانون ؟6٠‏ : بتعديل القانون .و؟1١‏ لسنة ؟كوا 
بشأن مساهمة المؤسسة الصرية العامة 
للنقل البحرى فى بعض الشيركات والنشآت» 


وتنظم الأعمال المرتبطة بالتق ل البحرى . 


ص ةم 


انون 165 : بتعبين شريجى الكلبات والمماهد | فانون ١‏ : بتنظم الانتاج الزراعى . 


العلا النظرية . ص ١4.‏ ص 1149 
ارات مسرا حوره 
03 بعر 
2 رو اسم رسرلا 3 9 ل 
(9كود) 
قرار هلام : بالموافقة علي القواعد الدولية سلامة الأرواح فى البحار . 
لنع التصادم فى البحار الى أقرها مؤعر ص ١4‏ 
فراراءت و زارب 
ونا اللرَائ لمنة احقاء ص ١١7+‏ 
قرار 5٠+‏ أسنة 5؟ ١‏ : بتعديلأحكام القرار ؟غ وزارمٌ العرل 
أسنة ١88‏ بعدم خضوغ بعض الطلبات | قرار : م١‏ من ديسمير 15# ء بنقل الدائرة 
والرفض إرسم الدمغة على اتساع الورق. 21 الثائة بمحكة استئنافطنطاإلىمقر ممكة 
ص وكا بنها الاتداشة . ص ١58‏ 
قرار + آأسنة “ط5وةاؤ : بإجراءات وقواعد قرار: دن سيسمر كوا 2 تخويل عض 
وقف العمل بالاستبدال . موظفى وزارة الزراعة صفة مأمور 
٠‏ سراحل 4 
ص ١‏ الضيط القضالى . ص 8م" ١‏ 
قرار 51 أسرئة «كةزؤ: باستمرار انتفاع العاملين قرار : *؟ دن ١‏ كتور 5و١‏ 2 تحويل 
بالمؤسسات العامة بأجكام قائون التأمين بعض موظفى المؤسسة المصرية العامة 
والمعاشات ؛ لموظفى الدولة ومستخدميها الثروة الماثية صفة مأمورى الضبط 
وعمالما المدئين , السادر بالقانون .٠ه‏ التضالى . ص بها 


7 0 / دولا 


قرأر : 90# فى ٠١‏ مئدإسمبر +١ية!‏ ء بتعديل اختصاص الحكمة الأديدية . ص .اا 


يجاما' 
أدابى على رمام : 
إلغاء القانون كرسوم 
حم المحكمة العليا فى ١١‏ من مارو موز س قضية (1/١‏ لسنة + ق 


1 
امل ماد الدلاو م اضرم عبن الجامى 


أسدرت ممكمة القضاء الإدارى حكما حديثا , قضت فية بأن المرسوم بقانون » السادر بأثر 
رجعى » يكن أن بطل القانون : مادام الرسوم لاحقاً للقانون ؛ وصادر؟ بأداة معادلة فى قوتها لتلكء 
الى صدرها العانون . 

وقد تعرش الحسم لبداين قائونين على جانب كير من الأحمية والخطورة وها : ميدأ إإاغاء 
القانون بأداة أقل مئة وهفى أأرسوم 0 وميدأعدور اأرعوم يأثر رجعى ؛ نضلا عن أنه خااف أحكام 
المحكمة الادارية العليا ؛ وأحكام محكمة التضاء الادارى ؛ و - الدواثر المجتمعة . 

لذاك رأينا أن نعقب على الحم برأينا فيه , بإدئين بنشر مالخصس الحم الشار إليه : 


المحسكمة الادارية العليا . 


: أسنة 5 ق‎ 1/١ من مايو "وا - قضية‎ ١ 

«ينص الرسوم يقانون م أسنة هوا بشأن الترقات والعلاوات والأقدميات والتعينات 
والعاشات الاستثنائة , المعمول به ءن أول أبريل ؟هواء والمعدل بالمرسوم بقانون .٠حاسنة‏ 5659 1: 
ص إبطال الترقات والعلاوات والأقدميات الاستثنائة » ااق متحت للموظافين والستخدمين دن 
إحدى الحرثاتالتى ذكرتها مادته الأولى؛ فى خلال المدة من ل مناكتوبر 144 إلى تارغ السمل به. 

وكا نص المرسوم المذكور على إبطال القرااتالصادرة منهذه الحيثات بشم مدةّالفصل في العاش» 
مع التتحاوزٍ عن دفع الاختياطي عئها » تأسيسا علي أن الفعل كان سياسيا : 


وم العددان الرابع والخامس - السنة الرابعة والأربعون 


(( وتعتير محييحا القرار الصادر من ماس الوزراء 0 تطيقاً لامرموم سالف الك كرء بإبطالالقرار 
السابق الصادر بشم ماد الازفصال الس.اسى إلى الماش 0 و تحهودان قرار الإيطال بانقضاء ميعاد 
الطعن فيه . 

2 ولا غير دن هذا كون العانون الى أسئة ذوةا بشآن الددى ال مسب فق المماش 2( العحمول به 
فى ١م‏ من مأبو ؤمؤ! ؛ قد اءتير فى - الصدردة الثرارات الصادرة من مجلس الوزراء فى الدة 
من : من بونيه ه؟ ١9‏ ؛ إلى تار 3 العمل به » وكذاك القرارات الى تضمنت حساب مدد الماش 
استثناء من القوانين الى أشار اليها » ومنها قرار مجلس الوزراء فىم هن مابو ١9.6٠.‏ » محساب مدد 
الحاو السياسى ف المعاش 2 أن أعيدوا لالحدية انتداء من ١‏ من شار ٠.‏ وة١ا‏ 5 

« ذلك بأن القانون كار أسنة ذهوا , قد لسخ يأثى رحخى بالمرسوم انون وق وبالمرسوم 
يقانون ١م‏ لسنة «ميوزء اللذين أبطلا القرارات الصادرة بهم مدد الخلو السياسى فى العاش . 

وما دام المرسومان اللذان سخا القانون كم لسنة 1اهةا لاحقين لصدوره » وصادرربن بأداة 
قانرنية معادلة فى قوتها لتلك التى صدر بها القانون الأخير ؛ فلا وجه للاحتجاج بعدم جواز إبطال 
ما سبق اعتباره صحيحاً من هذه القرارات يمقتضى القانون النسوح » . 

ل اذ يننا 

قضت محكمة القضاء الادارى بأن المرسوع بقانون م والمرسوم بقانون ٠م‏ لسنة »1.0 2 قد 
أبطلا القانون الى أشَئة اأمة١ا‏ : ولايد لنا من الوقوف أمام مرسودى ١‏ ( لنبين أنهما فاصران 
دن كل الودوه » عن إحداث الأثر الذى رئيقه علمهها المحكمة الادارية العلا ٠.‏ 

و بالمرسوم م لسنة 9م.9! فنستعرض ما شابه م نالأسياب الميطلة له من جبة الشكل » ومن 
جبة المحل ء فضلا عما اعتوره من وجوه البطلان الأخرى . 


أ طرمم عار صدر على اس الوم 2 كان قانون عجاس الدولة الذى صدر المرسوم علدا 
فى ظله ينص علي أن : «يتولى ( قسم التشريع ) ٠.‏ صياغة امراسم .. » . 

© سل كلام #وع فود الارم من دستور 5 هذا - كانت المادة ١غ‏ مندستور لاير9١‏ تقيد 
إعدار المراسم بقيود عذة : ١‏ : 

)١(‏ قيد أن يكون استصدارها.فما بين أدوار الانعقاد : فلا سبيل لإصدارها فى فثرة التأجيل 
أو فى قثرة الحل وقد استمرت ط هذا بيع السوابق الدستورية م سنة ةا » مسلئدة إلىتقرد 
الاجان الدستورية البرلانية ؛ ولْنة قضايا الحكومة ؛ وأساطين رجال الفائون البرلائين ؛ وأعة 
ألقمة الدستورى . 


تعلق على الأحكام م 


ومع أن محكءة القضاء الإدارى قد أجازت إصدار المراسيم نظراً لهالة الغشرورة فى فترة الحل ؛ 
فإنها لا تجيز إصدارها استناداً إلى المادة ١ع‏ وحدها : ذلك بأنها وإن كانت لمثر المسي يطلان 
للرسوم ( الصادر ) فى >؟ من يوئيه ه4١‏ ء فَإما كان ذلك لأن الرسوم لم يكن صادرا استناداً إلى 
للادة وع وحدها » بل صدر ( مستأنساً بها » ومستنداً ) إلى حالة الضرورة كسائر المراسيم ااصادرة 
اتداء من ه من نويه 19865 . 

ويكون كل ما ارتأته الحسكمة : أن حالة الضرورة تسوغ إصدار الراسيم فى فترة الحل ؛ 
ولكنها لم تقل قط ء إن المادة ١غ‏ وحدها تسوغ إصدار مراسيم بقوانين فى فثرة الحل . 

أما محكمة النقض فبى نشترط لنفاذ المراسيم بقوانين أن تكون صادرة فما بين أدوار الانعقاد ؟ 
وقد توائرت]أحكامها على هذا عناسبة تطبيق المرسوم يقائون ١١07‏ لسنة .1 ؛ إذ حكمت فى ١؟‏ من 
فيراير ه14 بأنه : د وحيث إن .. ما قررته هذه المحكمة فى المديد من أحكامها » أن المرسوم 
بقانون 117ؤ لسنة و١‏ قد صدر مستوفياً الأوضاع المفروضة بالمادة ١ع‏ من الدستور : ذلك أنه 


صدر بين دوري انعماد البرلان 00 


وكان المرسوم المشار اليه قد صدر 53 من أغسطس545١‏ فا ببنأدو ار أ نعقادا فصل التثر عى 
الواحد ؛ مع أن المرسوم م لسنة 9ه.ة١‏ قد صدر بعد حل الجلس ؛ فضلا عن أنه قد صدرء م 
قدمنا » مستند؟ إلى المادة ١ع‏ وحدها : ( بعد الاطلاع على المادة ١ع‏ من الدستور» على حين استند 
الرسوم م7 وما بعده إلى المادة 4١‏ ( و نظراً إلى <الة الضرورة ) ؛ وكان ذلكعلى إثر الطمن يعدم 
دستورية الرسوم غ5 اسنة ١98١‏ . 1 
والاستناد صصراحة إلى حالة الضرورة : تسليم بأ الادة ١غ‏ لا تصلح وحدها فى -الة الحل» 
وما ذكر المادة ١غ‏ إلا «استئناساً» محالة الضرورة الخاصة التى نصت عليها . 


وغنى عن الببان أن فترة مابين أدوار الانقاد » غير فثرة الخل ؛ وقد قطع هذا دستور ١١65‏ 
فى الادة م1 القابلة للدادة اع من دستور 198 ؛ إذ نص عل أنه ١:‏ إذا حدث قا بين أدوار 
انعقاد مجلس الأمة » أو فى فترة حله . .6 . 

7- نصت الادة ع6 >ن الدستور لوقت الصادر ق ل دن مارس 05207 على حق رئيس العورية 
فى التشريع فى غياب الجلس . 

( ب ) قيد ودوب دعوة الرلان إلى اجماع غير عادى : انقضت على صدور المرسوم على 
إحدى عثسرة سنة -ن غير أن يدعي البرلان إلى اجماع غير عادىي لأعرض المرسوم عليه 0 بل سقط 
دستكور مإلارة! ؟ وصدر دستور كوول وكان حم عرض المراسيم بكوانين على جلس الأمة فى خلال 
حدسة عسر يوما من تاريخ صدورها: وإلا زال عنها يأثر جعي ما كان لها دن قوة القانون ءِ يعبر 


حاحة إلى إصدار قرار بذلاك 8 


ب العددان الرابع والخامس س السنة الرابعة والأربدون 


ال 1 

١‏ ( قد مواجهة حدث طرأ بعد فض الدورة : ويشترط فى الحادث الطارى, أن إستلزم أمخاذ 
تدابير لا محتمل التأخبر : مع أن المرسوم م يعاسم خوادث سبقت صدوره بسنين . ويلاحظ أنشرط 
الاستعجال مما مضع ارقابة ا ؛ ولا يغير من الأعس شيئا أن مكمة التضاء الإدارى قد قضت 
قَّ مدن فبرار مغ ذا بأن دمتور 1١5‏ ترله لاساطة التنف بذية أن تثر خص فى تقدير ملاومة 
أحوال الاستعوال : ذلك بأن الحكمة كانت متأرة بأن المرصوم مغ ١‏ اسنة :غ)ة١‏ قد صدر فا لوق 
أدوار الانمقاد , وأنه قد عرض على ماس الشيوح » أى أثه واقع منذ صدوره حت رقابة البرلان 5 
الفقهاء المتساهلين يستلزمون أن يفرغ البرلمان من إقرار للرسوم فى مدة أقساها آآخر الدورة البرلائية 

ِ 

ويلاحظ أن دستور ١.54‏ كان قد أوجب أن تعرض على #اس الأمه القرارات الى .صدرها 
رئيس الخهورية 0 إذا حدث مأ يودب الاسراع فى امحاذ تدا بير لا عتمل التأخير 3 فى خلال هسة 
عشر بوم دن تارم صدورها : إذا كان الحاس قاعاً , 5 

3 نص دستور الهند على جوب عرض مراسيم الفروزة على المجلسين » علي أن ينقضى منعوها 
كصى ديه ة أسابيع دن تاريع اجتاع البر لأن . 


ثائيا ع بطأمونر المرسوصم 35 مىى هيز الال : 


و 8 1 5 3 
١‏ - إطرارى طبرا المساواةٌ بين الواطنين : فرق المرسوم 1 بين الأجانب وااواطنين ؛ ثم عاد 
فرق بل الواطنين : إذ حمل الوظفين وأصداب المعاشات فربقين 0 فرق من 5 دن فبراير و١‏ 
إلى أول ابريل 156٠‏ ؛ وفريق ما قبل من قيرابر ؛ وما بعد أول ابريل 1985 . 


؟ - صروره بأئر رععى : إن عدم الرجعية هى من أصول التشمريم الطبيعية » وعغالفتها 
لا نكون إلا اضرورة قصوى بشمروط دستورية عسريحة . وااضرورة الى أرحت من أجلها رجعة 
القاثون غير الجنائى » هي رخصة حولها الدستور السلطة الثقرعية وحدهاء فلا يمكن أن كارسها 
الإدارة فها تصدره من مراسيم . وللرسوم ليس فانوناً » وإن كانت له قوة الفإنون » فلا يمكن أن 
يتخذ أداة لإصدار تششريع بأثر رجعى ٠‏ لا سما أنه يواجه حادثا بذائه طرأ لساءته ؟ فضلا عن 
احترام الحقوق المكتسبة » أى الراكز القانونية الذائية » فاذا 1 كتسب أحد الافراد مركز؟ فانواياً 
ذاناً ننيجة قرار إدارى » فانه لا موز المساس مهذا الركز إلا ,الوسيلة الشروعة : وهى القانون 
ذو الأثر الرجعى . 

والفقه والقضاء فى فرنسا ء يسامان بأنقاعدة عدمالرجعية فى القرارات الإدارية » هى قاعدة آفرة 
وجزاء الرجمية هي البطلان الكلى أو الجز , 


ع 
نعليق على الأحكام يقن 


متسس سعد 


والقضاء الإدارى امصرى قد قطع فى جميع أحكامه ؛ ءال أوائل ممنة م91١‏ » بأن ميدأ عدم 
والاوااع 0 إلا على ما يقع من تأر صدورها 07 ولا يترتب عاءها أثر فا وقع قله » 1 حم عن 
مارس مم8١‏ ( . 

ودوائر محكمة القضاء الآداري المتمعة 3 تقطع بأن قري رالرجدىة عن اختصاس ااسلطة التشر بعة 
وحدها )» أى أنها .قصورة على القوانين الى هرها البرلان دون اأراسم بعوانين : « وهئ ححث إن 
المادة با؟ من دستور )١1998(‏ ء إذ تنص على أنه لا يحرى أحكام القوانين إلا على ما بقع من تاريخ 
نفاذها , ولا يترتب عليها أثر فيا وقم قبله »مالم ينص على ذلك بنص خاص » لم يقصد كا ذكرت 
الحسكومة فى دفاعها أن يدخل فى مدلول القوانين القرارات التنظيمية » بل عنت القوانين ااقى بقرها 
الرلان'. وممق هذا واميحاً إذا لوحظط أنالادة ب" قد وردت بعد الادة هع . وهذه تعر ص للقوانن 
التى يررها البرلمان ؛ فنص على أنه : لا يصدر قانون إلا إذا أقره البرمان . , ثم تضع المادة بام القيد 
الوارد على سريان القوانين من حيث الزمان ؟ أى القوانين الى قررها اليرلان .. فنص على عدم 
رجميتها إلا بص خاص فمها 4 ومبذا صدر - دن الدوائر المجتمعة ومن حيث إنه . . ما دام أن 
الأثر الرجعى لا موز إلا أن يكون فى قانون يقرره اابرلان ؛ وينص خاص فيه » فلا يسح للبرلان 
أن بفوض أى سلاطة أخرى فى تقرير هذا الأثر 6 (حجْ 5 من قبراير هوا ). 

وعادت عمحكمة القضاء الادارى توٌكد أنالرجمية لاتكون إلافى قانون:( والرجمية فىالقرارات 
الإدارية » وهو الأدر الذى لا جوز ؛ إذ أن الر<مية :ؤثر فى الحقوق وفى ارا كز القانونية اأفي 
١‏ كتسبها الغير » وهذا لا عكن إلا بقانون » . 39 كا من يناير 1965 ) ٠‏ 

بل لد قشت الحسكمة الادارية العليا بأن إهدار الركز القانوني الذاتى للدوظف بأثر رجمى ؟؛ 
لا يكرن إلا نس خاص فى قانون ؟ وليس فى أداة أدلى منه . (حم 1 من نوشير 1868 ) ٠‏ 

ا أن الحسكمة الادارية العليا قد دأبت على توكيد أن اللائحة يستحيل سريانها بأثر رجعى ٠‏ 
١١.6(‏ من فيرابر 5هوا) ٠‏ 

وعَنى عن الببان أن المرسوم قائرن كم لسنة ؟هذا إعا هو قرار إدارى ؛؟ «عتبر من 
ناحية مصدره , وهى الناحة الق يعتد مها وحدها فى تحديد مدى رقابة الفضاء ء قراراً إدادياً 


مضع لرقابة هذه المحكمة ضرع سائر القرارات الادارية » ء» ( جم الدوائر الشتمعة فى ١؟‏ 
من يونية ؟8ول ) ٠‏ 


وعادت الحسكمة فقررت : ( أنه لا *زاع فى جواز المطالبة بالغاء المراسيم ببموانين السادرة من 
الساطة التنفيذية فما بين دورى الانمقاد : أو فى فترة الحل : باعتبارها قرارات إدارية » أخذاً 
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بالعيار الشكلى فى التفرقة بين القانون والقرارات الادارية . حم محكمة القساء الادارى ؟؟ من 
دسمير غ 1١56‏ ( . 
بقوانين الصادرة فى أثناء تعطيل الدستور ِ والاواع التفويشضية ِ والاو 3 الرئدسية 0 ولواح الضط 
والبوليس ؛ والاوالع التنفينية . 

فالمرسوم >م لسنة +ه.و١‏ ليس قانوناً » ولكنه لانعوة من لوائح الضرورة ؛ والدستور لم 
5 أن يعتبرها قانونا » فرو إذ نص على أن نكون لها قوة القانون » لم سحب علءما طبيمة القانون : 
وإن كان قد أضئ عليها قوة القانون . 

وافد قطمت الدواتر الجت.عة لمحكمة القضاء الإدارى دابر كل مظنة يمكن إثارتها حول هذه 
الندمهية القانو 3 0 إذ حكيت أن دسكور م8١1‏ حعل رخصة تقر بر الرحمية بد الساطة التقربع.ة 
وحدها ؛ ا يتوافر فيها من ذمان : و لا تحوز المساس بالحقوق الكدتسية أو بالمرا كز القائونية ااتى 
الذى جعل تقرير الرجعية رهيناً بنص خاص فى قانون : أى جعل هذه الرشعة التشريمة ذات الطر 
من اختصاص السلمطة التشمر.عية وحدها ء لما يتوافر فرها من ذمانات » ولأنها كثل إرادة الأمة .صدر 
السلطات ع . ( ح الدوار المتمعة فى ١6‏ من دسمير .166 ). 

كا حكمت المحسكمةالادارية العلا أن حق الوظف فىمرتبه الذى حل فعلا ؛ <ق مكتسب لامجوز 

المساس به إلابنص خاص فىقانون وليس فى أداة أدتى منه كلائمة 9 ١‏ من فبراير .)1١665‏ 

ويلاحظ أن المادة 45 من دستور ١965‏ اشترطت فى الرحعية أن تقررها أغلسة أعضاء الهيئة 
التشرعية ؛: أي أن مشر وع القانون الرجعى الأثر خب أن يوافق عليه 1م31 ؛ لا إبه عذواً كاهو 
الحال فى سائر القوانين » وذاك تعسيرا لإفرار الرجعة فى القوانين إلا اممرورة تصوى . 

ىم تغب خطورة الرحجعة فى القوانين عن واضع الدستور الؤقت 0 فاعتير الرحمية دن أمبات 
السائلااتى لاعَنى له عن الاحتفال مها » وأفرد لها المادتحى وهىهى المادة كلما مندستوردهةو١.‏ 

للادتنان 9191 من دستور 1965 : نصت المادة ١٠و‏ على أن :م كل ما قررته القوانين 

طوس ارد ا او 1ت 9 1010 
والراسيم ٠‏ دن أحكام قلصدور هذا الدستور مق نافن1 » ومع ذلك محوز إاعاؤها أو تعديلها ونها 
القواعد والاجراءات المثررة فى هذا الدستور » . 

والقسود بالمراسم هناما صدر مها فى ظطل الاعلان الدستورى ١٠‏ من قبراير عوية ١‏ ؛ أما 
الرسوم ."م اسئة 96ل فإنه من المستحيل أن يكون دستور ه19 قد قصد إلى خماته ؛ أو أن 
حمايته فى مكمنة دستورمو1ؤء إذا فرطنا جدلا أنهكان قد أرادها . 


وقد تضمن الأمر اللكى .7ن اسنة و نساً مطابقاً للمادة ..9؟ فى مادته السادسة : « كل 


تعليق على الأحكام اناق 


ما قررته القوانين والمراس.م .. قبل صدور هذا أن الدمتور يتى نافذآ ؟ ومع ذلك يجوز إلغاؤها 
أو تعديلها وققآ للقواعد والإجراءات القررة فىهذا الدستور » . ولكن هذا النص لم يغن عنالنص 
في للادة الخامسة من الس الشار إليه على أن : «وتعرض القوانين القصدرت منذ ١؟‏ من يونه. ةا 
حق اجتاع البرلمان علي المجلسين فى دور الانعةاد الأول للبرلان » . 

ولا بمقل أبداً أن يقصد دستور ١465‏ إعادة اللياة إلى مرسوم بأثر رجعى صدر باطلا يطلاناً 
أل اصاحة الدستور ؛ على حين أن دستور 1465 نفسه بحرم إصدار الراسم بأثر رجعى » ويستازم 
عرض للراسم على المجلس فى خلال خمسة عشر نوما من تاريخ صدورها ؛ وإلا زال بأثر رجعى 
ما كان لما من قوة القانون » بغير حاجة إلى إصدار قرار آخر . 

والمحسكة الإدارية المليا لاتفرق بين للادة 19.٠.‏ وللادة 191 من حيث المسكئة من سنهما » 
وهى : « إضفاء حصاله دستورية على حركة التشريع السابقة التى مث فى عبدالاورة » . (<مة امن 
دلسمير /981! ؟ وحم ؟امن يولة مهمه ). 


لأرسوم ٠ع/‏ لسنة ه6١‏ ا : 


وأما المرسوم ٠م‏ لسنة هو ء فقد عاره ماعار المرسوم +" من مآحْدْ , فما عدا صدوره بعد 
عرطه على مجلس الدولة . 
8 جد #4 6د 
اذك أن نرى أن جه المكمة الإدارية العليا قد جانب الصواب إذ قضى ,أن للرسوم بقانون يكن 
أن بطل القائون يأثر رجعى ٠‏ وأن ااسلطة التى أصدرت المرسوم بقانون 4م اسنة +6؟ » معادلة 
للسلطة التى أصدرت القانون حم لسنة ١ه9ا‏ , 
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التطور الاشترا ى فى قانون المرافمات0© 


قائون الى الْعَاتٌ وابرسمرا كك 


قاثون المرافعات هو أولى القوانين بالتطوير ؛ ويجال التعديل الاشتراك فيه أوسع منه فى أى 
قاذرن آخر . ذلك أن فكرة إيصال اق لصاحيه فى تمع رأسالى » مختلف عنها فى تمع اشتراى 
فثلا الدائن الرأسمالى قد ,تحمل تأخير الفصل فدعواه . أما الآن فلا يقوى صاحب الأق على الاثنظار 
أمدا طويلا . ولذلك يحب فى ظل النظام الاشترااك وضع حد للعناد واللدد فى اطأسومة . وإذا 
حسن نظام التقاضى وأتقن تنسيق الاجراءات ومحقيقبا » فإن ذلك أدعى إلى استتباب الأمن » 
وتوجيه الناس إلى واجباتهم » والاستزادة من العمل و الإتاج ا 


إقاب الدرل : 

ومما لاريب قه أن القاضى الذى نيه اعد ابه دفة العدل ل شرك باليد الأخرى دولاب 
الحركة التجارية » وللعاملات المدئة ؟ ؟ والتعاون الاجناعى؟؟ وفى عنقه منولة كر إدى أطراف 
الخصومة ولدى الدولة والجتمع اذى أجاسه ع منئصة القضاء . ' 

فإقامة العدل أساس العدران والاجتاع والعدل إذا كان اسمياً أو وهمياً أو يطكآ لا يعدو عدلاء 
بل يكون ذعرباً من ضروب العسف الى لا يقبلها مجتمع اشتراق . 


ار درفو المرل : 


ولذإك فإن من واجينا بحن المشتغلين بالقانون وبرسالة العدل )» أن تعدك السيل لتحفيق هذه 
الغاية » التى تقصر القوانين القاتمة عن أدائها . مجب أن يكون مرفق العدل ميسرا يتح الكل 
مواطن محقيق العدل فى أقرب وقت وعلى قدم المساواة مع الآخرين أيا كانت مرا كزم » يمحيث 
شعفاً الفرصة لكل مواطن في الوصول إلى حرق . 


رود الشاررع : 


واكن كان الشرع الصرى قد بذل فى سبل هذه الغاية عض الود في . قانون المرائعات الالى » 


. 1651 عاضسرة ألقاها جمعية الاقتصاد والتغريع فى ؟؟ من ينابر‎ )١( 


التطور الاشتراى فى قانون الراقمات الى 


وجبودا أخرى مشكورة فى القانون ٠٠١‏ لسنة »كو . . إلا أن الأمل لابزال معقوداً فى الودول 
إلى تق أسمى الغاءات فى تسيط الاجراءات وتنقيتها من مواطن العب ء والتخفيف من كثير من 
الشكليات » مع توفير للزيد من الغمانات . 

القائون, ل ١‏ ادم ]| 

عم لعد وحد القائون ٠١١‏ لسنة ؟155 طريقة رفع الدعوى أو الطعن : فكانت هناك دعوى 
أخرى رفع بالطريقة الثانة وجعل الدعوى أو الطمن مرؤوعا »جرد تقدم عريضته إلى قلى 
الكتاب فتلاقى بذلك سقوط للواعيد لطأ الحضرئ . 

وكذلك ألغى الإعلان بطريق البريد» لما كشف عنه العمل من عيوب ؟ والغى نظام التحضير » 
ووضع قواعد مستحدثة لتحضير الدعوى . وحم حصر الدفرع الشكلة وأوجب إنداءها جميعا فى 
بدء التزَاع » ء وإلا سقط المق فما لبد منها . وقلل من دواعى البطلان ؛ وألغى المعارضة فى الأحكام 
الغيابية » ووحد ميعاد الطءن في الأحكام » والغى الآثار القانونية' الثرئبة على التفرقة بين الدعاوى 
الد تنظر على الوحده الممتاد 3 والدعاوى ال ق بوجب القانون القسل فمها ص وحه السرعة 8 

هذه المادة عاجلة عا دام به القانون ٠٠١‏ لسنة ؟4؟ وهو أول لبنة فى النطور الاشتراى جاء 
إسدافاً مسكناً » وليس دواء شافاً . 


إعارمُ اللظآر فى ذوانين الزمرادات : 
لقد أصدرت الثورة ت#مريعات كثيرة غيرت فيها مفاهيم الملسكية ؛ وتأئرت فيها نظرية الالتزام » 
والمسثولية : والعقد فى القاثون للدنى » وأصب<ت لما معالم أخرى . وهذا يستئع حا إعادة النظر فى 
قرانين الاجراءات . لأن قانون الشكل وقانون لأوضوع متلازمان ومترابطان . 
مدل مى ذا عي القعراداتٌ 
-والاجراءات الطولة الى ضما القانون القالم قُ باب التثفيد على المهار ؛ فى صورة هئ 
صور الإقطاع الذى ذه تهنا الجديد 5 
مل غى انشترا كيم ابومرارات ؛ 


وكانت خطوة مباركة تلك التى أجهزت على تعد الحا م , وإدماج الماك الشرعية وانجالس 
اللية فى القضاء الرطنى 0 د ذلك /زاعات طويلة الدى نرق تام الأحوال الشخصية وس هذه 
امام ؛ والقضاء الو طنى 
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القاضى الفرد : 

وفى سبيل التبسير والسرعة أدخل الشمرع نظام القاضى العرد وهو نظام بمجدى إلى حد كبير فى 
إنحاز التضايا . وإن كان يقلل بعض الضمانات » إذ لاريب فى أن رأى ثلاثة أفوم من رأى واحد , 
وستطيع القامنى الحديت العبد بالقضاء أن يستفيد مخيرة زميله فى الدائرة . وتبدو خطورة القانى 
الفرد فى القضايا التى يكون كه فيها نهائية : كقشايا الإخارات . 

وأذكر في هذا القام قول عبر رضى الله عنه : والرأى الفرد كالخرط السحيل ( اليل الذى 
فتل فتلا واحسداً ) ؛ والرأبان كالخيطين المرمين . والثلائة مرار » أى الخبل الذى أجيد فتله 
فلا بنتمعض . 

ويتجه الرأي لتفادى عيوبهدًا النظام مع الابقاء عليه » إلى تمديل طبققات الحا 1 وإاغاء نظام 
القاضى از . بحيث تسكون هناك طبقتان , اللحكمة الإبتدائية فى كل مر كز من مرا كز الجهورية ‏ 
وعمكدة الاستئناف - وتشسكل الحكة الإبتدائية من قاض واحد يفل فى جميع القضايا بالغة قيمتها . 
ما بلغت . ويكون حسكمه نهائياً فى نصاب معين ء وابتدائاً فى القضايا الأخرى وإستأئف حكمه 
إدى ثلاثة قضاة ء فى القضايا الى لا تتجاوز قدمتها ٠.ه‏ جنهء وإستانف حكمه فما زاد عن ذلك 
أمام محسكمة الاستشاف مشكلة من ثلاثة هن المستشارين ذلك أن تكافقٌ الفر 00 أن يكون 
القاى الدى يدظر قضية للواطئ الفقير » هو بعينه الدى يفصل فى قضية الرجل القادر وحلؤل 
الحسكمة الابتدائية محل المكمة الجزئية حمل الاقاضى قربا من المتقاضين » وعكن صغار المحامين 
من الحضور أمام هذه الحا مم 1 والأحدى من هذاء أن شفى على مشا كل الاختصاص الى تثور 
حول اختصاص الحكمه الجزئية والمحسكمة الابتدائية , وحول اختصاص القاضى الزى الاستثنافى ؛ 
وحول تقدر الدعاوى وما إلى ذلك ل ويقتضى هذا بطبيعة الال زيادة عدد القضاة وأعواهم 
مواجبة هذا التطوبر . وما يوجبه من أن يكون للقاضى دور إنحانى فعال فى الدعوى . 


خصيص الفَشام : 
وعحسن إدخال نظام مخصيص القضاة ؛ ذلك اانظام الى يكتسب به القاضى خيرة ومرانا وذوقا 
فى الفرع الذى مخصص فيه . وقد لمسنا فائدة هذا النظام فى مخصيص دواتر للقضاء : المستعول ؟ 
والتجارى ؛ والضعرائب ؟ والعال ؛ والأحوال الشخصية وهكذا . 


موصن الي سوم القضائ: : 

ويقتضى الطابع الاشتراكى أيضآ تخفرض الرسوم التضائية فيضا حسوساً كن كل إنسان من 
الالتجاء إلى القضاء بغير عنت » وتتدرج الرسوم فى الزيادة كلا زاد المبلغ الطالب به . وقد أعدت 
الصغيرة إلى 0 


التطور الأشتراى فى قانون المرافعات سىس 


مس 1 

ترغل التمايمٌ ارا : 

كذلك يقتضى النظام الجديد التوسع فى تدخل الدابة المدلية فى القضايا » لتسكون عونا فعالا فى 
دراسة القضايا ومعاة كثير من المسائل والدفوع الى قدينوء القاشى الفرد محملها . خصوصاً فى 
نظام قضائى كنظامنا ليس فيه حلفون . وسوف تكون النيابة فى وضعبا الجديد أداة فمالة فى حسن 
سير العدالة » وخاصة في الدعاوى ااعية للتملقة بالثقابات والسات », لمساس مثل هذه الدعاوى 
عصالح عدد كير من الناس . وكذلك الدعاوى القى ترى الثيابة التدخل فيها اءلاقتها بالنظام 
العام والأداب . 


فور التبايئ ارسي : 
وسوف تكون النيابة الدئة فضلا عن ذلك نواة طيبة لإعداد رجال القضاء » ووسيلة فعالة فى 
الإشراف على |عمال الحضرين بشأن الإعلانات » وهى الأمة الكبرى الى تعطل 08 العدالة وتعث 
على الشكوى . وأرجو أن محين الوقت القريب الذى ترى فيه كل أعوان القضاء من محضرين 
وأمناء سر من الهائزين لشهادة الليساذس فى الحقوق » حتى يكون لهم من كفايتهم ودراستهالقانونية 
ما يضمن شعورثم بالواجبات اللقاة على عاتقهم . 


ااقضاء فى النظاس ابو مراك رالراً>مالى : 

التنظم الاشترايى يعتبر القضاء مرققاً عاما » .منى أول ما يعني بتسكافؤٌ الفرص » وحماية الضعيف 
من الفرى . وأن تكون الخصومة أداة فنية طبعة » تقوم فها فسكرة الحق على للسلسة الذاتية 
وحدها ؛ وإنا يكون لما كيانها بقدر اتفاقها مع مصلحة الجاعة . 

أما النظام الرأسمالى فالخصومة تقوم فيه على أساس للصاحة الخاصة ؛ على عكس النظام الاشترا يي 
الدى نسبر فيه الدولة على تطبيق القانون وإعطاء المق لصاحيه ولدلك يجب أن يتاح للقاضى قيه 
إستيفاء أوضاع الدعوى واستكال عناصرها . ومن أمثلة ذلك ادخال شركة التأمين السثولة عن 
الحق فيالدعوى أو من يكون مسئولا عن اطق أو جزء منه لأحد الخصوم ؟ نحةيقآ ملحسن سير العدالة 
وتفادياً للاثثر النب لحبية الأحكام وإذا رفعت الدعوى من غير ذى صفة » فإن المحسكمة تدعو 


صاحب الصئنة لتقغى فى معو أحمته 5 


ووس القاضى فى الأظاص الرشيرا كك ٠‏ تمير ابرعبراء الباطل : 

يحب أن يكون دور القاضى فى النظام الاشتراتى إمجاياً لا لبا » فيقع على عاتقه تنبيه الخصوم 
إلى ما يشوب إجراءاتهم من خطأ . وآن يرجه الدعوى وجهتها القانونية السحيحة . وقانون المرافمات 
لقانم بحين للاصّى عقتضى المادة م العدلة بإلقا نون ٠١‏ لسنة +5 أن يسح الإجراء الباطل » بتكلة 
الببان أو الشكل أو العنصي العبب , بشسرط أن بيثم ذلك فىاليعاد القرر لامماذه رغم العسك بالبطلان . 
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سحن 
ذلك بآن نظرية الحقوق السكتسبة في للرافمات ليست على قدم للساواة مع نظرية الحقوق المكتسية 
في الفائرن الموطوعى : لأن الإجراءوسيلة لا غاية » فاذا وقع باطلا فان هذا البطلان يول بتصحيع 
القاضى له . ويقتضى النطور الإشثرا كع آلا يكون البطلان إلا بنس» ونص صريم ٠‏ فلا يكنى 
التعويل عليه من عبارة آمرة أو ناهية » أو استعمال عبارة « يجب » « أو لا يوز » ؛ بل يجب 
للحم بالبطلان أن ينص القانون صراحة عليه » وأن يراعى المشسرع التقليل من المواطن الى بنص 
قبا صراحة على البطلان قدر المستطاع » يحيث ي#نصر على الحالات الى كون فيبا الشكل, لازماً 
حا لتحقرق الغابة منه ٠.‏ وهذا هو تفسير شرط الضرر الى ,نص عله القاتون الالى , ؛ مع الإفادة 
ن تدخل القاضى ليعمل دواماً على و الإجراء الباطل ما دام الميعاد لم .نقض ٠‏ أما فى حالة 
عدم النص الصير يع على البطلان فلا يكون نمت بطلان بسبب عيب فى الشكل » إلا إذا كان هذا 
العيب جوهرياً ٠‏ وعلى من يتمسك بالبطلان أن يثبت وقوع الضرر أو عدم فق الغاية من الشكل » 
وفى هذه الخالة أيضاً يعمل القاضى على تصحيح الإجراء الباطل إذا كان المعاد يسمم بذلك وإلى 
حانب هذا لا يتمسك بالبطلان إلا من شرع لمصلحته ؟ ولا يتمسك به الخصم المتسبب فيه يفعله أو 
إهماله » وبشرط أن يبين وجه مصلحته فى السك به » وذلك فما عدا الخالات المتعلقة بالنظام العام . 
ويزول البطلان بالنزول عنه ضراحة أو ضمنآ أو إذا لم يبد فى أول طلب أو دفاع لاحق على غل 
المتمسك به بالإجراء الباطل » أو على إعلان الخصم به إن ثم فىغربته ٠.‏ ما زول بسدور تشريع 
يستغنى عن الإجراء الباطل , أو مل محله إجراء آخْر » طالما أنه م بصدر حي نا بالبطلان ٠‏ 


روي القامىى التألر عع كه القيل قُْ الرعوى 

ويستتبع تدخل التقاضى فى الدعوى تدخلا إمجابياً أن يتأ كد من صحة الأثيل فى الدعوى : 
فاذا رفع الدعوى وصى على قاصر وكانت الدعوى مما تقتدذى صدور إذن مها من القضاء ؛ فى هذه 
الحالة لا يقضى بعدم قبول الدعوى » وإا تؤجل الدعوى ويطلب من الوصى الحصول على إذن. 
وإذا رفمت دعوى على جبة حكو مية ليست لما شخصية معنوية » يؤجل القاضى الدعوى لإعلان 
الممثل الحة.قى » بلا حاجة للج بعدم قبول الدعوى . ١‏ 

والقائرن القاثم ينبه على هذا »-فالادة ١:4‏ تقرر حق الحسكمة » ولو من تلقاء نفسها » فى أن 
تأمر بادخال خهم فى الدعوى وأو يكن طرفاً قبا . والمادة ه6؛١‏ تقرر حق المحسكمة فى أن تكاف 
قل السكتاب إعلان ملخس واف من طلبات الخصوم فى الدعوى » إلى أى شخص ترى للصاحة العدالة 
أو لإظهار الحقيقة أن يكون على عل بها ٠‏ وهذا النظام مأخوذ به فى قانون ملس الدولة : إذ تتولى 
هيئه المفوطين تحضير الدعوى وتهيئتها للدرافعة » ولما فى سبيل ذلك الاتصال باطبهات الحكومية ذات 
الشأن واستدعاء من ترى سوام م عن الوقائع الي يقتضى الأمر محقيقها و تسكلفهم بتقدم مستندات 
تكميلة. ولا أن تعرض على الطرفين تسوية النزاع على أساس المبادىء القانونية الق ثبت عليها 
قضاء الهكمة الادارية العليا ؛ فان عت القسوية استعدت القضية من الجدول . 


وهذا الندخل قد يكون الزم فى مسائل الأ<وال الشخسية, وما يجب أن يكتنفوسا من مسائل 


التطور الاشترا ى فى قانون المرافمات مومه 


الصلم » مع الثريث فى حسم المنازعة أملا فى تأليف الفلوب وربط أواصر المودة » وعملا يكناب الله 
الكرم : د وإن حفتم شقاق بينهما فاءثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها » ٠‏ 


الى فى 1/١‏ الام الوشرا لى 
الحق فى النظام الاشثرا 0 احتاعية لإدولة فه حَأن كيز » وهذا يقتضى أن رن لطاب 
القدم لاحنة المساعدة القضائة أثره القانونى : يقطع التقادم ؛ وعتنع به سقوط الحق فى الدعوى 
المدى للوصول إلى هذه الغاية » وأن يمل تقديم هده الطليات من قل ااطالبة التغائية الى 
تقطع التقادم 8 


أسييت اوم م الف ربدي 3 

وفى مال التسيرط والئيسير جدر أن نف عن كاهل القاضى تسييت الأحكام التمويدية 0 
فيكنى أن يصدر قراره بالاحالة إلى التحقيق أو بندب خبير ؛ وهذا القرار ينىء بذاته عن الغرض 
القصود منة )» وص مرحلة تمريدية لا تتقيد ما الحكمة 0 بل إن »ن حدها العدول عنها ٠‏ وه_ذا هرو 
م أخل 4 الشارع ف نظام أوامر الأداء ؛ وى أقطع فيالحق نفسه ؟ وودا هو ما عخرى عليه القانون 
الايطالى الصسادر فى سنة 1١4٠‏ » وهو من أحدث التشريعات فى أوربا » والأخذ ,ذه الطريقة 
يوفركثيراً من وقت القاضى » ما إستطييع الافادة منه فى إتجاز قضايا أخرى . 

الو ستمائ بالؤرباز الكذابلى فى كرير وقائع المكم : 

وإذا ما استكمل الجراز اللكتانى من أمناء لير المؤهاين , أمكن أرضاً الاستعانة بم فى محرير 
الوقائع المتعلقة بالج ؛ وترك الحانب افنى الصرف للقاضيى , وحبذا لو بدأ متخرجو الاقوق 
كافية بدقائق الاجراءات ٠‏ ويفسح أمامهم الأمل » وهو ما كان متبعاً إلى عبد قريب 
في القضاء الشرعى 


تسر قواهر ابر متصاص : 
الاختصاص بالنسية لقيمة الدعوى وحسناً فع لالقانون ٠٠١‏ لسئة ١‏ ؛ فى عدم اعتبار الاختصاص 
المتصل بقيمة الدعوى من اانظاع العام » وفما أوجبه على امحسكمة من الأمر باحالة الدعوى إلى الم#سكمة 
الختصة فى كل حالة من الحالات الى ل فيها بعدم الاختصاص ء بعد أنكان ذلك جوازيا ٠‏ 


الاختصاص التعاق بالوظيفة ‏ ويقتضى الاتجاء الاشترا كى تعميم هذه القاعدة ‏ وإعمالهسا » 


حق فى حالات عدم الاختصاص التملق بالوظيفة المعتير دن النظام العام 2 عغيث إذا رفءت الدعرى 
أمام جبة قضاء ترى أن لا ولاية لما : فعليها فى هذه الخالة أن نحي بعدم الالحتسياص و باالة الدعوى 


م العددان الرابع والخامس - السنة الرابعة والأر؛ءون 


حوب ييه 
إلى جهة القضاء الق تكون عناتصة بنظرها ٠‏ وعلى هذه الأخيرة » إذا رأت عدم اختصاصبها » أن تقضى 
بعدم الاختصاص وبإحالة النزاع إلى حكمة تنازع الاختصاص ء لنعيين الجبة الختصة . 

وتظبر فائدة هذه القاعدة فى المفاظ على الوق وصوئما من السقوط ٠‏ و<ق يكو نرفع الدعرى 
أمام جبة قضاء غير مختصة » حامياً لما من التقادم أو امود ط ؛ ولا يترتب عليه فقدان الرسوم 
القضائة الى دئمت ٠‏ 

وك من اطلقوق قد سقطت بسيب ما يدق من أمر الاختصاص بين جبة القضاء الإدارى وجبة 
القغاء العادى , و سيب أنه لا يجوز لإحداهما أن محيل على الأخرى . كل هذه حاول مستحسئة ٠‏ 
إذ لا يصح فى الأفهام أن يقال إن الخصومة مناضلة يكون لكل طرف فيا الاستفادة من خطأ خصمه 
وتامس سقطاته ؛ بل مجحب أن تعتبر الخصومة طرورة اجتّاعية غاءتها ضمان حقوق المواطنين ولحقيق 
العدالة بيهم وأن تَوُّحْد قواعد اأرافعات أداة بريئة إلى هذه الغاءة , 

الاختصاص الحلى س وبالنسبة الاختصاص المحلى يقتضى التطور الاشتراكى عدم جواز الاتفاق 
مقدما على خلاف المحكمة التى حددها الفانون . وبهذا ترول كل خشية من إملاء الإرادة فى عقود 
الإذعان ؛ وثءتى الإرادة حرة فى قبول الاختصاص أو عدم قبوله بعد رفع الدعوى ٠‏ 


اغازير الفمكر الصارر فى ذأن ابر تناب 


وفى خصوص 3 ت لاداعى مطلقاً لك م القائون القالم بأن بعان منطوق الحم الصادر 
فى شأن الا ثبات إلى من لم ضر الله . ذلك بأن المدعى هو المحرك لأدعوى » والمتتبع كر احلها ؛ 
والمدعى عليه قد حضر فيها ومتتبع لاجراءاتها ؛ إذا لم يضر فقد أعذر ٠‏ ومن غير المءقول أن يفترض 
القانون عل أطراف الخصومة بالحسم الوضوعى ؛ ويجرى ميعاد الطعن فى حقهم من تاريخ اليم » 
ثم يقرر إعلائهم يمنطوق السك الفرعى الصادر فى شأن الإثبات . 


مقايل تمطيل الديرود : 

كذلك يجب ألا تعيب عن اليال ما تصمله اأشهود دن ”مطل أعماطهم ومصالحوم 5 وقد بتاثر 
أرزاق,م هذا التعطيل . وحى لا مجدوا حرجا فىأداء الشبادة » يقتفى النظر الاشتراى أن يصرف 
لهم مقايل تعطيلهم وحذورم لأداء الشهادة ٠‏ وذلك على نفقة دن أحضير ثم لأداء الشهادة فإن كان 
الشاهد قد استدعته المحكمة من تلقاء نفسها تصمرف له معصاريف ت#طيله من خزائة الحكمة فور 
أداء شهادتة : 


اللحاومٌ نمض مر اقْعاتَ 


ل ناك صعو 0 أثارها 00 الادة ا مراقمات ل ق تنص على أن الأحسكام الصادرة 
قبل الفصل لى عو صوع الدعوى 6 ولا تذهدى مه الكسومة كلبا أو يضما لا حور الطعن فيها إلا 
مع الطمن فى المسم الصادر في للوضوع » وثما أثير فتطبيق هذا النس التفرقة بين المسي الوضوعي 


التطور الاشترا ى في قانون المرافعات وم 


والحسم الفرعى ؟ والتفرقة بين الحسي الفرعى الذى يبل الطعن المباشر ء والذى لا يقبله . وهل 
يتعين أن يكون الأول حاسما لكل الخصومة : أو جزء مئها » والختلف الرأى في 'محديد معنى الأحكام 
الى تنتبى عها القصومة كلها أو بعضها وال لاتنتبى بها . هذا فضلاعن أن القانون. ٠‏ إاسنةوىها 
قد جعل بداءة ميعاد الطعن من تار صدور الحي ؛ ما جعل يعض التةاضين ,يطمئون فى كل الأحكام 
فور صدورها خشية فواتميعاد الطعن فيها » على اعتيار أنها موضوعية أو مبنة اشق مئ الخصومة . 

ويتيوه التطور الاشتراكى إلى القضاء على هذه العقبات ووضع قاعدة أخرى مقتضاها أنه لا جوز 
الطعن الفورى فى الأ<-كام الى لا تنتهمى بها كل الخصومة إلا إذاكانت صادرة فى شق من اللوضوع 
وقابله لاتنفيذ الجبرى أو كانت صادرة بوقف الدعوى أو كانت وقتية أو صادرة فى مسالة مستعجلة 
أو قابلة للتنفيذ الجبرى والطعن فى الحم الذى تنتهبى به كل الخصومة أمام المحسكة إستتبع حا 
اعتبار الأحكام الصادرة قبله مطعوناً فيها » مالم تسكن قبمت صصراحة . 

ومؤدى هذا أن الحسكي إذا كان صادراً فى شق من لاوضوع وغير قابل لاتنفيذ البرى م لى لم 
يشمل بالنفاذ أو صادر]ً برفض بمض الطلبات فإنه لا ستأنف . وكذلك المي بعدم الاختساص 
أو بالاحالة إلى محكنة معينة لا يقبل الطمن الباثير ء لأنه لاتأتهى به الخصومة فى الواقع : فهى إعا 
تنتهدى أمام الحكمة التى رفعت إلمها لتنظر أمام اللحكة الأخرى الى أحيات إليها ؛ ويؤدى هذا التعديل 
إلى تبسيط الأوضاع , ومنع تقطبع أوصال القضية » وتفادى ما أثارته هذه المادة من تفرقة دقيقة بين 
الأحكام الى تقبل الطعن المباثسر » وتلك اتى لا تقبله : ميث يصبح الأصل العام هو عدم جواز 
الطعن علي استقلال فى الأحسكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبلى لهسي الختائى النوى لما . والاستثناء 
هو جواز استئناف الأحكام الوقتية أو ااستعجلة » أو السادرة بوقف الدعوى » أو فى شق من 
الوضوع قايل لاتنفيذ المبرى » إذ أنهذا الحم بالإلزام ينشىء «صلحة جدية للمسكوم عليه فى الطعن 
سْ استقلال » <قى شفى له طلبي وقف تتنفيذه . 

ويتصل بهذا وضع قاعدة تمتبر فيها جيسعم الأحسكام الساقة «ستأئفة مع استئناف اسيم النهى 
للخصومة » سواء كانت هذه الأحكام السابقة فرعية أو موضوعية . وسواءكانت قابلة للطعن الباشس 
أم غير قابلة له ؟ وسواء كانت صادرة اصلحة ااستأنف أو لاستأنف عليه . وذلك ب#مرط أن تكون 
هذه الأحسكام مرددة بين الطرفين الستأنف وااستأنف عليه ء وألا تسكون قد قبات صمراحة ؛ ومع 
مراعاة أن القضية الاستثنافية تلم الحدود التى يقرررها الأثر النافل » سواء من حيث موضوعبا 
أو أشخاصها . 

ويفسحب هذا طى الطعن بالنقض أسوة بالطعن بطريق الاسئناف . قطالا أن سببآ من أسباب 
الطمن برد على - فرعى ء سايق فى ذات الدعوى التى صدر فيا الحيم » فإن الطءن شمله 
ولو م يذ كر ذلك صراحة فى تقرير الطمن(١)‏ . 


. المقمة فى المندد القادم ؟ وأوهًا بداية ميعاد الملمن فى الأحكام‎ )١( 
3 واوه , 2 لل‎ ٠ م‎ 6 


رع اأعددان الراع وال1خامس ع السئة اأراعة والأرعون 


الحبس المطلق 


ف انون الما وارىء والإجر اءات ال: ثأثية ع 


امو'ستاذ مافظطء الساهى 


القاخى عحكنة الاسكندرية الانتدائية 


قانون الإجراءات الجنائية » هو القانون العام لإجراءات التحق.ق والحاكة وننفيذ العقوبات » 
بالنسبة لجع ارام والأشخاص ؛ إلا أنه يوجد إلى جائبه ‏ نظرة للا" <وال الإستثنائية وظروف 
الطوارىء - قانون آخْر ينص على قواعد إجراءات استثنائية , مجءل الاختصاص لمحا م خاصة». 
ترفع إليها الدعوى الجنائية عن بعض ارام للعينة » ومثلب! عما م أمن الدولة التى تشكل طبقاً 
لعانون حالة الطوارىء الصادر بالقانون 159 أسنة يرهمة؟(١).‏ 

ويقصد بحالة الطوارىء وإعلامها » اتباع قواعد إجراءات غير عادية » كلا تعرض الأمن أوالنظام 
العام فى البلاد للخطر ‏ سواء أ كان ذلك يسيب وقوع ححرب أم قيام حالة تهدد بوقوعها » أى حدوث 
اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء . 


ورغْم إعلان حالة الطوارى, , فإن قائنون الإجراءات الخنائية يظل هو القانون . الواجب 
التطبيق فى الحالات الى لا يرد مها نص خاص » أو ما مخالفه سواء فى قانون الطوارىء أو الأوامر 
الصادرة من رئيس اطهورية أومن يقوم مقامه . ( ق الطوارىء م 1/٠١‏ ). 
وقد نص قانون الإجراءت الْنائية على بعض الإجراءات الإحتياطية الق تخد ضد المممين 
بارتكاب الجرائم » ومنها القيض والحبس الإحتياطى رهن التحقيق فى بمض الجرائم » وبششروط 
خاصمة » ولمدد منصوص عليرا فيه ؛ ما أعطى هذا الحق لسلطات ااتحقيق الختلفة بشيود معينة . 
ومع أن هذا النظام الحبس الاحتياطى - بقروده وشروطه - هو الواجب الاتباع حيا النهمين 
بارتكاب ارام المنصوص عليب! فى الأوامر التى تصدر من رئيس الجهورية تطبيقاً لقانون حالة 
الطوارىء » والأوامر الى تصدر بتجريم وتأثيم بعض الأفمال الأخرى » إلا أن هناك نظام آخر 


30 ؟وا اام الاحكام اأعر فية » ثم تعاقيت القوا‎ ١ فى ككاءعن يولية لاوا سدر القأئثون 6 لسن؛ة‎ )١( 
العدلة له بالحذف والإضافة حق 5 ى القانون مم ليلنة 4هة؟ الصادر فى لاه دا لفون عأومكحآ5اء وظل‎ 
١5ه لسنة‎ ١51 هذا القانون الأخير معمولا به -_- قِ حالة إعلان الأحكام العرفية جس إلى أن أن ى بالقانون‎ 

الصادر بشأن دالة الطوارىء 2 ا؟ من سامير لم2 ؤ5١ز‏ هه والعمول ب4 م تاريخ أنشره بالجريدة الرسمية 
في 8؟ مزسيتمبر موا ء بالمدد 5؟ مكرر (ب) غير اعتيادى . 


اليس المطلق امداق 


: وى 
الديبض والدس قل هذه الخالات » حرق الاصطلاح فى العمل على أن يطلق عليه 0 الحبس المطلق 2 


روهذا النظام هو موضوع عشا() . 
فى الطنى : 
الحبس المطاق ب تعبير يطلق على نظام الحيس المتبع حال المنهمين بارتكاب ارام المعروفة باسم 
«جراتم أمن الدولةع ؛ ومختاف عن اليس الاحتيإطى المادى الذى هو إجراء من إجراءات التحقيق 
فى ج رام القانون العام في الظروف والأحوال العادية . 
وهو مطلق ؛ لأن النيابة العامة عند قيامها بالتحقيق طبتاً لما وله لحا قادون حالة الطوارىء 
فى الادة العاشرة منه بفقرتها الثائية » إذا رأت إصدار أمر بالحس » فعا تصدر , مطلقاً » ععنى أنه 
غير مقيد أو موقوت بمعاد ممين » وبغير مراعاة لإجراءات التجديد والد ؛ أى أنه حس غير مؤفت 
:عدةولا غخضع لأحكام التجديد اللقررة فى المواد ؟غ زوع زوطاء؟و؟0.؟| ج » فد الشابة العامة 
في يتعاق به مطلقة من كل قيد إذ :صت المادة 5/٠١‏ من قانون الطوارىء على أنه : د ويكون للنيابة 
'العامة عند التحقيق - فى الجرائم التى تختص بها ما كم أمن الدولة - كافة السلطات الرلة لما 
ولقاضى التحقيق ولغرفة الانهام مقتضى هذة القوانين » . والمقصود بالقوانين ‏ القوائين المعمول 
مهأ طيقاً لما ورد فى الفقرة الأولى من ذات المادة القى جرى نصبا على أنه م فيا عدا ما هو منصوص 
عليه من إجراءات وقواعد فى المواد التالية » أو فى الأوامر الى يصدرهارئيس الجهورية تطبق أحكام 
القوائين المعمول مها على محقيق الفضايا التى تختص بالفصل فيها محر كم أمن الدولة » وإجراءات 
نظرها و الحم قيباء وتنفيذ العقوبات المقضى بها ه . 
ويتضح من هذا النس أن النيابة العامة , عند مباشسرتها التحقيق » تجمع بينالسلطات المخولة لها 
ا أصلا , إلى جانب ساطات قاضى التحقيق وغرفة الانهام» فما بتعاقي بإجراءت التحقيتي(9) . 


رام أمى الر ود : 
ونصت امادة الننابعة من قانون الطوارىء على أن « تفصل محاكم أمن الدولة المجزئية والمليا 
فى الجرائم النى تفع بالخالفة لأحكام الأوامر التى ,صدرها رميس الخبورية أومن بقوم مقامه 6 , 
(18). 
ونصت المادة التاسعة منه على أنه : « يجوز لرئيس الهوربة أو من يقوم مقامه أن محل إلى 
إلى محا كم أمن الدولة المرانم التى عاقب عليها القانون العام » . 


"55 فىأول نوفير هو( ء على أثر المدوانالثلائيالفاشم على البلاد , أسدر رئيس الجهورية القرار‎ )١( 
لينة ه١4 باعلان حالة الطواريء , استناداً إلىالقانون 8ه ليئة 4ه و١ فى شأن الأحكام العرفية والقوائين‎ 
من سيتمير‎ ١17 امعدلة له ( الماغى ) , للمحافظة على الأمن والنظام العام بعد إغارة قوات العدو من الخارج » وف‎ 
لسنة م96١ باستمرار إعلان حالة الطوارىء ء وعمل بداعتبا رمن‎ 1١178 مهة! سدر قرار رئيس الجهوزية‎ 
من تاريخ نهسره بالجريدة الرمية فى 74 من سبتمير ةل بالعدد 9؟ مكرر ه اج » غيراعتيادى , وذللك يناه‎ 
١ ٠» أسنة لهذا‎ ١51 على تالون سالة الطوارى*ء‎ 

(؟) حلت غرفة الشورة عل غرفة الامهام بالقانون /1 ٠١‏ أسنة ١ ١5575‏ 


,اس المددان الرابع والخامس ‏ السنة الرابعة والأربعون 


فبناك طائفتان من الج رام مختص بالفصل فيبا محا كم أمن. الدولة العليا » الجزئية » حسما إذا 

أولا : الطائفة الأولى : الجراثم التى تقع بالخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الخوورية 
أو من يقوم مقامه + آى الأفمال النى يرى تأثيميا وجرعيا بأوامر تصدر منة توجب اتباغيا او النبي " 
عنها , طبقاً لامادة م من قانون الطوارىء ء التى نصت على أن : « لرئيس الخهورية متى أعلنت حالة 


الطوارىء أن يتخذ بأمر كتالى أو شفوى التدابير الآئية(1١)‏ » . 


ثانيا : الطائفة الثانية : وهى الجر الم التى يعاقب عليها القانون العام .قانون العقوبات والقوانين 


الجنائية القاصة الملحقة به » والتى يرى رئيس الخهورية أو من يشوم مقامه إ-التبا إلى 
عماكم أمن الدولة . 


الجراثم إلى حا كم أمن الدولة » ونص فى مادته الأولى على أنه : « جوز للنيابة العامة أن جيل إلى 
ما كم أمن الدولة الجرائم الآتية ولو كانت قد وقعث قبل العمل ب4(؟) » . 


ثم اطيفت إلى الجراتم البينة بهذا الأمر جرائم أخرى مفتضى الأوامر الخحهورية .و 
لسنة ره ة١(؟)‏ . 


_ 


وركم 8ه لسنةومو١(؛)‏ , ورم ٠م‏ لسنةءكةؤ(0) , وركم غه١‏ لسنة وكوو(د) ,2 


ويتضح من استقراء هذه الأوامر » أو الجراتم النصوص عليها فيباعى من جراتم قانون 
العقوبات , والجراثم المنصوص ليها في قوائين خاصة؛ ومنها ما يكون جناية مخاص با محكمة أمن 
الدولة العليا ؛ ومنها ما تكون جنحة مختص بها ما كم أمن الدولة الجزئية(7) . 


)١(‏ راجموق 7 لسنة همه ؤا الادة © بثأن حال الطوارىء » وقد نس على القيود والأوامر» وإجراءاث 
: الاسئيلاه » والترخيس حمل الأساعة وسحبها » وإخلاء بعض المناطق . وأصدر رئيس الجهورية القرار 458 

لسنة ١55١‏ فى شأن تفويش وزير الداخلية باعمَاذ بعش التدابير التصوس عليها فى البئد )١(‏ من هذه الادة » 
وهى تتءاق بوضم القيود على حرية الأشخاس فى الاجتماع والانتقال والإنامة والمرور ف أما كن وأوقات مديئة » 
والقبش على الشتبه فيهم واعتقالهم » والترخيس وتفتيش الأشخاس والأما كن دون التقيد بأحكامنائونالإجراءات 
النائية » وكذلك تسكطيف أى شخس بتأدية أى عمل من الأعمال . 

)652 الوقائم المصرية العدد مكرر ١2‏ » غير اعتيادى فى ١‏ من اكتوبر 1١4‏ . 

(*) الجريدة الرسمية فى *"» من دسيير مه ١9‏ الدد اع مكرر «اأ». 

(4) الجريدة الرسمية العدد ١819‏ مكرر غير اعتيادى فى ؟ من دإسير وهو١‏ . 

(©) الجريدة الرسمية فى 5؟ من أغسطس ١91١‏ العدد 6وؤ . 

(5) اطريدة الرسمية فى 7 من يناير ١1935‏ المدد رقم 5 . 

(9) تنص المادة 9/” من قانون الطوارىء على أن ؛ « تختص محكنة أن الدولة الجزثية بالفصل فالراتم الى سعد 


اليس المطلق ام 


وقد جعل قانون الطوارىء الننابة العامة هى الجبة والسلطة المنوط بها مباششرة الدعوى أمام 
محا كم أمن الدولة (م بأإع)(1). 

والجدير بالملاحظة هو اختلاف اختصاص محاكم أمن الدولة با مجوز إحالته إليها من جراتم ,» 
عن اختصاص نبابة أمن الدولة المحدد بمقتضى قرار إنشاعها الصادر من وزير العدل فى ١‏ من مارس 
عرو العدل بقراره فى أول يونيه /اه.و1 - وقد روعي فى اخنصاس هذه النبابة أهمية بعض ارام 
التتى نيط مها التصرف فيها والتحقرق فى بعضها ء وما تتطلبه هذه الجرائم من مران وتخصص لدى من 
قومون بتحقيقها ومباشرة الدعوى الحنائية فيبا(؟) . 

ومن الجرائم الى تختص بالتصرف فيا نيابة أمن الدولة ما ليس من اختصاص حا كم أمن 
الدولة ‏ إعا هى من اختصاص عا كم النايات والجنح العادية » فإذا كانت الرعة من اختصاص نيابة 
أمن الدولة , فإنها إذا رأت إحالتها إلى الحكّة فائها تخيلا إلى مستشار الإحالة في الحنايات وهو 
الذى بم التصرف فيها . ما دامت الجرعة ليست من جرالم أمن الدولة الصادر بتحديد رثيبى 
التجهوربة زع لسنة هرمو والأوامر المعدلة واللاحقة ل . أما إن كانت من هذه الطائفة الأخيرة ,» 
فان نياية أمن الدولة تأمر باحالة الدعرى إلى المحكمة مباشرة و محكمة امن الدولة سواء أ كانت 
جنائية أو جنحة وحسب الأحوال » . استناداً إلى نص المادة الأولى من الأمر رقم ١‏ الفى جرت بأنه : 
د يوز للنيابة أن محيل إلى محا كم أمن الدولة الجراتم الآتية(؟) » . ٠ ٠‏ 


إمراءات التحقيى وانها /: : 


نصت المادة العاثسرة من القانون ؟5١‏ أسنة مّمهك!١‏ الصادر سَائون حالة الطوارى, ب حسما 
سبقت الإغارة على اتباع أحكام وقواعد قانون الإجراءات النائية فما لم برد به نص فى الواد التالية 


حت يعاقب عليها بالميسو الغرامة أو إحدىهانين العقوبتين . وتشكل كل دائرة مندوائر أمنالدولة الجزئية بامسكة 
الابتدائية من أحد قضاة الحكة . وتختض محكئة أمن الدولة المليا بالفصل فى الجراتم التى يعاقب عليها بعقوية 
الجناية ء وبالجرائتم التى يعنيها رئيس الجهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت الءقوبة المقررة ها . وتشكل من ثلاثة 
مستشارين محكة الاستئئاف » . 7 

وتنس المادة 4/9 على أن : « يجوز استثناء ارئيس الجوودية أو يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من 
قاض واثئين من ضياط القوات السليدة من رئية نقيب أو مايعادها على الأقل . وبتشكيل دائرة أمن الدولة المليا من 
ثلاثة مستشارين من ضايطين من ضباط القادة » . 

وبلاحفا. أنه كاد يطاق على عام أمن الدولة اسم « الجاع السكرية » في ظل قانلوثت الأحكام 
المعرفية اللغى . 

)١(‏ واس قانون الطوارىء فى الفقرة الأخيرة من المادة با على أن يعين رئيس الخبورية أعضاء عام أمن 
الدوة بعد أذ رأى وزير العدل بالنسبة إلى القضاة والستهارين » ورأى وزير الحربية بالندبة إلى الشباط . 

(؟) ديباجة آرار وزير العدل فى ؟١/؟/؟ه‏ ؟ ١‏ الصادر بإنشاء ليابة أمن الدولة » الوقائع السسريةالعده؟؟ 
فى ؟١‏ من مارس ه9١‏ والجريدة الرسمية المدد هع فى "؟ من يونية .1١9501‏ 

(؟) راجم ماتقدم فها يتملق بنس الأمر ركم 4١‏ . 
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لماء أو فى الأوامر الى يصدرها رئيس الجرورية » بالنسبة لقواعد إجراءات التحقيق والحا كذ فى 
الجرائم التى مختس بالفصل فيها ما كم أمن الدولة » وكذا ما يتعاق بتنفيذ العقوبات القضى مها . 
وابتغاء للغاية التى توخاها الششرع فى امخاذ الإجراءات الإستثنائية من سرعة التحقيق والفصل فى 
هذه الجراءمخول النيابة العامة باعتيارها سلطة التحقيق الأصلية ‏ عند توابها التحقيق قبباكل 
السلطات الخولة لما ولقاضى التحقيق ولغرقة الانهام(١)‏ عقتضى قانون الإجراءات الجنائة , 
والذى مهمنا فى صوء هذا البحث » هو سلطة النيابة العامة فما ,تعلق بأمر الحبس الذى ترى 
إصداره ضد التبمين بارتكاب هذه الجرائم - الت سنطلق عليها جريا مع التمبير للصطلح عليه فى 
العمل : « جراتم أمن الدولة ». وحسب التقسم السابق الإشارة إليه (؟) في جراتم آمن الدولة 


١ 
- اليس ف عرام أمن الرولة طيهًا تقائون, اللأواريى‎ 
طبقاً لنص الادة العاشرة من قانون الطوارىء الشار إليه » إذا ما بإشمرت النياية العامة التحقيق‎ 
فى جرعة من جراتم أمن الدولة » فلها اتخاذ إجراءات التحقرق كافة ومنها إصدار الأمر ميس التهم‎ 
. باعتباره إجراءاً من إجراءات التحقيق التى تخد حيال النهم بالجرعة‎ 


ولكن آمر المس فى هذه الخالة يصدر من النابة بغير توقبت مدة الأربعة أيام الت خولك لها 
يمقتضى المادة ١.5/؟‏ اءج , كا أنها غير مازمة إذا رأت مد الس بعرض الأوراق على القافى 
الحزق قبل القضاء هذه الأيام الأر بعة طبقاً لمادة ؟.؟ 1 داج أو على غرفة الإتهام « لشورة », 
حسب المادة [5١#‏ 1ج . لأا بمقتضى قانون الطوارىء فى حالة إعلان حال الطوارىء ب مجمع 
فى يدها سلطة الحس الى خولها قانون الإدراءات الجنائية لقاضى التحقيق فى امادة غ10 5و1و2 
تلك التى بغرفة الاتهام « المشورة » في المادة 16 ١‏ ج ٠‏ أى أنه بعيارة موجزة » للنيابة العامة في . 
حالة استعر اها حق الحبس فى هذه الجراتم أو تصدره مطلقاآً من قبود المدة والتوقيت والتجديد ؛ وبلا : 
إلرام باتباع إجراءات عرض الأوراق على الجبات الى جمعت سلطتها فى يدها . 

وفى هذا الغهال .همنا الإشارة إلى مسألة أثارت خلافافى الرأى ندجة الخلط بينها وموضوع آخر ٠:‏ 
الحا على الخهالفين للاثوامر التىتصدر طبقآ لأحسكام هذا القانون والجرائم الجددة فى هذه الأامر» . 


والحق فى القيض على هؤلاء الحالفين : مختلف عن حبس المهمين: بارتسكاب جر نم أن الدولة 
فهذا القبض إجراء نص عليه قانون الطوارىء لواجه به حالةماإذا كان الحبسى غير جائز بالنسية ٠‏ 
الجراتم التى يرتسكبها الخالفون للاوامر التى يسدرها رئيس الجبورية أو من يقوم مقامه . طبقة 
المادة م سالفة الذ كر فى الطائفة الأو لى من جراتم أمن الدولة عند ما تسكون عقوبة هذه الجرعة ٠‏ 


للق غرفة المشورة بعد صدور الثانون ٠١‏ لمسنة ؟كحل. 
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الخيس الطلق قاض 


لا تخول للنيابة إصدار أمر بالحبس » إذا كانت جنحة معاقبآ عليها بالحيس لدة ثلائة أشهر أو أقل 
مثلا ؛ إذ تنص المادة الخامسة من قائون الطوارىء على أنه دمع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد تنص 
عليها القوانين المعمول بها ؛ يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة من رئيس الخرورية أو هن يقوم 
مقامه . بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر ؛ على آلا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة 
الؤتته » ولا على غرامة قدرها آربعة لاف جنيه » . - 

ثم نصت فقرتها الثانية على أنه : م وإذا لم تسكن تلك الأوامر قدبينت العقوبة علي عنالفة أحكامها 
فيعاقب طي مخالفتها بالحيس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغراءة لا جاوز حمسين جنباً » أو بإحدى 
هاتين الممو بتين 0. ١‏ 

ومن ثم فإن هذه الأواءر الصادرة من رئيس الخبورية أو من يقوم مقامه قد تنص على عةوية 
لمن عا لفها بالمبس لمدة لا “زيد على سسئة أشبر » وقد تسكون لأقل من ثلاثة أشهر » وبالتالى طبعَاً 
لأحسكام قانون الإجراءات الجائية ‏ القانون المعمول به فما لورد بدنص خاص فى قانون الطوارىء 
أو الأو امر ألق يسدرها رئيس الهو رية - لا موز سداق أمر مس التهم بارتسكاب جرمة من 
تلك الصادر بها الأدر ؟ ولنجاببة هذه الخحالة خوات للادة السادسة فيفقرتما الأولى مئقانون الطوارىء 
حق القيض فى الحال على الخالفين لتك الأوامر والجرائم الحددة فها . 

وبهذاو فق الشرع بين اتباع أحكام قانون الإجراءات الائية » وبين الغاية الى ابتغاها من 
اتباع أحسكام الإجراءات الإستثنائية » وحتى لا يفالت التهم من جوز القبض عليه وهنا يكون 
الفبض أيضاً بلا مدة أو توقبت محدد . 

وعلى هذا يتأ كد لدينا أن حق الفبض الجائز انخاذه طبقاً للفقرة الأولى من المادة 5ء عتاف 
غن حق الس اللخول لانياية العامة عند توما التحقيق فإذا ما اتغصت هذه التيقة وفرت جبداً 
كيرا فى الوصول إلى حل لباق الخلاف اذى أشرنا إليه والدى سأى ته بعد قليل . 

ولا يمكن أن يكون المقصود بهذه الأواسر - المشار إلما فم 1/5 - الأوامر الى يصدرها 
رئيس الخهورية بإحالة بعض ارام إلى محا ك أمن الدولة » كا ذهب إلى ذلك رأى به آخر عخااف 
لأنه فضلاعن تسلسل الموادم و هو5 في قانون الطوارىء » وكلما تتكلم من الأوامر الى يصدرها 
رئيس المبورية أو من يقوم مقامه يتعجرمم وبتأثيم بعض الأفمال وبالندابير النصوص علبا فى المادة م 
فإن أوامره بإحالة بعش اطر الم إلى محا كر أمن الدولة وحقه فيإصدارها , منصوص عليه فى المادقة 
وهى جرام قائمة فملا وأفعال مؤيمة من قبل عقتضى القرانين المعمول بها » وليس عقتضى أن وئيس 
المهورية الدى أجيز له فقط ‏ إحالتها إلى مسا كر أمن الدولة , مقيمآ لغابته أو مقسد يراه . 

وبهمنا أن نؤكد هذا الممنى الذى تفصمم عند نصوص قانون الطوارىء . وإن كان عدم التفرقة 
بين أوامر القيض المشار اليها بالعنى الذى قصدناه , وأوامر الحبس المطلق , قد أثار لبسا وكان 
مثارخلافات فى العمل يمكن القصساء علمها إذا ما فهم كل إجراء مئ الأجراءين عى العنى الذي 
قصده الشروع . ١‏ 


5< العددان الرابع والخاسى - السنة الرابعة والأربعون 


فى قائون اررمراءات الْمَالي : 

هذا هو الوضع بالنسبة لأوامر الحسى الصادرة من النيابة العامة عند توللها التحقيق وطبقاً 
لقانون حالة الطوارىء ‏ وكان هو نفس الوضع تقريباً فى ظل قانون الأحسكام العرفية ممم 
لمنة غ18 ( اللثى ) وطبقا للامر العسكرى ,م الصادر فى ١١‏ من ينابر سئة لإه98١‏ بشأن 
الإجراءات والقواعد الخاصة بتحقيق. القضايا الق تقدم إلى الحا 1 العسكر بد و بالحسج فيها(١)‏ . 

وطبقاً للمادة الأولى من الأمر العسكرى .+ اسئة باه.و! كانت الشابة العامة تباثير التحقيق فى 
الجراتم التى تدخل فى إختصاص الحا 35 العسكر بة غير مقيدة فى ذلك بالقيود البينة فى المواد ١ه‏ ,2 
؟ خه 2 5م ه26 لاق ء لالاء لضا لإا كلا كفا ونا د 1 1الا وكله 
وسىء وسىف زؤاء عوك #ؤاء من قانون الإجراءات الجنائية ب أى أنها بالنسية لحيس 
المتبمين كان لما سلطة إصدار أمر الحسس غير مقيدة بالقيود الواردة فى المواد مم١‏ , هم١ ١4١ ١‏ 
معزحثديم:١ا‏ سج وكاثت تصدره مطاقآ شير قيد من مده أو توقت . 

إلا أن نص الفقرة الثانية من المادة الأولى منهنا الأهر » أجاز لاا ُْ العسكرى العام الإقراج 
المؤقت عن المتهمين القبوض عليهم قبل إحالة اللدعوى إلى الحسكة السكرية ‏ وهو ماتنص عليه 
أيضآ المادة 1/؟ من قانون حالة الطوارىء, ١١+‏ لسنة م١‏ . 

داق الوضطع على هذا الخال . حت ١9.‏ ماو لاهيةؤ . عندما أصدر الشرع القانون ١١‏ لسنة 
لاهو ء تعديلبءعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية(؟) ونص فنه على إضافة مادةجديدة إلى هذا 
القانون رشبا م١؟‏ مكررا . 


الام م١‏ ؟ عكر را ذو فانوير الزءر اداتٌ المجنائيٌ : 

نصت هذه المادة المستحدثة على أنه « يكون للنيابة العامة فى تحقيق ارام المنصوص عليها فى 
الأبواب الأول والثانى والثانى مكرراً والثالث والرابع من السكتاب الثاتى من قانون العقوبات ‏ 
مجائب السلطة الخولة لما سلطات قاضى التسقيق وغرفة الانهام » ولا تتقبد فى ذلك بالقيود المبيئة . 
فى الواد ذه د5ه 892 62م لإافء كلم كخم لف كاتا لاف 88215 أنج). 

وكان رائد المتبرع فى إضافة هذا الحم أنه يتمثل فى تلك اطراثم النصوص عليها فها ‏ بصفة 
أساسية ‏ أعظم راثم أثراً على السلحة العامة وأشدها خطراً ضطي الأمن العام وهى : ارام 
الشرة بأمن الحكومة الخارجى والداخلى ؛ وجراكم اللفرقعات . والرشوة ؛ واختلاس الأموال 
الأميرية والغدر 7 


(1) راجم الادة الأولى من الأمر العسكرى ٠‏ لسنة لاهذط ‏ الوقائم المصرية فى ؟١‏ من ينابر لهذا 
العدد ؛ مكرر (ب) تابع ‏ والأواسر المسكرية 9١‏ لسسنة لاه4١‏ باعالة ببش الجرائم إلى الاك المسكرية 
وأل”ء ؟؟ المادرين بإضافة جرم أخْرى إلى الأمر 5١‏ لسنة لاه . 

(؟) الوتائع المصرية فى ١5‏ من عابو ه9١‏ المدد و+ مكرر( د) , 


اليس المطلق وم 


ومن ثم أطلق بد النيابة العامة فما يتعلق بالميس وجعل لها الحق فى حيس التهمين 
بار تكامها بدون التقيد عيعاد ؛ وبغير مراعاة وعد محديدءوهى القيرد الواردةفيالادتين ؟ ١4" 2 ١:‏ 
ل لحمل وغرفة الإنهام . 


تلان لفيسى فى ثلل مارم 2١‏ مكررا اع : 


و عمل امشرع هذا الحس المنصوص عليه فى |لادة المستحدثة , حبسا ابدياً بلا نهاية حتى ينم 
التحقيق أو يم النصرف فى الدعوى با<التها إلى المحكمة الختصة , فتصب.س هى صاحبة الولاية في الابقاء 
على المنهم محبوساً أو إصدار الأمر بالإفراج عنه؛ أو باصدار السابة العامة الأمر بعدم وجود وجه لإقامة 
الدعوى الجنائية فيتعين الإفراج عن لمنهم المحبوس . بل كان المشرع منطقياً حكما » مل من حق 
المتهم الحبوس على هذا النعو » أن يتظل من أمر حيسه لرئيس محكمة اللنايات أو القاضي محكمة 
المنح الختصة ‏ على <سب الأحوال ‏ إذا ما انقضى ثلاثون يوماً من يوم الفبض عليه دون تقدمه 
إلى الحا كمة ٠‏ وفى غير أدوار اناد محكمة الجايات يكون النظل في مواد النايات ارئيس المحسكمة 
الابتدائية أو من يقوم مقامه » ويكون نظر التظل والفصل فيه على الوجه البين فى الأدة ١ ١84‏ ٠ج‏ 
وما بعدها ما بتحدد حق المتهم فى التظل مق انقضى ثلاثون يومآ من تاربخ آخر قرار صدر فى هذا 
الشأن ٠‏ هذا فشلا عن أنه لللحكمة الضتصة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قر ارا بالافراج الؤْقت 
عن التنهم( ). | 

والذى يجب الإشارة إليه أولا أننطاق المادتمرء «مكررا ١‏ رج كان يعمل به فى الأحوال العادية 
عندما لاتفرض الأحكام العرفية عقتضىالقائون مبمى لسنة 4ه.4١ ‏ لماغى ‏ أن تعلن حالة الطوارىء 
عقتفى القانون +1 لسنة يرهة؟ - العمول به حاياً كا أن الادة م .؟ مكررا ١‏ . ج نصت على 
جراكم معينة بتخذ حالما , إجراءات إستثنائية و أطلقت يد النيابة فهها ليست كلها من جراث أمن الدولة 
مثل جراتم المفرقعات ‏ »ما أن جراكم أمن الدولة تشمل عدداً آخر من الحراتم لم ينص علبها فيهذه 
الادة » وط هذا الأساس فإنه من الواجب إبعاد هذه للادة الأحكام الواردة فنا عن نطاق قانون 
الطوارىء وعدم تطبيقها فى الأحوال التى تعلن قببا حالة الطوارىء ء رغ أنها وردت فى القانون العام 
للاجراءات النائية والذى نص المسرع فى قانون الطوارىء على أتباع أحكامه فما لم برد به نس إلا 
بالنسبة للسجرائم المنصوص عليها فنها والتق اعتبرها الشمرع من جرائم أمن الدولة طبما للا'وامرالعسكرية 
نم أوامر رئيس الرورية المشار إليها . فإذا كان امتهم بإرتكاب إحدى هذه ارام محبوساً حبسا 
مطلقاً فإنه بالتطبيق لهذا النس ٠‏ من له أن يتظلم من أمر حبسه طيقاً للقواعد والإجراءات سالفة 
الل كر وكان على التيابة واجب عرض الأوراق فى الال على رئيس ممكنة الجنايات أو قاض عمكة 
انع الختصة حسب الأحوال ‏ أو رئيس الحكلة الابتدائية الختصة أو من يتقوم «قامه في مواد 


(1) م4١5‏ مكرر الفقرات او“او4 اج . 


3-3-5 العددان الرام والخاسس - السنة الرابعة والأريعون 


المنايات وفى غير أداء وانعقادها لانظر فى هذا التظلم ‏ مراعاة الواعيد النصوص عليها فنها »كل هذا 
إذا كانت الدعوى مازالت فى مر<لة التحقيق ول رج من حوزة النيابة العامة إلى بد الحمسكة الختصة. 

أما بالنسية لباق جرائم أمن الدولة » فإن نس الادة .م١٠7‏ م رداا.ج , لاإخكها و ترج عن 
نطاق تطبيقه » على تفصيل يقتضى البحث فيه شيثاً من الإفاضة . 

وملاحظ قبل هذا التفصيل أن المادة م١٠٠‏ مكررا أ .رج جاءت مقننة ألا' حكام السابق تقررها 
ب تقرياً بالأمر العسكرى .+ لسنة /امية! . وقصد ها المشوع مواجية الأحوال العادية عند ما 
لاتفرض الأحكام العرفية ؟ وإلا ما كان في حاجة إلى إضّافة هذا النص فى قانون الإجراءات الطنائئة , 
لأن فى قانون الأحكام العرفية أو قانون الطوارىء مايكنى اواجهة هذه الأحوال فى ظل أمهما(١)‏ , 

عاو الأرم ٠١4‏ مكررا اي : 


وقد رأى امشرع أخيرا وهر يصدد تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الخنائية » أنه لامخل 
لل ورد من أحكام استثنائية مين نصوصه ء إذ أن قانونالإجراءات الطنائية » !ها يتناول القواعد العامة 
ذات الصفة المستقرة » ولهذا أصدر فى با من بوية ؟ىو١‏ القانون /ا١١‏ اسنة ؟و1اء ونص فيه 
على إلغاء المادة م١٠7‏ مكرراً ؛ وبتعديل امادة 4 عا غحقق هذا الانجاه » بإعتبار أن كلاستثناء مله 
قانون خاص(؟) . 1 

ومن ثم وبعد إلغاء هذه المادة التى كانت تبي الحبس طبقاً للاجراءات الإستثنائية الواردة فها » 
م بعد من حدق النيابة العامة ء إصدار أوامر بالحبس المطلق ‏ فى الأحوال العادية . أما فى ظل أحكام 
قانون الطوارىء وفى حالة إعلان حالة الطوارى: ء فإن -قها هذا مستمد من ذات الفاثونالاستثناى 
بالنسبة راثم أمن الدولة . وبالتالى لم يعرض من حق المتبمين الحبوسين فى جراتم أمن الدولة_الصادر 
بإحالتها إلى عنا 1 أمن الدولة أوامر جمهورية إذ تلك الجراتم الصادر بتحديدها أ أواي من رئيس 
الخمبورية أو من يقوم مقامه ‏ الاستناد إلى نص الادة جرء؟ ” . ج مكررا فى طلب الإفراج منهم 
أو النظل من أعس حيسهم ء بل يمقى أمرثم متروكا لا تقضى به أحكام قانونالطوارىء وحده . 


النظار مى أم الحدسن الطلي : 


ساق أن يبنا أوضحنا الفرق دان القسيص فى لجال على المخالفين للا واص الصادرة دن ريس 
الجرورية » والجراتم المحددة قبا ؛ وبين سلطة النابة عند مباشرتها التحقيق في جر الم أمن الدولة فى 
إاغاء الفيض على الملبحين ) حسسوم حبسا مطلقاً . 
)١(‏ راجم المذكرة الإيضاحية للقانون ١١‏ لسنة ١15019‏ المشار إليه الى أضاف الادة 2١8‏ مكرراً إلى 
قائون الإجراءات الاثية . 
(؟) الحريدة الرسمية فى /ا١ا‏ من يونية 55و١1‏ المددى؟١‏ راجم المذ كرة الإيشاسيةلهذاالقالونالعمول 
إعتبارا من * من أغسطس ؟153. 


الحس المطلق بام 


المحكمة الابتدائية الختصة ‏ ومن ثم أراد الشرع ‏ عيثيا مع منطقه فى النصلى إجراءات استثنائ.ة 
في قوانين الطوارىء - أن رج هذه الجرائم من حدود هذه الإجازة وأن عنع ومحظر التظ من 
أمر الس فنها يدص خاص فى قائون الطوارىء » وسبق أن نص طى ذلك فى قانونالأحكام المرفية » 
حق لاون للنشيو ض علوم أو اله وسين فى إحداها الحق فى العسك بنص هذه للادة » خاصة وأنها 
كانت قد أضيفت إلى قانون الإجراءات النائية قبل صدور قانون الطوارى, الذى أراد مجمامة 
هذه الخالة ٠‏ 1 

أما بالنسبة للتظم فى الحالات الخائن فمبا فَإِن المشرع لم يوردعايه قيد زءنى أو ميعاد حتحى 
لتقدعه ‏ يا كان امال فى للادة م .؟ مكررا ١‏ . ج ؛ وطى المكس ما كان مقررا فى للادة السابقة 
من ااقانون مه لسنة +ه4؟ بشأن الأحكام العرفية ( اللغى )١()‏ . 

فإذا أحيات الدعوى ‏ بالنسبة راثم أمن الدولة من الطائفة الأولى إلى المحسكمة التصة » 
انتقل حق النظم من أمر الحدس إلى هذه المحسكمة متى اتصلت مها الدعرى إوزو 1‏ وبلا قيد ودون 
تفرقة بين جريعة وأخرى من هذه الجرائم » أى أن النظل يقدم إلمها أياكانت الجريمة الى بحا 1 من 
أجلبا لهي إلا أنه إذا كانت الجرعة من جرائمأمن الدولة الداخلى أو الخارجىبالصورةامشار إلمها » 
أو من الجرائم القى حظر رئيس الجهورية أو من يقوم مامه النظل فنبا# فإن أمر الإفراج الذى 
تصسدره المحكمة فى هاتين الخحالنين كر ن خاضه؟ لتصد.قر نس انرو رية أو من يفوضه بذلك ؛ ومن 
ثم لاينفذ أمر الإفراج السادر من الحسكمة ‏ بالنسبة لهاتين اطالتين ‏ إلا بعد التصديق عليه . أمافما 
عداها فم تنفد قرار الإفراج الؤقت بلا توقف على النصديق ؛ وكذلك المال إذا كان الإفراج 
صادرا من الحسكمة الختصة بناء على تظل النهم دن أمر حبسهأمامها طبقاً للفقرة الأولى من الادة." فى 
الحالاث الجائز فيها التظع , على التفصيل السابق . 


التقالى من أمر امس فى ورائم أمى الروك المصوص عامرا فق القائون العام : 

رغ أن التظلم من أمر الس الطلق فى حرام أمن الدولة التسوص علها فى القانون العام 
د جرائم الطائفة الثاية ع ؛ غير جائز طبقاً لقانون الطوارىء ‏ طى النحو سالف الد كر ؛ فإن الادة 
٠‏ مكررا من قانون الإجراءات اطنائية قبل إلفائها بالقاثون ١١‏ لسنة 5و كانت تخفف من 
شدة هذا الحظر وللنع » إذا كانت الجرعة للتهم ها من جرائم أمن الدولة ومنصوص عليها فى ذات 
الوقت في تلاك الادة : ومثلبا جرائم الرشوة ؟؛ واختلاس الأموال الأميرية » والغدر . فسكان يجوز 


)١(‏ كانت الادة لا من الفاأو ن »له أسنة ١984‏ فى شأن الأحكام العرقية ب تقضى بأن التظلم لايقدم من 
ش النيم إلا إذا اثقضى ستون يومأ من يوم القبض عليه دون تقدعه لامها كذ , وأنه بتجدد حق المقبوض عليه لتقام 
مى القضى ثلاثون يوماً من تاريخ آآخر قرار صدر من رئيس الحسكة فى هذا الدأن . . ويلاحنا. أن التظلم كان 
فى ظل القانون الملغى يقدم إلى رئيس المحكة المسكرية الختصة ؛ بينا طرقاً للقائون اغالى يقدم لحكقة أمن الدولة 
اللختصة وليين ارئيسها وحده , 


7< العددان الرابع والخامس - السنة الرابعة والأربعون 


وقد أجاز الشمرع فى المادة 4/؟ المقبوضءعلمم أن يتظفوا من أعى الحس للحكة الختصة , 
باستثناء من قيض عليه فى جرعة من جراتم أمن الدولة الداخلى أو الخارجى ٠‏ أو جرعة من 
الجرائم ال عدر يتمييتها أدر موف رئيس اجبودءة أو من قوم مقامة ومعحظر النظل عن أدر 
الحبس فيا . 


ويتضح من سياق الفقرتين الأولى والثانية من المادة + »2 أن المقصود < بالمقبوض علمهم» 
الأشخاص المقبوض علمهم غخالفتهم أوامر رئيس الخرورية » ومن ارنكب جرعة من الجراشم الحددة 
فى هذه الأوامر : وهى الراتم اللشار إليها فى الطائفة الأولى من جراتم أمن الدولة . أ٠‏ المقبوض 


علهم ؛ فى جرعة هن جراثم الطائفة الثانة » فليس لمم الحق فى التظلم استناداً إلى المادة +/؟ من 


0 


قانون الطوارى, . بدليل أن المشرع نص فى الفقرة الأولى منها فى أنه « موز القبض فى 
الحال على الخالفين لاخو امل :0 عم قالفى الفقرة الثاية : « ومجوز للمقبو ض علمم » ء ما يقطع 
بأن القصودين فى الفقرة الثسانية ثم للشار إلهم فى الفقرة الأولى ‏ ا أن إجازة هذا التظلم 
فى الادة >/» أعقها النص فى الادة .ه وعلى باق جرائم أمن الدولة » الى موز ارئيس الجهورية 
إحالتها إلى ما 1 أمن الدولة » أى أن هذه الجرائم جاءت تالية لتلك الجائز النظل فما ولا 
يشمايا حكها . 

وعلى هذا » فإن حق النظل من أمر الحبس الطلق » غير جائز فى جرائم أمن الدولة الداخلى 
والخارجى » وتلك القى يصدر بتعيينها أوامر من رئيس ابقهورية أو من يقوم مقامه (م +/؟)» 
وغير جائز أيضاً فى باق جرائم أمن الدولة الماصوص علها فى القانون العام : م جرائم الطائفة 
ااثانية و(١1)‏ . 

وقد يقال : إن استثناء الجرائم الضرة بأمن الدولة الداتلى والخارجى فى الادة +/ع ‏ دايل على 
عكسهذا الرأى » ويفسح على أن -ق التظم جائز فى ميم الطمرائم القى من اختصاص عا ْ أمن 
الدولة » فيا عدا هذا الاسثناء الوارد فى المادة +/؟ إلا أن هذا القول مردود بما سبق يانه فى هذا 
| الشأن » وأنه ليس هناك مانع من أن تسكون أوامر رئيس الجرورية الى يمدرها طبقاً لقادتم» 
بالتدابير اللازمة طالة الطو ارىء - والق يجوز فبها التظلم هن أمر الحبس » متضمئة جرائم تدخل 
بطبيعتها ضمن الجرائم الفرة بأمن الدولة الداخلى والخارجى غير تلك الواردة فى قانون الءقوات ؟ 
وبالتالى مرجب الششرع بنص خاص من نطاق إباحة النظم من أمر الحبس الصادر ضد 
التهمين بارتسكاما . 1 

ويضاف إلى ذلك أنه طبفاً للمادة م.؟ مكررا ١‏ ج - قبل إاغائها ‏ كان يوز النظالى من أمر 
اليس السادر فى الجرائم المضرة يأمن الدولة الداءلى والخارجى إلى رئيس ممكمة المنايات » أورئيس 


69 راجم ماتقدم . 


الحيس الطلق قكم 


لمعم بار كاب إحداها أو يتظر من أمر خسة إلى رئيس محكمة المنايات أو قاض عكمة المح 
الختصة » أو لرئيس المحسكعة الابتدائية الحتصة ‏ فى مواد النايات وفي غير أدوار الانساد » طبقاً 
للاحراءات المحددة فى الفعرة الثائية منها . 

أما وقد ألغيت هذه المادة » اعتباراً من ؟ من أغسطس ١959‏ ؛ فيعمل بأحكام قانون 
الطوارىء وحده ٠‏ وقد أعطى النابة العامة سلطات قاض التحقيق وغرفة الانهام ه ححكمة الجنحم 
المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة طرقاً للعانون /ا١٠١‏ لسنة ١955‏ » » وبالتالى فل يعد أمام المنهم 
األفوض عليه الملحوس ف إحدىي هذه الور 3 إلا أن ينظ من أمر حاسةه إلى الثياية العامة وحدها 6 
بإعتبارها قدحات طبقاً للمادة ١٠/؟‏ من قانون الطوارىء ؛ محل قاضى التسق.ق وغرفة الشورة » 
فى اختصاصيما بالنسية لإجراءاتالتحقيق ومنها الأمر الس وقد خات نصوصقانون الإجراءات 
الجسائية 0 بإعشاره الفانون الواجب التطب.ق طيقاً لامادة ف ١/١‏ قَّ الطوارىه مش دن اس دجا الوم 
اللح.وس أن يتظلم من أمر حراسةه احجبة أخرى إذا كان أهر حيسة صادراً عن غرفة الاتهام «وغرفة 
الشورة » » حت يكن القول يأنه مازال له اطق ف النظل , إذ أنالنظل من أوامر الخبس ف الأحوال 
العادية ‏ والجر ام الخارجة عن حدود جرائم أمن الدولة » يكون - مادامت الدعوىفىء رحلة التحقيق 
إلى غرفة الشورة يطلب يقدم إلمها » فإذا أحيلت الدعوى إلى الحسكمة كان النظل لانحكة الختصة ‏ 
فإذا كانتجناءة » أحملت إلىمستشار الاحالة طبقاً للمادة؛ ٠١‏ اج المعدلةبالقانون /ا١ ١‏ لسنة؟.و1 » 
كان هو الختص باظر التظلم » وفى غير أدوار الانتماد يكون نظر التظلم أمام غرفة المشورة أيضا 
باءتيارها محل محل عمكمة الجنايات ومستآشار الاحالة فى هذا الاختصاص فى غير أدو ار الاتمقاد ل أو 
المستشار الفرد فى الحالات التى مختص فيهابنظر المنايات والسم فيها ) . كل هذا طبقا لأحكام قازنون 
الإجراءات الجنائية وعقتضى نصوص واضحة فيه ؛ قلا يجوز ااقياس عليها أو استتتاج اختصاص لم 
وسدو أن من بقول بعسكس هذا / ينث إلى التفرقة الشار إلمبا بن طائفق جراتم أمن الدولة 0 
ول يغرق بين نظامى القبض بالنسبة طرائم الطائفة الأولى » والحبس فى جرائم الطائفة الثانية » أما 
إذا وضحت هذه التفرقة ؛ فليس ثمة خلاف يكون بيننا وبين أصحاب الرأى العسكس(١)‏ . 


سام اررماك ف عرام من الرومع : 

يعدصدور القانون /و١‏ | لسنة ١95‏ والعمل بالأحكام العدلة'لواردة فيه وهنا المادةع؟؟| ج ء 
جعلت سلطة الإحالة ‏ فى مواد الجنايات - من اختصاص مستشار الإحالة الذى تحال إليه الدعوى 
بتكليف الهم الحضور أمامه من قبل رئيس النيابة العامة ؛ وللمستشار بعد ذلك إحالتها إلى حكمة 


الحنايات أو للمستشار الفرد طبمّاً للتعديلات والإجراءات ااحديدة الى استحدثمها القانون ٠١‏ لسنة 


)١(‏ قرار غرفة المشور و١‏ من ١‏ كتوبر 9ه ل عكةالط+تحالمستأئفة الداثرة الرابعة عحكةالاسكندرية 
فى الحائية ١؟‏ لسنة 1935 الخيلة ,+ 1 


اس العددان الرابع والخامس ‏ السنة الرابعة والأريعون 


حي د 
؟كو! ء وامادة ؟ من القانون 1٠١٠‏ لسنة 55ة! بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائة ‏ 
بالنسبة لبعض السجرام العينة . 

غير أن سلطة إحالة جراتم أمن الدولة فى مواد الجنارات؛ مرج عن نطاق اختصاص مستشار 
الإحالة : إذ بقيت هذه السلطة منوطة بالنيابة العامة « نيابة أمن الدولة » ٠‏ يمقتضى المادة الأولى من 
الأمر المبورى ١‏ اسنتحمهةة١‏ الصادر طبماً للدادة يه من قانونالطوارىء ؛ ما دامت حالةالطوارى, 
معلنة . ومن ثم ,تولى رئيس النيابة إحالة جنئايات أمن الدولة إلى محسا ك أمن الدولة العليا مباشرة 
تكليف الهم الحضور أمامها » وليس أمام مستشار الإحالة الذى يقتصر إختصاصه فما يتعلق 
بالإحالة على ماعدا جراتم أمن الدولة0١)‏ (9) . 07 

وقال البعض : « إن القول بأن للنيابة ساطة قاضى التحقيق فى الحيس الاتياطى 26 أن لما 
سلطة غرفة الانهام بالنسبة له : قول غير م ستساغ لم تقصده المادة ٠١‏ من قانون الطوارى,(*) » . 


غير أن الواضح أن هذا القول فيه إفنئا ت كير على نص الادة ٠‏ الشار إليهاء لأنها من الوطوح 
محيث لا محتاج إلى تفسير أو حاولة لتفسير ؟ إذ نصت فى الفقرة الثائية مئها على أنه : « ويكون لائياءة 
عند التحقيق » كما قبل بأن القانرن/ا١١‏ لسنة 9و١‏ قد ألغى نظامغرفة الامهام و أحل محلها مستشار 
الإحالة » والواقع أن هذا القانون المشار إليه » قسم ماكان من اختصاص غرفة الامهام بين جبتين » 
فناط سلطتها فى الإحالة بمستشار الإحالة » على النحو السالف الذكر ؛ برا جعل سلطة الحبس 
والإفراج فى الأحوال العادية » ؛ من اختصاص محكة الجنم المستأئفة منعقدة فى غرفة المثشورة . وعلى 
هذا تبقى سلطة الإحالة فى يد النيابة العامة بالنسية اجرائم أمن الدولة » ما كان الوضع قبل تعديل 
الملدة 114 .ج ؛ لأن النيابة العامة فى ظل هذه المادة قبل تعديلها » لم تسكن تستمد سلطتها 
فى إحالة جرائم أمن الدولة منها » وإن تضعنت بعض الجرائم نما يمد من جرائم أمن الدولة » إما 
من الأمر 1 أسنة هه فل محدث أى تغييربالنسبة لهذا . أما بالنسبة للحبس وسلطة غرفة الانهام 
بشأنه » فمد انتقل هذا الحق إلي غرفة المشورة » ونصالقانون /ا١١‏ اسنه ١9.4»‏ على إدخال التمديل 
اللفظى على نصوص قانون الإجراءات الجنائية » باستعمال عبارة « محكة الجنيس المستأئفة منعقدة 
فى غرفة المشورة » بدلا من عبارة « غرفة الاتهام » بالنسية للمواد المتعلقة بإجراءات اليس وباق 
مارأى المشرع الإبقاء عليه من اختصاس غرفة المشورة » ومن ثم بق حتقها فى الحبس » وبقيت 


)١(‏ نس الادة الأولى من الأمن 4١‏ أسنة مه ١5‏ على أنه « جوز لانيابة المامة أن تمبل إلى ما 8 أمن 
الدولة الحراثم الأئية ... » , 

(؟) عكس هذا الرأى قال به الأستاذ تمد كامل اللهنساوى ‏ فى بحثه حول موضوع : الحيس الاستياطى 
والحبس الطاق , جلة الحاماة لسنة 4 العدد الثالى . وذهب إلى أن مستشار الإحالة هو الختص وحده الآن بعد 
تعديل اللادة .١ 5١4‏ ج بإحالة الجنايات جيعها بلا تفرقة إلى الا م ومنها اع أمن الدولة » وناته أن النيابة [ئها. 
أستمد سلطتها فى الإحالة من الأعي ١غ‏ لسنة ١558‏ المشار إليه . 

(*) البحث السابق الإشارة إليه فى الحامش السابق . 


الحمس المطلق بحم 


سلطتها بالنسبة له قائمة : ولم يدخل عليها أى تعديل أو إلغاء » غير أن المشرع غفل عن إدخال مثل 
هذا التعديل اللفظى على قانون الطوارىم ؛ الأمر الذى لا يكن أن يؤدى إلى القول بآن المتصوص 
عليه فيه بشأن غرفة الانهام قد زال ء بل يجب أن يغمم بعد هذا التعديل » أن عبارة غرفة الاتهسام 
الواردة فى المادة ١١‏ منه » المقصود بها غرفة المشورة . 


كام مْتَاصِمٌ : 


ولا يغوتنا قبل تام هذا البحث ء أن نقرر أن الحرية الشخصية من أقدس الحقوق التى تعمل 
الدول والدساتير على صمائئها وحمارتها :وقد أيد اليثاق - فى بلدنا ‏ حق كل فرد فى حياة مطمثنة 
هادئة » متمتعاً محريته , عاملا لخير أمته . ومن ثم » فإئا ندعو المشرع إلى تدارك النقص الذى تكشف 
عنه إلغاء المادةهمرء » مكرراً من قانون الإجراءات ااجنائية ؛ وأن بجعل إلى جانب النيابة العامة 
عند استعبالما حق الحبس المطلق , سلطة أخرى تراقب هذا الاستعرال وبباح للمتهم القبوض عليه 
أن ينظ إلبامن أمر حيسه ء فى الحالات الثى لامجوز له فيهاذلك طبقاً لقانون الطوارىء , ولاشك 
أن في مثل هذا الإجراء غمانآ للحربات واستقراراً للنفوس القلفة من خشية تسلط الجبة الواحدة 
وجمعها الساطاتكافة فى بدها بلاارقبب من سلطة أخرى ؛ وهذا أدعى لسن سير العدالة التى تسعى 
الدولة جاهدة اتحقيقباء ومحاشى عن التطرف والإسراف فى استعال حق الحبس الطلق . 


قضاء محكمة النقض الجزائة 7 


2 و 02 
سا م كه ا 


ليلا 

لمن دإسمير 1151 
معارضة: ماك إجراءاتماءعذر مائممن حشورها. 

أقض ء حالاته . 1 

المبدأ القااوق : 
إذا كان الهم المطعون فيه قد قضى 
باعتبار المعارضة كأنهالى تكن , قولا منه 
بأن انخاى الذى أبدى عذر موكله لم يقدم 
دليلاعليه ومن “بكو 9 ضافه عن الحضو ر 
بدون عذر مقبول ؛ وكان يبين من الشبادة 
الطبية المقدمة من الطاعن أنه كان مريضاً 
فى يوم جلسة المعارضة التى صدر فيها الحم 
المطمون فيه أن مرضه أسدازم إجراء 
جراحة سربعة له فى ذلك اليوم بما كان يتعذر 
معه عليه ضور الجلسة ؛ وكان الى المطءون 
فيه إذ قضى باعتيار المعارضة ك_أنبا لم تان 
لعدم تقديم الدليل على قيام العذر المانع 
من ضور بالجلسة . رغم إبداء محا الطاعن 
لهذا العذر » واستحالة تقديم الدليل عليه 
ومع حصوله 3 وكانت الشهادة الطبية المقدمة 
الى تأخيذ بها هذه المحسكة وتطمئن إلى 
صحتها ‏ قد أثبتت قيام العذر المانع من 
حضور الجلسة ؛ وإنه يجب تقض الحم 
والإحالة . ش 

( القضية رقم لا ١5‏ سنة + ل رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة السيد أمد عفيفى » مود حلمي خاطر» 


وعيد المليم الييطاش « ومختار رضوان 2( وحمد صبرى 


٠ ) المستشارين‎ 


5 
* من دلسمير 4517| 
١‏ - ممارضة : م بطلاله . 
أسبايه . مالا يقبل منها , 
. أشياء جوزة : 


تقس 1 طعن 3 


به سه اختلاس حارس ,2 


الممادىء القانو نيه : 

| - إذا كان مبنى الطعن أن الحسكم 
المطمون فيهإذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم 
تكن قد صيدر باطلا لآن تخاف الطاعن 
عن الحضور فى أولى جلسات المعارضةيرجع 
[لعذر قبرىهو المرض الذى تثبته الشهادة 
الطبية المرفقة بأسباب الطءن ؛ وكان بين 
من الاطلاع على محاضر جلسات الماكة أن 
الطاعن لميحضر بنفسه ولا بوكيل عئه ليبدى 
عذراً ما لتخلفه : وكانت المحكة لا تطمان 
إلى صحة عذر الطاعن المستتد إلى صورة 
الشبادة الطبية : إذ أن تخلفه عن حضور 
جميع الجلسات أمام محكنى أول وثاق درجة 
يلق شكا كبير على الشمبادة الطبية التى قدمها 
لنسويغ عدم حضوره فى الجلسة الآخيرة 
أمام ممكة ثاق درجة . لماكان ذلك ؛ فإن 
النى على الحم فى هذه التاحية يكون 
فى غير مله . 

و تن ل يشترط القانون فى اختلاس 


وبحم المددان الرابع والخامس ح السنة الرابعة والأربءون 


الأاشاء المحجرذة أن ييددها الارس ؛ بل 
يك أن مقلع عن تقديمبا يوم البيع ا 
الآد شاد عنبأ ؟ بقصد عر نه الحنفيد إضر أر آٌ 
بالدائن الحاجز . فإذا كان ال-5 المطعون 
فيه قد دان الطاعن مجريمة اختلاس أشباء 
محجوزةاستناداً إلى ماخلصله من أنه لميقدم 
تلك الأشياء للبيع بقصد عرقلة التنفيذ . فإنه 
لا يكون قد خالف القانون. 

( القضية رقم وود سنة ؟؟ قرئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة محمد متولى عتلم امب رئيس المسكلة: 


وعادل بو أسس 0 وتوفيقالحشن « وأديب نمر » وحسيت 
السرى ااستهارين ) . 


ا 
من دإسمير 19517 

غرفة الاثهام : سرقة بإكراه عقوبات م 6١81/؟‏ 
غرب ء عقويات.م؟ )؟/١‏ . نقض ؟ طعن ء أسيايه. 
مايقبل مثها . 

الميدأ القانوق : 

إذاكافت النيابة العامة قل أبعت المطءون 
ضدهما بأئهما ارتكيا جاب سرفة با كرآأه » 
وطلبت من غرفة الاتهام [حالتهما إلى حكة 
الجنايات نحا كتتبمابالمادة مدوم عقوبات 
فقررت الغرفة بعدم وجود وجه لإقامة 
الدعوىاْنائية فيل المتبمين عن واقعة اأسرقة 
ب كراه عدم كفاية الآدلة و باحالة الدعوى 
بالنسبة للتهم الآول «المطعون ضدهالآول» 
إلى حكة الجنم الختمة حا كيه عن وائعة 
التعدى على الجنى عايها طبقاً المادة دنا ١‏ 


عقو بأت . 


شي ف ب 0 


وقد أستندت الغرفة فى التقرير يعدم 
ونز و ويه لآقانة الدعرى اللذاية إل أن 
الدليل الوحيد على واقعة السرقة هو أقوال 
الجنى فليينا .وه بذاثها قاصرة عن حد 
الكفاية لترجييم [دانة المتومين بهذه التبمة 
لللأساب التى أوردئبا فى قرارها . لما كان' 
ذلك ٠‏ وكان فعل الاعتداء الذى وقع على 
الى علباء وإن كان يكون دكن الإ كراه 
فى جتابة السرقة بإكراه »5 بكون ف الوقت 
ذانه عقنة 'الشقرق © إلا أن "طهر 
الجرعتين مستقل يذاه عن الجر بم ةالاخرى 


. فتى كانت الغرفة قد محصت الواقعة المارو<ة 


أمامبا والآدلة المقدمة فيبا ء ثم انتبت 
فى -ددود سلطتها التق برربة إلى عدم وجود 
وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتبمينعن 
ولفءة السرقة با كراه لحدم كفاية الآدلة» 
فإنما انتبت إليه الغرفة من ذلك لا يترتب 
عليه عدم مساءلة المتهم الأول عن واقعة 
اعتدائه بالضرب على المجنى عليها التتى رأت 
أن الدلائل كافيةو تر جحت اديما إدا نتدعنها . 
لما كان ما تقدم ؛ فإن قرار غرفة الاتهام 
كون صحيحاً ولا عخالفة فيه للقانوف. 


( القضية رقم ١501‏ سنة 95 ق بلفيكة السابقة ). 


5 
ع من دسمبر 1151| 


رابطة السببية : قصد احيالى ٠‏ صسر نا ألفى أكلك 
موث 8 لش طحن 2( أسيابه ٠‏ مايقبل مها 5 


قضاء محكة القض الجزائة يض 


الممدأ القانونى : 

علاقة السيدبة فى المواد الجنائية علاقة 
مادية »تيدأ بالفعل/اضار الذى قارفه الجانى ؛ 
وترئيط من الناحية المعئوية ما يحب عليه أن 
يتوقمه مر النتاج المألوفة لفعله إذا 
ما أناه عدا . ش 

وثءوت قيام هذه العلاقة من المسائل 
الموضوعية الى ينفر دقاضن الموضوع بتقديرها 
فوفصل فش أما إثبانأ أو نفاً فلارقابة لحكة 
النقض عليه , ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك 
على أسباب تؤدى إلى ما اتبى إليه . فإذا 
كان الحمكم المطعونفيدقد دالعلى أن اعتداء 
الطاعنين على المجنى عليه وإحداث إصابتين 
سه »قد ساهما! فى وفائه , بأدلة تؤدى إلى 
ما اتبى إليه ؛ فإنه لا يقبل من الطاعنين 
المجادلة فى ذلك أمام محكة النقّض , 


( القضية رقم 5١09‏ سنة الاق بالهيكة السابقة ), 


ه56 
من دلسمير 5139| 

اس أمر حفط ء: شكوى إدارياً « أمر بألا وحة 
نحقيق عودة إليه . إجراءات جنائية ممعم لإحكاوة:؟” 
و*١ا؟‏ . 

ب اسم شكر ى : طلب ضمها » إستجابة الحكة 
إلى هذا الالب دفاع » إخلال حقه . - » تسيب » 

المادىء القانوية , 

١‏ - الاصل أن الأأمر الصادر من الثيابة 

حفظ الشكو ىإدارياً الذى ل يسبقه تحقيق 


تضاف لا يكون دازم لهاء بل إن لما <ق 
الرجوع قيه بلا قيد ولا شرط بالاظر إلى 
طبيعتهالإدارية ويا أنالمادة مولام إجراءات 
قد جرى نصبا على أن الآمر الصادر من 
النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعرى 
وفقا لللادة و.؟ ‏ أى بعد التحقيق - 
لامنم من العودة إلى التحقيق إذا ظورت 
أدلة جدردة طيمأً للبادة بكوزء وذلك قيل 
اتهاء المد:اللقررةلسقوط الدعوى الجنائية . 
كا أن قوام الدايل الجديد هو أن يلتق به 
امحقق لآول مرة بعد التقرير فى الدعوى 2 


بألا واج لإقامنها : 


؟ ‏ إذا كان الثابت عحاضر سجلسأت 
الجا كة أن محمكمة / تدخر وسعا فى إجابة 
الطاءز. إلى مأ طايه من ضم شكوى » وتعذر 
عليها ذلك بسبب إرسال الشكوى لالستغنى » 
لمضى المدةالقانونية عليبا , طيقاً للاحة الحفظ 
بانحا كم . 

وقد عرض الك إلى ما نغياه الطاعن 
من هذا الضم ففنده ؛ فإن ما يديره الطاعن 
على المحسكمة قد أخلت يحقه ف الدفاع 
ذم تنبع هذه الشكوىلاعتقاده بأنالشكاوى 
ترسل بعد التحقيق إلى «الدفترعانة, لحفظها » 
نعى فى غير مله . ذلك أن المعنى الواضم من 
إدسال الأوراق إلى المستذنى طبقا للائمة 
محفوظات وزارة العدل هو إعدامها . 


من لعى 


( القضية رقم 5514 سئة ؟ لق بالحيكةالسابقة ). 


أغسن 


كه" 
؟ من دالسمير 1111 
دعوى سنائية : انقضاؤها . محاكة , إجراءات ٠‏ 
نقض . سلطة ممكة النقض , إجراءات جنائية م 1١4‏ م 
المبدأ القانوق : 
إذا كان الحم فى العءن قد صسدر بعد 
وفاة الطاعن » الى لم تكن معارمة اللحكمة 
فىوقت صدوره » فإنه بتعين العدول عن 
الم المذ كور والقضاء بانقضاء الدعوى 
الجنائية بوفاة اكوم عليه » إعبالا لنص 
الملدة ١4‏ من قانون الإجراءات الجمائية . 
( القضية رقم ١115‏ سنة +9 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة مد متولى عتلم وعادل يونس وتوفيق 
الأشن وأديب نسير وأعد .واف المستشارين ) . 


لأه؟ 
٠٠إهن‏ دلسمير 1451 
تحقيق : إجراءاقه . حي » أسيابه ٠‏ عيب . إثبات. 
دليل وتيك من الضيرط 4 20000 5# إحراءاته. إجراءات 


حنائية مم هودوههولاه. 
المبدأ القانوق : 
إجراءات التحريز المخصوص بافى المواد 

مور اهوباه من قأنون الإجراءات الجنائية» 
إعاهى إجراءات قصدببأ تنظم الحافظة على 
الدليل خشية توهينه دم يرتب القانون 
عل خالفتها أى بطلان ؛ والمرجع فى ذلك إلى 
اطيئنان المحمكة إلى سلامة الدليل المستمد 
من الضيط : فإذا كان الحم المطعون فيه إِذ 
قضنى بر فض الدفع بيطلان [جراءاتالتحريز 
قد أوضم أن المحسكة مطمئنة تمامأ إلىسلامة 
حر بز الاح النارى المضبو ط؛ُ فإن النتى 


العددان الرابع والخامس السئة الرابعة والأر عون 


عليه بالقصود يكون عل غير أساس . 

( القضية رقم لالمة١ا‏ سنة ؟9 ق رثاسة وعضوية 
السسادة الأسائذة تمد متولى عتلم وعمود حامى خاطر 
وعيد الحليم البيطاش وغختمار رضوان وتد صبرىي 
للستشارين ) ٠‏ 


ره" 
٠‏ من تإسمين 1459 

| - تنتيش : مأمور ضبط قضائى » شاهدان , 
حضورعا ؛ إجراءات جنائية عم ١‏ هو؟كوكأكو1:2 

ب -- مواد مخدرة : قصد الانجارء ثقش» طمنء 
أسيابه ‏ ما يقبل منها . 

الممادىء القانونية : 

١‏ متى كان الثابت من الحم المطعون 
فيه أن التفتيش مم بناء على إذن من النيابة 
العامة , فإن مأ بثيره الطاعن من وجوب 
حضور شاهدين فى أثناء النفتيش استناداً 
إلى المادة وه من قانون الإجراءات الجنائية 
لا حل له , ذلك بأن هذه الادة لبا دخول 
رجال الضيط القضاق المنازل وتفتيشهها فى 
الاحوال النى أجاذ لحم القانون ذلك فيبا؛ 
أما ااتفتئيش الذى كو م به مأمر ر الضيط 
القضاق بناء على نديه لذلكمن سلطةالتحقيق 
فإنه قسرى عليه أحكام المادة مو الخاصة 
بالتحقيق ععرفة قاضى التحقيق الى تنص 
على إجراء النفتيش بحضور الهم أو من 
ينيبه عنه كلما أمكن ذلك » والمادة هوه الخاصة 
بالتحقيق معرفة النيابة والتى تحيل على 
الإجراءات التى يتبعبا قاضى التحقيق » 
والمادة ..؟ الى تمين للنيابة أن تكلف أى 
مأمو ر من مأمو رى الضيط القضاق إبعض 
الأعمال التى من خصائصها ٠‏ 


قضاء محكة النقض الأزائة 


1ك 


لما كان ذلك . وكان من المقرر أن 
حصول هذا التفتيش بغير حضور الهم 
لا رترتب عليه بطلانه قانوناً لآنه ليس شرطأ 
جوهرياً لمصححه ؛ فإن إجرأءانه تسكون 
معن 

؟ ‏ الاتيجار فى المواد الخدرة [ما هو 
واقعة مادية تستقل حكمة ا موضوع بحرية 
اللتقدير فيبا . فإذا كان ماقاله اليم فى 
استخلاص هذا القصد سائعاً ؟ فإنه لاحل 
لما يثيره الطاعن فى هذا الوجه . 


) القضية رقم #قذاسلة أل بالفيكة السابئة). 


564 
١١‏ من دلسمبر 11117 
سلاح : ق 4ه" لسنة 4 هخامم ١/١‏ وأسلحة 
وذخائر واكوة5؟/١‏ - لوء طق ]هداأسنةؤهؤذا 
وذلاه لسنة مهؤ!١‏ . رداعتبار . عقوبة. حرم 
نقض » لعن أسيابه . مايقبل مها ؛ 


أسييب . عيب ٠‏ 
عقوبات م لا١‏ ؟ إجراءات مم ؟؟هو.وده؛؟ق١1؟؟‏ 
آيئة وهه١ا‏ . 


المبدأ القانوق : 

إذا كانت الدعوى الائية قد أقيمت 
عل الطاعن لآنه حاز بغير سخا 
ناريا غير مششخن , حالة كونه سبق الم.م 
عليه بالسجن ثلاث سئوات اضرب أفضى 
اهوت ؛وطلك القاة مانت بالمراد 
اأاو/|ب ١19‏ - عو .م من القاون 
رقم 4وم لسنة .ه4١‏ المعدل بالقانورن 4ه 
لسن .هور وهلراسنة 54وذ والجدول 
رقم ؟ الملحق به . وكان المم المطعون فيه 


0ك 


ؤ 


ٌ 


يف 


قد دا نالطاعن هذه الو أد مع تطبيق المادة ١‏ 
عموبات ؛ وتضى معافيته بالسجن أدة ثلاث 
سئوات والمصادرة , اساناداً إلى أدلة الثبوت 
فى الدعوى ؛ وإل صحيفة حالة الطاءن 
الجنائية الى تفيد سبق الحم عليه بحقوبة 
جناية 1545/11/11 - وكان يتبين من 
الاطلاع على أوراق الدعوى أنه لم برفق 
بالف تنفيذ تلك العقوبة أو ما يفيد بدء 
:فيذهاواتهاءه .وكانت المادة .هموإجراءات 
العدلة بالقاثون رقم ابام أسنة مهؤاز قد 
تضمنترد الاعتبار بحم القانون إلى اكوم 
عأيه بعقورة جناية متى مطى على تفيل العقوبة 
أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة اثنتا 
عشرة سئة دو أن يصدر عليه خلال هذا 
الأجل حكم بعقوبة فى جناية أو جنحة ما 
حفظ عله صحيفة بعلم األسوابق . 

ورتيت المادة ؟؟ه إجراءات على رد 
الاعتبار محر الح القاضى بالإدانة بالنسبة 
الستقبل » وزوال كل ما وترتب عليه من 
انعدام الآهلية والحرمان من الحقوق وسائر 
الآثار الجناثية : وكانالشارع م او ردفقانون 
الأساحةوالذخائر نصيتنافى مع هذه القاعدة 
العامة » ويؤدى إل اعتداد بالسأ 2 رغم 
سقوطها .ما يوجب التحقق من عدم انقّضاء 
الأجل المنصوص عليه فى المادة .5ه 
إجراءات على تنفيذ العقوبة الصادرة على 
الطاعن فى السابقة البى اتخذت أساساً لاظطرف 
الشدد المنصو ص عليه فى المادة ١‏ ا من 
قانون الاساحة والذعائر . 


باس العددان الرابع والخامس - السنة الرابعة والأربعون 


وكان الح المطمون فيه قد أقام قضاءه 

على و افى اأظر ف اأشدد المستمد من سيق 
الحم على الطاعن بالسجن ثلاث سدو أت 
فى جناية عاهة » دون أن يتحقق من أن 
الآجل المنصوص عليه فى القازون لرداعتبار 
الطاعن لما ينض بعد ؛ وعلى الر غم يما شير 
إليه نار ينغ صدور الحم وتارج ارتكاب 
اأفعل من احتمال أنقضاء اثنى عشرة سئة على 
5 المطعون 
فيه فيكون ا41-كم إذ قضى بالعقوبة على أساس 
الطرف الأشدد » قد صدر من غير تمحيص 
ولا يعترض على ذلك بأن العقوبة المقضى 

بهاء وهى السجن لمدة ثلاث سئوات ء داخلة 
فى العقوبة المقررة لجناية إحراز سلاح 
مجردة من الظرف اللششدد ؛ إذ الواضم من 
الحم أن الحسكمة مع استعال الرافة عملا 
بالمادة با عشّوبات »قد الترمت الحد الآدق 
المقرر لجناية إحراذ السلاح ؛ ممع قيام 


الظر ف المشدد وهو م لشعر بأنمسا زيما 


افيد العقو بة وقبل صدورا 


وقضشت ويل حول التخفيف الذى وقفت عنكة )» 


وم تستطع النزول إلى أدق مما نزلت مقيدة 
بهذا الحدء الآ م الذى تمل معه أنها كانت 
أنزل بالعقوبة عما حكدت به لولا هذا القبد 
القائرق . ْ 
للا كان ذلك فإن الحم امطءون فيه 
بكرن مشوباً بقصور يعيبه عأ يتعين معه 
نقضه والاحالة . 


78 القطية رام ١١7‏ مداه اقل بالطرثةالسابقة ) 5 


كر 


١1117 من دلإسمبر‎ ١١ 

قالون أصلص : تجنيد ق 06ه أسنةه وحومزلا, 
قعه لسنة مكحلاماء عقوبات م ه نقض ع طحن 
أسيابه » ما يقبل منها . 

الميدأ القانونق : 

تنص المادة الأولى من الةانون 4ه اسنة 
عل أنه بع هن تطبدق أحكام المادة 
الا من القانون ه.ه لسئة مهو المتخلفون 
من مواليد ١1‏ إلى 198 الذين يتقدمون 
إلى مناطق التجنيد خلال ثلاثة أشبر من 
تاريم العمل بهذا الققانون. 

فإذا كان الهم من مواليد موز وأنه 

تقدم لنطفة التجنيد فى لمن دلسمير 21909 
فهو عند ما حلت فترة الإعفاء التى بدأت 
ف من مارس ..وزكان قد وضع نفسه 
تحت تصرف السلطات ذات الشأن . ومن 
ثم يصيم تخافه بتاريخ ٠/‏ من ديسمبر هة١‏ 
غير مؤثم عملا بحم المادة الخامسة منقانون 
العقوبات ٠‏ والمادة الآولى من القانرنرقم؛ه 
لسنة 11٠‏ سالف الذ كر الأآمر الذى يتعين 
معه تقض الحم المطءون فيه الذى فضى 
بالإدانة » وبراءة المطمون ضده مما 
اند إليه 

( ألقضية رقم 7٠٠٠١‏ سنة ؟*ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة السيد أحد عقيفى » وعادل يونس » 


وتوفيق الحشن 2 وأذيب تعر , وأعد مواق 
الستغارين ) 8 


قضاء محكمة ااننقض الجزائية اس 


51 
(١‏ هن دلسمير؟97١‏ 
دعوى مدنية : اختصاس . تبديد ؟ عقد بم , 
إخلال بتنفيذه . ثقض طمن » حالاته . 
الميدأ القانوق . 
الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن 
أن ترفع إلى انحا كالمدنية د وأا أباحالقانون 
استثناء رفعها إلى الححكة الجنائية ؛ متىكانت 
تابعة للدعوى الجنائية » وكان الحق المدعى 
به ناشم عن ضرر وقع للمدعى من الجر 36 
المرفوعة بها الدعوى الجنائية . فإذالم يكن 
الضرر الذى لق به ناشماً عن هذه الجر يم 
سقطت تلك الإباحةوسقط معبا اختصاس 
لمحمكة الجنائية بنظر الدعوى المدنية : فإذا 
كان الك المطمون فيه إذتضى ببراءةالنهم 
لا نتكشمف له بداءة من أن الواقمة المرفوعة 
عا الدعو ى انا نه هى منازعة مدنية مت» 
تدور حول إخلال بتنفيذ عقد بيع ٠‏ وقد 
ألبست ثوب جرية التبديد على غير أساس 
من القانون » فإن قضاءه بالبراءة اعتهاداً على 
عل هذا السيب وم عنه أعتيار الكعة 
الجنائية غير مختصة بالفصل فى الدعوى 
المدنية . 
أما وقد تعرض ها الحكم وفصل 
فى موضوعا بالرفض » فإنه يكرن قد قضى 
فى أمر هو من اختتصاص انحا كم المدنية 
وحدهاء ولا شأن لليحا 1 الجنائية به . لما 
كان ذلك ء وكانهذا الخطأ فى القانرنيقسم 
له وجه الطءن : فإنه بجحب تقض الحم 


المطعون فيه فم فى به ف الدعوى المدنيةء 
وعدم اختتصاص لمحا 5 الجنائيه بالفصلفيها . 


( القضية رقم 8 ١٠٠؟‏ سنة لاكق بالحيئة السايقة ). 


/ا! دن ديسمير 147137 

ا شيك 1 يدول رصيد » حرعة عانها 5 
قانون ٠‏ 

ب ع سرعة ؛ مكانها 5 

جح شيك : اخحتلاف التاريخ الثبت عليه عن 
التاريخ الحنيقى لإصداره 4 عقوبات م7 ا تقد »> . 

د ح قانون : سريائه من حيث المكان ؟ شيك : 
ق بلد أجنى ( مسجو بأعلى بنك ق ومس . بدون رصيك 
إعطاؤه شرط سعريان أسكام'اقاثون الممرىعى الساحب 
الممرى ومعاقبته . عن هذه الجرعة إذا عاد إلى مصر ء 
عقوبات 3 60 

جه لس قانون أجنى سك سمريأنة « سسريانقا بون 
البقوبات الصرى على واتعة تهت بالخارج . 


المادىء القانرنية : 

و - هن المقرر أن جر مه إعطاء شيك 
بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الشيك إلى 
المستفيد مع عليه يعدم وجود مقابل وفاء له 
قابل السب فى ناريخ الاستسقاق ١‏ إذ يتم 
بذلك طرح الششيك فى التداولء فتتعطف 
عايه الماية القانونية التى أسبغها اأشارع على 
الثديك » بالعقاب على هذه الجربمة باعتياره 
أداة وفاء تجرى مجرى النقود ف المعاملات . 

و - إذاكان عارأورده الك المطعون 
فيه أن إصدان الشيكين موضوع الجر عة 
وتسليمبما إلى المستفيد قد هم فى «١‏ ججدة » 
وقد عاصر ذلك عم الطاعن بعدم وجود © 


لق 


العددان الرابع والخامس - السنة الرابعة والأربءون 


رصيد له بغطىقيمة |أشميكين فى تأر خالسحب؟ 
فإن جرعة إصصدار الشيك بدون رصيد 
تكون قد توأفرت فى حقه بأركاا القانونية 
كافة فى مكان حصول الاعطاه للستفيد 
وهوه جدة, . ولو كأن الينك المسحوب 
عأيه اشع في مصر . 

؟ - الا يغير من قيام جربمة إعطاء 
شيك بدو نرصيد أن كر ننا يم استدقاق 
الشيك مغايرا لتاريخ إصداره الحقيق »طالما 
أنه لا يحمل إلا تارضاً واحدا ؛ إذ أن نار مز 
الاستحقاق ليس من شأنه فى هذه المالة أن 
يغير من طبيعة اليك ومن قابليته للتداول ء 
واستحقاقه الدفع فى ثأر 2 األسحب جرد 
الاطلاع 3 

فإصدار الشّيك على هذا الوضع يكون 
الجرعمة المنتصورص عنا ف المادة يسم 
عقوبات., ما دام اأساحب يلعل بعدم وجود 
رصيد قاتم له فى التاريم المثبت بالشيك ؟ 
وبذإك ندج ديعاد الإصصدار فى ميعاد 
الاستحتاق ,» وتتتقل ملكيته مقابل 
الوفاء إلى المستفيد جرد إصدار اليك 
ولسليمة إليه. 

أما تقدم الشيك إلى البنك , فلا شأن 
له ف توافر أركان الجريمة » بل هو إإجراء 
مادى يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك ؛ وما 
إفادة البنك بعدم وجود الرصيد ء, إلا إجراء 
كاشف الجرعة التى تمحققت بإصدار الشيك 


و إعطائه السو تفيد مع قيام القصد الجتاق 6 


ظ 


سوآه عاص هذا الاجراء وقوع الجرعة 3 
تراخى عنها . 

س لما كان مؤدى نص المادة © من 
قانون العقو بات أنشرط عقاب الطاعنإدى 
عودله إلى مر ء هر أن تلون جر عه 
إعطاءه شيك بدونٌ رصيد التى أقيمث عليه 
الدعوى الجنائية من أجلها والتى وقعت 
بالخارج ١‏ يحدة . . معاقياً عليها طبقاً لقانون 
المملكة المربية السعودية ؛وإذ ماكارن. 
الطاعن يححد العتقاب على هذا الفعل فى تلك 
الدولة , فإنه من المتحين على قاضى الموضوع ' 
وهو بصدد إنزال <م القانون على الواقمة 
المطروحة عليه , أن يتحقق من أن الفعل 
معاقب عليه مقتضى قانون اأبلد الذى 


م - الأصل أن الفسك بنشر الع أجنى 
لا يعدو أن يكون مجرد واقعة تستدعى 
التدليل عليها ؛ إلا أنه فى خصوص سير يان 
قانون المقوبات الطهر ى ارج الإفلم 
المصرى , عملا ب المادة الثالثة من هذا 
القانون 0 فاته بحب على قاضى الموضوع 0 
وهو بصدد [نزال حك القانون على الواقعة 
المطروحة عليه . أن تتحقّق من أن الفعل 
معاقب عليه يقتضى قانون ابلد الذى 
أر تكن فيه ٠‏ 

( القضية رقم 5١11١‏ سنة ؟* ق رئاسة وعصوية 
ااسادة الأسائذة عمد متوك عتلم نائب رئيس الممكنة » 
وعادل يونس »ع وتوفيق الحشن , وأديب اصر ؛ 
وحسين السرق الستثارين ) ٠‏ 


قضاء محكلة النقض الطزائية د55 


يبي بي ا ا ب و ع يي 0 


نض 
١‏ من ديسمير 14517 
تفتيس : منزل هخوله » حالة الغمرورة ؛ إجراءات 

جنائية م ه4 ع مأمور ضبط قضائى , حم , تسبيبه» 

المبدأ القانوق : 

الاصل أن تفتيش المازل إجراء من 
إجراءاتالتحةيقيةصدبه البحثعن الحقيقة 
فى مستودع السر ؛ ولايجحوذ إجراؤه إلا 
ععرفة سلطة التحقيق أو بأمر منباء إلا 
فى الأحوال التى أباح فيها القانون لمأمورى 
الضيط القضاق تفتيش منازل المتبيين » 
والتى وردت على سبيل الحصر . 

أمادخول المنازل لغير تَفتيشما فلا بعد 
تفتيشاً بل هو مجرد عمل مادى قد تقتضيه 
حالة الضرورة , ودختول المنازل » وإن كان 
عظوراً على رجال السلطة العامة فى غير 
الأحوال المبينة فى القانون ؛ وف غير حالة 
طلب المساعدة من الداخل , وحالتى الغرق 
والحريق , إلا أن هذه الأحوال الآخيرة لم 
ترد على سبيل الحصر ف!1ادة ه؛ إجراءات 5 
بل أضاف النصن إليها ماشاهما من الاحوال 
الى يكون أساسرا قيام حالةالضرورة ؛ حيث 
يكن أن يكون من بينها تعقب المتهم بقصد 
تنفيذ أمر ضيطه وتفتيشه . 

لما كان ما تقدم » وكان الامر قد صدر 
من ساطه التحقيق بضبط المتيم ١‏ المطعون 
ضده » وتفتيشه » وقد أقتضت ضرورة 


تنفيذ هذا الأآمر تعقب رجل الضيط القضاٌ 


المأذون بضيطه مك حية: قأم بصضيطه 
وتفئيش 5خصه دون مسكنه ؛ فلم يجاوز 
مأمور الضبط القضاى حدود الإذن االصادر 
إليه . ويكون الحم المطعون فيه إذ قضى 
ببطلان التفتيش ء استنادا إلى أن الإذن لم 
إشمل منزلالممهم ؛ قد أخطأ فى تطبيق القانون 
ويحب لذلك نقضه والإحالة . 

( القضية رقم 5١1+‏ سنة 89 ق رئاس ةوعضوية 
السادة الأساتزة السيد أجدعفيفى ع ويوة حلمى خاطرء 


وعيد الحلم البيطاش ' ومختار رضوان » و#د صرى 
المتغارين ) . 


/!! من ديسمبر 1517| 
حاكة : إجراءاتها . دفاع ٠‏ عاهة مستدعة . قدر 
متدقن ٠.‏ تقض 0 طمن 0 أسيابه 0 مايقل مها 0 دفاع 
إخلال بمحقه . 


المبدأ القائوى : 
إذا كان المتومقد أحيل إمعكة الجنايات 
لانه ارتكب جئاية عاهة وج:حة ضرب ضد 
قد قررت الا كتفاء بنظر جناية العاهة ؛ 
ونصلت جنحة الضرب عنها » ثم دارت 
المرافعة حول تهمة الجناية » وكانت المحكمة 
قدانتهت فى حكها إلى أن هذه التبمة شائعة 


ينى عليه وا<د . وكانت ممكية الجنايات 


بين المتهم و الطاعن » وآخر ين ثم أخلته 
بالقدر المتيقّن وعاقبته عن جنحة ضرب 
أحدثك بالج عليه إصابات تقر رن لعلاجها 
مدة لا تزيد على عشرين يوما » فإن آضاء 
احمكة على هذا النسو يعتتبر قضاء فى وائعة 


ايارع العددان الرابع والخامسى ‏ السنة الرابعة والأربءون 


ل تحصل المرافعةعلى أساسما؛ ويعتبر بالتالى 
فصلا فى وافعة ج-ديدة ول تلفت المحكة 
افر امتهم إل ذلك . 

ولما كان أذ الششخص بالقدر المتيقن : 
موضعة أن نكن الدعوى قد رفعت به 
ودارت المرافعة عليه» وهو ما م يتوافر 
ف هذه الدعرى 5 فإن الم المطمون فيه 
كرون قد أخل عق الطاعن فى الدفاع مما 
يب معه تمده . 

( القضية رقم 7١55‏ سنة ؟؟ ف رثاسةوعضوية 
السادة الأساتذة مد متول عتلم انب رئيس الحكة , 


وعادل يواس » وتوقيق المشن 6 وأديب تصى ؛وأجد 
مواق الستشارين 008 


56 
/ا] من ديسمبير ١551‏ 

دفاع : عن متهم بجاحة ,» شام , حضوره , 
إجراعاتها . حج, تسييه » عيب ٠‏ اقش طمن ,أسيايه. 
مايقيل ملها . 

المبدأ القانوق : 

الاصل أنحضو رام عن المتهم يجنحة 
غير واجب تانولآ , إلا أنه متى عهد المتهم 
إلى محام بالدفاع عنه, فإنه يتعين على المكة 
أن تسمعه متى كان ححاضراً فإن لم ضر إن 
الممكة لا تتقيد بسماعه م لم يبت لا أن 
غيابه كان لعذر قورى . 

لما كان ذلك » وكانت التهمة النى دين 
با المتيم ه الطاعن ء هى جنحة إخفاء أشياء 
مسروقة ؛ وكان الثابت محضر الجلسة أن 
عاى الطاعن طلب فى جلسة 8 2 التأجيل 
الاستعداد فأجيب إلى طلبه » وفى الجاسة 


التالية طلب معام آخر التأجيل لحضور 
الحامى الآصلى »ول يذكر أن لدى انحامى 
الأصل عذراً ممه من الحضور . لمان 
ذلك , وكانت ال#كة إذ التفتت عن هذا 
الطاب قد دلت على 5 قدرت؛» قْ ححدود 
حقبا وعبى ضوء الظذروف التى مرت ببما 
الدءوى ؛ أن تخلف انحانى ل يكن لعذر 
فهرى يلومما معه أن كيده مبلة أخر ىَ 
للحضور ؛ وأفادت أما لم تطمئن إلى السبب 
الذى بى عليه طالب التأجيل » وكآن الطاعن 
لم يدع أن المحمكة منعته من إبداء دقاعه ؛ 
فإن نعيه على الحم المطءون فيه بالإخلال 
بق الدفاع بكون فى غير مله وشعين 
رفضش الطعءن 3 

( القضية رقم /41/ا؟ سئة ##اق رياسة وعضوية 
الساذة الأساتذة السيد أحد عفيقى وممود حلمى خاطر 
وعيد الحرم البيطاش وغتار رضوان وممد صسيرى 


الاستشار سن ( . 


55 
8 من دلسمير وا 

تبديد : خيانة أمانة ؟ إثيات » اعتراف فى المفيقة 

أوراق : عقربات م41" . 

المبدأ القانوق : 

لا تصم إدانة متهم مجر يعة خيانةالأمالة ؛ 
إذا اقتنع القاضى بأنه تسل امال بعقد من 
عقود الاثتمان “الواردة على سيل امسر 
فى المادة وعمهن قانون العقوبات . والعبرة 
فى القول بثيوت قيام عقّد من هذه العقود 
فى صدد توقيع العقاب » إما هى بالواقع : 
يثك لا يصح انيم إنسان ولو بناء على 


قضاء محكنة انض الحزائة 


أعترافه بلسانه 5 5-08 ٠‏ مى كان ذلك 
مخالفا للحقيقة . 

( القضية رقم 151/1 سنة :© ف رئاس وعضوية 
السادة الأساتذة السيد أحد عفيفى ؛ يود حلى خاطر: 
وعد الحايم البيطاش » ومتار رضوان 2 وخمد صيرى 
السثثارين ) ٠‏ 


نض 
4 عن دإسمبر ١4539‏ 

إثنات : تزوير 5 دفام : إخلال حقة » نقض»طمن 

أسبابه . مايقيل دنها . 
المدأ القانوق , 
/ بحدد القانون الجناى طريقة إثيات 

معيلة فُْ دعاوى التز وير» فلإقاضى لجنا 
أن يكون اعتقاده فيبا دون التقييد بدليل 
معين ٠.‏ 

فإذا كان الحم المطعون فيه قد بين واقعة 
الدعوى بما تتوافر به أعناصر القانوية 
لجرية التزوير التى دان الطاعن مها : وأورد 
على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من ثأنها أن 
تؤدى إلى ما ركيه عليبا ؛ فإن النعى على الحم 
بأن المكة أخلت يحقه فى الدفاع حين لم 
تجبه إلى طلب عرض الآوراق المطعون فيبا 
على الجهات الفنية لتيدى رأيها الفنى فيها » 
يكرن فى غير محله . 

( القضية رقم ه6١٠5‏ سنة »ع ق رئاسة وعضوية 
ااسادة الأسائذة محمد متوكى عتلم نانب رئيس الممكلة , 
وكود حفى خاطر + وعبد الم الريطاشى « وغتار 
رضوان 3 وثمد صيرئى ااستشارين ( ٠‏ 


يييتتخطخ,نتننتنتنتنتنتتات:تت اتاتب ب 7ب/'ع):ا ا _ ا ا ا__اااا سي يسوي يي 01111101”ؤ 


اللمكلا 
5 
4 من لإسمير 11757 
إثات ؛ شاهد . عواد خدرة . قصد حناثى ٠‏ 
سح ًَ عاب يمير اه 


| سم دنام - طالب حودرىق 5 عاب ماع شود عن 
واقمة متصلة بالرعوى ومتعاقة عوذوعها رئضه عقولة 
إن هؤلاء الشبود لم بروا شيا . إشلال يق الدفاع ٠‏ 

ب - مواد مخدرة: معاقية الهم عن جرعة إحراز 
مخدر بقصد الانجار عملا بنص الادة ١/4‏ من القانون 
الماللنة تكؤةء قصد الأنجار . 

الميادىه القانونية : 

و - إذا كانت الواقمة ااتى طلب الطاعن 
ماع شهادة الشهو 5 عنباأ متهلة او اقعة 
الدعو ىو ظاهر 0 التعاق توطو عبا 0 وكان 
سماعيم لازم الفصل فيها : فإن هذا الطلي 
بعك جوهرياً ( ويب على اكة إجابته 
لإظهار وجه الأق فى الدءعوى . 

و لآ شل دن السك تعليل رفضه بدو لا 
إن هو لاه الشوود إلذين كانوا برافةون 
ااضابط عند انتقاله لإجراء التفتيش » م 
يبروا شيئا لآنهم كانو! يفون خارج البلدة » 
1 يناو يو عليه هذا التعايل عن معى القضاء 
فى أمرلم ادر كن عليها . وهى بذاك 95 ون 
قد أخلت مدق الطاعن فى الدفاع . 

؟ - لاكانت المحكمة قد عاقنت الطاعن 
عقتضى المادة ال من اأقانون رقم 1/1 
لساة لل 0 وكانت جر عمة إخراز الخدر 
بعد الاتجار الصو ص عليبا قْ هذه المادة 
السعاوم استظابار لو افر قصك خاص هو قضك 


الأتجار , الآمر الذى فاب الحم المطءون 


56 العددان الرابع والخامس - السئة الرابعة والأبعون 


فيه 4 فإنه 1 ون مشوباً بالقصور ٠.‏ 
( القضية رقم 5١5+‏ سنة -«+ ف ركاسة وعضوية 
السادة الأسائذة السيد أحد عفيق 2 وعادل يوس » 


وتوفيق اشن 2 وأدب صر )2 وحسين السرى 
الستشارين 1 ٠.‏ 


515 
4؟ من دلسمير 1955 
- 9 بطلاته 0 أدم الأمة 6 دسدور مواقت م 192 
نقض »2 سلطة مكلذ النقض », ق لاه لسنة وهودة 
م بي 5 


إذا كان يبين من الحم المطعون فيه أنه 
خلا ما بقيد صدوره:, با الآمة 5 تنفيذاً 
اليادة ؟5 من الدستور المؤقت الم ادر 
ىه من مارس لمرهؤلء والى نصت عل 
صدور الاحكام وتثفيذها بأسم الآمة ولا 
كانت انحا؟ تؤدى وظيفتبا وفق أحكام 
الدسّور 6 فإن خلو الحم من بيأن صدورره 
بام الآمة يمس ذانيته ويفقده عنصراً 
جوهرياً من مهو مات وجوده قانونآً 1 وجعله 
باطلا بطلاناً أصلياً . 
ولا كأن هذا البطلان من النظام العام 5 
فان للبيكة أن تَقصى ب4 من تلقأه تفسم-أ 
عملا بالق الول له بالمادة هم من قانون 
حالات و إجراءات ااطعن أمام حكمة النقض, 
فتنقض الك لهذا السبب ٠‏ ولو ام يثره 
الطاعن فى طعنه , 
( القضية رقم 5/؟ سنة الاق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عمد متولى مثلم رئيس المحسك,ة » مود 


خلمي خاطر , وعد المليم البيطاش » وغتار رضوان » 
وتمد صيرى المستشارين ) 8 


5 
ه” من د اسمبر 19517 

مسعولية جنائية : تضامن ذها ء توافق على اركاب 
جركة » حي » تسيييه » عيب . قتلحمد ٠‏ تقض ؛طعن» 
أسبابه » ما يقبل منها . 

الميدأ القاثونى : 

إذا كانت النيابة العامة قد اتممت الطاعنين 
الثالث واارابع والخامس بأنهم قتاوا عدا 
3 الجى عليهما ف الدعوى ؛: ما انيمث 
الطاعنين السادس والسابع والثامن بأنهم 
قتلوا عمد الجنى عليه الآخر ء وكان الحم 
المطعون فيه قد دان هؤلاء الطاعئين +ميماً 
عن فتلوم المجنى عليبما ؛ وكان م أورده 
الحك فى أسبابه وإن دل على التوافق بين 
المتهمين ؛ فهو لا يفيد اتفاقهم على ارتكاب 
هاتين الجر يمتين ,كما م ينمت فى <ق كل من 
الطاعنين أنه سام فى إحداث الإصابات أنى 
أدت إلى وفاة اجنى عليبما . فإنه يكو قاصراً 
مأ بعيبة و ستو جب نقضه . ذللك أن جرد 
التوافق لايرتب فى صحيح القانون تضامناً 
بين المتهمين فى المسئواية الجنائية ٠‏ بل بجعل 
كلا مارم مسدّو لا عن ألجة فعله الذى 
أرتكة. 


( القضية رقم غ5١٠‏ سنة ؟8 ق رئاسة وعضوية 


السادة الأسانذة السيد أعد عفيفى ٠»‏ عادل يوس , 


وتوفيق الخشن , وأديب نصمر , وحسين السركى 


اأسقشارين ) . 
١/ا؟‏ 


١‏ من د(لسمبير 5197وة!ا 


عقوبة : مصادرة 2 عقويات 6 3 وقف تنفيذها 0 


قضاء محكة التقض الخز ائ.ة 0 هيرس 


سلاج 0 2 تسيب ع عيب . أقض » سلطة مكة 
النقض ٠‏ 

المدأ القانوى : 

اأصادرة عَدَوبة لا اذى بها عسب 
إلا إذاكان الثىء قد سيرى ضيطه . ومتى كان 
الضادرة شخطى تا القول. يرد الوه 
طلبه وإعادة ضيطه عند عخالفة شروطوقف 
التنفيذ فى المدة المحددة بالقانور#1 لتنفيذ 
المصادرة فيه . وهذا مالا يمكن التسام به أو 
تصورإجازته ؛ ومن ثم يكون القضاء بوتف 
:فيد عقو 7 المصادر 6 فد جاب التطبيق 
السليم للقانرن ما يجب معه نقض الم 
نقضأ 3 رك 1 تصحرعحه بإلخاء و وف كفيك 
عقو 0 اأصادرة المقضى 5 . 

( القفية رقم 4ه١؟‏ سنة 5ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عادل يوس » توفيق الاشن ؛ و أدب 


أعمر ع6 وحسيث ادي كى 0 وأجد .وال الاستعارين ). 


لفن 
"١‏ دن دإسعمير 19119 

تقش - طءن 0 إحراءاته 2( ميعاد الطعن بالتقض ق 
الأحكام الحائية المضوريةق لاه اسنة حمخام ؛ى, 
إدراءات سونائية مم ل اغسسم. ]1 ماع 0 لين 
ق ٠١7‏ اسنة 5و١‏ قيام عدر «قبول يحول دوف 
الطمن بالنقض خلال هذا الأجل . امتداد ميعاد ؛ تقديم 
أسياب الطءن . 1 

ا ميدأ القانوق : 


حضورياً بتاريخ من دلسمير 1451 »2 
إلا أن الطاعن ل يقرر بالطعن فيه بطريق 
النقض إلا بتاريخ ؟؟ من فبراير :195 ؛ 
وقدم الأسباب فى يوم ١١‏ من هذا الشور 
بعد أنتهاء المبعاد الحدد » مءتذرا بإشهادة 
طبية مؤرخة ل؟ من ينأير 1959 ؛ تفيد أله 
كان مر يضأ وأن حالته المرضية استدعت 
الراحة الثامة فى الفراش مع اعلاج مدة 
أربعة أسابيع من ذلك التاريخ , مسا يؤيد 
صحة دفاعه من أنه كأن مريضاً ف تاريخ 


انتهاء المدة المقررة للطعن : 


وقد بادر فور زوال امرض بالتقربر 
بالطعن على اعتبار أن ذزك الإجراء مله 
لا يعدق أن بكون عله مادياً يب القيام به 
عل إِر زوال المانع , وكان إعداد أسباب 
الطءن وتتقدعما لساك فى فسعدة من الوقت 2 
قدرها القانون فوظل سريان أحكام المواد 
من 0٠‏ إلى 44٠‏ من قانون الإجراءات 
بعطرةٌ أيام مضى على تاريخ العم بإيداع 
الحم قل الكتاب و الاطلاع عل أسبايه 
أخذاً يك المادة 4 


وقد جرى قضاء محكنة انض فى ظل 
تلك الأحكام على قبول الأسياب التى تقدم 
فى خلال هذه المدة محسوبة من تاريخ زوال 
المرض ٠‏ وأنه وإنكان القانون /اه لسنة 
10ل يتضمن حكن عائلا انص المادة 
+ إجراءات الملغاة ٠‏ إلا أنه وقد مد 


كان 


العددان الرابع والخامس -- السنة الرابعة والأربعون 


فى ميعاد الطعن بالنقض و جعله أر بعين يو 57 
راعى فى تحديد هذا الميعاد أن الحم بطل 
عملا بالمادة ووم إجراءات المعدلة بالقانون 
٠١‏ اسئة عحولء إذا مضى ثلاثون يوم 
دون حصول التوقيع عليه ؛ مالم يكن صادرا 
بالبراءة فر أى إضافة عشرة أيام حسوبة من 
هذا الاجلللتقر بد بالطعن و تقديم الاسباب 
بعد الاستحصال من قل الكمتاب على الشمرادة 
المنرئة لعدم حصول التو قبع قَّ الميعاد 
المذ كور. 

وقدأ كد الشارع هذه المهلة بالتعديل 
الذى أدخله على الفقرة الثانية من المادة جم 
من القانون باه لسنة وهو١‏ يمقتضى القانون 
5 لسنة ؟دوا»حين أ كبا هذه العمارة : 
« ومع ذلك إذاكان الحم صادراً بالبراءة 
وحصل الطاعن عل شهادة بعدم إبداع 
الحكمقل الكتاب خلال ثلاثين يوماً من 
تاريخ صدوره » يقبل الطءن وأسبابه خلال 
عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإبداع الحم 
شل الكتاب ٠ا‏ يفصح 
إلى منمم هذه الرخصة عند ثبوت قيام الحائل 
درن الاطلاع على الحم وأسيابة ف الميعاد 


عن ١‏ جاه الشارع 


القانونى » وقيامها عجرد زوالذلك الماقم » 
وهو. ما ينءعطف على العذر المانع لمباشرة 
إجراءات الطءن . 

كل ذلك مالم يبت أن الطاعن لم ,عم 
بعدور الحم المرأد الطءن عليه » لوجود 
حائل منعه من ذلك » فى هذه الحالة لا بافة 
ميعاد الطعن إلا دن لوم عليه رسعياً بصدور 


ذلك الحكم . ولما كان الطاعن. بعد أن ع 
بالحسم المطعون فيه قد قام به العذر المانع : 
ذال دون الطعن هليه فى الميعاد القانوق , 
ويمجرد ذوأله بادر بالتقرير بالطعن فيه 
وقدم الأسباب خلال المهلة سالفة البيان ؛ 
فإن الطعن يكون مقبولا شكلا . 


( القضية رقم 5١8‏ ؟ سنة ؟ لق بالهيكة 'اسابقة ), 


ذف 
“١‏ من دلسمير 1355017[ 
5 : تارييخ صدوره ؛ بطلانه »عقوبة » إعدام 
ف لاه لسنة ؤ1هؤامم5:؛ئو وهل وه لقضس 
ساطة محكمة النقض » 


الميدأ القانوق : 

إذا كان يبين من الاطلاع على المأ 
المطدون فيه أنه دق عضووا بإعدام 
الطاعن » وقدخلا من تاريخ صدوره , فإنه 
يكون باطلا قانوناً ؛ ولا يشفع فى هذا أن 
عضر الجلسة قد استوق هذا البيان . 

لآنه إذا كان الاصل أن محضر الجلسة 
يكل الم فى خصوص الببادات الدباجية, 
إلا أنه من المستقر عليه أن ورقة الحم هى 
هن الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل 
تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصراً 
من مقوماتها قانوناً . 

وإذْ ما كانت هذه الورقة ه السند 
الوحيد أإذى يشهد بوجود الحم عل الوججه 
الذى صدر به وبئائه عل الأماى ألتى أفم 


عليها 0 فيطلانيبا يس ةلبع دما بطلان الهم 


قضاء محكة النقض از اقة بيرم 


ذاته » لاستحالة [إسئاده إلى أصل صحيح 
شاهد بوجوده بكامل أجزائه ٠‏ مثيت 
لأسبابه ومنطوقه . 

لا كان ذلك ؛ وكانت النياية فد رضت 
الحم المطعون فيه عملا بنص المادة + من 
القانون باه لسنة هوز ء فإن على عكمة 
النتقض أن 5 طيقا لما هو مقرر فى الفقرة 
الثانية من المادة مم ء والفقرئين الثانية والثالئة 
من المادة وم من هذا القانون . وكانالرطلان 
الذى لق الحم يندرج نحت حي المالة 
ألثانية من المادة ٠م‏ ء التى أحالت إليها الفقرة 
الثانية من المادة .وم ؛ فإنه يتعين نققض الم 
والإاحالة . 


( القضية 519 ؟ أسمنة ؟ *ق بالمبكة السابقة ) , 


5 
"١‏ عن ديسمير 9559| 

أشياء ضائعة ؛ جرعة تملكبا ء نيسة العلك » 
توافرها . 

المبدأ القانوق: 

من المقرر أنه لا يشترط فى جريمة 
تملك الثىء اأضائع , أن تتكون نية الهلك قد 
وجدت عيد المتيم حال عكوره على الذىء 0 
بل يكق أن تكون قد توافرت أديه بعد 
ذلاك الرقت . 


(القفية و ولا سرنة ؟١3‏ فى بالبكة السابقة ) . 


”ا 7 
لمن أكتوبر م3؟| 


تفرد : ق 8ه أسنة ١5146‏ م4 . حك , سبوب 
عيب . دفاع » إخلال محته , 


ميدأ القانوق : 

تنص المادة الرابعة من المرسوم بقانون 
8 أسئة 5 على أنه لا تسرى أحكام 
التشرد عل ار أة , إلا إذا اتضذت للتعيش 
وسيلة غير مشروعة . 

وقد استقر قصاء محكمة النقض فى «فسير 
هذا النص على أن مناط العقاب فى تشرد 
المرأة » يكون باتخاذها الجر عة دون غير ها 
مرترقاً ها , فإذا ماثبت أن لها وسيلة أخرى 
مشروعة ء فلا تعتير متشردة » وإما تعاقب 
بعقوبة الجرعة الت قارفتبسا . ولا كانت 
الطاءئة قد دافعت بأنها تتقاضى نفقة شرعية 
من مطلقها؛ وعوناً من أهلبا » مما مؤداه أن 
لما وسيلة مشروعة للتعيش » وهو دفاع 
جوهرى كان اراماً على المحكمة أن دَق : 
لآنه لو ص لأمكن أن شغير به وجه الرأى 
ف الدعوى . 

أماوه لم تفعل »ول لشر إليه فشحكمها , 
أو تبدى ر أمافيه ؛ فإن حكمبا يكو ن قاصراً 
مسةوجب أأنقض . 


( القضية ؟ع لا سنة ماق ) , 


فى 
9١‏ من أ كتوبر ١93‏ 

, سد سيم ! تسبيب »)عيب . محكة موضوع‎ ١ 
. إئنات , شاهد, أقواله » اختلائها‎ 

ب مل وتك عرض : عورة » كفلا . فش »2 
قل نادى , دياء , خدشه . 

ء عل قصد دنا : متك عرض » اأتقام » 

د سد رإن: اقوة وتهديد ق جر عةهتك عرض ٠‏ 
1 كراه فى حرركى اغتصاب سيدات وشروع فيبا 
بالتهديد ء : . 
1 وعم ارتتاط : عقوبات م اا عا قثاطة . 
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الميادىء القائونية : 

ول الكمة الموضوع أن تستخلص 
م موع الآادلة والعناصر المعار وحة على 
بساط البحث الصورة الصحيحة للمرانعة 
حسما يؤدى إليه اقتناعا ٠‏ وأن تطرح 
ما عخالفبا من صور أخرىل تقتئع يصحتبا ؛ 
مادام استخلاصيها اننا ٠‏ مستئداً إلى أدلة 
مقبولة فى العقل والمنطق . ولما أصل 
فى الآوراق . 

وها فى سبيل ذللك أن تعول فى قضامها 
على رؤاية للشاهد فى أى مرحلة من مراحل 
الدعوى ؛: ولو خخالفت قولا آخر له : إذ 
مرجع الآمر فذلك إلى اطمثنانها إلى ماتأخذ 
به دون ما تعرض عله . 

ومن ثم فلا يقبل من ااطاعن نعيه على 
المكم أخذه بإحدى روايات الجنى عليباء 
التى لها مأخذها من شهادتها أمام احسكة , 
دون باق دواتهافى الأرراق ؛ أو اطراحه 
أقوال بعض الشبهود الآخرين : 1ا فى هذا 
من مصادرة لحرية حكمة المرضوع فى وزن 
أفو الاأشورد »و 85 إن عقيدتها فى الدعوى. 

؟ - يك لتوافر جرعة هدك العمرض 
أن يقدم الجاق على كشف جزه من جسم 
انجنى عليه » يعد من العورات التى حرص 
على صونهاء وحجبها عن الأنظار؟ ولولى 
يقترن ذلك يفعل مادى آخر مر أفعال 
الفحش : لا فى هذا الفعل من خدش لعاطفة 
المياء العرضى للمجى عليه » من ناحية 
المساس بتاك العورات التى لا يجوز العبث 


حريتهبا » والتى هى جزء داخل فى خلقة 
كل إنسان وكيانه الفطرى . 

+ الآصل أن القصد الجنائ فى جرمة 
هتك العرض يتحقّق بانص راف إرادة الجاى 
إل الفعل ونلجته ؛ ولا عيره معاقد كرون 
قد دفع الجاى إلى فعلته » أو بالغرض الذى 
توخاه منبا : فيصح العقّاب ولو ١‏ شعاد 
الجان مهذّه الفعلة إلا رد الانتقاممن امجن 
عليه 5 ذو له . 

03 ل من المقّرر أن ركن القوة والمبديد 
قٌّ جرعة هدك العر ض؟ ودكن الإكراه 
قُْ جر عي اغتصاب السيدات و أشي دوع 
فيبآا بالتبديد 0 حدق بكل صور أتعدام 
الرضاء لدى انجبى عليه : 

فهو يتم بكل ومسيلة قوية تقع على 
الأشخاص » ب#صد تعطيل فوة القاومة أو 
إعدامها عادم 4 لسويلا لار.كاب الجر يمة : 
وكا يصح أن يكون تعطيل مقاومة امجن عليه 
بالوسائل:الماديةالتى تشع مياشرة على جسمه ً( 
فإنه يصم أيضأ أن يكون التهديد باستعال 
السلام : 1 

ه - مناط الارتباط فى حك المادة 
نذا من قاأنوناالعةوبات 0 أن تكو نالجراثم 
المرئيطة قائة , لم جر على إحداها - 9 
الأحكامالمعفية من امسو لية أو من أاعقاب ٠‏ 
بقوة'الارتناظ القائر ف إل المرعة أقرن 
المحكمة من التصدى لا والدليل على نسبتها 


قضاء محكة النقض الطزائية قار 


إلى المتهم 0 لعوثك إذا م أ إمكانهذهالنسية 8 
وجب عليبا بر العام منها 5 


( القضية 9ه" أسنة ؟؟ ق) 


يفف 
١‏ من أ كتربر م1١‏ 

| ا سب ؛ طريق عام 0 مكان عام . حم 5 
2 وده : ألفاظه ء تعريفها ٠‏ 

ا كة: إجراءاتها » مقي قأولى سابق على 
الحا 5ة ؛ حي , تسييب . 

واس شاهد : أقواله 3 وزنها 1 حك ةموضوع » 
أخذما بشوادة شاهد , اطراح ماساته الدناع شدها . 

ه ع دليل : 52ة , أخذها يوعاطراحها باعداه» 
تقدير دليل » إثارته أمام النقض ٠.‏ 

الممادىء القازونية : 

١‏ - متى كان الحم قد ألبت أنالطاعن 
عدبا المدعية باحق المدك ف أطريق العام ٠‏ : 
وهو مكان عومى بطبيعةه مما توافر 4 
ركن العلانية قاذوناً فإن نعى الطاعن على 

سم المرجع ف تعرف حقيقة ألفاظل 
السب هو ع طمن ليه القاضى من تخصيله 
لفيم الواقع فى الدعوى ء ولا رقابة عليه 
قّ ذاك من عكمة النقض 1 

فإذا خاص الحك المطعون فيه إلى أن 
الطاعن سب المدعية بالحق المدق علا 
وتضمن سبه طءناً ف عر ضهأ و خدشا 
لسمعتبا , ما ينطيق عليه 6 المادة جنع 
من قاثون العقو بات فإن الحم إِذ عاقب 
الطاعن بالعقوبة المر رة فى هذه المادة 2 


كر ل صحيحاً 5 


م أساس الا 35 الجزائية » حرية 
القاضى فى تكو بن عقيدته من التحقين 
اأشقوى الذى بحر .ه بنفسه , والذى يديره 
ويوجبه الوجبة ألتى يراها مو صلة للحقيقة . 
ولا تعتبر التحقيقات الآولية السابقة على 
ها كمة إلا تمريدا لذلا التحقيق الشغبى » 
وإنما بهذا الاعتبار لا تخرج عن كونهبا من 
عناصر الدعوى المعروضة على القاضى ء 
بأخذ بها إذا إطمأن إليبا » ويطرحبا إذا 
م يصدقبا ١‏ 

غ - وزن أقوال اأشوود مئَ شأن عكة 
امو ضوع ؛ ومتى أخذت يشبادة شاهد : فإن 
ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات 
التى سافها الدفاع لها على عدم الاخذ بها . 

ه - للبحكة أن 7أخن من الآداة 
ماتطماكن إليه وتطرح مأعداه ؛ ومن ثم فإن 
ما ينعاه الطاعن عليها أنبا اطرحت أقوال 
شاهدى النى وأخذت بأدلة الثيرت فى 
الدعوى » بكو نعلى غير أساس ولابعدو أن 
يكون حاولة لإعادة الجمدل فى تقدير أدلة 
الدعوى؟بما لا يوذ إثارتهأمام حك ةالنقض . 


( القضية ه" أسئة ** ق ) 


24 
(؟ من أكترير موا 
أ عد حم : بباناته, ديباحته ؟ تهمة وصفبا , 
مواد القائون امتطيقة . 
ب سسا حكم : تدايل » واقعة » تأركها . 
ع سس قانون : أساح للمتهم , تهمة » وصقبا» 
عقوبة مواد غدرةء ق 1ه لسنة ؟هؤلامم؟؟ 
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و؛؟ ؟دظع إخلاليحته ؟ ق #مّالسنة 4١95»‏ 
عقوياتث م ه , 
د سح دثم : بتلفيق آهمة ؛ 2 6 آسييية 64 

الميادىء القانونية : 

5 إغفال الحم الاشارة فد ساجته 
إلى مواد القانون التى طلبت النرابة تطبيقها 
لاييطله » مادام أمر الإحالة الذى أعلن 
بدقد تضمن وصفأ لاتهمة ومواد القانون 
امنطيقة عليبا » ومادام الحم قد اشتمل 
فى أسبابه على مواد القانورن. التى عوقب 
الطاعن عوجبها . 

ب« خطأ الى فى بيان تاريخ الواقعة 
لا بعيبه » طالما أن هذا التاريخ لا يتصل > 1 
القانون على الواقعة .وما دام الطاعن ل دع 
أن الدعوى الجنائية قد | أقضت يمذى المدة , 

مد متى كانت الدعرى الجمائية قل 
5 على المتبم فى ظل المرسوم بقانون, 
زوم لسئة امور بوص ف أنه أحرز جودراً 
بخدراً , فى غير الأحوال المصرح. بها 
قانوناً ؟ وكافتالمادة «ممن المرسوم بقانون 
سالف الذكر ءلم تكن تشترط لتوقيع 
العقوبة المغاظة المتصوص غليبا فيبا » وهى 
الأشخال الشاقة المؤيدة » أن يدت اتار 
المنهم فى الجواهر الخدرة ؛ وإنا يكق 
لتوقيعها ثبوت حيازته أو إحرازه لماء 
وليس نمة محل لتطبيق العقوبة الخففة التى 
نس عليبا فى المادة 4م من ذلك المرسوم 
بقانرن ١إلا‏ إذا ثبت أنالحياذة أوالإحراز 


بقتصد النعاطى , أو الاستعال الشخصى . 

وإذا صدر القانون 8م( اسنة .كوا فى 
أثناء سير الحاكة , الذى تدرج ف العقوبات 
تبعأ لخطورة الجاق ودرجة إنّه ومدى 
ترديه فىهوة الإجرام » وقدر لكل حالة 
العقوبة التى تناسها ؛ وكان هو الأصلم ئا 
جاء فى نصوصه منعقو بات أخف . فأعملته 
المكة وقضت بإدانة المتهم او صف أله 
أحرن تلك الدرات ١‏ بقصد الاتجار , 
ومح فى هذا لم تتعد الواقعة التى أقيمت بها 
الدعوى ؛ وتناولها الدفاع فى مرافعته» فإن 
استظبار الحم هذا القصد فى حق المتبم 
لا بعد تغييراً للنهمة » يقتضى لفت نظر 
المتهم أ المدافع عنه ؛ بل هو مجرد تطبيق 
للقانون الآصلم الواجب الانباع , إعمالا 
للمادة الخامسة من قانون العقوبات » ما بن 
عن السك قالة الإخلال يق الدفاع . 

4 - الدفع بتلفيق التهمة من أوجه 
الدفاع الموضوعية'لتىلا تستوجب فى الأصل 
من المحكمة رد صريحاً . مادام أن الزد 
مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استنادا إلى 
أدلة الإثبات التى أوردها السم . 


( القضية ؟لالا؟ لدنة ؟؟ ق) 


51/5 
9؟ من أ كتوبر 1١58‏ 
| حه إذفاء : أشياء مسمروقة » ركن العام , 
إثبات . ١‏ 
ب سح محاكة : إحراءاة,! . إثبات . شاهد . 
عكنة استئنافية ؟ دفاع » إخلال ببحقه . 


قضاء محكمة النقض الأزائية 


و سد حك : أسبيب ؟ عيب » 

واه إئيات : محا كة , إجراءانها. حم , 
لسكيب 6 عمبه 5 دفاع 6 إدلال ٠‏ 

ووز جد مضبوطات:ردها 1 إذقاء أشياء مسسروقة) 
إحراءات حنائية م ١لء‏ 

المادىء القانونية : 

أعده ركن الع قُْ جر بم إخفاء الاخاء 


المتحصلة من سرقة , مسألة نفسية لاتستفاد ! 


. من أقوال الشهبود لأسب ؛ بل للحكمة أن 
نتيا هن ظروف الدعوى . 

؟ ل حكة ثاى درجة إنما نك و الاصل 
على مقتضى الأوراق . وى لا #رى من 
التحقيقات إلا ماترى لؤوماً لإجرائه » أو 
استكال ما كان بحب على محكمة أول درجة 


إجراوٌّه 2 


وللا كان الثابت , من الاطلاع على | 


مخاضر جلسات الا كة ؛ أن محكمة أول 
درجة ؛ بعد أن سمعت شاهد الإثبات وشاهد 


الطاعن ف موضوع الدعرى دون ايع ا 


يطلب سماع شرود معيذين ؟ م أنه لم يضمن 
مذاكرته , المقدمة بالجلسة النى نمت فيبا 
المرافعة , طلباً بهذا المعنى , مما بعد نزولا منه 
عن هذا الإجراء : فإن انى على ال-كمة 
الاستئنافية التتفاتها عن إجاية الطاعن المسماع 
الشباهدين اللذين طلب إايها سماعبما » يكون 
على غير أنناس ما دامت لم ثر من جائها 
حاجة إلى ذلك . 

ل لا تلتزم المحكمة بمتابعة الهم 
ف متاحى دفاعه ا موضوعى التلفة , طالما 


اذم 


أن الرد عليه مستفاد دلا له من أدلة الثوت 


الى أوردها الحم , 


- العيرة فى الحا كات الجنائية هى 
باقتناع القاضى , بناء على الآدلة المطروحة 
عليه , بإدانة المتهم أو ببراءته » ولا يصح 
مطالبة قاضى امو ضوع بالاخ_ذ بدليل معين 
فيباعدا الأأ<والالترقيددالقانونفيبا بذلك . 

ه .تنص المادة ؟. من قأنون 
الإجراءات الجتائية على أنه : « يكون رد 
الآقية المشوطة إليهن كانت قى. خبازئه 
وقت طيطها . وإذا كانت المضيوطات هن 
الأشياءالتى وقعت عليها الجرجة أو المتحداة 
منبا ء يكرن ردها إلى من نقد حيازتها 
بالجريعة : مالم يكن من ضبطت معه حدق 
فى <يسبا قتضى القانون» . 

ولا كان الحم المطعون فيه قد تضى 
برد المضيوطات التى دين الطاعنان الأول 
والثاتى بإخفائها » بوصف كونمما متحصلة 
من جر بمة السرقة التى وقعت على المدعية 
بالحقوق المدنية ؛ إلى هذه الآخيرة ؟ فإنه 
يكرن قد أصاب صحبح التنانون . 


( القفية مع لصنة ؟ ق) ء 


كك 
من أكتوير وا 

| ح إئبات : اعغراف ؟ محكة موضوع . حم » 
تسيب » عيب . قتل تمد ء سيق إصبرار ٠‏ 

ب ل عفاب : موانعة » حئون”© عامة ف المقل ؛ 
مكلة موضوع ء دذفاع » إخلال . مسؤلية جنائية ء 

حء ‏ نقض ؛ سالطة كة القض . ق لاه لسئة 
كعكام4؟ وم45ء يابة, رأبها, إعدام , 


- العددان الرابع والخامى - السْنة الرابعة والأربعون 


الممادىء القانونية : 

١‏ - الاعتراف فالمواد الجنائية عنص 
من عناصر الدعرىاانى لك عكة 81 ضوع 
كأمل ار د ف دير حجيت,_أ و قيمتمأ 
التدليلية على المعترف . 


فليا أن #زىء هذا الاعتران, وتأخذ 


مندماتطمثن إلى صدقه » وتطر وسو اهما لانثق 
به ؛ دون أن تكرن ملومة بان علة ذلك . 

ولما كانت المحكنة قد اطمانت إلى 
اعتراف المتهم فى تحقيق النيابة من توافر 
0 الإصر أر لددبه على ار تكاب جر عته , 
باستقرار نيته على قتل زوجته الجنى عليبا 
منذ ثلاث سزوات سابقة » وشرائثه المطواة 
بقصد استعالها فى الحادث قبل وقوعة بثلاثة 
أيام ول تأخذ مازعمه فى بعض المو أضع 
من أن فكرة القتل لم #طر له إلا على أثر 
وقوع المشادة بينه وبين زوجته سبب 
إصرارها على الاستمر ار فىمس كبا الثمائن ؛ 
فإن ذلك لا يعيب حكيبا , خاصة وتدأيدت 
امكة توافر هذا الطرف أدى الطاءن , 
بوقائع أخرى أوردها الحمء 

ومن ثم فإنالنعى على الحم بالقصور 
فى التسبيب لا يكون سديداً . 

- من المقرر أن تقدير حالة المتبم 
العقلية » التى يترتب عليها الإعفاء مر 
المسثولية النائية ٠‏ أمر يتعلق بوقائع 
الدعرى؛ يفصل فيه قاضى ال موضوع بلا معقب 
عليه , طالما أنه يقيمه على أسباب سائغة . 


وإذا كان الدفاع قد أثار عرضاً فى 
مرافءته ما يفيد أن المتبم كآن محالة غير 
طبيعية » فاندفع فى ار نكاب جريمته بسبب 
غيرته على شرفه » الذى التبكته زوجته 
الجنى عليها ؛ فإن ذلك لا يعتير طلياً لعرض 
المتبمعلى [ خصاق لفحص:واءالعقلية »وإئهما 
فيدر ك الآمر المحكمة تقدره على نحو ماتراه. 

ولا كآن الظاهر مما أورده 1 أن . 
الحكمة استتخاضت أن المتهم قارف جريمته 
وهو حافظ اشعوره واختياره » ورد على 
ماتمسك به الدفاع يشأن حالته العقلية » ولم 
تأخذ المحكمة به : بناء على ما تحققته من أن 
المتهم ارتكب الحادث بإحكام وتدبير 
ودوية ؛ فإنفى ذلك ما يك اسلامة الم . 

و 53 ن ماينعاه الطاعن على الحدسم من 
الإخلال عق الدناع غير سليم ١‏ 

 »‏ جاوز المعاد المخصوص عليه 
فى المادة مم نالقانون باه لسئة وهو ١ابشأن‏ 
حالات الطعن أمام حكمة النققض وإجر اءاته , 
عند عرض النيابة القضية مشفوءة مذ كرة 
ونا فُْ الحسم » عملا بنص المادة 5 من 
القانون المذ كور ؟ لا ,ترتب عليه عدم 
قبول العرض . 

ذلك بأن الشارع إنما أراد بتحديده 
برد وضع قاعدة تنظيمية ؛ وعدم كك 
الباب مفتوحاً إلى غير نهاية ٠‏ والتعجيل 
بعر ضش الاحكام الصادرة بالإعدام على 
حكة النتقض فى كل الاحوال » مِتّى صدر 


قغاء محكة القض الزائية 


روم 


الحم حضورياً . فضلا عن أن هذه الحكة 
تتصل بالدعوى جرد عرضها عايبا طيماً 
للمادة دع سألفة الذ كر » وتفص ل فيها لتستبين 
عيوب الحم سس ثلقاء تفسها سو أء قدت 
النيابةالعامة مذ كر ةبر أيها أو لم تقدم »وسواء 
قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد ال#دد 
للمطعن أو بعده. 


. القضية كهه أسنة م ى)‎ ١ 


51 
8 من أ ككتوير 7و( 
| ح- لض : طمن , حي فيه ء أثره ؛ ممكلة ؟ 
إعالة » ساطتها . 
ب ل نفس : جرائمه» قذف , قصد جنائى . 
- و أسجيب و عيباة 

الميادىء القأنونية : 

١‏ انض الحم يعيد الدعوى إلى 
محكمة الإحالة بحالتبا الأولى قبل صدور 
الحم المنقوض ء ونجرى فيبا انحامة على 
أما ساهو قار بالاوزاق ؛ 

فلا نتقيد المكة الاستشنافية با ورد 
فى حكمبا الارل فى شأرن تآدير وقائع 
الدعوى ؛ ولا يقيدها 5 النقض فى إعادة 
تقدير ها. 
إلا أنه لايعيب الحسكم أن أثيت فى مدوناته 
الأسراب التى دعم بها <ى النقض قضاءه ؟ 
لآن ذلك فيد أن المحكة الاستثنافية قد 
أخذت بالرأى القانوق الذى قال به المسكم 
لذ كور ؛ واستقر عليه قضاء اانقض . 


؟ - لا كان لحسكمة النقض تصمحيح 
الخطأ فى تطبيق القانون على ا'وافمةي هى 
ثابتة فى الك . فإن لها فى جرام النثر أن 
تستظبر مراى العيارات لتبين إن كانت 
تكون جربعة أم 0 

وإذ استظورت أن هذه العبارات شائنة 
بذانها , وأئها تمس شرف المقذوف فى حقه. 
وهر مررث اأمطءونضدهها ,؛ وأنها لوكانت 
صادقة لآو جيت عقابه أو احتقاره والحط 
منكر امته ؛ نقد أن لت حم القازون!اصحيهم 
على واقءة الدعوى » واعتبرت الفعل الذى 

ارتكبه الطاعن فى <ق المورث موّمأ . 
إستوجب مساءاته قانوناً . 

. وكان دفاع الطاعن فى خصوص انقد 
المباح » [ما هو فى واقعه » لا بخرجعن كونه 
دفاعاً منصبا على اتعدام القصد الجنا لديه ؛ 
وقد تناولته محكمة النقض فى حكمها الذى 
تيئاه الحم المطعون عليه الآخير.. 

فإن الحم المامون فيه يكون قد طبق 
القانون على وجهه الصحييس .وجاء خلواً 
من عيب القصور . 


( القضية 15 اسنة "8*8 ق) . 


تذكن 
ماعن أ كتوبر 5و| 
١‏ ع عحا قثة :مإجراءاتها ؛ارتباط .دعوى هنائية, 
نيابقعامة . سلاح . قتل » شروع ؛ سرقة » شروع» 
إحراءات حنائية م 5/511 “ ق ١١9‏ أسنة لأمواء 
عقوبات م "٠‏ . سلاح ‏ إحراز ٠‏ 


يوس العددان الرابع والخامس - السنة الرابعة والأربعون 


ب اسم لوج . أسييب ع عيب . 
ءاس إثيات : شاهد . مكة موضوع . حم » 
أسيلب ع عيند اه 

المادىه القانونية : 

وت أساس" الى الخال للغابة النابة 
فى الفقرة الثائثة من المادة 4؟؟ من قانون 
الإجراءات الجنائية , المضافة بالقانون ١١‏ 
لسنة لاهو ؛ وما هو قيام الارئياط بين 
إحدى الجنايات المنصو ص عليها ف تاك 
الفقّرة » وبين الجرام الأخرى التى رق 
مرتبطة بها أرتياطأ لا قبل التجرئة طيقاً لما 
ماهر معرف به فى المادة ب» من قانون 


ولا كانت جرعة إحر از السلاح النارى 
وذخيرته » بغير ترخيص » هى من الجراثم 
التى تجوز فيبا الإحالة مباشرة إلى محكمة 
الجنايات , عملا بنص الفقرة سالفة الذ كر ؛ 
وكانالمكم المطعون فرهقد اطمأن , لللاسباب 
التى أوردها , إلى أن الطاعن أحرز سلاحا 
وذخيرة بغير ترخيص» واستعملبافجرعة 
الشر وع'ق القدل المقترزة بجناية الشر دع 
فى السرفة . وكان لا يقدح فى سسلامة 
استخلاصه أن يكون السلاح المستعمل لم 
«ضبط ء طالما أنه استقر فى يقين ال#-كمة 
[حراذ الطاعن إياه : فإن ما أتهى إليه الحم 
من قيام الارئياط بين جرعة الشروع 
فى القتل المقتر نة بجناية الشروعف السرقة , 
وبينجرعةإحراز السلاحانارى وذخيرته , 
بكرن سديداً م8 * 


ويجورن النى عليه بانطوائه عل بطلان 
ف الإجراءات , أثر فيه ؛ على غير أساس , 

؟ ‏ البيان المعول عليه فى الحم هرو 
ذلك الجرء الذى سدو منه اقتناع القاضى 
دون الآجراء الخارجة عن هذا السياق . 

ولما كان الك المطمرن فيه؛ وإن كان 
قد أورد التجربة التى أجرتها ااثيابة, إلا 
أنه أفصيم عن عدم تعويله عليها فى تكوين 
معتقده ف الدعوى . 

وكان يبين من. الاطلاع على الأوراق 
أن الطاعن لم يطلب إلى المكمة [جراءتجربة 
أخرى غير تلك التى أجرتها النيابة ؛ فإن 
النص على الحكم بالفساد فى الاستدلال , 
والتناقض ف النسبيب ؛ لا يكون له نحل . 

ماس من ححق الل#كمة التعويل عل 
ما يقول الشاهد فى حق المتهم ؛ وإطراح 
مأ يشبد به ضد غيره من أل1نهمين» إذ مرجع 
الآمر فى ذلك إلى اطمئنانها ٠‏ 


( القضية 54لا لسنة © ؟ ق) . 


ون 
8 من أكتوبر ١13‏ 


أ عم سلاج : إحرارّه بدون رخص ») حر عقف 
قياميا فى 4؟* ألسنةغه5امم؟ و٠ءاوا*؟‏ 
قرار الداخلية ؟١‏ من سيتمير 11584 م م. 


ب س دفاع جوهرى : حق دفاع » إخلال ٠‏ 
الميادىء القأنونية : ٠‏ 
١‏ - مفاد موص ال واد الثانية والعاشرة 
مزالقانون 4م لسئة وهو بشأن الاسلحة' 


والذغائر . والمادة الثامئة من قرأر وذير ْ 


الداخلية قُّ مإ من مملثتمير ١964‏ ناذا ١‏ 


للبادة بام من القانون المذ كور : 


أن جريمة إحراذ السلاح بدون ترخيص 
لم بمجرد التهاء مفعول اأترخيص » وعدم 
تجديده فى الموعدالمقررء ولو ال الهم 
بعد ذلك ؛ لدى جبة الإدارة , الإجراءات 


لاستصدار رخصة جديدة . 


؟ الما كان العذر الذى أبداه الطاعن 
عرضه خلال اليا الآخيرة مرنى. شمهر 
ديسير من السنة اأتى انتبى فم-ا مفعول 
الترخيص ؛ لا يعد دفاعاً جوهر يأ يجب معه 
عل المكمة أن تحققه أو ترد عليه » بما 
يسوغ [طراحه : 

ذلك أنه بفرض ثبوته » فإنه لا يدرأ 
عن الطاعن المسئولة » إذ أنه كان فميسوره 
تقديم طلب تجديد الزخيعص قبل نباءة هدته 
إشبر على الاقل , خطاب موصى عليه :م 
أشار إلى ذلك قرار وذير الداخلية فى( 
من سلتمير 1404| » نفاذاً للمادة بم عن 
لقأو ن عدم لسئة عهوز بشأن الأساحة 
والذهة. : 

ومن م فإنما معأه الطاعن على الحم 
المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع» يكون 
على غير أساس, متعين الرفض موضوعاً 5 


( القضية ٠لالا‏ لسنة أ ق ). 


1/1 
من أ كتوير “ةا 

| عدا شاهده: أو ال شهوة ؛ تطابقبا ٠‏ 

ب - دليل : نسائد الأدلة فى الواد الجائية . 

اد حم : أدزاؤه العول عللديها . 

ده - تفئيش : إذن إصداره . دفم ٠‏ تقض يطعن 
مصاحة فيه ٠.‏ 

ه - تلبس : قبش »2 «أمور طبط قضاق . تفئيش 
إذن » تنفيذه ٠‏ 

المبادىء القانونية : 

و - الاصل أنه لا يشترط أن نتطابق 
أفوال الشرود على الحقيقة التى وصلت إليها 
الممكمة بيع تفاصياما على وجده دثيق 8 
بل يكن أن كرون دن شأنبا أن تؤدى إلى 
تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجر به المحمكة , 
يتلاءم 4 م قاله كل متهم 5 بالقدز الذى 
رواه الآخر. 

ا ايازم أن تكون الآدلة التى أعتمد 
عليها الم يذىء كل دليل منرأو يقطع ىكل 
جوء من جزائيات الدعوى : فالآدلة فىالمواد 
اأاجنائية متسسأندة ييكمل يععتماأ بعضناً 0 ومنها 
ول" ينظر 
إلى دليل بعيئه أنائشته على حدة دون باق 
الآدلة ٠‏ بل يك أن تكون الآدلة فى جموعها 
كوحدة مؤدرة إلى مأ قصده منبأ الحم ( 
ومنتجة فى اكتم|لاقتناع الح كمة واطمئنانبا 


مجتمعة تشكون عقيدة القاضى 


٠ إلى ماانتبت إليه‎ ١ 


للد البيان المعول عليه ف الحم هو 
ذلك الجرء الذى سدو فيه اتتناع القاضى 


توم العددان الرابع والخامس -- السنة الرابءةوالأربعون 


فرك فونه نن (كتو ال فاعض هذا 
السياق . 

وءن ثم فلا يؤر فى سلامة الحم ما يعيبه 
عله الطافخ عن تزدية ق لكلا ى خرص 
موقف الشرطى السرى وقت إطلاقه الأعيرة 
النارية على سيارته » إذ أن هذه الواقمة 
بفرض قيام الخطأ فيباء لا عمس منطق الحم 
ولا الانيجة التى خلص إليها ٠‏ . 

4 - تقدير جدية التحريات التى بى 
علي إذنااتفتيش ء م وكول لسلطة التعحقيق 
التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ؛ 
فتى أقرت تلك السلطة على ما ارئأته فى هذا 
الصدد ء فلا سديل لأصادرتما فىعقيدتها . 

ولا كان موضوع الإذن قد انصب على 
تفتيش المأذرن بضيطه وتفتيشه بالسيارة 
المعينة بذاتباء وهى سيارة الطاعن ب فلا يقبل 
من هذآأ الآاخير التحدث عن بطلان هذا 
الإذن بدعوى قتعم مداه وامتداده إلى كل 
سيارات اللاجرةالتى يوجد بها ذلك المأذون 
بضبطه وتفتيشه » لانتفاء مصادة الطاعن 
فى هذا الدفع 5 

ه ‏ تنفيذ إذن التفتيش موكول إلى 
الاين به » يجرو نه بالقدر اللازم لتحدفيق 
الغرض المقصود دنه .فليأمور ااضيط القضاق 
فى سبيل تنفيذ مبمته المأذون له يبا ,أن 
إستعين بر «وسيه على الوجه الذى يرأه محتقا 
للغرض من التفتيش , 

ومن ثم فإن إطلاق الشرطى السرى النار 


على إطاراتالسيارة لإستيةافهاء تنفيذا لآمر 
رئيسه الضابط , عندما شاهدها تحاولالفرار 
بعد أن أطاق هذا الأآخير النار على [طاراتما ؛ 
أمر لا غبار عليه قانوناً . 

فإذا ما توقفت السيارة ؛ والطلق منها 
الطاعن حاملا لفافة حاو لا إلقاءها فى الترعة 
امجاورة ؛ فإن تعرض الشرطى المذ كور كه , 
للحياولة دون فراره والتخلص من جسم 
الجريمة و[ كراهه على الوقوف حتى لق به 
ااضابط الكشف عن ححقيقته بعد أن وضع 
نفسه موضع الشبوات والريب » لايكون 
باطلا . 

وإذاما شبد الضابط كل ذلك , وأدرك 
ماتدل عليه تلك الظروف التى ثلىء بذاتها 
عن صلة الطاعن بالجر به فإن 5 داه 
والجريعة تعد فى حالة تلس جاء كشفه عن 
طريق مشروعء أن يض على اأطأعن , 
وَأن يضيط الخدر الذى ألق يه . 


( القضية 6 لالا لسنة *"“ قل ) , 


كل 
؟ من أ كتوير 9و١‏ 
| ماحم : عقيدةالحكة , تنكوينها »الاقتضاء 
العقلى والنطقى 5 
باعب تفايش : إذن به » حملأ 5 أسم أأطأوب 
تفتيشه . 
اعد ريات : جديتها وكفايتها » تقديرها . 
الميادىء القانونية : 
١س‏ الحكة غير مقيدة بألا تأخد إلا 


#7 


قغاء محكة النقض الجزائة 


باه 


بالاقوال الصر>حة أو مدلوها الظاهر , بل 
ها أن تركن فى سبيل تسكوين عقيدتهسا عن 
الصورة الصحيحة لواقعة الدعرى ؛ وترةيب 
الحقائقالةانونية المتصلة بها ؛ إلىمانستخلصه 
من جماع الوخاص المطر و لح عليبأ « بطر اق 
الاستنتاج والاستقراء ؛ والممسكنات العقلية 
كافة : مادام تلا تمخرج فى ذلكعن الاقتضاء 
العقلى والمنطق . 

وإذاكان الحم لم سس قضاءه على 
القول بأن الطاعن أفر بوجود االضابط وقت 
الضيط والتفتيش » زعم الطاعن فى طعئه ؟ 
بل أقامه على قوله إن الطاعن أفره 2 
التحقيقات عا يستخلص منه صدق شبادة 
الضابط وسلامتها ؛ فإن التعى على الحكم 
بدعوى الخطأ ف الإسسناد 3 يكون ف 
غير حله . 

؟ - الخطأ فى إسم المطلوب تفتيشه 
لا يبطل التفتيش ؛ ما دام أن الحكم قد 
استظور أن الشخص الذى حصل تفتيشه » 
هو فى الواقع بذاتهالمقصود بأمر التفتيش ؛ 
ويكونالاعى علىالك بالقصورفالتسيب» 
على غير 5 . 

م تقر ير جدية التحر يات وكفايتبا 
لإصدار أمر التفتيش ؛ هو من المسائل 
الموضوعية التى يوكل الآمر فيها إلى سلطة 
التحقيق تحت إشراف محكنة الموضوع . 
ولا كانت الحكة قد اتتنعت بجددية 
الاستدلالات التى قام عليها أمر التفتيش 
وك.فايتها لسو 0 إصداره » و أثر ت الثيابة 


على تصرنها فى هذا الششأن ؛ فلا معقب عليبها 
فى ذلك . 


( القضية و لالالمئة 9" ق) . 


كن 
8 من أ كو بر ١7“‏ 
| ح قتل عمد ؛ قصد حنائى , عام , خاص ؟ 
ية قتل ٠‏ حك 2 آلسبيب عيب ء 

ب - إباحة : أسيابهاء دقاع شرعى » دقع به ٠‏ 
حم » لسبيب ؛ عيب ٠‏ 

المنادىء القانونية : 

و - القصد الجناق فىجر بمة القتّل العمد 
أو الشروع فيه » يتميز بعنصر غاص عن 
القصد الجناق العام فىسائر جرائم التعدى 
عل النفس : هو أنيقصد الجا من ا رتكا به 
أأفعل إزهاق روح الى عليه . وهذا العتصر 
بطبيعته أمر داخلى في .نفس الجا . 

ومن لم فإنه يجب أصحة الحم بإدانة 
متم فى هذه الجريمة ء أن تعنى المحكة 
بإبراد الآدلة التى تكون قد استخلصت منها 
أن الجانى حين ارتكب الفعل المادى المسند 
إليه » كان فى ألو اقع يقصد إزهاق دوح 
الى عليه . 

ولما كان تصويب العيار فى اناه مقابل 
لصدر الجنى عليه , لايصلم بذاته سند للقول 
بأن الطاعنقد استهدف من ألجى عليه مقئلا ؛ 
طالما كان رافماً ذراعه وأصاب اعبار بده ؛ 
وكان ماذكره اله فى نية القتل لا يوفر 
وحده الدليلعلى ثيوتها , فإن الك المطعون 


يقس 
قي , ون قل انطرى عل فصور فُْ الييان »ما 
بعيية وإستو جب تقغه . 
- الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى 
يجب على 
ولا كان الخاضر عن الطاعن دفع بأن 


عير من الدفوع الجوهرية إلتى 


الطاعن كان فى حمالة دفاع شرعى عن النفس 0 
إذ أن الجنى عليه شور فيوجهه نأسه » وجاء 
تقرير ألطء يب الشرء فى مؤيدآ ذلك ع حين 
لبك أن إصابة الجنى عليه حدثت وهو 

رأفع بده إل أعلى ؛ وكانت | لمكة قد قضت 
بإدائة الطاعن دون أن تعرض ذ! الدذ 
أو تردعليه » ممابجعل حكنها مثو بأ بالقصور, 
ولسةتوجب نقاضه. 


( القضية لال لسنة مم ق).. 


/ا1؟ 
8 من أ كتوبر م117 
ل 6 دفم : موضوعى » بطلان إجراءات تفتدش 
حك موضوع . مواد مخدرة » حي , بيب م عيب . 


ب ا تقتيشن: إذئه تنفيذه »© مزل متهم مأمور 
ضبط قضا؛ أى . حك لسبيبة » عيب. لس ٠‏ مأمور ضبطا 


قصالى . 


5206 . 5 
> إذن تفتيش :اح لمدد , اتهاؤه , ديد 
مقعوله 0 ريات 0 تقدير جدينها . 


د سس لوج : تسبيب ) عيب ٠‏ لثبات » معاينة , 
المبادىء 'لقانونية : 
آ- الدفع بيطلان [جر أءأت التفتيش 
دفع موضوعى ؛ أساسه المنازعة فى سلامة 


العددان الراع والخامس - السنة الرابعة والأد بعون 


الادلة الى كونت منها الحكة عقيدتها , 
واطبانث 0 إلى أن التفتيش قد أسفر عن 
العثور عل الخدر المضبوط 

وإذا كان الطاعن لم ,يبد دفماً بيطلان 
إجراءات التفتيش فى أثناء الما كة , وتد 


خلا الم المطعو ن فيه مأ يدل على هذا 


أ ا ا 0 


اذ 


وحم سانا 2 .ع لجرك يي م سمه 


010101010111115 


البطلان ؛ فلا يجوذ أن يثير ذلك أمام 
حكمة النقض . 

؟ ‏ الأمورى الضبطية القضائية إذا 
م صدر [ليوم إذن من النيابة بإجراء تفتيش» 
أن يتخذرا ما يرونه كفيلا بتحقيق الغرض 
منه » دون أنياتزموا فى ذللك طريقة بعينهبا؛ 
ماداموا لا خرجون فى إجراءاتهم على 
القانون ٠‏ 

فلا ثريب على الضابط المنتدب للتفتيش 

فيا قام به لتنفيذ الإذن فن طرق باب منزل 
الطاعن و الإعلان عن شخصيته ,2 ثم النظر 
فى داخل امازل من خلال واجبة بابه 
الرجاجية » ليبين علة مأ سمعه من هرج فيه » 
ما أثار شكركه فى مس لك المتهم . 

ولما كان الم لى يحول بصفة أصلية؛ 
فى القضاء بالإدانة على دليل مستمد من قيام 
حالة التلبس بالجريمة حال ارتكابا ا 
شامدها الضابط » بل على ما ع عله 
الدفتيش المأذون له باج أنه من ضيط الخدر 
فى حيازة الطاعن » فإن النعىعلى الك بالخطأ 
فى تطبيق'القانون , و بالفساد فى الاستدلال: 
يكون فى غير تكله . 

م انقضاء اللأجل المحدد للتفتيش » 


قضاء ممكنة التقض الطزائية قي“ 


فى الآمر الصادر به » لا,ترئب عليهاليطلان . 
وإما لا يصممتافين مقتضاه بعد ذلك إلى أن 
بجدد مفعوله » والإحالة عليهأو على التعحر بأت 
التى بى عليها بصدد تجديد مفعوله جائرة » 
مادامت منصية على مالم يؤثر فيه انقضاء 


الاجل المذ تود . 


وءتىكانت النيابة , حين أصدرت الإذن 
الأول بالتفتيش » قد رأت أن التحريات 
كافة لتسويخ هذا الاجراء 1 وأصدرت 
56 ها بالتجديد ناء على استقرار تلك 
التحريات ء التى لم يؤثر فيها اتقضاء الاجل 
المذ كور. 


وإذ أثيت الحم أن أن التفتدئن 
وتجديده , قد صدرا من النيابة تأسيساً 
عل ما تحققته من نلك التحريات » وكان 
تقدير كفاية التتحربات وجديتها متروكاً 
لسلطة التحقيق نحت إشر اف مكمة الموضوع » 
وقد أفرتها على سلامة تقديرها ؛ فإنها نكون 
محقة فر فض الدفع بيطلان إذن التفتيش . 

ع الادلة فى المواد الجنائية متساندة 
يكل بعضبا بعضاً » ومنها مجتمعة تشكون 
: فلا ينظ إلى دليل بعيئه 
لمنافشته على حدة دون باق الأدلة؛ بل يكف 
أن تكون الأآدلة ففتموعها كرحدة » «ؤدية 
إلى ما قصده الحم منباء ومنتجة فى إثيات 
اقتناع القاضى واطمثنانه إلى مأ انتهى إليه . 


عقيدة القاضى 


ولا كان السك قد بين وأقعة الدعرى » 
ع تتواهر به كل العناصص القانونية الجر عمة 


التى دان الطاعن ا وأورد علىئ.وتم! فى حقه 
أدلة تودى فى جمرعها إلى ما رتبه عليباء 
فإنه لا حل لما بنعاهالطاعن من [طراحالحسكم 
بعض تفصيللات لمعا 95 ٠.‏ 


( القضية 185 لنة عل ق). 


ل 
ا" 1 ١‏ 


قش طءن 5 إحراعاته 0 تقرار 2 بأسيابة 3 


ماده . ق لاه لمنة ومقلام ي4*.٠‏ 

البدأ القانونى : 

التقرير بالطعن بالاقض فى الحم ٠‏ 
هو مناط انصال الحكمة به . وتقديم 
الأسباب اتى ببنى عليبا الطمن فى الميعاد 
الذى حدده القانرن » هر شرط لقبوله , 
والتقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان ممأ 
وحدة إجرائية لا يقوم فيبا أحدهما مقام 
الآخر ولابغنى عنه . 

ولما كان الثابت أن الطاعن : وإن قرد 
بالطمن فى الك فى المبعاد القانونى ؟ إلا أنه 
م بقدم أنباب طمئه إلا بعد انتهاء الميعاد 
الحدد فى المادة عم من القاتون /إه أسنة 
و4( بشأن حالات الطءن وإجراءاته أمام 
محكمة النقض : ومن ثم فإن الطعن يكون 
غير مقبول شكلا ٠‏ 


( القضية ه6١٠‏ للنة ؟؟ ق) . 


0 الحددان الرابع والخاسى - السنة الرابعة والأربعون 
ا سل سمس سس سس سس سس سسسسسيه 


5 
من اكتوير ١95“‏ 

١‏ - مواد نخدرة: أنجار واقعة مادية عكة 
موضوع » ساطتها فى تتديرها . 

ب لل قصد حتائى : - » لنحدثه عنه استقلالا 
ف جرعة إحراز عدر . 

س اعتراف : مواد جنائية » عكمة موضوع » 
تقديرها . 

الممادىء القانونية : 

١‏ الاتجار فى المواد الخدرة إنما هو 
وائعة مادية 2( استقل عكة ال موضوع 
حرية التقدير فيها » طاما أتبسا تقيمبا على 
ما ينتجها 3 

ولما كان ما أورده الح المطمون 
فيه سائناً ومردوداً إل أصله قُّ الأوراق 0 
وشوافر به قصد الامار ف الجواهر الخدرة 
كا هو معرف به فى القانون ؟ فإنه لا يقبل 
من الطاعن مجادلة الحم فياخلص إليهفى 
هذا الصدد . 

لانم ايارم ف القانون أن يتتعحدث 
الحم استقلالا عن ركن القصد الجناق 
فى جريمة إحراز الخدر ؛ بل يك أن يكون 
في أوردة من وقائع وظاروف» ا يكق 
فى الدلالة على قيامه ٠.‏ 

ولا حرج على حكدة الموضوع فى 
استخلاصه على أى و ترآه . مى كان 
ما استخاصته لآ مخرج عن الاقتضاء العقل 


م الاعتراف ف المواد الجنائية مخضع 


لتقدير حكمة الموضوع ؛ شأنه فى هذا شأن 
أدلة الإثيات الآخرى التى تطرح أمامها : 
فليا أن تأخذ به بالكامل ؛ كا أن لما أن 
تر يه فتأخذ منه ما تطمئن إليه دو ن أن 
تتقيد بالأخذ باقيه . 


( القضية 5ه ٠١‏ اسنة عأعق). 


56 
4 من أ كمتو بر ا 

ا ح استكناف : تقرير به »ع طريقته + ح»؟ )2 
سيب 4 هيب » دفاع 0 إخلال قة . إحراءات حنائية 
م455 ملف تقازير الاستئاف , ضمه . 

ب - أمر :-كايف ميندس قالون: لفسير» لش » 
طمن 5 أحواله « خط ف تطبيق القانون 5 

كو؟ أسئة ١55‏ م١‏ ل 5 

ق ول لسنة 45 ؟(١‏ . 
حدم قانون 5 عنوانه ؟ئصة . 

داح محكطة نقض: سلطتها ء استكناف. معارضة. 
معارض » آسوىء مركزه تدس . ق 7ه أسنة 
دكعكام وع(؟. قاكو؟ لسنة كعمحلاما. 

المبادىء القانو نية م 

أ سد الطعن بطر اق الادئناف إن هو 
إلا عمل إجراى ءلم يشترط القانون لرفعه 
إلا إفصاح الطاعن عن رغيته فى الاعتراض 
على الحم بالشكل الذى ارئآه القانون : 
وهو التقرير به فى قل كتاب الحكمة انى 
أصدرت الحم فى خلال الآجل الذى 
حجدده قَّ المادة 05 من قانون الإجراءات 
اأجنائية . 

فتى حضر طالب الاستئناف فىقل الكنتاب 
وارر ثماها أمام الكاتب المتصس بر غيئه 


قضاء ححكة النقض الزائة ولع 


فى رفعه ؟ وقام هذا الآخير بتدوين تلك 
الرغبة فى التقرير المعد (بذا الغرض » 
والتوقيع عليه مئه هو : فإن الاستئنافن 
يمد قامأ قانوناً ؟ بصرف النظر عن التوقيع 
عليه من المقرر بالاسئناف ٠‏ أو عدم 
ولعوا 

ويترتب على هذا الإجراء؛ دخول 
الطءن فى حوزة المحكمة الاستئئافة , 
واتصالا به. 


ولماكان الح قد أثبت قيام الدليل على 
حصول الاستئناف من النيابة العامة , 
بالأوضاع التى نص عليها القانون ؛ واطرح 
ما قدمه الطاعن من أوراق مستمدة من 
جداولالقضايا بنيابة السكمة؛ النى أصدرت 
الحم المستأئف تأسيساً على أن مذه 
الجداول لا شأرى لها باثبات التقرير 
بالاستئناف عل الوجه الذى حدده القانون . 
وهو استخلاص سائغ يبحمل قضاء 
الحم فىهذا ااثأن : فإنه لاجدوى للطاعن 
من النعى على الحم التفاته عن طلب ضم 
ملف تقارير الاستثئاف ؛ طاللا أن الحكة 
قد وأاجهت أسانيد دفاعه , واطمأنت إلى 
سلامة طعن النيابة بالاستئناف » وحصوله 
فى الميعاد القانوق . 


؟ - مؤدى نصوص الأواد من ١‏ إلى ه 
م القانرن»وم لسئة هوا » قشأن أوامر 
التكايف للببندسين المصريين خرجى 
الجامعات المصر 3 , أنه لا وجهة للترابط. 


لد ألادئين الآولى والامسة 0 لاختلاف 
١‏ ق كل منهما عن الأخرى » و تبان المصدر 
النشريعى لكل : 

إذ أنالمادة الأ ولى مقصورة عل الريحين 
الخدد فى كايات المندسة بالجامهات المصر 3 ؛ِ 
على حين أن المادة الخاسسة تتناول المندسين 
من الدرجة الخاسة فا دوتبا؛ العاملين قعل 
بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة . 


والآمر فى تحديدم يرجع فيه إلى أحكام 
القانو نحل أسنة .وز بإنشاء نقابة للمون 
اطندسية : الذى السب هذا اللقب ؛ ليس 
فقط على الحاصلين على درجة بكالريوس 
فق الندسة من إحدى الجامعات الأصريه ؛ 


بل إنه يتسمل الحاصاين على دبلوم الفتون 


والصناعات , 7 على دبلوم مدرسة اافثون 
الجيلة (قسم المارة) » أو على شبادة هئدسية 
معادلة لأهما ه معترف ما من وزارة 
د المعارف العمومية » . والذين أعتير مم 
القانون اذ كر ر مبخد سين مساعدين »وصرح 
باعتيار هم مرند»ين بشروط معينة نص عليبا 
ف اافقرة ( ج ) من المادة الثالثة منه . 

ولاكان الحم المطءون فيه قد خلصس 
إلى أن أطاعن , وهو من خرجى مدرسة 
الفثور_ والصناءات ,. حاصل على لقب 
مبندس ؛ وكأن الطاعن لا يتاذع ف هذه 
الصفة ؛ فإنه إذ أدانه طيقا للمادة الخامسة 
من القانون +4و؟ لسنة 1465 » يكون قد 
أ ل عليه صحيس القانون . 


1 العددان الرابع والخامس - السنة الرابعة والأربعون 


مع عنو ان القانون» ليس له قوة نصه 
الصر ٠‏ وما يقتضيه منطوق ألفاظ هذا 
أاخص . 
4ل مك النقض + إعالا الرحسة 
الغخولة إياما بمقتضى المادة ال من القأنون 
لاه اسنة وه4١‏ يشأنحالات الطعن بالنقض 
وإجراءاته ‏ أن تنقض الك المطعون فيه 
لمصاحة الطاعن . 
ولما كافت النيابة لم تستأنف الحم 
الابتداق الى ٠‏ الذى تضى بتغريم الطاعن 
عشرة جنيبات ٠‏ على خلاف نص المادة 
السادسة من القانون حة؟ لسئنة ه5هوز. 


الى تقضى إعدم النزول بالغر أمة عن خمسين 
جنيما ؛-وإنما استاثفت الحم الصادر فى 
المعارضة أتى قرر بها الطاعن : فإنه ما كان 
يسوغ للمحكمة الاستئنافية وقد انجهت إلى 
إدانة الطاعن م أن تقَضى عليه ما يجاوز د 
الغرامة اكوم عليه بها غيابياً : لآنها بذلك 
تكون قد يوام يراه زهو مالا وز ؛ 
إذ لا يصمم أن يضار المعارض بناء على 
المعارضة التى رفعها . 
ومن ثم ترى امسكمة أن تنقض اله 
المطعون فيه لمصلحة الطاعن ٠‏ نقضاً جزثياً , 
وأن تصححه بتغر بمه عشرة جنيهات . 
(القضية ١5419‏ لسئنة ؟؟ ق ). 


قضاء محكمة النقض المدنية 1 


ل 
: بج مااي 1 رس 


لاحن 
/ من مارس م65١‏ 
ا د أقض مصاحة فيه » زواها ما قيادها وت 
سدور الحسم 0( زوالا بعد ذلك . 


ب لس نقض : طعن , حالاته ع حم سابق جائز 
لقوة الأمر للقضي ء حجية . قوة الأمر المقفى . دعوى 
عند غوان هارما + 

الممادىء القانونية : 

١‏ يكف لتوافر المصلحة فى الطعن 
قيامبا وقت صسدور الحم ا مطعون فيه » 
ولا ول دون قبول الطعن زوال هذه 
الأصلحة بعد ذلك ؛ متى كان الطاعن طرفاً 
فىالخصومةالنى صدر فيبا الما لطعونفيه . 

؟ ‏ إذاكان الحم الصادر بصحة 
عقف بيسع ونفاذه ,قد أقام قضاءه فى أسبابه 
المرتيطة منطوقه ارتباظاً ويقاً على أساس 
أن المثدترى قد أوف تمن المبيع » وذلك ردأ 
على دفاع البائع بأنه لم يوفالئن» فإن الحم 
المطدر ن فيه الصادر دعو ئى ثالية فسخ كل 
البييع ذاته استناداً إلى أن القن لم يدفع » 
يكون قد فصل فى النزاع خلانا الحم آخر 
سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم » وحاز 
قوة الامر المقضى :ما ستوجب نقضه 
والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى اسابقة 
الفصل فيها . 

ولا عبرة باختلاف الطلبات ف الدعويين 


مأ دام الاساس فيهماأ واحد وهو م إذا 
كان المشترى قد أدى كن البيسع أوم يؤده : 
ذلك أن الح الصادر فى الدعوى الأولى 
قل تضمن الفصل فالسهبالشترك للدعودن؛ 
ومن ثم يكرن لهذا الحم حجية فى هذا 

( القضية ١١‏ اسئة ه؟ ق رلاسة وعصوية 
السادة الأسائذة الحسيى العوضى ويمود نوفيق اسماعيل 
وأميسل جبران ويد مناز نصار وحائظ تمد بدوى 
المستشارين)ء 


كف 
١4‏ من مأرس ١>‏ 

الختصاص: نوعى ؟ إجارة أما كن ؟ صاح . 
تقض لحن ء أحوال ؟ أمر أداء » صدوره من قاس 
حزئى بالأجرة الزائدة . ق ١71‏ لسنة 1١541‏ مم ؛ 
وكوها؛ عرائءات م8١4.‏ 

الممدأ القانوق : 

متى كان يبين من الحم المطعون فيه أنه 
لانزاع بن الطرفين فى أن الأجرة المطالب 
بها عموجب عقد الصلح المبرم بيتهما تزيد 
على الحسد الأقصى المقرر فى قانون إيحار 
الأماكن رقم ١١‏ لسنة ناعون وإما أتحصر 
البزاع فى مشروعية الآجرة الزاكة التى 
تضمنها عقد الصاح . وكان الحم قد استزد 
فى تسو بغ اختصاصه إلى تفسير المادةالسادسة 


من القانون المذكور ٠‏ بأنه ينبغى التفرقة 


م العددان الرابع والخامس - المنة الرابعة والأربعون 


سْ قبول المستأجر الريادة عنك بده الإجار 4 
وقبوله لا فى أثناء سر يا نالعقدء فإن الدعرى 
هذه الهورة »تعد مئازعة إيجارية تأشئة 
عن القانرن ١؟(‏ اسنة /94! »2 وتستلزم 
المفكة الإبتدائية دول الكة الجر ئية 2 
عملا بالمادة ١6‏ من القانون الذ كور . 
وإذ خالف الحم » وهو صادر هن 

الحمكدة الا بتدائية مهيئة استكنافية » هذا الاظر » 
فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصياص 
الو عي مما إسكو جب لنقضه قٌْ شأن 
الاختصاص 7 وفقاً للمادة هع من قانون 
الرافمات والقضاء بعدم اختصاص 
قاضى محكمة المواد الجزئية بإصدار أمر الأداء 
بالمبالخ الى كا نت محل النزاع فى الدعوى . 

( القضية ١١‏ لسنة م؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة الحسينى العوضى » و>ضور السادة 
الستشارين تمود القاضى »وتحد توقيق#1اعيل » وأميل 
ديران » وحمد متاز نسار ) . 


5 
14 من مأرس ١7#‏ 
دعوى: صدة الت.اقد والحمكفيها ؛ تسجيليا ؟ غير. 
بطلان بيم ملك ااغير ؟ نظام عام ؟ عقد . 
ق ١١4‏ ألسنة 5؛أؤامم كولاا. 
الميادى”ه القانونية : 
مؤودى نص المادتين لولاا من الها أو 
11 أسئة ةا بتنظيم الشور العقارى » 
أن ملكية العقار لا تنتقل من البائع إلى 
المشترى [لابتسجيل عقد الييسع 0 أو بلسجيل 
الح النهاق بإثبات التعاقد , أو بالتأشير 
بذلك الحم على هامش تسجيل صحيفقة 
الدعوى إذا كانت قد سجلت . ويكون 


للدعى فى هذه الحمالة الاخيرة أن 5 
حقه على الغير ابتداء من اليوم الذى تم فيه 
تسجيل صحيفة الدعوى وشتى على ذلك 
أن تسجيل صحيفة الدءعوى والحم فيبأ 
بصحةالتعافد : ولو كان نبائياً » دون التأشير 


يذلاك الحم على هامش سجيل الصحيفة 


إلا يترتب عليه نقل المالكية إلى المشترى بل 


تبقهذه الملسكية للبائعء و بالتالى يعتير تصرفه 
إلى مشتر آخبر صادراً من مالك . ولا حول 
دون الحم الأخير بصحة ونفاذ عقدهيرد 
تسجيل صحيفة دعوى المشترى الأول 
وصدور ع لمصلحته بصحة تعاقده . 

«؟ - بطلان سع 
مصلحة المشترى , ومن ثم .يكون له دون 
غيره أن يطلب إبطال العقّد . ومالم ينبت 
أن البائعغير مالك و يطلب البطلان صاحب 
لمق فيه , فإن عقد البيسع ببق قاما منتجاً 
لآثاره حيث يكن للمشترى أن يطالب البائع 


بتتفيذ التزاماته. وعد هذا مئه إجازة للحقد . 


ملك الغير مقر ل 


( القضية ؟45؟ سلنة ؟*#ق رئاسة وعصوية 
السادة الأسائذة الحسيى العوضى ويحضور السادة 
الستشارين مود القافنى 2 ولطنى على » ويحمد متاز 
'تصار ء ورحائظ خحمد بدوى ) . 


55 
4 من مأرس م5١١‏ 
أ قرار لقارى : مأه.ة>ه 5 اختصاص الى 5 
قاضى أمور مستمدلة 5 مض 3 
ب اختصاص : ولاثى » أموال عامة » ملكية . 
الميادىء القانونية - 


َ- متى كان الكتاب ألدورى الذى 


قضاء محكمة النقض المدئية 1 


وجبه مدير مصاحة خفر السواحل إلى 
مرءوسية ‏ لا يعدو أن رن يرد تعلمات 
صادرة إلى أقسام المصلحة بمايحب عليها 
اتباعه فى حالة وقوع تعد على أملا كها من 
بلاغ السلطات الإدارية اتختصة للممل على 
إزالة هذا التعدى ؛ فإن التكتاب ذه المثابة 
لا شخض عن قرار إدارى فردى شمتع 
بالحصانة القانو نيةأمام أنحا؟ العادية .وينبى 
على ذلك أن ما يع من رجال المصلحة 
فى سبيل إزالة التعدى لا يكون مستنداً إلى 
قرار إدارى . 

وإذا غالف الى المطمون فيه هذا 
النظر واعتبر هذه التعلمات قرارا إدادياً 
ورتب على ذلك قضانه بعدم اختص_اص 
امام العادية ( عم فيبا القضاء المستعجل ( 
بنظر دعوى إثيات الحالة المترئية على إزالة 
التعدى » فإنه يكون قد خالف القانون فى 
مسألة اختصاص متعاق بالولاية . 

ب # لخت ص الا ؟العادية بنظر المنازعات 
المتملقة ملكية الآملاك العامة » بعد أن 
ألغى القانون ١0‏ لسنة و14 بشآن نظام 
القضاء » النص الذى كان وارداً فى لائحة 
تر أدب الام الآهلية الذى كان يحظر على 
نمحاك الحك ف الدعاوى المتعلقة بملكية 
الأملاك العامة . 


الى 


كم وحد.ث إن 6 الحم الطعون قد 


4 


الدورى الموجه من مصاسة شفر السواحل إلى 
مدبر إدارة السواحل الغرية » تضمئ قراراً 
إدارياً عتنع على الاك العادية النظر فى أمر 
تأويله وإيقاف تفيذه أو الطالبة أمامها بتعويض 
عن الضرر الناجم عله , 

وأصاف الحم أن الأرض القام عليها منزل 
الطاعن من النافغ العامة » ولا مجوز علكها 
بالتقادم الا يحخوز وضع اليد عليها » وللادارة 
حق إزالة التعدى الذى بشع علا . ولا كن 
السكتئاب ادو رى الذى أشار إليه الحسيم الطعون 
فيه ووصفه بأنه قرار إدارى قد وجه مئ مدير 
مصلحة <فر السواحل إلى مدير إدارة السواحل 
الغربية يطلب فيهء التنييه على الأقسام والوحدات 
بإزالة التعدى على أملاك الصاحة » على أن #طر 
الصاحة أولا وقبل إخطار الموليس والنابة » 
وأن تكون الأقساممسئولةعن عدم إزالةالإعتداء 
وعن عدم إخطار الصلحة به فى أول الأمرء 
وما تشمنه الكتاب الذ كور على ااصورة المتقدمة 
لا يعدو أن يكون جرد تعلمات صادرة إلى أقسام 
السواحل الغربة لما يجب عليمب! اتباعه فى حالة 
وقوع تعد على أملاك الصلحة فى إبلاغ السلطات 
الإدان المختصة للعمل على إزالة التمدى ؛ 
فالكتاب مبذه الثابة لا تمخضرعن قرار إدارى 
فردى ,تمتع بالحصانة القانونة أمام الححسا م 
العادية » ويترتب على ذلك أن ما وقع من رجال 
الصاحة فى سدل إزالة التمدى لا يستند إلى 
قرار إدارى ٠‏ 

وإذا خاف الحم المطعون قه هذا النظر » 
واعتس التعلمات الشار إليها ؟ نفاً قراراً إدارياً » 
ورتب على ذلك عدم اختصاص الحا م العادية 
ينظر الدعوى » يكو نقد خالفف القانون فىمسألة 
اختصاص متعلق بالولاءة , 
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ولا يغير من هذا النظر ماقرده الحم 
الطعون فقه دن أن العين الدعى «وقوع التعدى 


عليها من الأملاك العامة » ذلك أنه لى تعد مةا 


شهة في اختصاص الا م العادية بنظر المنازعات 
المتعلقة علكية الأملاك العامة » بعد أن ألعغى 
القانون باع ١‏ لسنة وعو١‏ الخاص بنظام القضاء » 
النص الذى كان وارداً فى لاحة ترتيب اللا 
الذى كان ععظر على الما 1 المي فى الدعاوى 
التعلقة بملكية الأملاك العامة . ويتعين 1 سبق 
تقض المي المطعون فيه . 


( القضية م١8‏ سلنة هلا ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة الحسنى العوضى »2 وتحمود القافى واميل 
يران ولمطي على وتمد عتاز نصار المستشارين ) » 


ه525 
4 من مارس ١5#‏ 
استكناف : أثر لاقل , طلب أسلى » احتياطى ء 
مرائمات م 45٠١‏ . 
المبدأ القانوق : 
لاينقل الاستئناف الدعوى» بالنسية 
للطلب اللأصلى فيها » إلى عتكمة الدرجة الثانية 
إلا بالنسبة لما وفع عنه الاسئئناف : وى 
<دود طليات المستأنف( مرافعات م404) 
فإذا كانت الدعرى أمام مكة أول درجة 
قد تضمنت طلبين أحرهها أصل والآخر 
:احتياط . وجه كل منهما إلى خصم مستقل 
وأجابت الحسكمة الابتدائية الطاب اللاصل 
دون أن تتعرض فى حكمب! للطلب 
الاحتياطى ؛ واستأنف الحسكوم عليه 
فى الطلب الأصلى ذلك الك , فإن هذا 
الاستئناف ليس من شأنه أرن. يطرح 
على الحسكية الاستثئافية الطلب الاحتياض 


امو جه أبتداء لخصم آخر ) ليث عتنع 
عليبا النظر فيه . 

ذلك أن الطلب الاحتياط لم يوجه إلى 
المستأئف دم 55 نليجة مترئية بطبيعتها على 
الفصل ف الطلب اللأاصل » متى كان الاستئناف 
المرفوععنهجائراً نظره بغير اختصام الخصم 
الموجه إليه الطلب الاحتياض ٠‏ ولم يقض 
له بشىء على المستأ نف . و لاعل للاستناد فى 
قرو لالمحكمة الاستثنافيةالطلب الاحتياط إلى 
حك المادة 4٠١‏ مرافءات ؛ إذ أن هذا الطلب 
لا يحتبي من وسائل الدفاع أوالدفوع المشار 
إلبيها فىتلك المادة ؟ي أنه لاغمل لإعمال قاعدة 
أن استئناف الطلب الاصبى يطرح الطاب 
الا<تياطى : لآن مجال إعمال هذه القاعدة 
أن يكون الطلبان موجهين إلى خصم واحد . 

( القضية 854 سنة «ع اق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة مود عياد رئيس الممكة , وبحغور 


السادة امستشارين : مود القاضى وثمود توقيقاسماعيل 
واطنى على ع وحافظط 2د بدوى ع( 5 


59 
4 من مأرس ١57‏ 
1 0375 دعوىة إحراءات نظرما, خصومة»سقوط ء( 
ازول 5 نام عام 5 اسكناف 5 
ب ' نقل أشياء : ناقل ء مسكواية » التزام بتسليم 
بضاعة ؛ سند التقل لحامله »اثيات 2 بو ليصة شحن . 
ج_إثات : عبء , محكة موضوع . 
الميادىء القانونية : 
هن 007 على آخر إجراء م مر 
م صل عصاءدة الخهم و له التنازل عنه 


قضَاء حكمة النقض المدئية 6 


صراحة أو ضنا ؛ فإذا بدا من الخصم الذى 
شرع السقوط لمصلاحته ما يدل على أنه قد 
نزل عن السك بذ فليس له بعد ذلك أن 
يعود إلى ما أسقط حقه فيه , ومن ثم فإذا 
كان المستاً نف عليه لم ,شمسك سقوط 
الفضرمة اق الخلية الى بيذت نقذ 
الاسئئاف بعد #ضيره فى قم الكتاب » 
بل أيدى طليات قْ موضوع الاستئئاف؛ ما 
مفاده أنه اعتير الخصومة قأمة ومنتجة 
لأثارها ؛ فلا مق له بعد ذلك أن يعود 
ويتمسك سقوط الصومة , 

؟ ل هتى حكانت برايصة النقل 

كله عق ومناعر1 - الى دون ما اسم 

المزمل إللهات قد تسمدت أن. اصاحة 
السكة الحديد ( الناقل ) الحق فى تسليم 
البضاعة لأى شخص يكو ن حاملا للروايصة , 
فإن هذا البيان يجعل البو ليصة تأخذ <ك سند 
النقل لحامله ٠‏ بحوث لا يلئن م الناقل يقسلم 
البضاعة للمرسل [لالمعين بالإسم ف البوليصة » 
بل إن ذمته تبرأ بتسليمم! لحامل البوليصة 
وعلى ذلك فإن بجرد تدوين [-م المرسل [إأيه 
بالبوليصة لا يدل بذاته على أنه قد تسم 
اليضاعة . 

م لما كانت المادة ومعمن القانون 
المدى تقضى يأنه عل الدائن إثنات الالنزام 
وكانت عكمة الموضوع قد أعتبرت باق 
حدود سلطتها التقدربة ولللأسباب السائغة 
الى أوردتها ‏ أن الأوراق المقدمة من 
الدائن لإثبات دعرآأه افيد فى هذا الإثيات 


فإنها تسكون حقة عند ما ألتقت على الدائن 
عبء الإثيات فى حم الاحالة إلى التحدفيق . 

( القضية هم سل نة م؟ ق رياسة وعضوية 
السادة الأساتذة الحسيى الموفى ٠‏ ويحظور السادة 
الستشارين 0 ود 'ويق اساعيل وأعيل حيران واطقى 
0 وحافظ تمد يدوى) . 


الف 
٠‏ من مارس 1478 

| -ضرببة : نقادم مسقط . وقف التقادم . 

ب _دفع موضوعى : بالتقادم . استكناف , أثر 
ناقل . نقض . طمن ء حالاته؛ بطلان إجراءات . تقادم» 
مسقط . 

جب حي 1 أسريب 2 ضعريية ٠‏ 

الميادىء القانونية : 

و - مؤدى تنص المادة الآولى من 
القاثون 9ن( لسنة .0و١‏ أن يقف التقادم 
المسقط لمق الحسكوءة فى المبالغ المستحقة 
ها عوجب أحكام القائرن ع لسنة نور 
والقافون لسنئة وعولء بصفة كونها 
ضرائب عل إبرادات رؤوس الآموال 
المثقولة وعلى الأرباح والتجارية والصناعية 
وعلى الآر باح الاستثنائية » وذلك فى المدة 
من همن سبتمبر إلى “عن ديسدبر 146٠‏ . 

ولعموم نص هذه المادة يلق حكمبا 
فى وقف التقادمالمال خكافة الىكانت مستحقة 
لصاحة الضرائب بوصف كوا ضريةٌ على 
إرادات رؤّوس الأدوال المنقولة وعل 
الأرباح التجارية والصتاعية وعلى الادباح 
الاستثنائية » وبدأ تقادمها ول يكتمل ولا 
يغير من هذا النظر أن يكون الغرض من 
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القائو نهو مو اجهة الخاللات الى كان عسشى 
سقوط المق ف المطالية بالضريبة عنها قبل 
لباية سا +6ا. 
- الدفع بالتقادم دفع مرضوعقى » 
والح يقبولقضاء فى أصل الدعوى تستنفد 
به امحسكمة ولايتها على النذاع » وينببى على 
استئنافه أن ينتقل النر أع 5 مئه دفعاً 
وموضوعا إلى محكمة الاستتناف , لكى 
تنظر فيه على أساس ما يقدم لما من أدلة 
ودفوع عه دفاع جديدة . وما كأن قد 
قدم من ذلك إلى عحكمة الدرجة الآولى .فإذا 
كآن الحم المطعون فيه قد قضى فى الدفع 
والموضوع ( فإنه لا يكون قِ أخل حق 
الطاعئين فى الدفاع ؛ أو شابه عيب بطله ؛ 
ذلك أنه ليس على محكمة الموضوع أن قليه 
الخصوم إلى واجبهم فى الدفاع ومقتضيانه . 


ماس سب الحم المطعون فيه أن يويد 
قرار لين الطعن المو دع ملف الدعوى , 
ويحيل إلى أسبابه ليكون ما يحويه هذاالقرار 
هن وقائع وأسياب ودد على دفاع الطاعنين 
جزءا متما له » ولا يعيبه أنه لم يدون تلك 
الأسارن ويرصدهاكها أد بعضراء مادامت 
قد أصبحت ببذه الإحالة ملحقة به . 

( القفية وؤه سنة لا؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عمد فؤاد جابر نائب رئيس المكنة . 
وحضورالسادة الستشارين ممد زعفراليسالمء وأحد 


زى ممدء وأعد أحد الهانى , وتطب عيدا يد 
نراج). 


للف 
٠٠‏ من مارس ١#‏ 
2 : أسبيب » عيب . وقفب »2 إشهاد 


انعتادها . قن 4١‏ أسنلة 5145١ا.‏ 

المبدأ القانوى : 

مى كان الك المطعون فيه , إذ اتبى 
فى تضاته إلى أن الورقة المرفية المتناذع عليها 
لا تعتير : « إشباداً بوقف . ولا الآطيان 
المذكورة بباموقوفة » سواء أ كارن عدم 


٠‏ وصة, 


أو من غير ه » قد قرل أن مورية الطاعنين 
ت#مسك فى دفاعها بأن هذا الترر إن كن 
إشباداً بوتف » فهو وصية . 

ورد على هذا الدفاع بأن : «الادة ااثانية 
من قانو نالوصية ١لا‏ لسنة ١4+‏ ء تشترط 
ف الو صية أن يصدر ها [شهاد رسعى أو 
درر 5 عولد عرق يصدق فيه على إمضاء 
الموصص خطه 6 وموقع عليها بامضائه ؛ فإذا 
لم تتم الوصية على هذا الوجه كانت بأطلة : 
وم يتحقق شىء من ذلاك و تتقدم المدعية 
بما يدل على وجود وصية . ؛ فإن الحم 
يكونقد خالفما نصح عليه الفّرة الآخيرة 
م المادة اأثانية من قانون الوصية بقوها : 
0 وأما الحوادثالواقعة من سنة ألف وتسعاثة 
وإحدى عشرة الآفرنجية » فلا تسمع فيهبا 
دعوىما 8 بعد وفاة الموكصى 5 إلا إذا 
وجدت أوراق رسمية 1 مكتوبة جعبا 
خطء المتو ف و عليها [مضاؤٌ هكذلك »ع تدل 
على ماذكى 


؛ أو كانت ورقة الوصية أو 


قضاء محكمة النقض الدنية 1 


الرجرع عنباعصدةا على وفيع الموصى عليما 2 
وقد جب موده الزاافة عن مو أجية دفاع 
الطاعئين فق أن ار ل المتتازع عليه 067 ب 
جقبعه ل المتو قْ و عليه إمضاوٌه و حقيقه 0 
وهر دفاع جوهرى من شأنه لو صيح أن 
شغير به وجه الرأى قُْ الدغعوى ومن ثم 
يكرن مشر بأ بالقصور ا يستوجب نقضه . 


( القضية هع سنة +٠‏ ق باهيئة السابقة) . 


55 
٠‏ من مأرس “| 
نسب : ثبوته » طلاق » رجعى ء طلاق بائن . 
2 تسيب » عيباء 
المبدأ الما: أو ق: : 
متى كان الثابت فى الدعوى أن الاق 
( الحاصل سنة 1944 ) نظير الإبراء من 
مؤخر الصداق ونفقة العدة , فإنه بكر نْ 
طلاقا بائنأطيقاً لليادة الخامسةمنالةأنون هم 
لسنة و9١‏ التى :ص على أن : «كل طلاق 
بقع رجمياً . إلا المكمل لاثلاث , والطلاق 
قلى الدخول » وااطلاق على مال» . 
إذكان ذلك وكانت دعوى المطءون 
عليها تقوم على ما ندعيه من <صول ذواج 
جديد بينها وبين الطاعن بعد الطلاقالمذ كور 
بعقّد ومهر جديدين ؛ و تقدم وثيقة زواج 
رسمية أو عرفية تدل على ذلك , وكانت 
إقرارائها ب>حضر تحقيق النيابة وأمام محسكة 
أول درجة وإعلانات الدعاوى الى رفعتهبا 
عل الطاعن كفيك عدم حصول هذا الزواج 


الجديد ؛ فإن الك المطءون فيه إذ قضى 
برت نسب الصخير ( المواود سنة 1965٠‏ ) 
إل الطاعن» يكون فضلا عن قصوره » آد 
خالف القانون إذ تكون المطدون عليبا قد 
أنت به لأكثر من سمئة من تاريخ الطلاق . 


( القفية * سنة 79 ف الحمكة السايقة ) . 


00 
9؟ من مارس مو١!‏ 


| د نقض : طسن , حسم ء تدخل الضمامى » دائن 


إستخدام حق مدينه ٠‏ 


5 وكلة: مام » إلهاؤها . نقضء»طعن »إدراءات 
ناره . 


المادىء القانونية , 

و- لا جوز التدخلف الطعن بالنقض» 
طبقاً للمادة 14 من القانون باه لسنة وهول 
النى تقابل المادة هم4 من قانون المرافعات , 
بالانضيام إلالمطعون عليهم امختصمين فيه 
إلالمن كان خصم فى القضية النى صدر فيها 
الحم المطعون فيه ؛ ومن ثم فلا يقبل طلب 
التدخلمن دائن استعالا لق ٠دينه‏ المطمون 
عليه : طبقأ للمادة هم؟ من القانون المدق . 


+ ل إذاكانت المطعون عليرا قد أنيت 
توكيلبا إلى عاميبا » فإنه لم تعد له صفة 
فى تقديم مذكرة أو الحضور عنهاف الطعن » 
ولو أدعى بعدم جواز إنباء الوكالة لصدورها 
لصاسة اذير , وذلك دون رضاء مئهاستناداً 
لليادة هرب من القانون المدق » متى كان 


4 العددان الرابع والخامس - السئة الرابعة والأربعون 


الحامى لم سدم الدليل على صدة هذا 
الادعاء . 

( القضية م*؟ سنة لاك اق : رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مود عياد رئيس الحكة »2 ويحضور 
السادة الستثارين : تود توقيقاماعيل» وأميل جيران 
ولط على « وحافظ. مد تدوى ا( 2 


2 
”١‏ من مارس “17و| 
دهوى : خصومة , حي ؛ قطمى . عي بالوقف » 
المدأ القالوافى : 
تعليق أمر /افصل فى الدعرى على 
إجراء آخر تر الحكنة ضرورة اتخاذه أو 
استيفائه » والحكم بوقف الدعوى لهذا 
السبب حتى يتخذ هذا الإجر اء أو ثمر2 
يحعل حم الموقف حك قطعيأ فيا تضمئه من 
عدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل 
تنفيذ مقتضاه , يحيث متنع على المجكمة 
معاودة النظر فى الموضوع درن أن يقدم خم 
الدليل على تنفيذ ذلك الحم 5 
فإذا كانت المحكدة الاستكتافية قد عدات 
عن الحم الصادر بوقفالسير فى الاستئناف 
حتى بفصل فى مسألة أخرى »2 وقضت 
فى موضوع الاستئناف رغم سك الخصم 
حجية ّ الوقف » دون أن دوم لد.ها 
الدليل على البت فى تلك المسألة تتفيذاً لحم 
الوقفالسابق ؛ فإن هذا العدول يعد [هدارا 


ا 


عالفة القاون »ونيستوجب نقصّه, 

( القذية ٠“‏ سنة 58 ق رئاسة وعضوية 
الستشارين تود القاضى 0 وود توفيق أسماعيل « 
واطنى على» وحافظ. عد بذوى ٠‏ 


ان 
١ع‏ من مارس م>؟١‏ 
١1‏ 7 تقض 1 "قريره طمن » بعالان 5 


3 أورافق عغسبن ؛ إعلانها . نقض ء طءن », 


إعلانه . 
+ دءوى : أغظاره إحراءات تأخيص تكرار َ 
اسكناف . - » بعطللان . 


المبادىء القانونية : 

و- صل الطعن بالنقض - طيقأ 
للمادة و« من قانون الرافمات ٠‏ بتقرير 
يكتب فى قلكمتاب محكمة النفض » يوقعه 
المحامى المقبول أمامها الموكل عن الطاعن , 
فإذا ١‏ يحص ل الطعن على هذا الوجه كان باطلا 
وحكمت المحكمة من ثلقاء نفسبا ببطلانه , 


35 توج بالمادة ١١‏ منقائو نار افمات 
على المحضر إثبات بان أن اللخاطب معه يقَيم 
مع المعان ايه , ذلك أن المساكنة فى هذه 
الحالة شرط لصحة الإعلان » وهن ثم 
فإذا أغفل اضر هذا البيان فى إعلان 
الطعن » وكان إعلان الطعن إعلاناً ميا 
ف الميءساد الذى حددته المادة ١١‏ من 
القانون بإه اسئة وهو بشأن حالات 
وإجراءات الطعن أمام حكمة اانقض » 


عن الإجراءات الجوهرية الى شنب فل 


قضاء محكة النقض الدارة 


غ١‎ 


ار 000 


إغفالما البطلان ؛ فإن ااطءن يكون غير 
مول شكعلة. 


م لا كانت المادة ١١‏ من قانون 
المرآفمات توجب إحالة التضية إلى جاسة 
المرافمة بتقرير من قاضى التحضير , بخص 
فيه موضوع الدءوى وطلبات الخصوم 
وأسانيد كل مهم ودفوعهم ودفاعهم , وما 
أصدره من قرارات مع تلاوة هذا التقرير 
فى الجلسة قبل بدء المرافمة » فإن محمكمة 
الدرجة الآولى إذا أغفلت هذا الإجراء 
الواجب قانونأ .كان حكمبا باطلا, وإذا 
كان الحم الاستثنافى قد أحال فى أسبابه 
فيا يتعلق ببيان وقائع الدعوى إلى مادو 
وارد بشأنبا فى الحم الابندا » وأقر 
أسان ذلك الحسك وأيده رغم بطلانه ؟فإن 
الحم المطمون فيه يكون قد أيد حكياً باطلا 
وأعال إلى عدم , ما ييطله . 

( القضية ه»" سنة 8؟ ق رئأسة وغضوية 
السادة الأسائذة » ود عياد رئيس اللحسكة »وكضور 
السادة الستشارين : مود القاضى » وأميل جبران , 
واطنى على » وحافظ مد بدوى ) . 


م 
"١‏ من مارس م١‏ 
| حوادثطارثة : نظريتها نطاقما . عقود تباداية , 
اليا عم إرهاق : حوادث طارئة . تطبيق تلريتها . 


- ) أسكيب ,عيب . 
المبادىء القانونية . 
-١‏ لا يشترط - ف تطبيق الفقّرة 


الثانية من المادة ١4‏ من القانون المدنى؛ أن 


تكون الالنزاءات المتبادلة هتراخية (اتتفيذ 
على وجه التقابل إلى مابعد الحادث الطارىه, 
بل يكنى وجودالتزام على أححد العاقدينهتراخى 
التنفيذ إلى ما بعد الحسادث الطارىء , ثم 
صار مرهقا للددين .دون ١١‏ اعتبار بكون 
الالتزام المقابل قد تمتنفيذه » أو كان تنفيذه 
متراخياً كذلك ء 

؟ - ذا كان نص المادة 14م من 
القانون المدق يستار مفالار هاق الذى صيب 
المدين ف تنفيذ الترامه من جراء الحادث 
الطارىء ؛ أن يكون من تأنه تهديد المدين 
مخسارة فادحة ؛ فإن الخسارة المأارفة 
فى التعامل لا يعتد مها . 

فإذا كآن المكم المطعون فيه إذ قضى 
بتخفيض كن الآطيان المببعة : لم يلق بالا 
إلى ما دفع به الطاعن من أن قوق أ مفان 
الأطيان الزراعية موضوع الطمن لا يحمل 
التزام المدين مردقَاً ومهدداً عفسارة فادحة , 
بل بعتبر من قبيل الخسارة امألوفة والتفارت 
الممتاد فى الأسعار ؛ فإنه يكون قد أغفل 
البحث فى دفاع جوهرى أو ليت لتغير به 
رجه الرأى فى الدعوى , ويكون الم 
قدعاره البطلان لقصور أسبابه ما يستوجب 

لحار 

« ... ومن حثإن الفهرة الثانة من المادة 


من القانون المدلى تنس على أنه م( ومع 
ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن 


في الوسع توقعها ,» وثرئب على حدوها أن اتميذ 


دن 


الالززام التعاقدى » وإن لم سح مستحيلاء صار 
مرهدًا للددئ ميث ببدده #سارة فادحة ؛ جاز 
للقاضى تبحا للغاروف وبعد الموازنة بين مصللحة 
الطرفين أن برد الالتزام المرهقإلى الخحدالمعقول» 
وبع بإطلا كل اتفاق على خلاف ذلك » . 


وبين من هذا النص أن الشرع بإطلاقه 
التعبير بالااتزام التعاقدى لم مخصص منه نوعا 
بعينه » بل أورد النص بصيغة مطلفة تتسع لتطبيق 
نظرية الظروف الطارئة على جميع العقود الى 
بإفصل بين إنرامها وبين تنفيذها فترة من اازمن , 
يطرأ لاما حادث استشائى عام غير متوقع 
يؤدى إلى جمل تنفيذ الالتزام مرهقاً المدين 
إرهافاً بحاوز حد السعة . ومن ثم فإن هذه 
النظريةتنطيق على عود المدة ذات الثنفيذ المستحر 
أو الدورى » 5 تنطيق على العقود الفورية اق 
يتفق فيها على أجل لا حق لتنفيذ بعض التزامات 
العاقدين » وذلك اتتحقق حكة التشر بع فى الحااتين» 
وهى إصلاح ما اختل من التوازن الاقتصادى 
لاءقدفي الفترة مابين إبرامه وتنفيذهنئيسة للاروف 
الاستثئنائية الى طرأت خلال هذه الفترة » وذلك 
برفع العنت عن المدين كينا له من تنفيذ 


النزامه دون إرهاق كير . 


وهذا الاختلالك! قد محدث فى الالتزامات 
الق تنفذ بصفة دورية أو مستمرة » فإنه محدث 
أيضأ فى الالتزامات الؤجلة التتفيذ . ولا يقد 
فى تطبيق نظرية الظروف الطارئة علي عقود البييع 
المؤجل فيها الك ن كله أو بعضه » أن إرجاء دفع 
لعن قصد به ترسير التنفيذ على الشترىي, فلا 
ينبغى أن يضار به البائع ؛ ذلك أن الأجل أمر 
ملحوظ فى التعاقد على الصفقة أملا , لولاه 


العددان الرابع والخامس مسسم 


السنة الرابعة والأربعون 


م ممكن البائع من إبرام العقد بالذن النفق 


عأية قة . 


فلا يعتبر والحال كذلك تأجيل تنفيذ النزام 
الشترى يدفع الثمن تفضلا من البائع ؛ كذلك 
فإن قانون الإصلاح الزراعى ١7‏ لسنة مول 
يعتبر حادثاً استثنائيآ عاماً فى مدلول الفقرة 
الثانية هئ المادة باج 4 مئ القانون المدنى ٠»‏ إذ ينظم 
ريع الشروط الق يتطلبها القانون فى الحادث 
الطارىء . فهو 3 كونه قانوناً يعتير حادم؟ 
عاماً » وهو بعد حادث استثناق م يكن فى الوسع 
توقعه » ولا تمكناً دقمه . 
أما استناد الطاعن إلى صدور القانون ؟ه4 
لسنه ثم و1 فلا يغير من الأمر شيئاً , إذ أن 
النتيجة الق رتبها القانون المذ كور على صدور 
قانون الإصلاح الزراعى لا يمكن تفسيرها إلا 
على أساس اعتبار القانون الأخير ظرفاً طارثئاً » 
وإذا كان القانون ب«امع أسنة مزاهة؟ا قد اقتصي 
على إعمصال أثر نظرية الظروف الطارئة على 
خصوصية بعينهاء وهى حالة ماإذا استوات 
الحسكومّة طبقا لقانون الإصلاح الزراعى على 
أرض كان المستولى لديه قد اشتراها بعقد ببع 
ثابت التارع قبل م» من يوليو سنة بامواء 
وكان الأجل المين لوفائه بالثمن كله أو ؛عضه 
م لأصلا بعد هذا التار 3 إلا أن تدخل المشمرع 
في هذه الطخالة لم يقد به قصر إعمال النظرية 
على هذه الخالة وحدها » وإعما قصد به تنظيم 
العلاقة فيها بين البائع والمشترى على وجه معين 
عن طربق محديد ما حب أداؤٌه من كن الأطيان 1 
المبعة الى أخضعت للاستلاء , حت لا تاف 


معاير التقدير فى شأنها . 


وقد حرص القانون «مع أسنة “موا 


قضاء م#كمة النقض للدنة اع 


على أن ينص فى نمهاية اللادة الأولى الى أورد 
فيها هذا احج ؛ على أن ذلك الحم لا يخل 
قوق الطرفين طيقاً لأحكام القانون المدلى 
بالنسية إلى باقى الصفقة » وبدعهى أن هن هذه 
الأحكام التى رأى الشرع أن يخضع لما باقى 
الصفقة الذى لم يشمله الاستيلاء » حب الظروف 
الطارئة الوارد فى الفقرةالثانية من المادة ١81/‏ . 
ولو كان أحجاه اللشسرع إلى قر تطبيق الح 
الذ كور بالنسبة لعقود البيع الؤجل فيها الثمن 
ص الخصوصية التى عالطلها فى تلك المادة » وإلى 
إنفاذ َ العقد فيا عداها ؛ لقرر أن باق العفقة 
يخضع لحي المقد » أو لأغفل الإشار ة كلة 
إلى ما يتببع فى شأنه . أما القول بأن ال+زاء 
الثرتب على تطيق الفقرة الثانية من المادة مم1 
يقتغى وجود التزامات متبادلة متراخية التنفيذ» 
حتى يكن إعماله عند وقوع الظرف الطارىء ؛ 
ُردود بأنه لا ضرورة لأن تكون الالنزامات 
المتبادلة متراخية التنفيذ على وحه التقابل إلى 
ما بعد الحادث الطارىء ؛ إلى يكتى وجوه التزام 
على أحد العاقدين متراخى التنفيذ إلى ما بعد 
الحادث الطارىى ء قسار مرهقاً للمدين دون 
ما اعتبار بكو نالالترَام المقابل م تنفيذه » أوكان 


تفده متراحاأ 6.6 


وحيث إن . . الطاعن بسك أمام . . ممكة 
( الاستثناف ) بأن المبوط الذى طرأ على سهر 
الفدان من الأطيان الرراعية للببعة من ممم 
جنيهاً إلى 16١‏ جنيباً بسبب صدور قانون 
الإصلاح الزراعى » وما ترتب عليه من محديد 
القيمة الإمجارية للأطيان الزراعية ؛ ليس من 
شأنه أن محعل تنفيذ التَزام للدين مرهقاً ومهددا 
مخسارة فادحة ,م هسك أيضاً بأنه في نطاق 


إعمال النص الذكور بحب التجاوز عن التفاوت 
العتاد فى الأسمار » وأن هبوط سعر الفدان من 
الأطران الزراعية على النحو السابق يعتير منقبيل 
التفاوت المتاد . 

ولا كان نس المادة يذاذك من القانون 
المدتى تستازم فى الإرهاق ؛ الذى يصيب المدين 
فى تنفيذ التزامه من جراء الحادث الطارىء؛ أن 
كون من شأنه هديد الدين مخسارة فادحة ؟ 
فالحسارة الألوفة فى التسامل لا يقام لهسا وزن . 
ولا كان الحم المطءون فه إذ آذى تخفيض 
من الأطيان الببعة » لم يلق بالا إلى ما دفع به 
الطاعن من أن هبوط أسعار الأطيان الزراعية 
موضوع الطعن لامجعل تنفيف التزام المدين مرهقاً 
ومهدداً بخسارة فادحة » بل يعتير من قل 
الخحسارة الألوفة والتفاوت امتاد فى الأسعار » 
فإنه يكون أغفل البحث فى دفاع جوهرى لوثيت 
انغير به وجه الرأى فى الدعوى . لماكان ذلك » 
بكون الح قد راعه البطلان لتصور أسيابه 
عا ستوحب نقضه . 

( القضية 0 سسالة 48 فق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة الحسيتى الموفى » و#ضور السادة 


المستشارين : حمودالقاضى 0 وأميل جيران 1 ولطنى على 
وحانظ شد بدوى ) . 


نكن 
١١‏ من مارس 158 
1 احتساس: مسا ثله 0 قانون درافؤءات )سرياثه. 
ب دعوى : شخصية » عقارية 0 اختصاسء #لى ٠.‏ 
5-5 ليع - باع 5 التزاماته ؛ ضياث عدم التعر شس 2« 
اتقاله للورثة 3 تقادم 7 دغورق صدة تعاقد 3 


و تحديد اختصاص انحا م من 


4ع العددان الرابع والخامس ‏ المنة الرابعة والأربعون 


المسائل التى مختص بها قانون المرافعات , 
وعن ثم يحب الرجوع إلى أحكامه لتعيين 
الجهة الغتصة , وذلك فيا عدا الحالات التى 
وردث شأنبا 5 فى قوانين أخرى 
رأى اأشمارع أن بخص بها دعاوى معينة , 
خروجاً عل القواعد العامة النى نظمبا قانون 
الزافعاف . 7 
مت اللامارى الفنضي المقاررة يخن: 
الدعاوى اايّىتستند إلىحق شخصى »ويطلب 
بها تقرير <ق عينى على عقان أن كتنات 
هذا الحق , ومن ذلك الدعوى التى يرفعها 
المققرى. بعد طبن ميل + يطلب ييا 
المكر على البائع بصحة التعاقد . وقد راعى 
الشمارع هذا الازدو اج فى تكوين الدعوى 
ومآلها ( حينها جعل الاضتصاص انيل بنظر 
الدعاوى الشخصية العقارية وفقأ للمادة +ه 
مرافعات » معقوداً للمحكمة الى يقع فى 
دارا لتقا او ونان الملا هله ونا 
ينال من هذا النظر أن تكون المادة مم من 
انون المدقى قد اقتصر تف تقسيم الاموال 
والدعاوى المتعلقة ها على عقار ومئقول 
فقط ؛ إذل يرد فيها أو غيرها من نصوص 
القانون المدنى أى قاعدة للاختصاص تغابر 
قاعدة المادة ممن قانون المراذعات» فىشأن 
الاخختصاص بالدعاوى الشخصية العقارية . 
م يالتزم البائع بضمان عدم التعرض 
للشترى فى الانتفاع بالبيع- أو منازعته 
فيه . وهذا الالترام مؤبد يتولد عن عقّد 


البيع و لو م يكن هذا اأعقد #شمور ١‏ ٠و‏ ينتقل 


من البائع إلى ورثته فيمتشع علييم مثله , 
منازعة المشترى فما اكسية م حقو ف كو جب 
عقد البييع إلا إذا توافرت لديم أو لدى 
مورتهم بعد تأر يخ البيسع شروط وضع اليد 
على العين المبيعة المسدة الطويلة المكسية 
لللكية . وإذاكان الطاعنون ( ورثةالبائع) 
قد دفعوأ دعوى ورثة المشترى بصحة ونفاد 
عقدالبيسعالصادر ور تم من مو رث الطاعنين, 
بس ةوطهابالتقادم لرفعها بعد أ كثر من خمس 
عشرة سئة من تأر ع صدور هذا العقد ؛ فإن 
هذا الدفاع يعد من قبيل المنازعة الممتذمة 
قانوناً على الطاعنين بمقتضى إلزام مورثهم 
بالضمان » وإذ التزم الحسكم المطعون فيه هذا 
النظر ؛ فإنه لا يكون قد خالف القانون , 


وح مى كانت مكمة الموضوم قل 
أم.خلصت له هن عبار ات العقد أنه عمد 
ببع نام مستكمل لآركانه القانونية » وكان 
هذا الاستخلاص سائئاً يتفق مع مداولهما 
أأظاهر .وكانالطاعن لى يقدم للحكمة التقص 
مأيدل على أن العقد الذى لم يقدم صورته 
ملف الطعن ‏ محوى عبارات أخرى غير 
لتتى أثبتها المك المطعون فيه تائف 
ما ذهبت إليه محكمة الموضوع فى تكييفبا 
للعقد ء فإن النعىعليها الخطأ فى هذا التكييف 
يكون على غير أساس . 


( القضية 59؟ سنة 8م؟ ق بالشيئة السلبقة ) , 


قضاء محكمة النقضى المدة 4 


هم 
لا من مارس ١#‏ 

١‏ ضرية: أرياح تجارية وستاعية, ربط إحراءاتى 
طمن فى الربط . قانون سسريائه من حيث الزن . 
شركة ساشة . 

ب ضعريبة : على إيرادات رؤوس الأموال القولة » 


على كيب العمل. 

الممادىء القانونية : 

١‏ - استحدث القأنون غ١‏ لسنة 
2-0 أوضاءاً جديدة لتحوديل أدياح شركات 
المسامة وربط الضريية عليبا وأدائ,.ا 
وإجر ءات الطعمن فى هذا الربط والجبة 
الختصة بنظره ؛ وه واجبة التطبيق وآسرى 
بأثر فودى على جميع الحالات الى م يكن 
قد تم ربط الضريبة فيها قبل آآر بخ العل به 
فى 4؛ هن سبتميى سنة .96ل , وإذا كان 
اأثابت فى الدعرى أنه حتى تاريخ العمل 
بالقانون المذ كور ل :كن مصلحة الضرائب 
قد أعلنت الشركة « بقيمة الضر ببة المربوطة 
عليها ٠‏ #طاب موصى عليه مع عل الوصول 
وبالتال ل( تكن جراءات ربط الضريبة على 
الشركة قد تمت وفقا لليسادة موعن القانون 
لسنة ومها قبل تعديلبا ؛ وهو [جر اء لازم 
لا يغنى عنه إجراء آخر 6 وبغيره لا ينفح 
ميعاد الطمن ,2 إذ كان ذلك , فإن الحسكم 
المطعون فيه لا يكون قد ختالف القانون فما 
قضى به من رفض الدفع بعدم قبول الطمن , 
اسئناداً إلى إن إجراءات الربط. لم تكن قد 
»ت قبل تارع العمل بالقانون؛ ١‏ لسئة .هوا 
وكان واجبا على مصلحة الضرائب أن نحيل 


النزاع القائم ينها ورين الشركة على -لنة 
الطعن الختصة , إعمالا لأحكام هذا 


القانون . 


؟ س تسرى اطربية على إيرادات 
رؤرس الأموال النقولة » وفقاً للادة 
١/ء ١43‏ لسنة وعبةو. :م على كل مايؤ دل 
من أرباح الشركات لمملحة عضو أو أعضاء 
مجالس الإدارة بصفتهم هذهء أو اصلحة 
أى صاحب تسيب آخر وكيذلك على كل 
ما يمنح إلى أعضاء .الس الإدارة مقابل 
حضور #الجاساتو من المكافا تأر الاتعاب 
الأخرى على اختلافها» دون أن تسرى 
الضربية على ما يستوك عليه أعضاء مجالس 
الإدارة المتتدبون أو المديرون فوق المبالغ 
النى بأخذها أعضاء +السالإدارةالآخرون؛ 
وذلك فى مقابل عملبم الإدارى وبشرط 
أن لا يستفيدمن هذا الحم فى كل شركة 
0 عضورين معيئين بالزسم . ومؤدى 
ذلك أن الشارع قد أخضع , ما يوخذ من 
أرباح الشركات أاصلحة عضو أو أعضاء 
مجالس الإدارة» لنوعين من الضريية» هما : 
الضريبة على إبرادات رؤوس الأاموال 
المنقو لة و الذر (ي على كسب العمل ؟ يثك 
إذا دأت الشركة تعيين أحد موظفيرا عضواً 
فى مجلس إدارتمها » فإن المرئب الذى كان 
يتقاضاه قبل تعبيئه عضواً فى مجلس الإدارة 
مخضع للضرربة على المرئيات وما فى حكهاء 
ينما تخصع ما يمنسلهفوق ذللك مقابل حضوي 
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آذ 0 


الجلسات ومنالمكافات أوالأتعاب الأخرى 
على اختلاف أنواعها لضريبة الم المنقولة . 
ولا وجه لإختضاع المرتبء أو ماهو قَّ 
حكمه , فى مثل هذه الصورة لضرية القيم 
المنقولةء جرد أن صاحبه أصبم مجمع بين 
وظيفتة فى الشركة وعضوية #لس الإدارة: 
إذ أن اختياره لعضوية مجلس الإدارة مع 
احتفاظه بوظيفته الاصلية وقيامه بأعيائها ؛ 
لا سقط عنه صفته كوظف », وبالتالى 
.لا يصلح سيأ لإخضاع ما كان يتقاضاه 
كرظف للضريبة على إيرادات رؤوس 
الاموال الماولة , 

( التضية 58٠١‏ أسنة م؟ فق رئاسة وعضوية 
السادة الأسايزة: مد فؤاد جاير اثب رئيس الممسكة » 


وقد زُغفراتى سام 3 وأعد زى عد 2 وأجد أحد 
الشانى » وقطب عيد اليد فراج الستشارين ) . 


إن 
/الا من مأرس ١58“‏ 
ضريبة : أرباح تجارية وصناعية . ربط ضريبة » 
إدراءات . عوذج ١86‏ ضرائبء بطلان . 
المبدأ القاثرنى : 
توجيه التوذج رقم 6 ضرائب فى 
الحالات التى يحب أنيوجه فيباء هو إجراء 
جوهرى جب على مصلحة الضر ان التزامه , 
تحقيقاً للحكة التى توخاها الشسارع من 
إيحابه . ويترتب على إغفاله البطلان . 


( الفضية رقم ؟141؟ سنة 8” ق باليثة السابقة ) 


1 
/ا؟ من مارس 176 
ضريبة : أرباح تجارية وصناعية » ربط ضعربية 
وتحصيلبا . منشأة تولف . 
الميدأ القانوق : 
مناط تطبيق حكم المادة ممه من القائون. 
١‏ لسنة 4م ١‏ التى تقَضى بأنه : « إذاوقفت 
المنشأة عن العمل الذى تؤدى اأضريبة على 
أر باحه وقوف كلي أو جز ئيا ,تحص الضرربة 
على الأرباح لغاية التاريخ الذى وقف فيه 
العمل » » وهو وجوب التبليغ عن توقف 
المنشأة وتقدجم الوثائق والبيانات اللازمة 
لتصفية الضريبة فى ميعاد الستّين يرما من 
تاريغالتوقف , صيانة لحةوق الخزانة العامة 
وحتى تتمكن مصلحة الضرائب من سرعة 
العمل على تسوية الضريبة وضان تحصيلبا 
فى الوق تالمناسب . وقد رتبت الفقرة الثانية 
من المادة المذكورة على التخلف عن التبليخ 
بذلك ف الميعاد القانوق نوعاً من الجزاء 
المالى » هو التزام الممول بدفع الضريبة عن 
سنة كأمئة » بعر ف النظرعن إداتك التوتف 
ودواعيه وهى منقطعة |اصلة بواقعة التبليغ . 


( القضية “ا سئة لم؟ ق بافيئة السابقة ) ء 


كن 
8 من مارس *1931 
١‏ لمجزئة: أحوال عدم التجزئة » مرافءات 
م4هم/؟ . لح يطعن . 
بِ-_ : طن حدم فيه أحوال عدم التجز له : 


قضاء #كة النقض الدنة باع 


المادىء القانونة : 

١‏ - عدم التجرثة الذى تعنيه المادة 
لساك من قاو ذاأر انماتهو عدم التجرئة 
المطلق ٠‏ الذئ يكون من شأنه أن الفصل 
ف النزاع لا يحثمل غير حل واحد بعينه . 
وإذاكان النزاع الذى فصل الحم فيه قابلا 
للتجرثة فى شق منه » وغير قابل لا فى شقّه 
الآخر ء فإن الطعن المرفوعمن أحدال-كوم 
عليرم عن الشق القابل للتجرئة لا يفيد منه 
زملاؤه الذين فوتوا ميعاد الطعن أو قباوا 
الح : 

٠‏ تشترط المادة ا من قانون 
المرافمات لإفادة الخصم الذى فوت الميعاد 
أو قبل الح , من الطعن المرفوع من زميله 
فى الميعاد فى حالة عدم التجز حي أ بنذم 
إلى هذا الزميل فى طلباته ؛ ومن ثم فلا يجوز 
له أن يطلب لنفسه طلبات مستقلة تغاير 
طلبات رافع الطعن أو تزيد عليها . 


فإذاكان قضاء الم الابتدائى بيطلان 
التصرف » لم يبن على 'زوير عقيد ص_ادر من 
“ورث ؛ وهو موضوع غير قابل للتجرئة , 
وإعا ببنى على أساس آخر قائم بذاته قابل 
للتجرئة , فليس لللحكوم عليهم فى هذه 
الحالة الإفادة من الاستئناف المرفوع من 
أحدم 00 توافرت 
حالة التجرئة ؛ متى كانت طلباتهم تغاير 
طلبات المستانف ف ما هيتها وفىالأساس 
الذى تقوم عليه وإذ اتبى الحم المطعون 


فيه إلى عدم انطباق حم المادة يوم سالف 
الذكر لا يكون مخالفا للقانون . 


الأساتذة الحسيى المرغى ء وعُود توقيق اسباعيل » 
وأميل حيران 1 ولطفى على وماق د دوى 
الستشثارين ٠‏ 


0 
م من مأرس م٠١‏ 
2 
حق عينى : « الاأ.فتيوز » . قانون , تنازع 


من حيث اللمكان . 
نظام عام . 


ب ب فقض : طون » سيب جديد . 
دعرى أاطاق . 

المرادىء القازونية : 

١‏ ل و الامفتيوز» مقد يشرر للمتتفع 
بالأطيان حقا عينيا . وإذ كانت الحقوق 
العينية مضع لقانون موقع العةار , فإن 
الم وقد أقام قضاءه بالنسبة للعقارالمكائن 
بالقطر المصرى على أن القاتون المصرى 
لا يدرف هذا العقد , لا يكون قد خالف 
القانون ‏ 

؟ - إذا كان الماللك ( الطاعن) لم يناذع 
أمام محكة المرضوع فى <ق الحائر فى بقاء 
الآطيان فى حيازته مدى حياته لاسثيارها , 
معايل جعل معين أ أجر ؟ وثى وق خدلفائه 
فى ذلك حتى بنقرضوا ؛ وكان الحم قد نف 
عرل. أنفاف الطرؤين عل ذلك وصف 
الأمفتيرزء أو الحكر ؛ أقام قضساءه 
فى ذلك على صسةهذا الاتفاق وعدم عتالفته 
للقانون أو النظام العام ؛ فإن النعى الطاعن 
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على الخدم بأن تأبيد المنفعة الناشئة عن 
حيازة اللأطيان أمر يأباه القانرن مما بطل 
ذلك العقد بطلانا مطلقا ؛ بعد منازعة جدبدة 
لم يسبق [بداؤها أمام ممكمة المو ضوع » 
ولا يصح التحدى الأول مرة أمام عكة 
النقض » ولوكانت هذه المنازعة متعلقة 
بالنظام العام , ما دامت نطاق الدعوى , وقد 
كأن موضوعها مقصو رآ على طلب تعديل 
الجعل دون طلب الإخلاء لم يكن ينسع 
لبحث هذه المنازعة . 

( القضية ؟غ” سنةلا؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
الأسائذة تمود عياد رئيس الحمكة » وتمود القاضى » 


وأميل جبران » وحّد متاز نصار , وحانها. عمد بدوى 
الستشارين ) . 


ل لخ 
م؟ من مارس >4( 


أ اسم عم ب مبيع ( ماسكية دنه انققالها. "سديل . 
تقادم دعوى استحقاق . 


يوب يان عدم التعرض عه ملكية 7 تقادم « 


مسقط م مكنيب . 

عور أنضاب ثقض 08 طعن 0 مصاعحة , تقادم . 

اهم تقادم 0 مكنيب ) سيب صاتحييج * 

هر س- إثيات : إجراءات 0 خيرة 0 حك ةموذوع ٠‏ 
نقض ؛ طمن » أسيابه : 

وج وقاء ّ اللرام , اتقضاوٌه 5 

دهش انتقات الملكية من البائع 

إلى ورثة المشترى من تاريخ تسجيل الحم 


الصادر لصحتم بصحة عد - 6 ناذه 0 


فإنهذه الملكية لا تسقط أبدا عن المالك , 


كا أن دعوى الاستحقاق التى تحميها لابرد 
عليها التقادم المسقط ء و للمالك أن يرفعهما 
ضد أى شخص لاسترداد ملكيته مهما يبعال 
عهد انقطاع صلته بهذا الماك ٠‏ وطق على 
ذلك أنه إذا طالب المشمترى الذى انتقات 
إليه ملمكية المبييع » البائع باسترداد المبيع , 
فلا يجوز دفع هذة الدعوى بالتقادم لمضى 
أ كثر من خمس عشرة سنة دون المطالبة 
بالملكية . 

»؟ - ليس لورثكة ايام ع دع دعوى 
المشترى بتثبيت ملكيته و تسم البيع , 
بالتقادم استنادا إلى عدم تسجيل عقد الببع , 
أو اله 
خمس عشرة منئة » ذلك أن / بائع يلنرمقانونا 
بضمان عدم التعرض الدشترى فى الانتفاع 
بالمبيع أو مناذعته فيه . وهذا الاللزام 
أبدى يتواد عن عقد البيع وأولم 0 2 
وينتقل من البائع ك3 ورالته فيمتئع عليهم 
مثله منازعة المشترى فيا كسبه من حقّوق 
وجب العقد , إلا إذا توافرت اديهم أو 


ألصا در إصدحده ؛هدة ان زاك على 


إدى مورثوم من تاريخ البيبع شروط وضع 
اليد على العين المبيعة ؛ المدة الطويلة المكسية 
للدلكية . 

» ل مَّى كآن الدفع بالتقادم المسقط 
زعا قانوناً ٠‏ فإن التى على احم خطأه 
فا اعتبره قاطعاً التقادم ؛ يكون غير منت ٠‏ 
إذ لم 3 ن الك حاجة إلى الببحث فى انقطاع 
التقادم مادام الدفع بالتقادم لا يجوز 3 
إثارته أصلا . 


قضاء ك1 النتقض المدنية 


إشترط فى أأسبب الصحييم اذى 
يصلمسندآ الماك بالتقادم المكسب الخسى» 
أن يكون تصرفاً قانونياً صادراً من شخص 
لاماك الجق الذى 7 أد اده بالتقادم : 
فإذاكان الممتصرف إليه قد تلق الحق مرن. 
امالك , فلا بحسديه السك بهذا أأسبب . 
وهذه القاعدة قررتبا صراحة المادة وده 
من القانون المدتى الخحالى » وقررتما من قبل 
محكمة النقض فى ظل القانون المدق القديم , 
ر غم عدم النص عليها فيه صراحة . 

ه - تعيين الخخيير فى الدعوى رخصة 
من الرخص الخولة لقاضى الموضوع » فله 
وحصده تقرير لووم أو عدم اوزم هذا 
الإجراء ولا معقب عليه فى ذلك , متى كان 
رفض إجابة طلب تعيين الخبير قأمأ على 
ساك شنوغة موت كان ما استتد الله 
الك فى رفض طلب تعيين الخبير سائنا , 
ألا سيل للمجادلة فى ذلك أمام محكة 
النقض ٠‏ 

5 - إذا كان الثابت من بيانات ال 
أن عرض المطعون عليبما باق الن على 
الطاعنين حصل بعد رفع الدعوى أمام محكة 
الدرجة الأول » وظلا متمسكين هذا 
العر ض فى مواجبتبم رغم رقضهم قبوله » 
فإن ذلك يعد عثابة عرض أبدى أمام 
المحسكمة حال المرافعة » ولايازم لصحتهاتخاذ 
إجراءدات أخر ى »كإعلان هذا العرض 
عملا بالمادة ؟وب؛ مر افعات , 


( القضية م؟ لسنة م ق بالهيعة السابقة ) , 


ذا 


لذن 
لمن مارس ١>‏ 

وقف: إثئاته. دعوى. عدم سماعيا. حي عتسبيب » 

المبدأ القانونى : 

لا تغيرط الشريعة الإسلامية التوثيق 
لإنشاء الوقف ولا نع سماع الدعرى إذم 
يكن مكتوباً ؛ ولذلك نتدكان من الجائر 
إثيات الوقف بكل الآدلة المقبولة شرعاً , 
حتى صدرت لاحة الحا ؟ السرعية الى 
معت سماع دعوى الوقف عند الانذكار مالم 
يوجد إشبهاد بالوقف من عل رد على بد 
حا شرعى بالقطر المصرى أو مأذون من 
قبله ؛ وبشرط أن يكون مقيداً يدفائر إحدى 
احا م الشرعية » ومن ثم فإثبات الوقف 
بغير إشباد عليه لا بكو ن مقمو لا عند الإنكار 
مالم ينبين إنه موجود من قل العمل بلانحة 
احا الشرعية . 

وإذ كان الحم المطعون فيه قد أجاز 
إثبات الوقف رغم الإذكار بغير طريق 
الإشباد الشرعى» استناداً إلى أنه أنثىء 
فى تاريخ سابق على العمل باللاحة المذ كورة , 
وكان الك قد خلا من بيان ما يدل على أن 
الرقف قد أنشىء فى وقت سابق على العمل 
بهذه اللاتحة ‏ ولم يفصم عن المصدر الذى 
استق منه هذه الواقعة » فإنه يكون معيباً 
بالقصور عا ستوجب نقضه . 


( القضضية 4" لسنة خم؟ ق بالهيئة السابقة) , 
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لانن 
م؟ من مارس ةا 


اس التزام : تنفيده 0 كفيك غينى 2 فيد بطريق 


النعويض . دعوى ؛ نطافها . استئناف : طلب جديد . 

ب ل قوائد , اسكئناف , طلب جديد . 

المادىء القأنونية : 

١‏ - طلب التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق 
ألنعويض قمسهان يدم اسمان تنفيذ التزام المدين» 
ويتكافآن قدرأ ؛ بحيث 71 أجمع بيلهماأ 
إذ[ > م التفيذ ا متأخراً . فإذا كانت 
الدعوى قد رفعت أمام حكة أول درجة 
بطلب رد أسهم أو قيمتها » فإن الطلب على 
هذه الصورة ينطوى على طلب التنفيذ العينق 
والتنفيذ بطريق التعويض ٠‏ ومن ثم فليس 
هناك ما يمنع المدعى حينها يتراخى التنفيذ 
ألعينى يحيث يصيبه بالضرر من أن يطلب 
تعويضأ عن هذا الضرر. 

وعلى ذلك فلا يكون طلب هذا التموريض 
عن هبوط قيمة الأسهم طلبا جسديداً فى 
الاستئناف ؛ لاندراجه فى عموم الطلبات 
الى كانتمطروحة أمام محكمة أول درجة . 

؟ دمانتصت عليه المادة ١١‏ 4" من 
القانون المدقى من جواز إضانة الفوائد إلى 
الطلب الاصلى فى الاستئناف , مشر وط بأن 
ت أمام محكرة 
أو ل درجة » وأن كر ن ما يطابي 3 أمام 
محكمة الدرجة الثانية هو ما استجد منها بعد 
تقد الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة 
لأولى . فإن ل يكن قد طلبت » فإن طلبها 


تون هذه الفوا د قد طلر 


5553-5 
أمام حكمة الدرجه الثانية لا يكون مقيولا؛ 
وعلى ذلك فطلب فوائد الكو بوئات الخاصة 
بالأسهم المطالب بردها أمام محكة الدرجة 
الأول يعد طلباً جديدا لا يصم إبداؤه 

أمام كة الاستئناف . 


( القضية 5 ٠١‏ أسنة 8 ؟ ق بافيثة السابقة ) , 


لم 
8 من مأرس “9و١‏ 


١‏ - دعوى : وكالة 5 الحصومة 


ب ] دعوى : إجراءات نظرها . الخضومة, 


بطلان » اام عام . 
ح بيم: زيادة فى المبيم. كن تقدير بيع جزاف» 
يم بالتقدير 5 3 0 00 #عرساء 


المبادىء القازونية : 

-١‏ إذا كان يبين مر 0 أول 
دَرَجةَ أن الدعرى أقيمت من شخص بصفته 
ولأ على ولده ووكيلا عن آخرين ؛ فإن 


الجعو م تكو ن قد اتعقدت 00 بين 


المدعين و الدع عليه دو يكو نالعَسك يقاعدة ؛ 


دلا يوز لحف أن بخاصم بوكيل عنه 0 
فى غير موضعه . ذلك أنهلا مل لإعمالهذه 
القاعدة عندما يفصح الوكيل عن صفته 
وعن إسم موكلة . 

؟ - يطلان الاجر اءات الى ثم بعد 
قيام سبب انقطاعسير الخصومة ‏ هو بطلان 
نسى قررهالقانونلمصلحة من شرع الانقطاع, 


اخمايتهم , حتى لا تتخخذ هذه الإجر اءأت بغير 


قضاء عكمة النقض المدنية امع 


علبهم ؛ وصادر الحم فى الدعوى فى 
غفلة منهم ٠‏ 

م إذا وجدت زبادة بالمبييع ا محين 
بالذات أو البين المقدار فى عقد البيسع , 
وم سس هناك اتفاق خاص بين الطرفين 
خصوصها ء أو عر ف ألعين بثمأ :ها ؛ فإن العبرة 
فى معرنة أحقية اللشترى فى أخذ هذه 
الريادة بلا مقابل أو عدم أحقيته فى ذلك 
عل مقتضى - المادة مم4 من القانون 
المدى, فش يم إذا كان من المبيع قدر حملة 
واحدة ‏ أم أنهقد حله بحساب سعر 
الوحدة . 

أما القيير بين البيع الجزافى والبيع بالتقدير 


فأمر يتعلق بتحديد الوقت الذى تنتقل فيه 
ملكية ا مبيسع للمشترى فى كل منهما ‏ و تعيين 
ما إذاكان البائع أو المشترى هو الذى تحمل 
تبمة هلاك المبيع قبل القسلي . 

وإذا أقام الحم المطعون قيه لمْناءه 
بأحقية امشترى فى أن الويادة الى ظهرت 
بالمييسع بلا مقابل عملا بالمادة ع مدل 2 
على تجرد أعتياره البيمع جزاناً ؛ مع أنه 
ليس 2 مؤدى ذلك حا إعال م هذه 
المادة 0 ومناطه أن شفق على كن المبييع حملة 
لابحساب سعر الوحدة ؛ فإن الحم يكون 
قاصر البيآن . 


( القضية ١74‏ لستة م5 ق بالهيئة السابقة ) . 
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جز امسا عا ااا 
جرعي 


لذن 
١‏ من فبراير "1157 

| سم عكة إدارية عليا : طلءن 0 ميمادة ' بذع 
حسابه + 1 

ب ل إعلاله : طعن فى مقر عمل الموظاف . 

2 لب طلءن : تقرس به , بطلانه 5 
داس مصاجة الميكاايكا والكهرباء ١‏ موظفوها 
| الفنيون » أقدميتهم ترقيهم . 
ه- ترقية : بالاختيار » موظفو مصاحة الميكانيكا 
والكورباء » وظيفة تلقيبية . 

الميادىء القانونية : 

و ل ميعاد الطعن أمام المحمكمة الإدارية 
العليا ستول او 7 من تارم صدور - 0 
وفقاًائصالمادةه امن القانونهه لسئةده ١‏ ؟ 
ولاحسبيوم صدوراله_؟ لأنميعادصدور 
الهو اللآمر الممتير فى نظر الققازون مجرياً 
البيعاد فلاحسب منه او مصدو رهدو فعا لنص 


المادةه ومن قانو نار افعاتالمدنية والتجارية. 


؟ ‏ يعتير صحيحا إعلان الطعن أمام 
امحسكة الادارية العليا فمقر عمل الموظاف, 
م دام الإعلان قد م وكهَا لنص المادة 
٠م‏ من قانون المرافعات » عوطئه الاصلى 
الذى به مقر عمله وفت الإعلان . 

م ب التقرير بالطمن أمام المحككة 
الإدارية العليا » لا يبطله ام.ئناده إلى أسباب 


موضو عية غير صحويبوة 0 لآن مئانئة صحة 


الأسباب مسألة موضوعية لا صلة ا بشكل 
ل 

4 - الموظفون الفنيون بمصلحةالميكانيكا 
والكبر باء؛ يخضعون لا-حكام القانون مو 
لسئة ههو١‏ بشأن ترتيب أندميتهم ونظام 
الثرقية بينهم ؛ وقد جعل أساس الترقبة تاريخ 
شغل الوظيفة , لا الدرجة المالية ؛ استئناء 
من قانون نظام موظق الدولة . ك5 جعل 
مار الاختيار أساسا للترئية عن وظيفة 
لاخرىتعلوها فى الأاهمية » وفذات الدرجة 
المالية . 

وجب الرجوع فى محديد مفبوم الاختيار 
إلى المعابير التى قررها قانون نظام موظق 
الدولة » لآن شغل الوظائف المبينةالجدول 
المرافقللقانون مو لسئة ههولء وبالترتيب 
لمر سوم افيه » ليس جرد تلقيب بالوظائف 
بل هو ينطوى فى حقيقته على ترقية نسب 
المآال فيجب الثز م القواعد المخصوص عليبا 
فقانون نظام موظق الدولة اانى لم سما 
القانون م«وع لسنة ه0١‏ . 

ونحب [عال القاعدة الأصولية بعدم 
التوسع فى التثناء ورد على خلاف الأصل 
العام ؛ وتكون ساطة الإدارة ف الترقية 
بالاختيار لغايةالدرجة الثانية مقيدة بالتقارير 


قضاء الحكة الادارية العايا 


و ليست مطاقة سو اء أو ظائف ف إطار درجة 
مالية واحدة ؛ أو إلى درجات أعلى . 

ه ب قضت اللكةالإداريةالعلياب جرب 
انياع معادير الثرقيةبالاختيار المقررةبقانون 
موظنى الدوله فىشأن الموظفين الفنيين مصلحة 
المكانيكا والسكهر باء .ولا يتنافى هذا المبدأ 
م قضائه|السا بق بأن كرون اانعيين ف الوظائف 
التاقيبية الحاصل قبل الهمل بأ <كام القانون 
ع أسنة مم9١‏ '؛ الخاص بالاقدمية والترقية 
بين الأو نانن الفئين عصلدى الرى والمياق 
لوزارة الأشذال العمومية: هو الاساس 
فالترقءات إلى ما بعلوها من وظائفمستةيلا 
بالتطبيق لمذا القانون إترارأ لماجرى 
عليه العمل من قيل بالوزارة . 

ذللك بأنالوضعالقانو فىيخةاف بين النازعين 
إذ أن لجان شؤون الموظمين حين نظرت 
فى الترقيات بالتطبيق للقانون 6م( اسنة 
مهو١‏ فىمرحلتهالآولى ؛ اعتدت بالقرارات 
التلقيبيةالسابقة. باعتيارهامستقرة ومفروغا 
منباء وأقرتها الكمة العلياعلى ذلك , 

فى حين أن لجان شؤون الموظفين بمصاحة 
الميكانيكا والسكبر باه فى المنازعة الأأخرى » 
ميتم عملبا على أساس أى قرارات تلقيبية 
سارقة » بل تتمسك المسكو م بعلم صدور 
أى قرارات فى هذا الخصوص . 


( القضية ١9»‏ أسنة 5 ق ) . 


ل لذ 
5 من فبراير 1457 
تقريس س'وى : عرضه , إطلاله ٠‏ 


اوفك 


الميدأ القانوى : 
عرض التقرير السئوى على الرئيس 
لمباشر للموظف ٠‏ فالرئيس الحلى , فر ئيس 
المصلحة ؛ عله أن بكون الموظف سخاضما 
بحسب التدرجالر ياسى لؤلاء الرؤساءحميعا . 
وا كتفاء رئيس المصاحة بتوقيع اأتقرير ؛ 
باعتبارهرئسا للجنةشوؤٌ و نام وظفينءلا بيبطل 
التقر ير . 


( القضية ٠غ ١٠‏ للسنة لاق ). 


اللضن 
1 من فيرأير ١4717‏ 

تأديب: غالفة مالية رئيس ديوانالحاسبة» إخطاره 
بالخالفة ؛ الجهة الختصة بالاخطار ؟ مياد القانون!١١‏ 
ةمول . 

الميدأ القانونى : 

القانون ١١!‏ لسنة مهو١‏ بإعادة تنظم النيابة 
الإدار اي والا كات التأديبية ' نت مادته 
الثالثة عشرة على وجوب أخطار رئيس 
ديو ان الواسية بالقّر آرا تالصادرة من ألهة 
الإدارية فى شأن الغخالفات المالية » ولرئيس 
الدمو ان أن يطالب خلال خمسة عشي يوماً 
من تاريخ الإخطان بتقدم الموظف إلى 
انحا كة التاديية ويقع عب هذا الإخطار 
على الجهة الإدارية التى أصدرت القرار ؟ 
والإخطار الذى بعد به فى بده ميعاد الخسة 
عشر يوما هو الإخطار الصادر من الجهة 
الإدارية دون غيرها. ولا اعتداد فى شأن 
هذا الميعاد بالإخطار الصادر. إلى الديوان عن 
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طريق الحمكمة الى أصدرت ال1-كفى الدءوى 
التأدببية . 

وييدأ سررانف الميعاد الخصوص عليه 
بالمادة م1 من الغانون /ا١1‏ لمنه ممهؤا من 
من تاريخ [خطار رئيس ديوان لمحاسبة بالجزاء 
أ أوقع بالفسبة هذه انخالفات » ويعيرتوجيه 
الإخطار إلى ادير العام للمراقبة القضائية 
نيوان افتايية جاعكابة: [خطان رسن 
الديران ؛ لآن الاراقة القضائية فرع من 
فروع الديوان يدخل ف اخبتصاصها , بحسب 
تكوبنهاء تلق مثل هذه الإخطارات نيابة 
عن رئيس الديوان ٠‏ 


( القضية «ىه لسنة كق) . 


1 ؟ 
كز من قبراير 7و١‏ 
تأديب : جزاء » توفيق , رقابة قشاء إدارى . 
المبدأ القانوق : 

رقابة القضاء الإدارىعلى القرارالادارى 
الصادر ال وقيسع الجزاء التأدبى » يستازم 
إعمالها أن تسكون التحقيقات النى بنى عليبا 
القرار تخت نظر الحمكة . 

وفى حالة ضياع الاوراق الأصلية .لا بد 
أن دكو ن للواقعة » الى بنى عليبسا توقيسع 
الجراء » أصل ثابت فى أوراق أخرى 
تطمئن إليها الححكمة , فإذا استطال أمد التقاضى 
دون أن تقدم. الإدارة أُوَيَاق التحفيق 


الأصلية . أو ثبت قيام اأواقعة بطرق 
الإثبات الآخرى » فإن ذللك يجعل الجراء 
قائمأ على غير سيب » أو على سسهب عجرت 
الإدار عن إثنات صححوئه . 


( القضية ١١١4‏ لسئنة وق ). 


8 
م من مارس ١457‏ 


إعانئة غلاء معيشة: خهم ما يريك من المرئب اتطبيق 


الكادر الجديد . 
ال مدأ القانوق : 
إن مناط الخصم عن إعانة غلاء المعيشة ؛ 
ننيجة لاطبيق الكادر الجديد؛ أن تكون 
هناك زيادة أو تحسينا تف ماهية الموظف 


: من النقل » أو نيادة فيها «قيجة النرقية أو منم 


علاوة » وذلك تحقيقاً لسياسة الحسكومة 
فى ضغط المصروفات والتخفيف من أعباء 
الميزا نيةالعامة.و ننيجة لتنفيذ الكادر الجديد , 
وذلك بتعويضها عن الزبادات المترتمة على 
تنفيذ الكادر الجديد , بالخفض من بند آخر 
من بنود الميزانية . وهو الخاص بإعانة غلاء 
المعيشة » دون أن يترتب على ذاك-إخلال 
هبدأ المساواة الواجبة ونه واحدة هن 
الموظفين فى ظروف عائلة . ولكن إذا لم ' 
رنب على تنفيذ ااسكادر الجديد زيادة ماهية 
الموظف » أو تحسين فى حالته , فقّد انتفت 
المسكة من إجراء الخصم . 

ناذانياازق للونلفي إل دس 


قضاء المحكة الادارية العلا ةا 


أعل تتحد فى ماهيتما وعلاوتها مع الدرجة 
نفسبا فى الكادر القديم , ما يكون من شأنه 
عدم إفادة الموظف فى الكادر الجديد بأ كثر 
ماهو مدّرر ف الكادر القديم ٠‏ فإن إعانة 
الغلاء تنظل ختالصة للدوظف دون أى خصم 
من ؛ لعدم و جود نحسين ف الدرجة الجديدة 
عنها فى السكادر القديم . 

ومن ثم فإنه عندما رق المدعى إلىالدرجة 
الخافسة : المقرن لا مرق 86 جتيبا شهرياً 
بعلاوة 6؟ جنيماً كل ستتين ؛ وهو نفس 
التقدير الوارد فى الكادر القديم ؛ فإنه لم 
ستفد أى زيادة فى الماهية المقررة للدرجة 
الجديدة » عما كان مقررأ م بالكادر القديم» 
وذه الثابة فإنه »نم إعانة غلاء المعيشة 
المقررة كاملة ‏ دون إجراء أى خصم ؛ حى 
تتحةق المساو اة فى المعاءلة الو اجية بين 
الموظفين الموجودين فى مراكر قانونية 
واحدة » تلك المساواة التى تقوم عايبا 
القواعد التنظيمية العامة درن تفرقة بين من 
رق للدرجة ا لخامسة قبل تنفيذ قانو نامو ظفين 
ومن رق [ليها فى ظله . 

كذلك فإن المستفاد من مذكرة اللجئة 
المالية من مشروع ميزانية المئة المالية 
اهل - 08و قسم ١١‏ إعانةغلاء المعيشة 
التى وافق عليبا ماس الوذراء فى/ا١‏ من 
أغسطسمهو ١‏ ء هو أن مجلس ااوزراء قصد 
من إعمال القاعدة التىانطوى عليها ‏ والخاصة 
باستقطاع ما يوازى الزبادة التى سيلتفع بها 
الموظفون فى ما هياتهم عند نقلهم إل الكادر 


الجد.د »مما عصلون عليه من إعانة غلاء 
المعيشة » إلى تغطبة العجر المتوقعم حدوثه 
بسيب تطبيق االكادر الجديد المرافق لقانون 


.التوظف 5٠١‏ لسنه ١0و1ء‏ مع الاشارة 


الظاهرة فيه إلى أنه ان بيترتب على إججراء 
هذا الخصم أن تتائر حالة الموظفين , مادام ' 
جلة الأجر والإعانة لم نتغير عما كانوا 

يتقاضونه طبقاً الكادر القدم : 

والقرأر على هذا اانحو صريح فى أن كلا 
الغرضين : مواجية أعباء اليزانية . وعدم 
الإضرار بالموظفين , هما عماد القرار 
المذكور . ويقوم عليهما جنبأ إلى جنب : 
وترتيبا على ذلك ؛ فإنالموظف الذى لا شغير 
حالته ننيجة تطبيق الكادر الجديد , لايكون 
لا لأى خهم من إعاءة الغلاء المستحقة 
له . ذلك أن الميزانية لم تتحمل بزيادة 
مأ ينتجه تطبيق|اكادر الخديد عليه ؛ والآمر 
فى هذا ااشأن يستوى بالنسة اللوظفين 
الذين فى الخدمة » ومن يعينوا بعد نفاذ 
أحكام قانون التوظف » أو بالنسبة لمؤلاء 
الذين يرقون إلى أى درجة أعلى 5 

والقول بغير ذلك يؤدى إلى أن يضاد 
الموظظف الذى "0 يرد مربوط درجته عزد 
الترقية طبقأ للكادر الجديد عن هر بوطها 
ف الكادر السابق » عقدار الخهم الذى 
صادف إعانة غلاء معيشته ؛ مع ينا مشبتة 
بالتطبيق لقرار مجلس (اوذراء الصادر فى 
#امن 3 لسمير 116٠‏ .قبل صدورقانو نالتوظف 
على تحر يضمن استقرارها. 
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ال ا ا ا 


وليس من شك فى أن القاعدة التى تضمنها 
قرار مجاس الوزراء الصادرى !9 من 
أغسطس 1968 ؛ لتتضمن أصلا أى فيض 
لإعانة غلاء المعيشة كالتخفيض الذى قرره 
مجاس الوزراء فى ٠«امن‏ يونيه +146 ؟ لآن 
هذا التخفيض دا ْم فى حين أن استقطاع 
الريادة المترئبة على تطبيق أ-كام القانون 
ؤم أسنة رموز من إعانة غلاء المعيشة , 
مؤقت نقضى بأنقضاء علته ء النى تتحصل 
على مقتضى قرارى #اس أأو ذراء الصادر إن 
1 من أغسطس 1409 و م من أ كتوبر 
١469‏ فى حالة واحدة, هى حصول الموظظف 
على المرايا التى رئبها قانون التوظف . وهى 
تعد متحققة فى شأن الموظف الذى يرق 
[لىالدرجة الخامسة استناداً إلى اتاد مر بوط 
هذه الدرجه فى الكادر يناف الخهم امار 
إليه دول مع علته وجوداً وعدماً . 


وعلى ذلك فالقاعدة التى وافق عليبا 
بحاس الوزراء فى /ؤ من أغسطس 1909 » 
لم يقصد بها ءكا تذهب الحسكومة فى الطعن , 
إلى استبلاك إعانة غلاء المعيشة تدرياً » 
نقيجة تطبيق الكادر الجديد . ذلك أن هذا 
الكادر قصد به سين المى تأت » و غاية 
الآمر أن حالت دون ذلك اعتيارات مالية 
اقتضت خهم الزيادة المترتية على تطبيق 
هذا الكادر , من إعانة الغلاء .وه ذا 
الإجراء مرهون بقيام شبيه ء وهو دق 
زيادة فى مرتب الموظفا» فتيجة تطبيق 


أحكام اسكادر الجديد عليه , 


والدايل على أن قراد مجلس الوزراء 
المن كور لم يقصد به استهبلاك إعانة غلاء 
المعيعة , ما أسفر عنه الشارع نفسه حين 
صدر قرار رئيس اجمهورية مث فى مم 
من أبريل بهذا ٠‏ متضمئاً النص على أن 
برد إك إعالة غلاء المعيشة التى تصرف 
للموظفين والمستخدمين الخارجين. عن اطيئة 
نصف ما تقرر خصمه منها بناء على قرارى 
مجلس الوزراء الصادرين فى /إؤ من أغسطس 
وهمن! كتوبر سنة 9هو1 ء مقابل الريادة 
يدا مزبوط ارجات وما ضاء الرارة 
يدول المرئيات النى نفذت من أول يوليه 
01؛ وهذ النص وأضم الدلالة على أن 
تراز ملنى الوذراء الص ناد فى بوذن 
أغسطس ١0١‏ لم ,قصد به سوى سد العجز 
فى المبزائية الذى ترتب على تنفيذ الكادر 
الجديد . ول يقصد به أم.لا إلى استهلاك إعانة 
غلاء المعيشة 3 

دمن م فإن ما تذهب إليه هيئة المفوضين 
فى تقريرها المقدم فى الطعن » من أن الخصم 
المغار إليه الى صادف علاوة غلاء المعيشة 
هو فى 5 الساقط الذى لايعود , لا وجه 
الاستناد عليه فى خصوص هذه الدعوى »: 
طالما أنصاحب المقهو الذى عل كالإسقاط 
وغنى عن البيان . أن الأمر فى هذا الشأن 
تعلق بالموظف دون غيره ٠‏ باعتباره الدائن 
عقدار علاوة غلاء المعيشة المقررة . 


( القضية ١٠١5٠١‏ سنة لاق ). 


قضاء الحسكدة الادارية المايا يف3 


916 
امن مأيو ده 
١‏ تأديب : موظف ؟ وظيفة » واجبها » رئيس 
إطاعقة ٠‏ 
ب رن : شكوى منه » مهاترة » تعرإض 4 


وظيفة عامة . إحتراءها . 

الميادىء القانونية : 

١‏ - من أثم واجبات ااوظيفة أن بطيع 
الموظف الأآمر الصادر إليه من رئيسه , 
ما دام متعلقاً بأعال وظيفته ؛ وأن بنفذه 
فود إبلاغه به » لا أن ينائشه أو تنم عر 
تنفيذه حسة عجزه عن القيام به . فالرئيس 
هو الذى يدو م بحسب التدرج الإدار ىَّ 
بتوذيع الأعال على موظق الجهة الإدادية 
الواحدة ؛ وهو المسثول أولا وأخيراً عن 
سير العمل فى الوحدة الى يرأسها . 


وبثون ترك الآمر لأوظف مختار 
ما يثماء من الأعيال, ويقبل منبسا ما يرناج 
إليه وبرفض م اسه مك وبا القيام يه مأ 
يؤدىإلى الإخلال بالنظام الوظيف » وعرض 
المصلحة العامة للخطر . 


ا سدا<ق الموظف فى الشكوى من 
2 ؤسا 31 ما يصادفه ْ العمل 6 يهب أن 53 نَْ 
قُْ الخدود التى لا تخل بالعمل 0 وألاينقاب 
الأمر فيها إلى الموائرة والخروج ما إلى 
التعر يض بأحد من الرؤساء أو الوملاء ( 5 
بعد إخلالا بالو أجب ألو ظيقئ 5 


فإذا رفض تظل مكتوب قدمه الموظف » 


فلا وذ له التعرض رئسه عند خروجه 
من مكديه على يحيد على مسأمعه ماسبق 
أن سطره فى شكراه بطريقة غير مأاوفة 
وبعيدة عن الأدول الإدارية الواجب 
مراعاتما ف عناطية الر و ساء » احتراماً 
للوظيفة العامة . 


( القضية ٠١5١‏ الدنة لاق ). 


6ن 
١‏ من مأيو ١47‏ 
أ قرار إدارى : موظاف 03 موائقة جنة شئون 
الموظفين . طلب ترك الخحدمة» ق ١٠١‏ أسنة 5ول. 


ب موظف : خدمة , تركها ,2 ق ١؟١‏ 


أسثة ١‏ 5و5 . 


#امدخدية : تركبا» ق ١8١‏ أسنة كفل 


لكقة, 

الميادىء القانونية : 

١‏ - عدم موافقة لجنة الموظفين على 
طلب ترك الخدمة »طيقاً للمَانون ١٠١١‏ لسنة 
لالعدو أنيكو جرد توصية . وألبت 
فى هذا اطلب بصفة نهمائية يكون بقرآر 
من الوذير ٠‏ 

؟ ‏ طلب ترك الخدمة طبقاً للقازون 
.م( لسنة .ححى؛ هو عثابة استقالة ؛ 
لذلك تتقيد الإدارة ع المادة و من 
قانون الموظفين . بوجوب الفصل فى الطلب 
فى خلال .م يوماً من تاريخ تقديمه ؟ وإلا 
اعتبرت الاستقالة مقبولة بقوة القانون 
مى توافرت شروطبا . 
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أو لمن يبلغها فى خلال ثلاثة أشهر من تارمم 
تنقاذه ؟ معطم سنتين لمدة الخدمة وحسابهما 
فى المعاش : ولو حاون بضميما سن السدين ؛ 
.ومئحه علاوتين من علاوات درجته على 
ألا بتجاوز مهما نهاية مربوط الدرجة . 

وقصد الشارع أساساً بسنهذا القانون: 
هو معا+ة مشكلة قداى الموظفين المنسيين » 
ووضع حد لتضخم الدرجات الشخصية 
والتخلص مما . 

ولكن الشارع لم يقصر الاستفادة من 
هنذا القانون على أصحاب الدرجات 
الشخصية ؛ بل أباح ترك الخدمة الموظفين 
كافة كن تثرافر فيهم شروط الاستفادة 
من أحكامه . ش 

ولابحوز الحد من إطلاق المادة الآولل 
من هذا القانون بقّاعدة تنظيمية أدن من 
الآداة التشريعية التى صدر بها : فإذا قيدتت 
الإدارة قبول طلب ترك الخدمة ؛ بأن لاتقل 
المدة البافية للموظف حى أحالته إلى المعاش 
عن سئة ؛ فإن هذا القيد يعتبر حكما جديدآ 
٠‏ لانملك الإدارة , لانطواثه على مخالفته 
لقصد الشارع , الذى حدد سنأ . ما بين 
الخامسة والخنسين والستين » لا تقيل من 
يبلغبا الرغبة فى اعتزال الخدمة , ٠‏ 

ولا حجية فى التذرع باحتمال اختلال 
سير العمل فى الوزارات والمصالح والهيئات 
المسكومية إسبب خروج كثير من الموظفين 


بالتطبيق لهذا القانون ؛ لآن إباحة الشايع . 


المددان اارابع والخامس سم 


السئة الرابعة والأربعون 


ترك الخدمة تفترض تقديره مقدماً مارترتب 
على الإباحة من فتاتح لم تكن اتنس عله 
ونكونالتفرقة غيرجا بزة فر يق وأخر 
من شاغل الدرجات الشخصية: مأدامالقانو نْ 
ل شقصد إليبا » ومادامت نصوصودلاتقرها . 


( القضية 1١9‏ لسنة لاق) . 


خرن 
١‏ عن مايو ١5+‏ 
١‏ - طمن: صفة فيه؛ مخالفة مالية ؛ صفة رئيس 
ديوان الشاسبة, ق لاذا أسنة مهو مم. # اول 
ب موظف: تأديبء مخالفة .الية ؛ رئيسديوان 
محاسية , حقه فى الاعتراض . 


المنادىه القانو نية : 

أ الدفع بإنعدام صفة رئيس ديوان 
امحاسبة فى الطمن على دي الدكمة التأديبية : 
قولا بأن ذلكمن <ق النيأية الإدار كو حدهاأ؛ 
مردود ما ورد صراحة ف القانون/!١١‏ لسنة 
هوا بإعادة تنظم اأنيابة الإداريةواغخامات 
التأد ببية:[ذ نصت المادةم١‏ مندعلى صفمةرئيس 
الديوان فى طلب تقّدمالموظف إلى الحا كنة 
التأدبية » يا نصت المادة مم منه على أن 
رئيس ديوان الاسبة من ذوى الشأن فى 
الطعن على أحكام انحا م التأديبية أمام المكمة 
الإدارية العليا . 

؟ - لرئيس دووان ال#اسبة وفقاً انص 
المادة 1 من القانون ١١0‏ لسئة مه؟١‏ بحق 
الاعتراض على الجزاء الموقع على الموظف 
لارتكابه خالفة مالية » وذلك فى خلال 
١١‏ يوم من ماري [خطاره بالجزاء . 


قضاء الحكمة الادارية العليا ادف 


فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يطلب 
فى خلاله استكال ما ينقصه من أوراق 
ويانات لأزمةا التقدين “غلاشة الجراف 
اعتير ذلك فر د عل كتفائه ما وصل 
إليه منها ء ويفترض ١‏ كتفاؤه بالجزاء 
الموقع » الذى يصبمم جز اء نهائيً لاوجه معه 
لإقامة الدعوى التأديية . 

ولا ث تفع هزه القريئة إلا بعمل [ إيحانى 
يصدر من الديوان فى خلال الميعاد, 95 
مأ يلزم من أمتيفاءات . 

ويترتب على طلب الاستيفاء فى الميعاد » 
عدم حساب الميعاد إلا من تاريم ورود كل 
ما طليه من أوراق ويانات . 


( القصية حكحخ لسنة لاق ). 


١9# من مايى‎ ١ 
ا مرسدوم 5 أسناً 56|إا : معاش » مدة‎ 
فصل حسايها ؟ قرأار إدارى» طءن ميعاده ؛ قم"‎ 


أسئة أومهةذا, 
ب ل تعويض*: موظت 4 فصل فى وقت غير لانق. 
ه معاش: مرسوم بقانونة ١4‏ لسنة غ 4و3 , 


فرق جمد , استرداده » طريقته : ق ١١١‏ 


. 15١65١ أسئة‎ 

المبادىء القانونية : 

١‏ ينص المرسوم بقانون 75 لسنة 
(40٠‏ بشأنالترقياوالعلاوأت والأقدءيات 
والتعيينات والمعاشات الاستثنائية العمول 
بدمنأول أبريل ١408‏ والمعدل بالرسوم 
بقانون ١٠م‏ اسنة ؟هو١‏ : على إبطالالترقيات 
والعلارات والأقدميات الاستثنائية الى 


منحت الموظفين والمستخدمين من [إحدى 
الهيئات التى ذ كرتها مادته الأ ولى , خلال 
المدة من ح من ١!‏ كتوبر 444؛ إلى تاريخ 
العمل به , 

كا نص المرسوم المذ كور على [بطال 
القرارأت الصادرة من هذه الطرئات - هدم 
الفصل فى المعاش , مع التجاوز عن دفع 
الاحتياط عنها , تأسيساً على أن الفمل كان 
سيامياً . 

ويعتبر صحيسأ القرار ااصادر من مجلس 
الوذراء نطبيةأ المرسومس الف الذ كر بإبطال 
القرار السابق الصادر بام مدد الانفصال 
السيامى إلى المعاش , و يتحصنقرار الإبطال 
بانقضاء ميعاد الطعن فيه ٠‏ 

ولا بغير من هذا كون القانون 5م 
لسنة و١‏ بشأنالمدد التى تسب فالمعاش , 
المعمول به ىم ماأبو إامواء قد أعتبر 
فى حك الصحيحة القرادات ااصادرة من 
مجلس الوزراء فى المدة من 4 ييوئية وماو١؛‏ 
إلى تاديح العمل به . وكذلك القرارات التى 
تضمئت ات مدد المءاش اثتثناء من . 
القوانين التى أشار [ليها » ومنها قرار مجاس 
الوزراء فى م من هابو 
مدد اللو السيانى ف المعاش أن أعيدوا 
للخدمة اتداء من وو من ثثاير ٠*مقلء‏ 

ذلك بأن القانون5م لسنة موف قد 
فسخ بأثر رجعى بالارسوم بقانون .م 
وبالأرسوم بقانون ١م‏ لسنة عمو31نء اللذين 


١|56٠‏ مساب 
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أبطلا الفرارات الصادرة بغ, مدد الخاو 
السياسى فى المعاش . 

وها دام ألم سومان اللذان نسخا القانون 
م لسنة ١هو١‏ لاحقّين لصدوره. وصاددين 
بأداة قانونية معادلة فى قوتها لتلك التتى صدر 
بها القانون الآخير ؛ فلا وجه للاحتجاج 
بعدم جواذ [بطال ماسيق اعتباره صحيحاً 
من هذهالقر ارات مقتضى القانون المنسوخ. 

ان صدور الحم بتعويض الموظاف 

عن فصله ىوقت غير لائق» لايؤدى إلىالتقول 
بأن الم قد اعتير مدة. خدمة الموظف 
متصلة : فالحكم ينصب على أساس عدم 
ملاءمة الوقت للفصل » مع صحة القرار 
الصادر به ؛ ما دام لم.يقم الدايل على إساءة 
استعال الساطة فى إصداره . 

وتعويض الموظب المفصول عن الأأضرار 
التى لحقته بسبب الفصل ٠»‏ أو الإحالة إلى 
المعاش فى وقت غير لامق , توحياً لشواعد 
العدالة . لا يذنى انقطاع رابطة التوظف 
انقطاعاً لا يمنع من الحك بهذا التعريض » 
ولا بر تفع بهذا الحم ننيجة لذلك . 

“الم نص الر سوم بقانون»ملسنة؟ه.ة؛ 
فى شآن الترقيات والعلاوات والاقدميات 
والتعيينات والمعاشات الاستثنائية ؛ على 
إيطال كل : دادة جاوز حمسة عشر جنيبساً 
فى الشهر : فى المعاشمات النى ربطت الاصحاءبا 
أو المستحقين علهم على أنيامن مرتب زيد 


بسبب ترقيات أو علاوات استثئائية أبطاك 
أو هدلت تطبيقاً لأحكامه . 

ويسوى المعاش فى هذهاخالة على أساس: 
[بطال الزيادة إلا إذاكان لصاحب المعاش 
أو المستحقين عنه مصلحة فى تسويتهعل 
أساس المرتنب الذى يستحقه بالتطين 
للأحكام المذكورة وحكة إبقاء المرسوم 
بقانون ؟ م اسنةٌ ؟هدذء فى مادته العاشرة , 
على الجرء الزائد فى المعاشات الاستتنائية 
أو القانونية» و [خراجه من حك الإبطال ؛ 
إذاكانمقدار المءاش أو الزيادة خمسة عثر 
جنيياً فأقل فى الشبر ؛ هو الرحمة بأرباب 
المعاشات » والرعاية الحالة الأرامل واليتاى. 
ك5 فص المرسوم 5 لسنة ؟هوا على رد 


متجمد الفروق البّى قيضما الموظفون الذين 


أبطلت ترقياتهم أو علاواتهم أو تعييئانمم 
أو معاشاتهم الاستثنائية بالتطبيق للمرسوم 
انون م6١‏ لسنة ١464‏ بإلغاء النرقيات 


'والعلاوات والتعيينات الاستثنائية التى 


منحوها ف الفترة بين > من فيرآير !144 
إلى من أكتوير 41944 و#صيل هذه 
الفروق باستقطاع ربع المرتب أو المعاش 
أو المكافأة » أو ربع الباق بعد الجرء الذى 
حجر عليه ؛ وذللك أستاناء من القانرن ١١١‏ 
أسئة اهذا. 


( القغية ١1811‏ أسنة 5 ق)٠‏ 


ل 
١‏ هن مابو موا 


1 - وموى : مصلجة ٠‏ 


قضاء الحكمة الادارية العذا 0-6 


ب ل نيابه إدارية : تعيين أعضائها , ق ذا 
لسنقمه ١5‏ بإعادة تنظيميا م 4 ؛قرارجهورى ١١784‏ 
سئة ه١5١‏ . 


الميادىء القانو نه 8 

١‏ - الدفع بعدم قبول دعوى إلغاء 
قرار بالإحالة إلى المعاش » لانعدام المصلحة 
فيها ببلوغ المدعى سن التقاعد بعد رفعبا: 
مقولة إنه لاا جدوى من طلب إلغاء القرار ؛ 
مردود بأن المصلحة متوافرة فى الفرق بين 
المرتب والمعاش طوال المدة السابقة لبلوغ 
سن التقاعد . 

؟- نصت المادة ,م4 من القانون١١‏ 
لسنة م156 :بإعادة تنظم. النيابة الإدارية 
والنحا وات التأديبية ؛ على إعادة تعيين أعضاء 
النيابة الإدارية بقرار جمهورى يصدر خلال 
خمسة عشر يومأ من تاريخ العمل بالقانون 
والاحتفاظ أن لم يشمابم القرار المذ كور 
رجا ومرلياتم بصفةا شخفية أبدة 
ستة شوور » يصدر فى خخلالها قرار مزرئيس 
الجمهورية بتعيينهم فى وظائف عامة مماللة 
لوظائفيم لا تقل من حيث الدرجة عن 
درجات وظائفههم الخحالية . 

ولا [ازامعلى الجهةالإدارية إذاء من لم 
يشمملهوةر أر إعادةالتعيين فى النيابةالادارية » 
بتعيلنهم فى الوظائف العامة » لانقطاع 
صلهم بوظائفيم الاصليةٌ فى انيابة الإدارية 
بعد ص_دور القرار الجهررى 1١98‏ أساة 
هذا بإعادة تعيين أعضاء النيابة الإدارية , 
وبشغل وظائفوم بغي ثم 


أما مبلة ستة الأشبر ؛ فهى أجل لأجبة 
الإداريه ها فيبأ سلطه تقديرلة فىتعيينهم 2( 
دون إلزام عليه ؛ فإذا اتتهت المبلة » تأ كد 
انقطاع صلتهم بالحسكومة . 


( القضية 1/5 ؟١‏ أسنة مق ) . 


1 
١1‏ من مابو 117 

أت طعن: - ٠‏ حكمة إدارية هايا؛ يعاد 0 واه 
المحكوم عليه . 

ب ب خصومة: انقطاعهاء أسيابة:مرافناتم ١54‏ 
فتد أهليتها ء ثيوته : مرش عفلى» يحلسمرائبة؛ دايل, 
موعد توأئره . 

المنادىء القانو أية : 

١‏ - وفاة اتحسكوم عليه فوقف سرريان 
ميعاد الطعن فى الحسكم أمام امحسكلة الإدارية 
العليا 2 على الوجه المنصوص عليه ف المادة 
ا مر افعات ٠‏ 

؟ - نقد أهلية الخصومة من بين أسباب 
4م مرافعات . 

ولا بد لقيام هذا السيب وتحقق أثره 
الحجر ؛ أو بدليل قاطع من تقرير طبيب 
شرىء أو قومسيولٌ طى .2 أو رار سن 
علسن مر أقية الأمراض الحقلية بوذادة 
الصحة , وفقاً لأحكام القانون ١4١‏ اسلة. 
44 بشأن حجزن المصابين بأمراض عقلية 
شت قيام حالة المرض العقلى المفقدة 
للأهلية ؛ , مخصائصبها الحدئة ل#ذا الاثر 


4 العددان الرابع والخامس ‏ السنة الرابعة والأدبعون 


ويحب ثوافر هذا الدليل فى حينه ؛ لاى 
تاريخ لاحدق 8 


( القضية ١51‏ أسنة هم ق ). 


يلض 
ه» من مابو ةا 

إحس عقد إدارى: ميزاته؛ شركة السكر والتقطير 

الصرية » علاتتها بالإدارة ؛ قضاء إدارى » 
ولابعه ‏ 

البدأ القانوق , 

يتمين العقد الإدارى بمدوره من 
الإدار بوص فكو نها ساطة عامة , واعتادها 
فى إبر امه عل أساليبالقانون العام » بتضمينه 
شروطاً استثنائية ', أو ينيم المتعاقد معها 
حقوةا لا مقابل لهافى روابط القانورن 
ا 

والعلاقة بين الإدارة وشركة السكر 
والتقطير المصرية فىضوء المرسوم بقانون 
م أسنة هيوا الخاص بشؤّون الفوين 2 
والقرارات الوزاريةالصادرة استنادآ إليه » 
لا تتوافرفيبا عناصرالعقد . فالإدارة تستولى 
على إنتاج الشركة من السكر الخام أو 
المكر د ٠‏ وتصدر قرارات بتنظى تصرريف 
هذه الأصئزاف من وذارة اغوين بإرادتبا 
المنفر دة ؛ دون تفاوض مع الشركة »أو 
بول صريٌح أو حعنى منها . 

فإذا صرفت شركة السكركيات هن 
السكر ل وظفيها وعمالها , دون النزام القيود 
المغروضة عليها من الوذارة فصرف المكر 


وتوذيعه يمقتضى البطافات ؛ فإنها تكون ند 
غالفت أحكام القرارات الوزارية الصادرة 
فق هذ الخصوص ‏ مما إستتبع توقيع 
الجمراءات الواردة فيبا » وليست هذه خخاافة 
لعقد تستوجب المسئو لية العقدية . 

لذلك تنحسر ولاية القضاء الإدارى, 
0 وج المنازعة عن نطاق العقود الإدارية, 
ونطاق المنازعات الاخرى . 


( القضية 5كه١٠‏ لسمة لاق ). 


8 
أول يونيه موا 

| عقد توريد: متمهد ع البزامه توريد الأمرناف 
ااتعاقد عليها هم الإدارة على دئءعات 6 وق مواعيد 0 
إخلاله بالتزامه ء إلناء العقدء تسلم دئمة بعد اليعاد على 
سبيل الأمانة ؛ رفض التوريد به حق مل المعقد . 

ا لد عينة: إدارة 0 تايل صف موردء المية الفنية 
النى تقوم به 5 

ه _ مواصفات: صنف مخالب لحاء قبوله » إطلاقات 
إدارية . 

كه ك1 قضاء إدارى 0 اختصاس إدارة ( 
رقضمها قيول توريد 0 رفدمها إعادة تايل 5 

الميادىء القانو نبة : 

ا- إذا القؤم المتعيد وريد أصئاف 
متعاقد عليبا مع الإدار ة» على دفعات فى ' 
المواعيد المعيئة فى العقد » فإن قيامه بتوريد 
الياى من هذه الدفعمات بحك فوات الميعاد 2 
يجعله خلا بالتزاماتهالتعاقدية» 5 ييز للإدارة 
[لغاء العقد بالتطبيق للشروط المتفق عليبا . 

ولا غير من الآمر شكاء تسل الادارة 

ل فيه دا 2 2 
هذه الدهمات : وتحليل عينة عنبا 0 فإن ذإك 


قضاء الحكنة الادارية العلا اقفدن 


لامكن أن يفترض معه نزول الإدارة عن 
حقها فى السك برفض التوريد طبقاً لشروط 
المطاء , لمصوله يمد الميعاد أو افتراض 
موافقتها نأ على مد مدة الءقد : طالما أنها 
تسلءتها على سبيل الآمانة وضحت مسئوليته » 
وبعد أرن. أخطرته بتقصيره ف الوفاء 
بالتزاماته » وأنذرته باتخضاذ الإجراءات 
القانونية ضده , لإخلاله بالتزامه . 

9 قيام جهةالإدارة بتحليل الأصئاف 
الموردة إليها . فى معامابا المأ خصيصاً 
ذا العر ض » ينع من [لزامها بإجراءالتحليل 
أمام جبة فنية أخر ى ؛ ولو كانثك جبة 
حكومية, مالم يازمها العقد بذلك . 

مدقيو ل الاصناف الخالفة المراصفات 
وللعينة المعتمدة تبعأ لنتيجة التحليل » هو 
من إطلاقات الإدارة ولا إلزام قليبا 
فى ذلك . 

ع المنازعة بشأن رفض الإدارة 
قبول التوريد الحاصل بعد ايعاد والخالف 
للبواصفات والاشتراطات المتفق عليبا » 
ودفضها إعادة التحليل عامل جبه أخرى, 
هى منازعة متصلة بعقد التوريد برمته. وما 
ينشأ عن تنفيذه و يتفرع عنه , 

ولا أثر فى هذا الشأن لتكييف الإجراء 
الذى ينم به هذا الرفض » سواء أوصف بأنه 
مجرد إجراء: أم تصرف قانوق» أم قراد 
إدارى .. ولا يكن الفصل ف النازعة 


استقّلالا عن العقّد « تجار يدها مناه وإطراح 


ما تضمنته ن#وصه من شروط وأحكام : 
وبذإك نخدصس 1 القضناء الإدارى 
بالفصل فى هذه المنازعة العمّدية , 


( القضية كم أسة لاق) . 


ألنضس 
ل من إرأيه “11573 

تأديب : جزاء » مشروعية , جرم » تتاسيه مع 
الجزاء . 

الممدأ القانوف : 

مناط مشروعية الجراء التأدبى هر 
وجوب تناسبه مع الجرم . 

ذلك بأن درج الشمارع فى قامةالجزاءات 
الخاصة بسرتة أموال الهيئة العامة للسكك 
الحديدية ؛ دليل على استهدافه حقيق الملاءمة 
فى إنزال العقاب بين الجرم والجزاء . 

وبما أن الشدة التناهية فى الكراء , تيححل 
المفارقة ظاهرة بيئه وبين الجريمة ؛ فإن 
الجراء يكون فى هذه الحاله مالفا لروح 
القانون دعا برجب تنديل. الجزاء وإنزاله 
إلى الحد المتلاثم مع الجرم الإدارى الثابت 
فى <ق الهم : 


( القضية 8؟ لمنة و ق). 


انض 
8 من نويه 51و( 
تأدب 5 موظف؟ تريدء تعليات عمومية استمجال؛ 


صئدوق صوص ؟ شاك رقم ب 0 


العددان الرابع والخاسى سه السئة الرابعة والأربعون 
اي عع سِ 


المدأ القانونى : 
تنص المادة 4لا من :+ التعليات العمومية 

عن الأشغال البريدية » على أن الراسلات 
المستعجلةاانى ل يتسنى توزيعها فى أول دورة » 
تفقد صفة الاستعجال وتوذع بالطريق 
العادى . 

ولا عل للتحدى بأن المادتين هرم 
و”لام؟ من التعليمات المذ كورة ؛ من توزريع 
المراسلات المستعجلة محلات الإقامة » لانه 
متى كان الطاب المستعجل قد فقد صفة 
الاسستعجال طيقاً للمادة وبسوءفإنه بحب توزيع 
الخطاب فهذه اللالة بالط ري قالعادى الشار 
إليه فى المواد مم7 و 4٠و70‏ ؛ بوضعه 
ف الصندوق الخصوص م دام عليه رقم هذا 
الصندوق . 

ويكرن حفظ الخطاب بالشباك رقم ه 
خمطاب ارتل زالس خط ون لوعت 
يوجب المستولءة الإدارية : 


(١‏ الفذية ١49‏ لسنة لاق )اء 


1 
٠6‏ من يونيه 1151 

١‏ أملاك : لخاصة ملوكة للدولة أو الأشخاس 
الاعتمارية العاية » والأوقاف الخيرية ؛ مدقى عَ لاك 
فق ١40‏ لسنة لامحذا؟كق5ة# لمنة خنمول, 

نان دال عام : حيانة « مخصيصها للمنفعة العامة 0 
اتبازه ؛ مدي م هم . 

1 مال خاس : علوك للدولة )ا ثعك عليف تأجيره 
دلاليه 0 

د تعد : مال لاس مملوك لإدولة ء قوس 

أسئة هةدء, إزالته إدار؛ . 


الممادىه القانو نبة 0 

١‏ - الحكمة التشريعية من تعديل 
المادة ٠اة‏ من القانون امدق , بالقاونين 
رقى ١4!‏ لسنة لإمورء و وم لسنة ووذ 
فى شأن الأموال الخخاصة المماوكة الدولة أو 
للأشخاص الاعتيارية العامة »وكذا أموال 
الآوقاف الخيرية » هى تحقيق غايتين هما: 
حماية هذه الآموال من مللكها » أ و كسب 
حق عينى عليها بالتقادمعن طريق وضع اليد 
عليها , وحمايتها من التحدى عليبا خطر 2 
وتخويل إزالته بالطريق الإدارى » تفادياً 
من دخول الإدارة مع واضعى اليد أو 
المغتصيين فى دعاوى واشكالات ٠‏ إذا 
ماترك أمر :قرير الإزالة لجبة القضاء . 

م« . ترك الدفن فى إحدى الجيانات 
بقرية ما زهاء عاماً مه » يهى تخصيصبا 
للمنفعة العامة بالفعمل وفقا لك المادة هم 
من القانون المدلى » ويغفقدها صفتها كال 
عام » حتى ولول تنقل منهسا رفات الموق» 
وتصير بعد ذلك مالا خاصاً ماوكا للدولة . 

فإذا وقع عليها تعدء خصع لأحكام 
القانون وم اسئة وهوو ء وكان للجبة 
الحسكومة صاحيةالشأن إزاله التمدى إداريا , 
دون الالتجاء إلى القضاء . 

م جرت العادة أن تقوم الحسكومة 
بربط الآأرض المغتصبة بالإبحار ء واقتضاء 
هذا المقابل بالفمل من المتعدى بقسيمة 
صادرة منمصاحة الأموال المقررة : وذلك 
المحافظة على حق 1١‏ مة لقاء التعدى 


قضاء الممكمة الإدارية العلا ومع 


على أرضها المغتصبة , دون أن يكون فيه 
معنى الإقرار بالتعدى» أو تصحييم الوضع 
القائم على الغصب » يحمله عملا مشروعا , 
أوإنشاء علاقة تأخيرءقدية متدةأو مستمدة 
تحكدبا نصوص اتفاق رضاق متبادل. 

ذلك بأنه لا مكن افتراض هذا الانفاق 
افتراضاً ‏ من مجرد اقتضاء مقابل الانتفاع 
بسبب بقاء التعدى إلى أن يزول إذ لايسوغ 
أنتتقلب المحافظة على دق الكومة فى يجال 
الانتفاع الحاصلغصبا الكباء سيا لنسويخ 
الاعتداء على هذا الملك » أو لإسقاط حقها 
الأصل فى التخلص من هذا الاعتداءبإزالته 
إدادياً» [عمالا لم القانون#سلسنةوهول. 

- التمدئ على مال خاص ماوك 
للدولة فى تارم سابق على القانون وم لسئة 
وهو ٠‏ لا يحرم الجهة الإدارية مزاولة 
الرخصه التىقررهأ فإزالته التعدى إدارياً ؛ 
م دام هذا التعدى ' بزايله طابع الخصب » 
يا أنه واقعة مستمرة ومتجددة حققت 
فى ظل هذا القانون ذاتعناصرها التى كانت 
قائمة قبل صدوره » ويسرى عليها بأثره 
الحال المماشر . 


( القضية ١5519‏ أسنة لاا ء وقفية ١٠11‏ 
لمنة د ق ) . 


ا 
هل عن بونيه 5و١‏ 
ا يت قرار إدارى 8 عيب ف شكله » يعللان . 


عه سد شكل : آرار إدارى » عيب ؟ استيفاؤه . 


اعم نة صجحريدة: تشكيلها قرار إدارى » قرار 
وزارى ١اماير‏ 1846 ؟ شابط بوليس , تخلعه عن 
حضور الاجنة . 

دح #ليل عينة : قرار إدارى . 

اللميادىه القانونية : 

-لايكونالقرار الإدارى باطلا يسبب 
عيب فى الشكل : مثل إغفال إجراء ماء إلا 
ذا نص القانون على البطلان فى هذه الحالة ؛ 
أوكان الإجراء جرهرراً : 


1ت لا حدث العيب 2 شكل القرار 


الإدارى أثره» إذا قامت الإدارة بتدارك 


ما فاتها من استيفاء الشكل ٠‏ دون أن يكرن 
من شأن هذ التدارك التأثير بتغيير 
ما فى مضمون القرار الإدارى : أو ملاءمة 
إصداره» 

ا إذا أصدرت الاجنة الصحية بأحد 
المرا كر بردم بثرمقامة فى أرض بعض 
الأفراد » نظر اخطورته عل الصحة العامة , 
وذلك طب لاحكام القرار الوزارى الصادر 
فى ١١‏ من مايو هم1 ٠‏ ولم يكن ضابط 
البوليس قد اشترك فى <ضور اجتاع هذه 
اللجنة ؛ فإن تخافه عن ححضور الاجتهاع 
لايترتب عليه البطلان , هادام القرار 
الوزارى ‏ ينص على البطلانفىهذه الحالة ؛ 
كا أن حضور الضابط ليس إجراءآأجوهرباً . 

ع - عيب مخالفة القرار الإدارى نص 
المادة الخامسة من أحكام القرار الوذادى 
الصادر فى أو ل مايوهوم1 بعدم أخذ 
عيئة وتحليلها قبل إصدار قرار الردم » من 


ع العددان الرابع والخامس س السنة الرابعة والأربعون 


العيوب التى يمكن أن تجيز إذا تداركتها 
الادار 0 فها بعد ؟ ما دأمث أنتيجة التحليل 
قد جاءت مو بد لقرار ردم البشر 3 

( القضية ١هه‏ لسنة لاق ؟ وتضية ١4٠٠١‏ 


دمنة لاق). 


أخرسن 
من أوشبر 1379| 

سلاح وذخيرة : ترخيرص 2 ء 

الممدأ القانوق: 

سلطة الإدارة فى الترخيص أو فى عدم 
لترخيص تحمل السلاح » وكدذا سحبه أو 
عدم سحبه » ساطة تقدير ية لا يقيدها سسروى 
وجوب التسبيبفحالة رفض مئح الترخيص 
أو سحبه أو إاغائه ؛ ولا معقب على سلطتها 
فى هذا الشأن , مدامت مطابقة للقانون, 
وغالة هن إنباءة استتعال الدباطة .. 


( القضية 4لاه أسنة لا ق) . 


1 
5 من أوشير مم؟| 

| سح موظف: ترخيصه عباششرة مهنته خارج وظيفته 

فى غير أوقات العمل ؟ مقتضاه . ٠‏ 
د مسكواية : موظف ؟ قائون 'خطأً فى فومه ؟؛ 

واقم » خطأ فى قهمه. 
المادىء القائونية : 

١‏ - مقتضى الترخيص لموظمففه.اشرة 
عياظه عارج نطاق وظيفته وق غير أوقات 
العمل الرسميةء أن بزاول الموظف المبنة 


دون قيدء إلا مايئص عليه القانون 
صراحة : 

وقد حظرت المادة هه من القاون بم 
لسئة .هؤز » بشأن الشركات ,2 امع بين 
الوظيفة والعمل فى الشركات ولو بصفة 
عرضية ؛ أو على سبيل الاستشارة ؛ وسراء 
أ كان ذلك بأجر ء أم بغير أجر . 

فإذا قام الطبيب الحكوى المصرح 
مز اولة المهنة خارج الوظيفة , يعلاج عسال 
إحدى شركات المسساهمة بعيادته الخارجية 
بأجر يتقاضاه من الشركة, يعبر من قبيل 
الاشتغال بالشركة ؛ ويعد اقترافا لخاافة 
واجبات ااوظيفة » وخرو ع على مقتضى 
الواجب فى أعبالا وذقا لأحكام القانون 
لأ أسنة .وول. 

و1 ون عزلهمن وظيفته واجبأ , إعمالا 
للبادة مو من القانون سالف الذ كر ؛ معدلة 
بالقائرن ه6١‏ اسئة ه4١‏ ؛ وليس للقضاء 
سلطة تقدير هذه العقوية . 

» س خطأ الموظف فى فبم القانون , 
أو ف نهم الواقع » ليبى عسذرا بدقع 
المسثولية . 


(القضية ١7٠١‏ لسنة واق) . 


انفذر 
ف من نوشير 5و١‏ 
ا > تعيين : تفويضص ياحراثه ع« تكليف إشخل 
الوظيفة ؟ إستدعاء » مدتة ع حسابهاء 


ب ع تكاين: ق5ة ؟اسئة وده ؤ١‏ ؟ استدعاء 


قضاء الحكمة الإدارية العليا يفف 


2211011 
بالقانون 188 لسنة حمقداء عال العمل بكل من 
القانونين * 
الالو : جنا » حجيتة » مدق م 5*ةٌ , 
ححيته فى تقيد القضاء الإدارى بصدد مشر وعية مجديد 
التكايف. 


الميادىء القانونية : 

١‏ - تمودض أوذير أحد وكلاء الوزارة 
فى التعيين بإحد وظائف الكادر الفنىالعالى , 
بشمل التفو بض بشمغل (أوظيفة العامة بطريق 
التكليف : ذلك بأن التدكاي فو التعيينصنوان 
فى خصوص الآمر القانوق بشغل الوظيفة 
المامة . 

٠ك‏ إذا كاف أعند الموظفين العمل 
مدرساً بإحدى مدارس وزارة التربية والتعللم 
طبقأ لاحكام القانون 5؟ لسنة دمحر ؛ 
فإستدعاءه فى ذات الوقت للعمل بوزارة 
الحرية طبقا لاحكام ااقانون 6م١1‏ لسنة 
5هى/ لايحب التكليف : لآن لكل در 
هذين القانونين مجاله المستفل عن الآخر » 
ولهذا نظل مددكل من الاستدعاثين مستقلة 
فى حساببا عن الأخرى. 

م يطبق حم المادة .4 من القانون 
المدق بالنسبة للحجية أمام القاضى المدنى » 
بصدد الحكم الجناق الصادر ببراءة أحد 
المكلفين : تهمة الامتناع عن تتفيذ #رأر 
صادر بتكايفة . 

ولا يتعين التقعضاء الإدارى بالك الجناقى 
الذى مس فىأسيابه شر قيةٌ ديد الدكليف » 
إذ تفتقر حجيته على الحر بمة دون غيرها . 


١‏ القضية ١١11١‏ 2 وقضية 1504 أسنة م ق)ء 


0 
ة من أوقين م5 | 

دهوى : تسوية, رفعها . ميعادهء» ق ١١١‏ 
أسنة١كولكل.‏ 

المبدأ القانوق : 

النازعة فى القرار اأصادر .رفض طلب 
الموظف اعبزال الخدمة عملا بالقانون ٠٠١‏ 
لسنة .حفلق, هى دعوى تسو بة ؛ فلا نتقيد 
بميعاد رفع دعارى الإاغاء : 


( القضية ١٠١94‏ أسنة لاق)ء 


نارول 

5 عن أوثمبر “5و١‏ 
| ح دموى: صفة. وزير الواصلات » كثيله 
الحيئة العامة لاسكك الحديدية » ق 855 أسنة 5 وذ 


م6 
ب س موظف: قصل ء ق 5١١‏ لسنة ١6*1١‏ 
م ١١‏ , انقطاع ١١‏ يوما, 


المبادىء القانواية : 

١‏ - وذير المواصلات يمثل الحيئة العامة 
للسكك الحديدية فى صلاتها بالحيئات 
والأشخاص الآخرى ٠»‏ وأمام القضاء » 
وذلك عقتضى نص المادة الخامسةمنالةانون 
حدم لسسئة هر بإنشماء الحيئة العامة للسكك 
الحديدية , 

ويكون مردودا الدفع بآن هذا القانون 
خاص ١‏ بالمؤسسات »ء العامة » ولا يسرى 
على « الحيئات » العامة »و بأن القانون الذى 
يسرى عليبا هو الةانون 9 لسيئة لامةلام وه 
وصدور القانون 5١‏ لسئة +55( بشأن 


5 العددان الرابع والا 


الهيئات العامة ء لا يؤثر فى بقاء اختصاص 
الوذير بتمثيل الهيئة . 

؟- القرار المبادر بفصل الموظف 
لانقطاعه عن عله بدون إذن خمسة عشر 
يوما متتالية , تطبيقاً للمادة ؟١١‏ من قانون 
الموظفين ١٠؟‏ لسنة 1هولاء هو قرار سام 
ولوكان الانقطاع عقب إجازة مرخص له 
فبباء ما دام لم يقدم أسبابا تسوغ انقطاعه , 
أو هو قدم أسبابا م يبل ٠‏ لآن مجلس 
الى العام قرر بأن إصدابته لا تءوقه عن 
تأدية عمله وتعتبر خدمته منتبية من تاريخ 
انقطاعه عن العمل . 


( القذية 5١41‏ لسنة هك ق). 


مركن 
7 من أوشير | 
موظف : تأديب » فصل ؟ جزاء , ملاءيته؛ قرار 
مشر وعيةة ٠‏ 
المبدأ القانوق : 
عدم الملاءمة الظاهرة فى الجراء الصادر 


به القرار ااتأديى ( خر ج القرار التأدبى عن 1 


حد المشروعية . 


.) أسنة و نل‎ ١٠١ القغسية/ا‎ ١ 


اذلف 
“امن نوشبر م١‏ 
موظلن : مؤت ( فصل 0 اعضو ف سلوك شديد , 
الاستناد إلى المادة .١١ ١‏ 


مخضم الموظفون ال محينون على وظائفمؤقتة 


السئة الرابعة والأربعون 


أو لأعمال مؤقتة » للأحكام الصادر بها قرار 
بجاس الوزراء فى "١‏ من ديسمبر 965( , 
تتفيذأ للمادة <عمنقانون ١٠؟‏ لسنه 01و , 

وتتضّمن هذه الاحكام أن من حدق 
الوذير أن يفصل الموظف فى أى وقت 
فىحالة سوء السلوك الشديد ؛ ويعتبر اقطاع 
أحد هؤلاء الموظفين عن العمل أكثر من 
خمسة عشر يوما بغير إذن » من حالات 
سوء الساوك الشديد المسوغ لأفصل . 

ولا يملع من صيحة قرار الوذير بالفصل 
عدم إسناده إسناداً قانونياًصحيحاً: بالاستناد 
ف دباجته إلى المادة #لاءما دام الإسئاد 
القانو ى المحيمح يحكفل حمل القر ان 
عل الصمحة , 

( القضية هلاخ أسئة م ق) . 

0 
5 عن توشير وو 
قرار إدارى: ٠وظف‏ طلب إعنزالخدمة , ق١؟١‏ 


لسنة 1١55‏ ء ق 3١٠١‏ لسنة1 0 9م١١١‏ ؟ استقاك 
قبوا , تاريخه . 


اعتزال الخدمة » وفقأ لكام القانون 


٠‏ إلمنة 156١‏ ء دون إخطار الموظفتب 
و قضه, ليس معئاه اعتيار الاستقالة مقدءو له 0 


. بل العبرة فى ذلك بتارعخ قرار الفصل فه 


الطاب فى خلال الثلاثين يوما المنصوص. 

عليبا فى المادة ٠٠من‏ القانون ٠؟‏ أسئة 

أدذا ؛ وليس بتاريخ تبليغ هذا القرار ٠‏ 
( القضية ١8501‏ أسنة /اىي) : 


آضاء المحكمة الإدارية العليا يتا 


بارس 
٠١‏ من نومير 9457| 

عامل : كادر م #صى» , «صانم» . 

الميدأ القانوى : 

المقصود مهنة ه صى ء , المتصوص 
عليها فى كأدر العال » هو ؛ دصى الصانع »» 
التى يرقى بعدها إلى مبنة , صائع ,لا إلى 
إحدى هبن العال العاديين . 

شعيين عامل للعمل فى أعال المجسارى 
بالجبل الأصخر بمبنة صبى » ثم تعبينه فى:مبلة 
« عامل ترسيب » قبل تاذ كأدر العال فى أول 
مابو سسئة .2144 لا يعطيه حقاً فى تسوية 
حالته باعتياره « صبيا » » وفقأ لاحكام 
هزا الكادر . ٠‏ 


( القضمية ه١5‏ أسنة 5" ق ). 


ين 
غ؟ من أوقير ١457‏ 
موظف, : عامل ء معادلة دراسية؛ تدوية , ترقية, 
راحم ؛ درحة شخصية » درجة أصلية . 
الميدأ القانوف: 
عامل اليومية المؤقت : 
أجره من يئد الأجور بالياب الثاق » والذى 


استحق الدرجة الناسعة نئيجة صدور 

قضاق بتسوبة حالته :طبيقا لقانون المعادلات 
الدراسية : والذى بصدر قرار تنفيذىبوضعه 
فى وظيفة من الدرجة التاسعة الشخصية » 
هلى أنيصرفمرتبه من ربط وظيفتهالمؤقنة 
من بند الآأجور بالباب الثانى, لا يثرتب على 


هذه النسوبة 2 ا وشوة القانون ٠2‏ اقله 
من الاب المعين فيه أصلا . 

بل يحب صدور قرار بالنقل إلى الباب 
الأول ٠‏ بأثىء له مركن القازوق عندما 
تتوافر فيه شروط إنشانه 5 لى لا يتزاحم 
فى الترقية إلى الدرجة الثامنة » مع الموظاف 
الدرجة التاسيعة الاصلية :يعرف مرتبهة من 
اعتيادات لباب الآول» ولوكان هذا الموظاف 
أحدث منه فى أقدمية الدرجة التاسعة ٠‏ 

ولا ول ف هذه الخالة 0 الاحتجاج 
بعدم الفار ف بين الدر جةالشخصية والدرجة 
الأصلية. 


( القضية 5١٠‏ لمنة لاق) . 


اسل 
4 من أوشير | 
عامل: قناة ؟ مدة خدية سابقة ضيبا : ىتدحه 
لسنة ه وو أقدمية ع حسابها ىق 3١١‏ لسئة1اهذا 
م59 وم 4اءق ١79‏ لسنة 551١اء‏ قرارج+بورى 
كهلا أسنة مه4د١ا.‏ 


المبدأ القانوق : 

يتخذ تارم تعيين عمال أمثأة علىدرجات 
بالمذانية » مبدأ لحساد «قدميتهم ؛ وفقاً 
لاحكام القانون 4 لسئة مموز بشأن 
تعيين عال القناة على درجات بالميز أنية مع 
عدم إفادتهم م أحكام المادتين م9 و م 
من القانون 8٠١‏ أسنة وهو١.‏ 

وبذلك مخضع ضم مدد خحدمتهم السابقة 
علىهذا التعيينللقانون"1١‏ لسنة411١‏ دون 
القرار اخهورى ١68‏ لسنة موا . 

( القضية ١١41‏ لسنة ح فى ). 


ع4 العددان الرابع والخامس - السنةالرابعة والأربعوف 


؟ 
؟ هن أوثمير 1175 
اح قرار إدارى : تهالى » تنفيذى, طنة شؤون 
موظفين» قرار بالترقية معتمد من الوزيرء 


يي احج موظلت ' ترقية 0 اختيار 3 مقاضلة يبت 


الممتازين من مرتية واحدة» ىق 5٠١‏ أسئنة ١ه3١‏ 
م1908[/». 
الميادىء القأنونية : 

١‏ - قرار لجنة شؤون الموظفين بالترفية 
المعتمد من الوزيرء هو قرار إدارى ماق 
متبعث من ساطة تقديرية في إصداره . فإذا 
صدر هذا القرار إثر قرار سابق » أشار 
مفوض الدوله بالذائه إلغاء يردا ؛ فإن هذا 

لايجعلمنه قراراً تنفيذيا : ويبقهذا القرار 

صالماً لان كرون مو ضح طعن أمام 0 
الدولة ببيئة قضاء إدادى , طبقاً للءادة .م |م 
من القانون 8ل أسئة مهؤؤ. 


؟ - للجئة شُؤون امو ظفين اك ترقية 


الموظفين بالاختيار » أن تعمل سلطتبا 
التقدير ية فى المفاصلة بين الممتازين فالمرتءة 
الواحدة »دون قيد عليها من أقدمية» وذإك 
طرق للسادة ٠4/؟‏ من القانون 5٠١‏ لسئة 
ذموىء المعدلة بالقانون 7 لسنة بامهز ؛ 
مع بيان العناصر التى تعتمد عليبا اللجئة 
ف تكوين قرارها بالترقية . 
( القغية دده أسنة م ى ) . 


7 
أول ديسمير ١7#‏ 
1 عامل 4 قرار تعيلئة « درركزة القانوتى « كادر « 
أحرة 
حو اياي 


الميدأ القانوق : 

المناط قٌْ تحد بد المر 51 القانو ك للعامل » 
وفى تمديد 5 2 يكون كسب العمل 3 
الحرفةالمسئدة [ليه فى القرار الصادر بتعييئه. 


( القضية 5551 اسنة اق ) . 


الجعية العمومية لاقسم الاستشارى ١غ‏ 


الجبعية العبومية للسقم الاستشارى 


41 
٠١‏ من أبريل “تور 

رسم قضاتى : قى١١اسئة‏ 4 44 ١‏ بالرسوم النضائية 
م +/مء خحفضه إلى النصف . 

الفدوى ؛ 

تخفض إلى النصف الرسوم القضائية 
المستحقة على الطعن بالاستئناف فى حم 
صدر بعدم قيول الدعوى لانقضاء الميعاد 
طبقاً انص الفقرة الثالثة هن المادة الثااثة 
منالقانون.و لسئة :154 ء الخاص بالرسوم 
ااقضائية والتوثيق فى المواد المدنية . 

ذلك بأن الطعن فى هذا الك لايطرح 
أمام حكمة الطءن سسوى أأشق مثار اانزاع , 
فلا يكون لا الفصل فى موضوع اأدعوى ؛ 
وذلك بعكس الك الصادر فى الدفع بعدم 
القبول ؛ لانعدام اصغة أو المصلحة أولسبق 
الفصل فى الدعوى ؛ فإن للسكمة الطءن النظر 
فى القراع رهئه , وهذا لا يخفض الرسم 
فى هذه الحالة الأخيرة » ويقتصر الخفس 
على ااصورة الأولى. 

وقد أقرت مكمة النتقض هذا المدأ 
فى حم ا صدر يجلسة م؟ من | كدوبر 
4 5] . 


ان 
٠‏ من أبريل وا 
معاش :ىلا0 أسنة1 117 1ع ى 4 9؟ لسنة ونوا 


م ؟1 ١‏ متازعة فيه, تسويته . 


القنوى ؛ 

الموظف العائد إلى الخدمة بعد اعتزاها 
مع ضم سنتين إلى مدة خدءةه بقرأر فردى 
من يلس الوزراء ؛سوى معاشه بعدخروجه 
من الخدم مع ضم ساتين أخر ايبن إلى مدة 
خدمته بقرارءن ركيس اجمهورية ؟ هذا 
الموظف يطيق على معاشه القانون بام لسنة 
النسية لغترق خدمته كلتيهما » طبقاً 
لليادة و من القأنون عو" لسنة مدر الى 
تنص على معاملة صاحب المعاش الذى يعاد 
ثانية إلى الخدمة فى ظل ااقانور: »ء طيقا 
للقانون الذي ربط المعاش على أساسه أصلا . 

وشرى المناق ,بدن للناكن انارق 
ربطه عن الفترة الآولىء إلى المعاش الاستحق 
عن أأفترة الثائية , وير بط الماش اللتديد 
با يعادل جموعهذين . لد 

ولا يجوز النازعة فى إضافة مدد 
المعاش التى تضاف استئنائياً طقاً 
للساطة الخولة نجاس الوزراء » وفقأ انص 
المادة جع من القانون بام لسئة وكوو؛ أو 
فى ربط المعاش على أساسها فى مثل الصورة 
المشار [ليبا » نظراً لمضى ميعاد المنازعة ؛ 
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5 1 و 20 


ولآنيا لا تحشر مدد خيلو من الخدمة 5 


8 
٠أعن‏ أبريل 5و١‏ 


رهم :درور أو ملاحة » بقئاة السويس» تلسكييقة 


ونيقة التزامع ٠هاء‏ اتفاقية 5 من أبريل 18439 » 
ىق موا لسنة حمحلب ق 645ااسنة لأهكك ,2 
بالتأمم ٠‏ 
الفتوى : 

المبالخ التى تحصلرا هيئة قناة السويس 
عن المرور أو الملاحة فى القئاة» لا تعتير 
رسوماء بل تعتبر نمأ للخدمات التى تقدمها 
الطيثة , صادرة عن الشر وعذى صبخة تجاربة 
هادفة إلى آلر 2 وذلك وفقاً للستفاد من 
وليقة الالتزام المورخة فى ١م‏ من نوثير 
0000 وع؟من أبريل 6ته( وغيرهها : م 
من قانوق التأميم همر؟ لسئة .موا ز ١5‏ 
اسنة بزامةز» 


دن 
٠‏ من أبريل وا 
| مؤسسة: عامة ذات طابع اقتصادى» شرطها 
تأثر طابعها بالتبعية اؤٌسسة رئيسية . 
ب سل مصيرالحديدة : بؤسسة ضاحيتباء موظفوها 
وعمالحاء ق؟* أسنة لاهة ١5‏ » قرارجهورى:8؟١٠١‏ 
أسنة ١555‏ وقرار ٠م١٠‏ أسنة اككلا, 


الفكوى : 

زعا تكييف اللؤيسة بأنهاذات طابع 
اقتصادى : يتطلبي شر طبن ُ أن ارس 
المؤسسة نشاطاأً ذا طبيعة اقتصادبة » وأن 


يصدر قرادأ من دئيس الجمهورية باعتبار 
المؤسسة ذات طابع اقتصادى . 

وليس ثمة تلازم بين المؤسسة المتبوعة 
والمؤسسة التابعة (الام والفرع ) ٠‏ فادكل 
منهما وصفه وتكبيقه حسب نظامه . 

فلا تعر مؤسدسة ضاحية مصير الجديدة 
موسسة حامة ذأت طابع اقتصادى ‏ لدم 
توافر الشرطين المشمار [ليبما بالنسبة إلى هذه 
الموسسة , وذلك رغم تبعيتها فترة ما لأؤسسة 
عامة ذات طأبع اقتصادى , هى المؤسسة 
العامة التماونية للإسكان ٠‏ وذلك لاستقلال 
كل من الم سستين عن الأخرى فى الشخصية 
القانونية , وف الميرانية والتنظم . 

؟ - النظام الواجب التطبيق على موظق 

نونس ساحة بصن المديدة وغبالحا: :هو 
النظام المنصوص عليه فى القانون ١م‏ لسنة 
بامة ب ومكلاتهدون أحكام القراراجمهورى 
ه١ه١‏ لسئة ١اكذا‏ المعدل بالقرار ٠١8٠١‏ 
لسئة »كول : فبذان خاصان بالمؤسسات 
العامة ذات الطابع الاقتصادى دون غيرها. 


يكن 
رسم ؛ دمئة , بنك م ركزى مصرى 2 فق ١1٠‏ 
لسنة #هحد بالشاء مرق مياه القادرة , ق 4"؟ 
لسنة اهقدم؟ ١‏ 2. 
الهئوى : 
يسدق ألر سم الدمذة التدريجى على مايدفعه 
البنك الم ركزى المصرى عن توريد المياه له 
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لإدارة مرفق مياه القاهرة ٠‏ لتوافر حالة 
التعامل بين الحسكومة والغير, مادام مرفق 
مياه القاهرة بعامل كالحكومة فى صدد رسم 
القفةء وذلك طبقأ لنصوص القانرن ه4١‏ 
لسئة 07ه.ه بإنشاء هذا المرفق . 

وعلى هذا ينتقل حعبء الرسم إلى الغير 
الذى هو البنك » طبقا للمادة ١١‏ من القازون 
غ70 لسئة 1ههلء التى تنص عل أنه دف 
كل تعامل من المكومة والثير » تحمل 
وؤلاء دام رسم الدمغة , , 


8" 
١8 من أبريل‎ ٠ 

رسم : عقد قرش لمصاحة جعية تعاونية » شبره ؟ 
قمءآنة وحتفا لقم؟!١‏ لئة اهار: 

الفشوى : 

تعنى بعض المعيات التعاو نية منالرسوم 
المستحقة على شهر عقد القَر ض ابر ملمصاحة 
جمعية تعأونية , والذى يصحبه رهن عقارى 
من الجعية المقترضة لمصاحة الجهة المقرضة ‏ 
طبقأ لحك المادة مي من القانون مه لسئة 
لسسنة 4يعهو بشأن اجمعيات التعاونية 
المصرية ٠‏ 

إذ لا تفركة بين الحقوق التى تترتب 
أصلحة هزه المعيات أو ضدها ٠‏ والإعفاء 
فى حال تحمل ابلبعية بالرسم أولى . 

وقد -وردت نصوص القانرن ١76‏ 
اسنة هوا بأعفاء اجمعيات التعاوئية من 


بعءض ألضرائب والرسوم مؤوائدة هذا 


المعنى . 


50 
٠‏ من أبر يل *5ة! 
١‏ سح شركة ساهة : عذوية مجلس الإدارة » 
انتباؤها ‏ ق 58 لمنة ععكام؟؟. 
عضو علس إدارة شمركة 
مسامة 0 زان الخجرورية؛سلطة ثرخيص بيقاء عضو 2 
ق50؟ لمنة مكوحاملا ق 55 لمنة ع عقام”, 


ب ب سن ااستين : 


ق 4ه لسنة #ككدماء 

.- قرار جهورى : تعيين عضو داوز الستين ؛ 

قرار ترخيص بالبقاء ٠‏ 
السو ى: 

١‏ - تاتب ىعضويه مجلس إدارة الشركات 
المساهمة بسبب بلوغ سن الستين » طبقأ 
لآ المادة «ممن القائرن 5١‏ لسئة؛ه15 ؛ 
حيث لا يدو ز بقاءالعضو بعدكذ إلا بترخيص ٠‏ 

ويسرى هذا الحم على كل الشركات 
المساهمة . سواءكانت منتمية للقطاع العام 
أو للقطاع الخاص , نظرآ لعموم النص , 
وعدم وجود ما نقضه بالنسبة اشركات 
القطاع العام » بل إنه أولى بالتطبيق على 
هذه الآخيرة » دعا للرقاية عليبا . 

اس رئيس المهورية وحده هو الختتص 
بإصدار قرار الترخيص ببقاء عضو مجاس 
إدارة شركة المساهمة فى العضوية بعد بلوغه 
سن الستين ء دون تفرفة بين شركات القطاع 
الخاص وشركات القطاع العام ٠‏ 

ولا حجاج بنص المادة السابقة مون 


1 العددان الرابع والخامس - السنة الرابعة والأربسون 


أأقانون أسئة .و١‏ الخاص بالمؤسسات 
العامة ذات الطابع الاقتصادى » فها كان 
يقضى به من اختصاص بلس إدارة اللو سسة 
بإصدار الترخيص المنصوص عليه فى المسادة 
“مم من القانون ؟؟ اسنة ٠.5014‏ 

ذلك أن هذا الحم 
القانون ١١‏ لسنة ١1كذا‏ المعدل بالقانون 


قل النى بميدور 


٠6:‏ لسيئة ؟ك١‏ »الذى نصتالفقرةالأاخيرة 
من المسادة الأو ل منه عل أن غقتص رئيس 
اجهورية بتعيين أعضاء مالس الإدارة 
فى الشركات التى تسا فيها الدولة أو إحدى 
طيئات أو المؤسسات العامة » بناء على 
ترشيمح رئيس جلس إدارة اطيئة أو المؤسية 
العامة أو الوزير المختص بالنسبة للششركات 
التى لا تنبسع هيثات أو مؤسسات عامة . 

م لا حاجة بعد صدور قرار تعيين 
عضو+اس إدارة شركة مساهمة جاو زالستين 
من عمره » إلى إصدأر قرا رجديد بالترخيص 
للعضو بالبقاء فى هذه المضوية بعد سن 
الستين ؛ لآن قرار التعيين ينطوى على 
اليو 


١ه‏ 
٠‏ من أبريل 1156 


قصل : موظف ؛ 
آمنة أكخل . 


تعييت 0 مسوغاته 0 )3 م 


لدو ى: 
التعبين خلال تسعة الأشهر التالية لتعيينه » 


طبقأ لحك المادة الآولى من القانون ,/ لسنة 
أكةا بوضعاستثناء وقتى من بعض أحكام 
التوظظاف ؛ِ إلا إذا كانت هذه المسوغات 
ما يرجمع تقديمها خض إرادة الموظف. 

أما المسوغات التى 
ف تقدمبا على إرادته , فإن الموظف 
لا فصل إذا كان التأخير رغا منه ولا 
دخل لارادته فيه . 


دو قف | لآمر 


حال 
٠‏ من أبريل 9ة١|‏ 

تأديب: موظى الحا وساطة توقيم جزاءءق ١47‏ 
اسنة 5 ذا بنظام القضاء مؤلاء قكه أسنققهها 
بشأن السلطة التضائيتم١‏ لا . 

الفدوى 

السلطة التأدبرية الختصة بتوقيع العقوبات 
التأديبية على موظ فى امام فى حالة غياب 
رئيس الممكية التتى يعماون بهأ؛ فى لس 
التأدب أصلا ؟ وارؤساءه امام توقيسع 
عقوبى الإنذار أو قطع المرتب لمدة غايتها 
خمسة عشر بوم ٠‏ على الكتاب وال#ضررين 
والمترجمين . وذلك طبقأ للسادة 6/ا من 
القاثون ١40‏ لسنة و54١1‏ بنظام القضاء . 

وحل الأقدم من التواب وأعضاء الحكة 
حل رئيس اللكة عند غيايه » أو قيام مانع 
لديه ء فى مارسة هذه الاختصاصات » وهذا 
طرقاً لنص المادة وبا من القانون ده لسنة 
ل بإشأن السلطة القضائية . 
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ولا تفرقة بين الاخختصاصات الولائية , 
و الاختصاصات التأدبية فىهذا الشأن 3 


ا 
4 من أبريل 1و| 

ا - عامل : رانب ؛ علاوة دورية, كادر 
عمال . 

ب ل إعائة غلاء : 
عاس الوزراء فى ١١‏ من يونية؛هؤاو1؟ من بونية 
سنة 41وا. 

القموى : 

-١‏ المستخدمون و الصناع ؛ الذين 
سويت حالاتهم طبقاً لاحكام كادر العال» 
والتى يحل ميعادها طبقا لاحكام هذا الكادر 
بد أو مايو ه4وا ؟ لاستحقورن. 
العلاوات الدورية الخناصة م2 إذا كانوا 
قد بلغوا هاية مربرط درجة المستخدمين 
المعنين عليبا » <تى لو كان مربوط الدرجة 
الحددة لنظيره بكادر الال » إسمح بمنحه 
علاوت دورية عبى مقتضى أحكام مذا 
النظر » وماداموا 0 يشقاوا إلى الدرجات 
ووظائف عمال اليومية أصالة . 

وإستفاد هذا المدأ من نص الفقرة 
الآأخيرة من البند الثالك عشر من أحكام 
كاد العال التى قضت بمنح المستخدم 
الدام العلارات المقررة بحسب أحكام 
كادر الموظفين ,» مالم تصل رواتهم نهاية 
الدرجة الأصلية فى أول ماو ٠ ١١48‏ 

أنه لا يتعارض مع أحكام امحمكمة 
الإدار به العليا . 


عامل لومية 3 تثبيتها ( قرأر ١‏ 


؟ ‏ إهانة الغلاء الخاصة بعال الرومية » 
تنبت على الأجور المستحقة للعال فى .> من 
وفير ٠موا,‏ ويقوم هذا التثيت على 
أساس الآجر الذى يستحقه العامل قانوناً 
فى ذلكالتار خِ بغضالنظر عن الراتب الفعى 
الذى كان «تقاضاه فيه . 

فإذا سريت حالات بعض الال بأثر 
رجى» طيقاً لقراعد ننظيمية معينة » كان 
آثارها التغبير فى مقّدار الرواتب المستحقة 
اؤلاء » فإن إعانة الخلاء تلبت على الراتب 
المستحققانونا بعد النسوية » حتىلوتراخت 
الأثار المالية لهذه النسوية فى تفاذها . 

ولاستثى من هذه القاعدة إلا حذف 
نسبة |[ ؟ز با التى تقرر ردها شرار لأس 
اوزراء الصادر فى ١١‏ من بونيه 156٠‏ ؛ 
المفذ اعتباراً من ؟١‏ من فبراير 1561١‏ »2 
تاريخ فتنم الاءناد ؛ من الجر اأذى نكيت 
عليه الإعانة ؛ وذلك إعالا لك قرا رجاس 


الوزداء الصادر قف ع؟ من بونيه ١هذا‏ . 


6م 
4 من أبريل ١9378‏ 
١‏ -س إعارة: موظف »راتيه, الحبة الى تتحمله 
رار تهورى م؟هالسنة ١5 51١‏ بلاحة نظام موظنى 
وعيال ااأؤسسات العاقة هران ذات الملايم الاقتصادى 


الفذوى : 
(سدم ظَف قم قضايأ بنك مهدر المعاد 


للعمل بالمؤسسة المصرية العامة للصئاعات 
الكماوية » تتحمل رائبه الاؤسسة المصرية 
العامة للصناعات الكياوية » وذلك عطبقاً 
لنص الادة الثانية من قرار رئيس اجمهورية 
1558 لسنة أكوز بلانحة نظام موظق 
وعالأ.اوٌ سسات العامةذاتالطا بع الاقتصادى 

١‏ - تلعتير جزءاً من الرائب ؛ ا منحة 
السئويه المعادلة لرائب ثلاثة أشبر ونصف 
شهر » التى تصرف لموظق قسم قضايا بنك 
مصر على وجه مستقّر مطرد . حيك تتحمله 


الجهة المستعيرة لاحد هؤلاء الموظفين . 


همه ؟ 
4 من أبريل ١‏ 


اس مال عام: مهم الحا ك, مق لمق غصص 
اسك القضاة » وساطة قضائية , قانوتها . 


ب لد مرقؤق عام : مال عام 3 سرصيلة الميالى 
الماحقة ,عجممات الحاكم, أباواتباء ق4؟ ١أسنة ١‏ 3دا 
م 44 (ج2 ٠.‏ 

الفوى : 

, المياق الملحقة ,مجمعات لنحاك‎ - ١ 
و الخصصة لسكنى رجال القضساء » تعتبر مالا‎ 
عاماً 6 0 ٌ اتخصرصها لنفع عام هو سكنى‎ 
رجال القضاء , تنفيذا لأحكام قانون السلطة‎ 
. القضائية‎ 

؟ ‏ حصيلة الميانى [المحقة عجمعات 
انحا كم والمخصصة لسكنى رجال القضاءء 
تعثير من حصائل الدومين العام ( وليست 
من حصائل أملاك الدولة الخاصة . 


وتؤول هذه الحصيلة لوزارة العدل 
دون مجالس المدن ؛ لآن ما يدخل فى موارد 
مجالس المدن من حصائل المياى طبقا لص 
الفقرة (ح ) من المادة 44 من القانون ١4‏ 
لمئة .دوا بنظام الادارة احلية ٠‏ مقصور 
على م يعتبر مصلا من أملاكالدو له الخاصة 
دون أملا كبا العامة . 


ميان 
١‏ من مأبو ١١”‏ 


عمل إضال : مكافأةحسابها. ق١٠١؟‏ أسئقاهوا 
بشأن موظنالدولة مه 4ء قرار مجلس وزراء ق١‏ امن 
أغسطس؟5 215 و75 من ماو ه960١‏ > قرار رئيس 
جبورية ١5١‏ لسنة وتعوحلاء. 


الفنوى : 

تحسب المكافأة الإضافية عن الأعال 
الإضافية التى يضطلع بها الموظف فى غير 
أوقات العمل الرسمية طبقا لاحكام المادة 
مع من القانون ٠؟'أسنة‏ امون والقرارين 
التنظيميين الصادرين من مجلس الوزراء 
فى ١امن‏ أغسطس 8ه9١‏ و4+؟ من مابو 
مهو وقرار رئيس الجمهررية ١٠6١‏ لسنة 
وهال . 

وقد نص ف هذه القرارات على حساب 
المكاهات براقع الساعة من العمل الإضاق 
بساعة من العمل العادى عبل أساس ساعاث 
العمل فى اليوم الواحد ست ساعات ٠‏ 

وتحددأيام الشمر التى تسب ساعات 


العمل الأصل فيها كأ ساس لساب المستتحق 
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لللس*ستسسمع 
عن ساعات العمل الإضافى ؛ وتدخل أيام 
الجمع والعطلات الرسمية فى نطاق أيام الور 
0 غم عدم مارسة عمل ما فيها . 
ومقتضى هذا توذيع الرائب على أيام 
الشور جميعبا ؛ و ليسعل أيام العمل الفعلية , 
لآن المرتب ااشورى للموظف يستحق عن 
أيام الور بكاملهاء بما فى ذلك أيام المع 
ر العطلاات الرعية 3 


ا 
١١‏ من هأيو ١458‏ 
١‏ ع دويوان عاسيات : رئيسهء» اختصاص في 
شؤون موظفيه » ق 88٠‏ لسنة 1١95٠‏ مم5؟ 
وف" . 


ب - إعارة : عوظف ديوان محاسبات , 


مدها؛ ق 7١٠١‏ أسئة ١هؤو١ا‏ بشأت موظني الدولة 
م اه أده 4 

الفذوى : 

١‏ - لرئيس ديوان المحاسيات فى شؤون 
موظق ولأ الديوان 0 طيقاً لاحكام المادةين 
15 رمم من أحكامالقانون ٠.‏ لسئة كوا 
سلطة و دير الخخز أن فم بتعاق باستخدام 
الاءنيادات المقررة بميزأ نية الديوان ٠‏ وف 
تنظم الديوان وإدارة أعاله . 

وتظل الاختصاصات الآ خرى التمررص 
عليبا فيالقوانين و اللوائح لاجهات الإدارية ؛ 
مقررةي هى لديوان المرظفين » أو وذير 
الخوانة أو غيرهما دون رئيس ديوان 
الحاسبات , 


؟ ل يعتير رئيس ديوان الحاسيات 
هو الوزير المختص بالنسية لموظفيه فى شأن 
مد إعارة موظفيه إلى الخارج طابقا لأحكام 
المادة ودإد من القانون 5٠١‏ لسنة ١مدا‏ 
بشأن مو ظ الدولة ؛ التى تنص على أن مم 
الإعارة .فىغير الا <وال السابقة . بالاتفاق 
بين الوزير الخقتصء ووزير الخرانة : بعد 
أخذ رأى ديوان الموظفين . 

وق اختصاص وزير الخرانة يا هو 
دون تغيير لآن - المادتين كلاو من 
قانون ديوان المحاسبات مقيد بما يرد 3 
القوانين الأخرى من أ<كام خاصة . 


ان 
ال من مأربى ةا 


١‏ - عقد إدارى؛ «رفق كورياء وغان» استغلاله, 
إسقاطهع ق ١١‏ لسنة 15501 م 13 تقييمه . 

ب ح دراسة : مرئق ء استذلاله , اسقاطه , 
آثاره . 


الفتوى : 

١‏ ديد وتقسم التزامات شركة 
ليون وشركاه بالاسكندرية التى تكون 
ناشئة عن استغلال مرف الخان والكبرباء 
بمدينة الاسكندرية » وكذللك الحقوق التى 
قد تؤول بمقابل ؛ نتيجة لإسقاط اتزام 
هذه الشركة مقتضى أحكام القازون ١١١‏ 
اسنة 1551 ؛ مسند للجنةتشكل من :ستشار 
يجلس الدولة رئيس , وعضو مختاره وذير 
الذؤون البلدية والقروية ؛ وعضور مختاره 
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شركة ليبون خلال خمسة عثر يوم من 
طلب الوزير ذلك . 


م س فرضت الحراسةعلى شركة يبون 
؟مقتضى الآمر المهررى ١١7‏ لسنة أكحل؛ 
الذى نصت مادته الآولى على أن د« تفرض 
الحراسة على حقوق ومتلكات شوكة 
ليبون وشركاه » والشش رك ةالمساعدةالصناعة 
والتجارة م كابيك » بالإقليم المصرى, فيا 
عدا أموال وحقوق وموجودات الشركة 
الأول . التى آ لت إلى مؤسسة. الكورباء 
والغاز عدينة الاسكندرية عقتضى القانون 
١‏ لسئة أخة1» ويكون للحارس اختتيار 
بمثل الشركة فى لجنة التقييم المشار إليبسا » 
ويتمتع الحارس بأهلية اختيار هذا الذى مثل 
الشركة ؛ ويجوز للحارس أنيكون هو ذاته 
مثلا الشركة ؛ أى أن مختار نفسه بنفسه . 


ولا يتعارض هذا مع نص المادة ؟ئى 
من القانون ؟؟١‏ لسنة أكقاء 
٠‏ ويتدتب على إسقاط الندام استغلال 
هر قن الكهر باء و الغاز ل ثة الاسكندر 3 
عن شركة ليون اكع 6: 1 


أولا بيعب بأبلولة جمييع موجودات 
الشركة المتعلقة عرفق توليد ونحويل 
وتوذيع الطاقة الكبرربائيةوالمرافق المرئبطة 
جاء والمتممة أو المكثلة لها إلى مؤسسة 
الكهرباء والخاذ بمدينة الاسكندرية بخير 
مقابل ؛, طيقاً لاحكام المادة سم من عقد 


الالتزام 51 لاعتبار هذا الإسقاط لسلي 
خطأ الملتزم » فهو ليس استرداد؟ للالترام, 
أو شراء له. 

ثانياً - وفما يتعلق نشآت الغاز المقامة 
بالطرق العامة » فيطيق نص المادة لان 
عقك الالتزام ٠‏ وذلك برفع هذه المشات 
أو تركبا ء وشرأمهابوساطة المؤسسة بالسعر 
الذنى تسارية وقت الإسقاط , مقدراً 
؟معر فة خبير . 

ثالئأ - وفيا يتعاق بأموال الشركة 

ونقودها السائلة ٠و‏ <قوفها الى تمثل ديو | 
قبل الغير ناجمة عن استغلال 01 فق ؛ 
فإن هذه تؤول إلى مؤسسة الكهر باء واافاز 
بالاسكندرية » مقابل قيمتها الحقيقة , 
عخصوماً منها جميسع التزامات الشركة الناشئة 
من الالتزام ؛ ويكون الشركة ؛ بعد الخمم 
إن وجد » الحق فى ااباق . 


يكن 
من مارو "وا 

١‏ - أجر إضانى : بدل تمثيل » قرار رئيس 
الموورية 8" لسنة لادها, قلاا١ا‏ واق١١١ا‏ 
وى 5١ا١السنة‏ تدده قى 1 أسنة لامقاء» 
مع 4. 
: يبدل ثيل » جم 
بيت مكانأة وبدل ثيل » قرار جبورى ١٠٠١9‏ 
آينة 551ل . 


ب عد وائدوب مقوض 


الفشورى 0 
١‏ - مضع بدل المعثيل , اذى يصرف 
طبقأ لأحكام قرار رئيس المهورية رم 


الجعة العمومية للقسم الاستشارى بغ 


لسئة 1955 »للمندو يي نالمفوضين:والمشرفين 
وضباط الاتصال , وأعضاء لجان الجرد 
والتقويم فى الشركات والمشاتالتى تضمئتها 
القراين /ا١1و8١1او؟١١‏ أسئة 51و١ز‏ ؛ 
لأحكام القانون بزو لسنة لاهؤا : 

فيخضع بدل التثيل بالنسبة إليب القواعد 
الخاصة بالاجور الإضافية ‏ لآن هذا البدل 
لاير فى اللدقيقة مقابل شقات فهلية + بل 
يعتبر من قبيل المكافأة أو التعويض عن 
العمل الذى يؤديه المندوب او المششرف » 
0 أ الكير مقدار ه عن مهستو ى النفقة 
الفعلية . 

ا أن المادة الرابعةمن القانون 57 لسئة 
880 لم نستئن من حساب جموع الأجور 
والمرتيات والمكافآت الإضافية بالنسبة 
للبدلات » سوى بدلات طبيعة العمل , 
وبدلات المبئة ‏ والبدلات التى تعط مقابل 
ثفقات فعلية: وليس بدل القثيل هذه الفئة 
مدر أ نحت هؤلاء . 

؟ - الاندوب المفوض للبنك الأهلى 
التجارى السعودى ؛ لا عبوز له امع بين 
المكافأة الخاصة التى يتقاضاها وبين بدل 
العثيل المدر ل عقتطى القر أن لوو رى هم 
لسنة ؟ححاء لاعتبار بدل القثيل الشيار 
إليه من قبل الاجر أو المكافأة» فلا يوز 
المع بين أجرين عن عمل واحد .كا أنه 
محظور على عضو مجلس الإدارة الذى يعين 
مندوباً مفوضاً جمع بين أجرين عن عمل 
وأحد. 


كا أنه عظور على عضو #اس الإدارة 
الذى بعين مندوبا مفوضاً , اجمع بين مكانأة 
العضوية؛ ين بدل التمثيل المشار إليهء طبقاً 
لحك الفقرة الآخيرة من البند )١(‏ من 
قراعد معاملة المندوبين الأفوضين » فيحظر 
هذا المع من باب أولىعلى من يشتغل مندوبأ 
مفوضاً فقط . 


ا 
بام من مير وا 

- تأميئات اجياعية؛ 9 ة أسة قهوة ابشأن 
ااتأميئات الاجماعية مم 8# وكلا ٠‏ 

ب - تأمين : اشتراك » تأخرء نلف ء 

ا شرك : قطاع عام ع اشتراك تأميم » 
تأخرء للف . 

الفذوى : 

> الثزامة الاية , االتصوص عايا 
فى المادة با من القائون ؟هة لسنة موا 
بشأن التأميئنات الاجتاعية ٠‏ تنو قم على 
المتخلفعز سداد اشترا كات التأمين يفائدة 
قدرها + بز عن المدة من الوم التالى لا نتهاء 
الشبر الذى اقتطعت عنه هذه الاشترا كات 

ولا يازم 0 المتآخر 2 فى حم هذه المادة 
التزاية: المهالة ‏ فى متصرزة عل 
المتخلف , وحده . 

لإساءة التخلف كف ححّ المادة امن 
القانون ؟؟ أسنة ومهذا وشأن التأهينات 
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التأمينات الاجتاعية أو الذى اشترك ويسدد 
الاشتراك رغم إعذاره . ش 

أما ١‏ المتأخر» فهو الذى اشترك 
فى مؤسسة التأمينات طبقا للقانون » ولكنه 
تأخر عن دفع الاشتراك : 

م لا يعتير تخلفاً » تأخر إحدى 
شركات القطاع العام فى سداد اشتراكات 
التأمين الخاص عوظفييا وعالا بسبب نز اع 
بينها وبين الأؤسسة العامة الاستبلاكية التى 
تنبعوا » على مقدار الاشترا كات الواجب 
سدادها على مؤسسة التأميتات الاجتماعية 
وإما عتبر محرد تأخير ء لا تستحق عليه 


ان 
؟” من مايو 11 


؟٠١ معاش : مرب )6 جم يدبا » ى‎ > ١ 
لسئة لاه ةذ ء كتاب المالية الدورى ى 4*؟ / ا‎ 
فى 5 من يثاير 1545 » قرار مجاس وزراء فى أول‎ 
مه )2 إعانة غلاء معيشة.‎ ١914١ دسمير‎ 

باس مكافأة : معاش » جع بيتوماء عمل إضاقء 
أجر 0 


ه اسم أجر إضاق : حسايه . 


الفوى : 

١س‏ يستحق الموظف إعانة الغلاء على 
هرتيه الأصل » لآن استحقاق هذه الإعانة 
يدور مع استحقاق ذلك المرتب وجودأ 
وعدماً» وترتيط به وتشتبعه زيادة وَلتضا: 
وذلك طبقاً لكتاب المالية الدورى 


فوسم بم فدمن ينابر روه بشأن إعانة 


غلاء المعيشة ؛ و بناءعلى التفويض المنصوص 
عليه فى المادة الخامسة من هذا القرار . 

وقد نص فى المادة السادسة من ذلك 
الكتابعل أن تقيعالإعانة المأهية , فتصرف 
كاملة أو منقوصة أو لا تصرف . 

52 القأنرن ه» أسئة /اهةا قد ورد 
استثناء على قاعدة عدم جوان أجمع بين 
المعاش والمرتب فقط ول يحظر صر فأجر 
عن الأعال الإضافية للموظف بالمعاش 
الذى يتقاضى مكافأة . ْ 

لذاك ترخص الجهة الادارية فى صرف 
أن عن الأعال الإضافية أو عدم صرفقه » 
وفقأ تراه ملائماً للمصلحة العامة ٠‏ شأن 
الموظف بالمماش فى هذه الصورة » شأن 
ا الموظفين ١‏ حدم وجتود ماع من صرف 
الاجر فى القانون ه؟ لسئة ٠ ١551‏ 

مو يحسب الاجر الإضاف فى حالة 


' الموظف بالمعاش » على أساس المرتب الذى 


عين به الموظف » دون مقدار المعاش الذى 
يجمع بينه وبين ذلك المرتب : وهذا طيقأ 
للشروط والواعد المقردة قانوناً فى هذا 
الشأن . 

ذلك بأنالمعاش الذى يتقاضاه الموظف » 
هر إنراذ عوئدة خدمة سابقة د وليين آخرا 


عن أعمال الوظيفة التى أعيد تعبينه فيبا . 


لذون 


؟؟ من مأو وا 
١‏ تعدا مؤّسسة عامة: ذات طأايم اقتصادى؛ق19؟ 


الجمعية العمومية للقسم الاستشارى 45١‏ 


ندب و و 1 1ه 


ينه عكحخدم اما ءثقرار ججهورى5 4لدئة31و١‏ ا ق ١٠١‏ أسنة لهذا يثان «وظنى الدولة , م م ولا 


بائشاء مجاس أعلى المؤسمات العامة. 


بيهو سد ضرية : إعناء » قرار جموورىف ماه ١‏ 


آسنة أكحكل. 
الفثو ى: 

١‏ - يلوم صدورةرار جمهورى باعتبار 
مؤسسة ما » مؤمسة ذات طابع اقتصادى 
فى حكم القانون 55 لسنة 195٠‏ ب ولا يكنى 
لإضفاء هذا الوصف على مؤسسة ما؛ أن 
برد ذكرها فى القراد الجمهورى 485 لسنة 
اكذا بأنشاء الجلس الاعلى الءؤسسات العامة 
ولا يكن أن تاشر المؤسسة نشاطاً صناعياً 
أوتجاريآً لإضفاء هذا الوصف عليه . 

؟ - المؤوسسة العامة لتجارة و:وذيع 
الادوية , وهيئة المواصلات السلكية 
واللاسلكية , لا تعتبران من المؤسسات 
العامة ذات الطابع الائتصادى فى تطبيق 
أحكام القانون 6 لسنة كول . 

لذلك لا تتمتعان بالإعفاءات الضربسية 
المنصوص عليه فى المادة ١؟‏ من هذا القانون 
ولانسرى على موظق هائين المؤسستين أو 
عبالما , لانحة موظؤ و عمال المؤسساتالعامة 
الصادرة بقرار رئيس الجهورية ١٠52‏ 
لسنة 551( . 


تن 

؟؟ من مايو 59ة! 
١س‏ تأديب : موظف ٠‏ اشتغال إشمركة مساضة 
دوث ترخيس , قا 8؟ لسنة يوهكا مه5؟ ,2 


و٠*ذوظم‏ . 
به لسمد فصل : موظف وحوبا لعملة بشمركة 
مساهمة 0 سراطظة ممة 4 « قرار يماس وزراء ا ؟من 
حسمير ١561‏ 2 ق 5٠١‏ لسنة ١هوا‏ م5؟؛ 


تسكييقه 6 تأثيره على ميدن السيرة ؛ سشيحية . 


الفئوى : 

١‏ - اشتغال الموظف باحدى شركات 
المساهمة فى غير أوقات الحمل الرعمية دون 
ترخيص بذلك » بمتبر مخالفة لواجبات 
الوظيفة طبقا لحك المادة ه,ه من القانون 
5 لسئة 4ه ها بشأن الشركات المساضصة , 
وأحكام المواد 6و١‏ و مم من القانون 
٠‏ لسنة ١هه١‏ يشأن موظق الدولة . 

وجزاء هذه الخالفة هو الفصل من 
الوظيفةوجوباً : طبقا للبادة هه منالقانون 
5 أسئة مول 

؟ س و ص بإصدار قرار الفصل فى 
هذه الحالة , الجهة الإداربة » أو الساطة 
التأديية بالنسبة للموظفين الدايمين وى 
الوزير الختص بالنسبة للموظفين المعيدين 
عل وظائف «ؤقتة » أو لعمل «ؤقت » 
وذلك طبقا لك قرار مجلس الوذراء فى ١‏ 
من ديسمبر 1969 , تنفيذاً لليادة ٠١‏ من 
القانون ١٠؟‏ اسنة ١م١١‏ ؛ ولا اختصاص 
للمحكة التأديبية فى هذه الحالة . 

والفصل فى هذه الحالة » يعتبر فصلا 


تأديياً 


م 


6 موق أء ح_دثك 0 أر من أللهة 


الإدارية , أم بقرار من الساطة التأدببية 


1 العددان الرابع والخامس - السنة الرابعة والأربعوف 


1ك 


(نخدصة , لأنه يستند نخالفة تأديية نصأ . 

ولابعتبر الفصلماما بالناحية الأخلاقية 
البوظفف . در غم اعتباره فصلا تأديماً « 
فيجوز إعادة تعيين الموظف المفصول دون 
حاجة لاشتراط مضى عاقسئوات على إتهاء 
خدمته , ما دام الفصل غير ماس بال خلاق 
فى هذه الخالة . 

وبحون لاجهة الإدارية سحب قرار 
الفصل , سواء أكان قراد الفصل صحيحاً 
أم غير صحيمم , لآن قرارات الفصل يحون 
إعادة النظر فييسا فى أى وقت استثتاء» 


لاعتبارات تتحلق بالعدالة . 


ونا 
© من يليه 15| 
عهدة : موظف ء غائها ٠‏ قرار مجاس وزراء 
م من أبريل ١١0٠‏ بشأن إنعاء صثدوق تأمين 
سكوى اشمان أرراب المهد م 87 2 اسئولية 
المتدول . 
الفنوى : 
تنص المادة السابعةمنقرار مجلس الوزراء 
الصادر ىم من أبريل ٠مدر‏ بشأن إنشاء 
صندوق تأمين حكوى اضمان أرباب العهدء 
على أن 
د يشوم السندوق سداد كل خسارة 
مادية تلحق عهدة الموظف المضمون من 
النتقود أو أوراق الدمئة وكذلك كل عجن 
فى عهدة المهمات والادوات بما يزيد على 
خسة جنيبات وذلك فى حدود قيمة الضمان 


لنى سدد عنها الرسم ؛ سسواء أكانت الخسارة 


ناتجة عن ضياع أو سسرقة ارتكبها الموظف 
المضمون؛ أو غش أو خيانة أمانة أو تبديذ 
أو اختلاس أو إهمال ؛ ويكون التعويض 
الذى يدفءهالصئدوق عن كل حادثقفى حدود 
قيمة العهدة المشمولة بالضيان » وه التى 
سدد عنما رهم الاشتراك عن الستة أشهر 
الى وقع فيها الحادث ؛ على ألا يحاوز مبلغ 
التعويض عشرة آ لاف جلية » , 

ويكون مناط مسئو لية صندوق التأمين 
فى هذة الخلة » هو تحقق سبب الضمان: 
وهو مدنف النودة ‏ دوقا 22 الات 
متخؤلية الوظفه جبتانا أو هلان : 

ذلاك أن التزام الصندوق بدفع قبمة 
التعويض وقد ورد بصيغة العموم ؛ غير 
مقترن بثبوت [همال الموظف . 

وتعداد الجرائم فى المادة السابحة ميرد 
على سديل الحصر » بل على سيول المثال ب فلا 
إستفاد من سرده ضرورة توافر إهمال 
الموظف . 


لون 
ومن يليه “5و | 
اس مأذون : حدم بين وظينتين ٠ق‏ فدلا 
لسنة ١551‏ ء فتوى الجعية العمومية للقسم الإسنشارى 
564 لى 4ا سنأ كتوبر 5515| . 


ب 2 وظيفتان : ديه" بيئيما 0 ميعاد الاختيار ِ 
ىق 9؟١‏ أسنة ككحلاء بدء سريانه ©» وظينة 
أخرى . حك الأشتفال بها فى خلال الفترة السابقة 
على الاختبار . 


الأتوى : 

-١‏ ب>وذ جمع المأذونين بين علوم 
وبين وظائف التدريس» أو بعض الوظائف 
الأخرى مثل قراءة القرآن الكرم أو 
البشارى أو القيانة العمومية . 

ولا يحوز اجمع بين الأذونية وبين 
التدريس » وذلك طبقا لفتوى اجمعيةالعمومية 
للقسم الاستشارى 6ه فى ١14‏ من اكتوبر 
لس؛ة ككدلء 

, - على المأذون أن يختاد بين المأذونية 

والتدريس»؛ خلال شبر يبدأ اعتباراً من 
تاريخ عل المأذون بفتوى اججعية العمومية 
المشار إليها , وذلك وفقا للسادة الثائية من 
القانرن ه؟١‏ لسنة اكحل. 

# لس و بحثير مبوينا قازونا ( اشتغافم 
بالوظيفة الاخرى خلال اافترة السابقة 
على الاختيار , تسسا على كو نه فى م 
الترخيص بالعمل فى غير أوقات العمل 
الرسمية بالنسبة لمن اختار التدريس ؛ وعلى 
كوثه أجرآ فى مقابل عمل التدريس » أن 
اختار المأذونية . 


لون 
ه من وليه 15577 

سماد : رسماسعيراد » ١143‏ لسنة مكحام؟١‏ 
بإنشاء ممندوق مو ازئة أسعار الأسمدة , كتاب دورى 
وزارة الالية 4/0/14” فى ٠١‏ من فبرابر و" هن 
مارس ١941١‏ بتنظم عملية استيراد السماد وتوزيعها » 
ترار وزير وين 5ه لسنة وغ نكاء قرار الاحِنه 
الاقنصادية المركزية فى 78 من أبربل ٠155‏ 


الجبعية العمومية الهم الإستشارى رمع 


الانوى : 

اقتضت ظروف الحرب العالمية الثانية 
استيلاء الحكومة على الأسمدة واحتكار 
استيرادها وتوريدها 2» اضيان حسن 
توزيعا . 

فليا صدر قرار وزير العؤين 85 أسئة 
ؤذز بالغاء هذا الاستيلاء »رجعت الخال 
إلى ماكانت عليه . فى ظل كنتاق وزارة 
اخالية لطن نل فى ٠١‏ من ا و؟من 
مارس (44١‏ بشأن تنظ عملية استيراد 
السهاد وتوزيعها 0 الريح لابيئات 
الممتو ردقء 

وفى8؟ من أبريل ٠5ةؤ‏ صدر قرار 
اللجنةً الاقتصادية المركزرة بقصر استيراد 
الأسمدة على شرك ةمصر للتجارة الخارجية » 
واليئة الرراعية » وبنك التسليف الرراعى » 
ونص فيه على انتراح إنشماء صندوق مواذنة 
أسعار الأسعدةتو دى إليهافيئات المتو ردة 
عمولةنوزيع قدرها > وصدر القانوت ١14‏ 
لسنة .1و( بإنشاء صندوق مو أزنة أسعار 
الأسمدة متيئاً ذات الاسس المقردة بقراد 
اللجنة الاقتصادية المركزبة المشدار إليه . 

وتكون الحيئة الرراعية المصرية ملزمة 
أن تؤدى إلى الصندوق عمولة توذيع قدرمأ 
70 طبقاً للمادة + من ذللك القانون ؛ ولا 
لغير من هذا النظر ما تحتج به أفيئة الزراعية 
من عدم قيامها بعمليات جار 31 كالينك 
أو الشركة المشار إلييما » وذلك لعموم 
نص المادة ‏ من القانون عو لسنة ٠55ل‏ . 


4 العددان الرابع والخامس - السنة الرابعة والأدبمون 


نض 
ه من برفية “ةا 

أ سد علاوة 3 تأجيل» حرمان » موظف» تأديب» 
ضءف كفابةء ق 3٠١‏ اسنة1ه ١9‏ بشأن موظن الدولة 
مم ؟*؛ إلى 544. 

ب ل عقوبة : تأد ببية » هيئة تأدسة » علاوة , 
تأجيل . حرمان » ق 5٠٠١‏ لسئة ١501‏ بشأن موظق 
الدولة مم 85م . 


م 
جح ل عو ؛ عقوبة تأديبية . 


الةرى : 

١‏ الا يعتير منقبيل العو بات ااتأديبية 
قرار تأجيل العلاوة الدورية أو الحرمان 
منهاء الذى تضدره لجنة شؤون الموظفين ؛ 
سبب ضع ف كفاءة الموظف » ؤققاً للمواد 
*؛ إلى ؛؛ عن القانون ٠١‏ لسئة ١مولز‏ 
بشأن موظق الدولة : لانفصال حال تقدير 
كفاية الموظفء عن مجال التأدب . 


ل يعس من قبيل العقو بات التأديدية 
قرار تأجيل العلاوة أو الحرهان منها , 
الذى تصدره الهيئةالتأدبية الختصة » يسبب 
ذنب إدارى أو مألى أر كيه الموظظلف طيقاً 
للمادة م وما يليها من القانون ٠٠١‏ لسنة 
١0ةا‏ بشأن موظق الدولة . 

وذلاك بعكس القرار النظير الذى تصدره 
لجنة شؤون الموظفين , لصدور القرار 
فى مجالالتأديبء وطيقاً لأحكامه وقواعده . 
» - قرار تأجيل العلاوة أو الحرمان 
منرسا , يحون طلب عتوه إذا كان ذا طبيعة 
تأدربية : 


أما إذا كان صسادراً من لجنة ؤون 
الموظفين ؛ فى مجالات تقدير الكفاية 
وآثارها فلا بجوز طلب يوه » ولا 2 
به فى أحكام الحو » قبل تعدد الجزاءات , 


لذن 
ومن نيه “وا 
١‏ تأديب: موظفاء عقوبة إنذار » ترقية , 
ق ١١؟‏ لسنة ذهو١ر‏ بشأن موظف الدولة ممممن٠١‏ 
وك .١١‏ 1 
ب ترقية: تأجيلها » مواعيده. 

أ سد اللو ظف الكو م عليه بعقو ب 
الإنذار , طبقاً لحم المادة ٠١4‏ منالقانون 
٠‏ لسنة امور بشأن موظق الدولة , 
إذا كانت محا كته قد استطالت لمدة تزيد على 
سئة من تاريخ استحقاق الموظف للترقية » 
فى هذه الخحالة تسند الترقية إلى نار 2 
صدورها 0 

أما إذالى تستطل أ كبر من سنة ٠‏ فإن 
النرقية تسئد إلى تاريخ زوال المانع منها . 
أى من ناريخ انتباء احا كنة فى حاله الإدانة 
بالإنذار ٠‏ ومن تارعخ| نقضاءالمدد اللخصوص 
عليبا فى المادة ٠١١‏ من القانون 5٠١‏ لسنة' 
١0ل‏ ء إذاكانت العقوبة بالخصم ثلاثة أيام 
هن المرتب أو أشّد م ذلك ٠‏ 

“و اسم تحسب مواعيدنأجيلترقيةالموظاف 
المحكوم عليه بعقوبة الإنذار, طيقا للبادة 
كدورمن القانون ,م اسنة ١هوز‏ بشأن 


الحجعية العمومية لهسم الاستشارى يلد 


موظق الدولة من تاريخ الحم الابتدانى 
بالإنذار : دون الحم الاستتناقى : سواء 
أ كان الاستئناف حاصلا من الموظف أم 
هن جهة الادارة وعدم وجود موأعيد 
للتأجيل فى حالة العقوبة بالإنذار؛ تجمل 
استحقاق الترقية فى صورة عدم الاستطالة » 
وتوافر <جز الدرجة منوطاً بزوال المانع » 
الذى هو الحا كة التأديية ذائا » وذلك 
اعتباراً من تاريخ الك الابتداق بعقوبة 
الإنذار 1 


مون 
ه من يونيه 57وا 
١‏ عقد إدارى : سعر صرف رسعىء سعر تعادل» 
قهم١‏ لسنة له«داء قرار وزير مالية وانتصادعغ؟ 
لنة دمحدء متماقدان » نينهما . 


ب إيجار : دفع قيمته بواقع السعر الرحمى 
لدولار 58 

ج ‏ آالةحسابية: استقجارها » قبول الشمركة المالسكة 
الدقم بالجنيهات المصرية ؛ دلالته , 


الفدوى : 
اسابرين الاذل عل أنانن:وون 
الذهب الخالص ف الجنيه المصرىء طيدَاً 
لأحكام المادة الآولى من القانون ١85‏ اسنة 
١0ولء‏ مخصدد بقانون ؛ ولا يعدل إلا 
بقارن . 
أما سعر صر ف الئيه المصرى بالعملاات 
الأجنبية ‏ فإنه محدد طبما لأحكام قرار 
وزير امالية والاقتصاد عم لسئة دوولء 


بوساطة البنك المركرى المصرى بالاشتراك 
مع وذارة المالبة على أساس أسعار التعادل 
التى يعلنها صندوق النقّد الدولى ؛ بحيث 
لاتجاوز ارتفاعا أو هبوطأ ١‏ ي/'ا من سءر 
التعادل , 


وعلى هذا يكن وزير المالية والاقتصاد 
تعد يلى سسعر أأصر فا شر أرمئه 2 5 شعن 


التعادل . 


بس تفسير نصوص العقود الإدارية , 
مناطه . عندغمو ض النص ءهو تي ةالمتعاقدين 
مستخلصة من ظروف العّد وملابساته ٠‏ 
إذا قبل المتعاقد معالإدارة دفع قبمة الإيجار 
يراقع السعر الرسمى للد ولار «الإجزر؛" قرشما 
وذلك منذ بداية التعاقد عام 155 ؟ ثم تغير 
هذا السعر بعد ذلك إلى 5؟1و ر*4 قرشأ 
للذولار بمقتضى نشرة البنك المركرى 
المصرى الصادرة فىه١‏ منمابو ١9+‏ ؛ فإن 
سعر الصرف الجديد يسرى اعتيارأ من 
تار العمل به» على كل المعاملات الخارجية 
لنى بيع فيبا الدولة أو تشترى عملات أجادية 
فيما عدا وسومالمرور بقناة السويس ؛ وهل 
كل العقود الى تماق ععاملات خارجية 
وذلك مالم يتفق الطرفان على تثبيت القيمة 
حيث لا تتأثر ارتفاعاً أو انخفاضاً بتغيير 
مر لير 

عب استتجان هيئة المواصلات السلكية 
واللاسلكية الآلات الماسبة من [إحدى 
الشركات الأمريكية » وتقدير قيمة هذه 


كمع 


الألات إجمالياً وتنقصيا ا بأل: بهأت المصربة 
و9 قبول الشركة الدفع يلجني يهأت المصرية 3 
يدل على ثبات قيسة العقد ؛ فيظل سعر الصرف 
الرسمى الأول هو اباط ف قَْ هذه الخالة , 


ولا 335 ف لإدحاض هذه القرنة عورد 
الإشارة فى 0 بنود العقد إليسعر الصرف 
الرسمى ؛ لآن المر اد مئبا صور فى ثبيان 
الاسا الذى ؛ تم على مقتضاءه حول القيمة 
من دولاراأت 7 جنيبات ؛ ولم يكن الغرض 
7 أربيعة الدمر ارتفاعاً وانخفاضاً 7 


السعر الر عم 


ان 
9 من بونية ١551‏ 
ال تامين: تنظم عملياتة ع ق ه4١‏ لسنة وهه١‏ 
بإسدار قانون هري 2-9 » فى ١٠١5‏ أسنة 


ثوولء ٠»‏ تنظيم موضوعاته » أداتها » صندوق إعانة ٠‏ 


رمسم ؛ تالون » عرف دستورى . 

به ا تربية وتعليم: وزير» قرار٠‏ 4 السنة1 ١57‏ 
بإنشاء إدارة شو و نالتأمء يئاتء قرار ١ه‏ لسنة؟ و١‏ 
بشأن القواعد المامة لاتأمين على الطلبة من الموادث . 


مدرسة خاصة . 

الفنوى : 

أ نص المادم السابقة من القائون 
هؤز لسنة وهو( بإصدار قانون هيئات 
التأمين ؛ على أستمر أر العمل بأحكام ألباب 
الثالك من قانون التأمين السابق ١6‏ اسنة 

دول ء وهو اليابٍ الخاص بصناديق 
الإعانات . ٠‏ 

ولا تسرى أحكام هذا القائون على 
التأمينات !| التى تضعها وزارتا التربية والتعليم » 


0 


العددان كمف د "المندان ارام والحاسى ينه الم الراعة والارعرفة ‏ والخامس - السئة اارابعة والأربعون 


والتعلم العالى فى شأن التلاميذ أو الموظفين . 

اناده وحده هو الآداة الى تنظ 
موضوعات التأمين ؛ وليس القرار الوزارى 
3 اللانمة , لآن ماك عر فأدستو ل بأمقتضاه 
احتجاز الشارع مسائل التأمين ف نطاق 
التدظ م التشمر » بعى بأداة م ى القانون ؛ فضلا 
7 عدم جواز إازام الأفراد برسم مأ 

لا بناء على قانون . 

؟ ‏ قرار وزير الترسة والتعليم 4 
سئة ١كو١‏ بإنشاء إدارة جديدة بالوزارة 
نس :« إدارة شؤٌون التأمينات » لتتولل 

شئون التأمين على الطلية من الوادث الناجمة 

عن النشاط المدر مى ؛ صع الإسبام قَ ولاج 
المرضى التاجين مهم » وذلك نظير رسم 
حصل من كل مهم 2 وتودع حصياته ف 
حساب خاص بأحد المصارف على ذمة 
التأمين . وقراره ١م‏ اسنة ١559‏ بشأن 
القواعد العامة للتأمين على الطلبة من 
الحوادث ؛ هذان القراران لا يحوز تطبيق 
أحكامها إطلاقاً على طلية المدارس الخاصة 
ذات المصروفات » أو على الدرسين. 
و الو ظفين المحمار بن إل اليلاد شق مق 
أوالصد , بق ؛ لآن موضوعات العأ مين أصلاء 
لا نظ م إلا بالقازون . 


هن 
9 من يونية 58و( 
لرقية : حتمية » موظف » ق #9أسنة أقةا 
بشأن موظي الدواة م ٠‏ مكرراً» فم مدم حلمةٌ , 


اللجعية العمومية للقسم استشارى 


حسابه » قرار رئيس الخبورية 419؟ أسنة أتكل. 
بشأن تطبيق القرار الخبورى ١99‏ أسنة م1585 . 

الفتوى : 

لاتجموز الترقية الحتمية , بئاء على المدد 
المدخلة فى الضم بناء على قرار رئيس الخرورية 
449 اسنة 59و بشأن تطبيق القرار 
الجمبورى 4و١‏ لسئة ١١04‏ على من / ققدم 
يطلب ضم مدد العمل السابقة فى ايعاد ضمن 
مدد الترقية المنصوص عليبا فى الادة 2٠‏ 
مكررة من القانون ”(٠١‏ لسئة 196١‏ بشأن 
موظق الدولة ؛ قبل نارعم نفاذ القرار 45؟ 
لسئة 9و١‏ ؛ ولوكانت شروط الترقية طبقاً 
لاحكام المادة ٠.‏ مكرراً قد ثوافرت قبل 
هذا التاريخ ؛ ذلك بأن المق فى ضم مدد 
الخدءة ذاته قد نشأ مقتضى القرار 44 
لسنة ججحووء بعد أن كأن قد سقط فعلا ؛ 
فإذا نشأ حق لذوى الشأن مذا القرار فى 
ضم المدة ‏ فلا ستفيدو نمنه فى شأن اترقية 


المدمية من تاريخ سق . 


تفن 
؟” من يولية 1158 
حصانة ديلوماسية : عكمة عدل دولية , نقظامها 
م قل هيثة أمم متحدة جعية عمومية » قرار ١١ءن‏ 
دسبير 2١5145‏ جرك ١‏ إعفاءء لاممة جركية موا 
قهه أمنة أمقلء آرار يجلمي وزراء 13 عن مارس 
سئة أمفكد5. 
الممرى : 
أعضاء محكمة العدل الدو لية , لابتمتعون 
بالمرايا والحصاتات الدبلوماسية ونأ نص 


2617 


المادة 4و من نظام الحكة , إلا إذا كانوا 
خارج أو طانهم لافى داخلبا , استناداً إلى 
قرار اجمعية العمومية هيئة الآمم المتحدة 
الصادر فى ١١‏ من ديسمير 44؟ ء الذى 
يوصى الدول الأعضاء ععاملة قضاة احكة 
الذين يعماون فى أى بلد خارج بلادهم معاملة 
الممعوثين الدبلوماسيين » فلا بون منم 5 
أعضاء هذه الحكة إعفاءات ججركية داخل 
بلدهء استناداً إلى النص المذكور . 


الإعفاء الجرى امقر ل لقاضى مصرى 
بمحكمة العدل الدولية » وفقآً وطرمأ لقرار 
مجلس الوزرآء فى " من مارس 90١‏ وطبقاً 
للمادة ون من اللاتحة الحركية ؛ على سبيل 
الجاملة نظرا لمكدانته الدولية ؟ يعتبر منحه 
يجوز إلغاؤها أو تعديلبا فى أى وقت . 


ونص القرار المشار إليه على معاملة 
القاضى المد كور فيما يتعلق باهز ايا والإعفاءات 
بما يعامل به المثلون الدباوماسيون مقتضاه 
وجوب الرجوع إلى القواعد والنظم التى 
يعامل يي هؤلاء , لتعرف مدى الإعفاءات 
الى يتمتع بها ؛ ومن بينها القانون 5ه 
لسنة أكوز شار الإعفاءات ابر كبة 
للدباو ماسيين . 


وتجديد هذآ القانون عدد السيارات البى 
يتناوطا الإعفاء سيارة واحدة الاستعال 
الشيخصى من ناريخ صدوره » خلافاً ١.‏ كان 
متبعأ فى ظل القوانين السابقة عليه » لايسرى 
على السيارات الى ثم استير ادها الاستعال 
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الشخكدى لبعض الديلو مأسيين قبل العمل ره. 


وتجوذ الإعفاء الخرى على ااسيارة الى 


اشثراها التقاضى المذكور بعد العمل بالقانون 
مه أسئة 51و( ؛ دون احتجاج بأنه استورد 
سابقأ سيارئين أخربين لاستعال الشخصى » 
طالما كان ذلك قد ثم قبل صدور القانون 
الذكور. 


ذفن 
من نوآية وا 
أت بدل - طبيعة عمل 1 بيت بالجامعة متفر غ 6 


استصقاته , م.مأدة ( رار رئدس الجوورية ؟ 


سن ٠كعدء‏ أآر رحعى 
به رجعية: ميداً عدم الرجعية: الأسس الى يقوم 
علها . 

الفدو ى: 

١‏ - القرار امهورى 4م لسنة .>وز 
بشأن بدل طبيعة العمل للأّطياء الذين إستدعى 
ليم بالجامعات عدم م مزأو 4 نهم المهنة 
بالخارج ٠‏ يرق بين الاطباء الذين/ ينعيئون 
اعتياراً دن تاريخ العمل ب 3 وس الأطياء 
الموجودين والخدمة وقت صدوره ») وذلاك 
بالنسية لتحديد ميعاد استحقاق البدل . 

فتستحق الطائفة الآولى هذا البسدل 
: اعتباراً من تاريخ تاذ القرار بأثرفورى 2 
أما الطائفة الثانية » فتمئح البدل من تاريخ 
تسم العمل وغلق العيادات قعل" قيل العمل 
بالقر أر شار إلنه وذلك لتضمن القر أر 
أثرأ رجعياً بالنسية هذه الطائفة 


سين 

0 ميدأ عد م الرجعية يشوم على 
أساس احترام المرا 7 الذانية , الم 47 
قد ونكوتكامت عناصرها ف الماضى ؛ 
واستقرار المعاملات ؛ واحترام قواعد 
الاختصاص من حيث الزمان . 


وتخاف هذه الاسس يمل الآثر الرجعى 
مشروعا لانتفاء العلة التى من أجلبا قرر 
هذا الميدأً , 


ويعتبر مشروعا الآثر الرجعى للقرار 
التنظيمى العام . ولو كان مربأ لحقوق على 
الخرانة العامة ؛ ما دام قصد الشار 2 قد 
انصرف صراحة أو حمناً إلى أن يكون 


القيذه من تاريخ سق من ثار صدوره . 


ا 
7١‏ من يولية و١‏ 
١‏ -تأميم : كامل» شركةء ق ١77‏ السنة لتق 
آثره . 


بهن شرك : تأميم 0 سا , تصيية , فق 5؟ 
أسنة وها بشأن الشتركات . 


القدو: ى: 
ا تأمم الشركة تأمما كاملا , طيقأ 
لاحكام القانرن١١‏ لسنة اكول » يتنب 


عليه أن تنتقل إلى الدولة جمييع موجودات 


الشركة التى تمثل عناصص رأس مالما الخاضع 


للتأمم ٍ 
وتعدير أأشر 1 أو المنشأة المؤعة سه 
المالي للأموالها كافة , إذا ما احتفظ لها 


الجعة العمومية لاةسم الاستشارى امع 


قانون التأمم بشخصتما المعنوية المستقلة , 
دون أن يخل بذلك كونها ملوة ,أ لبا 
للدولة . 

وشرتب غلى ذلك أن تستمر الشركة 
المومة فى مزاولة نشاطها : تملك أصوطاء 
وتلتزم #قصومها م كان الحال قبل التأميم ؛ 
مع تملك الدولة جميمع أسهم الشركة » بما 
يستتبع تمثيلرسا المساهمين فى حقوتهم قبل 
الشركة . 

؟ ل نصيب المساهمين باليادة فورأس 
مال الشركة » بعتير من الناحية القانونة » 
ايها يتناولها التأمم ؛ طالما أن إصدارها 
و الا كنات فيا 5 3 و د الجر لءآت 
المنصوص عليبا فى القانرن ١؟‏ لسنة غمة؛ 


ولا يدح فى ذلك عدم أشر هذه الزيادة 
فى الجرددة الرسمية , وعدم التداول فيبا 
فى البورصة تيمأ لذلك . ذلك أن الفثر 
ليس إلا وسيلة لشمر التعديل الذى طرآأ 
على نظام الشركة ,ذه الزياده » ويترتب 
أثره من ناريخ قرار المعية غير العادية 
بالز يأدة ؛ نضلا عن أن عدم اأنشر لا بعد 
به فى العلاقة بين الشركة وبين مساهميسا 
المكتتبين فى أسهم زيادة رأس المال . 


ويستحق المساهمون تعويضاً عما أدوه 
من قيمة أسهم الزيادة , بعد تقو مها بحالتها 
التي كانت عليبا وقت العمل بالقانون لا١١‏ 
لسئة ول ؛ ما دامتلم تكن معلا التداول 
فى البورصة , 
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سان 
(..ن ثّ ٠‏ م هو ٠‏ 5 
ع عر فم اص 7 سيل 


مو 
مويه ىوا 


2 طيران: اتفاقية «تارسوفياء» ( تفاد ها هدفيل 


شروط مطبوعة ( إذعان . 

ب -- ناقل حوق 5 مسئواية ( مقدية ؛ مقباة ) 
تقصيرية 8 

جد قائون؛ واحب تطبيقة . 


م #عويضش” شامل للمسمو ليئين المقديية والتقصيرية « 
اتفاقية «فارسوفيا» م 50 , خطأ جسيم . 


المبادىء القانونية : 

١‏ - اتفاقية «١‏ فارسوفيا . الدولية 
الطيران صدر القانور ل *ؤه لسئة همهوا 
بانضمام الجمهودية العربية المتددة إليباء 
وأصبحت واجمة النفاذ اعتياراً من ه من 
من ديسمير سئة 6هوؤو وفمَأ لقرار وزير 
الخارجية الصادر مبذا الخصوص . 

وأصوص الاتفاقية و أحكامبا ٠كأى‏ 
قانرن مفروض على اناس كافة العلل با 
ولا يقبل من المسافر الاعتذار بأن هلبا » 
ومن م فلا وز التحدى بأن المادة م 


لآن الاتفاقية مفروضة على المتعاقدين 
فى هذا الخصوص . 

؟ وص تهدف إلى إقامة التوازن بين 
مصلحة الناقل الجوى ومصلحة الرا كب 


أو الشاحن ؛ بأن جعات مسئولية أمينالنقل 
مفترضة ‏ وأباحمع له التخلص'من المسئولية 
إذا ثبت أن نما اتخذ الاحتياطات كافة , 
التى تكفل منع وقوع الضرر . أو أنه كان 
منالمستحيل عليه اتخاذها ما جلت مسئوايثه 
مقيدة نحدود معينة . 

ومعاهدة « قرسوفياء لم تغير من طبيعة 
المسئولية العقدية التى برزت فى غير نص 
من نصوصباء فسئولية الناقل الجوى 'وفتاً 
لماه مسئولية عقدية ؛ نظمت الماهدة 
أحكامها وعبء الإثيات فيبا . 

م« - القانون المدق المصرى هوالواجب 
التطيق , لآن المادة ١5‏ من "مماهدة 
« فارسوفياء قد تركت أمى تحديد ا لاشخاص 
الذن لم الحق فى التعريض وحقوق كل 
متهم إلى القانون الوطنى . كنا نصت المادة 
هن القانون المدقى المصرى عل أنيكون 
القانون المصرى هو الواجب التطبيق ‏ لآنه 
قانون الدولة التى يتم فيها العقد لاختلاف 
دو طن المتداقد إن ٠‏ 

؟ - وإنكان يؤخذ على شركة الطيران 
اأسماح بالطير أن اطائر انها من تموذج الطائرة 
المنكربة مع نكرار كسر جزء معين منهاء 
إلا أن هذا الخطأ لايرق إلى درسة المأ 
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الجسيم المشتبه بالعمد . ذلك أن ااطائرات 
مصئوعة بالولايات المتحدة الأمربكية من 
الطراز المستخدمدولياً » فضلا عنأنه أمكن 
فىثلاثين دقيقة إصلاح العطل ف العا عشمرة 
حالة التى حدث فيبا كسر مائل , 
وإذاكان المضرور ينبت الخطا الجسيم 
من جانب شركة الطير ان ؛ فإنهذه الشركة 
م تستطع أن تبت أنها اتخذت كل التدابير 
اللازمة لتفادى الضرر »؛ مما يقتضى 
١‏ الحم بالتدو بض المناسب قُْ حدود الادة 
؟؟ من اثفاقية ه فارسوفيا » يحيث بكون 
العو بض شاملا لنوعى ال مسدولية من عقدية 


و تقصير 3 ٠‏ 


لمكو : 

د.. ومن حيث أنه لاخلاف بين الخصوم .. 
في انطماق اتفاقية « ثارسوفيا » الدولة لاطيران 
الدتى الموقع علمبا عمدينة « #ُارسوفيا » فى؟١‏ من 
أ كتوبر سنة 998ؤ على واثعة الدعوى » إذ 
صدر القانون رقم عقو أسئة 1566 م باتفمام 
الجبورية العربية المتحدة ذه الاتفاقية » وأصبحت 
واجة النفاذ أعتباراً من هم داسمير مسنة وا 
ونم قران وؤارة اشارعة الصادن هنذا 
لمرو 

د ومن حيثُ أنه واضح من تصوص ذه 
الاتفاقية أنها هدفت إلى إقامة التوازن بين الصالم 
التعارضة في اانقل الموى » فحقت حماية الرا كب 
بأن جعلت مسئولية أمين النقل مسئولية مفترضة» 
حق لا يتحمل الرا كب عيم الإثبات » وراعت 
مصلدة الناقل بأن أباحت له التخلص من السئولية 
إذا أثبت أنه مذ من جائبه الاحتياطات كافة 


اك 


الكفيلة منع وقوع الضرر ء وأنه كان من 
الستحيل عله اعخاذها , ا جلت مسثوايته 
مقبدة محدود مععئة2 وغى فى ذلك تقدر أن 
محميل الناقل مسئولة غير محدودة يؤدى إلى 
إلاق ضرر جسم به » قد يؤدى إلى إنسلاسه 
وحُروجه منميدان العملء مما ,ضر مصاحة!لجاءة 
الق تفتفى استمرار مؤسسات النقل الجوى في 
نشاطها وقد أباحت الاتفاقية إلرا كب أن رجع 
على أمين التقل بالتعويض السكامل إذا أثبت أنه 
ارتكب خطأ يصل إلى درجة الغشأو معادلا له. 


« ومن حيث إن الدفاع عن المضرودن سك 
بسطلان الشرط الحدد للتعويض الوارد فى اللادة 
اسن الاتفاقية قثلا أن نلاك المادتان قدرت 
التعويض ببلغ معين يستوى فيه كل را كب بخير 
نظر إلى نوع الغسرر وقدره » إعاه وتقدر نحكعى 
جائر يتنافى مع أبسط قواعد العدالة » ذلك أن 
التعويض مجب أن يقام على الغعرر ويتلا ثم معقدره 
أما أن يقدر التعويض برقم معين فى كل الحالات 
والظروف رغم عدم عائلها فأن معني ذلك[ نيقطع 
مابين قدر الشرر وقيمة التعويض وهذا إجراء 
مالف القائون فضلا عن أنه جائر كل اطور . 


« ومن حث أن هذا الدقاع لا سند له من 
القانون » ذلك أن انقمام الجهورية العر بيهامتحدة 
لأحكام معاهدة 8 قارسوقيا « عفتغى المانون رقم 
سروح سسنة مه ! قد جعل لما قوةتثمر بعيةمازمة , 
عمتى أن تصوصها و أحكامها قد أصبحت واحية 
الاحترام كأى قانون وطنى مفروض على الئاس 
كافة العم به » ومن شم فلا ميل من المساقر أن 
يعتذر بالجبل بأحكامه » كا أنه لامجوز التحدى 
بأن هذا النص قد حوىشرطا منشروط الاذعان 
لآن أحكام الاتفاقية مفروسة على المتعاقدين ولا 
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يتعاقد معه » أو حمله على الاذعان اشروطه . 


دومن حيث أن . . تلك السألة من أثم 
المسائل الفى واجيتما معاهدة « فرسوقيا 6 وقآامت 
بتنظيمبا ؛ ألا وهى مسألة التوفيق بين مصلمحة 
المسافرين والشاحنين من حبة » ومصاحة الناقلين 
من جبة أخرى » فمن المعلوم أن هاتين المصلحتين 
متعارضتان » إذ بربدالسافر أو ورثتهأوالشاحنون 
الخصول على تعويض كامل عند وقوع الحادث|اؤٌدى 
إلى الوفاة أو الإصابة أو هلاك وتلف الامتعة 
والضائع » مما بريد الثائل التنصل من المسكولية 
أو على الأقل لخفيفها قيضيف إلى عقود التقل 
شروطا تمفيه منها وتحددها » ومن الواضح إن 
الغالاة فى الميل إلى أحد الجانبين المتصارعين » 
ينجم عنه ضرر ععتقق لاجائب الآخر » فالقول 
بطلان ششروط الإعفاء من المسئولية وشروط 
محديدها والتزام الناقل بااتعويض كاملا يؤدى إلى 
أرهاق اللمؤسسات القائمة على عملياتالنقل الجوى 
وإلقاء المبء الباهظعليها قد يقصدها عن مواصلة 
نشاطها . 

« والاعثرافمن ناحيةأخرى بصحة شروط 
الاعفاءمى الكو ليةعلى إطلاقهاء معناءإهدار حقو ق 
المسافر بن والشاحنين وقتح الباب على مسمراعيه 
أمام شركات النقل للعبث والإهمال , اذلك رأت 
المماهدة أن تقنف من هذا الصراع موقف الايد 
المتزن » فقررت بطلانشعروط الاعفاءمن المسئولية 
حماية للمسافرين والشاحنين و'زلت من ناحية 
جر ى تحديد المسئولية عبالغ معقولة لتمسكن 
الناقلين من مواصلة نشاطبم بغير إرهاق أوعنت» 
ددن 3 فان القول بان المادة ؟0» من المماهدة قد 
حورت شرطا من شروط الاذعان يتعين إيطاله 


هو فضلا عن مخالفته للقانون » فاته يتنافى 
والحكة الىقصدث المعاهدة محقيقها . 

ومن حيث أنه قد ثار الدل بين الخصوم 
فى سكيف مسكولية الناقل الجوى فى ظل اتفاقية 
فرسوفيا ء فتمسك الحاضر عن شسركة الطيران 
0 مسئولية تقصيرية » وإن كانت المادة لالمن 
الاتفاقة قد جعلت مسثواية اأناقلمسئو ل ةمفترضة 
ورتدت شمر كةالطيرانعلى ذلك أنالقانونالواجب 
التطبيق سواء فا يتعاق بتحديد الأشخاص الذين 
لم حق المطالية بالتعو يش » أو فما تعلق بتحديد 
الشرر هو قانون البلد الذى يمع فيه النمل 
المثقىء للالتزام » وفقاً لامادة 1م من القائرن 
الدتى الصرى وتيعاً هذه القاعدة يكون القانون 
ال مولندى هو الواجب التطبيق » لأن الحادث فد 
وقع فى طائرة هولندية فى عرض الغميط . 

ويتمسك الدفاع عن الطرف الآخر بأن 
مسثولية شركة الطيران هى مسئولية عقدية » 
وإنكانت الاتفاقية قد أباحت للناقل التحلل من 
السثولة إذا أثبت أنه وتاسه قد اممحذوا كل 
الندابير اللازمة لتفادى الضرر » أو أنه كان من 
المستحيل علييم امخاذها وأنه طالما أن المسئولية 
أساسها العقد ؟ فان القانون المصرى هو الواجب 
التطبيق باعتباره قانون الدول القى تم فيبا 
العقد ؛ وما للمادة ١9‏ مئ القانون المدلى ٠‏ 

ومن حيث إنه قبل انشمام الخهورية العربية 
المتحدة لماهدة «فرسوقيا )لم يكن فى القانون 
المصري قواعد خاصة بالتقل الحدوى » واقدعرض 
القضاء مرضوع التَزام السلامة وطبق على النقل 
الجوى حي القواعد الخاصة به ؛ فقرر أن عقّد 
التقل يوك فى ذمة الناقل التزاماً بكفالة سلامة 
الراكب » وأنه لا تفريق فى ذلك بين آمينالنقل 
بالبر أو بالجوء لأنه أصبح مستقراً فى الفقه 
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ك2 


والتضاء أن السئولة التعاقدية مخصائصها متد 
إلى عقد التقل الوى ؛ والتزام الناقل الخرى 
بكفالة سلامة الرا كب هو التزام بتحقيق غاية 
ويتحقق الإخلال مهذا الالزام عجرد عدم تنفيذ 
ما النزم به الماتزم » دون نظر إلى مسللكه : أى 
فى #رد حدوث فر للرا و وعلى الناقل 
إذا أراد خلاصاً من مسئوليته أن يشدت السبب 
الأجنى . 

ودن حيث إن م«ماهدة و فرسوفيا » لم تغير 
من طبعة هذه المسئولة العقدية الق برزت فى 
أ كثر من نص مها وكل ما استحدثته هو أنما 
واءمت بين الاجاهات التشسريعية اللأتافة فى صدد 
أحكام المسثولية قن التثشيربعات - وهى الغالبية 
ما يعتير الام التاقل بفمان سلامة المسافرين 
والبضائع النزامآ بنتيجةء ميث إذا أصب المسافر 
وهلكت البضاعةأو تلفت ء ققد ملف الاقلعن 


ولو ثبت أنه قد بذل غاية الجهد والعئابة لنع ٠‏ 


وقوع الحادث ؛ عمنى أن المفروض أن الحادث 
وقع مخطأ الناقل . ولا فى من المسثولية إلا إذا 
أثيت السيب الأجنى كالقوة القاهرة : والحادتث 
الجرى » أو فمل افير ٠‏ أو خطأ الدعى » أو 
العيب فى ذات اليضاعة . 1 

ومن التشبربعات ‏ ومن أمثلتهسا التشريع 
الإنجليزى ‏ ما يعتبر التزام الناقلاتزاماً بوسيلة 
. فلا يضمن الناقل سلامة المسافرين أو البضائع , 
وإعسا يقتصر التزامه على ذل المناية المعقولة 
لبلوغ هذه النتيحة» فإذائيت أنه قد بذل هذا 
الفدر من الءناية فلا مسثولية عليه ء وإن لم حدث 
النتيجة المذ كورة بسيب وقوع الحادث الذى أدى 
إلى وفاة المسافر أو إصابته ؛ أو هلاك البضاعة أو 


تلفبا » والمفروض أن الناقل غير مسئول ويقع 


على الضرود أو ورثته إثبات أنه لم يذل العناية 
اللازمة لنع وقوع الضرر . 

ومن الواضح أن النظريتين على طرفى تقيض » 
وقد استطاعت أحكام معاهدة فارسوفيا التقريب 
بينهما » بأن اعتيرت التْرام الناقل التزاماً بوسيلة 
موضوعه بذل العناية الضرورية لسلامة السافرين 
والبضائع » ولكهائقات عبء الإثبات إلى عاق 
الافل , فانترضت أنه لم يذل القدر اللازم من 
العناية حدق يقيم الدلئل على العكس . 

ومن حيث إنه وقد خاصت الل_كة على الوجه 
السابق إلى أن مسئولية الناقل الجوى إما هى 
مسكولية عقدية » نظمت أحكامها وعبء الإئيات 
فيها معاهدة « فارسوفيا » التى سرت أحكامبا 
عقتفى الفانون خوه اسنة هموق فإن الادة 
4 مدن تاك المماهدة قد تركت أمر تحديد 
الأشخاص الذدين طم الحق في التمويض وحفرق 
كل منهم إلى القانون الوطنى ء أو وفقاً للمادة 19 
م القانون المدفى المصصرى يكون القانونالتمرى 
هو الواجب الاطبيق ء لأنه قاثون الدولة اق ينم 
فيبا العقد لاخئلاف موطن المتعاقدين . 

ومن حيث إن ما .قول به الدفاع عن شروكة 

الطيران من أنه بفرض التسايم بان مسئولية 
الشركة إزاء المدعى هى ٠سكولية‏ عفدية » (إن 
الثمروط العامة للتقل النى تم التعاقد على أساسها 
مع التوفى صرغة فيتطبيقالقانون المولتدى . 
هذا القول من سانب الشركة لاترى المكة 
الاعتداد به . ذلك أن ما ورد فى هذا الاسورص 
بالشروطالمامةلائقل » هو من الشروط الطبوعة 


التوقد لايلتفت إليها المسافر وقت التعاقد » ومن 


ثم فلا يكن القطع بأن إرادته قد اتصرفت 
إلمقبوه . 00 
ومن حيث إنه وقد انتيت المكمة كما تقدم 


7 العددان الرابع والخامس ‏ السنة الرابعة والأربعون 


إلى وجوب إته_ال كام معاهدة « فرسوفيا » 
باعتيارها تشريمآ من تششريعات الدولة » وإلى 
انطراق القانون المصرى فنما ,تعلق بتحديد 
الأشخاص الذين لمم اق فى التءويض » وحقوق 
كل مم » فإنه يتعين تطبرق تلك الأحكام 
القانونية على وقائع الدعوى حسما أو ضحتهأوراقها 
والستئدات والتقارير المقدمة فيها : 
ومن حبث أن شمركة الطيران تستند فيدفاعها 

فى هذا الاستثناف إلى نس الادة 1/٠١‏ عن 
اتفاقية فرسوفيا ء فتقول بانعدام مسثوليتها إذا 
اتخذذت كل انتداير اللازمة لتفادى الحادث » 
وذلك وفنا لا أسيبت فه فى مذ كراتها , بينا 
يقول الدفاع عن المضرورين بأن شسركة الطيران 
قد أخطأت خطأجسيماً أدى إلى وقوع الحادث » 
وأن الشركز ونقة لمادة ه؟/١‏ من اتفاقية 
قرسوفيا تكون مسئولة مسئولية كاملة غير#دودة 
عن تعويض الأضرار التى نشأت عن الحادث . 

ومن حيث أن عصاد كل من الطرفين فى 
يان الظروف التى وقع فها الحادث والتحقيقات 
التى تمت بشأئه هو تقرير مجلس الحوادث 
الجوية الهواندى ؛ الخاص محادت سقوط الطائرة 
« هيجود نخروت » فى ١‏ إمإدره؟ .. 

« ومن حيث إنه بين من تقرير بجلس 
حوادث الطيران المواندى . . وفقاً لا جاء 
عن ثرة الخاضري عنالضرور أن الجاس استناداً 
إلى البيانات التى تحت يده لا يستطيع أن .وضيح 
سبب الحادث على وجه التأ كيد . . إلا أنه يعطى 
درجة احمال كبيرة إلى صحة الفرض بأن هذا 
السبب قد يكون تجاوزاً فى سرعة إحدى 
المراوح الخارجية بسيب تاوثالزيت بعد حدوثت 
كبر فى التروستى عند تغيير سرعة الشاحن 
الجيرى إلى سرعة [ كبر فى الحرك المنى وعملية 


تير السرعة إلى أ كير هده لا بد وإنهاتمت<والى 
الزمن الذى تحطمت فيه الطائرة . 


وقد جاءت بقية هذه النتيجة في التقرير 
القدم من شركة الظيران » إذ قال إن عدم انتظام 
حركة الروحة جاء نتيحة لوجود ذرات معدنية 
شلت عمل الاسطوانة والعمام » و ذلك (اتهت 
الروحة إلى امحدار منخفض تعذر معه إمكان 
الترييش ء محيث نتج عن هذه الخالة امطراب 
فى الطيران تعذر معه التحج فى الطائرة » وكان 
إيستدعى الأمر إجراء؟ سريعاً باستعيال كل من 
أجهزة التي فى الجنيحات ودفة القيادة » ولكن 
نظرآ لسرعة تفاقم الأمور' والحاجة إلى بعض 
الوقت للتعرف على مصدر الخطر » فانه لا يمكن 
تلافى تأخر الملاحين فيالتدخل لاستعادة السيطرة 
على الطائرة . 

وأضاف التقرير فى مهاية تتيحته أن املس 
إذ يبحث عن السبب الحتمل للكارثة » لا محد 
محلا للافتراض فى حدوث الاضطراب يكن نسيته 
إلى تقصير رجال السيانة » أو إلى تصرف غير 
سليم من قبل ملاحى الطائرة » أو إلى إمال من 
ناحيتهم فى اتخاذ الإجراءات اللازمة الت 
فى الطائرة بعد حدوث الخلل . وريشير الماس 
بارتباح إلى ما قررته شسركة الخطوط الهولندية 
بعد الحادث من تجهيز منظيات المر اوح المائلة 
والستعملة فى طاثرتهسا ء #هاز يعمل على زيادة 
إمكان الاءتاد على التربيش . 

وأودى اللجلس في النهاية بقصل جهاز تزويد 
المروحة بالزيت عن جهاز تزويد امرك بالزيت 
وذلك لتقليل احمال العطب فى1 ليات ااروحة 
عن طريق ناوث الزيت . 


0 ودن حيبت أن الدفاع عن المضرورين 


قضاء محا 1 الاستثئاف 


نسب الخطأ الجسيم لتسركة الطيران بناء على 
ما استيخلصه من فقراث #رير محاس الوادت 
فقال إن ششسركة الطيران تع أنه 
حدثت لدمها ١‏ حالة كسسر امسن بل فى كانية 


المواندى ٠‏ . 
عشر شبراً متعاقبة » فهى ليست حالة فردية 
أو حالات حدثت فى أوقات متباعدة لا تلفت 
النظر ولا تسترعى الاهتّام » بل حالات متعددة 
متماقية ندل على فساد المهاز ووجوب المادرة 
إلى استبداله مجباز آخر كفل الأمان » والثمركة 
تمل أن إصلاح اخالة الت تنشأعن كدر هذا المسن 
تستغرق نصف ساعة ,2 وهى مدة عبر عنها 
بحاس الحوادث بأنها طويلة جدا , ذلك أن أمان 
الطائرة وهى تطير فوق المحيط لا .قاس بالساءعات 
والدقائق فقد يكون اافيسل بين الحياأة والوت 
و ان معدودات : وأن الشركة ااتى أغيغت العين 
عن هذا الخال حت وقءت الكارثة هىااق بادرت 
بتزويد طائرتها يجحباز .كفل لما السلامة فى حالة 
كير مسن بل نزولا توصية ماس الحوادث ٠‏ 
ومن حيث أن المادة هم/١‏ من اتفاقية 

ج فارسوفيا » التىيتمسك مها أصحاب هذا النظر 
قد جرى نصها كا يأ : « ليس للناقلأنيتمسك 
بأحكام هذه الاتفاقية التى تعنى من المسئولية » أو 
محد منها ؟ إذا كان الغمرر قد توله منغشهءأو من 
خطأ يراه قانون المحسكة المعروض عليها النراع 


معادلا للغش »6 . 


ومن حيث أن مقتضى تطسق هذا اانص أن 
يكوق الخطأ النسرب إلى الذاقل على درجة من 
المسامة محيث يكون معادلا الغش وإذا اعتيرثالمادة 
يمن الاتفاقة. .ميل إلى قاثونالقاضى فيابتعلق 
ماهية الخطأ امشبه بالعمد ؛ فإن المادة بإ1؟ ققرة 
ثانية من المجموعة المدنية المصرية » تلحق الخطأ 
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الجسم بالغش بالنسبة إلى بطلان ششروط الإعفاء 
من السثولية » ومنثم بين حلام أنه لسكى يصح 
ااتمسك بأحكام المادة ه؟] ١‏ من الاتفاقية » يتعين 
علي الرا كب أو ورثته أن يقيموا الدليل على أن 
الناقل قد ارتسكب خطأ جسما .صل فىدرجته الى 
الخطأ العمدى - عمنىأن يكون خطأً فاحشا غير 
مغتفر 7 

ومن حيث إنه دين من الاطلاع على تقرير 
ماس حوادث الطيران المواندى الذى استند اليه 
الدفاع عن الضرور فى إثبات الخطأ الجسم فى 
جانب شركة الطبران ؛ أنه قد خاص الى ننحة 
مؤداها أنه لاستطيع تبين سبب الحادث على وجه 
ألنأ كد ء الا أنه يعطى درحة احيّالك كبيرة الى 
صرحة الفرض بأنهذا السب قد يكون نجاو زسرعة 
أحد الراوح الخارجية بسيب تلوث الززيمت يعد كمع 
مسئ بل عند تغمير سرعةالشاحن الى سر عة 1 0 
وقد جاء بهذا التفرير أن كسسر مسن بل قد حدث 
فى طائرات شسركة . ك . لى . م ١٠م‏ ادرةفيالفترة 
من ٠١‏ اكتوبر سنة باه هط حق 17 مأرو سنة 
وهؤ! وأنه فى هذه المرات العالى عميرةقد أصلح 
العطب فى الطائرة فى ثلاثين دقيقة ‏ أما فى هذا 
الحادثفن الجائز أن يكون إنسداد الصامالشابط 
نتيحة وجود ذرات معدنية فى الزيت إلى جانب 
انسداد صمام| ل روحةنقيسة كسسر مسئ بل مما سبب 
الحادث ولو أن هذا العطل الضاعف لم عصل 
إطلاقاً من قل 8 

«.. ومن حيث أن المحكة تين من هذا 
التقربر أنهم ييين سيب الحادث على وجه التأكيد» 
وأن السبب الذى ذكره لاحادث إتما كان مبنيآ 
على تجرد الفرض والاحتال , الذى وحده مجلس 
التحقيقمقبولا بالنسبة لظر وف الحا دثوالتحفيقات 


الى تمت بشأنه ٠‏ 


ك2 


«.. ومن ححث أنه .رض أن مسن بل 
قد كر أثناء رحلة الطائرة ء لم يكن ذلك 
وحده مؤدباً لخصول الكارثة إذ ثابت من التق ر بر 
أن هذا السن قد كسسرفى مر سابقة فى الطائرات 
الى تستعملها شركة ك. ل. م. وفىي كل مرة من 
هذه المرات قد أصاح ااعطب فى مدة لم تتحاوز 
الثلاثين دقيقة ٠.‏ 1 

«.. ومن حيث إنه وإن كان يوْخْذ على 
شركة الطيران المولندية المماح اطائراتها من 
عوذج الطائرة المنسكو بة بالطيران مع تكرار 


إلى درجة الشطأ الجسم المشببه بالعمد . ٠‏ ذلك 
أن الطائرات الى تستعملها شركة ك. ل. م. من 
طراز الطائرة النسكوبة هى من نوع الصنوعة فى 
الولايات المتحدة الأمريكية والمستعلة دولا 
بوساطة كثير من شمركاث الطيران العلمية » ومن 
ثم استعالها بعد حصولًا على شهادات الصلاحية 


اللازمة سواء من السلطات المولئدية أوااسلطات, 


الأمريكية المصدرة لها.. هذا فضلا عن أن الخلل 
الحاصل من كسس مسن بل لم يكن شكل أى 
خطر على الطائرة إذ ثبت من تقرير مجاس 
الحوادث الجوية أنه قد أمسكن اصلاح العطل فى 
العانى عثيرة حالة القى كسر فيا مسن بل فى ثلاثين 
دقيقة تقرما . 

.١ «:‏ ومن حيث أنه بالإضاقة إلى ما تقدم 
فقدمت قد شمركة الطيران الهولاندية شهادة من 
«صاحة الطيران المولندية جاء بها (أن شركة 
ك. ل م. قد وآجهت خللا فى مسن بل فى همانية 
عشر حالة فى الفثرة بيرل 7 لاما 
وعازهحمون ولتقديز من هذا اليانةتقدير؟ 
سلما يجب أن يلاحظ أله فى خلال تلك الفترة 
قطعت الطائرات الزودة بهذا الطراز من مسن" 


٠. 
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بل لول ووو" ساعة إدارة ومقتفى ذلك أن 
الحالات التى أصيب فها مسئ بل بالعطب لا تمثل 
إلا نسبة ثلاثة فى للائة ألف هئ ساعات الإدارة 
وهذهاانسية...لا عثل بدورها إلا جانيآمن الات 
عطل الآلات منسوبة إلى كل ألف ساعة طيران 
فبالنسية لشم ركد ك ١‏ ل . عل نكئ يحاوزفى للتوسط 
٠ورء‏ فى كل الفساعة حالة وأن القدر التسامع 
فيه هو ررء فى كل ألف ساعة .. وطل 
ضوء ءأتقدم فإن فى إختلال مسن بل فى ثماف 
عشرة حالة لا يؤثر فى صلاحية الما كنات بشكل 
0 

ومن حيث إنه وإن كانت الحكمة قدخلست 
نما تقدم إلى أن المضرور لم يفلم فى إئبات الخملأ 
هذه الشركة بدورها لم تستطع أن تثبت أنها قد 
امخنت كل التدابير اللازمة لتفادى الغعرر , 
فالمقطوع بدأنها رغمحدوث كسرمسن بلعدةمرات 
5 طائراتما ل قم بإدخال التمديل على هذا امسن 
المانع من ابرط إلا يعد هذا الطحادث ( وقد كان 
من المتعين علمها أن تعمل على تلافى هذا العيب 
منذ بدايته حق يقال أنها المذت كل التدابير 


اللازمة لتفادى الغرر . 


ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم جمعة فإنئه 
يتعين القضاء للءضرور بالتعويض المناسيفى حدود 
الادة ؟؟ من اتفاقية « فارسوفا » ولا حدال 
فى أن تلك المادة قد حددت النعويض الوارد مها 
بحيث يكون شاملا أنوعى المسثولية من عقدية 
وتقصيرية وإلا أصبح التحديد الوارد بوااغواً 
فاقداً لحكمته التشريعية . 


ومن حيث إنه لاجدال أيضاً فى أن المدعى 
وهو واد التوفي قد أصابة ضرر مادى كير بوفاة 


قضاء حاكم الاستئناف 


لاكاع 


ابنة على هذه اعد رة ء إذ ققد سنداً له فى حيائه 
وماثلا له فى ش.خوخته, كذا أصابه ضرر أدلى 
بلع إذ انقطع الوصل بيئه وبين فلذة كبده الذى 
كان أملا له برعى وقد كان بطلا من أبطال المبارزة 
بالسلاح . | 

ومن حيث أن هذه الأضرار وإن كانت 
جسيمة إلا أن المحكمة وعى سبل محديد 
التعويض عنها ترى أنها ملتزمة حمدوداً قانونية 
معينة لا يصم لما ماوزتما . 

ومن حيثأنالمادة ؟؟ من اتفاقيةوفارسوقياع 
قد نصت علي أنه في الة :تمل الأشخاص يكون 
مسئولية الناقل قبل كل را كب عصدودة ييلغ 
مقداره ٠١١(‏ ألف فرنك ) وحاء بالفقرة 
الرابعة من تلك المادة أن يكون تقدير المبااغ المبيئة 
أعلاه بواقع الفر نك الفر نسىالذىيشتمل على 0" 
ملليجرام من الذهب عيار ٠٠و‏ فى الألف ذهياً 
خالصآ وطبقاً لأسمار التعادل الرسعة|لمانة لصندوق 
النقد الدولى محتوى الجنيه المصمرى عل/0611/ 7 
جرام من الذهب الخالس وثقاً لاثانون 6م 
لسئة وما عماصب ع معه قبمة التعويض الغخصوص 
عليه فى تلك المادة هو مبلغ ه/اهء /ا11؟ بالحجتيه 
الصرى ء ولا كانت شركة الطيران قد قبلت 
النزامها أمام محكمة أول درحة فى حدود مبلغ 
ثلائة آلاف جنيه فإن المحكمة ترى أخذها بهذا 
الالتزام والقضاء بالتعويض المطاوب فى لاق 
ذلك اليد الأخير : 

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن 
المرحوم الد كتور مهد أحمد رشاد قد توفي عن 
والده ال كتور [حمد رشاد ووالدته السيدة 
وججدة مد بدومى ومن ثم ,تمين القشاء لما 
بتعويض قدره ثلاثة آلاف جنيه وهرما مين 
تعديل 6 امستائف إليه , 


ومن حيث إنه عن الصروفات فتمين إازام 
17 طرف بالمصروفات المناسية 0 جسره فودعواه 
وفنا لأمادتين وه"از؟ؤ] مراقعات ٠‏ 

( استثافان هلالا وه5١١‏ سئة ولاق رئاسة 
وعضوية السادة الأساتذة ود عد عبد الاطيف وعد 
صادق الرشيدى وصبرى أعد فرحات الستغارين ) ٠‏ 


اين 
مكمة استتئاف أسيوط 
ه من يوليه ١9713“‏ 
ل إصلاح ندا 8 لحنة قضائية 7 اختصاصرا 0 
دذعوى وضع كد وقف نفد 0 


ب قرار الاستيلاء : من اللجتة العليا للاسلاح 


الزراعى ؛ طءن فيه ؛ إلناء أو وقف التفيد . 

الممادىء القانوية : 

١‏ - حريد ااشار 4 اختصاص اللجنة 
القضائية للإملاح الرراعى بأن نكون 
بالفصل هما بعترض قرارات الاستيلاء 
من تناذفات هل ملك الأطان المذول 
عليبا طقأ لقائرن الإصلاح الزراعى ؟ 
وفما يتعلق بتحديد ما يحب الاستيلاء علية 
طق لأحكام هذا القانون ؟ والتحقق من 
البيانات والديون العقارية ؛ والفمل فى 
المنازعات الخاصة بتوذيع الأراضى المستولى 
عليها. 

فاختصاص الاجنة القضائية مقصور 
على الفصل فيا يعترض الاستيلاء من 
منازعات ؛ ولا كانت الدعوى-"التى طر<ها 
الستأنشون على محكمة أول درجة مى دعرى 
وضع بد وكانت دعوى وضع اليد ليس فيها 
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آي م 


ما بمس أصل ملكية اللاطيان المستولى عليهاء | واللديون العقارية » ثم أضاف القانون ١م”‏ لسنة 


فإن الاجئة القضائية الإصلاح الزراءى 
لا تختصس بنظر دعوى اليد اما كورب 
الاختصاص فيا للسحاك صاحبة الولاية 
العامة للفصل فى جميع المنازعات» إلا ما اسئئنى 
ينص خاص . 

؟ ‏ لا جدال فى أنه حظور على انا كم 
مدئية كانت أو إدارية » ونف قرارات 


الاستيلاء الصادر ومن ألميئة الوامة الإصلاح 


الوراعى 8 إلخاؤها أو تأويلبا 0 ولك 


يحب التعرف على موضوع قرار الاستيلاء ؛ 
ذلك بأن رفع دعوى الحيازة بصدد مللكية 
أرض استولى عليها الإصلاح الزراعى لدى 
الغير ؛ ليس معئاه المطالبة بوقف تنفيذ قرار 
الاستلاء ؛ إذ لا يقصد به إلا حماية وضع 
الشق ذاهع ولا ري [ك المداشس من 
الملدكرة ولا بأى عتصر من عناصره ؛ ولا 


ما يتفرع عنه من الوق العينية الآأخرى ٠‏ 


الكو 

٠. .«‏ ومئ حيث إن ٠.‏ الادة ١6‏ مكررة 
من القانون لاا اسنة +م19ؤ » الضافة أصلا 
بالقانون لم1 لسنة هوا والعدلة بالقانونة؟؟ 
لسئة #ه.ة1؟ » ومذ كرته الإيضاحية » أن الشارع 
قد حدد اختصاص اللجنة القضائية للاصلاح 
الزراغىء بأن تكون مهمتها: الفصل فما يعترض 
قرارات الاسثلاء مرمنازمات على ملك ةالأطان 
للستولىعليها طب لأحكام قانون الإصلاحالزراعى؛ 
وفما بتعلق بتحديد ما محب الاستيلاء عليه طبقاً 
لأحكام هذا القانون ؛ والتحقق من البيانات 


كهة! اختصاصاً آخر لانة » وهو الفصل فى 
النازعات الخقاصة بتوزيع الأراضى الستولى 
علها . 

ومفاد نص الادة ؟ مكاررة وما ورد فى 
الذكرة الإيضاحية للقانون مب؟ لسنة “هوحن 2 
وفى اللاحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعى 
لاز أسنة موا السادر فىىم١‏ من يولءو سنة 
باهية؟ ء أن اختصاص الاحنة التضائية مقصور 
على الفصل فما عترض الاستلاء من منازعات , 
سواء قامت بين جبة الإعلاح الزراعى وبين 
الستولى لسيهم بشأن البيانات الواردة فىالإقرارات 
القدمة منهم » وصحة الاستيلاء على م٠‏ #رر 
الاستيلاء عليه من أر ضهم » أو كانت النازعة 
من جبة الإصلاح الزراعى ونين الغير من يدعى 
ملكيته الأرض التى تقرر الاستيلا, عامها » أو 
الى تكون عرطة للاستيلاء ونقاً للاقرارات 
القدمة من اللاك الخاضعين لقانون الإصلاح 
الزراعى ؛ وذلك كله لتحديد ما يحب الاستيلاء 
عليه مسب أحكام هذا القانون . . 
واقتغى منطق هذا النظام أن يكتئى بدفى حسم 
هذا النوع من النازعات حدما هائياً » مستهدفاً 
من ذلك أن اللمجنة القشائية تفصلفى هذه النازعات 
بطريقة سريعة حاسمة, حق لا يطول التقافى 
فى شانما ولا ,تعطل تنفيد قراراث الاستيلاء ؛ 
وبذلك تتحقّق الفوائد المرحوة من الإصلاح 
الزراعى . دون مساس ممق الأفراد فى الالتجاء 
إلى جبات اختصاص القضاء الضادة » بالنسبة إلى 
منازعاتمم المتعلقة بالتعويض . 

وبالنسية إلى غير ذلك من المنازعات » فإنه 
لا اختصاص لاسنة القضائية بنظرها ؛ وإعا يكون 
الاختصاص الميحا كم صاحبة الولاية العامة بالفصل 


قضاء مها 15 الاستثناف 


رس 0 


ى ع النازءعات 3 إلا ما استئنى نص خاص 2 


ميث أن الاعوق الساءت حكها 
رفعت إعتبار أنها دعوى وضع بد » وأساسرا 
الأصلى الحبازة المادية لاعين محل التزاع بشمروطها 
القانونة , ولا حمل للتعرض فبا لبحث الملكية » 
ولا يقصد فمها إلا حماية وضع اليد فى ذاته ».صرف 
النظر عن أصل الكق ٠‏ والْسم فيها يحب أن 
شنى على اعتارات متعلقة بالجمازة ولا يجوز أن 
بن على أصل اق إن ثبونا أو نفياً » ونتيحة 
دعوى وطع اليد أن يضمن أن مج فا أن 
كون مدعى علية فى دعوى اللكية القى بتنازعها 
الخصوم فما بعد ٠‏ ذلك أن هناك فارقاً د الحيازة 
واللكة : ققد يكون الخائز له سلطة قعلية على 
الشىء أو الحق العينى » وهو مع ذلك غير مالك 
له .كا يصع أن يكون مالكا اذات الثىء أو 
الحق » ولكنه غير حائز له » ولا يمكن القول 
بأنالحمازة حق عبنى : لأن أساس الوق العينية 
الأصلبة في القانون المانى » هو <ق الملكية » 
وعنه تتفرع سائر الحقوق » وليست الهمازة مشتقة 
من حق الملكية أو متفرعة عئه » ولكنها رد 
قريئة قانوئية على اللك ء محوز نفما : لأنالقرينة 
ليست إلا دليلا من الأدلة .2 


ومن حيث إنه لا ينال بما تقدم ماقد يهال 
أن الشارع المصر ى قد اعتنق فى القانون الدق 
الجديد المذهب الشيخصى ء وهو البدأ الذى كان 
مقرراً من قبلقى ظل القانونالدثى اللغى » وهو 
أن الحازة التى مما القانون بدعوى الحيازة » 
إما هى الليازة القاثو ذبة » ععنى أنه يشترط الى 
يتمتع الحائز بالاحتّاء بدعاوى وضع الد » أن 
كون واضعا اليد بئة القلك » ذلك بأن 


القامنى وهو ببحث هذا اأشرط ؛ يشتصر على ثبين 


45 


ماهية شروط دعرى اليد ء والنظر فى توافر 
شروطبا والوقوف على ما إذا كانت الحيازة 
المعروضة عليه محمها الشرع بدعوى منع التعرض 
فكو ن لصاحيها أن رفع هذه اللدعوى إذا ماحصل 
له تعرض فى حيازته القانونية » أم أنمهسا حيازة 
عرطية أو مادية فلا موز له رفع دعرى ماع 
التعرض ٠‏ وذلك كله دون أن عرض إلى أصل 
اطق الذى ببق بعدها كا كان : لأن العرض من 
دعوى منع التعرض هو وقف التعرض الذى 
حصلء على أن يثرك للخسوم المتازعة في اللك 
ما بعد . 


٠.‏ . ولما كانت الدعوى التى طرحها المسستأنذون 


على محكة أول دررحة هي دعرى وضع د كك 


كانت دعوى وضع اليد ليس فيا ماعس أملل 
ملككة الأطيان الستولى علها طيماً لأحكام قانون 
الإصلاح الزراعى من قريب أو بعيد » يكون. 
الحمك المتأتف قد أقيم على أساس غير صحييح 
فى القانون: إذلاً اختصاص للحنة القذائة الاصلاح 
الزراعى بنظر دعوى اللد » وإما كون 
الاختصاص فبها لمحا كم . . 


و ومن حيث إن . . الإصلاح الزراعى 
ذهب . .إلى أن القانون ه»" لسنة موا 
أضاف إلى المادة م1 مكررة من قانون الإصلاح 
الزراعى قرة تقضى بأنه , استثناء من أحكام 
الادتين س ١.‏ منقانون بحاس الدولة » لاوز 
الطءن إاغاء أو وقف تنفيف قراراث الاسثيلاء 
الصادرة من اللدنة العلا للاصلاح الزراعى 2 ما 
ذهب إلى أن القضاء عنعتعرض الاصلاحالزراعى 
المستنفين فى العين حل النزاع » وهىمن الأطيان 
المستولى علها لدى . . بقرار الاستيلاء ركم ١‏ 
الصادر دادع ٠‏ من وشير سنة 1989 ء إعسأ 
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هو إيثاف لتنفيذ أمر الاستيلاء 7نف الذ كر ء 
وعوأمر خارج عن ولاية جهات القضاء العتادة » 
إذ من غير القبول أن .عنع المشمرع عباس الدولة 
من التعرض “للك القرارات بالإلغاء أو يوقف 
تنفيذها وهو الختص أصلا باافصل فى كل المازعات 
المتعاقة بالقرارات الإدارية ويكون من اختصاص 
الحا م التعرض لطهذهالةرارات بالإاغاء أو بوقف 
تنفيذها الأمر الذى أخرجته المادة م١‏ منالقانون 
ده لسنة ١566‏ من ولاية الما 5 > إذ تقضفى 
هذه المادة يأنه : « لوس لمحا م أن تنظر بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة فى أعمال السيادة « ولما 
أن تؤول الأمر الإدارى أو توقف تنفيذه ع , 

: المشرع منع اهاسع 
بأنو اعبا كافة دن مدئية وإداريةمئ النظر فى الطعن 


« ومن حيث إن .. 
بإلغاء أو وقف “نفد قرار ات الاستيلاء والتوزيع 
الصادرةمن مجلس إدارةالمميئة العلياللاصلاحالزراعى 
(م "1 مكررة هن قانون الإملاح الزراعى ) » 
وجءل ذلك من اختصاص اللجنة القضائية للاصلاح 
الزراعى الى وردت فرعا من الاحنئة العا 
للاصلاح الزراعى - وهذه تصدر قرارات 
الاستيلا,ء » وأما المنازعات الى تعترض هذه 
القَرارات من منازعات على لكية الأطيان الستولى 
عامها طبمًآ لأحكام قانون الإصلاح الزراعى؛ وفما 
تعلق تدديد الشلكية وتوزيع الأر اضى المستولى 
عليها ؛ والتحقق من البيانات والا.يون الءقارية 
فهى من اختصاص اللجنةالقضائة » وتصدق الاجنة 
العايا للاصلاح الزراعى على أحكامها . ,يضاف إلى 
هذا أن إدارة الإستيلاء إما هى إحدى الإدارات 
التابعة لاسجنة العليا للاصلاح الزراعى » تغير اسمها 
فما بعد عقتضىقرار رئيس الجهور ية المؤرخ١٠‏ إن 
سنة/ام 16 إلى (الهمئة العامة للاصلاح الزراعي» 
والق ناط بها المشرع تنفيذ أسكام القانون م7١‏ 


لسنة ؟8و١ء‏ والقيام على عمليات الاست.لاء 
والتوزيع وكلما يصدر من تلك الإدارة فها يتعلق 
عسائل الاستيلاء » يعتير صادراً من اللحئة الملا 
للاصلاح الزراعى » اعتبارآ بأن هذه الاجنة قد 
فوضت الإدارة المذكورة فى إصدار كل ما يتعلق 
بالاستيلاء . . 

ومن حيث إنه . . لا جدال فى أنه عحظور 
على الحاك ؛ مدنية كانت أو إدارية »وقفقرارات 
الاستيلاء الصادرة من الطهيئة العامة للاصلام 
الزراعيى بأو إاغاؤها أو تأويلها 5 ولكن هنا 
يحب التعرف على موطوع قرارات الاستيلاء . , 

ومن حيث أنه عجرد صدور قرار الاستيلاء 
الأول تصبح الحسكومة مالئكة للارض 'للستولى 
عليها » الحددة بقرار الاستبلاء النهافى » ويصسح 
العقار خالصاً من ميرح المقوق العينية ( م م١‏ 
مكررة من قانون الإصلامالزراعى ( وهذأ النص 
الصريع لا يدع أى مال لاجدل فى أن قرار 
الاستيلاء النها فى ,ستير سند علكية السكومة لا ٠‏ 
يستولى عليهمن الأر اضى » تنفيذا لقانون الإصلاح 
الزراعى . لذلك برى الد كنتور تمد على عرفه فى 
كتابه شرح قانون الإصلاح الزراعى الطبعة 
اثثانية 4هوا ص ٠١6‏ »وجو ب تسجسيل قرارات 
الاستيلاء إذ يترتب عليها انتقال ملكية الأراضى 
اللستولى علا إلى الحسكومة » وذلك طيقاً للمادة 
التاسعة من قا نون الشبر العقارى . 

والدعوى الستأنف حكمبا إعا هى دعوى 
حيازة , لا يقصد منها الاحماءة وضع اليد ؤوذاته , 
ولا ترمى إلى الساس عق اللكية » ولابأى عنصر 
مع عناصره ولا ثما يتفرع عنه من الحقوق العيننة 
الأخرى ذلك أن الحيازة ليست مشتقة من حق 
لللكية » أو متفرعة عنه ء ولا مجوز أن تبنى 
على أصل الحقإن ثبوتاً أو تفياً ولا تمطل دعوى 


قضاء محاكم الاستثنافى الع 


المازة انتقال ملكية الأطيان اللمستولى عليها 
إلى الحسكومة وأيلولتها إليبا بمجرد صدورقرارات 
الامرشيلاء ؛إذ أن تتيجةدعوىيوطم اليد أنتضمن ان 
الى تدقهى سليمة يتنازعها الارفان قما بعل ٠.‏ ودن 
ثم يكو ن غير صحيسم التول بأن رقع دغوىي الحيازة 


معئاة الطالية يوقف فيك قرار الاستلاء 5 


ومن حيث إله لا تقدم يكون امس 
المستأنف إذ قضى بعدم اختصاص الحا كم بنظر 
الدعوى قد خالف التانون ء ويتعين إلغاؤه » 
وإعادة القضية الى 2.كمة أول درجة للفصل 
فى موضوعها لأسا ل تقل كلتها فيها ول تستبعد 
ولابنها فى موضوعبا . ٠‏ 

( استشاف 5لا )س1 ق رثاسة وعضوية السادة 
الأساتذة راغب قلدس ومومى حافظفرهود وعبد اميد 
الشرقاوى المستشارين ) . 


فض 
' محكدة استتئاف المنصورة 
ع من مايق 19517 

ال استكتاف : حي ء أسيابه » فصله فى مسألة 
موضوعية 3 قالون مرافعات ؛ وروم بقأنون ام 
لسنة رمقل أحو ال شخصية . طلاق » إثياته بالبيئة 
بعد وةة اازوج . دعوى » قرار عدم سماعها » جواز 
اسائنافه استتلالا . 

باد مرسوم 8ل أسنة 1 وا !م كحىق ا ضام 
الدعوى 0 الهى عنه » امتداده إل دعوق الطلاق ٠.‏ 

5-5 دعدوى 3 مسوغ سواعبا ع طلاق » الموادث 
الواقمة من سئة 1١91١١‏ مرسوم 4ل لسنة ١551‏ 
ماكداترة "8 . 


المادىء القانونية : 
١‏ ل الاستئناف يخضع فى إجراءاته 


للواد الخاصة الواردة ف آلمر سوم 4307 
لسنةوه؟١‏ ابتداء من المادة م.م . ولما 
كانت المادة 0٠66‏ ناص عل جواز اسئتاف 
كلحم بسماع الدعوى أو عدمه ؛ ثلا محل 
للتحدى بنص المادة بام" من انو نامر افعات 
فما فصلته من الا حكام النى لا يوذ استئنافها 
استقلالا قبل استتناف الاحكام المهبة 
للخصومة ومع ذلك فهذه المادة واردة 
فى ياب الا كام النهائية بشأن طرق الطعن 
فى الأحكاءولا تشكل عن الآ كام الصادرة 
قل الفصل فى الموضوع : فإذاكان الحم 
فاصلا فى موضوع الدعوى » أو شق منه» 
فإنه يخرج عن نطاق التحر 2 ألذى جاءت 
به المادة يبام مرافعات ؛ ويكون القرار 
يعدم التعرييل على ما قاله وكيل المدعى عليه 
يعدم توجية الدعوى إلى موكله » معتاه 
رفض الدفع بعدم السماع » وهو قرار يحوز 
استئنافه استقلالا . 

؟ ‏ إذاكانك مكمه أول درجة إذ 
فرت عبارة وماذكر كله » بالمادة 4و من 
المرسوم بقانون ه/السنة ١و١‏ بأن النهى 
الوارد با مقصور على دعوى الزوجية 
أو الإقرار ما ؛ واعتقدت أن هذاالهىلايمتد 
إلى دعوى الطلاق 4 فإنها تسكون فد عالفت 
قواعد التفسير اللذوية الصحيحة ؛ وجانبت 
حك القانون وآراء الشراح . 

ع ليب الحم بعدم ماع دعوى 
الطلاق بشبادة الشهود أو القرائن ؛ مادام 


ا 
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الطلاق قد وقع فى ظل الفقرة الثالثةمن امادة 
وو من المرسوم / لسئة 10 الى تنص 
على أنه لاجو ل ماع دعو ى ما ذكر كله 
( دعوى الروجية أو الطلاق أو الإقرار مهما 
بعد وفاة أحد الروجين ) من أحد الزوجين 
أو من غيره ء الحوادث الواقعة مل سئة 
وا الإفرنكية ٠»‏ إلا إذا كانت ثابتة 
بأوراق رسمية , أومكتوية كلها مط المتوى 
وعلها إمضاوه ؛ فإذا تخلف هذا المسوغ كان 
القاضى 1 عن جماع الدعوى.. 
الصكي 
نصت المادة الخامسة من القانون 0ع 
اسنة وه على أن تتبع أحكام قانون المرافمات 
فى الإجراءات المتعلقة عسائل الأحوال الشخصية 
والوقف الى كانتمئ اختصاص 5 الشمرعية» 
عدا الأحوال التق وردت بشأئها قواعد خاصة فى 
فى لاثحة تريب امام .الشرعية أو القوانين 
الأخرى المكتلة لها ء ولم تلغ المادة الثالثة عفيرة 
من القانون المشار إليه ضمن ما ألغته المواد 
الخامة بالاستثئناف الواردة فى الفصل الثالى من 
الباب الخامس من لائحة الترتيب , الصادر ما 
المرسوم شانون جرلا لسنئة وعيوؤ ء قما عدا نص 
المادة ميس ٠‏ ومن ثم فإن الاستعناف ضع فى 
إجراءانه للمواد | راجع المبادىء القائوزيسة 


لاخ سه |. 

7 الحالة لا يكون هناك عمل للبحث فيا 
إذا كانت الخصومة فى الدعوى قد اتنهت أولم 
تنته » مادام أن هذا الأسم قد حسم البزاع فى 
المسالة اللموضوعية الق فصل فيها . وغنىعن البيان 
أن هذا الفصل فى المسألة ؛الوضوعية قدلا برد فى 
مقطو ق الس الدى تضمن الفصل فيباء بل هناك 


من الأسباب التى ترتبط ارثباطاً وثيقآً عنظوق 
الحم محدد معناء أي تكله » محيث لايقومالنطوق 
بدون هذه الأسباب » فهى تتييجة لازمة له وعلى 
ذلك فإن هذه الأسباب تسكون لما الحجية النى 
لنعاوق الأحكام عاماً » وبرد عابها استقلالا 
الطعن الدى يرد على منطوق الأحكام المنبية 
للخصومة . ( الوسيط للسهورى ج »ا ص 55"؛ 
المرافعات للعثماوى « ؟ ص 5م" ( إذ قد تورد 
المحسكة فى أسباب حكنيا بعض ما تقفى به 
لاعتباراتتتصل بأساومها الخاص فى تخ رير الأحكام 
لذلك يعتبر القضاء الوارد فى أسباب حم قشاء 
قطياً » ولو كان ذلك قد حاء فى أسباب الحم 
بطريقة غير صرمحة » حق لوكان منطوق الحم 
قد حرى قضاءه فقط با هو قبل الفصل فى 
الموضوع ٠‏ ش 


وبا أن . . الدعوى امرفوعة من الستأفة 
بالوفاة والورائة مبناها الزوجية الموجبة للارث 
شرعاً . وأن المستأنف ضدها الأولى قد دفدتها 
بأنها بائنة قبل الوفاة ‏ فلا"نسمع دعواها فى الإرث 
ققشاء الحم الستأنف عواز إثبات وقوع طلقة 
ثالثة بين طلقى مايو وسيتمير سئة 1965 بالبيئة 
الشرعية والقرائن » يعتير قضاء موضوعيآ 
فيجوازماع دعوى الطلاق بعد وفاة الزوج بالبيئة 
الشرعية » بعد أن نازعت المستا نفة فيجواز سماعبا 
إلا بعسوغ كتابى فى نطاق ما تقرر بالمادة 4ه من 
الرسوم يقانون برب لسنة ويه . قكأن المستأئفة 
ادعت دعواها بالزوجية الثبنة للارث , فدقمت 
المستأنف ضدها الأولى تلك الدعوى بالطلاق 
البائن الذى يقطع عن المستأنفة اتصسال أسباب 
الإرث » وطليث إثبانه بشهادة الشرود » فنازعت 


المستأنفة فى جواز سماع مثل هذا الدفع إلا عسوغ 


قضاء حا الاستئناف اي 


كتالى على ما تقدم شرحه . فكأنها دفمت 
الدفع . 

والقرر شرعاً أن الدفع دعوى من قبل 
اللدعى عليه ميد مها دقع الخصومة عنه ,» وسماع 
الدعوىمعناه أنالقاضى رساءر مدعها فيإجراءات 
إثماتها موصلا إلى لحني فى موضوعها بالقبول أو 
بالرفض » ولا يشترط قرار الماع أو عدم السماع 
. ألفاظاً مخصوصة ء بل إن كل ما بدل على قبول 
السماع يكون #ماعاً ء وكل ما يدل على رقف السماع 
كون رفضآ للدماع . وإن لم صرح به 'بلمظه . 
فقد جرى قضاء الحسكمة الملا الشرعبة واستقر 
على أن : قرار المحسكمة الابتدائية بعدم الالتنات 
إلى ما قاله وك ل المدعى عليه بدوسؤاله فى الدعوى » 
هو عبارة عن قرار لسماع الدعوى . ) 2 
فى ١99/7‏ رقم وص 117ى)وعلى أن : طلب 
الشكمة من الدعى عليه الو اب عن الدعوى 
هو قرار سماع'لدعوى ١‏ (حمفى لكا 
رقم زه ص 4١١‏ ) وعلى أن : تكليف الحكمة 
الابتدائية اللدعى علله الواب عن دعوى اللدعى 
( بعد دفع الأخير الدعوى بعدم الماع ) هو من 
القرارات القى موز استثنافها استقلالا ٠‏ ( حم 
فى 57ه/؟190 رقم زه سنة 1915 ). وعلى 
أن القرار بعدم التعويل على ما قاله وكيل اللدعى 
: عليه يعدم توجيه الدعوى على موكله . معناه رفض 
الدفم يعدم السماع » وهو قرار وز استكنافه 
استقلالا . (حج فى بالا وكةا رقم ١ها‏ 
سنة م582 ) . 


فإذا ما كلفت محكمة أول درجة المستأنف 
ضدها الأولى إثبات وقوع طنّة ثالثة بين طلقق 
مابو وسيتمير سنه غ9١‏ سبل الإثيات كاقة » 
ومها البينة اللشسرعية » فذلك في المءنى قرار بعدم 


قبول دفاع الستأئفة بعدم سماع مثل هذه الدعوى » 
ومعه محق القول بانطباق المادة ه .ثم من المرسوم . 
شائرن عن لسنة وسه؟ عليه » وجاز استئنافه 
استقلالا » مبما يكن من أمر ما تضمئه منطوق 
ذلك القضاء من كونه قبل الفسل فى الموضوع » 
وبالتالى يكون الدفع . . من ااستأنف ضدها 
الأولى ومن النياءة بعدم جواز الاستشاف » حابط 
الأثر حافاته صصح - القانون , 


وا أنه فى شأن نغسير المادة هه من المرسوم 
بقانون م”* لسنة ١١‏ فالملاحظ أن صدر المادة 
فى فقرتما الأولى جرى بألا تسمع - عند الإنكار 
دعوى الزوجة أو الطلاق أو الإفراري,! ‏ بعد 
وفاة أحد الزوحين . . وبلاحظ أن الفقرة الثانية 
أجازت جواز سماع دعوى الزوجدة أو الإفرار مها 
المهامة من أحد الزوجين في الحوادث السايقة على 
سنة لاوم | فقط بشهادة الشرو د بشعرط أن تمكون 
الزوجية معروفة بالشيرة العامة » كا يلاحظ أن 
الفقرة الثالثة من نفس المادة نبت عن ماع دعوى 
ماذر كلد من أحد الزوجين أو من غيره 
فى الحوادث الواقمة من سنة ١9١١‏ » إلا إذا 
كانت ثابتة بأوراق رسية أو مكتوبة كلها مط 
المتوفى » وعلها]ءضاوه كذلك ٠‏ ومفادهذه النقرة 
الأخيرة يعقارتها بصدر الادة التى نهت عن سماع 
الدعوى ء عند الإنكار , بالزوجية أو بالطلاق 
أو بالإقرار مهما : أن هذا النهى عن السماع فها 
در كله ؛ (أى فى ادماء الزوجية أو الطلاق أو 
الإقرار مهما ) بالنسية للحوادث الواقعة من سنة 
زإلفؤء إلا اذا كانت هذه الادعارات ثاتة 
بأوراق رسمية أو مكتوبة كلما مخط التوفى وعلها 
إمضاؤه كزلك . فإن تلفت هذه الأوراق عند 
الادعاء أمتتع ء لى القاسّى سماعه . ) براجع م 
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الحسكة العليا الشرعية فى 1441/8/4 الجموعة 
الرسمية س ١غ‏ رقم ؟1). 

والبادى من عبارة خط المتوفى وعليها إ«دضاؤه 
كذلك , أن تكون الدعرى مرقوعة بعد وفاة 
أحد الزوجين أو كلميما ؟ أما إذاكان الزوجان 
لا :زالان على قبد الحساة فإن الا عات فا لامحتاج 
الىأ كثر من البيئة الشرعية ٠‏ ولاعتد إلله 
الحظر الوارد فى هذه الفقرة . 


وعا أن حكمة أول درجة قد أحيل عليها 
تفسير عبارة « ماذ كو كله ) قصرث النهى عن 
الماع على دعوى الزوجية أو الإقرار سا . 
واعتقدت عن خطأ أن هذا اللبى لا عتد إلى 
دعوى الطلاق » وهو مالا بتفق وقواعد التفسير 
اللغوية الصحيحة » ولا يتفق مع صحيح 2 
القانون أو آراء الشراح » وحق تصويبه . 

وعاأته . . 
والفرق بينه وبين دلبل إثباتها شمرعا : 

فلما كانت امادة الماغية من 
بعانون و7 اسنة و9١‏ قد عرفت الأدلة الشرعية 
بأنها : « ما يدل على الحق ويظهر من إقرار : 
. ونكول عن الخحلف وقرينة قاطمة , 
ولا كان القضاء يتخصصمن ولى الأمر ( الشرع) 
بالزمان واللكان والحادثة والرأى . ععتى أنه 
يجوز لولى الأمر أن مخصص القاضى الذى بعينه 
بسماع قضايا #خصوصة فى أزمان معينة بين الأهالى , 
أهالى جبة محددة ‏ فإذا ما تم ذلك فليس للقاضى 
أن عي غير ماخصصه به ولى الأمر. . (<كالدوائر 
الجتمعة لاستثناف مصير العليا فى ]9 .١‏ 


وشهادة 


منشور عجلة الحاماة الأهلية س به ص 
ردقم عبرم ( ولا كان الشرع قد م القضاء عن 
عند سماعدعاو ى بعرنها عند] نكار الحق المدعى يدفها» 


فى ماهية مسوغ 0 0 الدعوى 


إلا بقيود»مستهدها التضييق فى سماع تلك الدعاوى, 
وبعض تلك القيود زمئية وبعضها كتابية . فن 
القيود الزمنية ماجرى به نص المادة هبام من 
المرسوم بقانون 6ل/ا لسنة إسرواء بأن القضاة 
ممنوعون من سماع الدعوى التى مضى عليهبا 
هس عشرة سنة مع مكن المدع ى من رفعبا» 
وعدم العذر الشرعى لهفىيعدم مإقامتها إلا في الإرث 
والوقف » فإنه لا بمنع من مماعها إلا بعد ثلاث 
وثلاثين سنة مع الشسكن وعدم ااعذر الشرعى » 
وهذا كلدمع الإذكار لاسق في تلك الدة ٠‏ ومنا 
ما جرى به نص المادة م16 من المرسوم بقانون 
6؟ أسنة ١59‏ من أنه : 

لا ُسمع ب عيد الاذكار دعوى النسب ل 
لولد زوجة أنت به بعد سنة من غيبة الزوجعنها» 
ولا لود المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أنت به 
لآ كثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة . وما 
جرى به نص المادة وه فقرة سادسة من اللانحة 
بشأن دعوى النفقة لأكثر من ثلاث سنوات , 
ومن القيود الكتابية ‏ ما جرى به نص الادة 
ره من المرسوم/ا لسنة ١١‏ » من عدم 
سماع دعوى الوصية أو الإيصاء أو الرجوع عنها ؛ 
أو المتق » أوالإفرار بواحد منها » وكذا الإقرار 
بالنسب أو الشبهادة على الإقرار به » بعد موت 
الوصى ء أو العتق , أو الميراث ‏ فى الحوادث 
السابقة على سنة ١941و‏ ء إلا إذا وجدت أوراق 
خالية من شهة الفنع » تدل هلى صحة الدعرى » 
وذلك كله عند الاثكار . 

وما جرى به نص المادة 17 من نفس اللرسوم 
من أن يمنع » عند الإنكار سماع دعوى الوقف 
أو الزثر اد به أو استبداله أوالإدحَال أوالإخراج 
تشترط ء إل إذا 
وجد بذلك إمهاد من يملكه ؛ على بد حام 


وغير ذلك من الشروط الى 


قضاء محا كم الاستشاف 4 


شرعى بالقطر اللصرى » أو مأذونْمن قبله كالمبين 
فى للادة عدم من هذه اللاححة وكان مقيداً يدف 
إحدى انحا كم الشمرعية المصرية . 


وماجرى به نص الفقرة الثالثة من للادة 
9و دن اللرموم ذاثة 2 بعد أن جام صدر الادة 
فى شأن دعوى الزوجية أو الطلاق أو الإقرار بها 
بعد وفاة أحد الزوجين من أنه : 


.. لا مجوزاسماع دعرى ماذ كر كله من أحد 
الزوجين » أو من غيره فى الحوادث الواقعة من 
سنة 1931 الأفرتكة ءإلا إذا كانت ثابتة,أوراق 
رسية » أو مكتوبة كليا مخط المتوفى وعليها 
إمضاؤه كذلك 0 


وعا أن البادى من استظهار فقرات هذه 
المادة » أن المشرع تدرج فى الشدة بالنسبة 
للحوادث الحديئة وزاد من القيود السوغة اسماع 
الدعوى » سواء بالزوجية أو بالطلاق أو الإفراد 
بها ؛ عند الإنكار » سبباً بعد وفاة أحد الروجين ؟ 
فاشترط مسوغات معنة كانت فى الحوادث القدعة 
بسيطة سهلة تتناسب وعبدها ما درج عليه الناس 
فى معاملتهم وأ-والهم الشخصية » ثم تعينت 
فى الحوادث الحديئثة حق أضحت الدعورى : 
فيمثل حالة النزاع الائل » غير مسموعة إلابمسوغ 
مكتوب » سواءا كانت هذه الكتابة رسية أو 
كتابية عرفية » ولم رشأ المشرع أن تكون هذه 
الكتابة العرفية على إطلاق » بل ضيق ذهها الخناق 
على الأدعاء » بأن اشترط أن تكون كلها غط 
التوفى وعلما إمضازء كذلك . 


وبما أنه لا يغرب عن البال , إله إذا ملف 


هذا الممموغ كان القاضى منيياً عن سماع الدعوى » 


فإن وجد المسوغ مستوفياً الأد ماع التى رسمها | 


المشرع مستكئلة » سار القاضى فى طريق سماع 
الدعوى بعد ما اتضم له بابها بالسوغ المرسوم . 
وغنى عن الببان أنهذا السوغ لا مرج عن كونه 
مبدأ علي الأدلة الشمرعية المعروفة لدي ققهاء 
الأحناف ؛ والتى أوردتها المادةالملغمة فى باب الأدلة 
والق كانت برقم م؟1 من اللامحة التبرعية . على 
أنه لا يفوت المكة أن تنوه بأن إشياد طلاق 
إلا من سيتمير ١945‏ لا موز اعتاره ورقة 
رسميه أقر فها المتوفى مصول طلقة سابقة على هذا 
النارع » حت يقال بصلاحية هذا الإشباد مسوغا 
لسماع دعوى الطلقة الثالثة المدعمى مها وذلك 
لسببيق : 


السبب الأول : إن وكل الستأئف ضدها 
الأولى نفى ذلك حين سألته المكمة عن الطلاق 
المدعى صدوره من ااتوفى بين الطلةتين الر يتين 
وهل هو ضمن الطلقات الق أخيرها الماوفى 
فيإشهاد طلاق "١‏ من سبتمير 1965 أم لاا , 
وقال بأن الطلاق المدعى لا بشمل إشهاد الطلاق 
الذ كور 
والسبب الثاتى . إنه ماكان لوكيل الستأئف 
ضدها الأولى أن بحيب بغير ما ذكر بعد أن قالت 
ممكة استثاف المنصورة العليا كانها فى إشبادي 
الطلاق المتقدمذ كرها ممكنها الصادر فيالاسئناف 
ااأضموم . . من أن إشهاد سبتمير مع إشهاد مابو 
سنة +ع ١‏ ء لايكوئان سوى طلعتين رجييتن .. 
أما وقد اتتبت المكة رأياً إلى أن التاضى 
منبى عن سماع مثل هذه الدعوى بالطلاق من 
5 الطاريق الذى رستهالفعرة ال#الثةمئ الادقهقة 
لاحة شرعية , فلا محل لإثباتهذه الطلقة بشهادة 
الشرو دء وأما الوثتمة فأوراق الدعوى خالةمنهاء 
والقول محرريانالبحث عنها لا .يكسم بطابع الجدية » 
سما إنه قد مضي على وفاة المورث قرابة الأدبع 


باغ المددان الرابع والخامس مصعم السئة الراعة والأرعون 


سئوات دون أن يظبر لذلك الإشهاد أثر » ومن 
يعدم ماع دعرى الطلاق المشار إله يشهادة الشيود 
أو القرائن ؛ وقبول الاستئاف موضوعا وإإاغاء 
الحم المستا.ف فى شقه الخاص بإحالة الدعوى إلى 
التحقيق لإثباته ذا الطريق من طرق الإثبات» 
مع إعادة الدعوى إلى محكقة أول درجة لاسير فيها 
بالنسية لإثيات الرجعة فقط » وهو الشق الثالى 
من الحم الذى لم يتناوله هذا الاستثاف . . 

و استئنان لا كلى اكؤاد أحو ال شخصية » 
رثانة وعصوية السادة الأسائذة د شوق المرزاوى 


وسيد #د عرفة والسيد عد غرابت المستشار بت ( . 


لذن 
حكمة استئناف اللمادورة 
“ من يثأير ١451‏ 


اساحم : بناطل معدومء ترقهما. 

بات تقلام عام : حيوية 2 0 عوها عليه 5 
2 حاون م احتجاج بتعللان - 5 5 

د إشهاد حقيق وناة : طرق الطءن فيه . 

المبادىء القانونية : 

١‏ ب مناطل التفر 53 سن الحم الباطل 
الحم المعدوم فََ حالة انعدام الأهلة 0 
تختلف تبعأ للوقت الذىانعقدتفيء الخصومة 
والخصومة لعك معدومة ض والاحكام الى 
تصدرفيها إذا / 5035 | حدطريما أهلاالتقاضى 
رقت إعلان صدرفتبا 5 

أما إذا فقد أحد الخصمين أهليته بعد 
انعقاد الخصومة , وف أثناء نظر الدعوى » 
وصدر الم عليه دون أن عثلق الخمومة 


من يقوم مقآمه ؛ ودون أن يعآن بقيام هذه 
الخصومة فإن الحم بعك بأطلا 5 لا بعد 
لها ٠‏ 


+ ب لاىللرفعدعوى مبتدأة بالٍطلان 
الماقدم 6( اعل فوات مواعيد الطعن 0 وذلك 
و ق للقاعدة النى ددم عليها القضاء بأن حجرة 
الأحكام تسمو عل النظام العام , 


© - يشترط لانعدام الحم الصادر 
على ينون أن يكو نجنونه قد شاع » أما إذا 
كان الجدو قد بأشر الدعوى بتفسه إلمصدور 
الحكرفيهاء ولم يكن جنونه ظاهرا ولاشائماً 
طيئة المحكة التى تنظر الدعوى و لالخمو مه 
فإن الحم يكون باطلا ٠‏ 


؛ - حصو[ المسةأنف على إشهاد وفاة 
وودانة 0 يكن 0ظ بعر المحكمة انك 
التداع ق القضية لا الدع العو ده إلى ص 1 
النراع على القضاء من جد ارد ٠‏ 

اكير 

وبما أن البادى من استظهار دفاع المستأنف 
قوله إن _- أسنة هوع.وا هو ٍَ معدوم 
لاححيةٌ له ولااثر ٠‏ وبذلك محوز رفع دعوى 
بطلان مبتدأة بأتعدامةه » . 

وبا أن مناط التفرقة بين لحي الباطل 
واللدي المعدوم فى حلة انعدام الأهلية ‏ تاف 
تبعا لوقت الذى انعقدتفيه الخصومة , والخصومة 
هى الخالة القانونة الناشئة عن مباشرة الدعوى 
أو الناشئة عن عجرد استعيال اق فى الالنجاء إلى 
القضاء وحنى تنمقد الصو مة يتعين أن تعان 
صحيفتها إلى المدعى عايه » وأن يكون كل من 


طرقبها أهلا للتقاضى » وإلافائها تعد معدومة هى 
وجميع الأحكام القى تصدر فهها » ويدق الأمر 
في حالة ما إذا ققد المدعى أهلته قبل انعقاد 
الخصومةء أى قبل إعلان صيفتها » واستمرث 
وصدر الح قباء إذ تكون الأصومة فى هذه 
الحالة معدومة ؛ وبعد معدوما كل حم يصدر فنا 
على المدعى . 

وغنى عن الببان أن الخصومة قد انعقدت 
بين الستأنف وخصومه فى الدعوى باعلان تار مه 
ارحقة دل يدع المستأنف أن أهليته كانت 
مفقودة فى. هذا النارع » فل صار التسليم بأن 
أهلية الستأنف قد فقدت بعد انعقاد تلك الخصومة 
وأثناء نظر الدعوى وصدر الحم عله دون أن 
عثل في الخصومة من يقوم مقامه » ودون أن 
بعلن بقيام هذه الخصومة » فان هذا الي يعد 
باطلا ولا يعد ممدوما . والبطلان المتقدم مقرد 
فقط لصلحة من شرع انقطاع ال+صومة خايته » 
فلا يجوز للخصم الآخر طلب البطلان »ولا يجوز 
للمحكنة أن تقضى به من تلقاء نفسها . 

وبما أن وقد اتتهت الحكة برأبها إلى أن 
المع الى صدر ضصد الستأئف فى الدعوى غير 
معدوم؛ فلا محل للتحدى بامكان ر قم دعو يممتدأة 
بنطلاته واتعدامة » بعد فوات مواعيد الطءن الق 
قررها القانون للطمن فى الأحكام » فاذا ثوافر 
سبيلالطءنو ضيعه صاحب الشأن أو من يثلهقاوناً 
فلا اومن إلا نفسه ء ورائد المحسكة فهذا النظر 
القاعدة التى درج عليها قضاء الحام واستقر بأن 
ححية الأحكام تسمو طى النظام العام . 

وعا أن ما سوقه المستأتف من أن تقريو 
مدير م مصلحة الأمراض العقلية يضمن بالوحه 
الثانىمنه أنه كانمصاءا بالجنونفىيوم١/ 196٠/4‏ 


أى قبل صدور امسج فالدعوىة» لسئة و4١‏ 
) مسكند م حافظة ع ملف المفردات )رأنه ذلك 
كان يتعين القضاء بانتقطاع سسير الخصومة قبل 
صدور الحم صُده فى 4/اطم١‏ هذا » وأن 
الحسج الى صدر عليه وهو مهذه الصفة يعتير 
معدوما و وز له أنيرفع عنه دعوى بطلا نأصلية 
ولو بعد فوات مواعيد الطعن الحددة قانونا .هذا 
اللذى يسوةه الستأنف مردود وغير صحيح فى 
القاثون إذ يشترط ابتداء لقيامحالة البطلان شبوع 
حالة الجنون وعلم الطرف الآخرهها ء وهو شعرط 
لم يتوافر فى صورة هذه الدعوى » حيتُ يت أن 
للستأ.ف ظل يباشرها بنفسه حتى تاريخ صدور 
الحسم قمرا بتاريع11/58/٠6ةاولم‏ يكن جنونه 
ظاهراً ولا شائعا لالهيئة الحسكمة الى نظرت 
نرت الدعوى : ولا لاصومه . 


وقد تأيد هذا النظر من واقع التقرير الطى 
نفسه » حدث أئدت أنه لاحظ أنالمستأنفيتحدث 
بكلام مرتيط ببعضه ولكنه علىثتىء منالتعجرف 
وأنه هادىء ونظف وبتئناول غذاؤهوءنام بدرجة 
كافة. 


وا أنه لما تقدم لآ محل لأن يوصفب الس 
الصادر فى الدعوى بالبطلان ولا كن أن يضار 
منغ صدر الي لصالحه نتيجة توافرحالة فى الهم 
لا بعلمهاء وما كان يؤسفه أن يماما فضلاعن 
أن تصعرفات المستانف قبل تسجيل قرار الاجر 
عله » واستعياله <ق التقاضى نوع من أنواع 
التصرف ‏ تعتير صحيحة طالما أن حالة المنون 
ليست شائعة عند صدور التصرف أو كانالطرف 
الآخر على غير نينئة منها آنتذوإذا انمقدتالخصومة . 
وقت أن كان الستأنف فى حالنه الصحية وهام 


. الأهلية فلا مل إلى القول ببطلانمطلق في إجراءات 


باع العددان الرايع واّامس 56 ألسئة الرابعة والأريعونث 
آ و ا سا مس اا وار 


التقاضى اللاحقة على بدء اصابة ال :أنف عثل الحالة 
التى عرضت له حق ولو لم مي بالقطاع سير 
الخصومة » بل هو بطلان أسى يعاب فقط عن 
طريق هن طرق الطعن على الأحكام الواردة فى 
القانون » وفى الواع.د المنصوصعاءا فيه وععرفة 
من شرع البطلان اصلحته هر أومئ عثله قانونا ٠‏ 

وما دام اي غير معدوم فليس من القبول 
قائونآ الطمن عليه بدعوى بطلان مبتدأة , ذإذا 
ما فاتت مواعدد الطمن عله قانونا واكتسبقوة 
الأمر القضى فيه كان نزاءا احترامه » وامتنع 
العود إلى اانظر فما فصلفيه موضّوعا » حق تستقر 
اشرق لز اانا 

وبما أن استحصال المستأنف على إشباد وفاة 
ووداثة ل يكن نحت بصر الحكمة عند التداعى فى 
القضية لا ببح العودة إلى طرح النزاع على انقضاء 
من جديد » وبعد أن قضت تلكالمحكمة فى التزاع 
بناء على ما قدم لما من أدلة مقصتها وحمصتها » 
فأسست قضاءها على ما ارتأته كافا ل+لحكمها 
منها وطرحت ما عداء . ومن ثم فطلب الستأئف 
حسم سطلان إشمهاد محقيق الوفاة والوراثة القدم 
من على عبدالله الطررى » غير جائز فاثونا بعدآن 
عدر المع فى الدعوى . طى ما اقتضاه وبعد 
أن صارت لهذا الي قوة الأمر المقغىئفيه سواء 
فى شأن ذلك الإشهاد أو فى شأن الاستحقاق فى 


الوقف . 
( استكناف ٠ه‏ أسنة ١551‏ كلى وقف بافيئة 
السابقة) . 


1/8 
كة أسئئئاف المنصو رة 
* من يثأير سئة ١59‏ 


| وب حك : قيل الفصل ف الموضوع , طعن فيه 
مرافءات م خلا" , معدوم , مأهيته , 


جد ذعوى :1 تسكييقها ٠.‏ 


و - : سجيةة , 
المادىء القانونية : 
المادة جام مرافمات وضعتث 
قاعدة عامة ,عقتضاها أن الأحكام النى تصدر 
قبل الفصل فى الموضوع ٠‏ ولا تنتهى بها 
الخصومة كاها أو بعضها ؛ لاييوز الطعن فيبا 
إلامع الطعن ىُْ الم الصادر ىٌّ الموضوع 0 
سواء [ كانت تلك الاحكام قطعية أم كانت 
متعلقة بالإثيات أم متعلقة سير الإجراءات, 
ورائد المشرع فى ذلك هومنع تقطيع أوصال 
القضية الواحدة وتوزهعبها بين <#دلف 
الام , 
الم الفاصل فى موضوع الدعوى أوفى 
شق منه » يخرج عن نطاق التدريم الوارد 
فى المادة جام مرافمات » ومن م فلا بحل 
للبحث فيا إذا كانت الخصومة ف الدعوى 
قد انتبت أولم تنته ما دام هذا الك قد حسم 
النذاع فى المألة الموضوعية التى فصل فيبا » 
ولوكان مبيديا فى شق آخر منه » ولو كانت 
العبارات التى حسمت النزاع فى السألة 
الموضوعية واردة فقط فىأسيابه؛ إذ لابمنع 
من [كتساب هذا القضاء قوة الشىء!محسكوم 
فيه أن يكون واردا فى أسياب الحم » لآن 
من أسياب الا حكام ما يكون بعض المقضى 
به » طاما أرس. القضاء القطعى الوارد فى 
الأسباب مرتيط إرتباطاً وثيقأ عنطوقه 
القاضى بندب خبير مثلا أن تكون تلك 
الآسباب مع هذا الماطوق .وحدة لا تقبلٍ 


نضاء محا كم الاستعناف 3 


التجرثة , لما حجتبا المارءة ونطو قالآحكام 
تامأ . 

+ ماهية الحم المعدوم - «و الذى 
يصدر مثلا من محكة فى مسألة داخلة فى 
الاختصاص الولاقى لبة قضاء أخرى - 
فبذا الحم هو والعدم بواء كر عار 
قاو » ولا يلوم الطعن فيهللتمسك بانعدامه, 
وإئا 53 إنكاره عند العسك. بما اشتمل 
عليه من قضاء » ووز رفع دعوى مبتدأة 
يطلب اتعدامه , 

م - تكييف الدعوى من حق المكمة 
و<دها دو أ تتقيد فى ذلك بتكيف 


5 سب حبجية الاحكام كسمو على قواعد 


الو 
احج «عدوم قا أغنى المستأئف ضدهن 
استئنافه إذ هو والعدم سواء لا حجة له . 
وعا أن القانون في المادة بحيام مرافعات قد 
وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام الت تصدر 
قبل الفسل فى الموضوع » ولا تنهى بها الخصومة 
كلها أو بعضها لا يجوز الطمن فيها إلا مع الطءن 
فى الحكم الصادر فى الموصوع ء سواء أ كانت تلاك 
الأحكام قطعية ‏ ( كالحكم فى مسألة فرعية ) 
أم كانت متحلقة بالإثبات » ( كالحكم ندبخبير 
أم متعلقة بسير الإجراءات » أما الحم الذىتنتهى 
به الخصومة فسوز الطعن فيه على استقلالك س 
ورائد المشمرع فى ذلك هو مئع تقطيع أوصال 
القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف الام . 


( للذكرة التفسيرية ) . 


وعا أنالحك اموضوعى عنع من رفع دعوى 
أخرى فى ذات الموضوع الذى فسل فيه » ويجيز 
البعسك بعدم قبولها لسبق الفصل فيا » وإذا لم 
يفصل الحكم الموضوعى فى كل الوطوع , فإنه 
كنع من رفع دعوى حديدة فىذاتااشق للوضوعى 
الى فسات فيه المحسكمة . 


وبما أنه سان من نص المادة هيام مرافعات 
أن مناط عدم جواز الطمن هو أن يكون الحكم 
تمل الطعن صادرا قبلالفصل فى الموضوع؛ ومن 
ثم إذا كان الحكم فاصلا فى موضوع الدعوى 
أو قى شق منهء فانه بذلك مخرج عن نطاق 
التحريم » وفى هذه الحالة لا يكون هناك محل 
لبحث فما إذا كانت الاصومة فى الدعوى قد 
انتبت ؛ أو لمتنته , مادام هذا المسي فد حسم 
النزاع فى المسألة الموضوعية التق فصل فيها ولو 
كان تمبديا فى شق آخر منه ء ولو كانت 
العمارات القى حسمت النزاع فى المسألة الموضوعية 
واردة فقط فى أسيابه » إذ لا منع من اكتساب 
هذا القضاء قوة ااشىء المحكوم فيه أنيكونواردا 
فى أسباب الحكم , لأن من أسباب الأحكام 
ما بكون بعض المتضى به ء طالما أنالقضاءالقطعى 
الواره فى الأسباب مرتيط ارتماطا وثيقا عنطوقه 
القاضى بندب خبير ملا » إذ لكرن تلك الأسباب 
مع هذا المنطوق وحدة لا تفيل النجزئة » لها 
حجتها الملزمة ككنطوق الأحكام تماما ٠‏ 


وعا أنه تعثير معدوماً ذلك احج الذى ,صدر 
من محكمة فى مسألة داخلة فى الاختضاس الولاثى 
لجبة قضاء أخرى ؛ وهو مايعير عنه فى فقسه 
للرافعات بالاختصاص الوظيئى » كأن 2 محكمة 
شرعية [فى حال قيام تلاك اغام ) فى مسالة هى 
من ميم اختصاص الحا ك المدنية » أو اأمكس . 


3 
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أو أن 0 محكمة إدارية فى مساألة هى من 
اختصاص جمة القضاء العادى » و الح المجدومهو 
والعدم سواء ؛ لا برتب أى أثر قانوف» ولا 
يازم الطعن فيه للتمسك بانعدامه » ونا يكفى 
إنكاره عند الفسك عا اشتمل عله من قضاء » 
ويوز رفع دعوى ميتدأة يطلب اتعدامه » ولا 
تزول حالة اتعدامه بالرد عله عا فيسد اعشاره 
صحيحا » أو بالقيام بعمل أو إجراء باعتباره 
كذلاك » ولا ختس به أمام جبة قضاء أخرى . 
وبما أن جوهر النزاعهوملكية تلكالأطيان 
وقدر ما يخس كلا من طرفى الزاع فى هذه 
اللسكية , ففى الوقت الذى يقول فيهالمستأنفيأنه 
لمالك القدر ميمه ( قيا عدا ما يعادل تصيب 
اخيرات والرئيات المثمروطة فى كتاب الوقف) 
تصر المستأنف عليون على أن ملكيتهمةصورةعلى 
نصيبه الشرعى كرارث لءتوفى » ومن هذا 
الخلاف على القدر , بنى الخلاف على جبة القضاء 
الختصةء فبيها ترى المستأنف أنه مالك للاطيان 
وأندعواء ١٠.‏ اسنة ه19 مدلى كلى النصورة 
كانت يطلب ثبوت هذه الملكية » وأن الحم 
السادر فى 4/١‏ ههو١‏ جاه كاشفا علقه فى 
القلك , ترى المستأنف عليبن أن الدعرى فى 
حهفنها دعوى استدماق فى وقف من كيم 
اختصاص المحكمة الشرعة » ودائرة الأحوال 
الشخصية من بعدها . وأن الحكي الحتج به صدر 


ذلك دن جهة قضاء غير ختصة وظيفا باصداره. 


وما أن الدعوىامائلة قد أضفى عشهار افموها 
سمات الدعاوى الداخلة فى نطاق جبة القضاء 
الشرعى »؛ الى حلت محلا الآن دوائر أحوال 
الولاية على النفس والوقف »ء بتصوبرأئها دعوى 
وفاة ووراثة » مع أن هذا الشق في الدعوىليس 


حل حلاف أو متازعة » نصلوا دن وراء ذلك 
إلى إعادة البحث من جديدفى أمى ملكي ةالأطيان 
الذى فصل حكم اممو فى أسبابه بأنها 
تماوكة للاستأنف ٠.‏ 
م6١‏ مدكى كلى النصورة عفهومها 0 وفى نطاق 
وقائعبا وطلبات القصوم فيا » لا مرج عن 
كونها دعوى ملسكية عادية تدخل فى نطاقولاءة 
الحا المدنية » ولا ل للشبهة فى أن الحكمة 
وهى بسبيل الفصل فى أ المذكية عمل لزاع 
كان عليها أن تستظبر حكم القانون فى سند تلك 
الملكية ء سواء أكان هذا السند إشهاد وقف 
أو عقد امع 0 أو أى سرب قانونى آخر يتداعى 
عليه الخصوم . ولا يقال فى ذلك أنه مادام أن 
سند الملكية إشباد وقف فليس من سبل سوى 
الالتجاءللمحكمة الشمرعية لتقول كلها فيه لقال 
هذا طاا أن الأمر بعيد عن أصل الوقف بعد أن 
صدر قانون إجاء الوقف على غير اخيرات فى 
ومع ذلك فقد استقر القضاءعلى أنه لا بجوز 
إهدار حجة حكم نما من محكمة مدنية فى 
اللكية عقولة أن الحكمة قد.خرجت فى قضائءها 
على ولابتها بقضائها فى مسألة هى من مسائل 
أصل اموقف , كا لا مجوز القول بأن من شأن 
حكم تصدن يعد 0 >ن الام الشمرعة أن 
بمحرد ذلك الحكم النهالى من حجيته . وذلك كله 
إعمالا لقاعدة قضائية مؤدها أن قوة الشىء 
الحمكوم فيه نسمو على كلقواعد النظام العام . 
تفريعا على ما تقدم م نت أن حفقة محل 
النزاعهو فى ملكية الأطيان المخلفة عن الورت 


. باشهاد الوقف المتقدم ذكره ء وم كان هذا 


قضاء عام الاسثياف 


حك 


امحل وااسبب والعقصوم على اتحاد فى كل من 
الدعوى الماثلة والدعوى اله: نج محكمها : وكان 
الحكم الأخير قد قت 00 ٠٠‏ قضاء قطعا 
مرتبطا ارتباطا وثيقا عنطوقه الصادر قبل القصل 

فى الوضوع ب أنهى لشقصومة حول ملسكة 
للسدآ نف ليد ” عبان الخلئة عن والده » ولايقالهنا 
أنه طاما لم يقض له يقدر موضع الحدود والعام 
فانالخصومةمتنته؛ لا يقالهذا مع وضوحالعبارات 
الساسمة المحددة الواردة فى أسباب ذلك الحكم 
من أن المستأنف قد غدا مالكامن وفاةاللورث, 
ومن أن دعواه صحيحة » فما عدا نصيب الخيرات 
والرتبات » ولا يقدح فى هذا النظى أنه لم بقّضس 
له بكل مطلوبه بلاستبعد نص يب الخيراتوامرتيات 
وهو ما ندب قيه الحس أهل اير لتحديده » 
وطالما أن هذا القضاء قد أنبى الخصومة فى جوهر 
النزاع ء فإنه لا يعتير مستا نفاً الحم اأوضوعى 
الصادر بعد ذلك فى وهنا إلا إذا رفع 
عنه استش.اف خاص فى اليعاد القانوتى طبع للمادة 


. من قانون الرافعات‎ ٠4 


وعا أنه لا خلاف ببن الخصوم على أن سَ 
ةك الا قد صار إعلانه فى الدة من 
مل ممحذ عق وول دما وأنه لم 
يستأنف على استقملال قبل انقضاء مواعيد سقوط 
الحق فى الاستثناف الذى بحرا هذا الاعلان » 
ومن ثم فقد أصبح هذا الحم اتهائا عدم 
استثنافه , خاز بذلك قوة الأمر القضى أيه 
وصارت له حجيته » فإذا ما نمسك المستأنف بهذه 
الحسية فى دفع الدعوى الاثلة » باعتيار أن حقيقة 
النزاع فهها قد سبق طرحه على القشاء فى الدعوى 
الحتج محقنها , تمين اعتبار النزاع الجديد مائداً 
للنظر وهر ما لا مموز قانونآ علي التفصيل المتقدم 


وحق قبول الدقم وإلغاء الح الستأنف . 


( استئناف "كاي مهك١ا‏ كلى وقف بالمعة 
السابقة ) . 


ان 
عه ايعان المسورة 
لعن إبريل وا 

استكناف مقابل : إحراءاته . 

ب ظروف طارئة . عدلى مم 41 اوم8 50 , 

المبادىه القانونية : 

الشسارع 1 الخصم ف الاستئناف 
المقابل ؛ بن أن اسع الأجراءات المعتادة 
لرفع الاستئناف حسب نوعالدعوى ؛ وبين 
أندأن برفمه بمذ كرة. (ه مرأقفات م١4 ١|‏ ) 


اللركر 

«.ء وحيث أن الادة ١/18‏ من قانون 
الرافمات قد نصت على أنه يجوز للمستأنف عليه 
إلى ما قبل إقفال باب امرافمة أن يرفع استثنافآ 
مقابلا بالإجراءات العتادة » أو عمذكرة مشتملة 
على أسباب استثئنافه ؛ ومؤدى هذا النص أن 
الشارع خير الخصم أن يتبع أحد طريقين فى رفم 
الاستثناف القابل : أولاها باتباع الإجراءات 
العتادة لرفع الاستشاف محسب نوع الدعوى القى 
ينصب الاستثناف على الحم الصادر فيا » والثاى 
أن برقعه عد كر ة مشتملة على أسباب استئتافه 
قبل إثفال باب للرافمة . 

« وحيث أن هرئة القنال المستأنف عليها قد 
اختارت الطريق الثانى » وقدمت مذ كرة معلنة 
فى ه»/ء/51ة١‏ أى قبل إففال باب الرافعة 
نتها استشافيها والأسباب القى بنته عليها فبى 
بذلك تكون قد اتبعث الإجراء القانوق العسبيح 


1 العددان الرابع والخامس - السئة الرابعة والأربعون 


الدى أجازه الشيوع لمافى المادة 8ع مرائعات . 
و وحيث أنه للا تقدم يكون الدفع فى غير 

محله ويتعين رفضه وقبوك الاستئناف المقايبل 
المرفوع من هيئة قنال السويس . 

وحيث إن الشارع لم يقتصر فى تعئينه الخديد 
على إيراد نص عام يقرر قيه نظرية الظروف 
الطارئة » بل أورد إلى جانب هذا النص نصوصاً 
أخرى استحدثها هى تطبيقات صرغة لنفس 
النظرية الى أورد بشأها النص العام ؟ من ذلك 
ما جاء فيعقد الإبجار بالمادة م٠‏ وهذه الحالات 
الخاصة مب أن مضع لانصوص التشريعية الى 
وردت فى شأنها حق ولو خرحت هذه النصوص 
على القواعد المقررة فىنظرية الظروف الطارئة . 
أما النول بأن المكنة كان ازاماً عليبا أن ترد 
على الدفاع فى حدود نص الادة ١417‏ الذى بنى 
المستأنفرن دعواهم على أساسه » فإنه قول غير 
سديد إذ أن تطبيق نصوص القانونالصريحة . . 
علي النزاع الطروح عليها » لا بوجب عليبا أن 
تلم اتباع دقاع معين لا تراه منطيقاً على واقعة 
الدعوى , 

( اسثثئاف م أسنة ؟ فبرثاسة وعصّوية السادة 
الأساتذة أدبب نصر دئين وتمد عزت السيد وكامل 
عمد بدوى الستغارين ) . 


كان 
حك اسئناف اللنصورة 
/! من يوأيه 51وا 
١-_إعلان‏ : أوراق حضرين » اشتراك يهول 
مم اللحضس » #ريره عبارة إذا استبعدت خلا الإملان 
هن بان انتقال الحضىس إلى محل إقامة المطلوب إعلانه » 
سا_- موظطت ء خلو الإعلان سس انتقال اضر 


الإعلان إلى الساكن مع المحلن ,» إثيات إله 
سأ أن معة . 

المبادىء القانونية : 

١‏ - إذا كان المدضر لم يحرر عنوان 
المعلر [لييم على ورقة الإعلان ؛ بل حررها 
شخص محرو لاشترك معه فى إجراءالإعلان 
فإ استيعاد المنوان يمعل الإعلان خالياً من 
بيآن انتقال المحضر إلى محل إقاعة المطلوب 
إعلانه » ويكون إعلانهم قل 3 مباشرة فى 
سراى المحكية بالخالفة للمادة ١١‏ مرافعات 
واشتراك مجهول فى إجراء الإعلان يبطله ,. 
وأوكانت صور الإعلان 51 أستوفت شكاها 
القانوق . 

؟ - بيبطل الإعلان إذا خلت صورته 
ما يفيد أن المحضر قد انتقل إلى محل المعان 
إليهء أو إذاخلت مما يفيد أنالمطلوبإعلانه 


ظ لم يكن هو جودأ فموطنه » حت يكو نالمحذضر 


تسلى الإعلان لمن يكون سا كنا معه من 
أقاربه » أوإذا سل المحضر الإعلان إلى شقيق 
المعان إليه بغير أن يثبت أنه سا كن معه . 
52 
«.. وحيث إنه مخلص عن دفاع الطرفين 
بشأن اشتراك جرول مع الحضر فى إجراء الإعلان 
أن عبارة « بالعارة رقم ١6‏ شارع م؟ يوليو 


سور سعيد » م محرر ععرفة الحفى الذى أحوّى 


الإعلان » وعلى هذا إذا استيعدت هله العبارة 
فإن أصل الإعلان يكون الي مئ بان انتقال 
المحضر إلى محال إفامة المطلوب إعلاهم . ولا ببق 
إلا أن يكرن إعلائيم قدتم مع الستأنف عليه 
الأول مباشرة فى سراى المحكلة , ودون امحاذ 


قضاء محاى الاستثناف - 


وك 


هده الخطوة الى السةلزمها اللادة ١١‏ من قانون 
المرافعات بإبحابها نسلم الأوراق المطاوب إعلامها 
إلى الشخص نفسه ء أو فى موطنه » مع إجازة 
تسليمها فى الموطن التار فى الأحوال التى ينها 


القانون . 


ومما لا شك فيه فى خخصوص الدعوى أنه لم 
يكن ثمة ما مين تسلم الإعلان اغير المطلوب 
إعلائهم شخصياً أو فى موطتهم : وترتيياً علرذلك 
يكون إعلان المستأنف عليهما الثاية والثالئة مع 
الستأنف عله الأول فى سراى الحكة , حسما 
تفصع عنذلك البيانات الواردة بأصل الإعلان » 
قد وقع خلافاً لا يقضىه نص الادة 1١‏ منقانون 


المرائعات . 


على أنه إذا كانت عبارة « بالعارة رقم ١6‏ 
شارعم؟ يوليو بمور سعيد » لم تصدر عن الحضر 
الدى أجرى الإعلان رغم ثيوتها فى هذا الأصل » 
فإنه يتمين للقول بأن محرولا اشترك مع الخضر 
فى إجراء الإعلان . ولا يمكن أن يبل دحضاً لا 
ثبت فى أصلالإعلان جرد القول بأن هذه العبارة 


لم تصدر عن الحضر فلا وجه لساءلته عنها ٠.‏ 


وإذا كانت هذه العبارة قد وردت بأصل 
الإعلان فان الأثر الذى يترتب علها لا يزول 
17 خاو الصور منها » لأنها لا تتصل ببيان قد 
استكل فى الصورة » وإبما تكشف عن عالئة 
أعمق من ذلك وهى أن مجهولا اشترك مع الغخضر 
فى إجراء الإعلان , وهذا ثما يبطل الإعلان ولو 
كانث صوره قد استوفت شكلبا القائوتى . لأن 
الأمر فى هذه الالة يتصل بصفة من تتولى 
الإعلانات ء» فلو قام غير محضى باجراء الإعلان 
فان سلامة البيانات الث يوردها فى أصل الإعلان 


أو صورهلا تشفع له» ولا يز هذه الإعلانات 
ذلك ؛ لأن القائون قد جل الإعلانات موكولة 
لمحضرين وحدهم , مالم ينص القانون على 
خلاف ذلك وفماً للمادة با مرافعات . 

« وحيث إله نضلا عما قدمت المكة من 
أسباب كافية ليان أن الإعلان قد أجرى على 
حلاف 2 المادتين باو ١‏ من قانون الرافعات » 
فإن الثامت من صور الإعلانات المعدلنة الستانفت 
علبما الثانة والتالثة فى شخص المستأنف عليه 
الأول والقدمة ماف الدعوى أن الصورة قد خات 
من إثبات أن الحضر قد انتقل إلى موطئهعا م 
:قضى بذاك الادة ١١‏ من قانون المرافعات , م 
حات الصور ة السللة لاستأنف عامها الثانية من 
بان ما يفيد أن المطلوب إعلائها لم تكن موجودة 
فى موطها : إذاكان قد انتقل إليه » حق يكون 
لللحضر فى هذه الل_الة تسليم الإعلان إلى من 
يكون سا كناً معبا من أقارءها . 

وآما بالنسبة لإعلان المستأً.ف علمها الثالثة 
ففضلا عن خاو الصورة من بان اتتقال الحضر 
إلى موطتها » فان اللحضر وهو بعلئها مع أخها . . 
ِ يثبت فى صورة الإعلان أن هذا الأخ يسكنمعها 
حى يكون له إعلائها فى شخصه بالتطبيق على 
المادة ٠١‏ من قانون المرافمات ٠‏ 

وحيث أن خلاصة ما قدمته الحكلة . 

أولا : إن «جهولا اشترك فى إجراء الإعلان 
حسسها ومن أصله ما بع على خلاف حك المادة ١‏ 
من قانون المرافمات . ا 

ثانيآ : إن صور الإعلانات الخاصة بالستأنف 
علمهما الثانية والثالثة خالية من ببان'يفيد اثتقال 
المحضر إلى محل إقامتهما ٠‏ 


مغ العددان الرابع والخامس - المئة الرابعة والأربعون 


اتا : إنه عند إعلان الستائف علما الثانية 
مع الستأنف عليه الأول لم يه اشر غانيا 
عن موطنها حدق يكون له تسليم الإعلان إلى 
مذ ثور . 

رايسا : إنه عند إعلان الستأنف علا الثالئة 
فإنه فضلا عن عدم ثبو تانتقال الحضر إلى موطئها 
فى صورة الإعلان » فانه ليت عند اسليمهصورة 
الإعلان الخاصة بها إلى أحنها المستأنف عليه الأول 
ايان دياع كرة اويا دده 

١‏ وحيث إن من مقتضى اللمادة ك؟اأدن قانون 
المرافعات أن الحغر لا يكون له أن يسح الصورة 
إلى غير المطلوب إعلانه » إلا إذالم مده فىموطنه, 
وأنه إذا رأى تسليم الصورة إلى أحد أقربائه 
فى حالة عدم وجودهفعليه أن إسامها إلى من يكون 
سا كنآمعه منهم بعد أن يثبت قرابته ومسا كنته 
لنطلوب! نلانه يالتفصيل فىأصل الإعلانوصوره . 

« وحيث إنه عن الول أن ثمة ضررا ١‏ 
صل نتيحة نقص البيانات المشار إلمها وأن النضاء 
بالبطلان مشروط بتحقيق الضرر فإن الذى سين 
من نص المادة ؟ مرافعات أن الإجراء يكون 
باطلا إذا نس الفانون على بطلانه أو إذا شابه 


عيب جرهرى ترتبه علية ضرر للخم وترثيبا 


على ذلك ناتزم لحك ة القضاء بالبطلان حيث محرى 
النص على ذلك البطلان ولا محل نسها من هذا 
القضاء إلا إذا أحلها القائون منه ٠‏ كا اذا نزل عنه 
من شرع اصاحته أما إذا لم ترتب القانون البطلان 
على مخالفة إجراء ما فإن ذلك لا عنع من القضاء 
باليطلان إذا طلبه من له مصلاحة فيه وكان العيب 
فى الإجراء جوهرياً وبشرط أن يكون فى غذالفته 
ما أضى بطالب اليطلان وعلى هذا ليس أمام 
الحكة أن تبحث وراء محقق الضرد هن وقوع 
الخالفةط اما قد رتب'لقانون اليطلانعلى وقوعها . 


« وحيث إنه عن القول نزول ااستأنف 
عليهم عن السك بالبطلان باهم ق مو طوع 
الاستثئاف فان المحمكءة لانود فى أوراق الدعوى 
ومذكرات المستأنف عليبمأو فى مرافتم,الشفوية 
بالولسة ما 5 ند هذا القول . 


« وحيث إنه نرتيباً على ما تقدم وبالتطبيق 
على المواد بلارزارلااء ءاه و5هغ 
مكررا “دن قانون المراقمات دمن الحم سطلان 
الاستثناف لبطلان إعلانه . 

( استئناف 4» سا اق « ارى » مأمورية 


بور سويك برياسة وعضوية السادة الأسارلة أذيب 
لوسر حنين ود عرزت اليد وكامل ءد بدوى ٠‏ 


قعناء الماك بجزية 


وكين 
يك منفلو ص 
ه” من بونية 1و١‏ 
ات جمية تعاونية زراعية 5 إ<دارة أطيان 0 علاقة 
تأجرية , سلطة التحقق من قياءها » محرير عقدها 


وتوقيعه . نيابة الشعية عن الطرف المتنم عن :وقيم 
المقدء طبيءتها . عقد إيجار مبرم بعد ١١‏ من فبراير 
سلة 1958. 

ب عقد : إجارة أطيان» مبرم قبل امن فبراير 
سلة .1١951‏ 

عقد شكلى : إيجار أرافى زراعية باللقد» 
مبق ١41‏ لسنة 586!9دام5"؟ . 

د قانون : لا١‏ اسنة #إكحقداء سريانه . 

مه نظام عام : قانون نظام عام متعلق بامماءلات 
عابة مصلحة عامة, حابة مصاحة خاصة , 

الميادى”ه القاثر نية : 

١‏ - سلطة التسقق من استيقاء الشكل 
القانوق لعقد الإبجار ؛ على النحو الذى 
أراده الشارع فى ق 7 ! لسدلنة 955ل 
الممزرحة للجمعيات التعاونية » إما كرون 
بالنسية للعقود المبر مه اعتياراً من تار 2 
سر يان هذا القانون م١‏ مزقبر أير 4518 1؟ 
وذلك ونقاً لص المادة + من المرسوم 
بقاثون جار لسنة ؟موؤء المعدلة بالقانون 
المشار [ليه » والتى أعطت المعية التعاونية 
الرراعية الى تقع بدائرتها الآطيانالمؤجرة» 
حال امتناع: أحد طرفى العقد عن توقييع 


انحررات الخاصة به سلطة التق من قيام 
العلاقة التأجيرية , وتكليف الطرف الممتشم 
بتحرير المقّد و توقيعه . 

فإن ل يذعن قامت ابمعية بكنتابة العقدء 
ويكون ملزماً للطرفين . واجعية هنا نائية 
عن الطرف الممتنم عن أو قبع سرئد الءقد ى 
استيفاء الشكل للقانوق للتهرف » وايست 
نائية عقه فى إبرام العقد ذاته ٠‏ 

م عقد إجارة الآطيان المبرم قبل 
م( من فير بر سنة م1158 يكون كغيره من 


العقود ء ولاتكون نحررات الجعرات بالذسبة 


له الحجية الى أرادما الشمارع في المرسوم 
بقائرن 10 لسئة +وواء و[ما تكون 
كخير هاءن الآدلة خاضعة لتقدير القَاذى ٠‏ 
بل لاقيمة لها فى الإثبات إذا انصرف إلى 
عد مدعى به قيمئه تزيد على عشرة جنيبات» 
وتسمع الدعاوى بشأنها ولو لم تودع أسيكدة 
من العقد بمقر اجمعية التعاو نيه |نختصة ٠‏ 

ب - عقد إيحار الآراضى الزراعية 
بالنقد ما أراده الشارع فى المادة م من - 
المرسوم بقانون ١1/4‏ لسنة 1109 ؛ عقد 
شكلى : رتب الشارع على تخلف الكنتابة بل 
على عدم وجود أسخة من العقد بيد كل من 
طر فيه ؛ بطلان العوّد كايجار عادي بالتقد » 
وتويله إلى مزارعة : 


1 العددان الرابع والخامس س السنة الرابعة والأرهون 


- الشكل الحرسوم فى القانون ١٠‏ 
لسسئة و١‏ ؛ لابازم توافره فيالعةود المبرمة 
قبل قاذ أ خكانة » ومن 5 لسمع الدعاورى 
بشأنبا وأو م أودع نسخة من كل عقد مقر 
اجبعية التعاونية الرراعية الختصة . 

ه - قوانين النظام العام المتعلقة سائل 
المعايللات 5 0 ف ون نصو صبا الى نقصد 
سا حماية مصاحة عامة , كالقانون الذى يعض 
للأوراق الصرقة سعرا جنا #واللصوض 
اتى تحمى مصلحة خاصة , كالقانون الذى 
فض الحد الأقصى لسعر الفائدة » فبذه 
انور فى العقود التى بمت قبل صدورها » 
بل تظل خاضعة للقانون القديم ٠‏ 

اممو 

إن عقد إمار الأراضى الزراعية بالقد "كا 
آراده الشارع فى م م من م بق الذ كور ؛ عقد 
شعلى » إذ جرى نص تلاك الادة على النحوالتالى : 
« بحب أن يكون عقد الإجار ثابتا بالكتابةمهما 
كانت قيمته » و كتنب العقد من أصلين دق 
أحدهما مع للالك والآخر مع الستأجر ء فإذا لم 
بوجد عقد مكنوب كان الإمجار مزارعة لمدة ثلاث 
سئوات نصيب امالك فنها النصف بعد خصم جمييع 
الصمروفات © . أى أن الشارع رتب فى صراحة 
على مخلف الكنابة بل وعدم وجود أسختين 
للعقد بيد كل من طر فيه نسخة » بطلاته كإجار 
عادى بالقد » وويله إلى مزارعة . أما عبارة : 
« مهما كانت قيمته » , فقد وردت من قبيل 
التزيد أو الخطأ فى الصياغة » ولا تنال من جوهر 
ماهدف إليه الشارع . والتحول وقع هنا جح 


خاص بالقانون ء وهو من روب الإجبار على 
التعاقد حال بطلان العقد الأصلى ويقتضى إثبات 
توافر الإمجاب والقبول عن إرادتين كل منهما 
حرة , وأهلة التصرف » وتعين الحل , وإلا 
كان باطلا فى صورة للزارعة الى أرادها الشارع 
بالتطبيق للقواعد العامة . 


ونحرى هذا الإثيات بشق الطرق ومنهبا 
البينة . إذ التحول يقتضى انعدام السكتابة أصلا ؛ 
فيطل التعاقد فى صورته التى رغْها طرفاه » ولو 
شاء الشارع الكتابة للاثيات لم أوجب هذا 
التدول ترتيباً على البطلان » إذا ما أقر امم 
بالعقد , مثاما أجاز فىم بق 8لا لسنة و١‏ 
سماع الدعاوى بشآن عقود الزواج للبرمة اعتباراً 
من أولأغسطس سنة وس؟١؟‏ ء ولولم تكن مفرغة 
فى سندات رسمية » وذلكادى إقرار الخصم بها ؛ 
تمايكشف عن أن الكتاية الرسية للاثيات 
لا للاتعقاد ) السمورى فى الوسيط ج + عد ؟ 


نشد عورا ) . فإذا كان العقد الدعى به سابقاً 


على نفاذ م بق 1/6 لسنة ؟ه.واء فانه لاإيستطاع 
كما قدمنا إثياته بالبينة إذا زادت قيمته على عشرة 
جنمهات مق » دقع ذو الشأن بعدم جواز الإثيات 
مها طبقاً ثلتواعد العامة فى التقنين المدنى . فاذا 


| ماثيت باقرار ذى الشأن مثلا فى مجاس القضاءء 


بق صحيحاً باعتباره عقد إيجحار نقدى ولا يكون 
باطلا ويتسول إلى مزارعة , لأن عقد إيجار 
الأراضى الزراعية كان كأى إيجار عقداً رضائاً 
فى ظل التقنين العام فاذا جاء القانون 19 لسنة 
١95‏ وتزيد فى الشكل بأن أوجب إبداع نسخة 
من العقد مقر المعية التعاونية الزراعية الق تقع 
بدائرتها الأطرانالؤجرة » سواءكان العقدإيجاراً 
بالقد أو مزارعة ؛ ولم يكتف تقرير البطلان 


قضاء الحا كم الوزثية ا 


مسمس سس سس سس سس مس سس سس سرب و سس ل ل 2 ا ل جل زر ا ل ا ا ا 


على ملف الشكل الذى رسمه , بل قفى بأن 
الدعاوى الناشئة عن العقود المفتقرة لهذا الشكل 
لا تسمع ؛ أى عتنع على القضاه حقى غردالصادقة 
على بطلائما » وإن أعطى الثانون االجمعيات 
التعاونية الزراعية ساطة مقق قيام العقدواستيناء 
الشكل » وهو ما يكشف عن أن هذا الشكل ما 
أراده الشارع فى القانون ١7‏ لسنة م195 من 
المرونة محيث عكن استرفاؤ ه بعد قيام الستد (راجع 
اله كتور عبد الرزاق السنوورى : الوسيط الجزء 
الأول صفحة اوع بند 1.م )., 


إن الشكل المرسوم فى هذا القانون لا يلزم 
توافره فى العةود المبرمة قبل نفاذ أحكامه » ومن 
ثم تسمع الدعاوى بشأنها ولولم تودع نسخة من 
كل عقد مقر اامعية التعاونية الزراعية الختصة » 
وإلا كانالقول بغير ذلك مؤدياً إلى ورودالبطلان 
على عفود أبرمت صحيدة فى ظل تششريع قالم . 
ومن اللمقرر أن البطلان لا يقترن بالصحة » إذ 
لا مجتمع وصفان متناتضان فعمل قانوتى واحد» 
ومن أجل هذا كان لا يتصور أن ينص فىالقانون 
7 أسنة ١9‏ على سريان أحكامةه على الاضى » 
ياعتبار أن قاعدة عدم ممريان القانون على الماممى 
لا تلزم الشارع إلا فى نطاق التقنينات الجنائية .. 
اذك جاء القاثون خاوآً من نص شسعرى عوحبه 
أحكامه على ما سبق ثفاذه من تصرفات . 


ولا يناك من هذا النظر تون عمد الإخارمن 
العقود الزمنة المستمرة ؛ فالأمر بتعاق بالشكل 
اللذى يفرغ فيه المقد ووسيلة إثباته » والأمران 
يتسلان بلحظة اتعقاده وتكويئه , قسيرى عليه 
بشأئهما القانو نالا م وقتكذ . أما الأثار الدورية 
التجددة للعقد » فتخضع للتشريعاث الصادرة 
متناو لقإياها بالتعديل مئتار عنفاذ تالتش بعات 


مثانا قحل الترع فى م *” من م بق ١/8‏ لسنة 
؟هية! برمه حداً أقصىلأجرة الأطيانالزراعية» 
أبطل بل وأثممجاوزته . فيسرىهذا النص بالسبة 
لأجرة المدة التالية لنفاذ حكنه . يوٌكد هذا الممنى 


أن الفقرة الأخيرة من م 5م من م بق الم كورء 


العدلة بق ٠١‏ لسنة مه ؛ قضت بمطلان كلش طّ 
أو اتفاق مخااف أحكامتلك المادة بفقراتها حميعاً» 
ومن بينها وجوب إفراغ العقد فى سئدات ثلائة 
موقعة من طرقيه » تودع نسخة منها مقر الطرعية 
التعاوزة الزراعيه الختصة » ومنها أيضاً خضوع 
ظٍِ فى العقد للسلطتين المنوحتين لاجمعراتالتعاونة 
السالف دائهما » وهو ما يكشف عن أن المنصود 
هو التعاقد الحاصل اعتياراً من تارم سريان] حكام 
هذا القانون . ذلك أن الأعمال القانوئية السابقة 
على هذا التاريعخ؛ سبق أن جرى الاتفاق بشأنها 
وفرغ منه الطرفان . 

« وحيثإن. . عقد الإجار النقدى الذى 
أرم شفوياً قبل م١‏ من فرابر سنة سكواء 
والذى نص الشارع فى م كم من م بق 4ل/ا١‏ 
لسئة ؟6.؟١‏ قبل تعديلها بسطلائة ومحوله وجوبا 
إلى مزارعة ؛ هذا العقد من الممكن لو أجزنا 
للجمعية الاعاونية الزراعة الحتصة محقيق وجوده 
ثم إفراغه فى سند مكنوب تدقع بنسحة منه لأحد 
طرفيه » ويلنزم مها الطرف الآخر » أن يلجأ من 
تسل النسخة إلى القضاء مؤسساً عايهب! طلياته 
باعتبار أن الدقد المقدم إمجار تقدى لا مزارعة 
هروبا من المتشاركة فها عسى أن يكون قد لمق 
الزراعة من خسارة وهى نتيحة لا تحقق غاية 
الشارع من المادة “م قبل تمديلها - وتخالف 
الأصول العامة فى القانون ‏ وقاعدة مستقرة من 
قوأعد تفسيره . 


وحيث إله لا يستقيم اقول بان القائرن /إ١‏ 


مام 


أسنه موا غر ى إعمال أحكامة بالنسية لدعاوى 
المطالبة بأجرة المدة التالية لتارع نقاذه » فيصح 
الاحتجاج بشأن طلب الأجرة الستحقة عن سنة 
سبهبه؟ الزراعية بسند صادر من الجعية التعاوئية 
الزراعة الختصة بعد محقيق تجريه - ولولم يكن 
موقعا من المتأجر . ولاتسمع دعوى المطالبة 
بأجرة المدد اللاحقة لنفاذ القانون , مالم تودع 
نسخة من العقد مقر المعية . هذا القول غير 
صحيح فى القانون » طالا أن المقد سابق فى تاررحم 
اتعقاده على نفاذ القانون /1 لسئة 11454 » ذلك 
أن عقد الدة ومثله عقد الإيجار » لا شكو ن من 
جملة عقود يتتايع اتعقادها »و إعا هو عقد وأحد 
يتكرر تنفيذه ( استئناف القاهرة فى 50 من 
أبريل سئةيرهي»1 » بالطمن رقم ع .٠ه‏ سنة عاق 
منشور بالجموعة الرسمية اسنة مهخااص ١9‏ 
قاعدة رقم 14 .*” 

ففكرة أن الإجارة عقود متفرقة يتحددانعقادها 
بحسب ما محدث من المنفعة كا قال فقهاء الحنفية 
بالثمر بعةالإسلامية : هذه الفكرة يذ كرها الفقهاء 
الحدثون على أنها فكرة تصورية محض تحىء 
على سبيل محليل طبيعة المقد امستمر أو الدورى 
التنفيذ » وتقر يب فسكرته إلى الأذهان ؛ لاعلى أن 
هذه الفكرة هى الأساس القانوتى للعقد 
الدورى . 


ولقد أدرك قداى فتهاء اللذهب الحنفى هذا 
الممنى , قال إن الهيام : « والمراد من انعقاد العلة 
ساعة فساعة فى كلام مشايخنا على حسب حدوث 
المنافع » هو عمل العلة وثفاذها فى الحل ساعة 
فساعة ؟ لا اروشياط الإيجاب بااقيول كل ساعة 
وم كان ذلك ؟؛ كان عقد الإجار مكمه » من 
حيث الشكل ووسائل الإثبات الفانون القاكم 


العددان الرايع والخامس - السنة الرابعة والأربعون 
لاسو - ااا ا 00 


وقت انعقادهكا ساف القول . ولوكانت الطالبة 
استناداً إله » إما بشأن أجرة مدة لاحقة انفاذ 
قانون حديد » عدل فى الشكل ووسائل الإثيات 1 
عحيث أتاح إثبانه سند تصدره التعية التعاوئية 
الزراعة الختصة ؛ ولولم كن موقعاً من الطرف 
الآخر فى العقد ‏ وحمل الكتابة وإبداع نسخة 
من العقد مقر تلك الخحمية شرطاً لانعقاد وسماع 
الدعوى بشانه . 

وعقد الإبجار فى هذا الخصوص كتقد الزواج؛ 
فهذا الأخير عاثلهفى أنه عقد زمنى » تحمل عوجبة 
الروج نفقة زوحته بأنواعها نظير الاحتباس , 
ومحرى الاتفاق بصفة دورية . وقد أوجبالشارع 


فوم بق لا لسنة ١99‏ إفراغ عقود الزواج 


. البرمة اعتباراً من أول أغسطس سئة 1و١‏ فى 


سندات رسية كَّ تسمع الدعاوي بشأما عند 
الإنكار » أى جعل الكتابة الرسمية شرطا لإثبات 
المقد . . ء فإذا كان العقد الدعى به سابقاً على 
الثار 3 لذ كو رء فيا لاا شك فه أنه تسمع دعوى 
الطالبة بالتفقة الزوجية استناداً إليه » واو لم يكن 
مفرغاً فى ورقة رسمية وأنكره الخمم » ولو 
انصرفت الطالبة إلى نفقة مدة لاحقة لأول 
أغسطس سنة 188 . 

د وحيث إنه لا ينال من النظر للتقدم كون 


'الأحكام الواردة بق 9١07‏ لسئة +15 متعلقة 


باننظام العام : ففوق الاعتيارات العملية الق 
أسلفناها » فإن قوانين | راجعللبادىء القانولية | 

وظاهر أن القانون 107 اسنة 1١95#‏ وإن 
تعلقت تصوصه بالنظام العام إلا أن القصود بها 
شفع طائفة معينة هى جمهورر التعاملييل فى 
تأجير واستثجار الأطيان الزراعية سْ مؤحر نل 
(أصول القانون للد كتور عبد الرزاق السنهورى 


بنك غ/ا1 ء وهامش صفحة مم , وإشير فيه إلى 
رأى الأستاذ «ورودة »6؛ ومشموئهة : أن كل 
ما بتعلق بشكوبن التصرفات الا نوئية يظل خاضعا 
للقانون القدم » ولو كان التشسريع الجديد من 
النظام العام ) , 


« وحيث إنه مق كانت الدعوى خاواً من 
سلل مو قمع عليه من المدعى عليه مشِبث للعقد سئادها » 
وكان العقد سايقاً فى نارح انعقاده كا يبين من 
طلى استصدار أمرى الحجز والأداء على ثفاذ 
أحكام القانون 117 لسنة م115 فى1 من قبرابر 
سنة 5و١‏ ؛ وكان من الثابت فى هنين الطلبين 
أن هذا العقد ممتد : وسدو أن المقصود بالامتداد 
هو خطوعه كيم ولام ١|‏ منم بق ١/8‏ 
لسنة ١98+‏ الضافة بم بق “وا لسنة موا 
وامستبدلة بالتشسر بعات المتلاحقة وآخْرها القانون 
ومو لسنة «كوز ء؛ فان هذا العقد الأمر فيه 
لا يخرج عن أحد فرضين : إماأن يكون قد 
انعقد مكتوباً » وضاع سنده من السدعى يسبب 
أجنى لا بدله فيه كنس المادةم» ع /بمدى» وهنا 
لا يكون التعاقد باطلا فيتدول إلى مزارعة مدنها 
للاث سئوات . فالبطلان والتحول لا يكوئان حال 
عدم القدرة على تقدس سند العقد أو نقده ؛ وإما 
حال قيام المقد أساساً غير مكتوب ؛ وهذا 
الفرضص ميقل به الدعى . 

وإما أن يكون العقد قد أبرم شفوباً » فا نكان 
انعقاده فى وقت سابق على تفاذ التقنين المدنى 
الحالى ء فلا يازم فيه شكل معين ولا حاجة إلى 
إثباته إذا كانقد بدىء فى تنفيذه .(م #جم/ 6 
مدق قدي ) . وليس القصود بالبدء فى التنفيذ 
عرد الحمازة المادية : ققد تكون وليدة الغسب 
من جانب الحائز أو مقرونة بنية الملك عنده ؟؛ 


خمارء 


وإما أن يكون إنرامهفىظل القانون المدنى الحالى» 
وقبل نقاذ الرسوم بق </اا لسنة بموكء فلا 
حاجة إلى توافر شكل معين 4ه أيضاً . وبحوز 
إثباته بالبينة كنص م ٠غ‏ مدنى لأنقيمته لاتزيد 
على عشرة جنهات ؛ ليس بالنظر إلى إنخار مرنة 
واحدة كسب » بل أيضاً بالنظر إلى يجار ثلاث 
سنوات ؛ وهى الحد الأدنى للتأجير في التشبريع 
الاستثنانى . وإما أن يكون قد انمقد فى ظل م بق 
لال أسنة وها فيستطاع إثاته بالبينة » فان 
أفلح ذو الشأن فى ذلك كان هذا العقد الشفوى 
باعتبارهإيساراً بالتقد باطلاء وول إلى مزارعة 
كا تقدم . 

« وحيث إن السند القدم مئ المدعى لا يكف 
لإقناع الحكمة فى قيامالعقد المدعى بهء سما أنه يشي 
فنه إلى أن الجعية قامث قبل نحر بره بالخطواتالق 
نص عليها الشارع فى الفائرن ١07‏ لسنة ١418‏ ؛ 
كا لاحجة له على النحو الذى شاءه الشرع 
بالتقنين الذكور بشأن التصرفات السابقة على 
تفاذ أحكامه كا سلف الببان . يضاف الى ذلك أنه 
ذكر بالسند أن الأجرة يستحق سدادها كلها فى 
أول فرار سنة م95١‏ » عن السنة الى بدأت 
فى أول اكتونر سنة 149 ؛ ول تسكشف اجمعية 
بالسند عن الصدر الذى استقت منه هذا الشسرط 
فى اتفاق الطرفين : ذلك أن ما جرى عليه العمل 
فى ظل قانون الإصلاح الزراعى أن ثلتى الإيجار 
ستحق عن الحصولات الشتوية فى مالو » وبقة . 
الإيخار يشتحق عن الاصلات الصيفية فى مهساية 
السنة الزراعية » ما لميتفق الطرفان على خلاف 
ذاك (د كتو ر تمد على عرفه (اثتمرحقانو والإصلاح 
الزراعى 6 الطبعة الثانية يندم صفحة ١6٠١‏ ). 


للماكان ذلك ققد بات متنا لي المحسكمة 


0 المددان الرابع والخاسى - السنة الرابعة والأربعون 


إحالة الدعوى الى التحقيق فى نطاق المواد ها 
و.وؤو ١99‏ مرافمات» لإثبات وى ما دون 
باللطوق من عمل قانوتى . وشفيع المحكة فى 
ذلك , أن العقد المدعى به محدد فى مله محديداً 
كافماً نافيآً لكل جهالة فى موقمه ومساحته 
وحدوده , ما سصمه .. من اليطلان ( داجع 

الدكتور عيد المتاح عبد الباق فى الإنجار 
صفحة 1 بند مغ وما بعده بشأن عل العقد) 
وهو ما مل إبات وجوده بالبينة أمراً ميسورا 
ومستساغاً ومتماقاً بواقمة حتملة الوجود عملا . 
(د نتور عمدالرزاق ااسْبورى فى الوسيط رج ٠‏ 
بند؟١‏ وما بعده بشأن سلطة الفاضى التقدبرية 
فى إتاحة فرصة الإثبات بالبينة حال جوازه ) . 
وذلك كله يتأى بهذا الحم الفرعى عن الدفع 
سطلاته بالتطبيق انص المادة ١91‏ مرائعات ؛ لو 
أن العمل الراد إثاتة واقه مجهول فى مخله . . 

د وحيث إن الحكة تدخل فى تقديرها 
احتاله جود سند فىحيازة المدعى موقع من صمه 
بشان العقد للدعى به استصدر الدعى عوحيه 
أمر الحجز التحفظى , ولا امتنع القاضى عن 
إصدار أمر بأداء البلغ المطالب به وصحة اللنجز » 
شاء الدعى تسجيل عقده بالجعية التعاوئية 
الزراعية الختصة تفادياآ للدفع بعدم تماع دعواء » 
وهو الدفع الذى لا يستقيم فى مثل المقد المقول 
بشيامهما ساف القول . 

فالشارع لم يقصد يما نظمه فى القانون ١1/‏ 
لسنة 1459 مئقواعد خلق قاعدة إجرائية بشأن 
المرائعات أمام الجهات الإدارية والقضائية التنازع 
أمامها بتعين احترامها » مادامت الخسمومةانعقدت 
فى ظلها وفاقاً ننص المادة + مرائعات كا ذهب 
الل كتور أحمد أبنو الوذا فى مؤلفه الاختضاس 
والإجراءات فيمنازعات إبجار الأراضى الزراعية 


الطبعة الأولى صفيحة ٠ ١4+‏ دون تأصيل للرأى 
الذى ذهب إليةه , 

وإنماأراد الشارعترتيب جزاءمعيءتعلق بالنظام 
العام بشأن تخلف ركن الشكل فى الءقود الى تبرم 
فى ظل أحكام هذا القائون » وهو ركن يتصل 
بذائية العقّد لا بقواعد المرافمات . فبدًا الحزاء 
لا يمس المقود التى أرمت صحيحة والتى لا جوز 
قانوناً أن برد عليها البطلان» بعد ماإبرزتصدريحة 
الى حي الوجود فى ظل تشسريع قالم . ( داجع 
قضاء هذه المحكة فى ؟ من أريل سنة م..وا 
بالقضية رقم غم اسنة وز مدلى متفاوط ) . 
ولاكانت القاعدة المتقدمة متعلقة بالنظام العام. » 
فإنه حوز لمن يدفع بها إثبات أن المقد أبرم 
فى ظل أحكام القانون/7ا؟ لسنة 5و١‏ يطرق 
الإثبات القانو نةكافة » عا فيها البينة » ولوخالف 
الثابت الكتابة , لأنه يبغى إثيات واقعة عمالفة 
للنظام العام ؟ تقول شاء المدعى تسجيل عقده 
فسحبه من ملف الدعوى وقدمه للجمعية المختصة » 
ولا أبت عليه تسحيله ورغبت فى غرر 
سند جديد عن السنة الزراعية ةا 
وافقباء دِيما امتنع المدعى عليه عن أو قببع السئد 
الجديد المقدم حالياً فى الدعوى . . 

مر وحيث إنه لاحهال أن يكرن العقد قدأبرم 

شفوياً فى ظل أحكام مق رما( لسنةىم9 ١‏ ء فإنه 
يتعين الو قوف على ثمن حاصلات العينومصروفات 
زراعتها ابيان ما إذاكان نصف الناتم يصل الى 
امبلغ المطالب به أم لا كنص المادةوم/» من م بق 
حا لسنة وههوء وحتى بأى معاد التحقيق 
تكون سنةم؟ و١‏ قد أوشكت على الانتباء» وق 
المطالءة بالأجرة السئوية أو النصف فى حاصلات 
السنة » بعد خصم تكاليف الزراعة . . 

( القضية /99* لسنة ١55‏ مدلي رياسة السيد 
الأستاذ خيرى أبو حسين ) . 


قضاء الحا كر الجزئية افع 


1 
حكمة شير | الجرئية 
8 من داإسمير 1157 
ال ادماعات عأمة: القانون رقم 4 ا لسنة؟؟ ١5‏ 
احتاعات ديلية . 
ب شمائر دينية : حرية إفاءتها 
“واليثاق . 


. الدستور 

ح - وعظ وإرشاد ديى: احتاءانما » إخطارعن 
إقامتها . 

الميادىء القانونية : 

١‏ - قانو نالاجتاعات ١‏ لسئةم و( 
لايستبدف إلا تنظم الاجتماعات العامة دون 
الاجتماعات الدينية ٠‏ 

؟ ‏ الدسائير المتعافة والمثاق نحمى 


ور 3 العقيدة ور ب إقامة الشعاثر الد بلية ٠.‏ 


م« بل الاجتاعات الخناصة بالوعظ ا 


والاد شاد الدينى وإقامة الشعائر الكنية 
للطوائف الدينية لا تخضع لأحكام المادنين 
الثانية والثالثة من القانون ١4‏ اسئة 9و١‏ 
فلا يكرنهناك داع للإخطارالمنصمو ص عليه 
فيبما ؛ ولا يعاقب على عدم الإخطار عن 
إقامتها . ّْ 

الوقاام : 

حمث إن الثيابة العامة أقامت الدعوى الإنائية 
سد المهم وطلبت عقابه مقتضىالمواد ؟و#و؟١1/١‏ 
قانون ع١‏ لسنةم؟وا ٠‏ 

وحيث أن واقعات الدعوى تتحصل فما أثبته 
أن د اليه 
كتاب من وزارة الداخلية الى مسلحة الإدارة 
العامة على الشؤون الدينية » بشأن الكنائس 


ضابط مباحث شيرا عدفره .٠‏ 


الرسولية القى تقام وتباشر مها التشرائع الدينية 
بدون ترخيص ودن ضمن هذه الكنائس مكان 
بدار عزنا واتخذه القس . . مكانا للاجماعات 
الدينية وإقامة الشعائر الكنسية , وأسماه كنئيسة 
السيح ؛ وأعده يعض اللقاعد للرو أد . 

كا أن القس . امخذ مسكنه بشارع .. مكاناً 
للاجتهاعات العامة والشعائر الديقية, مماجعل المواطئين 
يتقدمون بشكاوى من إقلاق راحتهم وطملوم 
الواطئ دائيال عبده يوسف . 

8 أن الفس . . يقم الشعائر الدينية 
والاجتاءت بشقّة فى مسكنه , وإنه على من 
التحريات أن هؤلاء القساوسة اتخذوا هذا الفعل 
وسيلة للتعيش ٠‏ وحيث إنه بسؤال المثهم قرر أنه 
يوم بعقد الاجباعات الدينية ومباثيرة الدؤون 
المكنسية » وأنهم تابعون للجلس الى الاتحيلى » 
وأنه لاحاجة لهم لاستخراج تراخيص ذه 
الاجاعات إذ أن الفرض مها هو اقامة الشعائر 
الدينية . 

امكو 

« .. وحيث إنه من المقرر قانوناً أن القانون 
ع١‏ لسئة مو صدر لتقرير الأحكام الخساصة 
بالاحتاءاتالمامة والمظاهرات فالطرقالعدومية» 
لأن حق الاجتاع العام لم تعترف به ولم تنظمه 
القوانين الصرية » فنص في المادة الثانية على أنه 
يحب على من يد تنظم اجتاع عام أن يخطر 
ذلك المحافظة أو المديرية » ويكون الإخطار قبل 
عقد الاجماع ثلاثة أيام . ونص فى المادة الثااثة 
على أنه « يجب أن يكون الإخطار شاملا لبان 
الزمانوالكان الحددين للاجتماعولبيانموضوعه» 
ويب أن سين بهكذلك إذاكان الغرش منه 
المحاضرة أو المناقشة العامة » أو إذا كا نالاجتماع 
انتخاباً كا ب أن بتضمن بان تأليف اللسنة 


1 العددان الرابع والخاسي س السنة الرابمة والأدبعون 


المنتصوص علبها فىالمادة السادسة وذلك استدرا ا 
الحالة النى يتخب فيها الجتمعون +نة » ومجب 
أن يوقع على الإخطار من حمسة أو اثثين إذا 
كان الاجتماع انتخابياً من أهل المدينة أو الجهة 
الفسيءقد فيهاالاجتماع » المتوطنين فيها المعروفين 
بين أهليا.محسن السمعة التمتعين بالحقوق اللمدنية 
والساسية » وسن كل من هؤلاء الوقمين 
فى الأخطار اسمه وصفته وصناعته ومحل توطنه . 


« وحيث إنه مين من أاستقراء الاصوصضص 
السابقة » أن الشارعلم يكن يقصد بصدور القانون 
غ أسنة 1911 منع الاجتماعات الدينية ؛ ومنع 
إقامة الشعائر السكنسية ءٍ لأن الحسكقة النشريعية 
من صدور هذا القانون هو الاعثراف بحق 
الاجتماعات العامة وتقرير حدودة وأحكاية » 
سكي يتسنى للا هلين الاشتراك قى الحياة العامة 
للبلاد على وحه هادىء منتظم . واي سآدل علىذلك 
من أنالقانون أوجب تأليف طلنة لكل اجتماع » 
وأن و قع على الإخطار من المتو طنين المتمتعان 
بالحقوق المدذية والسياسية , لأن الشسرع لم يكن 


بر الى الحد من الاجتماعات الدينية خاصة , 
وأنالدساتير الاماقبة حرصت على النص على حرية 
الاعتقاد وحماية الدولة خرية القيام بشعائر 
الاديان والعقائد . 

وجاء الممثاق مؤيد]ً لما سيقت أن نصت عليه 
الدسائير من كفالة إقامة الشعائر الديئة » وعدم 
تعطرلها ؛ لمنافاةذلك لخرية العقيدة وحرية العيادة . 

« وحيث إنه مق كان ذلك وكان الثابت أن 
الاحتماعات الى عقدها الهم كانت احتماعات 
خاصة بالوعظ والإرشاد الدينى وإقامة الشعائر 
الكنسة : وليست من الاجتماعات المنصوص 
عليها فى المادتين الثانية والثالثة من القانون غ١‏ 
لسنة 8و١‏ ؛ فلا يكون هناك داع للاخطار 
وتكون الواقعة غير معاقب عليها قانوناً » وتحب 
بداءة النهم بلا مصاريف جنائية عملا بالمادة 
م ا.ج. 

(ق 5١٠١١‏ اسنة ١55‏ برياسة للسيد الأستاذ 


ذوزى وأصف القاضفى ولخعور |ابميد الأستاة أحد 
#بدالاطيف وكيل النيابة » والسيدالشوريجى أمينالسر). 


قوانين وقرارات م١‏ 


قرار رئيس الجمهورية العريية المتحدة 


بالقانون ١6١‏ لسنة م١61‏ 


بشأن تعديل بعض أحسكام القاثون رقم .9؟1 لسنة ؟كيوا 
فى شأن مساهمة للؤسسة للصرية العامة للنقل البحرى فى بعض 
الشركات والنشآت وتنظم الأعمال للرتيطة بالقل البحرى 
باسم الأمة 
رئيس الجنبورية 
بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؛ 
وعلى الإعلان الدستو ري الصادر بتار 2 /؟ من سبتمير سنئة 1955 بشان التنظم السيامى 
أسلطات الدولة العليا ؛ 
وعلى القانون رقي .و؟1 لسنة ١4+‏ فى شأن مساهمة المسؤسسة السربة العاءة للنقل الببحرى فى 
بعض السركات والمنشآت وتنظم الأعمال الرتبطة بالنقل البحرى ؛ 1 
وعلى ما ارنآء مجلس الدولة ؛ 
وعلى موافة مجلس الرياسة ؛ 
أصدر القانون الآلى : 
مادم ا ب إستيدل بخص المادة » من القانون رقم وأ لسنة 9و1 المشار إأيه النص التالى : 
ولا تجوز مزاولة أعمال النقل البحرى والشحن والتفريغ والوكلة البحرية وكوين السفن 
وإصلاحها وسيانتها والتوريدات البحرية وغيرها من الأعمال لمرتبطة بالنقل البحرى إلا أن بيد فى 
سيل يعد لذلك بالؤسسة المصرية العامة لاتقل البسرى . 
.ونوز لوزير الواصلات إصدار تراخيص مؤقتة لبعض الشركات والمنشآت الق تقدمت بطلبات 
للد فى هذا السسل بالاستحر ار فى عمليا لمدة أقصاها سنة أخرى تبدأ من غ؟ سبتمير سنة 1958 . 
وتصدر اللائة النظمة للقيد فى هذا السجل وشروطه وإجراءاته بقرار من وزير الواصلات علي 
أن تمحدد اللانحة المهلة اللازمة لتنفيذ هذه المادة بشرط ألا جاوز مدة سنة من تارع العمل 
مهذا القانون . 
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3 العدد الراءع - السنة الرابعة والأريءون 


ولا يجوز أن بقيد فى السجل المشار إليه في الفّرة الساءقة إلا المؤسسات العامة والشركات الق 
لا تقل حسة الدولة فى رؤّوس أموالها ءَن ك4 08 6 ٠‏ 

مادة ؟ ‏ تمدل أسماء اأشركات والمنشآت المبينة بالجدول رافق بالقانون رقم 9؟١اسنة؟وا‏ 
المشار إليه إلى الأسماء المينة قرين كل منها بالجدول المرافق . 

مادة “ا الس 00 هذا القاون فى أطر بدة الرسمية 3 ويعمل بفدن تاررعم العمل بالعانون رقمة؟ ا 
لسنة ١9,‏ الشار إليه ؛ 


قرأر رئيس الجمرورية العر بية المتحدة 


بالقانون ١>‏ لسنة م60 
بشأن تعيين خريجى السكليات والماهد العليا النظرية 

يأسم الأمة 
رئيس الجهورية 
بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؛ 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 07؟ سبتمبر سنة +44 إشأن التنظم السياسى اسلطات 
الدولة العليا ؛ ّْ 

وعلى القانون رقم١١‏ لسنةهرمو1 بشأن التعيين فوظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة ؛ 

وعلى قرار رئيس التهودية رقم ١٠م‏ لسنة عدوا بشأن نظام العاملين بالمؤسسات العامة ؛ 

وعلى قرار رئيس الوورية ركم هع أسنة عحكوا بفتسم اععاد إضافى فى ميزانية الدولة للسنة 
اللالية 1كولل؟تول,؛ ْ 

وعلى ماارتآء مجاس الدولة ؛ 

وعلى موافقة مجاس الرياسة ؛ 


أصدار القانون الأ 
مادة ١‏ ب يعين خر جو الككليات النظرية بالجامعات والأزهر والمعاهد العليا النظرية الآتى باهم 
بوظائف الدرجة السادسة بالكادرين الفنى العالى والإدارى فى الوزارات والمصالح والميئات السامة 
والمحافظات وبالفثات المءادلة للما في الو سسات العامة - وذلك فى الوظائف الخالية حاليا أو الى تنش 
بشرار جهورى : . 
(١)الخريجون‏ اللين حصاوا علي مؤهلاتهم فى المدة .ن أو ل ينابر سئة +14 حتى تار جز الم.ل 
هذا القانون . ْ ْ 


(1)* نعم ربالجريدة الرسمية البده ١111.الصادر‏ فى ١6‏ توقير من 3558 . 
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جسن ع ع سا ب ا 1/6 
(؟ ) خريحو مدرسة الألسسن العايا والمماهد العليا اخدمة الاجتاعية الذبن لم ,يشملهم - أرار 
رئيس الجبورية رقم ممع أسنة ١51‏ المشار إليه . 
(م) الريجون الذين تقدموا بطلبات لاتعيين وفقاً لأحكام قرار رئيس الخهورية السالف 
ذكره ولم تنسع للم الوظائف المنشأة عقتضاه . 
ويستبعد من الاخترار للتعيين وفقا - هذهامادة الأريحون الذين بشغاون وظائف بالوزارات 
أو الصالحم أو الحافظات أو الهيئات و المؤسسات العامة أو بالشركات التابعة لما وعلى كل مرشح أن 
مادة ؟ - الر ون الذين برشدون للتعيين وققاً لحني المادة السابقة وستث:ون من شرط 
الامتحان النصوص غليه فى القانون رقم "٠‏ لسئة زهة! أو القانون رقم 17 | أسنة هوا أو 
قرار رئيس اجهورية رقم ع.ر لسنة #وذ الشار إلما على أن تلترا فى الحبات الى بعينون بها 
التدريب اللازم , 
وعلييم ‏ خلال السنة التالية لتعيينهم -- استيفاء مسوغات التعيين با فى ذلك شهادة التجديد 
وثبوتث الليافة الطبية أو الإعفاء مها طيقًا للقائون وإلا اعتير الموظف مغصولا »عن الخدمة عرد 
انتباء هذه المبلة دون استيفاء السوغات ٠.‏ 
مادم * عد تتولى حمر الخر بين واحتيارثم وتوزيعمم دتعييهم بالجبات المناسبة أؤهلاهم 08 
تشكل برئاسة وزير العدل. وعضوية كل من وزير العمل وثائب وزر الخططيط ومستشار 
رئيس ا جهورية : 
نم الا<تثيار للتعيين ونا القواعد االقق بصدر 5 قرار دن هذه الاعمنة ٠.‏ 
ويكون لما فى سبيل ماشرة أعمالما الحق 5 طلب كافة العاومات واابيانات والإحصاءات دن 
الوزارات والمسالم والهيئات واللؤسسات العامة والجامعات والحافظات كلما أن وتستعين فى أداء مب.تها 
5 بدبوان الموظفين أو شيره من ارات العامة . 
وللجنة تفسير أحكام هذا القانون وتعتير قراراتها في هذا الشأن تمسيراً تشسريعياً مازماً وتنشر 
فى الجريدة الرسمية . 
مادة ع س تسوى حالة خريى الكليات النظرية بالجامعات والأزهر والمءاهد العليا النظرية 
بناء على طلبيم إذا كاثوا موجودين حالباً فى الخدمة بمكافآت أو هي اعتّادات أو على درجات فى 
كادر العال أو درجات تاسمة أو ثامئة “أو سابعة أو سادسة بالكادرين المكتانى أو الى المتوسط 
أو مابعادلها من وظائف امؤسنات العامة . 
وتكون النسوية على الدرجات السادسة بالكادرين الفنى العالى والإدارى أو مايعادلها سواء 
كانت خالة حالاً أو تنشأ اذلك بقرار ج#هودى ٠‏ 


1 العدد الرابع السنة الرابعة والأربعون 
اا ل ل ص سس 


وإذا كان الموظاف قبل التنسوية عقاضى مرا لزيد على أول مر بوط الدرحة فيحتفظ 2 ذلك 
الرتب على ألا جاوز نهاية مربوط الدرجة ٠‏ 


مأدة هم س شر هذا القانون فى الجريدة الرسمية 2 وتعمل 4 دن تارم نشمره : 


ش أر ركس أجمهو ر 35 العربية المتحدة 
بالقائون 5دز لسئة 2056© 
بشأن تنظم الإنتاج الزرّاعى 
بام الأمة 


رئيس اخهورية 

5 الإطلاع على الدستور الؤقت ؛ 
الدولة العليا 3 1 

وعلى القانون رقم "٠‏ أسئة 19.9 بالاحتياطات القى تال لإبادة دودة لوز القطن والقوانين 
المعدلة له ؛ 1 

وعلى القانون رقم م؟١‏ أسنة 5445| عدم زراعة التقاوى المنتهاة دن الطاملاث الزراعية 
والقوائيك [أعدلة له 0 : 

وعلى الفانون رقم "6١‏ لسئة م١‏ بتعهيم زراعة تقاوى الفطن المنتهاة 6 

وعل القائون دام ورم لسنة مه ة! الخاس بالتدأ بير اق ادل لقاومة الآفات والأعراض|اضارة 
بالنباتات والقوانين العدلة له ؛ 

وعلى القائون رقم ٠.٠‏ لسنة /اهو١‏ بتعيين مناطق زراعة أصئاف القطن ؛ 

وعلى القاتون ر كم ها أسنة ره ١‏ فى شأن إنتاج بذرة تقاوى قطن الإكثار والحافماة 
على تقاوتها ؛ 

على الفانون رقم عم اسنة عكهر شأن بطاقات الخمازة الزراعءة والقوانين المعدلة له ؛ 
وعلى موافقة مجلس الرياسة 
أصدر القانون الأى 0 


مادة ١‏ ل جوز لوزير الزراعة بغرار «صدره أن تدك مناطق ازراعة حاصلات معنة وأن 
عظر زراعة حاصلات فى مناطق معينة , 


مادة  »‏ وز لوزير الزراعة بقراريصدرء أن محددمناطق ازراعة أصناف معيئة من الماصلات 


)0 أشعر الجريدة اأرمعية العدد جأبام الصادر نى > دن ل إسمير لاكذر.ء. 


قوانين وقراراث و 


الزراعية ولا يجوز أن يزع فى هذه الماطق غير الصنف أو الأسناف الى بحددها هذا القرار وله أن 
يسئثنى من ذلك مزارع وزارة الزراعة واللقول الآخر ى القى نستعدلمها الوزارة للتحارب الفنية 
والإإكثارات الأولى للاصناف وكذلك مزارع الميثات العامة التى يصدر بتحديدها قرار منه . 

مأدة “ل وز لوزير الزراعة تنظم الدورة الزراعية على مسكوق القرية وذلك دن حيث نظام 
تعاقب الحاصلات فى الدؤرة والنسبة الثوية الى يسمح بزراعتها من كل من الحاصلات من جملة الزمام 
المزروع بالفرية وكذلك عدد الدورات الزراعية فى كل فرية . 

مادة ع وز لوزير الزراعة أن محدد مواعيد بدء واتتباء زراعة الحاصلات الزراعية 
وطرق زراعتها ومعدلات التتقاوى والأسمدة لكل منها ومعاملاتها الزراعية من خدمة ورى وتسميد 
ومسكافة آفات وخلافه وكذلك مواعيد الانتبا, من حصادها أو جنيهاً وإزالة متخلفاتها من الحقول 
وكينية إعدادها وتعبئتها للسوق . 

ناذه وت كل عنالقة لأحسكام المادتين الأولى والثانية والقرارات النفذة لما .عاقب مرتسكها 
بغرامة لاتقل عن عشرة جنمباث ولا تزيد عن ثلاثين حامها عن كل قدان أو كسور الفدان . 

وكل عتالفة لأحكام المادة الثالاة والقرارات المنفذة لما يعاقب مرتكيها بغرامة قدرها حمسون 
ليها عن كل فدان أو اكور الفدان , ومحسج الما 1 5 عالفات هذه الادة على وجه الاسةءوال 
ولا جوز الحم بإبقاف تنفرل العقوية . 

وكل عنالفة لأحكام المادة الرابءة والقرارات النفذة لما يعاقب مرتكبها بغرامة لاتقل عن 
عشرة جنيهات ولا تزيد عن ثلاثين حدما 5 

مادة سه إبشس هذا القانون فى الور بدة الرسىة 3 وعمل بهن تار نشره 2( ولوزير الرراعة 


إصدار القرارات اللازمة لتتقيله : 


١‏ العدد الرابع س السنة الرابعة والأربعون 


- 5 عم ”" هس 
اراهة اضرو 2 
قرار 0/85؟ لسنة م0302 
بشأن الموافقة على القواعد الدولة لمنع التصادم فى البحار الق 
أقرها مؤتمر سلامة الأرواح فى البحار الذى عقد فى لندن 
فى للدة من ٠7‏ مايو سنة ١٠19<ق‏ 107 ونيو سنة 195٠‏ 
رئيس الجهوربة 
بعد الإطلاع على الدسترر الؤقت ؟ 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى /؟ سبتمبر سنة 1959 ؛ 
ول موافقة عماس الرئاسة ؛ 
قسرر : 
مادة وحيدة - ووفق على الواعد الدولية لمنع التسادم فى البحار القى أقرها مؤتمر سلامة 
الأرواح فى البحار الذى عقد فى لندن فى الدة من ١97‏ مابو <قى 1٠7‏ يوايو سنة 195٠‏ وذوض 
السيد السفير مد حافظ اسماعيل وكيل وزارة الخارجبة فى توقيع وثيقة قول الخهورية العربية 
للتحدة هذه التواعد نابة عن حكو م انهو رية المر 3 التحدة , 
صدر برياسة الجهورية فىه رجحب سنة م١١٠‏ ( 4؟ اوشير سنة م5 | ( 


: لقو عد الدو ليه 


لنع التصادم 2 ليحار لسئة ةا 

عقد بلندن في الدة من 7 مايو سنة ١5و89‏ حق /8إ( يوئيو سنة 1985٠‏ مؤٌتمر دولى خاص 
بسلامة الأرواح فى البحار . 

وقد ثول حدول أعمال هنا الؤتمر أضاً مو طوع مراجعة القواعد الدوية لنع التصسادم قى البحار 
النى كان قد أصدرها مور سلامة الأرى اح فى البدار الذى عقد بلندن سنة مغ ١19‏ والمافذة حاليآً 4 

وقد قام الؤعر الحالى عرادءة هذه القواعد ثم اعتمد إصدارها معدلة بالصيغة الآتى ذكرها م 
غير أنه رأى أن لا تلحق بمعاهدة سلامة الأرواح فى البحار لسنة ٠و١‏ 

ودعا الؤعر الخالى المنظمة الاستشارية البحرية الدولية الحكومات أن ترسل هذه القواعد المعدلة 
إلى حكومات الدول التى كانت قد قبلت القواعد الحالية لنع التصادم فى البحار حتى إذا ما حازت 


4 أشر بالحريدة الرسصمية العدد ا" الادر ى ومن الإسمير © 


قوانين وقرارات هع ١‏ 


موافقة الاصاب الضرورى من جاع الآراء تقوم النظمة بتحديد تار البدء فى تنفيذها بعمرفة 
الحسكومات النى تسكون قد وافقت على قبولها . ثم تعان النظمة حكومات جع الدؤل مهذا التاريم 
قبل حاول ميعاده عدة لا تقل عن سسنة . 

والقواعد الدولية لنع التصادم فى البحار صدرت بعد مراجعتها ملحقة برقم (ب) بالقران المساى 
للدؤتمر الدولى اسلامة الأرواح فى البحار الذى وقع بلندن يوم /ا1 بونية سنة .18# وعى بعد 
مراجءتها أصحت كالانى : 


قواعءد ملع التمرادم فى البحار 
القاعدة ١ ١‏ ( 

6 نسرى هذه القواعد على جميع السفن والطائرات الماثية فى أعالى البحار وفي جبيع المياه 
المتصلة مها الصالحة لملاحة سفن أعالى البحار ما عدا ما نصت عليه القاعدة ( ٠.‏ ) وإذا تعذر تطيرق 
أحكام القواعد الخاصة بأنوار وعلامات الملاحة على الطائرات المائية تطبيقاً كاملا نتيجة للطريقة الخاصة 
التى تبنى بها فنى هذه الحالة يجب مراعاة تطبيق هذه الأحكام بقدر ما تسمح به الظروف . 

رب( يجب اتباع القواعد الخاصة بالأنوار فى قيمع الأحوال الجوية من وقت غروب الشمس 
إلى شروقها وفى خلال هذه المدة يحب عدم إظبار أنوار أخرى غير نلك الى قد لا بلتس بأنها من 
الأنوار المقررة أو تلك الى لا تؤثر على رؤية الأنوار اللقررة أو هلي مميزاتما الخاصة أو التى لا تحول 
دون القيام بالمراقة الدقيقة 7 وجوز أيضاً عر ص الأنوار النصوص علرها فى هذه الأحكام دن شروق 
الشمس إلى غرو مهب في حالة الرؤية المحدودة وكذا فى جع الظروف الأخرى التى تدعو لضمرورة 
عمل ذلك . 

(ج ) فى الفراعد النالية ‏ مالم ينص على خلاف ذلك - يقصد الآفى . 

١ )‏ ( كة 2 مدؤينة 6« تشمل كل وددة ماثة مستعملة أو صالطحة للاستهيال وسرلة إلنقل الى 
فما عدا الطائرة المائة الى تكون فى الماء . 

) و ( قصد بعيارة 2 سفينة مسيرة 7 لي » كل صغيلة لسر بآلات ممكانيكية . 

) ع ) كل سفينة مسيرة آلآ تسير بالشراع بدون استعال الآلات يجب اعتبارها من السفن 
الشراعة : وكل سفنة تسير بالآلات سواء توحجدك أو للا توحد بها شمراع تعصير سفينة مسيرةآ ليا 5 

(ه ) تعتبر السفينة أو الطائرة للائية التق تكون فللاء « متحركة 6 إذا لم تسكن راسبة علي 

عطافها أو لل تكن مربوطة فى الشاطىء أو كانت شاحطة .. 


١‏ العدد الرابع سب السئة الرابعة والأريعءون 


(5) يقصد بعبارة « إرتفاع قوق جسم السفينة م الارتفاع فوق أعلى كويرنه كاءلة فى السفينة . 

(7) طول السفينة هو الطول الكلى (ا1موب.ن) وعرضها هو | كبر عرض فيها ؛ 

() طول الطائرة للائية وانفراجها يعتبران أ كبر طول وانفراج مبينين فى شبسادة الصلاحية ' 
الخاصة مها . وفى حالة عدم وجود هذه الشهادة مجرى قياسيما . 

(8) تعتير السفينة فى حسدود الرؤية بالنسبة اسفينة أخرى إذا كان فى إمكان كل منهما أن 
ترى الأخرى بالعين . 

60 كلة بر ظاهر » الستعملة عند ذ كر الأنوار تعنى « ظاهر فى للة مظامة جوها صاف » . 

0 ا ( عبارة « صفرة قصيرة ) ثعنى صفرة استغرق حوالى ثانة واحدة . 

١؟1‏ ) عبارة « صفرة طويلة » تعنى صفرة تستغرق من أريع إلى ست ثوان . 

. كلة «صفارة » يقصد بها أىجواز يمكنه إطلاق السفرات القصيرة والطويلة الشار إليها‎ ) 1١( 

(14) تعبير د مشئول بالصيد » يقصد منه الصيد بالشباك أو بالصئارة أو بشباك الجر ولسكنه 
لا يشمل العسد « بالترييش » . 

القسم ( ب)أنوار ؤعلامات الملاحة 
القاعدة (؟ ( 
(1) كل سفيئة مسيرة 1 ليآ ومتحركة بحب أن مجبز بالآنى : 

لم6 جب أن تحمل فوق أو أمام سارية للقدمة أو فى مقدمتها إذالم تكن عقدمها سارية س. 
نوراً يض يوضع حي ثيظبر نوراً مستمراً حول قوس من الأفق زاوبته قدرهاه؟؟ درج( ٠؟‏ كرته 
من البوصلة ) ومثبتاً بحيث يظهر النور فيمدى قدره هر؟١!‏ دررحة ( ٠١‏ كرنات ) من كل من جانى 
السفيئة أى ابتداء م نالأمام إلى هر؟ درجة ( كرتتين ) خلف'اسكمر العرضى الرئسى منالجائبين . 
ويكون ظاهراً على بعد خنسة أميال على الأقل . 

69 يجب أن حمل أمام أو خلف النور الأبيض المبين فى الفقرة الفرعية ( ١‏ ) نوراً ثانا 
عاثله فى صتعه وخاصيته وهذا النور الثاتى ليس إجبارياً فى السفن الى يقل طولها عن ٠٠.‏ قدمآ 
( هلاره؛ متراً ) . وإن كان عكنها أن تحمله . 

(م ) جب أن يوضع هذان النوران الأبيضان على مستوى يقع فو قالقريئة ويوازيها بحيثيكون 
أحدها مرتفعاً عن الآخر عقدار ١6‏ قدماً ( لاهرة مثراً) ومحيث بر ى الثور الأمانى داتماً أسفل 
النور الخلفى ونجب أن تسكون المسافة الأفقية بين النورين الأبيضين ثلائة أمثال المسافة الرأسية على 
الأقلكا يحب أن يوضع النور الأسفل من هنين النورين الأأبيضين - إذا كان هناك نور واحد فقط 
فيوضع ذلك النور ‏ على إرتفاع لا يقل عن 5٠‏ قدمآ ( ١‏ ارك مثرا ) وبجب ألا يقل الارتفاعفوق 
جسم السفينة عن هذا العرض على ألا يزيد ارتفاع هذا النور بأى حال على ٠‏ 4 قدمآ (ةار؟امترا) 
فوق جسم السفينة . وى جمييع الأحوال #ب أن يوضع الثور أو الأثوار ‏ عي حسب ما تسكون 


فوانين وقرارات دل 


الخالة ل محيث تسكون بعيدة عنه وفوق مستوى جميع الأنوار الاخرى والشيدات ااتىي قد 
تمكرض روشا ٠.‏ 

) ( بوطع على الجانب الأعن نور أخضر عحيث بظرر نوراً مستهراً حول قوس من الأفق 
زاوته قدرها ١,6‏ درحة ) ٠كرتات‏ من الشوصلة ) شبت خيث شعث ملك الور إتداء من 
الأمام إلى ه, ؟؟ درجة (كرتنين ) خلف السكر العرضى الرئيسى من الجانب الأعن ويكون ظاهراً 
بعد ميلين على الأقل . 

(5) يوضع على الجانب الأبسر نور أحمر محيث يظهر نوراً مستمراً حول قوس من الأفق 
زاوبته قدرها لكين ادرحة ) ٠‏ أكرتات من النوصلة ( ومشت محث طبع منه أأتور أنتداء من 
الأمام إل هر,؟ درجة ( كرتتين ) خلف الكير العرضى الرئيسى من الجسائب الأيسر ويكون 
ظاهرا على بعد ميلين على الأقل . 

) ) يحب أن تحرز كل من النورين الأخضر والأحمر المثار إليبما جاب من جبة ااسفيئة 
بمتد إلى الأمام ابتداء من النور للسافة لاتقل عن ثلاثة أقدام ( احرء مترا؟ ) وذلك لمنع رؤية هنين 
النورين عبر اللقدمة . 


( ب ) كل طائرة ما ئية متحركة فوق الماء يحب أن تجهز بالق : 


)١(‏ بجب أن تحمل فى منتصف الزء الأمامى وفى أحسن مكان ظاهر فيها نوراً أيض يوضع 
نحديث يظرر ثوراً مستمراً حول قوس من الأفق زاويته قدرها ٠؟؟‏ درجة من البوصلة ومشتا ميث 
بذعت مئة النور فى مدىق قدره ١٠‏ درحاتث على كل من حانى الطائرة أى اتداء دن الأمام إلى ٠‏ 
درجة خلف الكير العرضى الرئيسى من الجانبين وأن يكون ظاهراً على مدى ثلاثةأميالعلى الأقل ؟. 

) 1 ) يوضع على طرف الجناح الأكن تور أخفضر عيث يظهر ورا مستدراً حول قوس من 
الاق زاوئه قدرها ١١٠١‏ در<ات من البرصلة ومديث حر شعت ملة نور ابتداء من الأمام إلى 

»٠‏ درجة خلف.الكر العرضى الرئيسى من الجانب الأعن وأن يكون ظاهراً على بد ميلين 
على الأفل . 

6 وضع على طرف الجناح لامر نور أحمر نحىث يظور ورآ مسدهرا حول قوس من 
الافق زاويته قدرها ١٠ا١‏ درحات من البوصلة ودثيث عيث لمعك منه الور أتداء من الامام إلى 
.» درجة خلف الكمر العرضى الرئيسى من الجانب الاإسر وأن بكرن ظاهراً على بعد 
ميلين ص الاقل . 

القاعدة ) 3 ( 

١‏ ) كل سفينة مسيرة 1 ليا تقطر أو تدقع سفينة أخرى أو طائرة مائية عليها أن تحمل علاوة 
على ثورها الجانيين نودين أيضين موضوءين على خط رأسى أحدها فوق الآخر ويعدان عن 
بعضبما بمسافة لا تفل عن ستة أقدام ( “هر ١‏ مترا ) أثناء قيامها بعملية النطر . أما إذا جاوز طول 
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المسافة من مؤخرة السفيئة القاطرة إلى مؤخرة آخر سفينة مقطورة 4.٠‏ قدم بحب أن محمل ثلاثة 
أنوار بيضاء فى وضع رأسى الواحد فوق الآخر محيث تكون السافتان الفاصلتان بيئهما متساويتين ' 
ولا تقل كل منهما عن ستة أقدام : وجب أن كون كل من هذه الأنوار من صنع وخاصة واحدة 
وأن ,وضع أجدهما فى نفس مكان النور الأدض الوضح فى القاعدة ( +« 1 )١‏ ولا بج أن 
يوضع أى من هذه الأنوار على ارتفاع يقل عن ١4‏ قدما فوق جسم السفيية . 
وإذا كانت للسفينة سارية واحدة فيجوز وطع هذه الانوار على السارية . 

ش ( ب ) وبحب على السفيئة القاطرة أن ترفع أضاً إما نور المؤخرة المنصوص عنهفى القاعدة )٠١(‏ 
أو ورا صغيراً أيض بدلا منه اوطع حاف الدحية أو حخلف سارية الؤّحّرة لك ميتدى به السفن 
القطورة ولكن عب ألا كون هذا الذور ظاهرا إلحهة الأماسة دن الكر العرضكى الرسى : 


(ج ) كل سفينة مسيرة 5 لياقائمة بعملية قطر بين شعروق الشمس وغروبها . إذا كان طول السافة 
من مؤخشرتها إلى مؤخرة آخر سفينة تقطرها محاوز 5.٠‏ قدم . بحب أن حمل فى أظبر مكان فيها 
علامة سوداء على شكل عروطين مشتر> القاعدة الى يجب ألا يقل قطرها عن قدمين . 

( د) يحب على كلطائرة مائية فوق الماء تفطر طائرة مائية أو سفينةأو 1 كر أن محمل الأنوار 
المنمسوص عايها في القاعدة  ٠(‏ ب وء ؟ , #) وعلاوة على ذلك بسب أن محمل نور ثانياً 
أبيض من صنع وخاصية النور الأبيض البين فى القاعدة  »(‏ ب )١‏ فى وضم رأسى وعلى 
بعد لا يقل عن ستة أقدام فوق أو نحت ذلك النور الأخير . 

القاعدة ) 3 ( 

١(‏ ) يحب ص كل سفينة ممطلة أن ترفع فى أحسن كان تسبل الرؤية فيه نورين أحمرين 
إذا كانت السفينة مسيرة 1 يا فيجب أن رفع هذين النورين الأحمرين بدلا من الثورين المقررين 
عقتضى القاعدة (# | ١‏ ء و ) ويوضع هذان التوران الأحمران على خط رأسى الواحد 
منبما فوق الآخر محيث لا يقل البعد بينهما عن ستة أقدام ( سمر١‏ متراً ) ويكونان مرثبين من جميع 
جهات الأفق من بعد لا يقل عن ميلمين ويحب أن رفع السفينة مهارا فى أحسن مكان تسهل الرؤية 
فيه كرتين أو علامتين سوداوين قطر كل منبما لا يقل عن قدمين ( ١جرء‏ متراً ) توضعان على 
خط رأسى إحداهما فوق الأخرى بحيث لا يقل البعد بيئهما عن ستة أقدام ( سرد ١‏ مترآ ) . 

( ب ) يجوز لسكل طائرة مائية فوق للاء معطلة أنترفع فى أحسن مكان نسهل الرؤية فيه وبدلا 
من الأنوار المتصوص عليها بالقاعدة  «(‏ ب ب ١‏ ) نورين أحمرين يوضعان عن خط رأسى 
الواحد مئهما فوق الآخر محيث لا يقل البمد بينهما عن ثلاثة أقدام ( 1هرء مترا ) ويكون نورههما 
ظاعراً فى ج.ع جبات الأفق من بعد لايقل عن ميلين ؛ ويجوز أن "رفع نهارا فى أحسن مكان 
تسهل الرؤية فيه كرتين أو علامتين سوداوين لا يقل قطر كل منهما عن قدمين ( ١1كرء‏ مترا ) 
توصعان علي خط رأسي إحداهما فو قالأخرى نحيث لايقل البعد بينهما عن ثلاثة أقدام (لقدءمترا) . 
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( ج) كل سفينة قائمة بوضع أو انتشال أسلاك مت الماء أو علامات ملاحية أو كانت قائمة 
بالعمليات المساحية أو بعحليات محت للاء أو كانت تقوم بعمايات العوين فى البحى أو بعملية تدوم 
أو عليص طائرة ولا تستطيع بطميعة عراها إخلا, الطريق لاسفن القادمة بوب عليها أن ترفع بدلا 
من الأنو ار للقررة عقتضى القاعدة (؟ اس 95 ؟) أو القررة بالقاعدة ( /ا ا )١‏ 
ثلاثة أنوار توضع فوق بعضها على خط رأسى يحيث يكون النور الأعلى والنور الأسفل على مسانه 
واحدة من!انور الأوسطل وعلى بعد لابقل عن ستة أقدام فوقه أو ته ويح بأن يكون لون النودين 
الأعلى والأسفل من هذه 3 وار أحمر ولون النور الأوسط أبيض وتكون هله الأنوار ظاهرة سن 
جع جهات الأفق على بعد لاقل عن ميلين . وبدب أن ترقمع هارا فى أحسن ممكان تسبل الرؤية 
فيه ثلاث علامات لا بقل قطر كل منها عن قدمين ( 1جرء مثراً ) توضع على خط رأسى ولا يقل 
البعد بين كل منها عن ستّة أقدام ( ارا مثراً ) ويجب أن تسكون العلامتان العليا والسفلى كرويتين 
ولونهما أحمر أما العلامة الوسظى فتسكون على شكل معين ولوما أبيض . 

زد ( : ) ١‏ ( عوتب على أية سفينة تقوم بعمليات - الألثام أن محمل نوراً أذفر على تفاحة 
السارية الأمامية كما تحمل نوراً مشام!ا آخر أو أنوارا مشابهة أخرى فى طرف أو أطراف ذراع 
السارية دن الجهة أو الجوتان حيث يوحك الخطر ٠‏ وهب وضع هده الأنوار بالاضافة إلى النور 
للنصوص عليه بالماعدة ) قو ]ات ١‏ ( أو بالقاعدة )“7 دااع (١‏ مسب ماناسب اطحالة ' 

وتنكون هذه الأنوار مرئية من جميع جهات الأفق من مسافة ميلين على الأقل . وعلى السفينة 
أن ترفع أثناء النبار كرات سوداء لا يقل قطرها عن قدمين فى نفس موطع الأنوار الحضراء . 

0 إظهار هذه الأنو ار أو الكرات يدل على أنه من الحطر على السفن الأخرى الاقتراب 
إلى أقرب مدن وءدودام قدم من مؤذرة كاسحة الألغام أو أفل من ١6٠.٠‏ قدم من الخاتب أو الحوانت 
التى يوجد با ألخطر ٠‏ 

(ه) يحب على السفن أو الطائرات الماثية الششار إليهافيهله الفاعدة عندما تسكون غير متحركة 
فى اللاء ألا تظهر النوردن الجانبين اللوزين ولاالئور الخانى ولكن يوب أن تظهرها عذديا تكون 
متحركة فى الاء . 

( و ) يجب على السفن أو الطائرات المائية الأخرى أن تعتير الأنوار والعلامات النصوص عليها 
7 هذه المقاعدة كامها إغارات دن السفينة أ الطائرة المائية القى تظهيرها 0 تدل على أنها معطلة وأمها 
إنلات لا اتستطيع إخلاء الطريق 8 

( ز ) هذه الإشارات ليست إشارات استغاثة لسفن فى حاجة لاساعدة إذ أن إشارات الاستغاثة 


مدينة فى القاعدة لفغ 1 
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ايا ا 3لا ا ا 1 1 
القاعدة ( ه) 

١ (‏ ) يجب على كل سفينة شراعية تكون متحركة وعلى كل سفينة أو طائرة مائية مقطورة 
أن تحمل نفس الأنوار المقررة فى القاعدة (؟ ) الخاصة بسفينة مسيرة 5 ليا تتحرك أو طائرة مائية 
متحركة ماعدا الأنوار البيضاء المبينة فى تلك القاعدة وال لا يجوز أن “رفعها مطلقآ .كا ,سمب أن 
تحمل أيضاً آنوار للؤخرة للبينة فى القاعدة (١؟)‏ ويلاحظ أن السفن المقطورة ماعدا الأخيرة منها 
يمسكنها أن تحمل نورآصغيراً أبيض بدلا من نور المؤخرة النسوص عنه فى القاعدة (م -- ب) . 

(ب) وعلاوة على الأنوار المنصوص عليها فى الفقرة ( ١‏ ) يجوز للسفينة التمراعية أن مممل 
على قة ساريتها الأمامية نورين فى خط رأسى الواحد فوق الآخر وبعيدا عنه يقدر كاف التمييز بينهما 
بوضطوح على أن يكون النور العلوى أحمر والسغلى أخضر . وهذان النوران يجب أن يكون تركيمما 
ووضعيما وفقاً لمنصوص عليه بالقاعدة ( ١ ١‏ ) وأن يكونا مرئيين من بعد ميلين على الأقل . 

(ج ) يجب على كلسفيئة مدفوعة إلى الأمام أن ترفع عند نهايتها الأمامية نورآ أخضراً ف الجانب 
الأعن ونور أحمر فى الجانب الأبسسر لما نفس خاصية الأنوار القررة فى القاعدة (1-5-غ 0 ه) 
ويجب أن عمل لما الحجاب المقرر فى القاعدة (  »*‏ ١س‏ ) على أن ترفع أية جموعة من السفن 
المدفوعة إلى الأمام أنوارآً كأنها سفينة واحدة . 


السفينة القاطرة إلى مؤدرة السفينة المقطورة ٠.٠‏ قدم أن حمل فق أحسن مكان ظاهر مها 
معيناً أسود لايقل قطره عن قدميئن 5 
القاعدة ( 5 ( 

0( إذا تعذر تثبيت النورين الجانبيين الاخضير والأحمر بسبب رداءة الطقس أو لأى سيب 
آخر مقيول ففى هذه الخالة حوب حفظ هذين النورين ق متناول اليد مضاءين ومعدين للا تار 
فوراً حت إذا اقتربت السفينة من سفينة أخرى أو رأتها تقترب منها أمكن إظبارها كل فى الجانب 
الخصس له فى الوقت المناسب لمع التصادم على أن يكونا ظاهرين جليا وألا يرى النور الأحضر من 
الجبة اليسرى ولا الذور الأحمر من الجية العنى و بحيثٌُ لا كن رؤيشما إلى أبعد من كرتتين( هو 
درجة ) خلف الكمر العرضى الرئيسى لكل من الجانبين إذا كان هذا تمكدنا عمليا . 

| ب ( لإمكان استعمال هذين النورين المتتقلين بدقة ومعرولة يلون كل مك المصياحين دن 
الخارج باون النور الدى يحتوى عليه ويجب أن يجهز كل منيما مساب مناسب . 

القاعدة ( “أ ( 1 

السفن السيرة 7ل الى يقلى طولها عن م قدما وكذا السفن الى تسير بالمجاديف أو بالأشرعة 

وبقل طولما عن ٠غ‏ قدماً وكذلك القوارب التى تسير بالجاديفب لا يطلب مئها عندما تكون متحركة 


فوانين وقرارات وما 


أن ترفع الأثوار القررة ف القواعد ) »ووه ( وللكن حت أن تزود بالأنوار الآنة 
إذاكانت لا محمليا : 

)١١‏ مع مراعاة أحكم الفقرتين ( ب » ج ) تحب ى السفن المسيرة آلآ الثى بقل طولسا عن 
م قدماً أن "تحمل مابأنى : 

)١(‏ ترقم فى مقدم السفيئة وفى أحدن مكان تسهل فيه الرؤية وعلى ارتفاع لا يقل عن تسعة 
أقدام ) ار مثرآ ( قوق حائة السداف ( الحاجز ) نوراً أدض ساطعا مركا ومشماً بالكدفية 
النسوص عليها فى القاعدة ( + - ١ ١‏ ) ومحيث يكون ظاهراً على بعد لا يقل عن ثلاثة أميال ٠‏ 

20 ( ترفع نورين جانيين أحدما أخضر والثالى أحمر مر كيين ومثيتين بالكيفية المنصوصس 
عليها فى القاعدة 0 ]ا دعمهة ) ددن خاصيهما أن مكون ورههما ظاهرين على مسافة لا تقل 
عن ميل واحد أو أن ترفع مصباحاً مزدوجاً يظهر نور أخضضر ونوراً أحمر ابتداء من الأمام إلى 
كرتتين ( ورم ؟ درجة ) خاف الكر العرضى الرئيسى على كل من اللوانيين وجب أن يوضع هذا 
لصاح نحت النور الأبيض عسافة لا تقل عن ثلاثة أقدام ( جره متراً ) . 

0( الماخ السيرة لآ ويقل طولما عن 5 قدماً وتقطر أو تدفع سفيئة أخرى يجب 
أن تحمل ما يالى : 

)١(‏ بالإضافة إلى الأنوار الجانبية أو المصبام المزدوج المنصوص عليها فى الفقرة الفرعية 
(1-) تحمل نورين أبيضين موضوعين رأسياً الواحد فوق الأخر ومفصولا بينهما بمسافة لاتقل 
عن أربعة أقدام وكل من هذه الأثوار يجب أن يكون من نفس التركيب والخواس الى لانور الأبيض 
المبيئة فى الققرة ( 1 ١‏ )"ا يحب أن يوضع أحدهما فى تمس المسكان وفي السفن التى لما سارية 
واحدة مجوز أن لمحمل هذه الأنوار على السارية . 

0 * ( محملإما النور الخانى المبين بالما عدة ( 1٠‏ )أو بدلا مذه ورا أيض صغيراً بوصع حاف 
الاخنةأو شاف السارية الخلفة لتسترشد به السفن المقطورة على ألا يكون هذا النور مرثياً 
من أمام الكثر المرضى . 

(ج( جوز لاسفن المسيرة آلياً ويقل طولما عن ٠غ‏ قدماً أن تحمل ورا أبيض على ارتفاع 
لاقل عن تسعة أقدام فوق حافة السداف ولكن حب وضعه على مسافة لا تقل عن ثلاث أقدام 
فوق الأنوار الحاسة أو المصباح الزدوج النصوص علدها باأفقرة ( للك 6 . 


(د) السفن الى يقل طوطاعن ٠غ‏ قدماً وتسير بالمجاديف أو الأشرعة ( ما عدا ما نصت عليه 
النثرة « و » وكانت لا حمل النورين الجائيين بحب عليها أن رفع فى أحسن مكان تسهل فيهالرؤية 
مصباحا ينبعث منه نور أخضر من أحمد جانبيه ونور أحمر من الجانئب الآخر مين من مسافة 
لا تقل عن ميل واحد ويكون مثيناً محيث لا يكن رؤية الثور الأحضمر من الجانب الأبيسر ولا النور 
الأحمر من الجانب الأعن وإذا تعذر تثبيت هذا امصباح فيجب أن محتفظ به معدا للاستعمال فوراً 
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وإظباره فى الوقت الناسب لنع التصادم على أن لا رى النور الأخضى من الجهة اليسرى ولا النور 
الأحمر من الجهة العنى : 

(ه) بحب 1 السفن النصوص عليهسا بهذه القاعدة أن محمل عندما تكو ن مقطورة الأنوار 
الجائبية أو المصباح المزدو الموضح الشقرتين ( !ع د من هله القاعدة حسما لون مناس] وكذا 
النور الخلف المبين بالقاعدة ( ٠١‏ ) أو ممملالنور الأ ضالصغير المبين بالفقرة ( ب - ؟ )وتستثى 
من ذلك السفينة المقطورة الأخيرة ويب أن "مل هذه السذن فى حالة دفعها إلى الأمام فى نهايتبا 
الامامية مايناسب <النها من الأنوار الدانبية أو الصباح الزدوج الماسوص عليما فى الفقرة )١(‏ 
أو الفقرة 0 6 من هذه القاعدة بشرط أن يضاء أى عدد من السفن المشار إليها فى هذه القاعدة عند 
دفعها إلى الأمام فى مموعة واحدة كأنها سفينة واحدة إلا إذا ممساوز الطوث الكلى للمحموعة ند 
قدما فنى هذه الحالة تطرق أحكام القاعدة ( ه اج ) . 

(و) القوارب الصغيرة ذات الاديف عندما تسير بواسطة الجاديف أو بالشمراع يطلب منها فقط 
أن كو ن مها فى متناول اليد مصياح كهرءا لذ بطارية ) أو مصباح مضّىء يظهر نوراً أبيض ويحب 
إظهاره فى الوقت المناسب نع التصادم . 

(ز) السفن والفوارب المشار إليها فى هذه القاعدة لا يطلبمئها أن ممعل الانوار أوالعلامات 
اللقررة فى القاعدة (غ  ١‏ )والقاعدة ( ١١‏ ه) ووز أن يكون نحم الإشارات الهارية أصغر 
يما هو منصوص عليه بالقاعدة ) 0 ج) والقاعدة ١‏ اج : 

القاعدة 6 

(1) سفن الإرشاد المسيرة آ ليا عندما تكون فى نوبة إرشاد ومتحركة بحب أن تقوم عا يأ : 

)١(‏ محمل نوراً أيض على رأس السارية وعلى ارتفاع لا يقل عن ٠١‏ قدما قوق بدن السفينة 
بدى من جميع ااجهات من بعد لا يقل عن 'لائة أميال . ويوضع محت هذا النور وعلى مسافة تمانة 
أقدام منه نور أحمر مشابه فى تر كيبة وخواصه النور الأبيض . وإذا كان طول السفيئة يقل عن. هه 
قدما فيجوز أن محمل النور الأبيض على ارتفاع لا يقل عن تسعة أقدام أعلا حافة السساف والنوز 
الأحمر على بعد أربعة أقدام أسفل النور الأبيض . 

(؟) تحمل الأنو ار الجانبية أو السابيح المنسوص عليبا فى القاعدة (» | ع 6.ه) 
أو المنسوص عليها فى القاعدة (/ا ‏ | ب 8 ).أو (7 س د) حسب مايناسس حالتها كم محمل 
نور الؤّخَرة المنصوص عليه فى القاعدة ( ٠١‏ ) 

(5 ) تظور صارخاً ضوئياً أو أ كثر على فترات لا تزيد على عر دقائق . ووز الاستعاضة 
عن هذةٌ المواريم بثور أيض مقع إلى هن جبمع حهات الافق . 

(ب) سفن الإرشاد التمراعية عندما تكون فى نوبة إرشاد ومتحركة يب أن تقوم عا رأ ؛ 

)١(‏ محمل نوراً أبيض على رأس السارية يرى من جميع جبسات الافق من بعد لا يقل 
هن ثلاثة أميالا . : ١‏ 


قوانين وقرارات م١‏ 


(؟ ) تجوز بالانوار السانيية أو الصباح ؛ المتصوص عله فى القاعدة ( ه -- ١‏ )أو النصوص 
عليها فى القاعدة ( /ا ‏ د) حسب ما يناسب حاانها وبجب عند اقتدابها من سفن أخخرى أواقتراب 
السفن الأأخرى منها أن تكون هذه الأنوار جاهزة لاستعالما فتظورها على فترات متقار بة لتبين اتجاه 
سيرها . ولكن ينيغى ملاحظة أن النور الأخضر لا بيجب أن برى من الجانب الاعن وكذلك لا رى 
النور الأحمر هن الجانب الأبسر ثمعايها أيضاً أن تحمل نور المؤخرة النصوص عله فى القاعدة )٠١(‏ . 

(* ) تظهر صاروتآ ضوئيا أو | كثر على فترات لاتزيد على عشمر دقائق . 

(ج ) سفن الإرشاد عندما تكون فى نوبة إرشاد وليست متحركة يجب أن تحمل الأنوار 
وتظهر الصوادي الضوئية الشار إليبا فى الفقرات )#.,١ 1١‏ أو(ب د اءم) حب 
ما يئاسهها فإذا كانت راسية على مخطافما يحب عليها أن تحمل أيضاً أنوار الخطاف المتصوص عليها 
فى القاعدة .)1١(‏ 

(د) سفن الإرشاد حينا لا تسكون في نوبة إرشاد نجب أن تظهر الأنوار أو الأشكال القى تلتزم 
مها السقن التى هن نفس حجمها . 

( 3 ١ القاعدة‎ 

)١(‏ يب على سفن الصيد عندما تسكون قائمة بعملية الصيد أن تظهر الأنوار أو الأشكال القررة 
هلى السفن المائلة لما فى الطول . 

(ب) السفن القائمة بعملية الصيد عندما تسكون متحركة أو راسية على الخطاف يحب عليها أن 
نظهر الأنو ار والأشكال للمبينة فى هذه القاعدة فقط وهذه الأنوار والأشكال يحب أن ترى من بعد 
لا يقل عن ميلين .. 

)١( :) + (‏ السفن القائمة عملية الصيد بشياك الجر ويقصد بذلك سحب الشباك أو أى 
جهاز آخر فى الماء ‏ يحب عليها أن تحمل ودين فى وضع رأسى أحدهمها فوق الآخر السافة بينهما 
لاتقل عن أربعة أقدام ولا “زيد عن ؟١‏ قدماً . ومحب أن يكون الاور العلوى أخضر والسفلى أبيض 
ويكون كل منهما ظاهراً من جميع جهات الأفق . وبحب أن يعلو التور السفلى الأنوار الجانبية 
ما لا يقل عن ضعف السافة بين التورين الرأسيين . 

(0) وعلاوة على ذلك يجوز لثل هذه السفن أن محمل نوراً أبيض مشاءهاً فى التركب للنور 
الأبيض البين في الفاعدة (؟ | )١‏ إلا أن هذا النور بحب أن يوضع أسفل: وخلف التورين 
الأخضر والأبيض الظاهرين من جميع جهات الأفق . : 

( د ) السفن القائمة بعملية اليد باستثناء السفن القائمة بعملية الصيد بشباك الجر -- يجب 
أن تحمل الأنوار اللقردة فى الفقرة ( ج - ١‏ ) غير أن النور العلوى من النورين الرأسيين مجب 
أن بكرن أحمر . وير ز لمثل هذه السفن إذا كان طوها يقل عن .4 قدماً أن تحمل النور الأحمر 
على ارتفاع لا يقل عن 'نسعة أقدام فو فى مستوى حافة السجاف وأن تحمل الاور الأبرض علي مسافة 
لا تقل عن م أقدام أسفل النور الأحمر . 


غ١‏ العددان الرابع والخامس- السئة الرابعة والأربءون 


( ه) السفن المشار إليها بالفقرتين (ج »د عندما تتحرك فىالماء بحب أن محمل الأنو ار الجائيية 
أو الصابيح القررة فى القاعدة ( ؟ ا كوءه)أو فى القاعدة (/ا ساا ؟)أد )د 
حاب مايناسيها وكذا ثور الؤْحخرة المكرد بالماعدة ) 1 ( أما إذا لم سكن ور 1 يدب ألا تظور 
الأنوار الجانبية ولا نور الؤخرة . 

( و) السفن للشار إليها بالفقرة (د) إذا كانت أدوات الصيد الموجودة فىالبحر متد أفقيا أ كثر 
من 5.٠.‏ قدم بحب أن محمل نورا إضافيا أديض إدى من جيع الحبات ويوطع فى وضع أفق على 
مسافة لا تقل عن سحة أقدام ولا تزيد على ,* قدما من الأنوار الرأسة وفى نفس الانجاه الملقاة فيه 
أدوات الصيد . 

وهذا النور الإضافى الأبيض يب أن يوضع على ارتفاع لايعلو مستوى ارتفاع النور الأيض 
للنصوص عليه فى النقرة (ج - ١‏ ) ولا ينخفض عن مستوى الأنوار الجانبية . 

) ل ( بالاضافة إلى الأنوار الام على السئفن حماءا عقتضى هذه القاعدة دوز لذن القامة يعملية 
الصيد إذا كان من الضروى أن تلفت نظر سفينةقادمة "نوها . أن نطلق صاروخا مضيئاً أو أن:وجه 
شعاع تود الكشاف المو<ود مها ق اتحاه منطامة الخطر الدى مواد سلاية السفينة القادمة على أن م 
ذلك دون أن يسبب ارتبا كا لاسفن الأخرى . ويجوز لهذه السفن أيضآ أن تستعمل أنوار الشعل 
غير أنه على الصيادين أن يضعوا في اعتبارثم أن أنوار الشعل إذا كانت براقة أو إذا لم تسكن محجوبة 
بعدر كاف فإنمها قد تتعارض مع رؤية وعييز الأنوار المنصوص علها ق هذة الماعدة . 

2 ( وعلى السذفن القائمة يعملية الصيد هارا أن تين مهنتها بأن تظور ف أحسن مكان سكن 
رؤته فيه كلا أسود يتسكون من مخروطين لا يهل قطر كل منهما عن قدمين وأن ولع أحدها 
فوق الآخر وأن يكونا متقابلى الرأسين . وإذا قل طول مثل هذه السفن عن هه قدما فيدوز لها أن 
تستعيض عن هذا الشكل بسلة . وإذا كانت أدوات الصيد لللقاة فى البحر عتد فى اتجاه أفق لأ كثر 
من .٠ت‏ قدم فبجب على السفن القائمة بعملية الصيد أن تظبر بالإضافة إلى ما ذكر شكلا روطي 
أسود رأسه إلى أعلى ويوضع فى الانجاه الملقاة فبه أدوات الصيد . 

ملاحرئلة : 

السفن التى تصيد بالعملية المعروفة باسم التربيش لا تدخل فى حي السفن (القائمة بعملية الصيد) 
طبقاً نا جاء بالفاعدة ( دسج -؛١‏ ( : 
الفاعدة 0 ١٠١‏ ( 

١ (‏ ) السفينة التحركة يسيب عليها س مالم ينص فى هذه الواعد على غير ذلك أن ترفع فى 
مؤخرتها نورآ أبيض مصنوعا بحيث يظهر طوءاً غير متقطع حول قوس من الأفق زاويته قدرها 
و١1‏ درجة ) ؟٠ذكرتة‏ من البوصلة ( ومثيتاً حي طبع منه النور أنتداء دن الؤدرة إلى ورب" 
درسة (>كارتاث ( فى كل من جاني السفينة ويمب أن ردي هن بعد لا يقل عن ميلين . 


قوانين وقرارات مها 
مسمس نو مسرم لما او ووب ب و بك 

ب فى السةن المخيرة إذا تعر تست هذا الذور لساب رداءة العاقس أو لأى ضيب ويه آخر 
قوب أن محتفظط فى السميئة وفى متناول اليد عشعال كربا ل بطارءة ( أو عصباح ٠ضاء‏ يظبر 
نوراً أيض معد للاستعمال ٠‏ ويجب عند اققراب سفينة لاحقة إظهار هس ذا أانور فى وقت يكف لمنع 
و قوع التصادم 7 
صُوءاً غير متقطع حول قوس دن الأنق زاواته ١٠‏ درحة هن الودلة ومثتاً يرث شعث مئه 
النور ابتداء م الؤعرة إلى ٠‏ درحة فى كل دن جانى الطائرة وجب أن يكون ظاهراً على بعك 
لاقل عن ملين 1 

(١ 1) القاعدة‎ 

) أ ( حت عل السفنة الق عل طوهًا عن + إقدما عندمأ تكون راسة على خطافها أنترفع 
الوص عليه في ألفدرة ب من هله القاعدة ٠‏ ؤإذا ما حمل النور الأدش الثانى قحب أن ردى من 
مسافة لا تقل عن ميلين وأن ,وضع أبعد ما يمكن عن النور الأبيض وأن برى بقدر الإمكان من 
تيع حهات الأفق . 5 

( ب ) وإذا كانت السفينة الراسية على مخطافها يبلغ طولها ١5.‏ قدما فأ كثر ,جب أن ترفع 
قريباً من مقدمتها وعل ارتفاع لاقل عن ٠‏ «؟قدما وق بدن السفنة نورا اناد انور السالف ذكره 
وترفع في مؤخرتما أو بالقرب من الؤخرة نوراً آخر ثمائلا على مسافة لا تقل عن ١5‏ قدما أسفل 
مسكوىق ور المقدمة , وكلا النورين لعجب أن يكون ظاهراً على قدر الإمكان دن ع جبات الأنق 
من بعد لابقل عن ثلاثة أميال . 

( ج ) يحب على السفينة الراسية على مخطافها أن ترفع بين شروق الشمس وغروبها فى الجزء 
الأمانى منها وفى أحسن مكان تسبل الرؤية فبه كرة سوداء قطرها قدمان على الأقل . 

(د السفينة الراسية على مخطافها الفامة بوضع أو إلتقاط أسلاك بحرية بحت الماء ( كابلات 
بخرية ) أو علامة إرشاد نحرية وكذا السفينة القائمة بأعمال مساحة محرية أو بعمليات تست سطح 
الماء يجب أن ترفع الأنوار والأشكال المنصوص عليها فى القاعدة ( غ - ج ) بالإضافة إلى العلامات 
والأشكال السابق ذ كرها فى ثقرات هذه القاعدة وتتناسب مع حالتها . 

(ه ) السفينة الشاحطة جب أن ترفع النور أو الأنوار القررة فى الفقرة ( ١‏ ) أو الفقرة (ب) 
مكان تسهل فهه الرؤية ثلاث كرات سوداء لايقل قطر كل منها عن قدمين موضوعة في خط رأسى 
الواحدة فوق الأخرى وتبعد كل منها عن تاليتها بمسافة لا تقل عن ستة أقدام . 


وها العددان الرابع والخامسى ‏ السنة الرابعة والأربعون 


( و) الطائرة المائية الراسية فوق الاء يجيب أن ترفع فى أحسن مكان تسهل فيه الرؤية نوراً 
دض دن جميع حهات الأفق من بعك ألا شل ءَن ميلين 0 

(ذ) يحب على كل طائرة مائيه راسية فوق الماء طولها ١6.‏ قدما فا كثر أن ترفع فى أحسن 
مكان تسهل فيه الرؤية نور أبيض فى المقدمة ونورا آخر أبيض فى المؤخرة يريان من جميع جهات 
الأفق من بعد لا يقل عن ثلاثئة أميال وإذا زاد انفراج ذراعى الطائرة على ١6٠‏ قدما قيجب أن 
رفع علاوة على ما تقدم نورا أبيض فى كل جانب للدلالة على أقصى انفراجها يكونان ظاهرين بقدر 
المستطاع عمليا لجبع جبات الأفق حت بعد لا يقل عن ميل واحد . 

(ح ) يجب على الطائرة المائية الشاحطة أن “رفع نورا أو أنوار الخطاف المنصوص عليها فى 
الففرتين | و ز) وعلاوة على ذلاك تدوز ها أن تحمل ودين أحمرين قّ وضع رأسى لا عل البعد 
بيئهما عن ثلاثة أقدام وموضوعين عحوث بريان من جميع جهات الأفق 

القاعده (؟١‏ ( 

كل سفيئة أو طائرة مائة تكون فوق الماء إذا رأت أنه من الضرورى لفت الأنظار إليبا 
يجوز لا بالإضافة إلى الأنوار الى تفرضها عليها هذه الفواعد أت تنظهر صاروغا مضيئاً أو أن 
تستعمل إشارة صوتية مفرقعة أو آبة إشارة صوتتية أخرى فمالة بأمرط أن لا تكون هذه الإشارة 
موضع ابس مع أى من الإشارات اصرح مها فى أقسام أخرى من هذه القواعد . 

القاعدة [(ول ( 

١ (‏ ) ليس فى هذه القواعد ما بتعارض مع تطبيق أية قواعد أخرى وضعتها حكومة أية أمة 
بمخصوص الأنوار الإضافية المحطات والإشارات على ظهر السفن الحربة أو فى سفن القوافل أو فى 
سفن اليد القائمة بعمليات صيد جاعية ( أسطول صيد ) أو الطائرات البحرية فوق اللاء . 

ب( فى يع الأدوال الى تمرر فنها الحكومة الختصة أنه لا كن تطيق كافة أحدكام أبة 
قاعدة من هذه القواعد فما تعلق بالعدد أو الموقع أو المدى أو زاوية قوس رؤية الأنوار أو العلامات 
اللاحية على سفينة حربية خرية أو سفينة حرية أخرى أو طائرة مائية فوق الماء مينية بشكل خاص 
أو اغرض مهين دون أن يتعارض هذا مع العمل الخحرفى الى تقوم به السفينة أو الطائر ة فى هذه 
الحالة يجب أن تطبق عليها اشتراطات أخرى خاصة بالعدد أو الموقع أو المدى أو زاوية قوس رؤية 
الأنوار أو العلامات الملاحية تقرر حكوماتها أنها أقرب ما تسكون مطايقة لهذه القراعد بالنسبة 
لتلاك السفينة أو الطائرة . 

الماعدة ١‏ 6 
يحجب على السفنة السائرة بالشسراع وبقوة الألات فى نفس الوقت أن ترفم أثناء النهار فى الجزء 


الأمامى منها فى أحدسن مكان سول الرؤية فيه شكلا خروطيا أسود رأسه إلى أسفل ولايقل قطر 
قاعدته عن قدمين . 1 


فوانين وقراراتث ١‏ بزها 


القسم زج ) الإشار ات الصوئية وااناورات 
أثناء الرؤية المحدودة 


عد 

١(‏ )إن اللصول على معلومات عن طريق الرادار لا تعفى أية سفينة من الزاسها باتباع هذه 
القواعد بدقة وبصفة خاصة الالنزامات الواردة فى الفاعدتين ( 18 15 ) ٠‏ 

٠‏ ) 3 ( ملدق هذه التواعد محتوى على توصيات وضعءت بقصد الساعدة فى تجنب حدوث تسادم 
أثناء الروية الحدودة باستعال الرادار . 
القاعدة ١‏ ها ( 

(1) السفينة للسيرة ]ليا ال يباغ طولها .٠غ‏ قدما فأ كثر يج بأنتزود بصفارةجيد يطلق صوتها 
بواسطة البخار . أو بوسيلة أخرى بدلا من البخار . توضع محث لا يعيق صوتها عائق كا يجب أن 
تزود أيضاً بنفيرضباب قوى يطلق صوته بوسيلة ميكانيكية كا تزود السفينة أيضاً ,جرس قوى . 

أما السفينة الشسراعية التى طولها ياغ .ع قدما فأ كثر قَرْود بنفير لاضباب وجرس ماثلين 
لاذكر. 

. (ب) جميع الإشارات القررة فى هذه القاعدة للسفن التحركة يب أن تعمل كالآلى : 

(١)فى‏ السفن السيرة آلآ تعطى الإشارة بواسطة الصفارة . 

؟ ( وفى السفن الشسراعة بواسطة قير الضباب . 

(») وفى السنئن للتقطورة بواسطة الصفارة أو نير الصْياب . 

(ج )فى وقت حدوث الضباب أو الغام أو تساقط الثلج أو العواصف القوية الطيرة أو في 
الحالات الأخرى الى تسوء فيها الرؤية . مارآ أو ليلا . حب استمال الإشارات القررة فى هذه 
القاعدة بالكفة الآتية : 1 

6 السفينة السيرة آ ليآ التحركة تطلق صفرة طويلة على فتراث لا تتجاوز الدقيهتين ٠‏ 

)) السفينة المسيرة | ليآ إذا وقفت تطلق طى فترات لا تتجاوز كل منها الدقيقتين صفرتين 
طويلتين بينيما فترة تستغرق -والى ثانة واحده . 

)2 السفينة الشراعية المتبحركة يجب أن تطلق على فثرات لا تتجاوز كل منها الدقيقة الواحدة 
صفرة واحدة إذا كانت الربع آنية من جانبها الأعن وصفرتين متتاليتين إذا كانت الربح آنية من 
جائبها الأرسر وثلاث صفرات متتالية إذا كانت الربح تأنيها من وراء كرها العرضى الرئيسى - 
.. (4 ) السفينة الراسية على عنطافها مجب أن تدق الجرس بحركة سريعة مدة خمس وان على 
فترات لاتتساوز: كل منها الدقيقة الواحدة . فإذا زاد طول السفينة على .وم قدماً يجب أن يدق الجرس 
في الجزء الأمائى من السفينة وعلاوة على ذلك يدق الجزء الخلنى من السفينة على طبلة محاس أو خشب 
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جوف أو أية أداة أخرى للدة خمس ثوان تقريباً على فترات لا تنجاوز كل منها الدقيقة الواحدة 
ومحدث نثماً وصوتاً لا بكون موصّع لس مع صوت الجرس ٠‏ وحور لكل سفيئة راسة على مخطافها 
أن تطلق علاوة على ذلك ثلاث صفرات متتالية طبقاً القاعدة ( ؟1 ) أولاها قصيرة والثانية طويلة 
والثالثة قصيرة لتذيه عن موقعها والتحذر مدن اعمال حدوث تصادم مع سفيئة تقكرب منها ١‏ 

(ه) السفينة القائمة بعملية قطر وكذا السقينة القائمة بوضع أو التقاط أسلاك مرية (كابلات ) 
أو علامة ملاحية والسن المتحركة التى لا عكنها خلاء الطريق لسفينة تقترب هنها سيب ققد سيطرتها 
على وسائل قادتها أو لسيب أنها للا يمكنها القيام بالناورة الى تتطلبها هذه القواعد . هذه السفن 
يجب أن تطلق بدلا من الإشارات اللقررة فى الفقرات الفرعية ( ؟ ؟ ؛ م ) ثلاث صفرات متتاعة 
أولاها طويلة والثانية والثالثة قصيرتان وعلى فترات لإ تتجاوز كل منها الدقمة الواحدة . 

)0( السفينة المقطورة أو السفينة الأخيرة من السفن المقطورة إذاكان هناك 1 كثُر من سفينة 
اللقطورة يسوب عليها إذاكان بها طاقم أن تطلق أر بع سفرات متتابعة أولاها طويلة والثلاث البافية 
التى تعطيها السفينة القاطرة مباشرة متى كان هذا ممكناً عملياً . 

(0) السفينة الشاحطة تعطى إشارة الجرس وإذا لزم الامر إشارة الطبلة المنصوص عنها فى الففرة 
الفرعية 5( . وعلاوة على ذلك وب أن تدق الجرس ثلاث دقات واضحة ومنفصلة مماشرة قبل وعد 
الدقات السرسة عتى ارس . 

(4) السنهينة القائمة بعملية الصيد سواء كانت متحركة أو راسية على عخطافها عايهبا أن تطلق 
الاشارة الصوئة المنصوص عليها بالفقرة الفرعية ) ٠‏ ) على فترات لا تتجاوز كل مها الدقيقة الواحدة 
عليها فى الفقرات الفرع.ة | ١2؟”:‏ م ) حسب ما يثاسب حالتها 5 

(4) السفيئة التى يقل طولما عن .٠غ‏ قدمآ وكذا القارب ذو الحاديف والطائرة المائية على 
سطح الماء لا يتحتم علييها إعطاء الاشارات البينة بعاليه . غير أنها إذا لم تم بإعطائها يجب أن تصدر 
إية إشارة صونية أخخرى واضحة على ترات لا تتسجاوز كل منها الدقيقة الواحدة . 

٠١(‏ ) سفينة الارشاد المسيرة آلآ حينا تكون فى نوبة إرشاد ,يحب أن تصدر إشارة صوتية 
مميزة مكونة من أربع صفرات قصيرة بالاضافة إلى الاشارات المنصوص عليها فى الفقرات 
الفر عة 41 لضو * 

القاعدة (15) 

)١(‏ على كل سفينة أو طائرة مائية منزلقةفوق سطح الماء أثناء الضباب أو الغيام أو سقوط الثلج 
أو العواصفف ااشديدة المطيرة أو أة حالة أخرى ممائلة تحد من الرؤية بمجب أن مخض من سرعتها 
وأن تكون على حذر وبيئة مما حيط بهامن ظروف : 
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ب( السفينة الآلية عند سماعها إشارة صُباب ,بدو لها أنها آنية من أمام كرها العرضى الرئيسى 
من سفسدة موطعما غير مؤكد و3 عليها أن توقف كلامرا بقدر ما سمح 4 اروف الجال م اشير 
غذر واثثباء حق يزول خطر المصادمة . 

(ج) السفينة المسيرة لي القى تتكشف وجود سفينة أخرى فى النطقة أمام ككرها العرضى قيل 
سماعها إشارة الضباب أو قبل رؤيتها بالمين جوز لما أن تخد الخطوات السريعة الفعالة لتجئب الوفوع 
فى ماز ق ولكن إذا ل يكن هذا تمكنآً فعليها بقدر ما تسمح به ظروف الحالة أن توقف آلاتها 
فى الوقت المناسب لتعنب الاصطدام ثم تتحرك بعد ذلك مدر حت زول خطر التصادم . 

القّسم (د) قراعد استعال الدفة ( الدومان ) 


والسير فى البحر 
كيس 
١‏ ( كل إجراء تخد تنشذا وتطسقاً هذه القواعد يجب أن يسول دون لردد وق وقنه الناسب 
مع مراعاة الأول الملاحة السليمة 2 

)١(‏ عكن إذا “بحت الظروف الاحةق من خطر الاصادم إذا ما لوحظ بواسطة البوصلة وحدد 
محديداً دقيقاً موقع سفينة تقترب , فإذا لم يتغير هذا الموقع تغيراً سوسا فنى هذه الخالة .مب اعتبار 
أن خطر التصادم ما زال قاكاً . 

( © ) يحب على الملاحين أن يضعوا نصب أعينهم أن الطائرات امائية أثناء هبوطها إلى المساء 
أو صعودها منها أو إدارتما فى حالات طمس غير موائية رعا بتعذر عليما فى آخر للحظة تغير المناورة 
التق كانت تاوى عملها . 

(:) تطبق القواعد من ١972(‏ )-<ق (4؟) فقط على السفن الى تشكون على مرأى 

القاعسدة 0 ( 

)١(‏ عندما تقترب سفينتان شراعيتان من بعضهما لدرجة التمرض لخطر المصادمة يحب أن 
تفسح إحداها الطريق للأخرى بالكيفية الآتية : 

)١(‏ إذا كانت الررع تأتيهما من جانب مختلف فدلى السفينة التى تأقيها الررع من جانهسا الأإسر 
أن على الطارريق للاخرى . 

(؟) إذا كانت الريم تأنى لكل من السفيثتين من نفس اللانب فعلى السفينة الى تسير مع 
دع واسع ) فوق الرجج ( أن على الطريق لاسفيئة القى سير 6 د صرق ) بحت ارم ( ا 

رب ولتطبيق هذه الواعدة بعقير الجانب ْ فوق الرع ( هو الجانب اأضاد للحانب الموضوع فيه 
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( النتتفل إلية يفعل الرياح ) الشراع الأساسى ٠‏ وفى السفيئة ذات الشسراع المربع يكون هو الجاف 
الموشوع فيه ( التتقل إليه بغمل الريم )1 كير شراع مثلث . 
القاعدة زه ١‏ ( 

)١(‏ عندما تتقابل سفينتان مسيرتان 1 ايا على خط واحد وجها لوجه أو ما يرب من ذلك 
لدرجة التعرض لطر الصادمة يجب على كل منهما الاتجاه إلى الجهة العنى بحيث يكن أن تمر كل 
مأبها على يسار الأخرى وتطبق هذه القاعدة فقط ف الحالات التى تتقابل ذها سفيتان على خط واحد 
وجبا لوجه ؛ أو ما يقرب من ذلك ادرجة احال وقوع خطر المصادمة . . ولا تطبق على السفينتين 
اللتين إذا حافظتا على خطى سي رهما كران بعيدتين عن بعضبما . 

والحالات الوحيدة القى تطبق فا هذه القاعدة هى عندما تتقايل سفينة معأخرى على خط واحد 
وجما لوجه أو ما يقرب من ذلك . وبعبارة أخرى فى الحالة الى ترى فها إحدى السفينتين نهاراً 
ساريات السفيئة الأخرى على خط واحد مع ساريتها هى نفسها أو ما يقرب من ذلك . أما ليلا ففى 
الحالات التى تسكون فا السفيئة فى موضع ترى منه نورى جائى السفينة الأخرى ولا تط.ق هذه 
القاعدة نهاراً فى الحالات الى ترى فا إحدى السفينتين الفيئة الأخرى أمامها قاطعة خط سيرها 
( خط د السفينة الأولى ) ولا للا فى الخحالات الى يكون النور الأحمر فى إحداهما مواجها النور 
الأحمر فى الأخرى أو النور الأخضضر مواجبا النور الأحْضر أو عندما يرى من الأمام النور الأحمر 
دون النور الأخضمر أو النور الأخضر دون الور الأحمر أو عندما يرى النوران الأخضر والأحمر 
معاً من أية جهة ما عدا الأمام . 

ب( لتطبيق أ<_كام هذه القاعدة والقواعد من ١5‏ إلى ؟ -ماعدا القاعدة مج » والماعدة 
م؟ تعتير الطائرة المائية وهىذوق الماء كأنها سفيئة . ويفسس اعبير 0 سفينة مسيرة آ ايا / م لذلك . 

القاعده (و1) 

عندما تقطع سفينة مسيرة 1 ليا خط سير سغيئة مسيرة1 ليا أخرى لدرجة احمال التعرض لخطر 

للصادمة . مجحب على السفينة القى ترى الأخرى على جاننها الأعن أن #لى الطريق لما . 
القاعدة )2( 

)١(‏ إذا كانت أتجاهات سير سفينتين إحداها مسيرة1 ليآ والأخرى شسراعية تعرضهما لخطر 
السادمة قدب فم عدا ما هو منصوص عليه بالقاعدتين ( غ؟ ( ؛ 5؟) ‏ على السفينة السيرة 
آليا أن لى الطريق للسفيئة الشبراعية . 

(ب) لا تعطى هذه القاعدة للسفينة الشبراعية الحق فى أن تعرقل فى ثمر مات ضيق المرور الأمين 
اسفينة مسيرة ؟ ليا لا يمسكنها أن نسير إلى داخل هذا الممر 

(ج ) مجحب على الطائرة المائية وهى فوق الماء أن لى الطريق بصفة عامة يع السفن وتتحائي 
عرقلة ملاحتها ومع كل فنى حالة وجود خطر التصادم يجب عليها تطبيق هذه التواعد . 
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الماعدة ) 6 

عندما تنص أنة قاعدة من هله القواعد على أنه يتحم على سفيئة إخلاء الطريق لسفيئة درق 
فعلى هذه السكينة الآخر ى أن تام خط سيرها وسرعتها فإذا وجدت هذه السفينة الأخرى نفسها- 
لسيب من الأسياب - قريبة جداً لدرجة أن عرد قيام السفينة الملزمة إخلاء الطريق بالمناورة 
وحدها لا عسكن من تفادى التصادم فعلها هى أضاً في هذه الحالة أن تنخلذ أحسن الإجراءات 
التق تساعد على مجنب المصادمة ( أنظر القاعدتين 57 4؟ ) . 

القاعدة ف (١‏ 

جب على كل سفينة محتم عليها هذه القواعد إخلاء الطريق لسفينة أخرى أن تنخذ بقدر الإمكان 
إحراءات سزيعة إيسابية لاوفاء هذا الاابزام وأن تتجئب قطع خط سير السفينة الأخرى من الأمام 
إذ محت ظروف الالة بذلك , 

القاعدة [لننة 

كل سفنة مسيرة 1 لا يم عامها هذه المواعد إخلاء الطريق إسفينة أخرى حت علمها 8 

اقترابها من تلاك السفينة أن هدىء من سرعتها أو أن تقف أو ترجع إلى الخاف إذا لزم الأمر . 
القاعدة )م 

)١(‏ مع عدم التعارض لا <وته هذه القواعد يحب على كل سفينة تلاحق أخرى أن محيد عن 
طريق السفينة الملحوقة . 

ب كل سفيئة مقيلة مع أخرى 2 أى ائداه لزيد على يفف درحة (كارئتين ( خاف كرها 
العرى الرئيسى . ( أى عمنى أن يكون وطهها بالنسبة للسنينة التى تلحقها محرث ,سعلها عاجزة عن 
أن ترق ليلا أحد النورين الخانين للك السفينة ( تمي أن اتعكين ف 55 سفينة لاحدمة 5 ويهما 
تغير الاتجاه بين السفينتين فإن ذلك لا بسر اعتبار السفينة اللاحقة قاطعة خط سير السفينة الملحوقة 
بالعى القصود ق هذه القواعد 5 7 أنه للا يدها من واحب إعلاء الطريق للسشفنة اللحوقة إلى أن 
عر إسالام 1 

(ج ) إذا كانت السفينة اللاحقة لا نستطيع التأ كد نما إذا كانت أمام أو خلف هذا الوضع 
بالنسية للسفينة الأشرى فرحب عليها أن تعتى نفسها سفينة لا حقة وكلى الطر.ق للاخرى . 

الماعدة [لن 6 

١ )‏ ( فق لمر العدق تدب على كل عدفيئة مسارة 1 5 عندما - “لى عرق ال مدر أن سير فى 
الجانب الصالح للملاحة أو فى منتصف المر فى ا+هة الواقهة على ينها كلا كان هذا مأمونآ عملا . 

(ب) عندما تقترب سفينة مسيرة 1 ليآ من منحنى فى تمر فى الوقت الذبى نكون فيه سفينة قادمة 


من الجهة الأخرى لا سكن رؤيتها , فعلى مثل هذه السفينة مسيرة 1 لا عندما تصل إلى ما يقرب 
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من حدود نصف ميل من النحنى أن تطلق صفرة طويلة من صفارتها محاب عليها بصفرة طويلة مائلة 
من أية سفيئة مسيرة 5 ليا قد تسكون على مسمع منها فى حنايا هذا الاحنى . ويصرف النظر عما إذا 
سمع أم لم يسمع رد الإشارة من سفينة قادمة من الطرف الآخر من النحنى فإنه يجب أن يتم الدوران 
فى التنى باتثياه وحذر . 

(ح ) فى الممر ااضيق يجب على السفينة مسيرة 5 ليا الق يقل طوطًا عن 55 قدما أن لا تسكون 
عقبة فى سيل سلامة مرور سفينة أخرى لا عمسكنها أن تسير إلا داخل هذا الخرى . 

الساعدة للف ( 

جنيع السذن الى لا تعمل فى الصيد - باستثناء السفن أاى ينطيق عليها حةٌ القاعدة ١‏ 0 ( يبحب 
عليها حيئا تسكون متحركة أن تفسمح الطريق لاسفن القائمة بعملءة الصيد . ويلاحظ أن هذه القاعدة 
لا نز لأية سفينة قائمة بعملية الصيد أن تشغل طريقاً ملاحيا تطرقه غير سفن الصيد . 

القاعدة (/» ( 

علد تنفد وتفسير هذه القواعد يجب ملاحظة المناية السكافية فى تقرير كل أخطار الملاحة 
والتصادم وكذا أة ظروف خاصة ما فى ذلك امال وتدود سفن أو طائرات مائية 'نشطرها الخالة 
إلى الخروج عن هذه الواعد لتفادى خطر مباشر . 

القسم (ه) الإشارات الصوية 
لسفن على مرأى من بعضيا البعض 
ش الماعدة 8 ؟ ( 
(1) عندما ترى السذن بعضها بءضاً يجب على كل سفينة مسيرة 5 ليآ سير فى أى طريق تجيزه 
أو تقرره هذه القواعد أن توضح طريقها بإشارات بواسطة صفارما كا يأتى : 
صفرة قصيرة معناها « إلى أغير خط سيرى إلى جهة العن » . 
صفرتآن قصيرتان معناما « إلى أغير خط سيرى إلى جبة اليسار» . 
ثلاث صفرات قصار معناها « إفى أسير إلى الخلفف عسركانى الميكانيكية » 

(ب) عندما تنص هذه القواعد على أنه بحم على سفينة مسيرة 1 لا أن تحافظ على .خط سيرها 
وسرعتها وتسكون هذه السفيئة على مرأى من سفينة أخرى وفى شك مما إذا كانت السفينة الأخرى 
قائمة باتخاذ الإجراءات الكافية لتسنب التصادم فيجوز للسفينة الأولى أن نبين هذا الشك بواسطة 
إطلاق خخس صفرات قصيرة وسريعة بصفاراته! ويلاحظ أن إعطاء مثل هذه الاشارات لا يم السفيئة 
من التزاساتها التى تنسعليها القاعدتان ( © ) » ( ؟ )أو أية قاعدة أخرىك لا يعفيها من واجبها 
خصو ص إضاح أى إجراء تتخذه طبقا لهسذه القواعد خاصا باعطاء الاشارات الصوتية المناسبة 
المقررة فى هذه القاعدة . ش 


رج( أبة إشار م بالصقارة قص عليها قُّ هذه التاعدةٌ عكن إعطاق ها أيضًا بو اسطة شارة 2 ثة 


تدكون من نور 1 دن يرى من مع جبات الأفق من عد لاقل عن حمسة أميال وككون متصلة 
بالتركيب المكانيكى لاشارة الصفارة محيث تعمل معها فى نفس الوقت ونظل منيرة ومرئية طوال نفس 
مدة الإشارة الصوتية . 

(د ( له دحل 56 القواعد فم تقرره حركورمة أية دولة عن فواعد أخرى خاصة باممتعيال إشارات 
إضافة بالصدارة بين سفن حرمة أو بين سفن تسير فى قوافل . 


القاعدة ) ب ( 
ليبى فى هذء القراعد ما يعني أية سفينة أو مالك أو ربان أو طاقم من تبعة أى إهمال فى حمل 
الأنوار أو الإشارات أو فى للراقبة الدقئةة أو في أمخاذ أى احتياط قد تستدعى الخيرة البحرية المادية 
الالتحاء إليه أو قد عليه الظروف الاستثنائية للحالة , 
القاعدة ) 07 ( 
ليس فى هده القواعد ما يتعارض مع أية قاعدة خاصة وطءتها الساطة اللحلية اتنظم اللاحة في أى 
ميناء أو هر أو نحيرة أو مراء داخلية عا فى ذلاك أية مساحة غتصصة للطائرات للائية ‏ 
القساعدة ( لف 
إشارات الاستغاة 
)١(‏ عندما نكون سفينة أو طائرة مائية فوق الاء فى حالة خطرة وفي حاجة إلى مساعدة من 
سفيلة أخرى أو من الشاطىء فيجب عليها استعال الإشارات الآتية إما لة أو كل على حدة كالآفى : 
)١(‏ إطلاق مدقع أو إشارة أخرى متفورة على فترات كل مها دققة تقربباً . 
( ؟ ) إطلاق صوث مستمر بواسطة أى جهاز لإشارة الضباب 
زع ) إطلاق مواديم أو فنابل تقذف يوم حمراء كل واحدة على <دة وعلى فترات قصيرة . 
( 4 ) إدسال إشارة بواسطة التلغراف اللاسلكى أو بأية وسيلة أخرى مكونة من الجموعة 
/ 6م ه» سداام ٠9م‏ ) الموجودة فى ممتطلدات مورس . 
(ه) إرسال إشارة بواسطة اللليفون اللاسلكى مكونة من الكامة (ز40 نرملا . 
(5) إشارة الحطر الصطلم علي! فى قواءد الإشارة الدولية وهى 2.6 
6 إشارة مكونة دن عل دربع قوقه أو تحت كرة أو مأاشيةه السكرة 8 
() إطلاق صاروخ ضوتى أحمر باليد أو معلماً بالهواء . 
٠ )‏ ( إشارة عبارة عن وخان برتةالى اللون . 
(11) تكرار رفم وخفض ذراعين ممتدين على الجابين بطء , 


ع العددان الرابع والخامس - السنة الرابعة والأربمون 


ملاحظة : 

عكن للسءن التى فى خطر أن تستخدم إشارة التنيه للتلثراف اللاسلكى أو للتليفون اللاسلكى 
لتلفت النظر إلى نداءات ورسائل الاستغاثة وإشارة التنيه للتلغراف اللاسلك النى أعدت لتوجيه 
المنببات الأوتوماتكية فى السفن الجهزة بها وتتكون من مجموعات من اثئق عششيرة شرطة #رسل 
فى دقيقة واحدة وتستغرق كل شرطة أربع ؛وان والفترة بين كل شسرطتين منتابعتين ثائية واحدة . 

أما إشارة التذيه للتليفون اللاساكى فتتكون سن نعمتين ترسلان بالتيادل على فترات تستغرق 
من ."ا ثانية إلى دقيقة . : 

(ب) ممنوع استعال أى من الإشارات سالفة الد كر إلا لادلالة على وجود سفينة أو طائرة بحرية 
فى خطر . كذلك منوع استعال أية إشارات تلتبس مع أي من الإشارات أعلاه . 


ملحصق 


لقواعد عم التصادم ف اأبيحار 
توصيات بشأن استخدام العلومات التى لمحل عليها بواسطة الرادار 
كوسيلة للمماونة فى تيحنب المصادمات فى البحر 
)١(‏ الاستئتاجات المبئية على المعلومات غير الوافية قد تسكون خطرة ويجب محنها . 
) 3 ( السفينة التى تسير فى حالة رؤية محدودة عساعدة الرادار حب عليها 8 الماعدة )0 5ما ( 
أن نسير بسرعة مففة ونكو ن العاومات المستقاة من استخدام الرادار إحدى الكخالات التى توضع 


فى الاعتبار عند محديد هذه السرعة المشفنة . 


ويلاحظ فى هذا الصدد أن السفن الغيرة وكذا جبال الثلي الصغيرة وما شابه دلك من الأشياء 
الطافة كد لا تظور ف الرادار هذا وقد يكون فم يدل عليه الرادار دن وحود سفينة أو كبر 
فى الحو ار . معنى آخر لعبارة ( سرعة عخففة ) يدل على مخفيص فى السرعة يقل عن مايراه ملام 
لا اس ةتخدم الرادار 5 

(* ) .أثناء الملاحة في الرؤية الحدودة يكون ما محدده الرادار لموقع وبمد سفيئة أخرى غي ركاف 
اتحقيق الأ كد من صحة هذا الموقع ولذا لا يعفى السفينة س تطبيقاً لأحكام القاعدة ( 15 ب ) من 
وحوب إنقاف آلانها وسيرها عدر حال سواعيا إشارة صاب آنية دن الجهة الأمامية الكر 
الر كسى الشفنة 5 

( 4 ) إذا امحذ أى. إجراء تسفيذاً للقاعدة ( 1١‏ ج ) لتجنب الوقوع فى مأزق . فإنه من الضرورى 
ألتأ كد من أن هذا الإجراء النتيجة المطلوبة . هذاء أما تغبير خط السير أو السرعة أو كلها 
فبذه مواضيع بحب على الملاح أن يسترشد فى شأنها بظروف الالة . 

زه ( قل يكون تغيير حل السير وحجده هو الاجراء, الحازم لتونب الأزق بشرط 6 

)١(‏ أن يكون الجال يارحا:. 


(ب) أن يا فى وقت مناسب . 

(ج) أن يكون الاجراء لا زماً . وبلاحظ تيجب عمل تغيرات طفيفة متابعة فى خط السير . 

(د) أن لا يثرتب على ذلك وجود السفينة فى مأزق مع سفن أخرى . 

)5 أن ااه تغمير خط السير أمر نب على املاح الاسترشاد فى شأنة بظروف الخالة . 

هذا وتغيير خط السير إلى الحانب الأعن خصوصاً في حالة تقابل السفن وجهاً لوجه أوقرببة من 
هذا الموضع . مفصل بصفة عامة على الانجاه إلى اليسار . 

» ) وتغيير السرعة وحدها أو مع تغبير خط السير نب أن يكون أهراً ضرورياً ولكن ,جب 
تنب عمل عدة تخيرات طفيفة فى السرعة . 

(١‏ إذاكان الوقوع فى الأزق وشيك الحدوث فالتصرف الكيم هو إيقاف حركة 


السفئة إشافاً ثاماً . 
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مارات و زارب 


واة الفزائ : 
قرار 58 نسنة ع 60 
تعديل بعض أحكام لاقرار رقم ٠‏ اسنة 16 بعدم خضوع 
عض الطلبات والعرائض أرسم الدمة على اتساع الورق 
وزير الخزانة ٠‏ 
بعد الاطلاع على الفانون رقم غ5 أسنة 1هوا تقر رر سم دمائة والقوانين امسدلة له ؛ 
وعلى القرار رقم ؟غ لسنة مم١‏ بعدم ضوع بعض الطلبات والعرائض لرسم الديخة على اتساع 
الورق والفرارات العدلة له ؛ 
وعلى ما ارتاء عحلس الددولة ؛ 
قرل: 
مادة ١‏ س يضاف إلى المادة ( ١‏ ) هن القرار رقم ؟غ اسنة خم وذ المشار إليه البند الآتى : 
41 س الطلبات الى تمدم من الأفراد للادارة العامة للغمان الاجماعى والإعانة بوزارة الشئون 
الاجماعية لتقرير معاش لهم أو مساعدة اجماعية ( الاسارة رقم ١‏ ضمان اجماعى ) » , 
مادة ٠‏ ينمر هذا القرار فى الوقائع المصسر ية » ويعمل به من تارعج سيره .5 
تحريرآ فى ه جادى الآخرة سئة مم1 ( 50 اكتوبر سنة 1958# ) 


'قرار وزارى مه لسننة و0" 
بشأن إجراءات وقواعد وقف الممل بالاستبدال 
وزير الأزانة والتخطيط 
بعد الاطلاع على القانون رقم ٠ه‏ لسنة م5١‏ بشأن التأمين والمعاشات لوظق الدولة ومستخدميها 
وعمالها المدنين ؛ 
وعلى ماارتآه مجلس إدارة الحيئة العامة للتأمين والمعاشات ؛ 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 


مسالب بسحي مسرب سمس تت وص وج رومس سور ووتجتين ‏ 


(1؟) _نشر بالونائم المعسرية المدد ١ه‏ الصاهر فى 3١‏ لوأر 156( . 


ثوانين وقراراث 539 


فرل : 

مادة ١‏ محدد المبالغ الواجب ردها لوقف العمل بالاستبدال لمدى الحاة طبقاً الجدول رقم(1) 
المرافق لهذا القرار(١)‏ وفقَآ لسن الستبدل فى تاريخ وقف العمل بالاستبدال . ش 

مادة ؟ ‏ محدد المبالغ الواجب ردها لوقف العمل بالاستبدال الجدد المدةطيقا الحدول رقو (؟) 
المرافق لهذا القرار(؟) وفقاً لسن المستبدل فى تارعم وقف العمل بالاستبدال والمدة المتبقية لانتهاء 
العمل بالاستيدال . 

مادة م س قف العمل بالاستبدال اعتبار 0 من أول الشهر التالى لتاررحخ أداء البالغ الواجب 
ردها وفما لامادتين السابقتين . 

مادة ع يصدر مدير عام الحيئة العامة للتأمين والعاشات التعلمات المفذة لأحكام هذا القرار . 

مادة ه س يقير هذا القرار بالوقائعالاصرية » ويعمل يمن تار أشيره .© 


محريراً فى ب حمادى الآخرة سئة عورس1 ( 4؟ اكتوبر سنة 5و1 ) 


8 ب 0 
قرار 54 اسنة عجو 9) 
فى شأن استمرار انتفاع العاملين بالمؤسمات العامة بأحكام 
قانون التاءين والعاشات لوظى الدولة ومستخدميها وعمالها 
المدثين الصادر بالعانون رقع مه أسنة “ةا 

بعد الاطلاع على القانون رقم ٠ه‏ لسنة م5ة1 باصدار قانون التأمين والمعاشات اموظني الدولة 
ومستخدمييا وعمالها الدزين ؛ 

وعلى القانون رقم .+ لسنة ١5‏ بإصدار قانون المؤسسات العامة ؟ 

وعلى قرار رئيس الجهورية رقم دعوم لنة ١95+‏ باصدار لا محة نظام العاملين بالسركات 
التابعة للمؤسسات العامة ؛ 

وعلى قرار رئيس اجمهورية رقم ٠٠م‏ لسنة سحي بإصدار لاة العاملين بالمؤسسات العامة ؛ 

وعلى ما ارئآه مجلس الدولة ؛ ْ 

قسرل 

مادة لدم لد السعجر انتفاع العاملين بالمؤسسات العامة الليين أفادوا دن أ<كام قانون التأمين 
والمعاشات لوظقى الدولة ومس تخدسيها وعمالها الدنيينااعادر به القانون رقم ٠م‏ أسنة 65 ا واأشار 
إلبهم فقي البند وب » من المادة الأولى من هذا القانون وذلاك بعد معادلة وظائفهم بالوظائم الواردة 
بمجدو ل الوظائف المرافق للاحة الشركات والسارية فى شأنهم بموجب قرار رئيس اجهورية 
رقم دعم أسنة عن ١‏ 

(1؟) أنظر بالولائم للصرية المدد 5١‏ الصادر فى ؟؟ توقبر 019557ء. 

() نشر بالوقائم الصرية العدد ١؟‏ الصادر فى 5١‏ اوقبر 353 - 
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مادة ؟ ‏ نس هذا القرار فى الوقائع المصرية وسمل به من تارم لشمره 
تحربرا فى ب جمادى الآخرة سنة خمرم١‏ (4؟1 كتور سنة م95٠١‏ ) 


ودام العرل 0 
قرإر2؟ا 
وذار العدل 
بسك الاطلاع للادة الخامسة من قانون السلطة الفضائية الصادر به القائون رقم كه أسنة همهةا 
وعلي الهوانين العدلة ؛ ش 
وبناء على طلب السيد رئيس محكمة استئناف طنطا ؟ 


قسرر : 

مادة؟ س تنتقل الدائرة الثانية بمحكمة استشاف طنطا إلى مقر محكمة ينها الابتدائية لنظر جمييع 
الاستثنافات التى ترفع عن الأحكام التى تصدرها محكمة بنها الابتدائية فى القضايا الدنية والتجارية 
والعالية والضرائب والأحوال الشخصية والوقف ومواد الساعدة القضائية وقضايا اللتحكيم فى منازعات 
العمل واستثمافات أحكام الحا ك الجزئية فى دعاوى الحيازة بدائرة هذه المحكدة . 

ويكون انعقادها عدينة بنبا كل شبر فى يوى الأربعاء والخيس من الأسبوع الثالث » وفى أيام 
السبت والأربعاء واليس من الأسبوع الرابع . 

مادة ؟ - ينشمر هذا القرار ويعمل به اعتياراً من أول فبرابر سنة 54و؟ » 


عررافى ؟ ردب مزة و (18 د اسمير مرئة عدو ( 


قرار9» 
تخويل بعض موظئى وزارة الزراعة صفة مأمورى ااضيط القضانى 
وزر العدل 
بعد الاطلاع على قا نون الإجراءات الجنائيةالصادر بالفانون رقم ١0٠.‏ لسنة ٠‏ ويه والقوانينالمدلة له؟ 

وعلى قرار رئيس الهورية بالقانون رقم 4م اسنة 195 بنظام بطاقات الحيازة الزراعية العدل 
بالقانون رقم ه5١‏ لسنة 55و ؛ 

وطٍ موافعة وزير الزراعة بتارم ع عن سيتمير سنة 1906 ؟ 

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 


. 95354 لق بالونائم المصرية العدد الأول الصادر فى ؟ يتاير‎ )١( 
, ١858 (؟) نعم بالوقائع العمرية العدد لام الصادر فى / توقير‎ 


قوائين وقرارات وا 


5 


قرر: 
مادة ١‏ ول صفة مأمورى الضبط القضائى فى تثفية أحكام القانون رقم هم لسنة مجدا 
بنظام بطاقات الحيازةالزراعية الشار إليه موظفو وزارة الزراعةا!: كورون بعدكل فى دائرة اختصاصه : 
١ )‏ ( مديرو الناطق الزراعية والمديرون المساعدون . : 
6 مفتشو الزراعة ووكلاوْثم . 
6 مهندسو الزراعة والموندسون المساعدون . 
( 4 ) الثمرفون الزراعيون للجمعيات التعاونية . 
مادة  »«‏ يشير هذا القرار فى الوقائم المصربة ويعمل به من تارم أشرء . 
محريراً فى 5 جمادى الآخرة سنة مم1 ( م5 اكتوير سنة م5١‏ ) 


قرار2» 
تخويل عض موظفى المؤسسة اللصرية العامة للثروة الائية 
عل مزع ااضبط القضاق 
وزير العدل 
بعد الاطلاع على قانون الإحراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ٠6و‏ لسنة ٠6ؤا‏ 
والقوانين الحدلة له؟ . 
وحلى قرار رئدس الججوودية بالقانون رقم 4 أسنة ١4+.‏ فى هأن صيد الأسماك ؛ 
وعلى قرار رئيس الخجبوربة رقم ع مم١‏ لسنة ١951‏ بإنشاء المؤسسة العامة لاثروة الائية ؛ 
وعلى قرار رئيس الجبورية رقم همم١‏ لسئة 1و1 بإنشاء الجلس الأعلى للمؤسسات العامة ؛ 
وعلى قرار رئيس الجبورية رقم #بام؟ لسنة 5و1 بشأن إدخال بعض التعديلات على قرارات 
رئيس الخهورية التعلقة بشكون العروة الائية؟ , 
وعلى قرار وزير الخربية رقم بحد لسنة ١جول‏ فى شأن صد الأساك وعلى موافقه وزير 
الغوين بتاريع 5ه *دور؛ 
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 
قرر: 
مادة ١‏ ول مدير ومفتشو إدارة التفتيش الفنى والإدارى بالؤسسة: الصرية العامة للثروة 
الماثية صفة مأمورى الضبط القضائى فى تنفيذ أحكام لمادة ( ١4‏ ) ققرة ثائية من قرار رئس اهورية 
بالقانون رقمغ غ ١اسنة ١9+.‏ والادن(وم) من قرار وزير الحرية رقم/1"» اسنة > | الشار إليهما ؛ 
مادة ؟ س ينثير هذا القرار فى الوقائع الدعربة ويعمل به من تار بع نشره ٠‏ 


أمحريرا فى جنادى الآخرة منة سمم١‏ ( مم أ كتوبر سنة ١5#‏ ) 


.15358 نشر بالوقائع المصرية المدد 9ه الصادر فى / نوفير‎ )١( 
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قرا ررقم ع.ل بتارريخ ١9‏ ديسمبر سنة 7و١‏ 


رئيس ملس الدولة 
بعد الاطلاع على المادتين لماو ة١‏ من القانون رقم /1١ؤ‏ لسنة ممةا بإعادة تنظيم النيابة الإدارية 
والحاكات التأديبية فى الإليم الأصرى ؛ 
وعلى المادتين ووه من القانون رقم وو اسنة هوا فى شأن سيريان أحكام قانون النيابة الإداربة 
واللماكات التأدبدية على موظفى الؤسسات والهيئات العامة والشركات والجعيات والميئات الخاصة ؛ 
وعلى القرار الصادر فى © من ١‏ كتوبر سنة ه9١‏ بتعيين عددالحام التأديدية ودائرة 
اختصاص كل منها ؛ 
وعلى القرار الصادر فى م١‏ من بوئية سنة .جو ١‏ بإنشاء حكمة تأديبية عدينة الإسكندرية ؛ 
وعلى القرار رقم ع7 الصادر فى + أبريل سئة 1951 4 


وبعد أخذ رأى مطدابر اانياءة الادارية 0 


. 


سرر : 

مادة 4 س يضاف إلى اختصاص الحكمة التأدبيية لوظفى الدرجة الأولى قا فوقها نظر القضايا 
التأديية الخاصة عوظفى المؤّسسات والحرئات الماحة المنتصوص عايها فى الادة ١‏ ( من العانون 
رقم ا أسنة يون ة١‏ المشار إليه إذا حاوزت مر باهم انين جنا شهريآ : 

مادة سد يضاف إلى اختصاص كل #كمة دعن محا كم تأديب موظفى الدرحة الثانة ف دومها 
من القانون رقم بو أسنةيومه١‏ المشار إلنه 2 ويكون الاختصاصس معقودا فى نظر تلك القضاءا 
للمحكمة الى تنظر قضايا موظفى الوزارة التى تتبعها أو متخضع لإشرافها تلك المؤسسات والهيثات العامة 
وال كات اتا سس ها. 

مادة م س استثناء من حم المادة ( ؟ ) 'مختس الحسكمة التأديبية عدينة الإسكندريةابنظر القضاءا 
التأدسة الخاصة عوظفى المؤسسات والحيئات العامة والشركات التابعة للها المتنصوص علا فى المادة([١)‏ 
من القانون رقم 19 لسنة هو ١‏ المشار إليه . 

كا مختص بنظر القضايا التأديدية لموظفى العيات والحيئات الخاصة التى يسدر بتحديدها قرار من 


3 ثيس اوور ب 
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قوانين وقرارات 


وينعقد الاختصاص فى الخالنين متىكانت تلك البهاث تقع فى دائرة اختصاص الحكعة المذكورة . 

مادة ‏ - مختص الحسكمة التآديبية لرياسة الجرورية ووزارات الداخلة والارجية والعدل 
بنظر قضايا موظفى المعيات والحيئات الخاصة المنصوص عليها فى المادة ( ١‏ ) من القانرن رقم .9) 
لسنة ووذ المشار إليه . 

مادة م - جميع المَضْايا التى أصبحت من اختصاص أى من الها 1 النثار إليها وتكرن منظورة 
أمام محكمة أخرى » محال غالتها إلى الجكمة الختصة بقرار من رثيس الحكمة التأدبية النظورة 
أمامها الدعوى مالم تكن مبيأة للفصل فيا » ويبلغ ذوو الشأن جميماً بقرار الاحالة . 

مادة 4 ل يلغى القرار رقم بي أسنة إيةؤ المشار إليه . 

مادة /ا سه بنشر هذا القرار فى الوقائع المصسربة 0 ويعمل 4 من تارجم شرء . 
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للا 


ل رن إمرراددنا ادجو متناف 


